فصول(1) 
في هديه َا في أقضيته وأحكامه 
وليس الغرض من ذلك ذكر التشريع العامٌ» وإن كانت أقضيته الخاصّة 
تشريعًا عاماء وإنّما الغرض ذكر مَدْيه في الحكومات الجزئيّة التي فَصّل بها 
بين الخصوم» وكيف كان هديه في الحكم بين الثاس» ونذكر مع ذلك قضايا 
من أحكامه الكلة. 


ثبت عنه من حديث بَهْر بن حكيم» عن آبیه» عن جذه: أنه حبس في 
مهمة("؟. قال أحمد وعليٌ بن المدينئ: هذا إسنادٌ صحيح. 


وکر ابن زاو عنه ٤‏ ( كام( : أنه ا سجن رجا اة شرك 


)١(‏ في ب والمطبوعات: «فصل» وقبلها في ب: «بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من 
لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدّاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه». 

(۲) أخرجه أحمد (۱۸۸۹۱)» وأبو داود(75770): والترمذي »)۱٤۱۷(‏ والنسائي (5/1/0)) 
من طريق معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» قال الترمذي: «حديث حسن). 
وصحح إسناده أيضًا الحاكم: (5/ 3١7‏ 2)» وفي الباب عن أبي هريرة عند الحاكم: 
3١7 /5(‏ ). والبيهقي في «الكبرئ»: (/ ۷۷)» وفيه إبراهيم بن خثيم» وهو ضعيف. 
وغيّر في طبعة الفقي والرسالة إلئ: حبس رجلا...» وهو لفظ الحديث. إلا أنه 
خلاف النسخ. 

(۳) هو أحمد بن محمد بن زياد أبو القاسم اللخمي القاضي المالكي (ت7١")‏ من أول 
مَن باشر جمع الأقضية والأحكام. ينظر: «ترتيب المدارك»: (184/6)» واجمهرة 
تراجم المالكية»: .)٠٠١ /١(‏ 

(5) فيما نقله عنه ابن الطلاع في «أقضيته» (ص 4)» ورواه بنحوه ابن أبي شيبة »)۱۷۸۱١(‏ = 


۵ 


له في عب فوجب١(١2‏ عليه استتمام عِتقه حت باع غنّيمة له. 
فصل 
في حكمه فيمن قَتَل عبدّه 


5 7 ع ع 0 ت 5 
روئ الأوزاعئٌ» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده: أن رجلا قتل 
عبدّه متعمّداء فجلده النبئٌ ية مائة جلدة» ونفاه سنة» وأمره أن يعتق رقبة 
ولم بده به" . 


وروئ الإمام أحيدا امن حديت الحَسَنء عن سَمرة» عنه كياة: (من 


5 والبيهقي في «الكبرئ»: (١75/1؟)‏ من طريق ابن عيينة عن ابن أبي ليلى» عن 
إسماعيل؛ عن أبي مجلز. ورواه عبد الرزاق )١17717(‏ من طريق الثوري عن ابن أبي 
ليلى» عن القاسم بن أبي عبد الرحمن عن أبي مجلزء وأعله البيهقي بالانقطاع» 
والبوصيري بضعف ابن أبي ليلئ» ومدار الحديث عليه» وقد روي من وجه آخر عن 
القاسم عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود» وهو ضعيف. ينظر: «البدر المنير»: 
(50/ 57 "». و«المطالب العالية»: (۷/ 41/7). 

)١(‏ كذافي المخطوطات والمطبوع» وفي الأقضية: «فأوجب». 

(۲( أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۸٠۸٤(‏ والدارقطني (۳۲۸۲)» والبيهقي في «الكبرئ»: 
(۸/ من طرق عن عمرو بن شعيب» قال البيهقي: «أسانيد هذه الأحاديث 
ضعيفة لا تقوم بشيء منها الحجة)» وضكًّف الحافظ إسناده في «التلخيص»: 
(77/5). وللحديث شاهد عن علي مرفوعًا ولا يصح» وعن أبي بكر وعمر موقوفًا 
عليهماء ينظر: «التنقيح): /٤(‏ 748 5). 

(۳) في «المسند» (5 )75١١١‏ من طريق الحسن عن سمرة مرفوعاء وقال: «لم يسمعه منه)» 
وقد روي هذا الحديث عن الحسن مرسلا ومرفوعاء فرواه مرسلا عبد الرزاق في 
(مصنفه»: (9/ 58/4 ) من طريق معمر عن قتادة عنه» ورواه مرفوعا: أحمدء وأبو داود 


- 


قل عبدّه(١2‏ قتلناه» فإن كان هذا محفوظاء وقد سمعه منه الحسن» كان قله 
تعزيرا الي الإمام بحسب ما يراه من المصلحة. 


وأمر رجلا بملازمة غريمة» كما ذكر أبو داود"» عن النّضر بن شميل؛ 


عن الهزماس بن حبيب» عن أبيه» عن جدّه قال: أتبت النبيّ يل بغريم ليء 
فقال لي: «الزمه» ثمّ قال: ايا أخا بني سهم ما تريد أن تفعل بأسيرك؟». 


6 


0 


(۳( 


وروی أبو غد آله ا ا مر بقتل القاتل» و صر الصابر. قال أبو عبيد. 


کے 


: بحبسه للموت حت ١‏ 


(5515).» والترمذي ».)١515(‏ والنسائي (41/75). وابن ماجه (57577). وهو 
منقطع» وفي سماع الحسن من سمرة خحلاف» قال الدارقطني في !سننه»: :)١۴١١۹/۱(‏ 
الحسن مختلف في سماعه من سمرة» وقد سمع منه حديثًا واحدّاء وهو حديث 
العقيقة». وينظر: «البدر المنير»: (5/ 59). 

م ك اعدا 

في («(سننه» (۳۹۲۹)» وابن ماجه »)۲٤۲۸(‏ وهو ضعيف؛ لجهالة الهرماس وأبيه 
وجده» قال ابن معين وأحمد: «لا نعرفه»» وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل»: 
(۱۱۸/۹): «لم يرو عنه غير النضر بن شميل» ولا يعرف أبوه ولا جده». 

في لاغريب الحديث): (۱/ »)٠٠٤‏ وأخرجه عبد الرزاق في لمصنفه» (178457) 
و(٥۱۷۸۹)»‏ والدارقطني في «سننه» (07779). والبيهقي ف فى «الكبرئ»: (۸/ »)٥۱١‏ 
كلهم من طريق إسماعيل بن أمية» بألفاظ متقاربة» وقد اختلف عليه؛ فرواه عنه 
مرفوعا: الثوري» من حديث نافع عن ابن عمرء ورواه عنه معمر وابن جريج» عن 
سعيد بن المسيب مرسلاء قال الدارقطني: «والإرسال فيه أكثر»» ورجح البيهقي 
إرساله» وقال: «إنه موصول غير محفوظ»» وصحح ابن القطان الموصول. ينظر: 
«(البدر المنير»): (۸/ »)۳٠۲‏ و(التلخيص»: .)١١ /٤(‏ 


۷ 


بذكي عبد الرزاق في «مصتفه» عن علي: د ت جس العمييلة فى 


التجد سرا بمو ت. 


قصل 
في حكمه في المحاربين 


كع بيهم يدايس رشال ایا کا ارا ديل 


الراعي7؟"» وتركهم حتئ ماتوا جوعًا وعطشًا كما فعلوا بالراعي(2) 


010) 


00 
(۳) 
0 
(6) 


000 


فصل 
في حكمه بين القاتل ووليٌ المقتول 
ثبت في «(صحیح مسلم ١١7‏ عنه يَللِ: أن رجلا ادع علي آخر أنه فقتل 


»)۱۸٠۹١- ۹,7‏ من طريق عطاء والشعبي وقتادة عن علي» ولم 
يسمعوا منه؛ وقد اختلف في رفعه ووقفه؛ فروي موقوفا عند عبد الرزاق كما سبق» 
وعند البيهقي في «المعرفة»: (171/5) من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج 
عن عطاء عن علي فِعْلَّه وإسناده ضعيف ضعيف أيضًا؛ لضعف إسماعيل في ابن جريج كما 
قال أحمد. وللانقطاع بين عطاء وعلي» ورواه ابن أبي شيبة (۲۸۳۷۲) عن 


إسماعيل بن أمية عن النبي يياه مرسلا. ورواه البيهقي في «الكبرئ»: (8/ )5٠‏ عن 


ابن عر فسندا! ولیس بسخفوظ. 

يعني الذي يمسك المقتول ليمكن غيره من قتله» فيكون شريكا في القتل. 
ليست في ب. 

في ط الفقي والرسالة: «الرعاء» في الموضعين» خلاف النسخ. 


سوسس و ا 
مالك نة 


۸ 


أخاهء فاعترف» فقال: دونك صاحبّك»» فلمًا ول قال: «إن قله فهو مثِله). 
فرجع فقال: إلّما أخذته بأمرك فقال 5لا اید اد ووه بك را 
صاحبك؟)2 قال: بل فشا سيدلة: 

وني قوله: «فهو مثله» قولان: 

أحدهما: أنَّ القاتل إذا أقِيد0!) منه سقط ما عليه» فصار هو والمستقيد 
بمنزلة واحدة وهو لم يقل: إِنَّهِ بمنزلته قبل القتل» وإنّما قال: «إن قتله فهو 
مثله)» وهذا يقتضي الممائلة بعد قتلهء فلا إشكال في الحديث» وإنّما فيه 
التعريض [لصاحب] الحق" بترك القَوّد والعفو. 

والثاني: أله إن كان لم تر قل أعيه فته به قهو مدد مئله 5" کان 


القاتل متعديًا بالجناية» والمقتص متعديًا”؟ بقتل من لم يتعمد القتل» ويدلٌ 
على هذا التأويل ما روئ الإمام أحمد في (مسنده)” “: من حديث أبي هريرة 
قال: فل رجلٌ على عهد رسول الله يل فرْفِع ذلك إلى النبي كيف فدفعه إلى 
ولي المقتول» فقال القاتل: يا رسول الله! ما أردت قتلّهء فقال رسول الله كك 


)1١(‏ ٿن قد 

(؟) ما بين المعكوفين من المطبوع» وفي ن: التعريض الحق بين»» وط الهندية: 
«التعريض والحق». 

(۳) ب: «فهو متعمد قتله إن...». ز» س: (إذا كان). 

62 د والمطبوع: «متعد). 

)0( لم أجده فيه لكن أخرجه ابن أبي شيبة (/ا/75/8251), وأبو داود (/559)» والترمذي 
)۱٤٠۷(‏ والنسائي »)٤۷۲۲(‏ وابن ماجه (75794)» من طريق أبي معاوية» عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أي هريرة. قال الترمذي: الاحسن صحيح) . 


6 


3 


للولك: «أما إنه إن كان صادقا ثم قتلتّه دخلت الثّار). فخ سبيله . 

وفي كتاب ابن حبيب في هذا الحديث زيادةً7١2؛‏ وهي: قال الب يكللة: 
«عَمْد يدء وخطأ قلب». 

فصل 
فى حكمه بالقوّد عل من قتل جارية» وأنه يُفعَل به كما قعل 

ثبت في «الصحيحين»': أن يهوديًا رض رأسٌ جارية بين حجرين على 
أوضاح لهاء أي: حل» فأخذء فاعترف» فأمر رسول الله ية أن يُرضٌ رأسه 

وني هذا الحكم”" دلي على قتل الرّجل بالمرأة» وعلئ أن الجاني يُفعل 
به كما فعل» وأنَّ القتل غيلة حدٌ7؟ لا يُشترط فيه إذن الولئ» فن رسول الله 
ية لم يدفعه إلى أوليائهاء ولم يقل: إن شئتم فاقتلوه وإن شتتم فاعفوا عنه. 
بل قتله حتمّاء وهذا مدهب 8 واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية و 


010 لم نجد هذه الزيادة مسئدة» وهي في القطعة المطبوعة من «الجامع» لابن وهب 
(ص۲۸۲) (رقم*54) عن يونس عن ابن شهاب عن النبي يي مرسلا! 

(۲) أخرجه البخاري (7715), ومسلم ».)١717/7(‏ من حديث أنس بن مالك وَوَوَنَدُعَنَه. 

(۳) في المطبوع: «الحديث» خلاف النسخ. 

(6) ينظر «المدونة»: »)٦١۳ /٤(‏ و«بمصذيب المدونة»:(5/ »)56٠‏ و«الذخيرة»: 
AIT)‏ 

)003 ينظر «الفروع»: /١(‏ 2177)» و«الاختيارات» (ص۲۲٤)‏ للبعلي. 


١ ٠ 


ومن قال: إل قعل ھت الشف انید لم يدبت ذا على الد لامو همع 
رأسه بالحجارة» بل يقتل بالسّيف. 


فصل 
في كمه َة فيمن ضرب امرأة حاملا فطرحها 
في ١الصّحيحين2(0):‏ أن امرأتين من هذيل رمّت إحداهما الأخرئ 
بحجر فقَتَلَنُْها وما في بطنهاء فقضئ فيه رسول الله َل بغرّةِ عبد أو وليدة!"ا 
في الجنين» وجعل دية المقتولة على عصّبة القاتلة. 
هكذا في «الصحيحين»» وفي النّساعع (4): نضا فى لها بش دوا 
تقتل بها. وكذلك قال غيره أيضًا: إِنّهِ قتَلّها مكانهاء والصّحيح أنه لم يقتلها لما 


وين هد 


(0 د اير ضز ايرض): 
290 أخرجه البخاري (6517/59, ٠‏ » ومسلم(17281١)‏ من حديث أبي هريرة 


او جو 


رنه 
4 س: «أو أَمَةَ). 
»)٤۷۳۹( 60‏ وكذا أحمد (۱۹۷۲۹)» والدارمى (55757). وأبى داود (501/7)) وابن 


8 عر ار 


ماجه :)775١(‏ من حديث ابن عباس عن عمر عن حمل بن مالك نة قال 
الترمذي في «العلل الكبير» (ص١77):‏ (وسألت محمذا عن هذا الحديث فقال: هو 
حديث صحيح». لكن قوله: «وأن تقتل بها زيادة شاذة» تفرّد بها عمرو بن دينار 
وشكٌ فيهاء والمحفوظ: أله فضي بديتها على عاقلة القاتلة: ت على ذلك الأتمةء 
كالخطابي ف «المعالم): (3737/5)؛ والبيهقي في «الكبرئ»: )۸/ 7 ةو/ا/ا). 
والبمق فنا 


١١ 


وقد روی البخاري في ل#اصحيحه)17) عن أبي هريرة: أن رسول الله و٤‏ 
قضئ في جنين امرأةٍ من بني لحيان بغرَة: عبد أو وليدة ثم إن المرأة التي 
فضئ عليها بالغرّة توفيت» فقضئ رسول الله َيِل أن ميراثها لبنيها وزوجهاء 
وأن العقل على عصبتها. 

وفي هذا الحكم أن شِبّْه العمد لا يوجب القَوّده وأنَّ العاقلة تحمل الغدّة 
تبعًا للدّية» أن العاقلة هم" العَصَّبة» وأنّ زوج القاتلة لا يدخل معهم. وأنَّ 
أولادها أيضًا ليسوا من العاقلة. 

فصل 
في كمه اة بالقسَّامة(" فيمن لم يُعرف قاتله 


ثبت ف «الشحيص 0 : 1 اله کا كم بها بين الانصار واليهوف وقال 
حويّصّة ومخيصّة وعبد اران «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟» ‏ 
وقال البخارئ(': اون قاتلكم أو صاحبكم» ‏ فقالوا: أمرٌ لم نشهده 


.)1۹۰٩٩۹و‎ 1۷٤۰١ ( حديث‎ )1١( 

(۲) د:«و» خطأ. 

(۳) القسامة: اليمين» وحقيقتها: أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرًا على استحقاقهم 
دم صاحبهم» إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يُعرف قاتله... أو يقسم بها المتَهّمُون على 
نفي القتل عنهم. «النهاية في غريب الحديث»: /٤(‏ 57). وينظر «تحرير ألفاظ التنبيه) 
(ص‌۳۳۹)» و«المصباح المنير»: (۲/ ٠7‏ 60). 

62 وکیا اوا فان بن جنيك سول بن أبي حثمة 

)٥(‏ يعني في رواية (۷۳٠۳)»ء‏ وهي رواية مسلم السالفة بتقديم وتأخير. 


۱۲ 


ولم نر فقال: ایر کم پھر بأيماق خبسين؟طقائوا : كيف نقبل أيمانَ قوم 
كفار؟ فوداه رسولٌ الله يك من عنده. 


وفي لفظ(١2:‏ «يقسم خمسون منكم علئ رجل منهم» فيُذْفَع برّمّته إليه». 
واغتلف لفط الأساديث الّسيسة في محل الدية: فى بعضها أ اه 
وداه من عنده» وق بعضها وداه من إبل الصّدَقة217, 


)١(‏ عند مسلم »)7/1١779(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج وََنَدَعَنعًا. 

(۲) اختلف في حديث القسامة اختلافا كثيرًاء حتئئل قال ابن عبد البر في «الاستذكار) 
:)۳٠۸-۳١۷ /۲٠(‏ «وما أعلم في شيء من الأحكام المروية عن النبي ية من 
الاضطراب والتضاد ما في هذه القصة» فإن الآثار فيها متضادة متدافعة وهي قصة 
واحدة! وفي مذاهب العلماء من الاختلاف... والتنازع ما يضيق بتهذيبه وتلخيص 
وجوهه کتاب» فضلا عن أن يُجمع في باب» |.ه. 
وخلاصة القول: أن الرواة اختلفوا في سند ومتن هذا الحديث: 
أما سنده: فقد اختلف فيه على يحي بن سعيد الأنصاري؛ فأخرجه عبد الرزاق 
(۱۸۲۷ ۱۸۲9۸( ومالك »)7١61/5(‏ ومسلم »)١779(‏ وأبو عوانة (5075)) من 
طرق عنه عن بُشير بن يسار مرسللاء وأخرجه البخاري (۲۷۰۲» 47 311/1763 
۳ » ومسلم »)١179(‏ والترمذي »)۱٤٩۲(‏ وأبو عوانة (5:07520101706), 
والدارقطني في «سننه» »)۳۱۸٤١(‏ والبيهقي في «الكبرئ»: (۸/ )۱١۹‏ من طرق عن 
يحيئل بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة نة مرفوعاء وهو 
الصواب» وقد توبع يحي على الوصل؛ فتابعه سعيد بن عبيد عند البخاري )٦۸۹۸(‏ 
ومسلم (579١))؛‏ ومحمد بن إسحاق عند أحمد في مسئده (۹7٠۱۹)ء‏ وحبيب بن 
أبي ثابت عند الدارقطني :)١894(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (/577)) 
ومحمد بن قيس الأسدي عند الطبراني في «الأوسط»: (۳/ »)١18‏ وفي بعض هذه 
الطرق مقال. 
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وأما متن الحديث فقد اختلف فيه في ثلاثة مواضع: في ثبوت مطالبة الأنصار بالبينة» 
وفيمن قَدَّم في القسامة» وفيمن ودئ الأنصاري. 

أما البينة فقد ثبتت عند البخاري (1۸۹۸)»ء والنسائي في «المجتبئ» (41/19) من 
حديث سهل وينه وأبي داود في (سننه» (4075)» والبيهقي ف فى «الكيرئ»: 
٠ )‏ من حديث رافع بن خديج رنه لته . ولم تثبت البينة عند البخاري 
N «۷D‏ ومسلم 01110 والترمذي 016۲0 وأبي 
عوانة »)٠٠۳١ .٠٠٠٠١(‏ والدارقطني (٤۳۱۸)ء‏ والبيهقي في «الكبرئ» :)14/۸( 
فخ حخديث سهل ين ابي حثمة کات وابن ماجه (۲۹۷۸) والدارقطني 
(5185)» وابن أبي شيبة في المصنفه) )7751٠ 2717/8٠4(‏ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. 

وقد رجح ذكرٌ البينة: النسائيٌ في «الكبرئ» (5840). والطحاوي في «مشكل الآثار» 
.)2075-7/1١(‏ ورجّح عدم ذكرها: الإمام أحمد في «مسائل إسحاق برخ متضوو 
الكوسج»: (۷/ »)١۸۳‏ والخطابي في «معالم السنن»: (57/ »)١٠١‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد): (۲۳/ ۹٠۲)ء‏ والبغوي في اشرح السنة»: »)۲٠۹ /۱١(‏ وابن تيمية في 
«مجموع الفتاوئ»: (۲۰/ ۳۸۸) و(٤۳/‏ ۲۳۸)» والمصنف هناء وفي ##بذيب 
السئن»: (۳/ ١٠١)»ء‏ و«أعلام الموقعين»: /١(‏ 777714). وينظر في الجمع بين 
الروايتين: «فتح الباري»: (۱۲/ .)۲١٤‏ 

وأما البداءة بالقسامة فقد اختلفت الروايات فيها على ثلاثة أوجه: أولها: تبدئة 
الأنصار» كما عند البخاري (11/7 27 47051747 51).» ومسلم ».)١779(‏ والترمذي 
»)۱٤۲1(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج ووَعَليَهَعَنْقَاء وابن ماجه 
(۲۹۷۸) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وأحمد في لمسئده) 
()/ من حديث سهل بن أبي حثمة رَوََلَنَعَنْه. ثانيها: تبدئة اليهود باليمين» ثم 
اسان بالك جد أب يدان ل سید ست ماک ریاس ق انمي الريك 
 )۳۹۰ /٤(‏ والدارقطني (۳۱۸۹) كلاهما من حديث سهل بن أبي حثمة» وقد تفرّد 


به محمد بن الحسن الأسدي عن حبيب بن أبي ٿایت عن شير مق يسان عن وميحخمك 


٤ 


= مختلف فيه» ينظر: «تبذيب التهذيب) (94/ .)١ ٠7‏ وله شواهد أخرئ مرسلة عن أبي 
قلابة» وابن المسيب» والحسن» وأبي سلمة» وسليمان بن يسار» وعمر بن 
عبد العزيز. ثالثها: توجيه اليمين إلى اليهود دون الأنصار» كما عند البخاري 
(184) من طريق سعيد بن عبيد عن يشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة 
وَلنَهعَنَهُ وهي شاذة» كما قال أحمد ومسلم والخطابي وابن عبد البرء وكما عند أبي 


القت سے 


داود (5075) من حديث رافع بن خديج يَوَدَليَهَعَنكُ وعند الدارقطني في (سننه) 
(501)» والبيهقي في «الكبرئ»: (۸/ )71١7‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس ووِدَليَدَعَْغاء والكلبي متهم بالكذب» وأبو صالح ضعيف» وعند البزار في 
(مسنده» )١١٠71(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف َصوالنَةَعَنْهُ. 

وأصح الأوجه: الأول؛ لاتفاق جل الثقات عليه» ولم يخالف في ذلك إلا ابن عبينة في 
روايته عن يحيئ بن سعيدء فبدأً بيمين اليهود» والصحيح عنه كما في رواية عامة تلاميذه 
الأثبات عنه كالحميدي» والشافعي» وأحمد -: تبدئة الأنصارء قاله الشافعي في «الأم»: 
(۷/ 5 77)» وابن عبد البر في «التمهيد»: (۲۳/ )7١ ٠‏ و«الاستذكار»: (0؟/ .)7١7‏ 

وأما دية الأنصارى فقد اختّلف الرواة فيمن تحمّلها على ثلاثة أوجه: 

أولها: أنه رسول الله با وهو الثابت في «صحيح البخاري» (۳۱۷۳» ۲٤۱٦ء‏ 47 51) 
وااصحيح مسلم» )١1579(‏ وغيرهما من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج 


رضواللةعنهاء كما ثبت من حديث عمرو بن شعيب» وابن بجيد ‏ وهو مختلف في صحبته 


سے rr‏ رچ ل 


-وعمرو بن أبي خزاعة اكت وهو ما رجحه المصنف هنا كما سيأتي -. 
انيها: أنهم اليهود» كما عند الدارقطني في (سننه» (5014)» والبيهقي في «الكبرئ»: 
(0/) من حديث ابن عباس وهو ضعيف جذا كما سبق بيانه» والبزار في (مسنده» 
)1١71(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف يعن وقد تفرد به عبد الرحمن بن 
يامين» وهو ضعيف. كما في «المیزان»: (7/ »)٥۹۷‏ والسان الميزان»: (۳/ 1١‏ 5). 

وثالثها: أن رسول الله َة قسم الدية على اليهود» وأعانهم بنصفهاء كما عند النسائي 
في «المجتبين» )٤۷۲١(‏ و«الكبرئ» (589457) من حديث عبيد الله بن الأخنس عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وابن عبد البر في «التمهيد»: (75/ )٠١٤‏ من 


١ م‎ 


وفي «سئن أبى داود)(2)3: أنه َكل ألقئ ديه على اليهود. لأنّه جد 
ار 

وف مصدّف عبد الرزاق): آنه بيه بدأ بيهود» فأبوا أن يحلفواء فرد 
القسامة علا الأنصارء فأبوا أن يحلفوا فجعل عقلّه على يهود. 

وي سنن الاس فقسم* عقلّه على اليهود» وأعانهم ببعضها. 

وقد تضمّنت هذه الحكومة أمورًا: 

منها: الحكم بالقَسَامةء وأنّها من دين الله وشرعه. 

ومنها: القتل مها لقوله: ادش بره لبها رتوت ي الل الام 
«وتستحقون دم صاحبكم). وظاهر القرآن والستة القتل بأيمان الزَّوبِ0) 


= طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به» وابن لهيعة ضعيف. 
وأَرجَحُها أولها؛ وما عداه لا يخلو من مقالء وينظر في الجمع بين الروايات: اشرح 
مشكل الآثار»: (۱۱/ »)٥۰۳‏ و«فتح الباري»: /١17(‏ ۲۹۰). 

)١(‏ حديث (5077)» وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١148757(‏ من طريق معمر» عن 
الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مرسلا. 

(۲) سقط هذا الحديث من بء وهو انتقال نظر. 

(۳) (148767) من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب مرسلاء وكذا (1847665) من 
طريق ابن جريج عن الفضل عن الحسن مرسلا. 

(4) حديث )٤۷۲۰(‏ من طريق عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» وسبق الكلام عليه» وترجيح ما ثبت في «الصحيحين» أنه وداه من عنده مهد . 

(4) في المطبوع: «فجعل»» وليست في ز» د. 

(5) في «السئن»: «بنصفها». 

(۷) في ط الفقي والرسالة زيادة: «الملاعن»» ولا وجود لها في النسخ. 


١5 


وأيمان الأولياء فى القسامة» وهو مذهب أهل المدينة. وأمَّا آهل العراق فلا 
يقتلون في واحدٍ منهماء وأحمد يقتل في القّسامة دون اللُّعانء والشافع 
اا 
ومنها: أنه يبدأ بأيمان المدّعين في القسامة بخلاف غيرها من الدّعاوئ. 
ومنها: أنَّ أهل الذَّمّة إذا منعوا حقا عليهم» انتقض عهدٌهم لقوله: (إمّا أن 
تدوه. وإما أن تأذنوا بحرب2"70. 


ومنها: أن المدّعئ عليه إذا بَعْد عن مجلس الحاكم"»ء كتب إليه ولم 


0 


ومنها: جواز العمل والحكم بكتاب القاضي وإن لم يُشهد عليه. 
ومنها: القضاء علا الغائب. 


ومنها: أنه“ لا يُكتّفئ في القسامة بأقل من خمسين إذا وجدوا. 


ومنها: الحكم على أهل الذَّمّة بحكم الإسلام وإن لم يتحاكموا إليناء إذا 
کان الحكم بينهم وبين المسلمين. 


)١(‏ ينظر «الأم»: (۷/ 5 »)٠١‏ و«غريب الحديث:: (۳/ 49- )۹١‏ للخطابي» و«التمهيد»: 
(۲۲/ ۲۱۳- ۲۱۷)» و«المغني»: »)75١ 5 /١17(‏ و(نهاية المطلب»: :)١5 - 17 /١1/(‏ 
و«الطرق الحكمية»: /١(‏ 7015)» و«تهذيب السئن»: (۳/ .)١١٤١ -١١۴۳‏ 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ (75617/7): وأبوداود .)557١(‏ والنسائي 
(4111 »© من حديث سهل بن أبي حثمة ينث وسبق تخريجه مفصّلا. 

(۳) ط الفقي والرسالة: «الحكم». 


e )2(‏ ث» ن: (أن4. 


ومنها: ‏ وهو الذي أشكل علئ كثير من الناس ‏ إعطاؤه الذية من إبل 
لصّدقةء وقد ظن بعش الناس أن ذلك من سهم الغارمين» وهذا لا يصح 
فإن غار م أهل الذَّمّة ة لا يعطئ من الرّكاة. وظنَّ بعضهم أن ذلك مما قصل من 
الصدقة عن أهلهاء فللإمام أن يصرفه في المصالح» وهذا أقرب من الأول. 
وأقرب منه: له إلا داه من عنده» واقترض الدّية من إبل الصدقةء ويدلٌ 
عليه: «فو داه من عنده). 


وأقربُ من هذا كلّه أن:يقال: لمّا تحمّلها الب ية لإصلاح ذات البين 
بين الطّائفتين» كان حكمها حكم القضاء عن الغارم لِمّاغرمه لإصلاح 
ذات البين» ولعل هذا مراد مَن قال: إلّه قضاها من سهم الخارمين» وهو طا 
لم يأخذ منها لنفسه شيئاء فإنَّ الصّدقة لاتحلٌ له» ولكن جرئ إعطاء الدّية 
منها مجرئ إعطائها من الغْرْم" لإصلاح ذات البين. والله أعلم. 

فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله: «فجعل عَقَلّه على اليهود»"؟ فيقال: 
هذا مجملٌ لم يَحْفظ راويه كيفيّة جَعْله عليهم» فإنَّه يل لما كتب إليهم أن 
وا لقتل أو بُذنوا) بحربء كان هذا كالإلزام لهم بالدّية: ولكنٌ الذي 
حفظ”" أنه أنكروا أن يكونوا قتلواء وحلفوا على ذلك وأنَّ رسول الله لا 


)١(‏ طالفقى والرسالة: «عليل». 

(۲( كذا في عامة النسخ وط الهنديةء وفي ز: «مجرئ الغرم...»» وفي ط الفقي والرسالة: 
(مجرئ إعطاء الغارم منها.... 

(۳) سبق تخريجه ( ص٣٠۱ »)۱١-‏ وأنه روي بأسانيد ضعيفة. 

)٤(‏ س» ث» والمطبوع: «يأذنوا». 

)٥(‏ د: «حفظ عنهم»» والمطبوع: «حفظوا». 


۱۸ 


وداه من عنده» حفظوا ١7‏ زيادةً على ذلك» فهم أولئ بالتقديم. 

فإن قيل: فكيف تصنعون برواية النّسائئ: «أنَّه قسّمها على اليهود. 
وأعانهم ببعضها»()؟ 

قيل: هذا ليس بمحفوظ قطعاء فن الدّية لا تلزم المدّعئ عليهم بمجرّد 
دعوئ أولياء القتيل» بل لا بد من إقرارء أو بيّنَةٍ أو أيمان المدّعين» ولم 
يوجد هنا شيءٌ من ذلك» وقد عرض الب ية أيمان القسامة على المدّعين؛ 
فأبوا أن يحلفواء فكيف يُلزم اليهود بالدية بمجرّد الدّعوئ؟! 

فصل 
في كمه يك ني أربعة سقطوا في بثر فتعلّق بعضهم ببعض فهلّكوا”" 


ذكر الإمام أحمد والبزرّاره وغيرهما: أن ق وما( احتفروا بئرًا 


)1١(‏ ب: «فإن حفظوا». 

(۲) تقدم تخريجها (ص۳)» وانظر «تهذيب السنن»: )١١5-117/5(‏ للمؤلف. 

(۳) هذا العنوان ليس في س. 

5( رواه أحمد في «مسنده» (0/7» 01/5)» والبزار في (مسئده» (۷۳۲)» والبيهقي في 
«الكبرئ»: (۸/ ١١١)ء‏ من طرق عن سماك بن حرب عن حنش عن علي. 
وإسناده ضعيف؛ لضعف حنش بن المعتمر؛ ضعفه النسائي» او اواو سان 
وقال البخاري: يتكلمون في حديثه. مع ذلك ففي حديثه عن على وحديثٍ سمال عنه 
مقال. انظر «الميزان»:(١/9١5).‏ «التقريب» ( ص54 ۲). قال البزار: «وهذا 
الحديث لا نعلمه يروئ إلا عن علي عن النبي بي ولا نعلم له طريقا عن علي إلا 
عن هذا الطريق». 

(0) س» ث: «أقوامًا». 
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باليمن» فسقط فيها الأسد'» فسقط فيها رجل» فتعلّق بآخرء والثاني 
بالثّالث. والثالث بالرّابع» فسقطوا جميعًاء فماتواء فارتفع أولياؤهم إلى 
علي بن أبي طالبء فقال: اجمعوا من حفر البئر من الناس» وقضئ للأوّل 
بربع الدّيق» لاله هلك فوقه ثلائقٌ وللَاني بثلثها لاله هلك فوقه اثنانء وللثّالث 
بنصفها لاه هلك فوقه واحدٌء وللرّابع بالدّية تام فأتوا رسول الله ية العام 
المقبل» فقصوا عليه القصّة» فقال: هو ما قضى بينكم. 

هذا(" سياق البزار» وسياق أحمد نحوه» وقال: إِنّهم أبوا أن يرضوا 
بقضاء على» فأتوا النبىّ َة وهو عند مقام إبراهيم» فقصّوا عليه القصّة 
فأجازه رسولٌ الله بي وجعل الدّية على قبائل الذين ازدحموا. 

فصل 
في حكمه َة فيمن تزوّج امرأة أبيه”' 
روئ الإمام أحمدٌ والنسائيٌ وغيرهما: عن البراءء قال: لقيت خالي 


)١(‏ هذه الجملة «فسقط فيها الأسد» ليست في المطبوع. وزاد البزار (۷۳۲): «فأصبحوا 
ينظرون إليه». 

(۲) د» س» والمطبوع: «هكذا». 

(۳) عذا العقواة لیس فى ن. 

»٤٤٥١( أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۸۱۳۲)» والدارمي (۲۲۳۹)» وأبو داود‎ )٤( 
والنسائي (77727)» من طرق عن عدي بن ثابت عن‎ »)١17717( والترمذي‎ »)5 0 
البراء رَِالِنَدَعَنَهُ. قال الترمذي: «حديث البراء حديث حسن غريب).‎ 
وقد أعل المتذريٌ وابن التركماق هذا الحديتٌ بالاشضظراب» وض حه الضف ف‎ 
ولم يَعْدٌ اضطرابه مؤثرًا؛ لإمكان الجمع بين‎ »)١١١ -١١۲ /۳( «تهذیب السئن»:‎ 
الروايات.‎ 


Vv و‎ 


أبا re‏ ومعه الرايةء فقال: «أرسلني وو الله كد إلى رجل تزوّج امرأة 


. ع * کے ءُِ 
وذكر ابن أبي خيثمة في «تاريخه»"“ من حديث معاوية بن قرّة» عن أبيه. 
عن جده: أن وسول الله لل بعثه إلى رجل عرس" بامرأة أبيه» فضرب 
7 و ر ان ر 
عنقه» وحمّس ماله». قال یحییٰ بن معين: هذا حديث صحيح. 


وفي اسئن ابن ماجه)7؟2 من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ككِ: 


= وللحديث طريق أخرئ عند أبي داود (557 5)» والنسائي في «الكبرئ» 51٠0(‏ 0) 
وغيرهما عن أبي الجهم عن البراء» ورجاله رجال الشيخين؛ غير أبي الجهم» وهو 
ثقة. وله شاهد ‏ سيأق ‏ من حديث معاوية بن قرة المزني عن أبيه ركن 
تنبيه: خالف زيدٌ بن أبي أنيسة السديّ وربيعَ بن رُگين؛ فزاد يزيدَ بن البراء بين عدي 
والبراء» وقد صحح الوجهين الألباني في «الإرواء»: (۲۲-۱۸/۸). 

0010( تحرفت في س» د» ب: «آبا برزة». وهو أبو بردة بن نيار واسمه الحارث بن عمروء 
وهو خال وعم البراء بن عازب. 

(۲( لم نجده في المطبوع منه» لكن أخرجه النسائي في «الكبرئ» (٤۷۲۲)»ء‏ وابن ماجه 
»)۲۹٠۸(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (۳/ ١٠٠)»ء‏ والبيهقي في «الكبرئ»: 
)"51١/8(‏ من طريق خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة» وقد اضطرب فيه؛ 
فجعله مرة من حديث جد معاويةء ومرة من حديث قرة والد معاوية. 
والحديث صححه ابن معين كما ذكر المصنف هناء وصحح إسناده البوصيري في 
«مصباح الزجاجة»: .)١١١/۳(‏ 

)۳( في المطبوع وبعض المصادر: «أعرس» وهما لغتان» و«أعرس» أشهر. ومنهم من 
خطّأ «عرّس» وجعلها من قول العامة. ينظر «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص758). 
و«الصحاح»: (۳/ »)۹٤۸‏ واتصحيح التصحيف» (ص۳۷۸). 

 يذمرتلا حديث (75571).: وقد روي هذا الحديث مرفوعًا وموقوفاء فأخرجه‎ )٤( 


1-5 


«مَن وقع علئ ذاتٍ محرم فاقتلوه». 


5 و ت و و ع اس 
وذكر الجُوزجاني”' آنه رفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على 
نفسهاء فقال: احبسوه» وسلوا من هاهنا من أصحاب رسول الله ل فسألوا 
عبد الله بن [أبى]7') مُطرّفء فقال: سمعتٌ رسول الله لل يقول: «مَن تمخطوا 


»)١5575( <‏ والدارقطنئ )۳٤١(‏ وغيرهما من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة 
عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ينها مرفوعا. 
وأعل بارا بن إسماعيل؛ ققد خت ابن معي رارم تی والنساي: وقال أبو 
حاتم والبخاري: «منكر الحديث». وبداود بن الحصين؛ فهو ثقة إلا في عكرمة. 
وقد صحح الحاكم إسناده» وردّه الذهبي» وقال أبو حاتم: «حديث منكر»» وقال 
الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في 
الحديث). ينظر: (التنقيح): (071/5), و«البدر المنير):(5:04-5017/8)), 
و«الإرواء» (77617). 
ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )7١95474(‏ من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن 
ابن عباس تھا موقوفاء وعبّاد صدوق تغيّر ونقل في «التلخيص»: /٤(‏ 50 ) أنه 
كان يدلس عن عكرمة بإسقاط رجلين. 

(0) لعله من كتاب «المترجم» له. والمؤلف ينقل عنه في كتبه؛ ينظر «تهذيب السنن»: 
(1//اء كل ۲ o00‏ 4/۷12۰4( 

(۲) «أبي» زيادة من المصادرء ولا وجود له في النسخ التي بين يدي» فهل إسقاطه من 
تصرف النساخ أو من أصل المؤلف؟ وعبد الله بن أبي مطرف له صحبة» ذكره 
البخاري في «تاريخه»: /٥(‏ 5 7)؛ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: (0/ ۲۹۰)» 
والبغوي: (218/7)» وابن قانع: »223١8/5(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»: 
)۱۷۹١ /6(‏ وغيرهم. وليس له إلا هذا الحديث الواحدء قال البخاري: له صحبة. 
ولا يصح إسناده» وقد تفرد بحديثه هذا رفدة بن قضاعة» وعذه أبو حاتم من أوهامه 
قال: هذا غلط علط فيه رفدة بن قضاعة إنما هو عبد الله بن مطرف بن عبد الله بن - 
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حرم المؤمنين 2١7‏ فخطوا وسطه بالسّيف»'. 


وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد") في رجل تزوّج امرأة أبيه 


أو بذات محرم» فقال: يقتل» ويدخل ماله ا بست المهال. 


010 
(۲) 


(۳) 


(£) 


وهذا القول هو الصحيح» وهو مقتضئ حكم رسول الله ياة. 


وقال الشافعق ومالك وأبو حنيفة(°: حده حد الزَّانيِ» ثم قال أبو حنيفة: 


الشخير» لجده صحبه. «الجرح والتعديل»: ٥ ء٠٠١١ -٠١۲ /٥(‏ و«العلل» 


.)۱۳۹( 

س» ث: «المسلمين»» ولفظه في عامة المصادر: «من تخطى الحرمتين...». 

أخرجه العقيلي: (۳/ »)٠١١‏ وابن عدي: (7/ ۱۷۰۵ و٤/ »)۲۲١‏ وعنه البيهقي في 
«الشعب»: /٤(‏ ۳۷۹) من طريق رفدة بن قضاعة؛ عن صالح بن راشد القرشي. 
وبهما أعل الحديث؛ فرفدة ضكّفه الجمهور» وصالح مجهولء قال الذهبي في 
«الميزان» /٤(‏ 7585): «شامي لا يعرف» وحديثه منكر». وقال البخاري: « لم يصح 
إسناده». 

وقد خطَّأ أبو حاتم وأبو زرعة رفدة في هذا الحديث؛ فجعلاه مرفوعًا مرسلاء أو 
موقوفا على عبد الله بن مطرف بن عبد الله بن السخير» وهو تابعي» لجدّه صحبة. 
ينظر: «العلل»» و«الجرح والتعديل» وقد سبق العزو إليهما. 

هو أبو إسحاق الشالنجيء قال الخلال: عنده مسائل كثيرة» ما أحسب أن أحذا من 
أصحاب أبي عبد الله روئ عنه أحسن مما روئ هذا ولا أشبع ولا أكثر مسائل منه. 
«(طبقات الحنابلة»: /١(‏ ۲۷۳). 

س» ب» ث: «إلى». 

وهي رواية عن أحمده ينظر: «المغني»: (۱۲/ 757). و«الأم!: (۷/ ۳۹۳)ء 
و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب): (۲/ ١٤۷)ء‏ و«النوادر والزيادات»: 
/٤(‏ ۲۷۱))» و«فتح الباري»: .)١18/15(‏ 


اذا 


1 


إن وطئها بعقدٍ عَرّر ولا حدٌ عليه. وحكم رسول الله بيه وقضاؤه أحى 
وأولى. 
فصل 
في حكمه َة بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنه 


روئ ابن أبي خيثمة وابن لسن وغيرهما7١‏ من حديث ثابت» عن أنس 
أن ابن عمّ مارية كان بهم بهاء فقال الس يك لعي بن أبي طالب: «اذهب فإن 
وجدته عند مارية» فاضرب عنقه), فأتاه على فإذا هو في ركيّ يتبرد فيهاء فقال 
له عليّ: اخرجء فناوله يدّه فأخرجه؛ فإذا هو مجبوبٌ» ليس له ذَّكَرٌ فكففّ عنه 
على ثم أت النبيّ اة فقال: يا رسول الله إِنَّه مجبوبٌء ما له ذكرٌ. 
وفي لفظ آخر”"): أنه وجده في نخلةٍ يجمع تمرّاء وهو ملفوفٌ بخرقةٍ 
فلمًا رأئ السَّيف ارتعد وسقطت الخرقة» فإذا هو مجبوتٌ لا ذگر له. 

وقد أشكل هذا القضاء على كثير من الثاس» فطعن بعضهم في الحديث. 
ولكن ليس في إسناده من يتعلّق عليه. وتأوّله بعضُهم على أنه َة لم يرد 
جقيقتة القن سا أراد قخويقه ليودجر عن مجه إلييا. قال: وهذاكما قال 


)١(‏ أصل الحديث أخرجه مسلم »)۲۷۷١(‏ غير أنه لم يسم مارية وابن عمهاء وجاءت 


تسميتهما عند الحاكم: (5/ 79) بسند ضعيف؛ فيه سليمان بن أرقم» وهو متروك» 
وعند الطبراني وسيأق. 

(؟) عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: (558/5» رقم ۳۱۲۹)» والطبراني في 
الأوسط (77417) من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن الزهري عن 
أنس بن مالك رنه قال الهيثمي في «مجمع الزاوئد»: (4/ :)۸١‏ «فيه ابن لهيعة» 


وهو ضعيف). 


1 


3 
- 


سليمان للمرأتين اللّتين اخحتصمتا إليه في الولد: «على بالسّكين حتّئ أشقه 
بينهما'“»"» ولم يُرد أن يفعل ذلك» بل قصَدّ استعلام الأمر من هذا القولء 
ولذلك كان من تراجم الأئمّة على هذا الحديث: باب الحاكم يوهم خلاف 
الحقٌّ ليتوصّل به إلى معرفة الحق"» فأحبٌّ رسول الله اة أن يعرّف 
الصَّحابةَ براءته» وبراءة مارية» وعلم أنه إذا عاين السّيف. كشف عن حقيقة 
حاله» فجاء الأمر كما قذّره رسول الله لا 
وأحسنٌ من هذا أن يقال: إِنَّ النبىّ ية أمر عليًّا بقتله تعزيرًا لإقدامه 
وجرأته علئ تحلوته بأمّ ولده» فلمًا تبيّن لعليّ حقيقة الحالء وأنّه بريءٌ من 
الريبة كف عن قتله» واستغنئ عن القتل بتبيين الحالء والتعزير بالقتل ليس 
بلازم كالحد» بل هو تابعٌ للمصلحة: دائرٌ معها وجودًا وعدمّاء والله أعلم. 
فصل 
في قضائه َي في القتيل يوجد بين قريتين 


روئ الا مام أحمد وابن ابی شی من حديث 85 سمعيل الخدري 


(۱) ب» ث: لابينكما». وهي رواية مسلم. 

(۲) أخرجه البخاري »)۳٤۲۷(‏ ومسلم )۱۷۲١(‏ من حديث أبي هريرة وَََللَدُعَنَ. 

)۳( بنحوه عند النسائي: (۲۳۹/۸)» وابن حبان: /١١(‏ ١٥٤)»ء‏ وأبو عوانة: /٤(‏ ¥۲{ 

(:) لم نجده مرفوعًا عند ابن أبي شيبة» وهو في «مصنفه» )۲۸٤۲۹(‏ موقوفا علئ علي 
ِعَلتَهْعَنَهُ من فعله. والمرفوع عند أحمد .)١١751(‏ والبيهقي في «الكبرئ): 

)١11/4(‏ من طريق أبي إسرائيل المّلائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد وَدَاِبَهُعَنَهُ. 

وأبو إسرائيل وعطية ضعيفان» وقد ضعًّف الحديث: البزارٌ والعقيليٌ والبيهقيٌ 

والهيثميٌ. ينظر: «البدر المنير»: (۸/ ,))015-201١5‏ و«مجمع الزوائد»: -))591٠0/5(‏ 


۲0 


قال: وجد قتي بين قريتين» فأمر التب ية فدّرّع ما بينهماء فوّجد إلى 
أحدهما أقرب» فكأني أنظر إلى شبر النبئ ياء فألقاه على أقرمهما. 

وفي «مصنف عبد الرزاق» 2١7‏ قال عمر بن عبد العزيز: قضئئ رسول الله 
85 فيما بلغنا في القتيل يوجد بين ظهراني ديار قوم: :أن الأيمان على المدّعوا 
عليهم» فان تكَنُواء حُلّف المدّعون» واستحقواء فإن نكل الفريقان» كانت 
الدّية نصفها على المدّعئ عليهم» وبطل التصف إذا لم يحلفوا. 


وقد نص الإمام أحمد في رواية المروذي على القول بمشل حديث ند 
أبي سعيد» فقال: قلت لأبي عبد الله: القوم إذا أعطوا ايء برا آله طلم 
فيه قوم؟ فقال: يرد عليهم إن عرف القوم. قليق: فإن لم يعرفوا؟ قال: يفرّق 
على مساكين" ذلك الموضع. قلت: فأ بش“ الحجّة في أن يفرّق على 
مساكين ذلك الموضع؟ فقال: هيع بن العا ی جا ایا ما أهل 
المكانء يعني القرية التي وجد فيها القتيل27). 


= و«التلخيص الحبير»: .)۷٤ /٤(‏ وله شاهد من فعل عمر رَََاِنَدْعَنهُ عند الشافعى في 
الأم: (4/ 1(« وابن أبي شيبة في (مصنفه» )* 4 (TAT‏ . 

(۱) (۱۸۲۹۰) من طريق ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر من كتاب أبيه عمر» وسنده 
ضعيف؛ للورسالء وعنعنة ابن جريج» والانقطاع بين عبد العزيز وأبيه» وعد العزيز 
متكلم فيه. ينظر «تهذيب التهذيب»: (5/ .)70٠‏ 

0 في المطبوع: «رواية». 

)۳( من سء ن» وفي باقي النسخ وط الهندية: ايفرق في ذلك الموضع). 

)٤(‏ في طبعة الرسالة بعدها: «فما». 

(o)‏ ورد ذلك عن عمر بن الخطاب لَنَدْعَنَهُ في عدة نصوص. منها ما أخرجه ابن أبى شيبة 


5 1 


فأراه قال: كما أن عليهم الدّية هكذا يفرّق فيهم» يعني ي: إذا ظُلم قومٌ 

منهه(١)‏ ولم يُعرفواء فهذا عمر بن الخطًاب قد قضئ بموجب هذا الحديث» 
وجَعَل الدّية على أهل المكان الذي وجد فيه القتيل» واحتجٌ به أحمد. 
وجَعَل هذا أصلا في تفريق المال الذي ظّلم فيه هل ذلك المكان عليهم إذا 
لم يُعرفوا بأعيانهم. 

وأا الأثر الآخرء فمرسلٌ لا تقوم بمثله حجَّةٌ ولو صح تعيّن القول 
بمثله("2» ولم تجُز مخالفته» ولا يخالف باب الدّعاوئ ولا باب القسامة 
فإنّهِ ليس فيهم لَوْثُ ظاهرٌ يوجب تقديم المدّعين(" فيقدّم40) المدعى 
عليهم في اليمين» فإذا نكلوا قويّ جانبٌ المدّعين من وجهينء أحدهما: 
وجود القتيل بين ظهرانيهم. والثاني: لكولهم عن براءة ساعتهم باليمين: 
وهذا يقوم مقام اللَّوْ الظّاهِره فيحلف المدّعون ويستحقونء فإذا نكل 
الق اة کاتسا آورت ذلك شبهة مر گیا سن رل كل وحن متهماء فلم 
ينهض ذلك سببًا لإيجاب كمال الدّية عليهم إذا لم يحلف غرماؤهم» ولا 


= معهم عمر المغيرة بن شعبة فقال : «انطلق معهم فقس ما بين القريتين فأيهما كانت أقرب 
فألحق بهم القتيل»» ورجاله ثقات؛ إلا أن الشعبي لم يسمع منه. وما أورده ابن حزم في 
(المحلرا»: /١١(‏ 16) من طريق عبد الرزاق بسنده عن سعيد بن المسيب أن عمر بن 

10( سا (بينهم؟. 

(۲( س» د» ب» ث: به . 

(۳( د» ب. «المدعيين». 

)€( د» وط الهندية: «افتقدم». 


۷ 


إسقاطها عنهم بالكليَّة حيث لم يحلفواء فج لت الذية نه روحب 
نصفها علئ المدّعئ عليهم لثبوت الشّبهة في حمّهم بترك اليمين» ولم يجب 
عليهئ كمالها(١»:‏ لأنّ خصومهم لم يحلفواء فلمًا كان اللَّوْث متركّبًا(؟) من 
يمين المدّعين» ونكول المدّعئ عليهم؛ ولم يته سَقَط ما يقابل يمان 
المدّعين وهو التصف» ووجب ما يقابل تكول المدّعى عليهم وهو التصف. 
وهذا من أحسن الأحكام وأعدلهاء وبالله التوفيق 
فصل 
في قضائه َة بتأخير القصاص من الجرح حتئ يندمل 


ذكرعبد الرزاق في (امصتفه» وغيره” "من حديث ابن جُريج» عن 
عَمرو بن شعيب!؟ قال: قضئ رسول الله يك في رجل طعنٌ آخرٌ بقرنِ في 


)١(‏ في المطبوع: «تجب عليهم بكمالها». 

(9) رقم کا 

(*) أخرجه عبد الرزاق (۱۷۹۸۸) و(۱۷۹۹۱) عن أيوب وابن جريج عن عمرو بن 
شعيب عن النبى ية معضلاء وأخرجه أحمد في «المسند» (11751) عن ابن 
إسحاق» والدارقطنيٌ في «ستنه» »)١٠١١(‏ وعنه البيهقى في «الكبرئ»: )١١١١١(‏ 
عن ابن جريج كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مسِنَداء وقد عنعنه ابن 
إسحاق وابن جريجمء وهما مدلسان» لکن تابعهما المشى بن الصباح. وهو ضعيف» 
زجح الدارقطني وأبو زرعة إرساله. ومال إليه الحازمي والزيلعي. ينظر: (ستن 
الدارقطنى»: (5/ ۷۲)» و«العلل): »)٤٦۳ /١(‏ و«الاعتبار» (ص۱۹۲)» وانصب 
الراية»: /٤(‏ ۳۷۷). وله شاهد مرفوعٌ سيأتي من حديث جابر رَيَدَإنَهعَنَ. 

£( ز: «من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده». وفي ط الهندية: امن حديث 
عمرو بن شعيب رلته . 


1 


رجله» فقال: يا رسول الله أَقِدُنيء فقال: «حتى تبرأ جراحك»» فأبى الرّجل 
إلا أن يستقيتء010» فأقاده الي ف فصع المستقادٌ منه وعَرج المستقيث 
فقال: عرجتٌ وبَرّأ صاحبي» فقال النْبيئ كلل : «آلم آمرك أن لا تستقيد حت 
تبرأ جراحك فعصيتني» فأبعدك الله وبطل7"؟ عرجك». 


8 اع 


ثم أمر رسول الله َك مَن كان به جرح بعد الرّجْل الذي عَرج أن لا 
يُستقاد منه حت يبرأ جرح صاحبه. فالجرح علئ ما بلغ حتیٰ يبرأء فما کان 
من شال أو عرج؛ فلا قَوّد فيه» وهو عقالٌ» ومن استقاد جرحًا فأصيب 
المستقادُ منه» فعَقل ما فضل من ديته على جرح صاحبه له. 

قلت: الحديث في «مسند الإمام أحمد)7"؟ من حديث عَمرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن جدّه متصل: أن رجا طعن رجلا بقرنٍ في ركبته» فجاء إلى لبي 
عَكَلِيدّ فقال: أقدني. فقال: حت E‏ تبرأ». ثم جاء إليه؟ فقال: أقدني. فأقادم ثم 
جاء إليه» فقال: يا رسول الله! عرجت» فقال: «قد نهيتك فعصيتنى» فأبعدّك 
اله وبل عر جك( ثم ہی رسول الله أن یقت من جرح کی يبر 
صاحبه. 


)١(‏ د» ب: «يستقيد). 

(۲) سء ب» ث» ن» وط الهندية: «وبطأ». ومعنى بَطّل عرججك أي: ذهب هدرًا. 

(۳) حديث »)۷٠۳٤(‏ وفي إسناده ابن إسحاق لم يصرح بالسماع» وهو مدلس» ووثق 
رجالّه الهيثميٌ في (مجمع الؤزوائد»: (5/ 1946): ويشهد له حديث جابر الآتي. 

(1:) «إليه» ليست في ب. 

(4) ط الهندية و«المسند): «(جرحك». ط الرسالة: «(عرجتك». 


۲۹ 


ولي جيه a‏ 2 رجلا و فأراد أن يستقيذ» 


رقتفت هل الحكومة ل لابجوز لاقاس من الجرح ا 8 
بسراية ت وا ل 
بالقَوّد» وجواز القصاص في الصربة بالعصا والقَرْنَ ونحوهماء ولا ناسخ لهذه 
الحكومة» ولا معارض لهاء والذي نسخ بها تعجيل القصاص قبل الاندمال لا 
نفس القصاص فتأمّلهء وأن المجنيّ عليه إذا بادر واقتص من الجاني» ثم سرت 
الجناية إلئ عضو من أعضائه. أو إلى نفسه بعد القتصاص. فالسراية هدرٌ. 


بس اهدده ما باندمال» وا 


وأنّهِ يُكتفئ بالقصاص وحده دون تعزير الجانی وحبسه» قال عطاء: 
الجروح قصاصٌء وليس للإمام أن يضربه ولا يسجنه. إِنّما هو القصاص. وما 
كان ربك نسيّاء ولو شاء لأمر بالصرب والسجن. 


000 حديث »)۴٠٠٠١(‏ وكذا البيهقي في «الكبرئ»: .)١١1/8(‏ والطبراني في «الصغير» 
(۳۷۷) من طرق عن أبى ي الزبير» عن جابر رَيَوَلئَهُعَنَكُ وقد روي مرسلا عن محمد بن 
طلحة بن يزيد بن ركانة» ورجح إرسالّه أبو زرعة كما في «العلل»: ,)571/١1(‏ 
والسازدئ ي بار ھی 5 » والزيلعي في «نصب الراية»: /٤(‏ ۳۷۷)» وقد 

ضعف الحديث الهيثمي في «(مجمع الزوائد»: (5/ 5957). 
وأا طرقه: سا رو اهاري لي دشرم مسان الآكالر:: 01/87 من طريق 
الشعبي» عن جابر مرفوعا: «لا يستقاد من الجرح حتئ يبرأ»» جود سنده ابن 
التركماني» وقال أبو زرعة: «مرسل مقلوب». وله طرق أخرئ لم تسلم من مقال. 
)۲( س» والمطبوع: «أو». 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة .)۲۸٠١۰٠۵(‏ 


۲۳۹ 


وگال مالك: بُقتص منه حى الآدمئ: ويعاقي لجر اتك والضهوو 
يقولون: القصاص يغني عن العقوبة الزّائدة» فهو كالحدٌ إذا أقيم على 
ادرت لم يسيع سمه إن مشر شري" 

والمعاصي ثلالة أنواع: وع عليه حد مقدّرٌ فلا يُجمع بينه وبين م العو بء 
ونوعٌ لا حد فيه ولا كمارة» فهذا يردع فيه بالتعزير, ونوعٌ فيه كفارة ولاحدٌ 
فيه» كالوطء في الإ حرام والصّيام» فهل يُجمع فيه بين الكفارة والتعزير؟ علئ 
قولين للعلماء» وهما وجهان لأصحاب أحمد"» والقصاص يجري مجرئ 
الحدّء فلا يجمع بينه وبين التعزير. 

فصل 
في قضائه ية بالقصاص في كسر السن 

في الصّحيحين»(4) من حديث أنس: أن ابنة النَضْر أخت الريبّع لطمت 
جارية» فكسرت ستهاء فاختصموا إلى النبن لا فأمر بالقصاص؛ فقالت أم 
الربَيّع : يا رسول الله! أيقتص من فلانة؟ لا والله لا يقتص منهاء فقال الب 
كل «سبحان الله يا آم الربيّع كتاب الله القصاص». قالت: لا والله لا يقتض 


)١(‏ د» ز» ن» ط الهندية: «بحق». 

)۲( ينظر «المغني):(١١/2087-585).‏ و«البييان»: »)٤١٤ /١١(‏ و«الذخيرة): 
(۱۲/ ۳۳۰- ۳۳۲). و«مواهب الجليل»: (7/ 57 .)7١‏ 

(۳) ينظر «أعلام الموقعين»: (7/ ١5‏ 5)» و«الطرق الحكمية»: )۲۸١ /١(‏ وفيه: 


«لأصحاب أحمد وغيرهم». 
(5) أخرجه البخاري »)۲۷٠۳(‏ وفيه أن المُقسِمَ أنس بن النضرء لا أمّ الربيع» ومسلم 
برقم .)١71/4(‏ واللفظ له. 


۳١ 


منها أبدّاء فعفا القوم» وقبلوا الدّية. فقال التب يَكِِ: «إنَّ من عباد الله مَنْ لو 
أقسم على الله لأبرّه). 
فصل 
في قضائه َه فيمن عض يد رجل فانتزع يذه من فيه 
فسقطت ثنية العاضُ بإهدارها 
ثبت في الصّحيحين70١):‏ أن رجلا عص يد رجل» فنزع يده من فيه: 
فوقعت ثناياه» فاختصموا إلى الب بك فقال: «يَعَض أحدّكم أخاه”"2 كما 
يَعَض الفحل؟! لا دية لك». 
وقد تضمّنت هذه الحكومة أن من خلص نفسّه من يد ظالم له فتَلِمَت 
نفس الظالم» أو شيءٌ من أطرافه أو ماله بذلك» فهو هدرٌ غير مضمون. 
فصل 
في قضائه بك فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه فحَذّفه بحصاة 
أو فقأ عينه فلا شىء عليه 
ثبت في «الصحيحين»" من حديث أبي هريرة ركت عن النَبت بلا 
قال: «لو أنَّ امرءًا اطلع عليك بغير إذن» فخذفته بحصاق ففقأتَ عيته. لم يكن 
عليك جناح). 


)01 أخرجه البخاري (7847) ومسلم )١777(‏ من حديث عمران بن حصين نه 
وقد سمي المعضوض في حديث صفوان بن يعلى عند مسلم )١717/4(‏ وأنه أجيرٌ 
)۲( ب: «يد أخيه). 


)۳( أخر جه البخاري .)14٠057(‏ ومسلم )۱0۸ (. 


۳۲ 


f + .‏ س ۳ ٠.‏ 5 35 ا 

وني لفظ فيهما': «مَن اطلع في بيت قوم بغير إذنهم» ففقأوا عيته؛ فلا 
دية له ولا قصاص». 

وفيهما": «أن رجلا اطلع من جُحْر في حجرة 7" التب وكا 
بمشقص» وجعل يختله ليطعنه». 

فذهب إلى القول بهذه الحكومة وإلئ التي قبلها فقهاءٌ الحديث» منهم: 
الإمام أحمدء والشافعئْ» ولم يقل بها أبو حنيفة ومالك0. 

وقضئ رسول الله َة أن الحامل إذا قَتلَتْ عمدًا لا تقل حٌى تضع ما 
٤‏ بطنهاء وحبّل تَكفل ولدها. ذكره ابن ماحه ٤‏ (ستنه)12(0, 





3 فقام إليه 


)١(‏ هو بهذا اللفظ عند أحمد في «المسند» (/841)» والنسائي (5875)» من طريق قتادة» 
عن النضر بن أنس» عن بَشير بن نَّهيك عن أبي هريرة نة وهو حديث صحيح 
علئ شرط البخاري. ولفظ مسلم :)٤١ /75١04(‏ «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم 
فقد حل لهم أن يفقأوا عينه». ولفظ البخاري سبق آنقًا. 

(۲) أخرجه البخاري (1۹۰۰)» ومسلم )7١01/(‏ من حديث أنس بن مالك وَوَوَاَِعَنْهُ. 

(۳) كذا في عامة الأصول الخطيةء وفي ن: «من جُحْر في حبّراء وفي ط الهندية: «اطلع في 
حجرة من حُجر...٠»‏ وغيّرت في ط الفقي والرسالة: «في بعض حجر النبي ي وهو 
لفظ الشيخين. 

,)0174/١17( و«المغني»:‎ »)۳۷١ /۱۷( و(نباية المطلب»:‎ »)8١ /۷( ينظر: «الأم؛:‎ )٤( 
و«الطرق‎ »)٥٥١ /5( و«حاشية ابن عابدين»‎ »)١ ٤۷ -5 55 /۸( و«شرح ابن بطال»:‎ 
.)١71-١75/1١( الحكمية»:‎ 

)00( برقم )۲۹۹٤(‏ من طريق أبي صالح عن ابن لهيعة عن ابن أَنْعُم عن عبادة بق س عن 


IE 
5 


عبد الرحمن بن غنم عن معاذ» وأبي عبيدة» وعبادة» وشداد رَصََلَهَعَنْ وهو ضعيف؟ - 


۳ 


010 


(۲) 


(۳) 


وقضئ أن لا يُقتل الوالد بالولد. ذكره النسائق وأحمد. 
وقضئ أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم» ولا يُقتل مؤمنٌ بكافر. 


0 و ر 5 8 
وقضىئئ أن مَن قتل له قتيل» فأهله بين خيرتين. إِمَّا أن يقتلوا أو 


لضعف أبي صالح كاتب الليث» وابن لهيعة» وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم 


الإفريقي. وقد ضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (۱۳۸/۳). لكن يشهد له 
حديث الغامدية عند مسلم )١1545(‏ وغيره» وحديث الجهنية عند مسلم أيضًا 
.))١١0(‏ 

لم نجده عند النسائي» وهو عند أحمد .)١57(‏ والترمذي )١5٠١(‏ وابن ماجه 
(5577) وغيرهم من طرق - لا تخلو من مقال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن عمر بن الخطاب وََِإيَهعَنهُ. وأجود طرقه ما أخرجه ابن الجارود في 
«المنتقئن» (۷۸۸)» والبيهقي في «الكبرئ»: (//78)» من طريق محمد بن عجلان 
عن عمرو بن شعيب به. وله شواهد من حديث ابن عباس بأسانيد تتقوئ 
بمجموعهاء ومن حديث سراقة بن مالك وعبد الله بن عمرو بأسانيد واهية. 
أخرجه أحمد (405). والنسائي (51/55)» وأبو داود »)٤٥١١(‏ والحاكم: 
)٠٠١١ /۲(‏ من حديث علي رََلِنَهْعَنَكُ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح»: :)57١ /٤(‏ «إسناده صحيح»» وحسّنه الحافظ. 
وله شواهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يمتها عند أحمد وأبي داود 
وابن ماجه» ومن حديث ابن عمر زتها عند ابن حبان» ومن حديث معقل بن 


يسار عند ابن ماجه. ينظر «البدر المنير»: .)١05/8/9(‏ و«التلخيص الحبير): 





(7/:5ا١؟).‏ 
وأما قوله: «لا يقتل مؤمن بكافر» فهو ثابت في البخاري (417 )٠١‏ من حديث على 
1 والنَدْعَنَه. 


س: «وإما أن». 


1 


يأخذوا العق| .2١(‏ 


٠ 7 0 5 4 32‏ ۶ 
وقضئ أن في دية الأصابع من اليدين والرجلين في كل واحدةٍ عشرًا من 


الإبل7؟)2. 


010 


(۲) 


(۳) 


(£) 


وقضئ في الأسنان في كل سن بخمس من الإبل» وأنّها كلها سوا" 
)€( 


الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد (١٠٠۲۷)»ء‏ وأبو داود »)٤٥٠٤(‏ والترمذي 
)١140(‏ من حديث أبي شريح الكعبي نة قال الترمذي: احسن صحيح»» 
ورواه البخاري »)1۸۸١(‏ ومسلم ٤(‏ ١١٠)»ء‏ من حديث أبي هريرة يكن بلفظ : 
«من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودئ» وإما أن يقاد». 
جاءت دية الأصابع عند أحمد في «المسند» (57581). وأبي داود في «السنن» 
(507).» والنسائي )٤۸٤۳(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده 
حسن» وله شاهد من حديث ابن عباس رادها عند الترمذى (۱۳۹۱)» وقال: 
«حديث حسن صحيح»» ومن حديث أبي موسي وََلَيَُءَنَهُ عند أحمد والنسائي 
بإسناد صحيح. ينظر «البدر المنير»: (۸/ ۳۷۷). 
جاءت دية الأسنان عند الدارمي: (۲/ :.)١95‏ وأبي داود (4077)» والنسائي 
»)٤۸٤۱(‏ والبيهقى في «الكبرئ»: (۸/ 84) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
وه واناد سن :وله افد من حنيك ابن جیا عمق آیی غاود 08555 وای 
ماجه )510٠(‏ بإسناد صحيح» فالحديث صحيح بمجموع طرقه. ينظر: «الإرواء» 
TY‏ 
جاءت دية المواضح (جمع موضحة. وهي التي تبدي وضع العظم) عند ابن ماجه 
(1144) من طريق مطر بن طهمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ومطر 
صدوق كثير الخطأء ليس بالقوي؛ لكن تابعه حسين المعلّم عند أبي داود (55757), 
والترمذي »)۱۳۹١(‏ والنسائي (58057)» قال الترمذي: «هذا حديث حسن» والعمل 
على هذا عند أهل العلم ». 

86 


وقضئ في العين السَّادَّة لمكانها إذا طّمست بثلث ديتهاء وفي اليد السَلاء 
إذا قطِعت بثلث ديتهاء وی الس السّوداء إذا تُرعت يثلث ديتها(2001), 


وقضىئ في الأنف إذا جُيع كله بالدّية كاملةء وإذا جدعت أرنبته 


وف الد د نتف الدية وقضىئ في المأمومة بثلث الديةء وف الجائمة 


شلثهاء وفى الله خي مع 4 الب رقف ق الان الي وق 
السّفتين بالدّية» وفي البيضتين بالدّية» وفي الذّكّر بالدٌية» وفي الصٌلب بالدّية: 
وفي العينين بالدّية(1»» وفي إحداهما نصمّهاء وني الرّجل الواحدة نصف الدّية 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4571) والنسائي )584٠(‏ من حديث العلاء بن الحارث عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه» وهو حديث حسنء والعلاء وإن در أنه اختلط 
إلا أن اختلاطه كان خفيفًا. ينظر #تبذيب التهذیب): (۳/ 5١‏ 7). وللحديث شاهد من 
قول عمر وابن عباس وِدَنَهَعَنْهْ موقوفا عليهما بأسانيد صحيحة. ينظر «التنقيح»: 
(60*/5). 

(۲) دية اليد الشلاء سقطت من د» وسقطت من ب ديتها ودية السن السوداء. 

(۳) جاءت دية الأنف عند أحمد (۳۳٠۷)ء‏ وأبي داود (50575) من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده بإسناد حسن» وقد تقدم» وله شاهد من حديث عمرو بن 
حزم سيأتي» فالحديث صحيح بمجموع طرقه. 

)٤(‏ «بنصفها وني اليد» أسقطت من ط الفقي والرسالة» وسيأتي ذكرها مرة أخرئ بعد 
أسطرء ولعل حَذْفه من الطبعات لتكرره. 

)٥(‏ في المطبوع: (بخمسة عشر». 

() «وفي البيضين...٠‏ إلى هنا سقط من ب. 


الكل 


وق الد تت اليد رفكي أن الجر د با ا . 


وقضى أن دية الخطأ على العاقلة مئة من الإبل» واختلفت الرّواية(" عنه 


في أسنانهاء فمى (الشثرة الأريعة»(4) من حليثث عمرو بن شعيیب» عن أبيه» عن 


)۱( 
(۲) 


(۳) 
)٤( 


«وفي اليد...2 ثابتة في النسخ عدا ب. 

جاءت هذه الديات في كتاب النبي ية لعمرو بن حزم» وهو أصل في هذا الباب. وقد 
أخرجه مالك )۲٤٥۸(‏ والدارمي (7777) والنسائي )٤۸٥۷-٤۸٥۳(‏ وابن حبان 
(5669) والحاكم (۱/ 1745-/7917) من طريق آي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه عن جده» على اختلافٍ في وصله وإرساله عن أبي بكر؛ والأكثرون على 
إرساله» فضعف الموصول أبو داود في «المراسيل» (ص١١5).:‏ والنسائي» وابن حزم 
في «المحلىل»: (5/ 15-160). 

وصححه الحاكم» وابن حبّان» والبيهقي» وأسند عن أحمد أنه قال: «أرجو أن يكون 
صحيحًا». وصححه لشهرته لا لإسناده: الشافعيٌ وابن عبد البرء وقال الحاكم: قد 
شهد عمر بن عبد العزيز» وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحة, ثم ساق ذلك 
بسنده إليهما. ينظر «التلخيص الحبير»: (5/ 5 7)» و«نصب الراية»: (۲/ 51١‏ 7). 

ب: «الرواة». 

في المطبوع زيادة: «عنه». و«الأربعة عنه» ليست في ب. 

والحديث بهذا اللفظ عند ابن ماجه »)۲٠۳١(‏ وأبي داود (51 545) و(55715)., 
والنسائي (5807), وأحمد(7777)_ولم نجده في الترمذي» وانظر «التحفة» 
( ")من طريق محمد بن راشد» عن سليمان بن موسئ» عن عمرو بن 
شعيب به» وقد ضعف النسائيٌ والبيهقيٌ الحديث» قال النسائي في«الكبرئ»: 
(5/ 7375): «هذا حديث منكر» وسليمان بن موسئ ليس بالقوي في الحديث. ولا 
محمد بن راشد». وخالف النسائي جماعة فوثقوا سليمان بن موسئ ومحمد بن 
راشد والنسائئٌ نفسّه في رواية عنه. انظر ترجمتهما في «تهذيب التهذيب»: (۲/ )١١١‏ 
و(/259). وانظر «البدر المنير»: (۸/ .)٤١١‏ 


۳۷ 


م 
جو 


جدّه: «ثلاثون بنت مخاض» وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة» وعشر بني 
لبونٍ ذكور7١2).‏ 

قال الخطابي": ولا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بهذا. 

وفيها أيضًا من حديث ابن مسعود: أنَّها أخماسٌ: عشرون بنت مخاض» 
وعشرون بنت لبونٍ» وعشرون ابن مخاض» وعشرون حقة» وعشرون 


جذعة. 


45 


15 


وقضئ في العمد إذا رضوا بالدية ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين 


حَلْفْةَّ وما صولحوا عليه فهو لھ . 


)١(‏ س» د» ي: «ذكر». ط الهندية: «ابن لبون...». 

(۲( «معالم السنن ‏ بهامش أبي داود»: .)٩۷۸ /٤(‏ ویرد عليه أنه قال به طاوس ومجاهد. 
كما في «المغني»: (؟1١/‏ : ۲) و«القرطبي»: /٥(‏ ۲۰). 

4 أخرجه أبو داود »)٤٥٤٥(‏ والترمذي »)۱۳۸١(‏ والنسائي (5 ))54٠١‏ وابن ماجه 
(۲۹۳۱) من طريق حجاج بن أرطاه عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن ابن 
مسعود مرفوعًا» وقد أَعِلّ هذا الحديث يضعف حجاج وجهالة خشف» وبالمخالفة 
في متنه» ولأن فيه «بني مخاض»» ولا مدخل لبني مخاض في شيء من أسنان الصدقة» 
قال النسائيٌ في «الكبرئ»: /٤(‏ 775): «الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج به». 
وأطال الدارقطنيٌ القولّ في بيان علل هذا الحديث في «سننه» (71755)» وقال: «هذا 
حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث»» وقال الترمذي: «لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه» وقد روي عن عبد الله موقوفا»» ورجحه البيهقي. ينظر «التنقيح»: 
(545/4))» و«البدر المنير»: (// 1١5‏ 5). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۷۰۳۳)» والترمذي (۱۳۸۷)» وابن ماجه (35575)» والبيهقي: 
(۸/ 07)» بإسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال الترمذي: 
احديث حسن غريب». 


۳۸ 


الشافعيٌ ومالك بدل ابن المخاض”' ابن لبون" وليس في واحدٍ من 
الحديثين. 


وفرّضَها َة على أهل الإبل مئةء وعلئ أهل البقر مئتي بقرةء وعلئ أهل 
السَّاء ألفي شا وعلئ أهل الحُلّل مئتي خُلَّه(؟). 

وقال عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: إِنَّه ٤‏ اباد 
دينار» أو ثمانية” © آلاف درهه! وذكر أهل الست الأربة۷ امو ليث 


)١(‏ ينظر: «الهداية» (ص215) لأبي الخطاب. و«المغني»: »)3١ /١7١(‏ و«بدائع 
الصنائع»: (۷/ 5 .)٠١‏ 

(۲) س وط الهندية: «ابن مخاض». 

)۳( ينظر «الأم»: (۷/ ۲۷۸)» و«البيان»: .)٤۸۳ /١١(‏ و«الذخيرة»: (۱۲/ .)٠١٤‏ 

00( أخرجه أبو داود »)٤٥١٤١(‏ والبيهقي: 0 مسح طرق غ سمحمد ين إسحاق عن 
عطاء بن آبي رباح عن النبي يكل مرسالاء وقد أعل بعئعثة ابن إسحاق وهو مدلس: 
وبالاختلاف على ابن إسحاق في وصله وإرساله؛ فأرسله عنه حماد بن سلمة وغيره؛ 
ووصله عنه أبو تميلة» وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب الآتي. 

(4) بب والمطبوع خلا الهندية: «أو ثمانمائة»» خطأ. 

)03 أخرجه أبو داود (47 4 5) من طريق عبد الرحمن بن عثمان البكراوي» حدثنا حسين 

و 
وهو ضعيف. وتابعة علا بعض الحديث قتادة عند الدارقطنى (57 ۳۲) بسند ضعيف 
جِذدَاه فيه العياس بن الفضل وعمر بن عامر وهما فيعيفان» فلا يتهضن للمتابعة. 
هذا وقد اختلفت الروايات في تقويم الدية على عهد رسول الله َة اختلافا كثيراء 
ينظر («نصب الراية»: /٤(‏ 77557). و« البدر المنير»: (۸/ 1٠‏ 5). 
)۷( أخرجه أبو داود (57 55). والترمذي (۱۳۸۸)» والنسائي »)58٠05(‏ وابن ماجه ‏ 


5 


عكرمة عن ابن عباس : أن رجلا قتل» فجعل الت يك ديته اثني عشر ألمًا». 


ریت عن عم ر أنه شطب فقاق: إن الأبل قد غلت» كت شيا عل آهل 


الذهب ألفَ دينار» وعلئ أهل الوّرق اثنى عشر ألمَّاء وعلئ أهل البقر مئتي 
بقرة» وعلئ أهل الشاء ألفي شاةء وعلئ أهل الحُلّل مئتي حَلَةء وترك دية أهل 
الذمّةء فلم يرفعها فيما رفع من الدّية. 


وقدروئ أهل السّنن الأربعة7"' عنه َك «دِيَة المعاهد نصف دية 


الحرًا. 


010 


66 


ا ی ی ا 
عباس مرفوعاء وخالفه ابن عييتة فرواه عن عمرو عن عكرمة مرسلا والمحفوظ 


إرساله» كما قال النسائي وأبو حاتم. قال الترمذي: «ولا نعلم أحذا يذكر في هذا 


الحديث «عن ابن عباس» غير محمد بن مدمه قال النساتي في الكبيئ 7 . ): 
«محمد بن مسلم ليس بالقوي» والصواب مرسل). ينظر «التنقيح»: »)٤۹4٩ /٤(‏ 
و#اليدر المتير»: 5/0 57). 

أخرجه أبو داود (557 5) ومن طريقه البيهقي )٠٠١۹۳(‏ من طريق حسين المعلم 
عن عمرو بن شعيب بإسناد حسن. 

أخرجه أبو داود (087 5 )» والترمذي )١517(‏ بلفظ: «دية عقل الكافر نصف عقل 
المسلم»» والنسائي )٤۸٠۷(‏ ولفظه: «عقل آهل الذمة نصف عقل المسلمين» وهم 
اليهود والنصاری)» وابن ماجه (5 7714) وسيأتي لفظه. كلهم من طرق متفاوتة في 
الجن عمرو ين قب عن أبيه عن جد وقد حكن الحديت الترمدى. وله 
شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في «الأوسط) (2087).» وفي إسناده مجهول 
وضعيف. ينظر «(نصب الراية»: (5/ .)١٠۹١‏ 


٠ 


ولفظ ابن ماجه: «قضى أن عَقَلَ أهل الكتابين نصفٌ عقل 
المسلمين» وهم اليهود والتصارئ». 

واختلف الفقهاء في ذلك فقال مالك: ديتهم نصف' دية المسلمين 
في الخطأ والعمد)ء وقال الشَّافعيٌ: ثلثها في الخطأ والعمد2*0. وقال أبو 
حنيفة: بل كدية المسلم في الخطأ والعمد'. وقال الإمام أحمد: مثل دية 
المسلم في العمد. وعنه في الخطأ روايتان» إحداهما: نصف الدّية» وهي ظاهر 
مذهبه. والثانية: ثلغها(/). 

عد مالك طلس لیک عرو ہے لمعيه راغا الگا بان کہ 
جعل ديته أربعة آلاف» وهي ثلث دية المسلم» وأغيل جمد دیف عمرو إلا 


(۱) حديث (25144) من طريق عبد الرحمن بن عياش» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
عن جده» وعبد الرحمن هو ابن الحارث بن عبد الله بن عياش؛ قال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة»: (۲/ ۷۷): «هذا إسناد فيه مقال؛ عبد الرحمن بن عياش لم أر من 
ضعفه ولا من وثقه». قلت: بل تكلم فيه الأئمة» قال ابن معين: صالح» وقال أبو 
حاتم: شيخ» ووثقه ابن حبان وابن سعد والعجلي» وضعَفه أحمد وابن المديني 
والنسائي» وقال الحافظ: صدوق له أوهام» وقد تابعه هنا سليمان بن موسئ,ء وابن 
إسحاقء وأسامة بن زيد الليثي؛ وحسّنه الترمذي. 

(۲) سقطت من ب. 

(۳) زءد: «وفي». 

.)٠١٠١ /۲( لابن عبد البرء و«الذخيرة»:‎ )١١١١ /۲( ينظر «الكافى»:‎ )٤( 

.)٠۳٤ /9( ينظر «الأم»:‎ )٥( 

)03 ينظر «بدائع الصنائع»: (۷/ 106). 

(۷) ينظر «المغني»: (۱۲/ »)67-51١‏ و«الإنصاف»: /٠١(‏ 55). وذكروا أن رواية الثلث 
رجع عنها أحمد. 


١ 


أنه في العمد ضَعّف الدّية عقوبة لأجل سقوط القصاصء وهكذا عنده من 

¢ 2 0 0# ء 
سقط عنه القصاص أضعفت عليه الدية عقوبة» نص عليه توقيفاء وأخذ 
أبو حثيفة يما أصله ‏ من جَرّيان القصاص بينهماء فساو ذيتهما. 


f a FE, o‏ يد El rê.‏ ءٌ 
وقضى ية أن عقل المرأة مثل عقل الرّجل إلى الثلث من ديتها. ذكره 


اننا فتصير على الضف ا دیته» وفضصیٰ الد على العاقلة» ويد 
منها الزوجَ وولد المرأة القاتاة(. 


5 1 ۴ و 00 0 7 شين 
وقضى في المُكاتب إذا قتل أنه يودّئ بقدر ما أدّئ من كتابته دية الحرٌء 


وهابقى فنية الا ا2 


010 
(۲) 


(۳) 
00 


المطبوعات: «بما هو أصله». 

حديث (5807) من طريق إسماعيل بن عياش الشامي» عن ابن جريج» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وإسناده ضعيف؛ لضعف إسماعيل إذا روى 
عن غير أهل بلده» كما قال أحمد وابن المديني والبخاري والنسائي وغيرهم. وهنا 
يروي عن ابن جريج» وهو مكي. ينظر «تبذيب التهذيب»: /١(‏ 370)» و«التنقيح»: 
(018/5)» و«البدر المئير»: (۸/ 47 5). 

«من ديتها...») سقط من ب. 

وذلك في قصة امرأتئ حَمّل بن مالك بن النابغة من حديث أبي هريرة ونه 
وغيره؛ قال: احا يور نرت ان GS‏ واي 
في بطنهاء فاختصموا إلى النبي كَل فة فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى 
أن دية المرأة على عاقلتها». أخرجه البخاري )1۹۱١(‏ واللفظ له» ومسلم .)١581(‏ 
أخرجه أبو داود »)٤٥۸۱(‏ والترمذي .)١154(‏ والنسائي )٤۸۱۲(‏ من طرق عن 
عكرمة عن ابن عباس ها مء قال الترمذي: «حديث حسن»» وقال الحاكم: 
0 «صحيح على شرط البخاري». 


5 


وقال(١‏ بهذا القضاء علي بن أبي طالب وإبراهيم التخعك 20 


ويُذكر رواية عن أحمد. 


010 


وقال عمر: إذا أذ شطرٌ كتابته كان غريمّاء ولا يرجع رقيقا(؟2. 


في المطبوع: «وقضئ». 


(۲) أخرجه ابن أبى شيبة »)۲۸٤٤١(‏ والنسائى في «الكبرئ» »)0٠٠7(‏ والبيهقى في 


(۳) 


(€( 


«الكبرئ»: )۳۲١ /۱١(‏ من طريق عكرمة عنه قال: «يودّئ المكاتب بقدر ما أدئ». 
وقد اختلف في رفعه ووقفه» ووصله و|رساله» وفي مسنده؛ فروي من مسند ابن 
عباس» وعلي. أما حديث علي فقد أعله البيهقي بالانقطاع» قال أبو زرعة: «عكرمة 
عن أبي بكر وعن علي مرسل». انظر: «جامع التحصيل» (ص‌۲۳۹). وصحح رفعه 
ابن حزم في «الإحكام»: (۷/ ۱۹۹)» وكذا أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» 
(۷۲۳). وله طرق أخرئ منقطعة» انظرها في «الاستذكار»: (۷/ ۳۷۳). وورد عن 
علي قول آخر: إذا أدئ الشطر فهو غريم» حكاه الحافظ في «الفتح»: .)٠۹١ /٥(‏ وأما 
حديث ابن عباس فقد سبق انما. 

أخرجه ابن أبي شيبة (5 5 ۲۸۳) من طريق الحَكّم عنه. وفي سنده أشعث بن سوار» 
وهو ضعيف. وحكاه عنه ابن المنذر في «الأوسط»: »)٥٠١ /١١(‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد»: (۲۲/ .)١0/6‏ 

رواه عبد الرزاق »)٠١٤۸۲(‏ وابن أبى شيبة »)75١975(‏ والبيهقى في «الكبرئ»: 
/٠١(‏ ۳۲۵) من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سَمُرة عنه» بلفظ: «إذا 
أدئ المكاتب الشطرء فلا رق عليه»» ومداره على المسعودي» وهو صدوق اختلط 
قبل موته؛ لكنه عند البيهقي من رواية الثوري عنه: وقد سمع مئه قبل الاختلاط. 
وأعلّه البيهقي بعلة أخرئ فقال: «القاسم لا يثبت سماعه من جابر»» لكن ابن المديني 
أثبت لقاءه به. انظر: اجامع التحصيل» (ص197). 


A 


وبه قضئا عبد الملك بن مروان'. 


وقال ابن مسعود7'؛: إذا أدّئ الثلث. وقال عطاء": إذا أدّى ثلاثة أرباع 
الكتابة فهو غريم. 
والمقصود: أن هذا القضاء النَبويّ لم تجيء(؟ الأمَّهُ على تركه» ولم 


وأمّا حديث: «المكاتب عبد مابقي عليه درهه)2*7 فلا معارضة بينه 


)01( ورد عنه روایتان» الأولئ: ما أخرجه عبد الرزاق (101/78) عن ابن جريج قال: 
سمعت ابن أبي مليكة يقول: كتب عبد الملك بن مروان إلئ ابن علقمة: «إذا قضئ 
المكاتب شطر كتابته فهو غريم من الغرماء يتبع بالشرط). الثانية: ما أخرجه ابن أبي 
شيبة )۲۸٤٤۱(‏ من طريق يحيئ بن أبى كثير: أن عليًا ومروان كانا يقولان في 
المكاتب: «يودى منه دية الحر بقدر ما أدئل» وما رق منه دية العبد». 

(۲( ورد عن ابن مسعود ثلاث روايات» أولها: إذا أدئ الثلث فهو غريم. الثانية: إذا أدئ 
قيمته فهو غريم. الثالئة: إذا أدّى الرّبع. أخرجها أبو يوسف في «الآثار» (871). 
وعبد الرزاق (١۷۲١٠ء »)٠١۷۳۷‏ والبيهقي في «الكبرئ»: )77177/1٠١(‏ من طرق 
عن الشعبي وإبراهيم النخعي عنه» وروايتهما عنه مرسلة؛ إلا أن جماعة من النقاد 
صححوا مراسيل النخعى» لاسيما ما أرسله عن ابن مسعود. وانظر «المحلى»: 
١ .(oV /۷)‏ 

(۳) ورد عن عطاء روايتان» الأولی: ما أخرجه عبد الرزاق )١161/57(‏ من طريق ابن 
جريج عنه: إذا بقي الربع فلا يعود عبدًا. الثانية: ما أخرجه أيضًا )١161770(‏ من طريق 
ابن جريج عنه أيضًا: أنه عبد ما بقي عليه شيء. إذا اشترط ذلك عليه. انظر «الفتح»: 
.)۱۹٥ /6(‏ 

)٤(‏ ز» د» ب: «تجتمع). 

() أخرجه أبو داود(7977) من طريق أبي بدر» عن إسماعيل بن عياش» عن 


٤ 


ۋا 


وبين هذا القضاءء فانه ف 


والله أعلم. 


بعد» ولا تحصل حر مه إلا بالآداء7١2‏ 


0 


فصل 
في قضائه ية علئ من أقرٌ بالزنا 


ثبت في صحيح البخاريٌ ومسلم: أن رجلا مِن أسْلّم جاء إلى التي 
فاعترف بالزّناء فأعرض عنه اليه حت شهد علئ نفسه أريع 
مرّات» فقال التي عكللة: «أبكَ جنون؟» قال: لا. قال: «أخصّنتَ؟؟2 قال: نعم 
فار به فرّجِم في المصأئء ؛ فلمًا أذلقَمُه الحجارةٌ فر فأذرك فرّجم حتّئ 
مات» فقال له الس اة خيرّاء وصلى عليه. 


وف لفظ ایا : أنه قال ل «أحق ما بلغنى عنك؟) قال: وما بلغك 
عنّى؟ قال : «بلغنو نك وقعت بجارية بني فلان!» قال: نعم» قال: فشهد أربع 


= سليمان بن سليم؛ عن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده» وإسناده حسن؛ أبو بدر 
شجاع بن الوليد» صدوق له أوهام» وإسماعيل بن عياش؛ شامي» صدوق قي آهل 
بلده» وقد روئ هنا عن سليمان بن سليم» وهو شامى ثقة» والحديث حسته النووي. 
ينظر «نصب الراية»: (5/ ”57 »)١‏ و«البدر المنیر»: (۹/ .)۷٤١‏ 

)١(‏ ب: «بالأداء التام». 

(۲) البخاري (5870) من حديث جابر رنه نة بلفظه. ومسلم )١1595(‏ من حديث أبي 


ار رجو 


سعيد وََالِنَةَعَنهُ. 
(۳) «لهما» ليست في ب» وهذا لفظ مسلم )١1791(‏ من حديث ابن عباس رََلِيَدعَنهَاء 
وظاهر هذه الرواية أن النبي ية لقيه وابتدأه» والمشهور في باقي الروايات أنه أتئ 
النبي يك معترفًا! وقد جمع بينهما النووي في شرح مسلم): (19157/11-/191) 
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شهادا ت( م 5 به فرجم. 


وی لفظ لھما": فلمًا شهد علئ وات شهادات. دعاه التب لا 
فقال: «أبكَ جنون؟» قال: لا. قال: «أحْصَئْتَ؟2 قال: نعم. قال: «اذهبوا 
او 


وفي لفظ للبخاريٌ”؟»: أن النبيّ ية قال له: «لعلّك قبت أو غمزت, أو 
نظرْتٌ!» قال: لا یا رسول الله. قال: «أَنَكْتها؟» لا يَكْنِيء قال: نعم» فعند ذلك 


أمر بر جمه. 


وني لفظٍ لأبي داود: أنه شهد على نفسه أربع مرّاتِء كل ذلك يُعرض 
عله فأقبل ٤‏ الخامسةء فقال: 1 نكتها؟» قال: نعم. قال:* ١حتّوا‏ غاب ذلك 
نك في ذلك منها؟» قال: نعم. قال: «كما يغيب المِرْوّد في المُكحلة 


)١(‏ في المطبوع زيادة: «ثم دعاه النبي يك فقال: أبك جنون؟ قال: لاء قال: أحصنت؟ 
قال: نعم». ولا وجود لها في النسخ ولا في «اصحيح مسلم». 

(؟) البخاري )1۸٠١(‏ ومسلم )١15941(‏ من حديث أبي هريرة رَوَدَلَهُعَنْه. 

00 «اثم أمر به...2 إلى هنا سقط من د. 

)1۸۲٤( )5(‏ من حديث ابن عباس ووَادَدَعَتَها. 

(5) (4478) من طريق ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أن عبد الرحمن بن الصامت» ابن 
عم أبي هريرة أخبره» أنه سمع أبا هريرة...فذكره» وإسناده ضعيف؛ عبد الرحمن بن 
الصامت مجهول كما قال الذهبي» وإن ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال البخاري: 
لا يعرف إلا هذا الحديث. تنظر ترجمته في «تبذيب التهذيب»: (5/ ۱۹۸)» وضعف 
الألباني الحديث في «الإرواء» (5 0 17؟). 

)١(‏ غيّرت في المطبوع إلئ: «الميل». وهما بمعنئ. 
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والرّشاء في البئر؟» قال: نعم. قال: «فهل تدري ما الرّنا؟» قال: نعم» أتَيتَ 
منها حرامًا ما يأ الدّجِل من امرأته حلالًا. قال: «فما تريد بهذا القول؟» قال: 
اا 0000 
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رسول | الله کا فإنَ فومي قتلونی: وغرُونِ من نفسي» وأخبر 

يا غير قاتلي. 
وف «(صحيح ممل فجاءت الشامفية فقالت: يا رسول الله إنَي قد 
زنيت فطهّرنيء وأنّه ردّدها("©» فلمًا كان من الغدء قالت: يا رسول الله لِم 
تردّدني» لعلّك أن تردّدني كما رَدَدْتَ ماعرًا؟ فوالله إِنّى لحبلی» قال: (إمَّا لا 
فاذهبى حتَّى تلدي»» فلمًا ولدت» أتته بالصَّبِيَ في خرقةء قالت: هذا قد 
ولدته» قال: «اذهبي فأرضعيه حت تفطميه). فلمًا فطمته أتته بالصَبيٌ في يله 
كسرة خبز» فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطّعامء فدفع الصَّبيّ 
إلى رجل من المسلمين» ثم مر بها فحُفِر لها إلى صدرهاء وأمر النّاس 
فرجموهاء فأقبل خالد بن الوليد بحجر» فرمئ رأسهاء فانتتضح الدَّمُ على 
جهه» فسبّهاء فقال رسول الله عَكلِ: «مهلايا خالد. فوانّذي نفسي بيده لقد 


)١(‏ لأبي داود )557١(‏ من طريق ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر» عن الحسن بن 
محمد بن علي» عن جابر يَعَلْتَهُعَدَهُ وإسناده حسن» وقد صرح ابن إسحاق بالسماع؛ 
فانتفت شبهة تدليسه» وجو د الألباني إسناده. ينظر: «الإرواء ' 

(۲) (1596) من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي انه 

(۳( ل یا سا ترشا وهر لق امساب راما بنط سر افا 
والمصادر. 


۷ 


تابت توبة لو تابها صاحب مُکس لغفر له» ثم أمر بباء فصلى عليهاء ودفنت. 

وفي (صحيح البخاريّ172: أنه َة قضئ فيمن زنئ ولم يُخْصَّن بنفي 
عام وإقامة الحد عليه. 

وفي الس ن رج قال له أنشدك بالل إلا فضت يننا 
بكتاب اللّه» فقام خصمه ‏ وكان أفقه منه ‏ فقال: صدق» اقض بيننا بكتاب 
الله » وائڏذن ي فقال: «قل). قال : إن ل كان عسيفًا علو هدا زی بامرأته: 
فافتديت منه بمئة شاةٍ وخادم» وإني سألت أهلّ العلم» فأخبروني أن على ابني 
لد مئه وتعريب عام وان علا امرأة هذا الرجم» فقال: «والذى نفسى بيده 
لأقضينَّ بينكما بكتاب الله المئة والخادم رد عليك» وعلئ ابنك جلد مائة 
وتغريب عام» وأَعْدَ يا أنيس على امرأةٍ هذا فاسألهاء فإن اعترفت فارجمها». 
فاعترفت فرجمها. 

وفي صحيح مسلم» عنه وَكِ: «الشيّب بالثيِّب جلد مئ والرّجمء 
والبكر بالبكر جلد مئةِ وتغريب عام». 

فتضمّنت هذه الأقضية: رجم الثّبء وأنّه لا يُرجَم حت يقر أربع مرّاتِ 
وأنّه إذا أقرّ دون الأربع» لم يُلرَم بتكميل نصاب الإقرار» بل للإمام أن يُعْرضِ 
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)۱( (۸۳) من حديث أبي هريرة ركن 

(۲) أخرجه البخاري (1۸0۹۰۲۹۹۰) واللفظ له» ومسلم )١591(‏ و(۱۹۹۸)» من 
حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رياجته. 

(۳) (۱۹۹۰) من حديث عبادة بن الصامت وَاللَدَعَنْهُ. 


۸ 


وَأ إقرار زائل العقل بجنوق أو شر علقي لأ عرة بده وكذلك طلاقه 
وعتقه وأيمانه ووصيّته. | 

وجواز إقامة الحدّ في المصلَّئء وهذا لا يناقض نيه أن تقام الحدود 
في المساجد. 

وأنَّ الحرّ المحصّن إذا زنى بجارية فحده الرَّجمء كما لو زنئ بحرّة. 

وأ الإمام يستحبٌ له أن يعرّض للمقرٌ لئلا('" يقرّء وأنّه يجب استفسار 
المقرٌ في محل الإجمالء لأنّ اليد والفمَ والعين لما كان استمتاعها زنًا 
استقي 59 عنة دقع لاحتماله. 

وأنَّ الإمام له أن يصرّح باسم الوطء الخاصٌ به عند الحاجة إليه 
كالسّوال عن الفعل. 

وأنَّ الحدَّ لا يجب على جاهل بالتّحريم. لأنّه يك سأله عن حكم الرّناء 
فقال: اتيت منها حرامًا مايأتي الَجَلٌ مِن أهله حلالًا. 

وأنَّ الحدّ لبقام على الحاملء وأنّها إذا ولدت الصَّبِيَ أنهلت حى 
تشع را الى ا یا دن چا 

وأن الإمام لا يجب عليه أن يبدأ بالرّجم. 


و لا جوز ست اغا السام إلاقايواة وألّه يفا علي كن ابل فى 


)١(‏ ب: «عليه في). 
(۲) ب» ط الفقى والرسالة: «بأن لا». 
)۳( س» د» ل: (استفسرة). 
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حدٌ الزّناء وأ المقرّ إذا استقال في أثناء الحدّء وفرّ ترك ولم يكم عليه(1). 
فقيل: لأنّه رجوعٌ. وقيل: لأنّه توبة قبل تكميل الحدّء فلا يقام عليه كما 
لوتاب7') قبل الشروع فيه وشا اسار شيف . 
وأنَّ الرّجل إذا أقرّ أله زن بفلانة» لم يُقّم عليه حدٌ القذف مع حدّ الرنا. 


وأ ما قيض من المال بالصّلح الباطل باطلٌ يجب رده. 
وان الإمام له أن يوگل في استيفاء الحدٌ. 


أنه اين 


وأن الشيّب لا يُجْمَع عليه بين الجلد والرّجمء لأنّه بي لم يجلد ماعرًا 
ولا الغامديةء ولم يأمر أنيسًا أن يجلد المرأة التي أرسله إليها(؟»: وهذا قول 
الجمهوو. 
رحنيث هبادة: عقوا عي قد جعل الله هن سیا لتب باب جقد 
مئة والرّجم2*(0 منسوخ. فان هذا كان في أوّل الأمر عند نزول حدٌ الزّاني» ثم 
جم ماعرًا والغامديةً ولم يجلدهماء وهذا كان بعد حديث عبادة بلا شك. 
وم ers FFF‏ 


د د 


)١(‏ في المطبوع زيادة: «الحد». 

(۲) ي» زء ط الهندية: «مات»» تصحيف. 

)۳( ينظر «مجموع الفتاوئ»: -١ /١١(‏ ۲). و«الطرق الحكمية»:(١/١6١)‏ 
(5) د» ب: «ماعراء ولم يأمر أنيسًا أن يجلد الغامدية...» 


(0) سبق تخريجه. 


لم يعلم باحصانه» فجلد» ثم علم بإحصانه فرجم). رواه أبو داود(). 

وفيه: أنَّ الجهل بالعقوبة لا يُسقط الحدً إذا كان عالمًا بالنّحريمء إن 
ماعرًا لم يعلم أن عقوبته القتل» ولم يُسقط هذا الجهل الح عنه. 

وفيه: أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار في مجلسه» وإن لم يسمعه معه 
شاهدان» نص علية امد فان النبىّ مي لم يقل لأنيس: فإن اعترفت 
بحضرة شاهدين فار جمها. 

وأنَّ الحكم إذا كان حقا محضًا لله لم يُشترط الدّعوئ به عند الحاكم. 

وأ الحدٌ إذا وجب على امرأقء جاز للإمام أن يبعث إليها من يقيمه 
علبهاء ولا يحضرهاء وترجم السا عل ذلك فقال: پاب“ مبوة 

وأ لما الحكم التي يجوز ل لاف عل ال اسك ل 


E۳۸) (1)‏ ۰ من طريق ابن جريج: عن ابي الزبير» عن جابر رَوَِاِنَعَنَُ. وفيه عنعنة 
ابن جريج» وهو مدلس. وقد اختلف في رفعه ووقفه؛ فرواه البرساني وأبو عاصم عن 
ابن جريج موقوفا عل جابر» وتفرّد برفعه ابنُ وهب عن ابن جريج» والصواب وقفه. 
كما قال النسائی في «الكبرئ» (11/7/اء .)۷۱۷٤‏ 

(0) ق رواية خرب يتنظسر: «الهداية» (ص 27١‏ ). و«المغنى): »)٤١۳١/١١(‏ 
و«الإنصاف»: ١ .)١56١ /1١١(‏ 

ATE FA) CT) 

(5) «فقال: باب» من س» ي» وهامش ز. وفي ب» وط الفقى والرسالة: «صوتا للنساء». 
ون» س» ز: «على ذلك: صون النساء». 
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وله يجوز التّوكيل في إقامة الحدود, وفيه نظرٌ فان هذا استنابة من التب 

وتضمّن تغريب المرأة كما يغرّب الرّجلء لكن يُخْرّب معها محرمها إن 
أمكن» وإ لا فلا وقال مالك(3): لا تریب عار' الّناء50)؛ لاهن عورة. 

فصل 
في حكمه َة على آهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام 

ثبت في «الصّحيحين» والمسائد": أن اليهود جاءوا إلئ النبى کلف 
فذكروا له أن رجلا منهم وامرأةً زنياء فقال رسول الله يكِ: «ما تجدون في 
التوراة في شأن الرّجم؟2 قالوا: نفضحهم ويْجَلّدون» فقال عبد الله بن سلام: 
تلبت ثليه ارج دای اروا اشرما ترشع أحشمم بت عل أن 
بده فإا يهآ لج الوا صدق يا محمّد إن فيهاً الج فأمر بهم 

فتضمّنت هذه الحكومة 5: أن الإسلام ليس بشرط ٤‏ الإحصان» وان 
اللخ يحضو الت وال علا تعب احمد واا فع“ ومن لم يقل 


.)٥١٤ /٤( «المدونة):‎ )١( 

(0) فى؟ لا تغرس النساءة. 

4 أخرجه البخاري (21779 )٠١١‏ واللفظ له» ومسلم ».)١7949(‏ ومالك في «الموطأ» 
(77/4): وأحمد في «المسند» »)٤٤۹۸(‏ وأبو داود(4554.:5557). والترمذي ٠‏ 
)١ 50‏ من حديث ابن عمر رَََلْنَهَعَنْعَا. ووقع في زء ن: «المسانيد» وكلاهما صحيح. 

.)07٠ص( ينظر «الأم“: (7/ 519)» و«الهداية»‎ )٤( 


0۲ 


بذلك اختلفوا فى وجه" هذا الحديثء فقال مالك ق قير انوا لم 
يح اليهوديان آهل ۳ ذَمّةَ والّذى في (صحيح الخاری ٠‏ أنه آهل ذمَّة. 
ولا شك أن هذا كان بعد العهد الذي وقع بين النْبي َيه وبينهم» ولم يكونوا 


وني بعض طرق الحديث: أنَّهم قالوا: اذهبوا بنا إلى هذا التب فإنَّه بُعِتْ 


بالتّخفيف2». وفي بعض طرقه: أنّهم دعوه إلى بيت مِذْراسهمء فأتاهم 
2520 < ل 
وحكم بينهم7 "» فهم كانوا أهل عهدٍ وصلح بلا شك. 


00 
(۲) 
(۳) 
(٤( 


(0) 


وقالت طائفة أخرئ: إِنَّما رجمهما بحكم التوراة. وقالوا: وسياق القصّة 


د اتفسير ). 

في «المدونة»: (۳/ .)٤١١‏ 

ب والمطبوعات: «اليهود بأهل». 

بوب البخاري :)١١١/4(‏ باب هل يُعفئ عن الذَّمّى إذا سحرء وذكر حديث سحر 
لبيد بن الأعصم اليهودي للنبي يكل وبوّب أيضا (017//8): باب كيف يرد على آهل 
الذمة السلام» وذكر حديث عائشة في دخول رهط من اليهود وسلامهم على النبي كَلل. 
عند أبي داود ٠(‏ 45 54) من طرق عن الزهري عن رجل من مزينة وكان عند سعيد 
يحدث عن أبي هريرة نة وسنده ضعيف للجهالة» وله شاهد من حديث ابن 


بسك سے ار 


عمر عتا في «الصحيحين»» ومن حديث ابن عباس زتها عند الحاكم بسند 


سحل . 


عند أبي داود (49 5 5) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر» وقد 
تفرد به هشام» وهو صدوق له أوهام لا يحتمل تفرده» وخالفه الزهري كما تقدم في 
(الصحيحين» وغيرهما. وكذا جاء ذكر الحضور في مدراسهم عند أبي داود )٤ 55 ٠(‏ 
من حديث أبي هريرة يََايَدَْنَهُ وقد تقدم تخريجه. 


o 


صريح في ذلك» وهذا مما لا يجدي(1) عليهم شيئًا البتة فاه 4 کم بي پھر 
بالل المحض؛ فيجب اتباعه يك سال» فماذا بعد الس إلا الالال 

وقالت طائفة: رجَّمَهما سياسة» وهذا من أقبح الأقوال» بل رجمهما 
بحكم الله الذي لا حكم سواه. 

وتضمّنت هذه الحكومة ة أن أهل ال لذمّة إذا تحاكموا إلينا لم نحكم بينهم 

وتضمنت قبول شهادة أهل الذمَّة بعضهم على بعض لأن الزائييق لم 
يقرّاء ولم يشهد عليهم المسلمون» فإنهم لم يحضروا زناهماء كيف وفي 
«السثن» "ف هذه اأ فدعا رفول الله اة بالشهود. فجاءوا أرعة 
فشهدوا أنهم رأوا ذكرّه في فرجها مثل الميل في المكحلة. 


وي بعضص طرق هذا الحديث: فجاء أربعة مته () 4 وي بعضها: 


010 غير محررة في الأصول. وفي ب: «مجزئ عليهم البتة). 

(۲) س» ثء ب: (بينهم). 

(۳) «سئن أبي داود» (457 5) من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر وَََإتَدُعَنَهُ ومجالد 
ضعيف» وقد تفرد بوصله» وخالفه مغيرة بن مقسم وعبد الله بن شبرمة فروياه عن 
الشعبى مرسلاء وضعفه الدارقطنى في «السنن» (4750)» وابن عبد الهادي في 
«التنقيح»: (۳/ 001). وقد جاء ذكر الشهود بهذا اللفظ عند أبي داود (4 40 4) أيضًا 
من طريق هشيم عن ابن شبرمة عن الشعبي مرسلا. 

60 س» ي: (فجاءه». 

)٥(‏ في ااشرح مشكل الآثار» (5045)» من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر يعن 


وإستاده ضعبف كما تقدم. 
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فقال لليهود: «ائتوني بأربعةٍ منكم»217. 
ايسا الاكتفاء الرّجمء وأن لا 3 بينه + ن الجلد. قال ل أبن 
وار اأسهتب EERE‏ سوا سے كديا تج 


ص ون یری التب [المائدة: .]١١‏ 

واستنبطه غيرٌه من قوله: « اا اروا یی 
الورک ى يرت OTE‏ 

قال ال هري في حديئه: فبلمّنا أن هذه الآية نزلت فيهم إا ارتا 
ا او 2 دى وي : بِهَا البو تألَت مو4 كان الب لا 
من( 


فصل 
في قضائه بَا في الرجل يزني بجارية امرأته 


في «المسند» و«السّنن الأربعة)“ من حديث قتادة» عن حبيب بن سالم: 


)١(‏ في اشرح معاني الآثار»: )١47 /٤(‏ من طريق مجالد المتقدم. 

66 أورده ابن الطلاع في «أقضيته» (ص ١7)؛,‏ وهو بنحوه عند الحاكم: )١١۹ /٤(‏ 
وصحح إسناده. 

(9) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره»: »)۱۹١ /١(‏ وفي «المصنف» »)١۳١۳١(‏ وأبو داود 
»)5565٠(‏ وابن جرير: (۸/ ))50٠‏ وغيرهم. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (184725). وأبو داود »)٤٤٥۸(‏ والترمذي .)١501(‏ والنسائي 
(7751). وابن ماجه (70051)» من طرق عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير 
رنه والحديث حسّنه المصنف هناء وقد ضعفه البخاري والترمذي والبزار - 


0 0 


أن رجلا يقال له: عبد الرحمن بن حُتين» وقع على جارية امرأته» رفع إلى 
لتعمان بن بشير» وهو أميرٌ على الكوفة» فقال: لأقضينّ فيك بقضية و 


رسول الله عا : إن كانت أَحَلَتها لك» جلذتك مئة» وإن لم تكن أَحَلَّتها لك؛ 
رجمتك بالحجارة» فوجدوه أحلتها له» فجلده مئة. 


قال الى" کی إستاد هذا الحديث اسطر أت سمحت مهدا 
- يعني البخاري -يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديتٌ. 


إنّما رواه عن غالد بن ع فلو" . وأبو , بشر7؟) لم يسمعه أيضًا من حبيب جیب بن 
سالمء نما رواه عن خالد بن عر فطة» وسالت مخمدا عده؟ فقال: آنا ای( 
هذا الحديث. 


= والنسائي وابن عدي والخطابي؛ للانقطاع والجهالة والاضطراب» كما سيبينه 
المصنف. ينظر: «(مسند البزار» (۳۲۳۹)» و«الكامل): (۳/ ١5‏ ”7)., و(مميختصر 
المنذري»: /٦(‏ ¥( 

)١(‏ ب: «بقضاء). 

e‏ في «الجامع»: (5/ ٤‏ 5)» و«العلل»: .)۲١١ /١(‏ وقوله: «أنا أتقي هذا الحديث» في 
«العلل» فقط. 

)۳( علق اين عبد الهادي في «التنفيح»: (4/ ٠‏ ) بأن قتادة وإن سمعه من خالد بن 
عرفطة عن حبيب؛ إلا أنه قد تحمله عن حبيب كتابة أيضًاء كما يدل عليه قوله: 
«فكتبت إلى حبيب بن سالم» فكتب إلى بهذا» قال: «وهذا لا يطعن في الحديث» فكم 
من حديث في (الصحيح) قد روي بالكتابة». 

)٤(‏ تصحف في الأصول في هذا الموضع والذي يليه إلئ: «أبو اليسرا» والتصحيح من 
المصادر» وصحح في ط الرسالة. 

(5) في ط الفقي والرسالة: «أنفي» بالفاء» خطأ. 
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وقال المّسائيٌ: هو مضطربٌ7» وقال أبو حاتم الاو عالق بن 
کر فة جور ل 

وفي السا رالسن "عن یھ برح ریخ »عن سشلية بن 
المُحبّق: أن رسول الله ية قضئ في رجل وقع على جارية امرأته: إن كان 
استكرّمهاء فهى حر وعليه اا بعليل وإن كانت طاوعته» فهى له. 
وعليه لسيّدتها مثلها. 

فاختلف الاس في القول بهذا الحكم» فأخذ به أحمد في ظاهر مذهبه)ء 
فان الحديث حسم وخالد بن فة قك رو عنه تقتان: قتادة(22, 


.)١١ /۹( ينظر «تحفة الأشراف»:‎ )١( 

(۲) ينظر «الجرح والتعديل»: (۳/ )٤١‏ وبقية كلامه: «لا أعرف أحذا يقال له خالد بن 
عرفطة إلا واحدًا الذي له صحبة». وترجمته فيه: (۳/ ۳۴۳۷- ۳۳۸). 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (50 7050 .)350١59‏ وأبو داود »)557٠0(‏ والنسائي 
(7755). وابن ماجه )٠٠٠١۲(‏ وهو ضعيف؛ للعلل التي سيذكرها المصنف هناء 
وسيأتي كلام البخاري وأحمد والنسائي وابن المنذر والعقيليٌَ والخطابيئ والبيهقي في 
إعلاله. وفي الباب عن ابن مسعود موقوفا عليه عند عبد الرزاق )١175١19(‏ وغيره. 
قال النسائي في «الكبرئ» :)7/1١95(‏ «ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به». 

)٤(‏ ينظر «الفروع»: ))57/1١(‏ و«الإنصاف»: ٤ /۱١(‏ ٤۲)ء‏ ونص عليه فيه (مسائل 
صالح»: (۱/ 5١‏ 7): و«مسائل الكوسج»: .)١65/8-1651//5(‏ 

(5) في الأصول: حبيب بن سالم» وهو وهم من المؤلف؛ فحبيب بن سالم شيخ خالد. 
ولیس تلميذه. 
وأما أبو بشر (جعفر بن إياس) فإنه لم يسمع من حبيب» كما قال شعبة والبخاري. 
ينظر «تبذيب التهذيب»: (۲/ .)۸٤‏ 


0۷ 


وأبو بشر» ولم يُعرف فيه قدح» والجهالة ترتفع عنه برواية ثقتين» والقياس 
وقواعد الشريعة يقتضي القول بموجحب هذه الحكومة» فإن إحلال الرّوجة 
شبهة تورث" سقوط الحدٌّ ولا تسقط التعزيرء فكانت المئة : تعزيرٌاء فإذا لم 
تكن أحّتهاء كان زنّا لا شبهة فيه» ففيه الرّجمء فأ شىء في هذه الحكومة 
6 .إؤه )ؤت 
مما يخالف القياس؟ ! 

وأا ديت صَلْمة ! بن المحيق: فإن صح تعيّن القول به ولم يُعدّل عنه. 
ولكن قال التسائئ: لا يصح هذا الحديث ر ) وقال أبوداودا ٠‏ سمعت 
أحمد بن حنبل يقول: الذي رواء عن سلمة بن الق د شيخ لا یعرف ولا 
بعدّث سدق الحم »يعني قبيصة بن حُرّيث. RIES PET‏ 
«إلعا 0 اسا بن ميقا لبه ا ر وقال 
کیک لیر ریاد وق کا ای ر غا لیگ رة به 
حُريث غير معروفي» والحجّة لا تقوم بمثله» وكان الحسن لا يبالي أن يروي 


)١(‏ في المطبوعات: «توجب» خلاف الأصول. 
(۲( قال في «الكبرئ» (6)) عقب إيراد حديث سلمة: «ليس في هذا الباب شىء 


صحيح يحتج به؟. 
)۳( «مسائل أبي داود» ((ص” .)١' ٠‏ 


)۱۷١ /۷( )٤(‏ وليس فيه قوله: «في حديثه نظر». ونقله البيهقى كما نقله المؤلف في 
«الكبرئل»: (۸/ 5٠١‏ 7) و«معرفة السنن»: (57/ »))٠١‏ فلعله صادر عنه. 
(4) «الإشراف»: (۷/ 7854). 


(5) في «معرفة السنن والآثار»: (1"59/5- .)٠١‏ 
(۷) في «معالم السنن»: ٠٠٦ /٤(‏ - بهامش «سنن أبي داود»). 


o۸ 


الحديث ممن سمع. 

وطائفة أخرئ قبلت الحديتٌ, ثم اختلفوا فيه» فقالت طائفة7١2:‏ هو 
منسوخ» وكان هذا قبل نزول الحدود. 

وقالت طائفة: بل وجهه أنه إذا استكرههاء فقد أفسدها على سيّدتهاء ولم 
تبق ممن تصلح لهاء وألحق”'" بها العار» وهذا مُثلة معنويّة؛ فهي كالمثلة 
الحسّيّة أو أبلغ منهاء وهو قد تضمّن أمرين: إتلافها على سيدتهاء والمثلة 
المعنويّة بهاء فيلزمه غرامتها لسيّدتهاء وتعِّق عليه» وأمًّا إن طاوعته» فقد 
آفستها عل مضا قي مه ها لبا ويمكيبا لآ القيمة قد اسسيقت 
عليه» وبمطاوعتها وإرادتها حرجت عن شبهة المُثلة. قالوا: ولا بُعْد في تنزيل 
الإتلاف المعنويٌ منزلة الإتلاف الحسّيء إذ كلاهما يحول بين المالك 
وبين الانتفاع بملكه» ولا ريب أنَّ جارية الرّوجة إذا صارت موطوءةً لزوجهاء 
فإنّها لا تبقئ لسيّدتها كما كانت قبل الوطء» فهذا الحكم من أحسن الأحكام. 
وهو موافق لقياس الأصول!؟2. 


وبالجملة: فالقول به مبنىٌ على قبول الحديث» ولا تضرٌ كثرة المخالفين 
له ولو كانوا أضعاف أضعافهم» وبالله التوفيق227. 


)١(‏ ب: «فقال بعضهم». ونقله الخطابي عن الأشعث صاحب الحسن. 
(۲) في المطبوع: «ولحق». 

(۳) ب: لممايحول». 

)٤(‏ في المطبوع: «للقياس الأصولي» خلاف النسخ. 

(5) «وبالله التوفيق» ليست في ب والمطبوع. 
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قفي[ 
ولم يثبت عنه يك أنه قضيئ في الوط بشيء؛ لأنَّ هذا لم تكن تعرفه 
العرب» ولم يُرْقع إليه با ولكن ثبت عنه أنه قال: «اقتلوا الفاعلَ والمفعول 
به. رواه أهل السّنن الأربعة"» وإسناده صحيحٌ» وقال الترمذي: حديتٌ 
حسن. 
وحكم به أبو بكر الصديق» وكتب به إلى خالد بعد مشورة" الصحابة 
وكان علي أشدّهم في ذلك7؟). 


(0) س» والمطبوع: «في اللواط». 

(۲( رواه أبو داود (457 5)» والترمذي »)١557(‏ وابن ماجه (3071)-_ولم أره في النسائي ‏ 
من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس» ولم يذكر ابن 
إسحاق القتل في روايته عن عمرو› وعمرو ثقة ربماوهم» وقد استنكر حديثه هذا ابن 
معين والبخاري والنسائي» نعم تابعه عباد بن منصور؛ لكنه مدلس وقد عنعنه» وعباد لیس 
بالقوي» وتابعه داود بن الحصين بسند ضعيف؛ فيه إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي وهو 
ضعيف» وداود ثقة إلا في عكرمة. والحديث صحح إسناده المصنف هناء ونقل عن 
الترمذي تحسينه له» وصححه الألباني في «الإرواء» (77”58). 
وله شاهد من حديث أبي هريرة» وفي سنده عاصم وعبد الرحمن العمريان» وهما 
ضعيفان» ومن حديث علي وي سنده مجهول» ومن حديث جابر وفي سنده عباد الثقفي 
وهو متروك. ينظر (نصب الراية»: (۳/ ٤۳-۳۳۹‏ ”7), و«البدر المنير»: (۸/ 507). 

(۳) س والمطبوع: «مشاورة». 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم االملاهي» (ص 3٠١‏ ). ومن طريقه البيهقي في 
«الشعب»: (۷/ ۲۸۱)» وفي «الكبرئ؛: (۸/ ۲۳۲)ء والخرائطي في الذم اللواط» 
(ص0۸)»ء وفي «مساوئ الأخلاق» (ص٠٠۲)»‏ وابن الجوزي في «ذم الهوئ» 
(ص‌۲۰۳)ء من طريق ابن المنكدر وصفوان بن سليم وموسئ بن عقبة أن خالد بن 


و ” 


وقال ابن القصّار 2١0‏ وشن أجمعت الصسابة عليز قتله. واا 
اختلفوا في كيفيّة قتله» فقال أبو بكر الصديق: يُرمئْ مِن شاهق» وقال عليٌ: 
و 6 5 0 
يُهدم عليهما(") حائط. وقال ابن عباس : يقتلان بالحجارة227. 


= الوليد كتب إلى الصديق أنه وّجد رجلا يُنكح كما تنكح المرأةء فجمع أصحاب 
رسول الله ی فكان أشدّهم قولًا علق بن أبي طالب» قال: إن هذا ذنب لم تعص به 
أمةٌ إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم» نرئ أن نحرقه بالنار» فاجتمعوا على 
ذلك» فكتب أبو بكر يأمره بذلك. وسنده ضعيف لإرساله» وبهذا أعلّه البيهقي وابن 
حزم؛ فصفوان وابن المنكدر وموسئ لم يدركوا هذه الحادثة؛ وزاد ابن حزم في 
«المحلی»: (۱۲/ ۳۸۲- 785) إعلال متنه بمخالفته النهي عن الإحراق بالنار. قال 
ابن حجر في «الدراية»: (7/ :)1١‏ اوهو ضعيف جدّاء ولو صح لكان قاطعًا 
للحجة)» وجو د إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب»: (۳/ .)١9/‏ 

)١(‏ هو: أبو الحسن على بن عمر البغدادي المالكي الفقيه» له كتاب كبير في الخلاف 
(ت۳۹۷). ترجمته في «تاریخ بغداد»: »)٤۲ -٤۱/۱۲(‏ و«السير»: -1١10//11(‏ 
۸). 

(۲) في «مجموع الفتاوئ»: (۲۸/ .)۳۳٣‏ 

(۳) في المطبوع: «عليه» خلاف النسخ. 

000 جاء عن أبي بكر روايتان: الحرق كما سبق آنقا. والرجم؛ كما أخرجه ابن حزم في 
«المحلو'»: (81/17) في قصة خالد بن الوليد السالفة» وفيها أنه قال بالرجم أولا؛ 
ثم رجع عنه إلى قول علي بن أبي طالب» فأمر بإحراق من فعله. 
وأماعلي فقد روي عنه قولان؛ فروئ عبد الرزاق )١17444(‏ وابن أبي شيبة 
(۲۸۹۲۷) عنه أنه رَجَم لوطيّاء وفي سنده ابن أبي ليلئ؛ وفيه ضعف» ويزيد بن قيس 
وهو مستور. وروي عنه الحرق كما سبق. 
راما ابن عباس ققد روئ عن ابن أبن شيبة (ه 98:6) رمه منک شا من آعلی بشاء في 
القرية ثم يبع بالحجارة» وسنده صحيح» وروي عنه الاكتفاء بالرجم أيضا كما عند 
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فهذا اتَفاقٌ منهم علئ قتله» وإن اختلفوا في كيفيّه. وهذا موافقٌ لحكمه 


كله فيمن وطى ذات محرم» لأنّ الموطوء() في الموضعين لا بباح للواطئع 
بحال» ولهذا جمع بينهما ف حديث ابن عبّاسء فإنَّه روئ عنه کل : «من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه»"» وروی عنه أيضًا: «مَن وقعٌ على 
ذاتِ مَخره! 4 فاقغلوە»(°) وفي حديثه أيضًا بالإسناد: «وممن أتئ بهيمة 
فاقتلوه واقتلوها معه)17). 


000 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(٦) 


ابن أبي شيبة (78975) بسند صحيح. وانظر الأقوال والروايات في «الإشراف»: 
(787/0). و«المحلئ»: (۱۲/ ۳۸۱- 885). و«الاستذكار»: (۷/ .)٤۹۳‏ 

5 والمطبوع: «الو طء). 

في المطبوع زيادة: «أنه قال». 

تقدم تخريجه قريبا. 

في س» د» ب» ي: (رحم محرم». وث والمطبوعات بدونهاء ولم أجده في ألفاظ 
الحديث» وإن كان قد ذكره بعض الفقهاء» كالعمراني في «البيان»: (۱۲/ .)٠١۲‏ 
أخرجه أبو داود (55 5 5) والترمذي )١554(‏ من طرق عن عمرو بن أبيى عمرو عن 
عكرمة» وعمرو ثقة لكن في روايته عن عكرمة نكارة» ولذلك لم يخرج له الشيخان 
جديقة عقف وقد اسشكر أحمد حديثه هذاء كما نقله في «المغني»: (۱۲/ 7207): وقال 
العجلي: «أنكروا حديث البهيمة»» ورجح الترمذي طريق عاصم عن أبي رزين عن 
ابن عباس موقوقًا: «ليس على الذي يأ البهيمة حدٌ»؛ فقال: «هذا أصح من الحديث 
الأولء والعمل على هذا عند أهل العلم). وقال أبو داود: «حديث عاصم يضعّف 
حديث عمرو بن 86 عمرواء وتعقبة البيهقي» وصحح النسائي في «الكبرئ » 
(۷۲۹۹) رواية اللعن دون القتل» وله شاهد من حديث أبي هريرة وفي سنده مجهول. 
وضعف الطحاوي هذا الحديث في «مشكل الآثار»: (9/ 1777)» وصححه الألباني في 
«الإرواء» (۲۳۲۸). ينظر «البدر المنير»: (///ا١1).‏ 
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وهذا الحكم على وَفْقَ حكمة(2 الشّارِع» فإنَ المحرّمات كلما تغلّظت 


7 و ءِ 

تغلّظت(" عقوباتهاء ووطء من لا يباح بحال أعظم جُرمًا من وطء من يباح 
في بعض الأحوال» فيكون حذه أغلظ» وقد نص أحمد في إحدئ الرٌوايتين 
نه أن حكم من أ بيمة حكم اللوطن(!) سوا فقتل بكلّ حاليء آو 


يكون 0 8 الزاق: 


واختلف السّلف 2 ذلك» فقال اللحسن: 50 0 الرّاني. وقال أبو 


سلمة(2): قعل بكلٌ حال» وقال الشَّعِيكٌ والنخعي: يُعَزّر. ويه أخذ الشافع 
ومالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية)ء فان ابن عا فتن ذلك( وهو 


راوي الحديث. 


(010 
(۲) 


(۳) 


(۷) 


ز» ب» والمطبوع: «حكم». 

«تغلظت» سقطت من ي» ث» وتصحفت الأولى في ث إلى: «تعطلت» فأشكلت 
العبارة على الناسخ فعلق في الطرة: «في قوله: تعطلت نظر». 

ينظر «مسسائل الكوسج»:(۷/ 51 5508-7 7). و«الروايتين والوجهين»: 
(۲/ ۱۷)» و«الهداية» (ص١07),‏ و«المغني»: »)١١/٠۲(‏ و«شرح الزركشي»: 
(8/5--:19). 

في المطبوع: «اللواط». 

بعده في ط الفقي والرسالة: «عنه»» خطأ. وفي ط الهندية: «رضي الله عنه»» وأبو سلمة 
هو ابن عبد الرحمن بن عوف من كبار التابعين ومن فقهاء المدينة. 

ينظر: «المصنف» )١1911١١-79:0945(‏ لابن أبي شيبة» و«نهاية المطلب»: 
(114-19448/1190). و«المغني»:(7/١761-‏ 72517), و«المبسوط»: (۹/ ۱۷۸)» 
و«تهذيب المدونة»: (5/ 51/5)» و«الداء والدواء» (ص١١٤- )٤١١‏ للمؤلف. 
أخرجه ابو داود (555 5).» والترمذي .)١555(‏ والبيهقي: (۸/ 4 71) وغيرهم. 
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فصل 


وحكم ية على من أقرّ بالزّنا بامرأةٍ معيّنةٍ بحد الرّنال١»‏ دون حدّ القذف. 


فی ١ال‏ هن خدیت مهل بن سعد: أن وجا أو التي کا فأقدّ 
غنده آنه زن بامرأة سكّاهاء فيعث رسول الله لل إل المرأة فسألها عن ذلك» 
فأتكرت أن کر ن زنع طجلده الحذ وكياه 


2 e , ع‎ 


010 
(۲) 


(۳) 
(€) 


فتضمّنت هذه الحكومة أمرين: 


انی ' و جوب الحد على الرّجل وإن كذّيته المرأة اقا لابى حنيمة 
43 


والثاني: أنه لا يجب عليه حد القذف للمرأة(؟). 


اعا روا أبو داود في «سئئه»97) من حديث ابن عباس : أن رج ات 


ث» ن» ي» ب: «الزاني». 

عند أبي داود (5577)» وأخرجه الطبراني في «الكبير» (2475). والبيهقي في 
«الكبرئ»: (۸/ ۲۲۸) من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد» بسند صحيح. وقال 
الحاكم: (5/ :)۳۷١‏ «هذا إسناد صحيح ولم يخرجاه». 

ينظر «المبسوط»: (۹/ ٤‏ 5 7). 

بعده في س وهامش ز: «خلافا»» خطأء ولعله انتقال نظر إلى السطر قبله. 

(5570)» وفيه القاسم بن فياض» ضعّفه ابن معين» وذكره ابن حبان في «الثقات» 
(0/ 5") ثم ذكره في «المجروحين» (۲/ »)۲٠١‏ وقال النسائي: ليس بالقوي. 
وجهله ابن المديني وابن حجرء ووثقه أبو داود. واستنكر النسائيٌ حديثه هذا في 
«الكبرئ» (۷۳۰۸)» وسكت عن هأبو داود» وقال الحاكم في «المستدرك): 
٠١ /٤(‏ ؛): «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
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النبي ماف فأقرٌ أنّه زني بامرأة أربع مرَّاتِء فجلده مئة7١2,‏ وكان بكرّاء ثم سا 
البيّنة على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله.» فجلد حد الفرية ثمانين»؛ 
فقال النّسائيُ: هذا حديث منك انتهئ. وني إسناده القاسم بن فياض 
الأبداويّ(1) الصنعاني» تكلّم فيه غير واحدٍء وقال ابن حبّان7©: بطل 
وحكم في الأمّة إذا زنت ولم تحصن بالجلد. وأمّا قوله تعالىل في الإماء: 
وا لصن ون أن مجك و هضف ماعل المخصكو يت اعدا 4 
الاد ۷۶ا فهر ت في أن حا بعد اروم تعبش د الس من الجا 
وما قبل التزويج فأمر بجلدها. 
أدهي اد ال ولكن يختلف الحال قبل التزويج وبعده» بأن40) 
للسّيّد إقامته قبله» وأمًا بعده فلا يقيمه إلا الإمام. 
ع - ٠ 0 ٣ ٠‏ 
والقول الثاني: أن جلدها قبل الإحصان تعزير لا حد» ولا بطل هذا ما 
)١(‏ س والمطبوع: «مئة جلدة». 
(۲) في جميع النسخ «الأبناري» عدا نسخة ن وط الهندية فهو كما أثبت» وهو الصواب» 
نسبة إلى الأبناءء وهم كل مَن ولد باليمن من أبناء الفرس. ينظر «الأنساب»: 
»)٠٠١ /١(‏ و(تقييد المهمل): »)۹1/١(‏ وتم ذیب التهذيب»:(8/١57),‏ 
و(التقريب» (ofA)‏ 
(۳) «المجروحين»: (؟7/7١١).‏ 
)€( ث» ب» ط الهندية: «فإن». 
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رواه مسلم في اصحيحه)'): من حديث أبي هريرة يرفعه: «إذا زنت أمة 
أحدكم. فليجلدها ولا يعّرها. ثلاث مرَّاتِء فإن عادت في الرّابعة فليجلدها 
ولْيبعها ولو بضفير» وني لفظ": «فليضربها بكتاب الله». 

وي E,‏ ایشا من حديث علئىٌ أنه قال ایا الاس أقيموا 

4 ص هم س 41 وه م ١‏ 

على أرقائكم الحذء مَن أخصّن منهنْ ومّن لم يُحْصِنء فإن أمَهَ لرسول7؟ الله 
له زنَتْء فأمرني أن أجلدهاء فإذا هى حديئة عهبٍ بنفاس» فخشيتٌ إن أنا 
جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك لرسول الله َكل فقال: «أحسنت». 

فإنَّ التعزير يدخل تحت( لفظ الحدٌّ في لسان الشَّارعء كما في قوله ككل" 
الا يُضْرَّب فوقٌ عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)220. 

وقد ثبت التعزير بالزيادة على العشرة جنسًا وقدرًا في مواضع عديدة لم 


)1( الحديث بهذا اللفظ عند أبي داود )٤٤۷١١(‏ من حديث أبي هريرة» وسنده صحيح. 
ولفظ مسلم :)١707(‏ «إذا زنت أمة أحدكمء فتبيّن زناهاء فليجلدها الحدَّء ولا عرب 
عليهاء ثم إن زنت» فليجلدها الحد» ولا يثرّب عليهاء ثم إن زنت الثالثة» فتبين زناهاء 
فليبعهاء ولو بحبل من شعر» وفي رواية له: «إذا زنت ثلاثاء ثم ليبعها في الرابعة». 

(۲) عند النسائي (۷۲۰۰)». والدارقطني )۳۳۳٤(‏ بإسناد حسن» من طريق ابن إسحاق 
عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية 
الدارقطني؛ فانتفت شبهة تدليسه» وتابعه الليث كما في «الصحيحين» وغيرهما. 

.)١7١5(ملسم‎ )( 

)٤(‏ كذافي ن» ط الرسالةء و«الصحيح)». وفي باقي النسخ: «أمة رسول». 

)٥(‏ ث: «تحت عند»! ون وط الرسالة: «تحته»» وط الهندية: «يدخل فيه»» والمثبت من 
باقي النسخ. 


(5) أخرجه البخاري )1۸٥١(‏ ومسلم )۱۷٠۸(‏ من حديث أبى بردة الأنصاري رَوََاَدُعَنْه. 


11 


يثبت نسخهاء ولم تجمع الأمّهُ على خلافها. 

وعلئ كل حال» فلا بدَّ أن يخالف حالّها بعد الإحصان حالها قبله» وإِلا 
لم يكن للتّقييد فائدةٌ فإمًا أن يقال قبل الإحصان: لا حدَّ عليهاء والسئة 
اة ابل فلات و إا آن يقال سسا قيل الإلحصان حل الحرة ويعدة 
نصق وهذا باطل قطمًا مخالفٌ لقواعد الشرع وأصوله وما أن يقال: 
ها" قبل الإأحصاة توي وبعته حَد وهذا قرف "أ وإما أنيقال: 
الافتراق بين الحالين في إقامة الحدٌّ لا في قدره» وأنّه في إحدئ الحالتين 
للسّيِّ وفي الأخرئ للإمام» وهذا أقرب ما يقال. 

وقد يقال: إن تنصيصه على التنصيف بعد الإحصان لثلا يتوم متوهّمٌ 
أن الان زول اميه رض حا ها د ال وبا أن الجلدعن 
البكر زال بالإحصان"ء وانتقل إلى الرّجمء فبقي على التتصيف في أكمل 
حالتيهاء وهي الإحصان. تنبيهًا على أنه إذا اكتفي به فيها ففيما قبل الإحصان 
أولئ وأحرئء والله أعلم. 

وقضئ رسولٌ الله اة في مريض زنی ولم حسمل إقامة الحدء يان يود 
لے مءة(4) ۾ انرام ارب افد راا 


)١(‏ ث» س» نء وط الرسالة: «جلدها». 

(۲) ث» ي» ط الهندية: «أقوئ». 

(۳) في ط الهندية: «يّزال بالإحصان». وفي ط الرسالة وحدها: «أن الجلد زال عن البكر 
للإحصان». 

(4) ط الرسالة: «عثكال فيه مئة...» ولا وجود لها في النسخ» وهذه اللفظة جاءت في بعض 
ألفاظ الحديث عند أحمد وابن ماجه وغيرهم. وفي ب: «(شمراخ مئة). 

)٥(‏ أخرجه أبو داود )٤٤۷۲(‏ بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن 
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م و سا س 5 سے ج ۱ سے 
وحَكم رسول الله َة بحد القذف لما أنزل الله سبحانه براءة زوجته من 
تسر عبر بسن 5 4 تی 5 0 ع 
السّماء» فح رجلين وامرأةً2"7» وهما: حسّان بن ثابتِ ومسطح بن أثاثة. 
قال أبو جعفر اليل ٤‏ ویقولون: المرأة حنة بت جحش. 


وحَكم فيمن بذل ديئه بالق 40 ولم يخص رجلا من امرأة» وقتل 
الصديق امرأةٌ ارتدّت بعد إسلامها يقال لها: أم قِرْؤة(22. 


= بعض أصحاب رسول الله َلك وأخرجه ابن ماجه (751/5) من حديث أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف» عن سعيد بن سعد بن عبادة» وضعًف البوصيري: (۲/ 1۷) إسناده؛ 
لعنعنة ابن إسحاق. وقد اختلف على أبي أمامة في رفعه وإرساله» والمرسل أصح. كما 
قال الدارقطني والبيهقي» ولا يضره ذلك؛ فأبو أمامة صحابي صغير» ومرسل الصحابي 
حجة» ورجح الألباني وصله. ينظر: «الصحيحة» (۲۹۸7). وني الباب أيضًا حديث أبي 
سعيد الخدري» وسهل بن حنيف» وسهل بن سعد بأسانيد لا تخلو من مقال. ينظر 
«البدر المنير»: (//5717)» و«التلخيص الحبير»: (5/ .)١76‏ 

)١(‏ ث» ي»نء وط الرسالة: «فجلد». 

(۲) أخرجه أبو داود (541/5» 51/5 5)» والترمذي (۳۱۸۱)» وابن ماجه (/7551). من 
طرق عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة. ومداره علئ ابن 
إسحاق» وقد اختلف عليه في وصله وإرساله؛ فأرسله محمد بن سلمة» ووصله 
جماعة ثقات كابن أبي عدي» وعبد الأعلئ» ويونس بن بكير؛ فلا يضرٌ إرسالّه؛ كما 
لا تضر عنعنة ابن إسحاق فقد صرح بالتحديث عند الطحاوي في «مشكل الآثار»: 
١0‏ 2) والبيهقي في «الكبرئ»: (۸/ )١5١‏ و«الدلائل»: (5/ .)۷٤‏ 

(۳) هو شيخ أبي داود صاحب السنن» ذكره عنه أبو داود (5175 5) بعد روايته للحديث. 

60 أخرجه البخاري (۳۰۱۷) من حديث ابن عباس َاَدعَنها. 

(5) أخرجه الدارقطني (۳۲۰۲) من حديث سعيد بن عبد العزيزء والبيهقي في «الكبرئم): ‏ 
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وحكم في شارب الخمر بضريه بالجريد والنعال» وضَرّبه أربعين» وتبعه 


أبو بكر علئ الأربعين١‏ 


وني «مصتف عبد الرَّرّاق200©: «أَنَّهِ ية جَلّد في الخمر ثمانين». 
٭ 11 ت - ۹ ن ا ۰ ص 
وقال ابن عباس: لم يوقت رسول الله اة فيها7) شيعًا(؟). 


وقال عليٌ: ١جَلّد‏ رسول الله ية في الخمر أربعين» وأبو بكر أربعين. 


8 0# م 
وكملها عمر ثمانين» وكل 200 


ابی ج فاختلف الاس في 
لك» فقيل: اهو منسوش, وناسخه: «لايجل دم امرئ مسلم إلا بإحدئ 


)5١ 5 /۸(‏ من طريق يزيد بن أبي مالك» وسعيد بن عبد العزيزء وهما لم يدركا 


أبا بكر؛ لذا ضعفه الشافعي كما نقله عنه البيهقي. وقال البيهقي: منقطع. ينظر انصب 


الراية»: (۳/ 509 ). 


it 210‏ ا ا و بن مالك 5 


3) 


ی“ س » نك . «لم يوقت فيها رسول الله...2» وط الهندية: «لم يوقت فيه رسول الله...». 


٠‏ خر جه أبو داود »)٤٤۷٩(‏ والنسائى في «الكبرئ» ٥۲۷۱(‏ و0717/7).؛ وأحمد 


(T0)‏ والحاكم: 27770 والي لبيهقي: )۸/ )”1١5‏ وغيرهم من طرق عن ابن 
جريج عن محمد بن علي بن رُكانة» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ وصحّح الحاكم 


إسناده» لكن فيه شيخ ابن جريج مجهول» وهو أيضا مخالف لماثبت في 


(الصحيحية) من الخد بالاأربعين كها سبق. 
أخرجه مسلم (۱۷۰۷). 
سيأتي تخريجه قريبًا من مسانيد خمسة من الصحابة. 
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الا , 


وقيل: هو محكة. ولا تعارض بين الخاص والعامٌ ولا سيّما إذالم 


يعلم تأخر العام 
وقيل: ناسخه حديث عبدٍ الله حمار"» فإنّه أي به مرارًا إلى النبي يله 
فجلّدّه ولم يقتله7". 


وقبل: تله تعزيرٌ بحسب المصلحة. فإذا أكك 219 منه منه ولم ينهه الح 
واستهان به فللإمام قتله تعزيرًا لا حدّاء وقد صح عن عبد الله بن عمر أنه 
قال: ائتوني به في الرّابعة» فعلّي أن أقتله لكم» وهو أحد رواة الأمر بالقتل عن 
التب يلل وهم: معاوية*ء وأبو هريرة» وعبد الله بن عمر9), 


)01( أخرجه البخاري (7817/8)» ومسلم (171775) من حديث ابن مسعود رَيَدَليَهعَنْه. 
(۲) ب: «عبد الله بن عمر عن حمار»» وفي ن» ط الهندية: «عبد الله بن حمار»» وكله خطأ 
وتحريف. وانظر التعليق (ص79). 

(۳) أخرجه البخاري ( ۰ من ديت غم بن الغلاب 7:43 

)٤(‏ ث» ب» د» وط الهندية: «کثر». 

)٥(‏ أخرجه أبو داود »)٤٤۸١(‏ والترمذي »)۱٤٤٤(‏ وابن ماجه »)۲٥۷۳(‏ من طرق 
متقاربة في الصحة» وقد اختلفت الروايات عنه في الأمر بالقتل؛ والمحفوظ أنه في 
الرابعة كما في «السئن»» وهو الموافق لأحاديث الصحابة الذين رووا الأمر بالقتلء 
وجاء الأمر به في الخامسة عند أحمد )١178141/(‏ من طريق عاصم» عن أبي صالح. 
عن معاوية. 

030 أخرجه أبو داود »)٤٤۸٤(‏ والنسائي (5777)» وابن ماجه »)۲٥۷۲(‏ من طرق 
صحيحة وحسنة» وقد صحح الحديث ابن حبان (/441 4) والحاكم: (5/ .)١۷١‏ 

(0) أخرجه أبو داود )٤٤۸۳(‏ من طريق حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر» وسنده ‏ 


۷٠۵ 


وعبد الله بن عمرو( ١‏ وقييصة بن ذؤیب. 


وحديث قبيصة فيه دلالة علئ أن القدل ليس بحدٌ أو أله منسوخ. »فاه 
قال فيه: «فأتي رسولٌ الله وك برجل قد شرب» فجلده» ثم أني به» فجلده ثم 
أي به فجلده. ورفع المتل. كانت رکا رواه أبو داوو. 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث المتفق عليه» عن علي أنّه قال: «ما كنت 
لى مَن أقمتٌ عليه الح إلا شارب الخمرء فان رسول الله لا لم يسن فيه 
شيئًاء إنّما هو شيء قلناه نحن». لفظ أبي داود. ولفظهما: «فإن رسول الله لا 
مات ولم يَسْئّه)(4). 


= ضعيف؛ لجهالة حميد» لكن أخرجه النسائي (”2777) بسند صحيح من طريق مغيرة 
عن عبد الرحمن بن أبي تُعم عن ابن عمر» وصححه الحاكم: (5/ .)٤١١‏ 

)01 أخرجه أحمد ٠٠٠ ٥۳(‏ ١1۷۹)ء‏ والطحاوي في «(شرح معاني الآثار»: (۳/ ۹١٠)ء‏ 
والحاكم: (5/ :»)5١5‏ وأشار إليه الحافظ في «الفتح»: )۷١ /١1(‏ فقال: «أخرجه 
أحمد والحاكم من وجهين عنه» وفي كل منهما مقال»» يشير إلى الانقطاع بين الحسن 
وعبد الله بن عمرو في أحدهماء وشهر بن حوشب في الطريق الآخرء والحديث 
يتقوئ بشواهده. 

(۲) أخرجه أبو داود (586 5)» والبيهقى: (۸/ )۳١ ٤‏ من طريق سفيان عن الزهري عن 
قبيصة؛ و 0 ثقات؛ غير أنه أعل بالار سال؛ وأجاب الحافظ في«الفتح»: )8١ /١1(‏ 
فقال: (وقبيصة بن ذؤيب من أولاه الصحابة» وولد في عهد النبي 8 ولم يسمع سه 
ورجال هذا الحديث ثقات مع إرسالهء والظاهر أن الذي بلغ قبيصة ذلك صحابىٌ» 
فيكون الحديث على شرط الصحيح؛ لأن إيهام الصحابئٌ لا يضر). 

(۳) سبق تخریجه. 

.)٤٤۸٩( البخاري (1۷۷۸)» ومسلم (۱۷۰۷)» وأبو داود‎ )٤( 


۷1 


قيل: المراد بذلك أن رسول الله يا لم يدر فيه بقوله تقديرًا لا يُزاد عليه 
ولا لقص كسائر الحدود وإ لا فملة قد شهدٌ أن رسول الله لله ق ب فيا 
ریا 

وقوله: «إنّما هو شيءٌ قلناه نحن)» يعني التقدير بثمانين» فإن عمر جمع 
الصحابة واستشارهم» فأشاروا بثمانين» فأمضاهاء ثم جلد على في خلافته 


أربعين» وقال: هذا لحي إل( 


ومن تأمّل الأحاديث رآها تذل على أن الأربعين 50 والاربعون 2 
لزّائدة عليها تعزية انق علييا؟ الشاي والقدل إا منسوحٌ وإئنا أله إل 
وا , الإمام بحسب بالك الاس فيها واستهانتهم ييحده(2): فإذا رأ قتل 
واحدٍ لينزجر؟ الباقون فله ذلك» وقد حَلّق فيها عمر وغدّب”"). وهذا من 
الأحكام المتعلقة بالأئمّة وبالله التَوفيق. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۰۷)» وأبو داود (585 5)» وابن ماجه )701/١1(‏ وغيرهم. 

(۲) ينظر الحاشية السابقة. 

(۳) ب» ث: «الأربعين». 

)٤(‏ س»ب: «عليه). 

(5) في هامش ن تعلينٌ نصّه: "وقد يقال يحمل علئ من شريها مستحلًا لهاء وتکرره منه 
ينبئ عن عدم التوبة». 

(0) ث: «ليزدجر)» وط الهندية: «اليزجر). 

(90 كلق الرأس الجر جه حيد الاق( 09 08#): وال ی أعر سه عبد الرزاق: 
)7/۹ ۲۳۱-۰))» والنسائي (2051/5). والبيهقي: (۸/ .)77١‏ 


V۲ 


فصل 
فى كمه اة في السارق 
قَطّمّ سارقًا في مِجَنَ ثمنه ثلاثة دراه ١(‏ 
وقضئ أنه لا تقطّع اليد في أقلّ ٠‏ من ربع دينار7"). 


وص عنه أنه قال: «اقطعوا ني ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنئ من 
ذلك)». دکره الإمام اخ 


وقالت عائشة : «لم تكن تقطّع يذ السّارق في عهد رسول الله يك في أدنئ 
من ثمن المج ترس أو حجفَِ وكان كل منهما ذا ثمنٍ 600 


وص عنه أنّه قال: «العن الله السّارقَّ يسرق الحبلّ فتقطع يذه» ويسرق 
البيضة فتقطع يده0(0) . فقيل: هذا حبل السفينةء وبيضة ة الحديد» وقيل: بل کا © 


)010( ارج البخاري ھا روسل 015453 من یت د ال بن عمر ووََابَدْعَنُهًا. 
ووقع في المطبوع: «(قيمته» خلاف النسخ. 

(؟) أخرجه البخاري (1۷۸۹) ومسلم )١1785(‏ من حديث عائشة ووَدَلِبَُعَنها. 

(۳) أخرجه في «المسند» »)٠٤٠١٠٠١(‏ ورجاله رجال الشيخين؛ غير محمد بن راشد. 
ويحيئ الغساني» وهما ثقتان» وأخرجه مسلم )١15854(‏ بنحوه» ولفظه: ١لا‏ تة 
السارق إلا في ربع دينار فصاعذا». 

0( رج البمارني 10010 رمسم 1807 ؟ بخ حابيث م ئشة وَاايَدعَنها. 
ترس صغير يصنع من الجلد. «المصباح المنير»: (1/ .)١17‏ 

(4) أخرجه البخاري (1۷۸۳ء 1۷۹۹) ومسلم )١741/(‏ من حديث أبي هريرة رَيِعَلَنََعَنْه. 

(0) ن: «کان)» تحريف. 





والحجفة: 
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حبل وبيضة» وقيل: هو إخبارٌ بالواقع» أي: إِنّهِ يسرق هذاء فيكون سببًا لقطع 
يده جد چ بيه إلا ماهو اقفر 219 مه قال الأعيش: كانوا يرون أنّه بيقر 
الحديد. والحبل كانوا يرون أن منه ما يساوي دراهم. 


وحَكم في امرأةٍ كانت تستعير المتاع وتجحده بقطع يدها". 
وقال أحمد يله الحكومة» ولاععارض. ايا 


وک( لا بإسقاط القطع عن المنتهب. والمختلس» والهاف 10 
والمراد بالخائن: خائن الوديعة. 


وأا جاحد العاربّةء فيدخل في اسم السارق شرعًاء لأنَّ لنب ككل لا 


مده ف شان المستعيرة الجاحدة. قطعهاء وقال: «والّذي نفسي بيده لو أن 


)١(‏ ث» س» ي: «بتدریجه». 

e C77‏ «أكير). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۹۸۸) من حديث عائشة كته 

)٤(‏ ينظر «مسائل عبد الله بن أحمد)»: (۳/ .)١787‏ وعنه رواية أخرئ أنه لا قطع عليهاء 
وهو قول سائر الفقهاء» ينظر «المغنى»: .)51!/-515/1١75(‏ 

(6) في زهء د زيادة: «رسول الله». | 

6 أخرجه أبو داود (5791)» والترمذي »)۱٤٤۸(‏ والنسائي »)٤۹۷۱(‏ وابن ماجه 
(3041)» من طرق عن ابن جريجء عن أبي الزبير» عن جابر. وقد أعلٌ بعدم سماع 
ابن جريج له من أبي الزبير» لكن ثبت تصريح ابن جريج بالسماع عند الدارمي 
)١(‏ وغيره» وتابعه الثوري» والمغيرة بن مسلم. قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحیح!» وصححه ابن حبان (507 5)» وله شاهد من حديث أنس عند 
الطبراني» ولبعضه من حديث عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه» وسندهما 
صحيح. ينظر «التلخيص الحبير»: (5/ .)١71‏ 


V٤ 


فاطمة بنتَ محمد سرفَثْ لقطعت يدّها)(١)2.‏ 


فإدخاله يها جاح العاريّة في اسم الشّارقء كإدخاله سائر أنواع المُسْكِر 
في اسم الخمرء فتأمّله» وذلك تعريف للأمّة بمراد الله من كلامه. 


وأسقط ية القطع عن سارق الثْمَر والكَثّر(')) وحكم أنَّ من أصاب منه 
شيئًا بفمه وهو محتاج فلا شيء عليه» ومن خرج منه بشيءٍ فعليه غرامة مثليه 
والعقوبة» ومن سرق منه شيئًا في جرينه وهو يَيْدَرُه فعليه القطع إذا بلغ ثمن 
المج" . فهذا قضاؤه المَصْلء وحكمه العَذل. 


وقضئ في الشاة التي تؤخذ من مراتعها بثمنها مرّتين» وضَرّب نكال» وما 
خذ من عَطّنه ففيه القَطْع إذا بلغ د قن المج 


)١(‏ أخرجه البخاري (751/5) ومسلم )١1784(‏ من حديث عائشة وووَايَهَعَنَهَا. 

(۲) الكثر: جمّار النخل. «النهاية»: )١67 /٤(‏ لابن الأثير. 

(۳) أخرجه أبو داود (۱۷۱۰) و(۳۹۰٤)»‏ والترمذي (۱۲۸۹)» والنسائى )٤۹٥۸(‏ من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وإسناده حسن. وأخرجه ابن ماجه 
)١645(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: «لا قطع في ثمر ولا کثرا» وسنده ضعيف جذا؛ 
فيه سعد بن سعيد المقبري» وهو ضعیف» وأخوه» وهو متروك. لکن له شاهد بلفظه 
من حديث رافع بن خديج عند أبي داود (51"84).: والترمذي .)١5549(‏ والنسائي 
(455 4 واين ماه 85077 اعبس ی وقد انلف روصلاه ورال 
والوصل أرجح . قال الطحاوي: فسا الحديف تع لله ء متته بالقبول». ينظر 
«البدر المنير»: (۸/ /561). 

)٤(‏ أخرجه النسائى (/5461. 464 5).؛ وابن ماجه )7١045(‏ من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن جده. وروی بعضّه أبو داود(١١/579211).‏ والترمذي (۱۲۸۹» 
14 ) وة من حديت عيرو بن شعيبب ایشا 
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وقضئ بقطع سارقٍ رداءء نام صفوان بن أميّة عليه" في المسجد, فأراد 
صموان أن بهبه إيّاه أو بسعه منه» فقال: «هل كان قبل أن تأتينى ه2726 , 
وقَطّع سارقًا سرق ترسًا من صمَة التساء في المسجد“. 


ودرأ القطعّ عن عبد من رقيق الخْمُس سَرّق من الخمُس» وقال: «مال 
الله سرّقٌ بعضه بعضًا». ذكره2؟) ابن ماج(“ . 

ورفِع إليه سارقٌ اعترف» ولم يوجد معه متاع. فقال له: «ما إخالك 
سر قت؟ قال :يللا فأعاد عليه عد تين أو ثاثا فأمر به فقطء .)١‏ 


)١(‏ غير الجملة في ط الرسالة: «بقطع سارق رداء صفوان بن أمية وهو نائم عليه...». 

)۲( أخرجه أبو داود (57454) والنسائي )٤۸۸۳(‏ وابن ماجه )١015(‏ من طرق عن 
صفوان بن أمية موصولا ومرسلاء ولا تخلو طرقه من مقال» وأجودها رواية طاوس 
عنه عند النسائي »)٤۸۸٩(‏ وكذا روايته عن ابن عباس عند الداراقطني (579 7) 
والحاكم: )۳۸١ /٤(‏ وصحّح إسناده» وصحح الطحاوي أيضًا في «مشكل الآثار»: 
)١151//7(‏ رواية شبابة بن سوار» عن مالكء عن الزهري» عن عبد الله بن صفوانء 
عن أبيه» عند ابن ماجه .)٠٠۹۵(‏ فالحديث صحيح الإسناد من بعض طرقه»ء وقد 
صححه ابن عبد الهادي في «التنقيح»: /٤(‏ *077) والألباني في«الإرواء» 7111). 

00 أخرجه أبو داود (5785) والنسائي )594٠9(‏ من حديث ابن عمر نفعت وتمامه: 
«ثمنه ثلاثة دراهم» وإسناده قويّ» وأخرجه الشيخان بنحوه» كما سبق قريبًا. 

() في المطبوع: «رواه) خلاف النسخ. 

)١541( )5(‏ من حديث ابن عباس» وفي سنده جبارة بن المغلس» وحجاج بن تمي 
وكلاهما ضعيف؛ وأخرجه عبد الرزاق (۱۸۸۷۳)» والبيهقي: (۸/ ۲۸۲) بسند 
ضغيف عن ميمون بن مهران مرسلا. ينظر «التلخيضص»: .)17٠ /٤(‏ 

(5) أخرجه أبو داود »)٤۳۸۰(‏ والنسائي »)٤۸۷۷(‏ وابن ماجه (/7091) من حديث أبي 


أمية المخزومي ويَِلَيَُعَنَهُ بسند ضعيف؛ فيه أبو المنذر مولئ أبي ذر» وهو مجهول؛ 


۷٦1 


ورّفِع إليه آخر فقال: «ما إخاله ر فقال: بلى» فقال: «اذهبوا به 
ن ایوا ائتوني به»» فقُطع وأني به النبىّ يك فقال: اتب الي 
الله»» فقال: تبت إلا الله» فقال: «تاب الله عليك»''. 


رف ازى ١‏ عنه: أنّه قطع سارقًا وعلق يده في عنقه. قال: حديث 


الہ 
ا 
فصل 
في كمه ييا على مَن اتهم رجلا بسرقة 
روك أبو اود عن أزغر بن عبد الله: أن قومًا سرق لهم متاع. فاتهموا 


= وقد يشهد له حديث أبي هريرة الآتي» على تقدير وصله. لكن يخالفه في مجيء 
الإقرار فيه مرة واحدة. 

01 1515( والدارقطني في #سئنه»‎ ».)١78 /۳( أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار»:‎ )١( 
والبيهقي في «الكبرئ»: (۲۷۱/۸) من حديث أبي هريرة‎ »)۳۸١ /٤( والحاكم:‎ 
َصالنَهَعَنَهُ وقد اختلف في إرساله ووصله على يزيد بن خصيفة؛ ورجح ابن المديني‎ 
وأبو داود وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي إرساله» وصحح الحاكم وابن القطان‎ 
و«البدو‎ :)15 /٠١( وابن الملقن الموصول. ينظر#«المراسيل» 0)۲6 واالعلل):‎ 
.)١١ 5 /5( 1۷)ء و«التلخيص):‎ ٤ /۸( المئير»:‎ 

»)۱٤٤۷( )۲(‏ وأخرجه أبو داود »)٤٤۱۱١(‏ والنسائي (5987)» وابن ماجه )۲٥۸۷(‏ من 
طريق الحجاج» عن مكحول» عن ابن محيريز» عن فضالة بن عبيد وينه ومداره 
على الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف مدلس وقد عنعنه» وابن محيريز» وهو مجهول» 
وضعف الحديث النسائيٌ وابنْ القطان والزيلعي وابن حجرء وقال ابن العربي: «لم 
يثبت». ينظر «بيان الوهم والإيهام): (۳/ *8 ). و«نصب الراية»: (۳/ »)۳۷١‏ 
و«التلشخيص»: .)١1759/5(‏ 


»)٤۳۸۲( )۳(‏ والنسائي )٤۸۷٤(‏ من طريق بقية بن الوليد» عن صفوان» عن أزهرء وقد 


VV 


ناسا من الحاكة» فأتوا التعمانَ بن بشير صاحب رسول اله َك فحبسهم 
يما ثمّ خلّئ سبيلهم» فأتوه فقالوا : خلت سبیلّهم بغير ضرب ولا امتحانٍ؛ 
فقال: ما شئتم» إن شئتم أن أضربهم. فإن خرج متاعكم فذاكء وإِلّا أخذت 
من ظهوركم مثل الذي أخحذت من ظهورهم. فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: 
هذا حكم الله ورسوله(. 
فصل 

وقد تضمّنت هذه الأقضية أمورًا: 

أحدها: أنه لا يُّقطّع في أقل من ثلاثة دراهم أو ربع دينار. 

الشانى: جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم» كما لعن 
الشارق7 و ولعن آقل ال بارس کله کول شارت الخس وعاصة يه 


5 أعلٌ هذا الحديث ببقية بن الوليدء قال النسائي في «الكبرئ» :)۷۳۲١(‏ «هذا حديث 
منكرء لا يحتج بمثله» وإنما أخرجته ليعرف». وظاهر إسناد الرواية ثابت؛ فبقيّة بن 
الوليد وثقه النسائيٌ إذا قال: (حدثنا)ء ووثقه ابن سعد والعجلي وأبو زرعة فيما يرويه 
عن الثقات خاصة» وقال ابن عدي: «إذا روى عن أهل الشام فهو ثبت»» وهنا قد 
صرح بالتحديث» وروئ عن صفوان وهو حمصي ثقة» وروئ له البخاري تعليقاء 
ومسلم حديثا واحدًا في الشواهد. ينظر: «تبذيب التهذيب): .)٤۷۳ /١(‏ فلعل 
النسائى نظر إلى نكارة في المتن أو علة خفية في الإسناد. 

)١(‏ في المطبوع: «وحكم رسوله» خلاف النسخ» وإن كان لفظ «المسند». 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) عند البخاري )٥۳٤۷(‏ من حديث أبي جحيفة ر َلنَعَنَهُ ومسلم (۱04۹۷ ۰ )۱٥۹۸‏ 
من حديث ابن مسعود وجابر روعت . 


ساو سرع ار 


22 عند أبن داو د(۷ ۳) وابن ماجه (۳۳۸۰)» ومن حديث ابن عمر رَلنَهْعَنَكُ في 


VA 


ولم من وال جل قوم ارز ونين هن لس عب اسار وقد شرب 
الخمرة", ولاتمارض بين الأمريب فان الرصف التي علق عليه اللعن 
مقتضء وأا المعيّن فقد يقوم به ما يمنع لحوق اللّعن به؛ ِن حسناتٍ ماحيقء أو 
توبةء أو مصائب مكفرةء أو عفو من الله عنهء فَلْحَن الأنواع دون الأعيان. 
لال0 الإشارة إلى مد الذرائي ق اشر أن سرك الحيل والبيضة 
لا تدعه حتئ تقطع يذه. 
الرّابِع: قطع جاحد العاريّة. وهو سارقٌ شرعًا كما تقدم. 


الخامس: أن من سرق ما لا تح فيه شرف عليه الغرم وقد نش عليه 
الإمام أحمد فقال: كل من سقط عنه القطع ضُوعِف عليه العم 0 . وقد تقدّء 


= إسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي» وهو مقبول. وله شاهد من حديث أنس عند 
الترمذي (۱۲۹۰) وابن ماجه (۳۳۸۱)» ومن حديث ابن عباس عند أحمد (۲۸۹۹) 
بأسانيد حسنة» وصححه ابن حبان والحاكم والمنذري في «الترغيب»: (۳/ 175). 
ينظر «البدر المنير»: (۸/ 1۹۷)» و«التلخيص»؛: (5/ 199). 

0010 أخرجه أحمد )۱۸۷٠١(‏ من طرق عن عكرمة عن ابن عباس وَليَدَعَنْهَاه وصححه ابن 
حبان 5١1/(‏ 5) والحاكم: .)٠٠١ /٤(‏ ينظر: «السلسلة الصحيحة» .)١٤١۲(‏ 

(۲) وقع في ث» ن» ب» وط الهندية: «عبد الله بن حمارا» خطأ؛ لأن «حمار» لقبه وليس 
اسم والده» ينظر «الإصابة»: (5/ )۲۷١ /5 ۱١۸-١١۷‏ وامعجم الصحابة): 
)١51-1١6/5(‏ للبغوي. 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) وقع في س» ث» ي: «الرابع»» واستمر الخطأ حتئ آخر الأمور «الواحد والعشرون»! 

(5) ينظر «الممتع):(٠/ »)۷١١‏ و«المبدع»: (۹/ ١١١)ء‏ و«الشرح الممتع»: 


,557/155( 


۷۹ 


< هھ ت 7 7 : 
الحكم النبوي به في صورتين: سرقة الثمار المعلقة» والشاة من المرتع''. 

السادس : اجتماع التعزير مع الغرم» وي ذلك الجمع بين عقوبتين7") 
مالية وبدنية. 

السّابع: اعتبار الحرْزء فإنَّهِ ية أسقط القطعَ عن سارق الثمار من 
م 5 5 عِ ع 
الشجرة» وأوجبه على سارقه من الجّرين» وعند أبي حنيفة7" أن هذا لنقصان 
ماليّته» لإسراع الفساد إليه» وجَعَل هذا أصلا في كلّ ما نقصت ماليّنّه بإسراع 
الفساد إليه(؟2» وقول الجمهور صح فإنّه ية جَعَل له ثلاثة أحوال: 
حالة لا شيء فيهاء وهو إذا(2 أكل منه بفيه» وحالة يغرَّم مثليه ويُضرّب من 
غير قطع» وهو إذا أخذه من شجره وأخرجه وحالة يقطع فيهاء وهو إذا سره 
من بیدره» سواءٌ كان قد انتهئ جفافه أو لم ينته» فالعبرة للمكان والحرز لا 
سه ورطويته» ويدل عليه أنه ة أسقط القطعّ عن سارق الشّاة من مرعاهاء 
وأوجبه عل سارقها مِن عَطَنِها فإنّهِ جززها. 


الثامق؛ إثبات العقوبات المالبّق وقية عد سنن اة لا معارضى لها 
وقد عمل بها الخلفاء الرّاشدون وغيرّهم من الصٌّحابة» وأكثر من عمل بها 


)١(‏ ن: «المراتع» 

(۲) المطبوع: «العقوبتين» خلاف النسخ. 

(۳) ينظر «المبسوط»: (9/ 4 » و«بدائع الصنائع»: (۷/ 19). 

)€( «وجعل هذا...٠‏ إلى هنا ساقط من د» ب انتقال نظر. 

(4) ينظر «الأم»: (۷/ -۳۷۸)» و«البيان»: (۱۲/ »)٤ ٤٤‏ و«المغني»: (۱۲/ ٤۳۸‏ - 
64). 

() في المطبوع في المواضع الثلاثة: «ما إذا». 


۸A ٠ 


ا 


عمر رنه 

التاسع: أن الإنسان جر لثيابه ولفراشه الذي هو نائمٌ عليه أين كان 
سواءٌ كان في المسجد أو غيره. 

العاشر: أنَّ المسجد حررٌ لما يُعتتاد وضعُه فيه» فإِنْ النبىّ ية فع مَن 
تسرت منه ترشا وعلی هذا فیقطح من سرق من ضر" وقناديل 
وبُسْطهء وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره ». ومن لم يقطعه قال: له 
فيها حقٌء فان لم يكن له فيها حقّ كالدَّمّتَ قُطِء (0). 

الحادي عشر: أن المطالبة بالمسروق شرطٌ في القطع» فلو وهبه ياه أو 
باعه قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه القطعٌ» كما صرّح به الي ية وقال: «هلًا 
كان قبل أن تأتيني به170). 

الثاني عشر: أنَّ ذلك لا يُسقط القطمَ بعد رفعه إلى الإمام؛ وكذلك كل 
حد بلع الإمام وثبتَ عنده» لا يجوز إسقاطه» وفي «السّنن»") عنه: «إذا بلغت 


(1) المطبوع: «أو في» خلاف النسخ. 

(۲( تقدم تخريجه. 

(۳) المطبوع: «حصيره» خلاف النسخ. 

.)٤۷۳ /۱۲( و«البيان»:‎ »)٤۳۲ /۱۲( ينظر «المغني»:‎ )٤( 

(5) المطبوع: «قطع كالذمي» خلاف النسخ. 

(17) سبق تخريجه. 

000 لم يخرجه أحدٌ من أصحاب السنن الأربعة» وقد جاء هذا الحديث موقوفا ومرفوعاء 
فأخرجه الطبراني (77/5). والدارقطني (7571) مرفوعا من حديث الزبير بن 
العوام» ومداره على أبي غزية محمد بن موسئ» وهو ضعيف جدًا. وأخرجه موقوفا - 


A۱ 


الحدودٌ الإماة» فلعن الله الشّافعَ والمشفع». 

الثالث عشر: أن من سرق من شيء له فيه حق لم يُقطّع. 

الرّابع عشر: أنّه لا يُقطع إلا بالإقرار مرّتين» أو بشهادة شاهدين» لأنَّ 
السّارق أقَرٌ عفده د فقال: «ما إخالك سرقت؟» فقال: بلىا» فقطعه 
حينئل7١؟»‏ ولم يقطعه حت أعاد عليه مرّتين 


غاس هار انی الكارق بحفم الإقوار: ر بال جرع سے 
وليس هذا حُكم كل سارق» بل مِن السّرّاق من يُقرّر() بالعقوبة والتّهديد. 

اس عق أنه يجب على الإمام حَسْمُه بعد القَطع لثلا يتلف. وفي 
قوله: «احسموه» دليلٌ على أن مُؤْنة الحَسُّم ليست على السّارق. 

السّابع عشر: تعليق يد السّارق في عنقه تنكيلا له وبه ليراه غيره. 


الثامن عشر: صرب المتهم إذا ظهرٌ(؟) منه أمارات الرٌيبة» وقد عاقب 


= مالك ف «الموطأ» )١5117(‏ عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن الزبير» وسنده 
منقطع؛ ربيعة لم يدرك الزبير. قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (۷/ 4٠‏ 5): «هذا 
خبر منقطع» ويتصل من وجه صحیح)» كما أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة )۲۸٦0۷(‏ 
موقوفا على ابن الزبير» بسند حَسّنه الحافظ وقال: «والمعتمد الموقوف»» وفي الباب 
عن علي» وابن عباس. ينظر «فتح الباري»: (۱۲/ ۸۷). 

0010 تقدم تخريجه. 

(۲( المطبوع: «و». 

(۳) ب» س وط الرسالة: (يقرٌ) 

)٤(‏ ب: «ظهرت». 


A۲ 


انب كَل في #همة» وحَبّس في تهمة. 


لتاسع عشر:(1) أن المْنّهِم مت" رضي بضرب الهم ٠‏ فإن خرج ماله 


عنده» ولا صرب هو مثل صب ن اتهمه- لیا إل ذلا وهذا عله 
مع آمارات الاك كما قشر به التعماق» وآلغي ر انه قضاء رسرل الله كا9 


العشرون: ثبوت القصاص في الضربة* بالسّوط والعصا ونحوهما. 
فصل 


وقد روئ عنه أبو داود": أنَّه أمر بقتل سارق فقالوا: إنّما سرق» فقال: 


«اقطعوه»» ثم جيء به ثانية فأمر بقتلهء فقالوا: إلّما سرقء فقال: «اقطعوه)» ثم 
جىء به ثالثة» فأمر بقتله» فقالوا: نّم سرق» فقال: «اقطعوه)» ثم جيء به رابعة 


)۱( 


0 
(۳) 
(€) 


(۵) ث 


(1) 


في المطبوع زيادة: «وجوب تخلية المتّهم إذا لم يظهر عنده شيءٌ مما اتهم به وء ولا 


وجود لها في النسخ» وفي الهندية إلى قوله: «مما اتهم)» وابه و» من ط الفقي 
والرسالة. والعبارة مستقيمة بدون هذه الزيادة. 

في المطبوع: (إذ|). 

زاد في ط الفقي والرسالة: «إن أجيب» والكلام مستقيم بدونما. 

تقدم تخريجه. 

: «العقوبة). 

.)41١(‏ والنسائى )٤۹۷۸(‏ من حديث جاب ر حتف وقد أَعِلَّ هذا الحديثٌُ 
بمصعب بو ایت کاک المصنف هنا؛ ولأجله قال النسائي: «هذا حديث منکر»؛ 
لكن تابعه هشام بن عروة عند الدار قطني في«السئن» (۳۳۸۹) بإسناد حسن» وله 
شاهد من حديث الحارث بن حاطب عند الحاكو: /٤(‏ 577) وصحح إسناده» 
وتعقبه الذهبي فقال: «بل منكر». ولبعضه شاهد من حديث أبي هريرة عند الدارقطني 
(۳۳۹۲)» وقد صحح الألباني الحديث في «الإرواء» (5 57 1). 


AY 


فقال: «اقتلوه»» فقالوا: إنّما سرق» فقال: «اقطعوه»» فأ به في الخامسة» فأمر 

فاختلف الاس في هذه الحكومة: فالنسائي وغيرٌه لا يصخُحون هذا 
الحديث. قال التّسائك (21: : هك احديث م ومصعبٌ بن ابچ ليس 
بالقويّ. وغيرٌه يحسّنه2"0 ويقول: هذا حكمٌ حاص" بذلك الرّجل وحدّه 
لما عَلِم رسولٌ الله لا من المصلحة في قتله(؟). وطائفة ثالثة تقبله وتقول به. 
وا الشارق إذا سرق سی عات ل فى الخامسة. ومكن فب إل ذا 
المذهب أبو المصعب” ؟ من المالكية. 


وف هذه الحكومة: الأتيان علي أظراق السارق الأربعة. وفدرويل 


ا ع 0 مب ع 
عبد الرزاق في «مصنفه)("): «أن النبيّ وة آتي بعبد سَرّقء فأتي به أربع 


)١(‏ في «المجتبل» عقب (91/8 5). وقال في «الکہریٰ» عقب (7/579): (مصعب بن ثابت 
ليس بالقوي» ويحيئ القطان لم يتركهء وهذا الحديث ليس بصحيح» ولا أعلم في هذا 
الباب حديثًا صحيحًا عن النبي كل . 

)۲( لم أجد من حسّنه. وقول ابن مفلح في «الفروع»: :)٤١ /٠١(‏ «وقيل: هو حسن» 
الظاهر أنه مأخوذ من هنا. 

(۳) ليست في سء ي. 

.)071-6575 /5( هو قول الخطابي في «معالم السئن»:‎ )٤( 

(۵) س: «وذهب». 

(5) ذكره عنه ابن عبد البر في «الاستذكار»: (5 7/ .)١940‏ 

(۷) (۱۸۷۷۳)» والبيهقي في «الكبرئ»: (۸/ ۲۷۳) من طريق ابن ججريجء قال: أخبرني 
عبد ربه بن أبي أمية» عن الحارث بن أبي ربيعة مرسلاء وعبد ربه مجهول. قال 
الميشي: قوهانا المرسل يقري المرص وله رشي قو فلن واه من الضسدايةب 


At 


مرّاتٍء فتركه» ثم أتي به الخامسة' فقطعٌ يده ثم السّادسة رجلّه. ثم 
السَابعة بده تم الثامنة ول 


واختلف الصّحابةٌ ومّن بعدهم» هل يؤت على أطرافه كلها أم لا؟ على 
قولين. فقال الشافعق ومالك وأحمد في إحدئ روايتيه: يؤت عليها كلهاء 
وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية ثانية: لا يُتقطع منه أكثر من يد ورجل7". 


وعلئ هذا القولء فهل المحذور تعطيل منفعة الجنسء أو ذهاب 
عضوين من شقٌ؟ فيه وجهان» يظهر أثرهما فيما لو كان أقطّع اليد اليمنئ 
فقط, أو أقطع الرّجل اليسرئ فقط. فإن قلنا: يؤتئ على أطرافه» لم يؤثر 
ذلك وإن قلنا: لا يؤتى عليهاء قطعت رجله اليسرئ في الصّورة الأولى» ويده 
اليمنى في الثانية على العلّتين» وإن كان أَقْطّع اليد اليسرئ مع الرّجل اليمنئ 
لم يُقطّع علئ العلتين» وإن كان أقطع اليد اليسرئ فقط» لم تقطع يمناه على 
العلّتيه (2)4. 


= قلت:يشير بالموصول إلى حديث عصمة بن مالك عند الدارقطني في «السنن» 
(76)» وفي سنده الفضل بن المختار» وهو ضعيف جداء قال الذهبى في 
«الميزان»: (۳/ 7704): «يشبه أن يكون موضوعا». ينظر «نصب الراية»: (۳/ ۳۷۳)» 
و«مجمع الزوائد»: (57/ ۲۹۹). 

)١(‏ ث» ز» ب» والهندية: «في الخامسة». 

(۲) في ط الفقي والرسالة: «فقطع رجله... فقطع يده... فقطع رجله» خلاف النسخ. 

)۳( ينظر «الحاوي الكبير»: /١۳(‏ 1۸1- 1۸۸)ء و«المغني»: ))5577/١7(‏ و«بدائع 
الصنائع»: (۷/ 17) و«حاشية ابن عابدين»: (5/ »)٠١٠١‏ و«الذخيرة»: (۱۲/ ۱۸۲). 

(5) بعده في المطبوع: «[و] فيه نظر فتأمل» والواو ليست ط الهندية. 


Ao 


وهل تُقطع رجلّه اليسرئ؟ ينبني على العلتين؛ فاق فلل يتسات نشعة 
الجنس» ازب رمثم وإن ما يلعاب مغبوين بين دک اع ولو 
سرق وهو هو أقطع الرجلين أو يمناهما فقطء. فإن عللنا بذهاب منفعة الجنس 
ُطع؛ وإن علاتا بذهاب عضوين ون شی لم ُقطم(). 

وإن كان أقطع اليدين فقطء وعدّانا بذهاب منفعة" الجنس قُطِعت 


رجله الد وإن عللنا بذهاب عضوين من شی لم تقطّء(4). هذا طُود 
هذه القاعدة. 


وقال صاحب «المحرّر)7* فيه: تقطّع يمن يديه علئ الروايتين. وفرقٌ 
بينها وبين مسألة مقطوع اليدين» والذي يقال في الفرق: إِنّهِ إذا كان أقطع 
الرّجلين» فهو كالمقعد فإذا طعت إحدئ يديه انتفع بالأخرئ في الأكل 
والشرب والوضوء والاستجمار وغيره» وإذا كان أقطع اليدين لم ينتفع إلا 
برجليه»ء فإذا ذهبت إحداهماء لم يمكنه الانتفاع بالرّجل الواحدة بلا يد. ومن 
القَزْق أن اليد الواحدة تنفع مع عدم منفعة المشيء والرّجل الواحدة لا تنفع 
مع عدم منفعة البطش. والله أعلم. 


010( «ولو سرق وهو...» إلئ هنا ليس في س والمطبوع» وهو في باقي النسخ. 
)۲( س» ي «(وعللنا دمنفعة) . 

)۳( في المطبوع: «اليسرئ» والمثبت من النسخ. 

)٤(‏ «وإن كان آقطع... إلى هنا ليس في ث» ن. 

)١11١ /۲( )6(‏ للمجد ابن تيمية. 


A٦ 


فصل 
في قضائه ياء فيمن سه من مسلم أو ذمّي أو معامّد 
ثبت عنه أنه قضئ بإهدار دم أمّ ولد الأعمئ لما قتلها مولاها على 


از 
وقتّل جماعة من اليهود على سبّه وأذاه0"/, وأَمّن الاس يوم الفتح إلا 


0 


شرام كان يؤذيه ويهجوه. وهم أربعة رجال وامرأتان” '*. وقال: «مَن 


لكعب سن الأشرف. فإنه قدآذل اله ورسوله)47). وأهدر دمه ودم أبى 


رافع27؟. 


و 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۳٦١(‏ والنسائي )4017١(‏ من حديث ابن عباس يته 
وصحح الحاكم إسناده: ٤ /٤(‏ 76). 

(۲) من ذلك ما سيذكره المصنف هناء وينظر «الشفا»: (۲/ ٤١‏ 5)» و«الصارم المسلول»: 
/١(‏ 50 وما بعدها). 

49 أخرجه أبو داود (77417 و4759). والنسائي )5٠51/(‏ من حديث سعد بن أبي 
وقاص نة وسمّئ هؤلاء الأربعة: (عكرمة بن أبي جهل» وعبد الله بن خطل. 
ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن أبي السرح). والحديث صحيح» وله شاهد من 
حديث أنس عند أبي داود )7١95(‏ بسند حسن. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
عل شرط مسلم». 
واختلاف الروايات في تسميتهم مذكور في «الفتح)»: (5/ »)١‏ و«التلشلخيص»: 
(/1). 

)€( تقدم تخريجه. 

(5) جاءت قصة مقتل أبي رافع عند البخاري )۳٠۲۲(‏ من حديث البراء بن عازب 


AV 


وقال أبو بكر الصديق لأبي بَرْزة الأسلميّ» وقد أراد قتّل مَن سبّه: ليست 
هله لأحد بعد رسول يله کلل ۱ . 


فهذا قضاؤه َو وقضاء خلفائه من بعده» ولا مخالف لهم من الصّحابة: 
وقد أعاذهم الله من مخالفة هذا الحكم. 


وقد رو 8 داود في استتد جن علن: ) أن أن يهوديّة كانت : نقتم الى 


يا وتقع فيه ف فطنتها رجا حن مات فأبطّل رسول الله غ دكها». 

ودک أصحات ال والمغاذى7) عن في عباس قال: همحت امرأة 
النبىّ ياف فقال: «مَن لى بها؟» فقال رجل مِن قومها: أناء فنهض فقتلهاء 
فأخر التي يلق فقال: «لا ينتطح فيها عنزان)7؟). 


)01 اکر چ لب عله 1151 واا 107 1/1 لأسيل طرق دن أي برق 
وصحح الحاكم إسناده: (65/5). ينظر مسو OWS EFE‏ 
والضمير في (سبّه) عائد على أبي بكر نة 

(۲( م ياب ONL‏ 
لقيه وسمع منه في الجملة» وجاء الحديث عن الشعبي مرسلا عند ابن أبي شيبة 
ام زعرسل القعي هما عد جمافة من أمل الما كاين المذيني 
والعجلي» وله شاهد من حديث ابن عباس وودَلَنَدْعَنْهُ الآتي؛ وجوّد الحديتٌ شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «الصارم»: .)٦١ /١(‏ 

(۳) ينظر «مغازي الواقدي»: /١(‏ ۱۷۳)» و«السيرة لابن هشام»: (۲/ .)٦۳۷‏ 

.)8057( والقضاعي في «مسئد الشهاب»‎ »)۳۲١ /۷( أخرجه ابن عدي في «الكامل»:‎ )٤( 
من طريق محمد بن الحجاج اللخمي عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس»‎ 
ومحمد بن الحجاج كذاب» قال ابن عدي: «هذا مما يتهم بوضعه محمد بن‎ 
.)1١17( و«الضعيفة»‎ ,.)09٠( الحجاج). ينظر: «ذخيرة الحفاظ»‎ 


AA 


وفي ذلك بضعة عشر حديثًا ما بين صحاح وحِسانٍ ومشاهير» وهو 
إجماع الش اة 

وقد ذكر حربٌ في «مسائله»") عن مجاهد قال: أي عمر برجل سب 
النبيّ كيا فقتله» ثم قال عمر: ن سبٌ ل۵" أو سبٌ أحددًا من الأنبياء 
فاقتلوه. م قال مجاهد عن ابن عبّاس: أيُما مسلم!*) مس الله ووس لاو 
سب أحدًا من الأنيياء فقد كدب برسول الله يب وهي رده يُستتاب فإن 
رجع وإِلَا قتل» وأيّما معاهدٍ عاند» فسبٌ الله أو سب أحدًا(* من الأنبياء أو 


جهر به» فقد نقض العهدء فاقتلوه. 
وذكر أسيززا عن ابن عمر أنّه مر به راهبٌ» فقيل له: هلا يسب التب 


)١(‏ ذكرها ابن تيمية في «الصارم المسلول»: (۲/ 5 ؟7١-‏ وما بعدها). 

(۲) لم أجده في القطعة المطبوعة من «مسائله»» وجاء في «الصارم المسلول»: (۲/ :)١۸١‏ 
«وروی حرب في مسائله عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال: أت عمر...)؛ وسنده 
منقطع ؟ مجاهد لم يدرك عمر» وفيه ليث بن أبي سليم. وهو ضعيف. وأورده ٤‏ 
«ذخيرة الحفاظ» برقم (54) من طريق موسئى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» ثم 
قال: «وهذا منكر» غير محفوظ». 

(۳) في المطبوع زيادة: «ورسوله». 

9 0 اارجل مسلم). 

)٥(‏ ن: «عاند بسب الله أو بسب أحد...» 

(7) كما عند الخلال في «أحكام أهل الملل والردة» )۷۲١(‏ من طريق حنبل وعبد الله بن 
أحمد عنه» عن هشيم» عن حصين» عن رجل» عن ابن عمر. وأخرجه مسدد في 
«مسنده» ‏ كما في «المطالب العالية» )۲٠۳۱(‏ ب وابن أبي عاصم في «الديات» 
)۳٤۲(‏ بسند ضعيف؛ فيه راو لم يسم. ينظر «إتحاف الخيرة المهرة»: /٤(‏ 579): 
و«الصارم المسلول»: (۲/ ۳۸۳). 


A۹ 


يك فقال ابن عمر: لو سمعيّه لقتله» إلا لم نُعْطِهم الدّمَّة على أن يسبوا نبيّنا. 
والآثار عن الصحابة بذلك كثيرة» وحكى غير واحدٍ من الآئمّة الإجماع 
علئ قتله(١2.‏ قال شيخنا": وهو محمولٌ على إجماع الصّدر الأوّل من 
الصحابة والتابعين. والمقصود: إِنّما هو ذكر حكم النبيت اة وقضائه فيمن سبّه. 
وأما تَزكه كك قل مَن قَدّح في عَدّله بقوله: اعدل فَإنَّك لم تعدل7") وفي 
حُكمه بقوله: أنْ كان ابنَ عّتنك47): وفي قَصده بقوله: إن هذه قسمة ما أريد 


بها وجه الله وفي خلوته بقوله: يقولون إِنّك تنهئ عن الغ وة تستخلى 
م رظي تلك قدلك أن ال لف قله أف سمترقيه وله ركه ولیس 


.)١۹ -۱۳ /۲( ذكر طائفة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول»:‎ )١( 

(۲) في «الصارم»: (7/ .)١5‏ 

(۳) عند البخاري (۳۱۳۸)» ومسلم )٠١77(‏ من حديث جابر رانء في قصة قسّم 
غنائم حنين» كما أخرجه البخاري )5177*1*51١(‏ ومسلم )٠١714(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري رََانَهَعَنَهُ في قصة ذي الخويصرة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (71759)» ومسلم (/7701) من حديث عبد الله بن الزبير كته 
في قصة مخاصمة الزبير مع بعض الأنصار في شراج الحرة. 

)0( عند البخاري »)3١05(‏ ومسلم :))2٠١77(‏ من حديث ابن مسعود رنه ورجح 
الحافظ كون القائل مُعتّب بن قشير. ينظر «الفتح»: (07/4). 

() أخرجه أحمد في «المسند» »)7١١١1/(‏ وأبو داود (7771)؛ غير أنه أبهم هذه اللفظة 
فقال: «ثم ذكر شيئا»» كما أخرجه الترمذي »)١511(‏ والنسائي (541/5) مختصرّاء 
كلهم من طريق بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده: أن أخاه قام إلى النبي يل فقال: 
جيراني بم أخذوا؟ فأعرض عنه» ثم قال: جيراني بم أخذوا؟ فأعرض عنه» فقال: لئن 
قلت ذاك» إن الناس ليزعمون أنك تنهئ عن الغي وتستخلي به» فقال: «ما قال؟» فقام 
أخوه» فقال رسول الله يككِ: «إنه ليكفه عنه»» فقال: «أما لقد قلتموهاء أو قائلها منكم» - 


4٠ 


لأمّته ترك استيفاء حقه عَكل. 
وأيضا فا هذا كان ق أوّل الآ سيت كان لق اورا بالشر 
والصفح. 
وأيضًا فإلّه كان يعفو عن حقّه لمصلحة التأليف وجَمْع الكلمة» ولئلًا ينشر 
الاس عنه» ولبلا يتحدّثوا آنه يقتل أصحابه» وکل هذا يختصٌ بحياته تكللة. 
فصل 
فی كمه َة فيمن 
ثبت ق لالصّحيحي)277: أن يهوديّةٌ سنه في شای فأكل منها لقمة لقمدٌ نه 
لفظهاء وأكل معه بشر , بن البراءء فعفا عنها التب يكل راا ماق 
(الصّحيحين). 
وعند أبي داود”"©: أله أمر بقتلها. فقيل: إِنَّه عفا عنها في حقه» فلمًّا مات 
بشر بن البراء» قتلها به. 
وفيه دليلٌ علئ أنَّ من قدَّم لغيره طعامًا مسمومّاء يعلم به دون آكله. 
کات أقل مه 


= لن كنت أفعل ذاك إنه لعل وما هو عليكم» حََلُوا له عن جيرانه». قال الترمذي: «وفي 
الباب عن أبي هريرة. حديث بهز» عن أبيه» عن جده» حديث حسن). قال ابن تيمية في 
«الصارم»: (۲/ 575): بإسناد صحیح» وينظر: «الإرواء» (۲۳۹۷). 

)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲( ( )من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة. عبن أبي هريرة. وقد اختلف على 
محمد بن عمرو في وصله وإرساله؛ فأرسله عنه خالد الطحان وغيره» ووصله عباد بن 
العوام عند البيهقي في «الكبرئ): (8/ 57): وحماد بن سلمة عند الحاكم: (۳/ »)۲٠۹‏ 
وقال: ا(اصحيح عل شرط مسلم» ولم یخرجاه)» ينظر «مجمع الزوائد): (5/ ۲۹۱). 


4١ 


فصل 
في الترمذي 2١7‏ عنه: «حد السّاحر ضَرْبَةٌ بالسّيف». وهذا) الى صحیح أنه 


موقوفٌ عل جندب بن عبد الله. 


سے سے تت 


وصح عن عمر أنّه أمر بقتله( "» وصح عن حفصة أنّها قتلت مدبرة 
سحرّتهاء فأنكر عليها عثمان» إذ فعلّنه دون آمره. وروي عن عائشة أنّها 


س سے 


فتلت ا عند كد را سک ته وروي أنها باعتها20. ذَكَره ابي المقذو 


».)١57( 01)‏ وأخرجه الحاكم: (5/ )75١‏ وصحح إسناده» وفيه إسماعيل بن مسلم 
المكي» وهو ضعيف متروك» وقد توبع» ولا يصح. قال الترمذي في «العلل الكبير»: 
(؟/4"). اسالت محعذاعخ هذا الحديث ققال؟ هذالاا شيء.. وفعت 
إسماعيل بن مسلم المكي جدًا»» وقال الترمذي: «والصحيح عن جندب موقوقًا». 
وتبعه المصنف هنا. ينظر: «الضعيقة» .)١555(‏ 

(۲) زء ط الهندية: «وهواء وحذفت من ط الرسالة. 

(۳) أخرجه أبو داود )۳۰٤۳(‏ من طريق عمرو بن دينار» عن بجالة بن عبدة» عن عمر 
مكاتبة» وأخرجه بتمامه عبد الرزاق (۹4۹۷۲)» وسنده صحيح . وأصله عند البخاري 
(7165 577). لكن دون ذكر الأمر بقتل السحرة. 

)٤(‏ أخرجهمالك في «الموطأ» بلاعًا (7667) وليس فيه إنكار عثمان» ووصله 
عبد الرزاق »)۱۸۷٤۷(‏ وابن أبى شيبة »)۲۸٤۹۱(‏ والبيهقى في «السئن»: (۸/ 17*5) 
بسند صحيح» من طريق عبيد الله العمري» عن نافع» عن ابن عمر. 

(0) زط الهندية: اعائشة أيضا أنبا...4. 

PR 03)‏ سيو اا طريقه أحمد في «المسند) 
(7» ورواه الدارقطني (4771) من طريق أ بي الرّجال محمد بن 


۹۲ 


وعيره 


وقد صح آن رسول الله ية لم يقتل من سَحّره من اليهود"» فأخذ بهذا 


الشَافعي وأبو حنيفةء وأا مالك وأحمد فَإنّهما يقتلانه؛ ولكن منصوص 
ید أن ساح أحل اة ة لا يقتل» واحتجٌ بن النبىّ ية لم يقتل لبيد بن 
الأعصم اليهودي حين سَحَره! "» ومن قال ُقتل““ ساحرّهم يجيب عن هذا 
+ فوت 2 فر 5 ع 4د | 2 

بأنه لم يقرّ ولم تقم عليه بينة» وبأنه مَك خشي أن يثير على الناس شرا بترك 


0 


(۳) 


إخراج السّحر من البئر» فكيف لو قتله؟! 


عبد الرحمن» عن عمرة. قال الحاكم: (5/ 55 ۲): «صحيح على شرط الشيخين»» 


وصححه الألباني في «الإرواء» .)٠۷١۷(‏ 

أما قتلها فلم نجده مسندًا؛ لكن قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (۸/ :)١169‏ «وعند 
مالك في هذا الباب ‏ أي قتل الساحر عن عائشة». قال ابن الملقن في «البدر المنير»: 
٥١ /4(‏ ) نقلا عن ابن الصلاح: «وذكر أن عائشة قتلتهاء ولا يثبت» وإنما يثبت أنها 
باعتها)» ينظر «معرفة السنن»: (۱۲/ .)۲٠۳‏ 

انظر «الإشراف» لابن المنذر: (// »)۲٤۳- ١‏ و«الإقناع» له: (۲/ 1۸0 .)1A۷-‏ 
والمسألة مذكورة في «المحلئ»: (۱۲/ »)٤۱۲‏ و«الاستذكار»: (۸/ -٠١۹‏ ١١١)»ء‏ 
و«الفتح» (VV:‏ ور ١6/٠‏ 2 ))., 

كما سيأتي في قصة لبيد ! بن الأعصم» وكذا ما أخرجه البخاري في (صحيحه» قبل 
(170) معلا عن ابن وهب عن يونس عن الزهري سثل: «أعَلى مّن سَحَّر من أهل 
العهد قَثْلّ؟ قال: بلغنا أن رسول الله ية قد صنع له ذلك» فلم يقتل من صنعه» وكان 
من أهل الكتاب»» وينظر «المحلئئ»: .)511-51577/١١(‏ 

0 ا (574", ۷۳ 01/57 5791).: ومسلم (۲۱۸۹)» من حديث 
ن» ب» ط an‏ «بقتل». 


۹۲۳ 


فصل 

في كمه ياء في أول غنيمة كانت في الإسلام وأوّل قتيل 
لما بعث رسول الله كك عبد الله بن جحش ومن معه سريّةٌ إلى نخلة 
َرْصّدا١2‏ عيرًا لقريش» وأعطاه كتابًا مختومّاء وأمره أن لا يقرأه إلا بعد يومين» 
0 عمرو بن الحضرمي. اس عثمان بن عبد الله» والحَكم بن كيسان. 
ركان كناك في لير الحرام خم فعنفهم المشركون» ووقف رسول الله َة الغنيمة 
والأسيرين حتّى أنزل الله سبحانه: د سراي 
ڪي قَصَدعَن سيلا َه وڪم بوء ولمس جد حرام و وَإِحْرَاجُ اج اَهَل من 
ڪب رند اه € [البقرة ۰ فأخذ رسول الله كل العير وا لأسيرين» وبعثت إليه 
قريش ف فدائهماء فقال: لاء حت يقدم صاحبانا - يعني سعد بن أبي وقاص» 
وعتبة بن غزوان س فإنّا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهماء نقتل صاحبيكم» فلمًا 

قدماء فاداهما(') رسولٌ الله ها بعثمان" والحكم» وقسم الغنيمة(4). 


)1١(‏ ث»ب: (يرضطد». 

)۲( ب» ي» ن: (فاداهم». 

)۳( وقع في جميع الأصول: «بعتاب» وصوابه «بعثمان» وهو عثمان بن عبد الله بن 
المغيرة وقد تقدم في أول الخبرء وانظر «السيرة النبوية»: )5١١/1(‏ لابن هشام» 
و«جوامع السيرة» (ص5١٠١)‏ لابن حزم. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره»: »)7١7 /٤(‏ بسنده عن عروة بن الزبير مرسّلاء وفيه 
محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف» وابن ¿ أبي حاتم في «تفسیره» ٠۲۲(‏ °(« 
والبيهقي في «الكبرئ»: »)١١/9(‏ من طريق أبي السوار» عن جندب بن عبد الله 
يوَلَِهْعَنَهُ وسنده صحيح. ينظر «السيرة» لابن هشام: /١(‏ ١١٠)ء‏ و«الفصول» لابن 
كثير (صن 21177-115. 
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وذكر ابن وهب( ©: أن النبئّ يك رد الغنيمة وودئ القتيل. 

والمعروف ف السيّر خلاف هذا. 

وني هذه القصّة من الفقه: إجازة الشّهادة على الوصيّة المختومة» وهو 
قول مالك وكثيرٍ من السلف» وعليه يدل حديتٌ ابن عمر في 
«الصحيحين»': اما حق امرئ مسلم له شيءٌ يوصي به يبيت ليلشين إلا 
ووصيّته مكتوبة عنده). 

وفيها: أله لا يشترط في كتاب الإمام والحاكم البيّنة» ولا أن يقرأه الإمام 
والحاكم على الحامل له» وكلّ هذا لا أصل له من كتاب ولا ستَةٍ» وقد كان 
رسول الله ية يدفع كتبّه مع رسله» ويسيرها إلئ مَن يكتب إليه؛ ولا يقرؤها 
على حاملهاء ولا يقيم عليها شاهدين» وهذا معلومٌ بالضّرورة من هَذيه 
وسنته. 

فصل 
في حكمه اة في الجاسوس 

يمت أن حاطب بن ایی ي بلتعة لجس عليه سأله عر صرب عنقم فلم 
تكس وکال «وما يدريكٌ لعل الله اطّلع علئ أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم». وقد تقدَّم حكم المسألة مستوفئ. 


)١(‏ ذكره أبو طالب القيسي في «الهداية إلئ بلوغ النهاية» ام ب 
«البحر المحيط»: (۲/ .)١۸۵‏ 


(۲( س » ي ى: (القتملب* ل" 
(۳) البخاري (۲۷۳۸)» ومسلم .)١771(‏ 
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واختلف الفقهاء في ذلك فقال شحنون: إذا كاتبَ المسلم أهلّ الحرب 
فقتل ولم يسكب وماله لورثته» وقال غيره من أصحاب مالك: يُجلد جلدًا 
وجيعًا» ويطال حبسه. ويُنفئ من 2١7‏ موضع يقرب من الكفار. وقال ابن 
القاسم: يُقتل» ولا يُعرف لهذا توبة» وهو كالزنديق. 
وقال الشافعيتٌ وآأبق حنيفة. واج لا يقثل. والفريقان احتجوا 
بقصّة حاطب» وقد تقدّم ذكر وجه احتجاجهم» ووافق ابن عقيل من 
أصحاب حمق ملكا وأصحابه. 
قل 
. ور > 0 
ليت نه الى الالسرين أله ل بمشهم: وين مل بسقبهب: خدج 
بعضّهم بمالء وبعضهم بأسرئ من المسلمين» واسترقٌ بعضهم؛ ولك 
المعروف أله لم يسترقٌ رجلا بالعًا. 


فقتل يوم بدر من الأسرئ: عقبة بن أبي مُعيط صبراء وطعيمة مخ عدی 2 


)١(‏ ن: «ويبقئ في»» خطأ. ي» ز: «عن»» وغير محررة في س» ب. 

(۲) ينظر «البيان والتحصيل»: (۲/ .)٥۳۷ - ٥۳٠١‏ و«الذخيرة»: (۳/ .)5٠٠‏ 

(۳) «وأحمد» ليست في ن وط الهندية. وينظر «الأم»: (0/ -٠٠١‏ ١١1)ء‏ و«الفروع»: 
(۱۰/ ۱۱۷-۱۱( و«الإ٘نصاف): (۱۰/ .)٠٠١ -۲٤۹‏ و«شرح السير الكبير»: 
(۲۲۹/۵). وينظر ما سبق (۳/ اق 51۷). 

)٤(‏ «صبرا وطعيمة بن عدي» سقطت من ط الرسالة» وسقطت «صراً» من ط الهندية 
وتحرف «طعيمة» إلى «مطعم). ينظر «الاستيعاب»: (5/ ٤‏ ۱۹۰)» و«طبقات ابن 
سعد»: ».)١7-1577/5(‏ و«مغازي الواقدي»: .)١5/8/١(‏ 
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والنضر بن الحارث7١6.‏ وقتل من يهود جماعة كثيرين من الأسرئء» وفادئ 
اسر بدر بالمال بأربعة آلافي إلى أربعمائةء وفادئ بعضهم على 
تعليم جماعةٍ من المسلمين الكتابة). وك علئ أبي عَرّة الشاعر يوم 
بدر00 وقال في أسارئ بدر: «لو كان المُطْيِم بن عدي حيّاء م كلّمني ف 
هؤلاء الْتتها لأطلقتهم له». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)۳۷۸٤۷(‏ وابن جرير: (۱۳/ 5 ٠‏ 0) بسنده عن سعيد بن جبير 
مرسلاء والبيهقي في «الكبرئ»: (۹/ 55) بسنده عن الشافعي عن النبي ية معضلا. 
وقد جاء لقتل عقبة خاصة شاهد يقويه»ء ذكره الألباني في «الإرواء؛ .)١7١5(‏ 

(۲) المطبوع: «أسرئ»» ن: «بأسرئ من». 

)۳( أخرجه أبو داود (۲۹۹۱) من حديث ابن عباس رََوَاَيَةَعَنْكَاء وفي سنده أبو العنبس؛ وهو 
مجهول» وصححه الحاكم: (؟/ ..٥‏ واختلفت الروايات في قدر الفداءء فقيل 
أربعمائة كما في الرواية السابقةء وجاء أنها أربعة آلاف عند عبد الرزاق )4۳۹٤(‏ بسند 
لا بأس به؛ فيه عثمان الجزري؛ قال عنه الحافظ: فيه ضعف. ولأصل القصة شواهد 
ذكرها الألباني في «الإرواء» .)١71/(‏ 

)٤(‏ العبارة في س» ي: «علئ تعليمهم جماعة من المسلمين». 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرئ): (7/ )۳۲١‏ من حديث أبي هريرة يكن وضعف 
إسناده» وآفته: علي بن الحسن السامي» قال عنه ابن عدي: «أحاديثه بَوَاطيل» وهو 
عي جداه وار جه أيضًا: 19 15 عن أبن المسيب: هرسلا» وق سقده الراقدق» 
وهو متروك» وضعفه الألباني في «الإرواء» .)١71١5(‏ انظر «البدر المنير»: (۹/ »)١١١‏ 
و«السيرة» لابن هشام: /١(‏ 579). 

(5) أخرجه البخاري (719: 4 407) من حديث ججبير بن مُطَهِم رَيَعإَعَنَُ. والمُطعم بن 

عدي من عظماء قريش» وهو ممن نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم 

وبني المطلب. انظر: «سيرة ابن إسحاق» (ص57١).‏ 


۹۷ 


وفدئ رجلين من | ظ لمسلمين برجل من | لمش کر 
وفدی رجالا من المسلمين بامرأة من السَبِي) استوهبها من شا بن 


الاكوع. 


ع 
ومن ل ثمامة ن اال , 
ِ هِ 5 
وهذه أحكام لم يُنسّخ منهاشيءٌ بل يخيّر الإمام فيها بح سسا 


المصلحة. 


010 


(۲) 
(۳) 


(€) 


أخرجه أحمد (۱۹۸۲۷)» والترمذي )١1574(‏ من حديث عمران بن حصين» قال 
الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وصححه ابن حبان »)٤۸٥۹(‏ وأصل القصة عند 
مسلم في (صحيحه) .)١151(‏ ينظر «البدر المنير»:(75/9١١).‏ و«الإرواءا 
.)١7071/(‏ 

أخرجه مسلم )۱۷١١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع ركن 

أخرجه البخاري في مواضع» أتمها سياقة: »)٤۳۷۲(‏ ومسلم (1755) من حديث أبي 


هريرة رصالَةْعَية. 
ثبت تأمين النبي ولي لأهل مكة عند مسلم )۱۷۸١(‏ من حديث أبي هريرة رنف 


ولفظ (الطلقاء) ثبت إطلاقه على مَسْلمة الفتح» كما في حديث غزوة حنين عند 
البخاري »)٤۳۳۳(‏ ومسلم )٠١059(‏ من حديث أنس رنه أما حديث: «اذهبوا 
فأنتم الطلقاء» فضعيف؛ رواه ابن إسحاق ‏ كما في «سيرة ابن هشام»: (۲/ )٤١١‏ _ 
عن بعض أهل العلم عن النبي يكل ومن طريقه ابن جرير في «التاريخ»: (۳/ 70) عن 
عمر بن موسئ الوجيه» عن قتادة مرسلاء وعمر ضعيف متروك. انظر: «الضعيفة» 
OY)‏ 


۹۸ 


وَاسْتَرَقُ مِن أهل الكتاب وغيرهم» فسبايا أوطاس وبني المصطلق لم 


يكوتوا کان لما انرا میک اران من العرب!؟). 


5 3 ت ا ظ 
واسترق الصّحابة سى" بني حنيفة» ولم يكونوا كتابيين. 


قال ابن عبّاس: «خيّر رسول الله ية فى الأسرى بين الفداء والمنٌ والقتل 


والاستعيا يفعا ماقام رحلا هر الح التي لا قرل سرا 


000 


0 


(۳) 


05 
(0) 


فصل (؟) 


وحَكم في اليهود بعدّة قضاياء فعاهدهم أوَّل مَقَدَّمِه المدينة0* 2 ثمّ حاربه 


ورد ذكر غزوة أوطاس في البخاري »)٤۳۲۳(‏ ومسلم )۲٤۹۸(‏ من حديث أبي 
موسى وَيَوَلنَدَعَنْهُ. وغزوة بني المصطلق عند البخاري (5178). وراجع «مغازي 
الواقدي»: ١٠ ٤ /١(‏ 5) و(۳/ 887 وما بعدها). 

في المطبوع: «من سبي». وخبر سبي بني حنيفة ذكره ابن إسحاق كما في «تاريخ 
خليفة بن خياط» (ص »)١١١‏ و«تاريخ الطبري»: (۳/ ۲۹۷). 

ار جه ابن جرير ف #تفسيرهة: (1/11/؟): وابن المقذرفي «الأوسط:: 
(۱۲۲/۱۰)» وابن أبي حاتم في «تفسيره»: (5/ 5 » من طريق علي ټن أبى 
طلحة عن ابن عباس وَوَليَعَنْعَاء قال الحافظ ابن حجر في «العجاب»:(۱١/ :)۲١۷‏ 
«وعليّ صدوق لم يلق ابن عباس» لكنه إنما حَمّل عن ثقات أصحابه» فلذلك كان 
البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة». 

ب» ط الهندية: «فصل في حكمه (عَلْدِ) في اليهود...». 

رواه أبو عبيد في «الأموال» (ص١1١)‏ وابن زنجويه في «الأموال»: (؟7/ 1757) عن 
ابن شهاب مرسلاء ووصله البيهقي في «الكبرئ»: (۹/ ۲ عن الزهري. عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» قال: أظنه عن أبيه» وأبوه تابعي. وانظره في (سيرة 
ابن هشام»: »)65٠ ٤ /١(‏ و«البداية والنهاية»: /١(‏ ۱۹۷) دون إسناد ‏ عن ابن 
إسحاق معضلا. 
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نو قيتقاع» فظفر بهم ومن عليهم. ثمّ حاربه بنو التضيرء فظفر بهم وأجلاهم. 
ثم حاربه بنو قريظة» فظفر هم وهم ا ثم حاربه آمل خیب فظفر بم 
وأقرّهم في أرض خيبر ما شاء سوئ من قتل من( 

ولمّا حكّم سعدٌ بن معاذٍ في بني قريظة بأن تقل مقاتلتهم")» وتسبئ 
دُرّيتهه(4) وتّغْنّم أموالهم» أخبره رسول الله وَكِِ: أن هذا حكم الله عر وجل 
من فوق سبع سماوات20؟. 

وتضكّن هذا الحكم: أن ناقضي العهد يسري نقضّهم إلى نسائهم 
وذرّيّتهم'*' إذا كان نقضهم بالحرب” "6 ويعودوا/") آهل حرب» وهذا عين 
حكم الله عر وجل. 


٠ 1‏ ا يلاله * *س 8 
حكم يومئٍ بإقرار يهود فيها علئ شطر ما يخرج منها من ثمر أو 
زرع 43 


)١(‏ أخرجه البخاري »))5٠78(‏ ومسلم )١757(‏ من حديث ابن عمر َإَدَعَنَهَا. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۳۰)» ومسلم )١1901١(‏ من حديث ابن عمر رََيَدعَنَهَا. 

(۳) ث» ن: «يقتل مقاتلهم». 

(4) في المطبوع: «ذراريهم» 

)6( أخر جه البخاري ٤(‏ ١۳۸)ء‏ ومسلم(1778) من حديث أبي سعيد الخدري وَوَليَهْعَنَه. 
00 ز» س» ي: «وذراريهم». 

)¥( سء ز» ي» ن: «بالحراب». 

(A)‏ كذا في الأصول» والوجه: «(ويعودون»» وأصلح في المطبوع. 

)٩۹(‏ سبق تخريجه. 


و و١‏ 


الب ماد وسو يب درس اه 


الخال حي أن به وقد تق ذلك مستوق في غزاة خير 0 


قم له رسولٌ لله يل سهت Ma,‏ 
فصل 


حكم بأنّ من أغلق بابه» أو دخل دار أبي سفيان» أو دخل المسجدء أو 
وضع السّلاح» فهو آمنٌ» وحكم بقتل نفر سنَة! "مدهي شين ب باب 
وابن حَطّل» ومغتیتان كانتا تغتیان بيجائه. وحكم بأنّه لا يُجْهَز على جريح؛ 
ولا يتبع مدَبْرٌ ولا يقتل أسيرٌء ذكره أبو غد في «الأموال». 


)١(‏ ط الرسالة زيادة: «ولا يغيبوا»» ولا وجود لها في النسخ. 

(TAQ FAA /T) (؟)‎ 

(۳) أي قيسمت غنائم خيبر على أهل الحديبية خاصة: من شهد منهم خيبر ومّن غاب 
عنهاء كما ذكر ذلك ابن إسحاق. وينظر ما سبق (۳/ ۳۹۲۳). 

(5) رواه البيهقي في ١‏ الدلائل»: (7777/5) بإسناده عن ابن إسحاق» قال: حدثنا ابن 
لمحمد بن مسلمة» عمن أدرك من أهله. ولم يسمُهم. قال (أي: ابن إسحاق): 
وحدثنيه عبد الله بن أبي بكر بن حزم مرسلا. وذكره ه في «الكبرئ» دون إسناد عن 
ابن إسحاق معضلا. 

(0) ن: (ستة نفر). 


(9) (87و41١)‏ عن هشيمء عن حصين» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» مرسلا. 


١٠١١ 


وحكم لخزاعة أن يبذلوا سيوفهم في بني بكر إلى صلاة العصرء »ثم قال 
لهم: «يا معشر خزاعة» ارفعوا أيديكم عن القتل/7١2.‏ 
فصل 
في كمه بلا في قسمة الغنائم 
حكم کیا أن للفارس لاله أسهم: وللرّاجل سهم م" هلأ مكمه الثاييث 
عع فى مغاؤيه كلها ويه أعد جمهور العلا 


وحَكم أن الَّلَبِ للقاتل (25. 


وأا حكمه بإخراج الحْمُس؛ فقال ابن إسحاق2257: كانت نت اليل يرم بني 
قريظة سنّة وثلاثين فرسّاء وكان أوّل فيءِ وقعت فيه السّهمان: وأخرج منه 
الخمسء ومضت به السّنة. ووافقه على ذلك القاضى إسماعيل بن إسحاق» 
قال إسماعيل": وأحسب أن بعضهم قال: ترك" أمرٌ الْخُمُس بعد ذلك: 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (17171/1) بسند حسن» من طريق ابن إسحاق قال: حدثني 
سعيد عن أبي شريح الخزاعي؛ وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث وله طرق أخرئ 
يصح بهاء وأصل القصة عند البخاري (5 )٠١‏ ومسلم .)١765(‏ 

(۲( أخرجه البخاري (*27/871 »)٤۲۲۸‏ ومسلم (1777) من حديث ابن عمر وَإْتَُعَنْهًا. 

(۳) ن د: «الفقهاء». 

)٤(‏ رواه البخاري »)۳۱٤۲(‏ ومسلم )175١1(‏ من حديث أبي قتادة وضِدَنَدْعَنْهُ. 

(6) ينظر «سیرة ابن هشام»: (۲/ .)۲٤٤‏ 

)7( ينظر «شرح البخاري»: (60/ 717٠١‏ و۳۱۹) لابن بطال» و«طرح التثريب»: ,)١11/1(‏ 
و«فتح الباري»: .)۲۱١/7(‏ 

(¥) ز5 ترل. 


١ 


ولم يأت في ذلك من الحديث ما فيه بيان شافيء وإِنَّما جاء كر الخمس يقينًا 


السو ي خمّس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر 
er‏ سايم مل إل ت ری ولي ا 


وقال عبادة بن الصامت': : «خرجنا مع رسول الله با إلى بدر» فلمًا 
هزم الله العدوء تبعتهم طائفة يقتلونهم» وأحدقت طائفة7؟) برسول الله كلاف 
وطائفة استولت غل العسكر والغتيمة: » فلمًا رجع الذين طلبوهم» قالوا: لنا 
التقّل نحن طلبنا العدوٌء وقال الذين أخدقوا برسول الله كل : تس لسري 
انا أخدّقنا برسول الله لا أن لا ينال العدو غرّته» وقال الذين استولوا على 
العسكر: هو لناء نحن حويناه. فأنزل الله عرّ وجلَّ: يبلقل 
لال نه FH‏ 18 فتسمة رسول الله لله عن جواء قبل أن يخول: 
اموا أتَمَاعَيِمَجُرمن سیو َيه سه © [الأنفال: .٠]٤١‏ 


.)۱۷۹۰۱۸-۱۷/۱( «المغازي»:‎ )١( 

(۲) س»ي» وهامش ز: «لهم»» خطأ. 

(۳) رواه أحمد في «المسند» )۲۲۷٠١۲(‏ من طريق أبي أمامة عن عبادة» وفيه: 
عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة؛ وهو صدوق له أوهام» وله شواهد» وصححه 
ابن حبان »)٤۸٥٥(‏ والحاکم: (۲/ .)١175176‏ ومعنئل «عن بواء» أي عن سواء 
شا وساي 

62 ن: «طائفة منهم). 


وقال القاضي إسماعيل'': إِنَّما قَسَم رسول الله َة أموال بني النّضير 

بين المهاجرين» وثلاثة من الأنصار: سهل بن حُتَيِفِء وأبي دجانة. 
والحارث بن الْصّمَّةِ- آن0) المهاجرين خين قدموا المدينة شاطرتبه 
الأنصارٌ ثمارهم» فقال لهم رسول الله : شع تسد وكيني 
التضير بينكم وبينهم» وأقمتم على مواساتهم في ثماركم. وإن شئتم 
المهاجرين" دونكم» وقطعتم عنهم ما كنتم تعطونهمٍ من ثماركم) فقالوا. 
بل تعطيهم دونناء ونمسك ثمارناء فأعطاها رسول الله يله المهاجرين. 
فاستغنوا بما أخذواء واستغنئ الأنصار بما رجع إليهم من ثماره © 
وهؤلاء الثلائة من الأنصار شَكُوا حاجة. 


وكان طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيدٍ بالشام لم يشهدا بدرّاء فقسم 


)١(‏ هو القاضي إسماعيل بن إسحاق الأزدي المالكي (ت7587). ولم أجد من نقل 
كلامه. 

(۲) ط الفقي والرسالة: «لأن» خلاف النسخ. 

(۳) سء ط الهندية: «أعطيناها للمهاجرين». 

)٤(‏ أخرجه الواقدي في «المغازي»: /١(‏ ۳۷۹) من حديث أم العلاء رَجوَلنَةعَنْهَاه والواقدي 
متروك مع سعة علمه» ورواه أبو داود )٠١٤(‏ بنحوه مختصرًا من طريق الزهري عن 
عبد الرحمن بن كعب عن رجل من أصحاب النبي بء وصحح إسناده الحافظ في 
«الفتح»: (۷/ .)۳۳١‏ وله طرق أخرئ منقطعة. ينظر «#تخريج الكشاف»: (۳/ )٤ ٤١‏ 
الويلعى. 

١ 


«وأجوركما)2“17. 
وذكر ابن عمشاء9 وابن حبيب؛ أن أبا لبابة والحارث بن حاطب 
المدينة» وابنَ أمّ مكتوم على الصّلاة» وأسهم لهم. 
لن هو 7 و ب 0 يك واد 
والحارث بن الصّمّة كير بالرّوحاء» فضَرّب له رسول الله وك بسهمه() 


قال ابن هشام'**. وخوات بن جُبِيرٍ ضرب له رسول الله اة بسهمه. 
ولم يختلف أحدٌ أن عثمان بو عفان ملف عل ام اه رقية اة رسو ل الله 


كلك فصر ب له بسهمه» فقال: وأجري يا رسول الله؟ قال: «وأجرك)». 


قال ابن حبيب: وهذا خاصٌ للتْبت اا وأ جمع المسلمون أن لا يقسّم 
لغائب. 


5 
2 


قلت: قد قال أحمدٌ ومالك وجماعة من السّلف والخلف: إِنَّ الإمام إذا 
س هذا 2 مصالح الجيش فله ق 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «المراسيل» (717/7)» والبيهقي في «الكبرئ» عن الزهري مرسلا. 
ولم يذكر الأجر. وورد ذكره في سياق أتمّ مطوّلا عند البيهقي في «الكبرئ»: 
(975)) بسنده عن موسئ بن عقبة» و(9/ /017) عن عروة بن الزبير» مرسلا. 

(۲) «السيرة»: (588/1)» وهو عند البيهقي في «الكبرئ»: )١597/7(‏ بسنده عن 
موسئ بن عقبة» و(9/ /01) عن عروة بن الزبير» مرسلا. 

(۳) «السيرة»: »)۷٠۳ /١(‏ وهو عند البيهقي؛ كالذي قبله. 

(5) «السيرة»: /١(‏ 2545)» وهو عند البيهقي؛ كالذي قبله. 

(5) ينظر «المغني»:(7١/5١3).‏ و«النوادر والزيادات»: (۳/ »)١7/١‏ و«الذخيرة»: 
(ETT‏ 


۰0 


قال ابن حبيب': ولم يكن النْبِيٌ يكل يسهم للنساء والصّبيان والعبيد. 

ولكن كان يحذيهم من الغنيمة 
فصل 

وعَدَّل في قسمة الإبل والغنم كل عشرة منها ببعير”"©» فهذا في التقويم 
وقسمة المال المشترك. وأمّا في الهدي» فقد قال جابر: نحرنا مع رسول الله 
كل عام الحديبية البدّنة عن سبعة والبقرة عن سبع . فهذا في الحديبية. 
وأمّا في حجة الوداع فقال جابر أيضا: «أمرّنا رسولٌ الله يكل أن نشترك في الإبل 
والبقر كل سبعة ما في بدّنةِه(؟2» وكلاهما في الصّحيح. 


وفي «السّنن» “ من حديث ابن عبّاس: أن رجلا أ: تى النبيّ َلك فقال: إن 
علي بدنة وأنا مويسرٌ بهاء ولا أجدُها فأشتريهاء فأمره أن ببتاع سَيْع شياو 


)١(‏ ينظر«النوادر والزيادات»: (۳/ »)۱۸١‏ و«الحاوي»: (۸/ »)٤١۳١‏ والأحكام 
السلطانية (ص‌۲۱۸). وقد ثبت عند مسلم )١1817(‏ من حديث ابن عباس وََلْنَدَعَنْها: 
أن النساء والعسد لا د يسهم لهم. 

(۲) أخرجه البخاري »)7١58/(‏ ومسلم )١19754(‏ من حديث رافع بن خديج رنه 

(۳) أخرجه مسلم (۱۳۱۸). 

.)۱۳۸/۱۲۱۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(۵) أخرجه أبو داود »)۱٥٤(‏ وابن ماجه »)۳۱۳١(‏ وأحمد (۲۸۳۹)» والبيهقي: 
/٥(‏ ۱۹۹) من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس؛ وهو ضعيف 
للانقطاع» فعطاء لم يسمع من ابن عباس» وهو صاحب آوهام» ويخشئ من تدليس 
ابن جريج إلا أن إسماعيل بن عياش قد تابعه عند البيهقي؛ فتبقئ علة الانقطاع. وقد 
ضعف الحديث الألباني. ينظر «مصباح الزجاجة»: (۳/ 7510)» و«الإرواء» .)٠١١۹۲(‏ 


كيال 


فصل 

وحَكم اة بالسَّلّب كله للقاتلء ولم يخمّسه ولم يجعله من الخمُس» 
بل من صل الغنيمة. وهذا حكمه وقضاؤه. 

قال البخاريٌ في «صحيحه»': السَّلّب للقاتل إنّما هو من غير الخمس» 
وحكم به بشهادة واحل» وحكم به بعد القتل. 

فهذه أربعة أحكام تضمّنها حكمه اة بِالسَّلَبِ لمن قتل قتيلا. 

وقال مالك وأصحابه: لا يكون السَّلَب إلا مِن الخمُس» وحكمه حكم 
لتقل قال مالك: ولم يبلغنا أن النبىّ بيا قال ذلك ولا فعلّه في غير يوم 
حنين2"7» ولا فعله أبو بكر ولاعمر”". قال ابن الموّازا؟؟: ولم يعْطٍ غيرٌ 
البراء بن مالك سلب قتيله وخخكّسه(6). 

قال أصحابه: وقد قال تعالئ: لوَآعلَموَاأتَمَاعَيِمَجُريِن ع أله 
تكو # [الأنقال: ]٠١‏ فجعل الأريعة آخماس لصن غَيمهاء فلا يجوز أن 


.)59/94و91١‎ /5( يفهم ذلك من تبويباته» ينظر:‎ )١( 

(۲) في قصة أبي قتادة رََوَلبََعَنْهُ في «الصحيحين»» وقد سبق تخريجها. 

(۳) ينظر «التمهيد»: (۲۳/ ٤٦‏ ۲)» و«الاستذکار»: /۱٤(‏ ۱۳۷). 

.)۲۲۳ -۲۲۲ /۳( ينظر «النوادر والزيادات»:‎ )٤( 

)٥(‏ أي: عمر. أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (۳/ ۲۲۹) بسند صحيح عن 
أنس بن مالك عن عمر وَدَلِنَهَعَنْهَا من فعله» وصححه الدارقطني في «العلل» (١١٠)ء‏ 
والألباني في «الإرواء» (5 .)١77‏ 

(1) كذافي النسخ وط الهندية» وني ط الفقي والرسالة: «أربعة أخماس الغنيمة». 


1 


يؤخذ شيءٌ مما جعله الله لھم بالاحتمال. 

وأيضًا فلو كانت هذه الآية إنّما هي في غير الأسلاب لم يؤخر التب يله 
حكمّها إل يوم حنين» وقد نزلت في قصّة بدر. 

وأيضًا فإنه إِنّما قال: «من قل قتيلا فله سَلّبه»" بعد أن برد القتال» ولو 
كات آم متقدمًا لعَلمّه أبو قتادة فارس رسول الله کیا وأحد کار 

قالوا ایشا فييك أعطا يه بشهادة واحدٍ بلا یمین فلو کان من 
رأس الغنيمة لم يخرج حقٌ مغنم إلا بما تخرج به الأملاك من الشات أو 
شاهد ويمين. 

قالوا: وأيضًا فلو وجب للقاتل ولم يجد بِيّنةَ لكان يوقّف كاللقَطّة ولا 
يقسّم» وهو إذا لم تكن بينة بُقسّم» فخرج من معنى الملك» ودل على أنه إلى 
اجتهاد الإمام يجعله من الخمس الذي يُجِعَل في غيره. هذا مجموع ما اختجّ 
به لهذا القول. 

قال الآخرون: قد قال ذلك رسول الله َة وفعَلّه قبل حُنِينٍ بستة أعوام» 
فذكر البخاري في اصحیحه)0): أ معاذ بن مرو بن الجموح ومعاذ بن 


عفراء الأنصارئين ضربا أبا جهل بن هشام يوم بدرٍ بسيفيهما حتئ ١‏ قتلامى 
فانصرفا إلى رسول الله هة فأخيراه فقال: أيُكما قتلّه؟ فقال كل واحد منهما: 


000 س» ث» ي: اجعله لهم). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) ث» ن: «الصحاية». 

)٤(‏ (۱٤۳۱و۳۹۸۸)»‏ ومسلم )۱۷٥۲(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف روَاَِدَعَنَُ. 


١٠١ 


آنا قتلته» قال: «هل مسحتما سيفيكما؟)» قالا: لاء فنظر إلى السَيفينَ فقال: 
«كلاكما قتله» وسَلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح». 

وهذا يدل على أكون السّلب للقاتل أمرٌ مقر معلومٌ من آل الأمرء 
وأئما تجدة يوم حنین الإعلام العام والمتاداة به لآ شر هته 

وأمّا قول ابن الموّاز: إن أبا بكر وعمر لم يفعلاه» فجوابه من وجهين: 
أحدهما: أن هذا شهادةٌ على التي فلا تسمّع» الثاني: أنه يجوز أن يكون تَر 
المناداةً بذلك على عهدهما اكتفاءً بما تقرّر وتبَّت من حُكم رسول الله كَل 
وقضاته» وح لو صحٌ عنهما زك ذلك ترگا صحيحا لا احتمال فيه لم يقد 
عل حكم رسول الله وا 

وأمّا قوله: «ولم يُعْطٍ غير البراء بن مالكِ سَلَب قتيله»؛ فقد أعطئ 
السّلبٍ لسلمة بن الأكوع 2١7‏ ولمعاذ بن عَمْرو» ولأبي طلحة الأنصاري 
فتل عشرين يوم حُنينٍ فأخذ أسلابهم 7" وهذه كلّها وقائع صحيحةٌ معظمها 
في الصحيح» فالشهادة على التفي لا تكاد تسلم من التقض. 

يعد على يسور ياو برام ميل اس ادن 
ففى لاسنن أبي داود»7؟2 عن خالد: «آن النبىّ ية لم يخمّس ع ا 


.)١9/8 5( ومسلم‎ »)۳٠١١۱( في قصة قتله عين المشركينء عند البخاري‎ )١( 

(۲) في قصة قتل أبي جهل في «الصحيحين»» كما سبق قريبًا. 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۷۱۸) من حديث أنس بن مالك رََوَلَنَةْعَنْكُ وصححه ابن حبان 
(587)» والحاكم: (۲/ »)١7١‏ والضياء في «المختارة» .)٠١١۳(‏ 

)٤(‏ (۲۷۲۱)» وأخرجه أبو يعلئ »)7١97(‏ والبيهقي: (7/ )"٠١‏ وغيرهم» وهو صحيح. 
وتعقب المؤلف مبنيئ على أن ابن المواز قصد النبي يهاو وإنما راد عمر كما سبق. 


۱۹ 


وأا قوله تعالوا: اكوا أنَماع مرن ىء أو جد 4 [الأنفال: 
١]فهذاعاءٌ‏ والحكم بالسَّلَبِ للقاتل خاصٌء ويجوز تحصيص عموم 
الكتاب بالسِّنَة ونظائره فعلومة ولا بمكه دفعها: 

وقوله: «لا يَجَعَل شىءٌ من الغنيمة لغير أهلها بالاحتمال)» جوابه من 
وجهين» أحدهما: أنّا لم نجعل السَّلّب لغير الغانمين. الثاني نا إنَّما جعلناه 
للقاتل بقول رسول الله َة لا بالاحتمال» ولم يؤخر النبيٌ ية حكم الآية 
القتال من استحقاقه بالقتل. 


س 


وما كون أبي قتادة لم يطلبه ح: حت سمع منادي التب ا يقوله» فلا 
يدل علئ أنه لم يكن متقرّرًا معلومًاء وإنّما سكت عنه أبو قتادة لأنّه لم يكن 
يال بسا ') دعو اب فلا شهد لهه شاع أعظيه! 1 

والصحيح أنه يُكتفئ في هذا بالشّاهد الواحد ولا يُحْتاج إلى شاهدٍ آخر 
ولا يمين» كما جاءت به السنَة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لهاء وقد 
تقدّم هذا في موضعه(؟). 

لاقل له لوكا الال لات رام یدک تلل عجوب لل 
للغانمين وإنّما للقاتل حى التَديم» فإذا لم بعلم عين القاتل اشتر 
اشر سام با ری س للضي موی اا كر فيه را ا 


)١(‏ ز»د» ب» ي: (رسول الله». 

(۲) ز»ن» د: المجزد). 

(۳) في المطبوع: «أعطاه» خلاف النسخ. 
)٤(‏ ينظر (۳/ .)٦۱۳ - ٦۱۲‏ 


° 


فصل 
في كمه ية فيما حازه المشركون من أموال المسلمين 
ثم ظَهّر عليه المسلمون أو أَسْلّم عليه المشركون 
في البخاريٌ(١):‏ أن فرسًا لابن عمر ذهب وأخذه العدوٌء فظهر عليه 
المسلمون فر عليه في زمن رسول الله ا وأبقّ له عبدٌ فلحق بالرٌُومء فظهر 
عليه المسلمون؛ فردّه عليه خالد في زمن أبي بكر. 


وني «سنن أبي داود»("): «أن رسول الله اة هو الذي رد عليه الغلام». 


ولي ا بارا رجلا من المسلمين و حل د له 4 
يم قات أحنٌ به ار 7 يه 


(1) برقم (071) معلّقًا بصيغة الجزم عن ابن نمير» ووصله أبو داود (۲۹۹۹) من طريق 
محمد بن سليمان والحسن بن علي الخلال» وابن ماجه )۲۸٤۷(‏ من طريق علي بن 
محمد الطنافسي» ثلاثتهم عن ابن نمير وكلهم ثقات. ينظر «تغليق التعليق»: (۳/ .)٤٦١‏ 
وأخرجه البخاري بنحوه موصولا من غير طريق ابن نمير (548 "٠‏ و79١7).‏ 

(۲) برقم (75194) من طريق يحيئ بن أبي زائدة عن عبيد الله» وخالفه ابن نمير؛ فجعل 
الرادٌ هو خالد في زمن أبي بكر رََِلنَمَعَنَْه وهي الموافقة لرواية البخاري السابقة. 
وينظر الجمع بين الروايات في «الفتح»: (5/ *187). 

(۳) «المدونة»: /١(‏ 5 050) من طريق طاوس عن ابن عباس رتكا وأخرجه ابن عدي 
في «الكامل»: (۲/ ١۲۹)ء‏ وفي «ذخيرة الحفاظ): (559/7): «هذا الحديث يعرف 
بالحسن (بن عمارة) وقد روى عن مسعر عن عبد الملك» والحسن متروك 
الحديث». 


05 


وص عنه: : أن المهاجرين طلبوا منه دورّهم يوم الفتح بمكة فلم يرد 
عل أحد داره. وقيل له: أين تنزل غدًا من دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا 
عقيل منزلا»(231, وذلك أن النبي يك لكا هاجر إلى المدينة ونب عَقيل على 
رباع الت ي فحازها كلّهاء وحوئ عليهاء ثم أسلم وهي في يده وقضئا 
رسول الله يك أن من أسلم عل شيءٍ فهو له. 

وكان عقيلٌ ورث أبا طالب» ولم يرئه عليٌ لتقدّم إسلامه علئ موت أبيه 
ولم يكن لرسول الله يك ميراتٌ من عبد المطلب. فإنَ أباه عبد الله هلك97) 
ردد کاب ری مات ید المطلب الوراته ار ددد م اعدم 
انب بء وهلك أكثر أولاده ولم يعقبواء فحاز أبو طالب رباعه ثُمَّ مات» 
فاستولئ عليها عقيل دون علي لاختلاف الدّين» ثم هاجر النبيئ بلا 
فاستولئ عقيل علئ داره؛ فلذلك قال لاة: «وهل ترك لنا عقيل منزلا». 

وكان المشركون يَعمِدون إلى من هاجر من المسلمين ولحق بالمدينة 
فشر رة عل دار وعقاوى لمق آل أن الكثار اهاري 8 سلما 
لم يضمنوا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال» ولم يردٌوا عليهم 
أموالهم التي غصبوهم عليها”؟'» بل من أسلم على شيءٍ فهو له. هذا حكمه 
وقضاؤه ا 
)١(‏ أخرجه البخاري (5/8 ۰)» ومسلم )۱۳١١(‏ من حديث أسامة بن زيد SENS‏ 

ووقع في ن: «عقيل من منزل». 
(۲) بعده في المطبوع: «بمكة» خلاف النسخ. 
(۳) غيرت في ط الفقي والرسالة إلم: «مات» خلاف الأصول. وكذا وقع في الموضعين 

الأتييرة. 
)٤(‏ في المطبوع: «غصبوها عليهم». 
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فصل 
في كمه يك فيما كان يُهدئ إليه(١)‏ 

كان أصحابه یھدول إليه الطّعاءَ وغيره» فيقبل منهم ويكافئهه7") 
أضعافها. 

وكانت الملوك تبدي إليه فيقبل هداياهم» ويقسمها بين أصحابه» ويأخذ 
منها لنفسه ما يختاره» فيكون كالصّفِت7" الذي له مِن المغنم. 

وفي اصحيح البخاريٌ)7؟2: 031 النبيّ باو أحديت | اليه أقبية ديباج مزرّرة 
بالذّهبء فقسمها في ناس من أصحابه» وعزل منها واحدًا لمخرمة بن نوفل؛ 
فجاء ومعه( © المِسوّر ابه فقام علئ الباب فقال: ادعه لي» ة فسمع التي يكل 
صوكهء فتلقاء يه فاستقبله» وقال: الى ابن 

وأهدئ له المقوقسٌ مارية أمَّ ولده» وسيرين التي وهبها لحسّانء وبغلة 
شيات و 


)01 د: «أهدي له)» ز: «یهدئ لها. و«في حکمه» ليست في ث» و«کان يهدئ اليه ليست في 
ياد 

(۲( ثء ن: «ويكافئهم علئ». 

(۳) الصفي: ما يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة. «النهاية»: 
١ /۳(‏ 2).» و«المغرب): .)٤۷١/١(‏ 

)٤(‏ برقم (۳۱۲۷» 265857 )٦۱۳۲‏ واللفظ له» ومسلم )١١54(‏ من حديث المسور بن 


)0( س »2 ي. اافجاء ميعة )ا . 
(1) أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (۱/ 477 )3١7 701/1١‏ من طريق الواقدي ‏ 


IF 


كك 


وأهدئ له النجاشيٌ هديَّةَ فقبلها منه» وبعث إليه هديّة عِرّضهاء وأخبّر 


أنه مات قبل أن تصل إليه. وأنها ترجعء فكان كما قال( . 


وأهدئ له قروة بن تَمَانَة/" الجُذامي بغلة بيضاء ركبها يوم حنين» ذكّره 


س 


وذكر السار أن ملك آنا أهدئ ل كلة ضا فكسأه رسول الله 


َيِه بُرْدة وكتب له ببَخُرهم». 


030 


(0 


بسنده عن جعفر بن عبد الله بن الحكم» وعن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبن 
صعصحة» وعن الزهري» مرسلا من الطرق الثلاث. وينظر «الإصابة»: (۸/ .)٠١‏ 
أخرجه أحمد في «المسند» (۲۷۲۷7)» وابن حبان )5١١5(‏ من طريق مسلم بن 
خالد» عن موسئ بن عقبة» عن آمه» عن أم كلثوم. وسنده ضعيف؛ لجهالة أم 
والحديث صححه الحاكم: (۲/ ۱۸۹)» وتعقبه الذهبي» فقال: «منكر» ومسلم 
الرتجى ضعيف )2 وحسّن الحافظ إسناده في «الفتح»: (ه0/ (TTY‏ وقال في امجمع 
الزوائد»: :)١175 /٤(‏ «وثقه ابن معين وغيره» وضعفه جماعة» وأم موسي بن عقبة لم 
أعرفهاء وبقية رجاله رجال الصحيح»» وكذا ضعفه الألباني في «الإرواء» .)١1570(‏ 
غير محررة في بعض النسخ» ووقع الاسم في رواية معمر عن الزهري: «فروة بن 
نعامة)» ذكره مسلم (۱۷۷۵/ ۷۷) وغيره. 

(171/5) من حديث العباس بن عبد المطلب وروََاالَدُعَنْهُ. 

وأيلة: مدينة على ساحل رأس خليج العقبة على ساحل البحر الأحمر» وتسم اليوم 
(العقبة) وهي تابعة للأردن» تبعد عن «حقل» خمسة وعشرين كيلا. ينظر: (معجم 
الأمكنة في صحيح البخاري» (ص 5 575-5). ومعنئ: «ببحرهم» أي ببلدهم» أي أقره 
على حكم أيلة بعد دفع الجزية. ووقع في د» ث» س» ب» ي: «ببحره). 
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برقم »)۱٤۸۱(‏ وأخرجه مسلم )١1797(‏ من حديث أبي حميد الساعدي عة 


وأهدئ له أبو سفيات هديّة 97 9 


وذكرأبو عبيد(1): أن عامر بن مالك ملاعب الأسنة أهدئ للتبت کا 
فرسّاء فردّه وقال: «إنا لا نقبل هديّة مشركٌ». وكذلك قال لعياض 


اکس بع اسر 


المجاشعي: «إِنَا لا نقبل زبد المشركين270, يعني : رفدهم. 
قال أبو عبيد: وإِنّما قبل هديّة أبي سفيان لأنّها كانت في مدّة الهدنة بينه 
وبين أهل مكة. وكذلك المقو قر صاب استطدريةه انتما قبل عد انه 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (8/7)» وأبو عبيد في «الأموال» (5545)» ومن 
طريقه ابن زنجويه في الأموال» (175) من طريق يعلئ بن حكيم عن عكرمة مرسلا. 
وينظر «الروض الأنف»: (۷/ ٠٠‏ 5).» و«الإصابة»: (۳/ “737"7). 

في الأموال (1۳۲) بسنده عن ابن بريدة مرسلاء وفيه عقبة الأصم وهو ضعيف» قال 

أبو عبيد: «أما أهل العلم فيقولون: عامر في هذا الحديث عامر بن الطفيل» وأما أهل 

العلم بالمغازي فيقولون: هو أبو البراء عامر بن مالك». وأخرجه موسي بن عقبة 
- كما في منتخب ابن قاضي شهبة ‏ (ص١©7)‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب 
مرسلا! قال في «الفتح»: (0/ 5 «رجاله ثقات؛ إلا أنه مرسل» وقد وصله بعضهم 

عن الزهري» ولا يصح). وينظر: «الإصابة» (585 .)7١'‏ 

وله شاهد من حديث عياض الآتي» وحديث حكيم بن حزام عند الطبري في «تبذيب 

الآثار» (/0/1)» وسنده ضعيف؛ فيه ابن لهيعة من غير طريق العبادلة. 

(۳) أخرجه أبو داود ٥۷(‏ ) والترمذي )١1517/(‏ من حديث يزيد بن عبد الله بن 
الشخير عن عياض بن حمار؛ وفي سنده عمران القطان؛ وهو ضعيف» لكن تابعه 
حجاج بن حجاج وسعيد بن أبي عروبة. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 
وينظر في الجمع بين هذه الأحاديث «الفتح»: (5/ ١‏ 08). 


(5) زءن: «بنبو ته إليه». 


(0 


La" 


١ 6 


إسلامه» فلم يقبل اة هديّة مشركِ محارب له قط . 

فصل 

وأا حكم هدايا الأئمّة بعده» فقال سُحنون يِن أصحاب مالك -: إذا 

أهدئ أفير الرّوم هديّة إلى الإمام فلا بأس بقبولهاء وتكون له خاصة وقال 
الأوزاعتٌ: تكون للمسلميرة: ويكافئه بق لی ۲ من دست الال وقال 
الإمام أمحويل وأصحابه: ما أهداه الك للومام أو لأميو الجيش أو لواقم فيو 
غنيمة حكمها حكم الغناق (". 

فصل 

في كمه ية فى قسمة الأموال 


الأموال7؟) التي كان النبيٌ اة يقسمها ثلاثة: الرّكاةء والغنائم» والفيء. 
فأمّا الرّكاة والغنائم فقد تقدّم حكمهما» وبيّنًا أنه لم يكن يستوعب 
ع 7 0 
الاصناف الثمانية» وأنه كان رما وضعها ٤‏ واحد. 


وأمّا حكمه في الفيء فثبت في «الصحيح» أنه يك قَسَم يوم حنين في 
المؤلّفة قلوبهم من الفيء» ولم يعط الأنصار شيئَاء فعبّوا عليه» فقال لهم: 


)١(‏ ط الفقي والرسالة: «عليها» خلاف النسخ. 

(۲( ذكره عنهما ابن أبي زيد في «النوادر والزيادات»: (۳/ .)۲۱١‏ 

(۳) ينظر «المحرر»: (۲/ ۱۷۷)ء و«الانصاف»: /٤(‏ ۱۸۸). 

)٤(‏ «الأموال» من ب وليست في باقي النسخ. 

)٥(‏ ث» ي» ن: «حكمها». 

(5) رواه البخاري »)٤۳۳۳(‏ ومسلم )٠٠٥۹(‏ من حديث أنس بن مالك رنه 
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الا ترضون أن يذهب النَّاسٌ بالشاة(١)‏ والبعيرء وتنطلقون برسول الله ككل 
تقودونه إلئ رحالکم» فوالله لَّمَا تنقلبون به خيرٌ مما ينقلبون به». وقد تقدم 
ذكر القصّة وفوائدها في موضعها'. 

والقصد”" هنا أن الله سبحانه أباح لرسوله من الحُكُم في مال الفيء ما 
لمِيْحْهُ لغيره». وفي «الصّحيح»!؟) عنه نه: «إِنّي لأعطي أقوامًاء وأدع غيرّهم. 
والّذي أدع أحبّ! إلىّ من الذي أعطي». 


وفي «الصّحيح)20) عنه: «إني لأعطي أقوامًا أخاف ظَلَمَهِم وجَرَّعهم 
كل أقوامًا إلى ما جعلَ الله ني قلوبهم من الغنئ والخير 0 کرو بن 
تغلب». قال عمرو: فما أحبٌ أن لي بكلمة رسول الله يكل < مر النعم. 


وني «الصحيح»: «أن عليًا بعت إليه بذهَيبة من اليمن» فقسّمّها أرباعَاء 


)١(‏ سءط الهندية: «بالشاء» بالهمزة» وورد كذلك في بعض الروايات. 

(۲) ينظر: (۳/ 88ه-084). 

(۳) ب والمطبوع: «والقصة». 

(5) البخاري (۹۲۳» 1/070) من حديث عمرو ا 

(5) البخاري )۳۱٤١(‏ من حديث عمرو بن تغلب رنه للَوْعَنَةُ. 

(٦)‏ ارک ادامات زا ا ركت 
تنبيه: كذا ساق المصنف هذا الحديث» والثابت في الصحيح وغيره قول الرّجل هنا: 
«اتق الله يا محمد! فقال: من يطيع الله إذا عصيته! أيأمنني الله على أهل الأرض ولا 
تأمنوني!)» وفي رواية: قال: يا رسول الله اتق الله قال: «ويلك» أولست أحقٌ أهل 
الأرض أن يتقى الله» . أما قوله: وه حال ةما أريد جاوية اه ھا فان فى قم 
قشم الغنائم يوم حنين» كما ثبت عند البخاري )7١5٠(‏ ومسلم 1١(‏ )من حديث 
ابن مسعود رََالنَدُعَنَهُ. 


1۷ 


قال الأفرع بن عابس راعطی زیت الخيل؛ وأعطئن علقمة بن عن 
وعمينة ا بن حِضْن» فقام إليه رجل غائر لعينين» ناتئ الجبهةء كث اللّحية؛ 
مار یال اسر قال اذ عك قشمة ما أريد ا ر جة الف قشف رسول الله 
ي الحديث. 


وي «السنن»': «أنَ رسول الله َة وضع سهم ذوي القربئ في بني 
هاشم وفي بني المطّلب» وترك بني نوفل وبني عبد شمسء فانطلق جُبير بن 
مطعم وعثمان بن عفان إليه فقالة: با رسول الله لا نتكر فضل بني هاشم 
لموضعهم منك» فما بال إخواننا بني المطّلب أعطيتهم وتركتناء وإلّما نحن 
وهم" " بمنزلة واحدقه فقال 446 (إنّا ونثو المطّلب لانفترق فى جاهليَّةٍ ولا 
إسلام» إِنّما نحن وهم شيءٌ واحد. وشبّك بين أصابعه). 


وذكر بعص الناس 47 أن هذا الحكم حاص بِالئِيَ يكل وأنَّ سهم ذوي 
القربئ يُصرّف بعده في بني عبد شمس وبني نوفل كما يُُصرف في بني هاشم 
يبلي المطلي18: لان سد امن وعاها سلب بونيفةة [ابوك وهم 


...« كذاسياق الحديث في النسخ وط الهندية» وغيّر في ط الفقي والرسالة إلئ:‎ )١( 
محلوق الرأس فقال: يا رسول الله اتق الله فقال رسول الله يَكلِيْدِ: ويلك» أولست أحق‎ 
أهل الأرض أن يتقى الله». وانظر التنبيه في الصفحة السالفة.‎ 

5 مد اید قا انسار 11150 ونين نيه اھا ددم 
البخاري )٤۲۲۹ 7007 ١5 ٠(‏ مختصرًاء من حديث جبير بن مطعم رة 

(۳) نءث: (هم ونحن». 

(5) ز: «المتأخرين». وينظر «منهاج السنة»: (7/ 57 .)١‏ 


١١6 


والصّواب: استمرار هذا الحكم التَمُويّ» وآن سهم ذوي القربئ لبني 
هاشم وبني المطلب» حيث خصّه رسول الله ل بهم؛ وقول هذا القائل: إن 
هذا خاصٌ بال ب باطلء فإنّهِ بن مواضع الخمس الذي جعله الله لذوي 
القربئ» فلا يتعدّئ به تلك المواضعء ولا يقصّر عنهاء ولكن لم يكن( 
يقسمه بينهم على السّواء بين أغنيائهم وفقرائهم» ولا كان يقسمه قسمة 
الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين» بل كان يصرفه فيهم بحسب المصلحة 
والحاجة» فيزوج ممه يوام ويقضي منه عن غارمهم» ويعطي همه 

وني «سنن أبى داود»” "عن علي بن أبي طالب نة قال: «ولاني 
رسول الله له اة حمس الخُّمُسء فوضعتٌه مواضعه حياةً رسول الله لا وحياةً 
أبي بكر» وحياة عمرا. 

وقد اسل به علو آله كان صرف فى مسارفه الخمسةه ولا رئ هذا 
الاستدلال» إذغاية ما فيه أنه صرّقه مصارقه7؟) التي كان رسول الله لا 


$ 


)١(‏ «لم يكن» ليست في ث. 

(۲) ز» د» ن: (أعزبهم». ووقع في ث» ب: «فيزوج منهم... ويقضي منهم»! 

(۳) (۲۹۸۳) من طريق أبي جعفر الرازي عن مطرف عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن 
علي» وسنده ضعيف؛ لضعف أبي جعفر» والانقطاع بين مطرّف وابن أبي ليلى» 
والمخالفة؛ حيث خالف أبو عوانة أبا جعفر فجعله عن مطرف عن كثير» وكثير 
مجهول. والحديث صححه الحاكم: (۲/ ۱۲۹). وله طرق أخرئ لا تخلو من مقال. 
ينظر «الضعفاء» للعقيلي: /١(‏ 275897 و«العلل» للدارقطني .)5٠5(‏ 

)٤(‏ س» بء ط الهندية: «في مصارفه». 


5109 


يصرفه فيي ولم ينها" '' إلى سوام ئن تسر اناي الخمسة به؟ 
الخمس كمصارف الدّكاة؛ ار باهو اتات ا د 
يقسمه بينهم كقسمة”7") الميراث؛ ومّن تأمَّل سيرته وهديّه حى التأمّل لم 
يشك في ذلك. 

وي (الصحيحين) :عن غمر بن الخطاب فالل: (کاتت أموال بني 
النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا 
ركاب» فكانت للنبئ ي فكان ينفق على أهله نفقة سنة)» وفي لفظ: 

ا 5 و 5 5 
«يحبس لأهله قوت سنتهم» ويجعل ما بقي في الكراع والسّلاح عَذَةً في سبيل 
اللّه» . 

وفي «السّئن»(29: عن عوف بن مالك قال: «كان رسول الله ب إذا أتاه 

, 5 ع سے ت 5 5 2 

الفيء قسمه من يومه» فأعطى الآهل حظين» وأعطئ العَرّبِ(21 حظا». 


)١(‏ ن» وط الهندية: «ولم يعده». 

(0) نل لقسمة4. 

(۳) أخرجه البخاري (5 ۰٩۲۹ء‏ ٩۸۸٤)»ء‏ ومسلم (۱۷۵۷). 

(5) ط الفقي والرسالة: «للنبي ية خاصة ينفق منها على...» حلاف الأصولء وكلمة 
«خاصة» كتبها أحد المطالعين على هامش نسخة ز. 

)٥(‏ عند أبي داود (7451) وأحمد (714857) بسند صحيح» من طريق عبد الرحمن بن 
جبير عن أبيه عن عوف بن مالك وَوَليَهَعَنْةٌ. وصححه ابن حبان (١١۸٤)ء‏ والحاكم: 
.)١51١-١5٠/(‏ 

(7) في هامش ن» ث: «الأعزب». 


١١ 


فهذا تفضيلٌ منه للآجل بحسب المصلحة والحاجة» وإن لم تكن زَوْجُه 
ِن ذوي القربئ. 

وقد اختلف الفقهاء في الفىء» هل كان ملكا لرسول الله ية يتتصرّف فيه 
كيف یشاء» أو لم يكن ملکا له؟ علئ قولين في مذهب أحمد وغيره17؟. 

والّاى ل عليه شک رمدي آل کان جف فيه بالأمرء فيقرعه سرك 
أمره الله» ويقسمه عل من ایر بقسمته عليهم؛ فلم يكن يتصرّف فيه تصرّف 
المالك بشهوته وإرادته» يعطي مَن أحبّ ويمنع مَّن أحبٌ» وإِنّما كان يتصرّف 
فيه تصرف العبد المأمور ينفذ" ما أمره به سيّده ومولاه» فيعطي من أَمِر 
بإعطائه» ويمنع من أير بمنعه. وقد صرّح رسول الله يك بهذا فقال: «والله إِنّي 
لا أعطي أحدًا ولا أمنعه. إِنَّما أنا قاسم أضع حي أُرت»0"): فكان عطاؤه 
وقلع و مه سهد لآير وطن الله اه کد بيخ أ یکر اعدا رسو 
وبين أن يكون تلكا رسو لاه فاعهار أشيكوة عدا رسو لا 


والفرق بينهما: أن العبد الوسِوك لا ت ف ل بأهر فیا ومر سله» 
وا ملك الإ سول له أن يعطي من نشاء ويمنع من مشاءة كما قال تعالئ ئ مَل للمَلك 


)١(‏ ينظر: «الهداية)(ص ٠‏ ۲)» و«المغني»:(5949/94- (T°‏ و«فتح الباري»: 
.)5١8/5(‏ 
O: O‏ لاو يثقذ». 
(۳) رواه البخاري )۳٠١۷(‏ من حديث أبي هريرة رََوَيَدَعَنَكُ بلفظ: «ما أعطيكم ولا 
اسک إنما آنا قاسم أفيع حيث أمزكة. 
١‏ 


من شئت وامْنّع مَن شئت» لا نحاسبك» وهذه المرتبة هي التي عرضت على 
نبينا اة فرغب عنها إلى ما هو أعلئ منهاء وهي رتبة العبوديّة المحضة التي 
تصرف صاحبها فيها مقصورٌ علئ أمر السّيّد في كل دقيتي وجليل. 
والمقصود أن تصرّفه في الفيء كان" بهذه المثابة» فهو مُلْكُ يخالف 
حكم غيره من المالكين» ولهذا كان ينفق من الفيء الذي أفاء" الله عليه مما 
لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب على نفسه وأهله نفقة ستتِهم. 
ويجعل الباقي في الكراع والتلاس وسيل" الله هر وجل» وهذا الثوخ من 
الأموال هو السَّهم؟) الذي وقع بعدّه فيه مِن النزاع ما وقع إلى" اليوم. 
وأمّا الزّكوات والغنائم وقسمة المواريث فإنّها معي لأهلها لا يَشْرَكهم 
غيرهم فيها'""» فلم يُشكِل على ولاة الأمر بعده من أمرها ما أشكل عليهم 
من الفيء» ولم يقع فيها من التزاع ما وقع فيه» ولولا إشكال أمره عليهم لما 
طلبيت فاطمة بدت .رسول الله كله ميراثها من ر کح وظدت آله پو رنت هته ما 
كان ملكا له كسائر المالكين» وخفي عنها("' وَوَليَدَعَنْهَا حقيقة الملك الذي 
ليس مما يورث عنه» بل هو صدقة بعده» ولمّا علم ذلك خليفته الرَّاشْد البارٌ 


)۱( سقطت من المطبوع. 

(۲) ط الفقي والرسالة: «ينفق مما أفاء» خلاف النسخ. 
(*) المطبوع: «والسلاح عدة في سبيل...» خلاف النسخ. 
)٤(‏ زء» ده نء وط الهندية: (القسم). 

(٥)‏ رز 3 ت: وال 

)۷( المطبوع: «عليها». 


۲۲ 


الصّدّيق ومّن بَعْده من الخلفاء الرّاشدين لم يجعلوا ما خلّفه من الفيء ميرانًا 
يسم بين ورثته» بل دفعوه إلئ علي والعباس يعملان فيه عمل رسول الله کا 
جره لسرن اي مر یک وو 
ااانا ا ا أا له ع رسو من أل رى 
OK‏ 3 سرس سر 9 سس , 21 سدس 

نه ارو 4 فرق ولتي والمسلكين وان IT‏ ا 
كر اولخدو عه هوأ وتوأ 9 


e‏ ل صل سز ير« 


ل 5 اليج للفقراء المهجرين ان راون يرهم ع 


2-8 > 


من اله ورضو ر واا وین صر ون اله رسوا اوك ت هرا لصاون ود ست 0 


لار الین مِن لھ بو من اجره € إلى قوله: لذبن جاو من 
بَعَدِهِة4 إلى آخر الآية [الحشر:۷-١٠].‏ 

فار سبحهاته أن ما آقاہ علا رسوله بجملته لمن در ف هو053 
الآيات» ولم يخصّ منه خمُسه بالمذكورين» بل عمّم وأطلق واستوعب» 
ويْصرف على المصارف الخاصّة» وهم أهل الخمس» ثم على المصارف 
العامّة وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة(". 

فالّذي عمل به هو وخلفاؤه الرّاشدون هو المراد من هؤلاء الآيات» 
ولذلك قال عم ين الشطاب ما رول أحيد وكيب :140 عه هما اعد احق 


)١(‏ سء ب ث» ي: «ما أفاء الله...» 

(۲) س»د» ب: «(هذه». 

(۳) المطبوع: «الدين» خلاف النسخ. 

(4) ق #المسند» (۴۹۲) من طريق مالك + بن أوس عن عمر ري كنة. وقد أعل نتا ای 
إسحاق وهو مدلس» لكنه توبع. كما أعلّ بضعف محمد بن ميسر الصاغاني» لكن ‏ 


TT 


با ا لمال امن أحده وما آنا اجى ية من أحدة ووال مام المسلميق اسل 

إلا وله في هذا المال نصيبٌ إلا عبد مملوك» ولکتًا علئ منازلنا من كتاب اش 

وقسمنا من رسول الله ا فالرجل وبلاؤه في الإسلام, والرّجل وقدّمه في 

ارس یالرل وتلق في ادخ رزیل رسای رياف فن ایدم 
تين الرَّاعىَ بجبل صنعاء حولله عور سلا المالية رھ ور رد ای 


فهؤلاء المسمّون في آية الفيء هم المسمّون في آية الخمس» ولم يدخل 
المهاجروث والأنصار وأتباعهم في آية الخمس؛ انهم المستحقون لجملة 
الفيء» وأهل الخمس لهم استحقاقان: استحقاقٌ خاصٌ من الخمس» 
واستحقاق عام من جملة الفيء» فإنَّهُم داخلون في التصيبين. 

وكما أنَّ قسمة جملةٍ الفيء بين من جعل له ليس قسمة الأملاك التي 
يشترك فيها المالكون» كقسمة المواريث والوصايا والأملاك المطلقة» بل 
بحسب الحاجة والتّفع والعّناء في الإسلام والبلاء فيه» فكذلك قسمة الخمُس 
في أهله؛ فان مخرجهما واحدٌّ في كتاب الل والشصيص على الأصناف 
الخمسة يفيد تحقيق إدخالهم؛ وأنّهم لايخرجون من أهل الفيء بحالء وأنْ 
الخمُس لا يَعْدوهم إلى غيرهم» كأصناف الزّكاة لا تعدوهم الزكاة كل 
غيرهم» كما أن الفيء العام في آية الحشر للمذكورين فيها لا يتعدّاهم إلى 


5 تابعه محمد بن سلمة عند أبي داود (79450) ومن طريقه الضياء في «المختارة»: 
)١96/١(‏ بنحوه» دون قوله:«والله لئن بقيت..»). 

010( زة لما واحد من المسلمين لاوق ساق ووا جد الا 

(۲) تصحفت في س» ب» ث إلى : «النصين». 

(۳) ليست في ن» وط الهندية. 


٤ 


غيرهم ولهذا أفتئ أئمّة الإسلام كمالك والإمام أحمد' وغيرهما أن 
الرّافضة لا حت لهم في الفيء؛ لاهم ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصارء 
ولا من الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ريّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان” "". وهذا مذهب أهل المدينة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ا 
وعليه يدل القرآن وفعلٌ رسول الله ية وخلفائه الَّاشدين. 

وقد اختلف النَّاس في آية الرّكاة وآية الخمسء فقال الشافعئ: تجب 
قسمة الرّكاة والخمس على الأصناف كلّهاء ويُعطئ ين كل صنف من يطلق 
عليه اسم الجمع. 

وقال مالك وأهل المدينة: بل يُعطئ في الأصناف المذكورة فيهماء 
ولا يغدوهم إلى غيرهم» ولا تجب قسمة الزكاة ولا الفيء في جميعهم. 

وقال الإمام أحمد وأبو حتيفة7؟ بقول مالك ف آية الركاة: وبقول 
الشَّافِعيٌ في آية الخمُس. 


)١(‏ ينظر «النوادر والزيادات»: (۳/ /79)؛ و«المستوعب»: /١(‏ 7570)) و(مجموع 
الفتاوىل»: (۲۸/ .)٤١٥‏ 

(۲) في هامش ن تعليق نصّه: «فهم سبوا الذين سبقوهم للإسلام؛ ولم يكونوا على ما 
وصف الله به الأتباع». 

(۳) ينظر «مجموع الفتاوئ»: (۲۸/ .)15٠06‏ 

.)١١٠١ -۱۲۰۹/۸( ينظر «الأم»: (۳/ ۲۰۷)» و«الحاوي الكبير»:‎ )٤( 

(0) ينظر «البيان والتحصيل»: (۲/ 55194 - .)55١‏ و«الذخيرة): (۳/ .)١٤١١ -٠٤١‏ 

(٦)‏ ينظر «المغني»: »)٠۲۹ /٤(‏ و«المبسوط»: (۳/ -١۷‏ ۱۸)ء و«بدائع الصنائع»: 
(6/۲). 


۲0 


ومن تأمّل النصوصٌ وعَمَلَ رسول الله ية وخلفائه» وجده يدل على 
قول أهل المدينة» فإن الله سبحانه جعل أهلّ الحُمُس هم أهل الفيء وعبّّنهم 
اهتمامًا بشأنهم وتقديمًا لهم» ولمًّا كانت الغنائم خاصّة بأهلها لا يَسْرَكهم 
فيها سواهم نص على خمُسها لأهل الخمسء ولمًّا كان الفيء لا يختصٌ 
بأحد دول أحل جعل جملته لهم وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم» فسوی 
بين الخْمُس وبين الفيء في المصرف. 


وكان رسول الله َة ي صرف سهم الله و سهمه في مصالح اللإسلام 
واو ا کا لخر في أهلها مقدَّمًا للأهمٌ فالأهمٌ. والأحوج فالأحوج. 
يزوج منه عزّابهم! '» ويقضي منه ديونهم؛ ويعين ذا الحاجة منهم» ويعطي 
عربهم حظاء ومتزوجهم حظين. ولم يكن هو ولا أحدٌ من خلفائه يجمعون 
العا والسساكين راد القيل وذوس این وتسسوق أريعة اکسا 
الفيء بينهم على السّويّة('2 ولا على التفضيلء كما لم يكونوا(" يفعلون 
ذلك ف الركاة. فهذا عديه وسيرقه عو قصل الخطاب ومحض 
الصّواب. وبالله التوفيق'. 


)١(‏ ب: «عزمهم». وفي ن» وط الهندية: «عزبانهم». 
(۲) ز: «التسوية). 

(۳) س» ي: «کما كانوا...» 

.)١١١ -٠١٠١ /5( ينظر «منهاج السنة»:‎ )٤( 
ب» ط الهندية: «وهو).‎ )6( 

() «وبالله التوفيق» ليست في ب وط الهندية. 


١١1 


فصل 

في كمه اة في الوفاء بالعهد لعدّوٌه. وفي رسلهم أن لا يُقتلوا ولا 

يُحبّسواء وني النبّذٍ إلى مَن عاهده على سواءٍ إذا خاف منه نقض العهد 

ثبت عنه أله قال لرسولّي مسيلمة الكذّاب لما قالا: نقول إنَّه رسول الله _: 
«لولا أن الرّسل لا تقتل لقتلتكما»'. 

وثبت عنه أله قال لأبي رافع» وقد آرسلنه إليه قريش» قاراد المقام عند 
وأن لا يرجع إليهم» فقال: «إني لا أَخِيِس س بالعهد» ولا أخبس البُرد» ولكن 
ارجع"» فإن كان في نفسك الذي فيها الآن فارجع»". 

وکت ھت آنه رد إليهم أبا جندل للعهد الذي كان بينه وبینهم: أن رد 
إليهم مَن جاءه منهم مسلمًا. ولم يرد النساء» وجاءت سبيعة الأسلمية 
مسلمة» فخرج زوجها في طلبهاء فأنزل الله عر وجل: ایا الین ءامو دا جار 


(۱) أخرجه أبو داود )71/5١(‏ من حديث نعيم بن مسعود وووَلنَهُعَنَهُ وفيه عنعنة ابن 
إسحاق وهو مدلس؛ وثبت تصريحه بالسماع عند أحمد (159189). والحاكم: 
(۳/ 07) وصححه. ونقل الترمذي في «العلل» (ص١7"8)‏ تحسين البخاري له. وله 
اا انظر #البدر المثبر :0541/62 

.)7١5 /٥( مجمع الزوائد»:‎ 

EO Pha (۲( 

(۳) أخرجه أحمد (۲۳۸۷۵)» وأبو داود »)۲۷٥۸(‏ والنسائي في «الكبرئ» )۸٦۷٤(‏ من 
طريق الحسن بن علي بن أبي رافع عن جده سماعاء وصححه ابن حبان »)٤۸۷۷(‏ 
والحاكم: (۳/ 098). وانظر: «السلسلة الصحيحة» .07١7(‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


۲۷ 


ا ٤‏ اساب , وان ها ل تخرج لحدث أحتدلتة. ف فى قومهاء ولا بغضا 
لزوجهاء ذ فحلفت» فأعطی رسول الله یو زوجّها مهرّهاء ولم يردها عليه). 
فهذا حكمه الموافق لحكم الله ولم يجئ شيءٌ ينسخه البتة. . ومن رعم 
أنه منسوخ, فليس بيده إلا الدّعوئ المجرّدة» وقد تقدَّم بيان ذلك في قصّة 
الخد ا 
وقال تعالی: اما اف من فور یات دان إ لھ رع سو اَهَل 
یب للابنيت» [الأنفال: .]٠۸‏ 


ع + 


وقال عَلِه: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلنَ عقدًاء رلا اگ سكين 
مش اسه أو بد الهو لين سو ای قال الترمذي: حديث حشة 
رلا آسرت قرش تة بن الان دآباء اتر عا وعاهدوهما أن لا 


)١(‏ نقله الحافظ في «الفتح»: (4/ 14 5) بطوله عن ابن الطلاع في «أحكامه»» وعزاه البغوي 
في «تفسيره» لابن عباس ريكتهاء وأسنده إليه الفاكهي ‏ مختصرًا ني «أخبار مكة» 
(1875) من طريق رجلين مبهمين» عن ابن الكلبي» عن أبيه» عن أبي صالح» وسنده 
تالف» مسلسل بالمجاهيل والمتروكين. وينظر «الإصابة»: (۷/ 1۹۲). 

.) ١50 18-1١56 /"( )0( 


(۳( أخرجه أبو داود (77/54).: والترمذي ».)١58٠0(‏ وكذا ابن حبان )٤۸۷۱(‏ من حديث 
مرو يز خي رَالنَدْعَنَه. وصححه الترمذي كما ذكرا لمصنف هنا. وثي الباب عن 
أبي هريرة رهن عند البخاري (۳۹۹» .)١۱۷۷‏ 


۲۸ 


يقاتلاهم مع رسول الله وء وكانوا خارجين إلئ بدر» فقال رسول الله وة 
انفي لهم" بعهدهم» ونستعينٌ الله عليهم)227. 
فصل 
في كمه في الأمان الصادر من الرجال والنساء 

بت غقة أنّة قال:«المسلمون تتكافا دماؤهم ويسسعل بذمّتهم 
أدناهم)7". 

وثبت عنه آنه «أجارَ رجلّين أجارَتهما أمّ هانىئ ابنة عمّه)(؟). وثبت عنه 
أله أجار أبا العاص بن الرّبيع لما أجارّته ابنته زينبء ثم قال: يجير على 
السا أدناهي)20؟. وفي حديث آخر: «يجير على المسلمين أدناهم. ویر 


)010 زاد في طبعتي الفقي والرسالة: «انصرفاء نفي...٠»‏ وفي س» ي: «نفي إليهم». 

)۲( أخرجه مسلم (۱۷۸۷) من حديث حذيفة بن اليمان رَطَالنَةَعَنْهُ. 

(۳) أخرجه أحمد(۷۰۱۲))» وآبو داود (۲۷۵۱)» وابن ماجه (۲۹۸۵) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأخرجه ابن حبان (۲۲۸۰)» وابن الجارود في 
«المنتقيل» .)۷۷١(‏ وني الباب عن على عند أبي داود »)٤٥١١(‏ وابن عباس 
ومعقل بن يسار عند ابن ماجه «(YTIAE ¥ AT)‏ وابن عمر عند ابن حبان (445)). 
وعائشة عند ابن أبي عاصم في «الديات» (ص ١٣‏ ۲). ينظر: «الإرواء» (۲۲۰۸). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (/761)» ومسلم »)۳۳١(‏ وفيه أنها قالت: ازعم ابن أمي علي بن 
أبى طالب أنه قاتِلٌ رجلا أَجِرْتهء فلانَ ابنَ هبيرة» فقال رسول الله كَك: قد أَجَرْنا من 
جرت يا آَم هانىئ». 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» )٤۸۲۲(‏ من حديث آم سلمة رَوَدَلَنَدْعَْمَاه وفي سنده ابن 
لهيعة» وهو ضعيف ما لم يرو عنه العبادلة ومن في حكمهم» وقد روى عنه هنا 
يحيئ بن بكير؛ لكن تابعه عبد الله بن وهب عند الحاكم: (4/ 54)؛ فصمّ الحديث. - 


۹ 


عليهم أقصاهي)217. 
فهذه أربء (") قضايا كليّه: 
أحدها: تكافؤ دمائهم» وهو يمنع قتلى مسلمهم بكافرهم. 
والثانية: أنه يسع بذمّتهم أدناهم» وهو يوجب قبول أمان المرأة والعيد. 


وقال ابن الماجشون: لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيش أو والي 
السّريّة7©. قال ابن شعبان: وهذا خلاف قول الئاس كلهم. 


والثالة: أن المسلمين يد علئ من سواهم» وهذا يمنع من( تو لية 
الكمّار شيا من الولايات» فان للوالي يدا على المولّئ عليه. 


= ينظر: (الصحيحة» (5819). 
وأخرجه الحاكم: (4/ 40) وغيره من طريقين ‏ أحدهما حسن ‏ عن الزهري عن 
أنس بن مالك وََِلنَدُعَنهُ. وفي الباب عن أبي أمامة» وأبي هريرة» وأبي عبيدة» وعائشة» 
وعمرو بن العاص روعت وشواهد أخرئ سبق بيانها. ينظر «مجمع الزوائد»: 
(89/0-.38)., 
تنبيه: وهم محققا النسخة المطبوعة؛ فخرّجا هنا حديث عمرو بن العاص ووََنَدعَنْهُ 
في قصة أُسْرِه محمد بن أبي بكر رتف وحديث أبي هريرة رنف وغَفَلا عن 
حديثي أمّ سلمة وأنس وتء المعتيّرّن هنا في قصة زينب وزوجها يََإنَدْءَدْهًا! 

)١(‏ سبق تخريجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ووَوَلَنَةْعَنْه. 

(۲) في عامة النسخ عدا ي» وط الهندية: «أربعة». 

(۳) ينظر #التمهيدة /۲١(‏ ۰- ۱۹۱)» و«فتح الباري»: (5/ ۲۷۳). 

)٤(‏ ب» ث» ي» ط الهندية: «وقال». 

(6) ليست فى س٢‏ شه ئ. 


٠ 


والرابعة: آل٠‏ ير عليهم أقصاهم. وهدا يو جب أن الكرية [5ا غتمست 
غنيمة بقوة - جيش الإسلام كانت الغنيمة"' لهم وللقاصي من الجيش» إذ 
بقرّته غنموهاء وأنَّ ما صار في بيت المال من الفيء كان لقاصيهم ودانيهه 
وإن كان سبب أخذه دانيهم. فهذه الأحكام وغيرها مستفادة من كلماته 
الأربع"ء صلوات الله وسلامه عليه. 

فصل 
في حكمه ية في الجزية ومقدارها وممن تقبل 

قد تقدَّم أن أوّل ما بعث الله عزَّ وجل به نييّه بها الدّعوة إليه بغير قتالٍ 
ولا جزيقء فأقام علئ ذلك بضع عشرةً سنةً بمكة» ثم أِنَ له في القتال لما 
هاجر من غير فرض له» ثمَّ أمره بقتال من قاتله» والكف عمّن لم يقاتله. 

ثم لجا نزلت لإبرامة) سلة مان أمره بقتال جميع من لم يسلم من العرب: 
من قاتله أو كف عن إلا من عاهدّه ولم ينقصه 8" مِن عهده شيئًاء فأمره 
أن يقي له يعهده ولم يأمره بأخذ الجزية من المشركين» وحارب اليهوة 
مرارّاء ولم يؤمرٌ بأخذ الجزية منهم 


ثم أمره بقتال أهل الكتاب كلهم حى يسلموا أو يعطوا الجزية» فامتثل 


3 ليست في س» ت ي 

(۲) ليست في المطبوع. 

(۳) ث» زء ط الهندية: «الأربعة»» وليست في ن. 
00( المطبوع: «أو كف عن قتاله». 


(۵) ز»د» ث» ی: (ينقضه). 


۱۲۳۱ 


أمرّ ربّه فقاتلهم» فأسلم بعضهم» وأعطئ بعضهم الجزية» واستمرٌ بعضهم 
على محاربته» فأخذها يي من أهل نجران وأيْلَّة» وهم من نصارئ العرب» 
ومن أهل دومة الجندل» وأكثرهم عربٌ. وأخذها من المجوس» ومن آهل 
الكتاب باليمن» وكانوا يهودً)(١).‏ 

ولم يأخذها من مشركي العرب» فقال أحمد والشَّافعتٌ: لا تؤخذ إلا من 
الطّوائف الثلاث الذين" أخذها رسول الله هة منهم» وهم: اليهود 
والتصارى والمجوس. ومن عداهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. 

وقالت طائفةٌ: في الأمم كلها إذا بذلوا الجزية قبت منهم؛ أهل الكتابين 
بالقرآن والمجوسٌ بالسّنة ون عداهم ملحقٌ بهم؛ لآن المجومن آمل شك 
لا كتابَ لهم» فأخدّها منهم دليل على أخذها من جميع المشركينء وإنّما لم 
يأخذها مله من عبّدة الأوثان من العرب؛ لأنّهم أسلموا كلهم قبل نزول آبة 
الجزيةء فإنّها إنما نزلت بعد تبوك وكان رسول الله ية قد فرغ من قتال 
العرب» واستوسقت””" كلها له بالإسلام» ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين 
حاربوه؛ لأنّها لم تكن نزلت بعد فلمًا نزلت أخذها من نصارئ العرب ومن 
المجوسء ولو بقي يتا أحد من عَبدة الأوثان وبدلها لقبلها منهء كما قبلها 
من دة الطيليان والثير اذه ولا فرق رلا قاي خط كقر يعض الطر انش 


(0) في عامة النسخ عدا ن: «يهود» بدون تنوين. 

(۲) ي» ز» سء د: «الثلاثة»» وفي س والمطبوع: «التي... 

(۳) ط الفقي والرسالة: «واستوثقت» خلاف النسخ. ومعنئ «استوسقت»: اجتمعت. 
ينظر «أساس البلاغة»: (۲/ ٤‏ ۳)» و«النهاية في غريب الحديث»: .)۱۸١ /٥(‏ 

)٤(‏ كذا في س» ز» ب» ي» ط الهندية. وفي د» ث: «لتغلظ»» وفى ن: «لغلظ». 


۲۲ 


على بعض» ثم مَن سلّم أن كفر عبَدَة الأوثان أغلظ من كفر المجو سس (1١)؟‏ 
وأئ فرق بين فياك" اليران والأوقان؟آيل كف المجوس أغلظء واد 
الأوثان كانوا يقرّون بتوحيد الرْبوبّة» وأنّه لا خالق إلا الله» وأنّهم إِنّما 
يعبدون آلهتهم لتقرّبهم إلى الله سبحانه» ولم يكونوا يقرون بصَانِعَين للعالّم؛ 
أحدهما: خالقٌ للخير, والآخر للشُرٌ كما تقوله المجوس» ولم يكونوا 
بسنحأون تكاس الأكيات والبنات والأعراكه وقائراعلن بقايامن دين 
إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. 


وأمّا المجوس فلم يكونوا على كتاب أصلاء ولا دانوا بدين أحدٍ من 
الأنبياء» لا في عقائدهم ولا شرائعهم» والأثر الذي فيه أنّه كان لهم كتابٌ 
رفع وزعت شريعتهم لما وقع ملكهم علئ ابنته» لا يصح البتة/"» ولو صحّ 
لم يكونوا بذلك من أهل الكتاب. فإِنْ كتا مهم رفع وشريعتهم بطلّت فلم يبقوا 
عل شيء منها 


ومعلومٌ أن العرب كانوا علئ دين إبراهيم عليه السّلام؛ وكان له صحفٌ 


)١(‏ غير العبارة في طبعتي الفقي والرسالة إلئ: «ثم إن كفر عبدة الأوثان ليس أغلظ 
من...2. 

(۲) س» د» ط الهندية: «عبدة). 

(۳) أخرجه الشافعي في «الأم»: »)٤١١ /٠(‏ وأبو يعلى في «المسند» »)۳١١(‏ والبيهقي في 
«الكبرئ»: (۹/ ۱۸۸) موقوفا على علي رَه قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: 
:)١١ /0(‏ «فيه أبو سعد البقال» وهو متروك)» وقد ضعفه جل النقاد» كابن معين 
والبخاري والنسائي. وضعف الحديث ابن عبد البر» ونقل تضعيفه عن أبي عبيد. 


ينظر «التلخيص الحبير»: (۳/ ۳۷۹). 
TT‏ 


وشريعة» وليس تغيير عبَّدّة(١2‏ الأوثان لدين إبراهيم وشريعته بأعظم من 
تغيبر السجوس لدين نبيهم وكدابهم لو صحء فإنه لا يعرف عثهم التمشك 
بشيءٍ من شرائع الأنبياء» بخلاف العرب» فكيف يُجعّل المجوس الذين 


دينهم أقبح الأديان أحسنَ حالّا من مشركي العرب. وهذا القول أصحٌ في 


الدليل كما ترئ 
وفرّقت طائفة ثالث بين العرب وغيرهم» فقالوا: تؤخذ من كل كافر إلا 


ورابعة: : فرّقت بين قریش وغیرهم» وهذا لا معن له» فن قریشًا لم يبق 
فيهم كافرٌ يحتاج إلى قتاله وأخذ الجزية منه البنّة وقد كب اللي ل إلى 
أهل هجرء وإلئ المنذر بن ساوئ, وإلئ ملوك الطوائف يدعوهم إلى 
الإسلام أو الجزية» ولم يفرّق بين عربئ ولا غيره. 

وأمّا حكمه في قَذرهاء فإِلّه بعث معادًا إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من كل 
حالم دينارًا أو قيمته مَعَافر2"7» وهي ثيابٌ معروفة باليمن. ثمَّ زاد فيها عمر 


)١(‏ ن: «(هذه». 

(۲) أخرجه أبو داود .)70781١51/7(‏ والترمذي (577). والنسائي »)7155٠0(‏ وابن 
ماجه )١1857(‏ من حديث معاذ رَعَِليَةْعَنْهُ وقد اختلف في وصله وإرساله» والمحفوظ 
وصله من طريق أبي وائل عن مسروق عن معاذ. ي ينظر «العلل» للدارقطني: (5/ 58). 
وفي سماع مسروق من معاذ خلاف؛ لم يثبته عبد الحق في «أحكامه»» وقال الحافظ في 
«الفتح»: (۳/ ٤‏ ۳۲): «في الحكم بصحته نظر»! والجمهور على اتصاله؛ منهم ابن 
المديني» وابن بطال» وابن حزم آخر قوليه ‏ وابن عبد البر» وابن القطان» 
والصنعاني» وقد حسنه الترمذي» ورجّح المرسل عليه. وكذا أخرجه ابن الجارود 
»)۳٤۳(‏ وابن خزيمة (۲۲۹۸)» وابن حبان (5885).؛ والحاكم: (۳۹۸/۱). ينظر ‏ 


ا 


فجعلها أربعة دنانير على أهل الذهب» وأربعين درهمًا على أهل الوّرق (1), 
وکل سُئَّه(')؛ فرسول الله يك عَلِم ضعف أهل اليمنء وعمر علم غنئ آهل 
الشام وقوتهم. 
فصل 
في حكمه لاء في الهدنة وما ينقضها 


ثبت عنه آنه صالح أهلّ مكة على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين» 
ودخل حلفاؤهم من بني بكر معهم» وحلفاؤه من خزاعة معه» فعدّث حلفاءً 
قريش علئ حلفائه فغدروا بهم» فرضيّثُ قريش ولم تنكره» فجعلهم بذلك 
ناقضين للعهد» واستباح غزوّهم من غير تَبّذ عهدهم إليهم؛ لأنّهم صاروا 
محاربين له ناقضين لعهده برضاهم وإقرارهم لحلفائهم على الغدر 
بحلفائه» وألحق رذأهم في ذلك بمُباشرهم. 

وثبت عنه أنه صالخ يهود وعاهدّهم لما قدم المدينة» فغدروا به ونقضوا 
عهده مرارًاء وکل ذلك يحاربهم ويظفر بہم» وآخر ما صالخ يهود خيبر علیٰ 
أن الأرض له ويقرٌهم فيها عمَّالَا له ما شاءء وكان هذا الحكم فيهم منه حجَّة 


= «التمهيد»:(76/7؟)؛ و«المحلي): »)٠١١ /٤(‏ و«(نصب الراية»: (55/1"): 
و«التلخيص): .)١١ /٤(‏ وقد روي من طرق أخرئ عن معاذ» وكلها منقطعة»› 
وصحح الشافعي والبيهقي منها طريق طاوس عنه. وف الباب عن ابن مسعود» وابن 
عباس» وأنس» وعمرو بن حزم» ولا تخلو من مقال. انظر «البدر المنير»: (4777/64- 
45 4 185 ). الصحيح أبي داود - الأم» .)١508(‏ 

(۱) آعرجه مالاك في «الموعلة (0817) من طرق خاقع عن أسلم ت وسنده مسج 

(۲) ن» والمطبوع: «في كل سََة» وهو تحريف! و د: وهي سنة». 


٥ 


على جواز صلح الإمام لعدرّه ما شاء من المدّة» فيكون العقد جائرًا له فسخحْه 
متئ شاء» وهذا هو الصَّوابء وهو موب حكم رسول الله هة الذي لا 
ناسخ له. 
فصل 

وكان في صلحه لأهل مكة أن شی حب أن يدغل ق مهد وعقده 
دخل» ومّن أحبٌ أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل» وان من جاءهم 
من سند لا ردو اله ومن جاءه منهم ردَّه إليهم» وأنّه يدخل العام القابل 
إلى مكة فيُخْلوها(" له ثلاناء ولا يدخلها إلا بِجُلّبّان" السّلاح؛ وقد تقدّه 
ذكر هذه القصّة وفقهها في موضعه/. 





)١(‏ المطبوع: «عهد محمد» خلاف النسخ. 

(۲( كذا في النسخ» وفي المطبوع: «يخلونها». 

(6) الجُلبّان: شبه الجراب» يوضع فيه السيف مغمودًا والسوط ونحوه. وفي ضبطه 
وجهان: جُلْبّانَ بضمتين وتشديد الباء» وجُلْيَان بضم الجيم وسكون اللام والتخفيف. 
ينظر «النهاية في غریب الحديث»: /١(‏ ۲۸۲)» و«فتح الباري»: (05/ .)١٠١‏ 

.(TVo-TTA/T) (€) 


hE 


ذكر أقضيته وأحكامه في النكاح وتوابعه 


فصل 
في كمه في الثيّب والبكر يزوّجهما أبوهما 


ثبت عنه في «الصحيحين»': «أن خنساء بنت خدام زوّجها أبوها وهي 
f 5 5 28‏ وج e E‏ تت 
كارهة. وكانت سا قات رسول الله کی فرد نكاحها). 


وي ١السّنن)7")‏ من حديث ابن عباس : «أنَّ جارية بكرًا أتت رسول الله 
یاف فذكرَثٌ له أنَّ أباها زوّجها وهي كارهةٌ فخيّرها النَِيْ با . وهذه غير 
خنساء» فهما قضيّتان قضئ في إحداهما بتخيير الثبّب» وقضى في الأخرئ 


)١(‏ البخاري ۰٥۱۳۸(‏ 6591525 151959) من حديث خنساء» ولم يخرجه مسلم» وهو في 
السنن عدا الترمذي» ينظر «تحفة الأشراف» (e10:‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (5957١7).؛‏ وابن ماجه (141/5)» وقد أعل هذا الحديق بالأرسال:ة 
وبتفرد حسين بن محمد المروزي وجرير به» أما الإرسال: فرواه حماد بن زيد عن 
أيوب عن عكرمة مرسلاء وخالفه جرير بن حازم فوصله» وهو ثقة» وقد تابعه 
الثوري» وزيد بن حبان؛ كما تابع حُسيئًا سليمان بن حرب» فارتفع التفرّد. وصح 
الحديث. وقد قواه ابن القطان» وابن التركماني» والمصنف» والحافظ وقال في 
سين «الطعن في الحديث لا معني له». وفي الباب عن عائشةء وبريدة 
ys‏ الوهم والإيهام»: (؟/ 5۹(« و«الجوهر النقي»: (/1/ ,)١١1‏ و«تهذيب 
السنن»: (۳/ »)٤١‏ و«أعلام الموقعين»: (۲/ ١٠٠)»ء‏ و«صحيح أبي داود - الأم) 
(AYY)‏ 


۷ 


وثبت عنه في «الصّحيح1(70 أنه قال: «لا تُنكّح البكر حتئ تُستأذن». 
قالوا: يا رسول الله» وكيف إذنها؟ قال: «أن تسکت». 

وفي ااصحيح مسلم572©: «والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها». 

وموجَّب هذا الحكم أنه لا تجبّر البكر البالغ على التكاح» ولا تزوّج إلا 
برضاهاء وهذا قول جمهور السّلف» ومذهب أبى حنيفة وأحمد فى إحدئ 
الرّوايات7 عنه» وهو القول الذي ندين الله به» ولا نعتقد سواه» وهو 
ارا اکم رمن 0641 بای ری وفوامذ ری مساح أله 

ا موافقته لحکمه فإنّه کم بت بتخيير البكر الكارهةء وليس رواية هذا 
اديت مرسلة بلا قيف ف قد ورن مسندًا ورسك فاق قا بقول التتياء: 
إن الاتصال زيادةٌ ومّن وصَّلَّه مقدّمٌ على من أرسله» فظاهرٌء وهذا تصرّفهم في 
غالب الأحاديث. فما بال هذا خرج عن حُكم أمثاله؟! وإن حكمنا بالإرسال 
كقول كثيرٍ من المحدّثين» فهذا مرسل قوي قد عصَدَنّه الآثار الصحيحة 
الصّريحة» والقياس» وقواعد الشرع» كما سنذكره ذ فيتعيّن القول به. 

وأمّا موافقة هذا القول لأمره» فإنه قال: «والبكر تستأذن»» وهذا أمة 
مؤكلٌ؛ الورك بصيغة الخير الدال عار : إل ا و ەا 


)١(‏ رواه البخاري ))0١77(‏ ومسلم )١519(‏ من حديث أبي هريرة رَيَدَآِنَهعَنْه. 

(۲) حديث )١157١(‏ عن ابن عباس صَدَانَمعَنْهًا. 

(9) مىء ي: «الروايتين». 

(5) ينظر «التمهيد»: -7/8/١9(‏ ۸۳)» و«المغني»: (4/ ۳۹۹)ء ولامجموع الفتاوئ»: 
(۳۲/ ۲۸ و۳۹)» و«فتح الباري»: (۹/ ۱۹۳). 

(5) في النسخ: «تحقيق»» والمثبت من ط الهندية. 


TA 


والأصل في أوامره أن تكون للوجوب ما لم يقم إجماعٌ على خلافه. 

وأمّا موافقته لنهيه. فلقوله: الا تكح البكر حتئ تستأذن» فأمَرٌ ونبئ. 
وخكم بالتّخيير: وهذا إتياثٌ للك بأبلغ الطرق. 

وأمّا موافقته لقواعد شرعه. فإن البكر العافلة الالعة الف دة لا 
يتصرّف أبوها في أقلّ شيءٍ من مالها إلا برضاهاء ولا يجبرها على إخراج 
اليسير منه بدون رضاهاء فكيف يجوز أن يرقهاء ويخرج بُضعها منها بغير 
رضاها إلول من يريد عو وكئي يه أكرة الئاس فيه» وهو من أبغض شيءِ 
إليها؟ ومع هذا فينكحها إيّاه2"7 قهرًا بغير رضاها” ١‏ ويجعلها أسيرةٌ عند 
كما قال النَِّيْ يك «انّقوا الله في النّساءء فإِنّهنَّ عوان عندكم»(؟) أي: أسرئ. 
ومعلومٌ أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا 
تغاره يكير رضاعا ولقد اط تن قال إنها إذا عت عقوا ت وع 


00 كذاني س» د» ي. وفي ز» ن: «البالغ العاقل». وفي ب» ث: «البالغ العاقلة». وفي 
المطبوع: «البالغة العاقلة». 

(۲) في النسخ: «أما» ولا وجه لهاء والمثبت من ط الهندية. 

(۳) بعده في المطبوع: إلى من يريده» ولا وجود لها في النسخ» والمعنئ بدونها مستقيم. 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد في «المسند» )3١75465(‏ من حديث أبي خمرّة الرّقاشي» عن 
عمه» وفيه على بن زيد بن جُدعان وهو ضعيف» وأبو حرة وثقه أبو داود وضعفه 
غيره» ينظر «مجمع الزوائدا: (/75077). وأخرجه بنحوه الترمذي ,١١517(‏ 
۷ “)4 وابن ماجه »)۱۸١١(‏ من حديث عمرو بن الأحوص. وفي سنده مجهول» 
شود لدها انعد قال ارسي #عسن ممع ارو سسا ۱1110 ن 
حديث جابر الطویل» دون قوله: «فإنهبن عوان عندكم». ينظر: «الإرواء» (۱۹۹۷ء 
(Tlo‏ 


۲۹ 


أبوها كفواء فالعبرة بتعيينه ولو كان بغيضًا لها قبي الخلقة. 

وأمّا موافقته لمصالح الأمّة فلا تخفئ مصلحة البنت في تزويجها 
بمن تختاره وترضاه» وحصول مقاصد النكاح لها به» وحصول ضد ذلك 
بمن تبغضه وتنفر عنه» فلو لم تأتٍ السنة الصحيحة الصّريحة بهذا القول 
لكان القياس الصحيح وقواعد الشريعة لا تقتضي غيرّه» وبالله التوفيق. 

فان قيل: فقد حکم رسول الله کا بالفرق بين البكر والتيّبء وفال: دلا 
تكح الأيُمُ حتئ تستأمر, ولا تنكّح البكر حت تا تستأذن»')» وقال: «الأيم 
أحق بنفسها من وليّها والبكر يستأذنها أبوها»"» فجعل الأيِّمَ أحقٌ بنفسها 
من وليّهاء فعُلِم أنّ ولي البكر أحقٌ بها من نفسهاء وإلّا لم يكن لتخصيص 
اليم بذلك معنئ. 

وأيضًا فإنه فرّق بينهما في صفة الإذن» فجعل إذن ال النطق, وإذن 
البكر الصّمتء وهذا كلّه يدل على عدم اعتبار رضاهاء وأنّها لا حن لها مع 
أبيها. 

قالجواب: آل ئيس في ذلك ما يدل عل جواز تزويجها بقير رض اغا مم 
بلوغها وعقلها ورٌّشدهاء وأن يزوجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفوًاء 
والأحاديث التي احتججتم بها صريحة في إبطال هذا القول» وليس معكم 
أقوئل من قوله: «الأَبّم أحق بنفسها ين وليّها» وهذا إِنّما يدل بطريق ى المفهوم. 


)1( في ث» ب: «الثيب». 
(۲) سبق تخريجه عند الشيخين» من حديث أبى هريرة ركن 
(۳) أخرجه مسلم )١57١(‏ من حديث ابن عباس وََدَيَدَعَنْهَا. 


ل 


ومنازعوكم ينازعونكم في كونه حجَّة ولو سَلُم آنه حجَّةٌ فلا يجوز تقديمه 
على المنطوق الصّريح» وأيضًا فهذا نما يدل إذا قلت: إن للمفهوم عمومّاء 
والصّواب أنه لا عموم له» إذ دلالته ترجع إلى أن التخصيص بالمذكور لا بد 
له من فائدةٍ وهي نفي الحكم عم عداه» ومعلومٌ أن انقسام ما عداه إلى ثابت 
الحكم ومنتفيه فائدةٌ وان إثبات حكم آخر للمسكوت عنه فائدةٌ وإن لم يكن 
ضدّ حكم المنطوق» وأنَ تفصيله فائدةٌ كيف وهذا مفهومٌ مخالفٌ للقياس 
الصّريس بل قياس الأول كما تقد ويخالف الوص المذكورة؟ 

وتأمّل قوله ئ4: «والبكر يستأذنها أبوها» عقيب قوله: «الأيِّم احق 
بنفسها من وليّها» قطعًا لتوهم هذا القول» وأن البكر ترَّوّجٍ بغير رضاها ولا 
اکا رای اال انمه ا يك الرصل ی الجستين بک چ ت ل 
يكون للبكر في نفسها حن اله 

وقد اختلف الفقهاء في مناط الإجبار على سنّة أقوال). 

أحدها: آنه يجير بالبكارة وهو قول الشَافْعيَ ومالك وأحمد في رواية. 

الغالك: أله يجر جما سا وهو اوا الال ع جد 


الرّابع: أنه يجبر بأيّهما وُجدء وهو الرّواية الرّابعة عنه. 
6 ينظر «المختى): (۹/ ۳۹۹)› ولانهاية المطلب»: (۱۲/ €= (ET‏ ولاروضة 


الطالبين»: (۷/ .)٥ 5 - ٥۳‏ و«مجموع الفتاوئ»: (۳۲/ ۲۲- ۲۸)» و«عقد الجواهر 
الثمينة»: (۲/ -۸١‏ ۸۲). 


١١ 


الخامس: أله يجبر بالإيلاد» فتجبر اليب البالغ» حكاه القاضي إسماعيل 
عن الحسن البضصرى؛ قال: وهو خلاف الإجماع. قال: وله وجه حسن من 
الفقه» فيا ليت شعْري ما هذا الوجه الأسود المظل (؟! 

ولا يخفى عليك الراجح من هذه المذاهب. والله أعلم. 

وقضى باه بأنَّ إذن البكر الصّمات» وإذن التب الكلام فإن نطقت 
البكر بالإذن فهو آکد» وقال ابن حزم: لا يصح أن ترج إلا بالصّمات» وهذا 
هو اللائق بظاهريّته. 


وفضئ أن اة سا ٤‏ نمسهاء ولا يتم بعد احتلام) فدل ذلك 


)١(‏ في هامش ن تعليق نصه: «ولعله أن يقال: المقصود بالنكاح التناسل والولادة» فتخير 
تل تلد» ومتىا ولدت فقد حصل المقصود فلا تخير بعده). 

(۲) ن: «البنت»! 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۸۷۳) من حديث علي بن أبي طالب وَعَإَيَدُعَنَةُ. وضعف سنده 
العقيلىٌ وعبد الحق وابنٌ القطان والمنذريّ وغيرهم؛ لجهالة عبد الله بن خالد بن 
سعيد» وأبيه» وفيه يحي بن محمد المديني» وهو صدوق يخطى؛ وللحديث طرق 
أخرئ ضعيفة» ويشهد له حديث حنظلة بن حنيفة عن جله بسند حسن» وحديث 
جابر» وأنس بن مالك ووَلتَدَعَنْهَاه ولا يثبتان. وقد حسنه النووي» وابن الملقن» 
وص ححه الألباني نشواظله. ينظر الالبدر العيبرة: (/10/ + ؟ أو وا التلشخيص»: 
(۳/ ۲۰). و«الإرواء» .)١555(‏ 


eh 


علئ جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ. وهذا مذهس عائشة» وعليه يدل القرآن 
ب 


1 


ع 


قال ل تعالی #ودستفتودك | فيهن وما يتل 
ف التب ف ب و و SCS‏ 
ب “€ [النساء: 0.. قالت عائشة: «هي اليتيمة تكون في حجر وليهاء 
فيرغب في نكاحهاء ولا يقبط لها سُنَةَ صَداقِهاء فنهوا عن نكاحهنّ إلا أن 
لطر الہ ت اق 1 
وفى السّنن الأربعة(" عنه بة: «اليتيمة تُستأمر فى نفسهاء فإن صمتت 
فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها». 
فصل 
في كمه َة في النكاح بلا وليّ 


في «الشّنن»47) عنه من حديث عائشة: «أيّما امرأةٍ نكحت نفسّها بغير إذن 


¥( ينظر «المغني»: (9/ ١7 - 5٠7‏ 5).؛ و«بدائع الصنائع»: (۲/ ۲۳۸). 

(۲) أخرجه البخاري 11١07 ٤۹٤(‏ 0)) ومسلم (۳۰۱۸). 

(۳) أخرجه أبو داود :9 »)۲۰۹٤ .7١‏ والترمذي (۱۱۰۹)» والنسائي (۳۲۷۰)-ولم 
أرّه عند ابن ماجه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» ومحمدٌ صدوق له أوهام» وقد تابعه يحيئ بن أبي كثير عند الشيخين كما 
سبق» وحسّّن حديئّه الترمذيٌ» وصححه ابن حبان ١/4(‏ 4): والحاكم: (۲/ 1717). 

(4) أخرجه أبو داود (۲۰۸۳)» والترمذي (۱۱۰۲)» وابن ماجه (۱۸۷۹) من طرق» 
أَمكلّها: ماروا سليمان بن موسئ عن الزخري عن عروة عن عائشة» وله طرق أخرئ 
لم تخل من مقال؛ وصححه بمجموع طرقه وشواهده جل الحفاظ؛ كابن معين» وأبي ‏ 


ET 


وليّها فنكاحها باط فنكاحها باطلٌ فنكاحها باطلٌ؛ فإن أصابها(١2‏ فلها 
مهرها بما أصاب منهاء فإن اشتجروا فالسّلطان ولي من لا ولي له». قال 
الترمذي: 15505 حسرة. 

وفي «السّنن الأربعة70" عنه: «لا نكاح إلا بوليٌ». 


= عوانة» وابن حبان »)٤١٤۷(‏ والحاكم: .)١18/5(‏ والبيهقي في «المعرفة»: 
»)۲۳١ /5(‏ وحسنه الترمذي. وفي الباب عن علي» وابن عباس» وابن عمرء وابن 
مسعود» وجابر» وأنس» وعمران بن حصين وغيرهم تهر وله شواهد أخرئ 
تقر ق الحديت الآق. يظر االدر الع( 7 » و«امجمع الزوائد): 
٩ /5(‏ ۲۸۷-۲۸)» و«الإرواء» ( ٤٩‏ ۱۸). 

)000 ب: «أحبلها» وليس في شيء من روايات الحديث. 

(۲) جاء الحديث بهذا اللفظ عن عائشةء وابن عباس» وأبي هريرة» وجابر» وأبي موسئ 
ضَِدَعَتف. أما حديث عائشة وابن عباس فقد أخرجهما أحمد (0٠710777؟١)‏ وابن 
ماجه (1880) بسند واحد من طريق الزهري عن عروة عن عائشة» وعن عكرمة عن 
ابن عباس. وفيه عنعنة الحجاج بن أرطاة» وهو مدلس» وقد توبع» وصحح سنده 
أحمد شاكر في تعليقه على «المسند». وأما حديث أبي هريرة فله عنه طرق أمثلها: ما 
رواه ابن حبان (51؟١)‏ من طريق ابن سيرين عنه» وفي سنده: صالح بن رستم. وهو 
وأما حديث جابر فله عنه طرق» أجودها: ما رواه الطبراني في «الأوسط» »)٤٤۹۱(‏ 
من طريق عطاء عنه» وفيه عبد الله بن بزيع» ليّنه الدارقطني» وقال ابن عدي: «ليس 
تة 
وأما حديث أبي موسئ فهو عند أبي داود (۲۰۸۵)» والترمذي (۱۱۰۱)» وابن ماجه 
(۱۸۸۱)» وابن حبان »)5٠1/7(‏ والحاكم: (۲/ )۱۷١‏ من طريق أبي إسحاق عن أبي 
بردة عنه رَكَابَدُعَنَهُ. وقد اختلف علئ أبي إسحاق في وصله وإرساله؛ فأرسله شعبة 
والشوري» ووصله إسرائيل وغيره» ورجح الوصل ل التقاد؛ كابن مهدي» وابن ‏ 


2 


وفيها(١)‏ عنه: ١لا‏ تزوّحٌ المرأةٌ المرأة ولا تزوّج المرأةً نفسّهاء فن الزانية 


Sea ku 2‏ ا 2 e‏ 
وحَكم أن المرأة إذا زوجها الوليان فهي للاول منهماء وان الرجل إذا 


باع لرجلين7"' فالبيع لول ييا 


(010) 


(۳) 


المديني» والبخاري؛ لسماع شعبة والثوري الحديث في مجلس واحد بخلاف غيرهما 


سمعوه في أوقات مختلفة؛ فكان آكدء وإسرائيل في أبي إسحاق أثبت. ورجح إرساله ابن 
عدي» والطحاوي. وصح ابن حبان الوجهين. وأطال الحاكم في سَرْد طرقه؛ وذَّكّر 
شواهده عن أكثر من ثلاثين صحابياء وقال: «(صحت الرواية فيه عن أزواج النبي ميا 
عائشة» وأم سلمة» وزينب بنت جحش). ينظر انصب الراية): (7/ ,)١10-1/1*‏ 
و«التلخيص»: (۳/ ۳۲۳)» وصححه بطرقه وشواهده الألباني في «الإرواء» (۱۸۳۹). 
أخرجه ابن ماجه (۱۸۸۲) وليس في باقي السنن» وأخرجه الدارقطني (70175), 
والبيهقي: (۷/ )1١١‏ من حديث أبي هريرة ركن وأعلّ بجميل بن الحسن» 
ومحمد بن مروان» وهما صدوقان» وقد توبعاء فصح الحديث مرفوعا؛ إلا أن قوله: 
«فإن الزانية تزوج نفسها» الصحيح وقفه» كما عند الدارقطني وغيره بسند صحيح: 
قال أبو هريرة: «كنا تتحدث أن التي تتكح نفسها هي الزانية». انظر «البدر المنير»: 
(۷/ 57 ه-وكه)., و«الإرواء» .)١1841١(‏ 

س» ي: «للرجلين». وث: «الرجلين». 

أخرجه أبو داود (۲۰۸۸)» والترمذي »)۱۱۱١(‏ والنسائي (5787)» وابن ماجه 


ا رج ا 


(۲۱۹۰) من حديث الحسن عن سمرة َاللَةْعَنَهُ 
وروي من وجه آخر عنه عن عقبة بن عامر» ولم يسمع منه» كما قال ابن المديني»› 
والحديث حسنه الترمذي» وصححه أبو زرعة» وأبو حاتم والحاكم: (۲/ ٠٠١‏ 
),٥‏ ينظر «التلخيص»: (۳/ .)١765‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» .)۱۸١۳(‏ 


»> وق سماعه منه خلاف مشهورء 


١ 


فصل 


ست عنة: :اله قضی في جلي تزوّج امراق ولميفرض لها سداق ولم 


يدخل بها حتئ مات: اذلوامه ١!‏ نسانهاء لوکس ولا سّططء ولها 
الميراث» وعليها العدة أربعة اشهر وع 


وي الترمذي7 *؟ فنه أنه قال لوچل: «أترضیٰ ' أن أزوّجك فلانة؟». قال: 


نعم» وقال للمرأة: «أترضين أن وسات فلاتًا؟)» قالت: نعم» فزوج أحدهما 

و اي - هھ 5 2 2 7 
صاحبه» فدخل بها الرجل» ولم يفرض لها صداقاء ولم يعطها شيئاء فلما كان 
عند موته عوّضها مِن صداقها سهمًا له بخيبر. 


(010 


(۲) 


(۳) 


وقد تضمّنت هذه الأحكام جوارٌ النكاح من غير تسمية صَداقٍء وجوارً 


سء ي: «ميراث» وكتب في هامشهما: «مهر». وفي المطبوع: «مهر مثلها» خلاف 
النسخ. 

أخرجه أبو داود »)23١15(‏ والترمذي .)21١45(‏ والنسائي (77554): وابن ماجه 
)١1841(‏ من حديث ابن مسعود رَيَدَإْتَهُعَنَ وفيه: «أنه سئل عن هذه المسألة فحَكم 
فيها بما ذكِرء فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضئ رسول الله يك في روع بنتٍ 
واشق مثل ما قضيت» فما رئي عبد الله فرح فرحته يومئذ إلا بإسلامه». والحديث 
صححه الترمذي» وأخرجه ابن حبان »)5٠٠١(‏ والحاكم: (۲/ »)۱۸١‏ وانظر: 
«الإرواء» .)١979(‏ 

كذا في النسخ» وإنما أخرجه أبو داود )7١11/(‏ من حديث عقبة بن عامر كنف 
وهو صحيح علئ شرط مسلم» وصححه ابن حبان (7/* 5)» والحاكم: (۲/ ۱۸۱). 
انظر «صحيح أبي داود - الأم»: (7/ 57 37). 
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الدّخول قبل النّسمية» واستقرار مهر المِمّْل بالموت وإن لم يُدخل ب 
ووجوب عدّة الوفاة بالموت وإن لم يدخل بها الزوج» وبهذا أخذ' ابن 
مسعودٍ وفقهاء العراق وعلماء”© الحديث» منهم: أحمد. والشَّافْعيُ في أحد 
قوليه(4». 


وقال علي بن أبي طالب وزيد بن ثابتٍ: لا صَدَاق لها'*". وبه أخذ أهل 


المدينة ومالك والشَّافعنٌ في قوله الآخر0. 


فك 3 ى o f‏ 2 . 9" [ 
ونضمّنت جوازٌ تولي الرّجل طرفي العقد كوكيل من الطرفين؛ أو وليّ 


ه: ع ت 5 3 م 5 ا اخ ا SS‏ 
فيهماء أو ولي وكله الزوج» أو زوج وكله الوليّء ويكفي أن يقول: زوجت 
فلانًا فلانةء مقتصرًا على ذلكء أو تزوّجت فلانة إذا كان هو الزوج» وهذا 
ظاهر مذهب أحمد. وعنه رواية ثانية: لا يجوز ذلك إلا للولئ المجبر» كمن 


(010 


د زيادة: «الزوج). 

ب: «أفترل». 

من ن وط الهندية. 

ينظر «نہاية المطلب»: /1١6(‏ ۱۹۳)» و«المغني»: (۱۰/ .)٠٤۹‏ 

أخرج أثرَ علي رََلَيَدْعَتَهُ عبد الرزاق (۸۹۳٠۱ء‏ ٤۸۹٠۱)ء‏ وسعيد بن منصور في 
«سننه» (5 47)» ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ»: (۷/ »)۲٤۷‏ من طرق عن علي 
ريعَن وهو صحيح بمجموعها. وأما أثر زيد بن ثابت ففي قصة أخرجها 
عبد الرزاق »)۱١۸۸۹(‏ وسعيد بن منصور (470)» وابن أبي شيبة: (۳/ 460 7), 
بأسانيد صحيحة إليه. وأوردهما الترمذي من غير إسناد .)١١55(‏ 

ينظر «المدونة): (54/7). و«الأم»: (1/ »)٥٤٥‏ و«مختصر المزني»: (۸/ ٤‏ 7"7) 
و«الحاوي الكبير»: (4/ 517/4 -581).: و«البيان والتحصيل»: (5/ 44). و«نباية 
المطلب»: .)١97”/١6(‏ و«المغني»: (۱۰/ .)١٤۹‏ 


١ 


زوج أمَته أو ابنته المجبّرة بعبده المجبّرء ووجه هذه الرٌواية أنه لا يعتبر رضئ 
واحدٍ من الطرفين. 
مق ملحي تو 5ا ا یمر کد إلا ارج نشل نإل لايصح مده 
تولّي الطّرفين» لتضادٌ أحكام الطّرفين فيه ). والله أعلم. 
فصل 
في كمه َة فيمن تزوج امرأةً فوجدها في الحَبّلٍ 


في «السّنن» واالمصة : عن سيعيذ تن الس د بض بخ أكثم 
قال: تزوّجت امرأةٌ بكْرًا في سترهاء فدخلتٌ عليهاء فإذا هي حبلئ» فقال التي 
كله الها الصّذاق بما اسِتحلَلَتَ من فرجهاء والولّد عبد لك وإذا ولدت 
فاجلدوها» وفرّق بينهما. 


وقد تضمّن هذا الحكم: بطلان نكاح الحامل من زنّاء وهو قول أهل 


() ينظر «المغني»: (94/ 117/7 - »)۳۷١‏ و«الإنصاف»: (//45)., و«شرح الزركشي»: 
(6/ 58-55). 

(9) أخريجه أبو داود( ۲۷۳( .وغيف الرزاق 4١١9/:(‏ وقد أعل بغلاث علل: عتعنة أيه 
جريج وهو مدلس» بل جزم البيهقي في «الكبرئ»: (۷/ )٠١١‏ بأن ابن جريج إنما 
سمعه من إبراهيم بن أبي يحيئ» كما عند عبد الرزاق (5 )١ 37١‏ وإبراهيم متروك 
بل متهم. وأعله اس عار ا ۴ واو حاتم في «العلل»: )518/١(‏ بأن المحفوظ 
إرساله عن سعيدء قال الخطابي في «المعالم»: (۲/ :)۲۷٤‏ «لا أعلم أحدًا من الفقهاء 
قال به» وهو مرسل». وأعله المصتف في «تبذيب السئن»: (۱/ 507) بالاضطراب. 
وصحح إسناده الحاكم: (۲/ "21417 7/ 42597 وضعفه الألبانيٍ في «ضعيف أبي داود 
- الأم» (۳۹۸). 


A 


المدينة» والإمام أحمد» وجمهور الفقهاء''. 

ووجوب المهر المسمّئ في النكاح الفاسد. وهذا هو الصّحيح من 
الأقوال الثلاثة. والمّاني: يجب مهر المشل» وهو قول السَّافعَِ. والثالث: 
يجب اقل الاس 

قتضعدت: : وجوبَ الحدٌّ بالحَبّل وإن لم تقم بيّنة ولا اعتراف والحَبّل 


من أقوئا البيتات» وهذا مذهب عمر بے المخطابه وهل المدينة» وأحمد في 


إحدئ الروايين ”نا 


وأمّا حكمه بكون الولد عبدًا للرّوج» فقد قيل: إِنّه لما كان ولد زنًا لا أبَ 
له» وقد غرّته من نفسهاء وعَرِم صداقها أخدّمّه ولدّهاء وجعلّه له بمنزلة 
اليد أله أرق كاله اشد ذا ا ل أكه تامج ويحتمل أن 
يكون أرقه عقوبة لأمّهِ عل زناها وغرورها للرّوجء ويكون هذا خاصًا بالنبيَ 
ككل وبذلك الولدء لا يتعدى الحكم إلى غيره. 


عو 7 2 . ت و هي عنجااير. ۽2 مه ٠‏ 3 © 
يُسترق الحرٌ في الدّين» وعليه حمل بيعه يا لسر في دينه“. والله أعلم. 


.)17 /۷( و«المبدع»:‎ ».)057 5571١ /9( ينظر «المغني»:‎ )١( 

(۲) ينظر «المغني): (۸/ ١۳۸)ء‏ و«الأم»: (7/ »)٤٤‏ و«المبسوط»: (5/ »)١٠١‏ و«الفروع»: 
(/ 596), و«المبدع»: (۷/ ۱۷۲). 

(۳) ينظر «التمهید»: (۲۳/ ۹۷)» و«المغني»: (۱۲/ ۳۷۷)ء وااعبليب: الست (1/ :)٥4‏ 

(4) وذلك في قصة حاصلّها: أن رجلا قم المدينة» وكان يشتري من الناس مداينةء وليس 
له مال يقضيء فاستهلك أموالهم. فشكوه إلى النبي يك فقال: «أنت سَُرّق»» وأباح 
لهم بيعّه» ثم عمّواعنه. أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار»: -:)1١17/6(‏ 


2% 


فصل 
في حكمه يا في الشروط في النكاح 
في «الصّحيحين" 217 عنه: (إنَّ أحقٌّ الشروط أن توفوا بها(" ما استحللتم 


به الفروج». وفيهما" عنه: «لا تسأل المرأةٌ طلاقٌ أختها لتستفرغ ماني 
صَحْمتها(؟؛ فإِنّما لها ما قُدّر لها». 


0 
(۲) 
(۳) 
62 


(0) 
03) 


وفيهما(6): أنه انی ان المرأة طلاق أختها». 


1 2 
وف فتك ا۰ عنه : «لايحل أن تنكّح امرأة بطلاق أخرئن». 


والدارقطني (۳۰۲۷)» من حديث زيد بن أسلم عن سُرّق» وفي سنده مقال. 
وصححه الحاكم: (۲/ 757)» وضعفه البيهقي في «الكبرئ»: (5/ ١٥)ء‏ وحسنه بطرقه 
وشواهده الألباني في «الإرواء» .)١514٠(‏ ومن شواهده: حديث أبي سعيد رنه 
عند الدارقطني وغيره: «أن النبي ية باع حرا أفلس في دينه»» صححه الحافظ المزي 
كما نقله في «التنقيح»: (۳/ ۱۹۹). 

البخاري (١۲۷۲١٠١١٠١)ء‏ ومسلم )١514(‏ من حديث عقبة بن عامر رَوَايَدُعَنَهُ. 

دء ب» ل: (به). 

البخاري ٠ ,.50١65(‏ 5» ومسلم )١508(‏ من حديث أبي هريرة رَوََللُعَنَه. 

ط الفقي والرسالة زيادة: «ولتنكح» وليست في النسخ وإن كانت في بعض ألفاظ 
الحديث. 

البخاري »)7١50(‏ ومسلم (۳١٤۱ء )٠٤٠١‏ من حديث أبي هريرة رََإَيَهُعَنه. 

برقم (1751) من حديث عبد الله بن عمرو يَبَوَِيَهعَنَْا ومن طريق حسن بن موسئ 
عن ابن لهيعة» وابن لهيعة ضعيف ما لم يرو عنه العبادلة ومن في حكمهم» لكن يشهد 


ہے کے اس و و 


(4/ 55). و«الإرواء» (۹1(). 


١ 


فتضمّن هذا الحكمُ: وجوب الوفاء بالشروط التي شرطت في العقد إذا 
لم تنضمّن تغييرًا لحكم الله ورسوله. 

وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضمين والرّهن 
به» وعلئ عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء والإنفاق» والخلو عن المهر. 

واختلف فى شرط الإقامة في بلد الرّوجة» وشرط دار الروجة» وأن لا 
يتسرّئ عليهاء ولا يتزوّج عليهاء فأوجب أحمد وغيره الوفاءً به ومتئ لم يفي 
به فلها الفسخ عند أحمد'. 

واتعلف فى اشتراظ البكارة وَالَنْسَسِ والجمال والسّلامة من العيوب 
التي لا يفسخ(" بها التكاح» هل يؤثر عدمُها في فَسْخه؟ على ثلاثة أقوال. 
ٹالها: لے“ الفسخ عند عدم السب خاصة27). 

وشن كته کا بطلان اشتراط المرأة طلاق آخحهاء وآنه لا يجب 
الوفاء به. 


فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوّج عليها حتئ 
صحّحتم هذا وأبطلتم شرط طلاق الصّرَّة؟ 


000 ينظر «المغني»: (4/ ٤۸۳‏ - 5865).: و«الفروع»: (715-5604/8)) واشرح 
الزرركشي»: (6/ .)١157-١51١‏ 

030( ن: ايصح». 

(0) من زع سن دهت 

250 ينظر «المغني»: (54/4 »)٤‏ و«المبدع»: (/1/ .)٠ -١60/8‏ «روضة الطالبين»: 
١7 /۷(‏ - 186). و«إغاثة اللهفان»: (۲/ .)1/51١‏ 


$ 


١١ 


قبل > القرق هما أن فى اشنتراط طللاق الروجة من الأفسراز ما وكشر 
قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها أو نكاح 
قير ها ود قق النص رينهماء لقاس أحدهما غارة الع فاس 
فصل 
في حكمه يا في نكاح الشغارء والمحلل والمتعة 
ونكاح المحرم. ونكاح الزانية 
أا الشغارء فص اله عنه من حديث ابن عمر وأبي هريرة ومعاوية. 
وف (صحیح مل عن ابن عمر مرفوعا: «لاشغار ف الإسلام». 


, 31 7 الي م ع 1 
وفي حديث ابن عمر: «والشغار: أن يزوج الرجل ابه عل أن يزو جه 
اب ولیس يينهما داف . 


وفي حديث أبي هريرة: «والشغار: أن يقول الرّجل للرّجل: زوؤجني 
ابنتك» وأزوجك ابنتى» وزوجنى أختّك. وأزوجك أختى)7؟). 


عبد الرحمن بن الحكم ابنتّهء وأنكحه عبد الرحمن ابنتّهء وكانا جعلا 
صداقاء فكتب معاوية إليخ مروا يآمره بالتقريق بينهماء وقال: «هذا الشقار 


:)18458( بجی‎ )١( 
بعده في ط الهندية وهامش ز بقلم مغاير: «الآخر».‎ )۲( 
.)١515( ومسلم‎ :)01١7( أخرجه البخاري‎ (۳( 
.)١5157( أخرجه مسلم‎ )٤( 

١ 


الذي هی عنه رسو ل الله لا( . 

فاختلف الفقهاء في ذلك» فقال الإمام أحمد: الشغار الباطل أن 
يزوّجه وليته علئ أن يزوّجه الآخر وليه ولا مهرّ بينهما علئ حديث ابن 
عمرء فإن سوا مع ذلك مهرًا صح العقد بالمسمّئ عنده. 

وقال الخِرّقيَ(©: لا يصح ولو سمّوا مهرًا على حديث معاوية. 

وقال أبو البركات ابن تة وغيره من أضصحاب أحمدة إن سمّوا 
مهرّاء وقالوا مع ذلك: وبْضْعْ كل واحدة مهرٌ الأخرئ7* لم يصح وإن لم 
يقولوا ذلك صح. 

واخْتُلف في علّة النّهَي فقيل: هي جَعْل كلّ واحد('» من العقدين شرطًا 
في الآخرء وقيل: العلَّة النَّشْريك في المُضعء وجَعْل بُضع كل واحدة مهرًا 
للأخرئ وهي لا تنتفع به فلم يرجع إليها المهر بل عاد المهر إلى الول وهو 
ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته» وهذا ظلجٌ لكل واحدةٍ من 


)١(‏ أخرجه أحمد (12867). وأبو داود )۲٠۷۵(‏ من حديث الأعرج أن العباس... 
فذكره» وإسناده حسن؛ فيه ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث؛ فانتفت شبهة تدليسه» 
ويشهد للنهي عن الشغار ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة وابن عمر وجابر 
وأنس يعت وقد سبق بعضها. 

(۲) ينظر «الهداية»: (۱/ 747)) و«المغني»: .)٤١ /1١(‏ 

(۳) في «امختصره» ( ص٤ .)٠١‏ 

0( في «المحرر»: (۲/ ۲۳). 

(0) ز»د» ب» ن: «للأخری». 

(1) ليست ف ز»د» ب٬ن.‏ 
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المرأتين؛ وإخلاء لنكاحهما عن مهر تنتفع به. 

وهذا هو الموافق للغة العرب» فإِنّهم يقولون: بلدٌ شاغرٌ من أميرء ودارٌ 
شاغرة من أهلها: إذا خلت» وشَّعَر الكلبٌ: إذا رفع رجله وأخلى مكانها. فإذا 
سمّوا مهرًا مع ذلك زال المحذورء ولم يبق إلا اشتراط كل واحدٍ على الآخر 
شرطًا لايؤثر في فساد العقدء فهذا منصوص أحمد. 

وأمّامَن فرّقء فقال: إن قالوا مع التسمية: إن بُضع كل واحدة مهرٌ 
للأخرئ فسَدَ؛ لأنها لم يرجع إليها مهرها وصار بُضْعها7١2‏ لغير المستحق. 
وإن لم يقولوا ذلك صح. 

والذي يجيء علئ أصله أنهم متئ عقدوا علئ ذلك وإن لم يقولوه 
بألسنتهم: أنه لا يصحٌ؛ لأن القصود(" في العقود معتبرةٌ» والمشروط عرفا 
كالمشروط لفظًاء فيبطل العقد بشرط ذلك والتَواطُوْ عليه ونه فإن سَمّى 
لكل واحدة مهرٌ مثلها صمَّ وبهذا تظهر حكمة التّهي واتفاق الأحاديث في 
هذا الباب» والله الموفق للصواب. 
)١(‏ في جميع الأصول وط الهندية: «بعضه» والصواب ما أثبت. وينظر «الفتاوئ 
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(۲) تصحفت في ث» ن» ط الهندية إلىل: «المقصود). 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» »٤۲۸۳(‏ ١۲۸٤)ء‏ والترمذي :.)١١70(‏ والنسائي 
(3417)» من طرق عن سفيان عن أبي قيس عن الهزيل عن ابن مسعود رنف 
وهو أصح ما في الباب» وصححه الترمذي» وابن القطان» وابن دقيق العيد» وابن ‏ 


١ 


قال: لع رسولٌ الله اة المُحَلّل والمُحَلّل له» . قال الترمذي: ها سدية 
حسن صحيح. 
وني «المسند»(١):‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا: العنّ الله الملل 
والخشال لماء وإستاد 04 
يه" عن عل عن التب يكل مثله. 


وف «سنن ابن ماجه»7؟) من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله 


= الملقن. ينظر «البدر المئير»: (۷/ »)1۱١‏ و«التلخیص»: (۳/ ۳۷۲). وفي الباب عن 
علي» وجابر» وعقبة بن عامر» وابن عباس رڪنش كما سيأتي. 

)١(‏ برقم (۸۲۷۸)ء وأخرجه البيهقي في «الكبرئ»: (۷/ )۲٠۸‏ بألفاظ متقاربة» ومداره 
على عبد الله بن جعفر المخرّمى؛ لا بأس به» وعثمان بن محمد» وهو صدوق. 
والسديك حيرتة البشارى كما ق غلل التزمتس4: 10 41) والمسلات سنا 
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقئل» (585). 

(۲) ب: (جيد). 

(۳) أي «المسند» .)۳٥(‏ وقد اختلف في وصله وإرساله؛ فأخرجه ابن ماجه ,)١976(‏ 
وأبو داود (701/7)» والترمذي (۱۱۱۹)»ء والنسائی )5٠١7(‏ من طرق عن الحارث 
الأعور عن علي رَيِوََنََعَنْهُ متصلا مرفوعًاء ومداره على الحارث» وهو ضعيف» قال 
الترمذي: «حديث علي وجابر حديث معلول»»؛ لكن يصح بشواهده» ينظر «العلل 
المتناهية»: (۲/ ۹١٠)ء‏ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود -الأم»: (5/ .)٠١‏ 
وأخرجه النسائي (5 )51١١‏ عن الجارث مرسلاء ولا يضر؛ فقد صح مرفوعا كما 
سبق. ينظر «العلل» للدارقطنى: 517//١(‏ 7). 

(:) برقم (195)» وأخرجه الحاكم: :)144-١94/7(‏ والبيهقي: :)7١8/1(‏ 
والدارقطني (7514) من طرق عن الليث بن سعد وقد اختلف على الليث في وصله 
وإرضال قروا بحر بن كبر عق عون ساليماة بن هبك ال جين مرسلا. ورواءت 
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55 5 7 
كِْ: «آلا أخبركم بالتيس7١)‏ المستعار؟)» قالوا: بلئ يا رسول الله قال: اهو 
المُحَلّلء لعنّ الله المُحَلّل والمُحَلّلٍ له». 


فهؤلاء الأربعة ِن سادات الصّحابة» وقد شهدوا على رسول الله له کا 


بلعنه أصحاب التحليل» وهم: العسال امسلل لسوغ ةا ]قا عر فى أف 
فهو خبر صدقء وإِمًّا دعاءٌ فهو دعاءٌ مستجابٌ قطعّاء وهذا يفيد أنّه من 


الكبائر الملعون فاعلّهاء ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم 


اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ والقصد فإنَّ القصود"' في العقود 


عندهم معتبرة» والأعمال بالنيّات» والشّرط المتواطأ عليه الذي دخل عليه 
المتعاقدان كالملفوظ عندهم» والألفاظ لا تراد لعينها بل للدّلالة على 


(١) 


(۲) 


أبو صالح وعثمان بن صالح عنه عن مِشْرّح بن هاعان عن عقبة متصلاء ورجح 
إرسالة أبر ؤرطة وأبو حاتي وأصِل المتصل بامرین: عدم سماع الليث من مشرح؛ 
جزم بذلك يحيئ بن بكير» ومال إليه البخاري؛ إلا آنه ثبت تصريحه بالسماع منه عند 
ابن ماجه والحاكم! وقوئ سماعه الزيلعيٌ وابن الملقن .كما أعلّ بتفرد مشْرح به 
وقد اختلف في حديثه؛ فحسّنه عبد الحق الإشبيلي وشيخ الإسلام قال ابن حبان: 
«يروي عن عقبة أحاديث مناكير لا يتابع عليهاء والصواب في أمره ترك ما انفرد من 
الروايات»» وقال الحافظ: «مقبول» أي:حيث يتايّع. وقد انفرد هنا بجملة التيس 
المستعار؛ فهي ضعيفة» أما اللعن فصحيح بشواهده. والحديث صحح إسناده 
اکم 1813ل رحد أبن الجوزي ني الملل الستناعية»: 13/ 182 4 حسف 
الألباني في «الإرواء» (۱۸۹۷). ينظر «العلل» للترمذي: »)47/8/١(‏ و«نصب الراية»: 
OAD‏ 
وقع في س» ز» د» ي: «ما التيس» وكانت كذلك في ن ثم أصلحت» ولم أجده في شيء 
من ألفاظ الحديث. 
تصحفت في ث» ب» ن» وط الهندية إلى «المقصود». 
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المعانيء فإذا ظهرث المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ لذنها وسائل» وقد 
قب غاياتها فار تت خليها أحكامها. 
فصل 

وأمّا نكاح المُّنّعة: فثبت عنه وك أله أحلّها عام الفتح» وثبت عنه أنَّهِ نه 
عنها عام الفتح'» واختلف هل هى عنها يوم خيبر؟ على قولين» 
والصّحيح: أن اللي عنها إِنَّما كان عام الفتح» وأنَ النَّي يوم خيبر إلّما كان 
عن الحُمّر الأهليّة: وإِنّما قال علي لابن عبّاس: «إن رسول الله ية نى يوم 
عيبر عن فة الّساءه وهن عن الجر الأهليّة7؟) محم ا عليه في 
المسألتين» فظن بعص الرٌّواة أن التّقيبد بيوم خيبر راجعٌ إلى الفصلين» فرواه 
بالمعنی» ثم أفرد بعضهم أحدَ الفصلين وقيّده بيوم خيبر» وقد تقدّم بيان 
المسألة في غزاة الفتح"'. 


وظاهر كلام ابن مسعود إباحتهاء فان ٤‏ [الصحيح:)17) عنه: (كنا 
نغزو مع رسول الله یاو ولیس معنا نساءٌ فقلنا: يا رسول الله ألا : نستخصي؟ 
r‏ ا 
- 5 2 7 0 

ق الله ااال ء٠‏ ع 1 أ لك رميات ما الله اندها 


)١(‏ أخرج ذلك مسلم )١4057(‏ من حديث سبرة بن معبد الجهني رَيَِلنَهَعَنْهُ: «أمرنا رسول 
الله ية بالمتعة عام الفتح» حين دخلنا مكةء ثم لم نخرج منها حتئ نهانا عنها». 

(۲) أخرجه البخاري :)57١7(‏ ومسلم .)١501/(‏ 

(۳) ("/لاكه- ءلاهة). 

.)٠٤١٤( آخرجه البخاري (2601/1 01/6 6)) ومسلم‎ )٤( 
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١‏ اله لاحت الْمْعَحَدنَ 4 [المائدة: ۷۰ ولكن في «الے صح س 108 أ عسي 


ي: الأ رسول الله يك حرم متعة النّساء». 


وهذا التّحريم إلّما كان بعد الإباحة» وإِلّا لزم منه النّسخ مرّتين» ولم 
يحت به على(" ابن عبّاس» ولك الْظر: هل هو تحريمٌ بتاتٍ أو تحريمٌ مشل 
تحريم الميتة/ " وال وتحريم نكاح الم فيياح عند الضّرورة وخوف 
العَنت؟ هذا هو الذي لحظه ابن عباس » وأفتئ بحلَّها للصّرورة: فلمّا توسّع 
التاس فيهاء ولم يقتصروا على موضع الضّرورة» أمسك عن فتياه ورجع 
عنها. 

فصل 

وأمّا نكاح المُحُرم: فثبت عنه في «صحيح مسلما“ من رواية عثمان بن 
عفان قال: قال رسول الله يكلِ: لا ينح المحرمٌ ولا بُنگح». 

واختلف عنه وَل هل تزوّج ميمونة حلالا أو حرامًا؟ فقال ابن عبّاسِ: 
تزوّجها محرمًاء وقال أبو رافع: تزوّجها حلالاء وكنتٌ الرّسولٌ بينهما29. 
وقول أبي رافع أرجح لعدّة أوجه: 


(۱) سبق تخريجه قریبا. 

(۲) في المطبوع: «عليٌ على...» حلاف النسخ. 
(۳) بعده في ي وفي هامش س: «ضرورة». 
(5) ت 00 

(0) سبق تخريجه. 


() سبق تخريجه. 
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أحدها: أنه إذ ذاك كان رجلا بالغاء وابن عباس لم يكن حينئذٍ ممّن بلغ 
الحُلّمء بل كان له نحو العشر سنين» فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظ منه. 
الحديث» فهو عل" بلا شك» وقد أشار مهال إشارة بحقق له 
ومتِقِه لم ينقله عن غيره؛ بل باشره بنفسه. 

الثالث: أن ابن عبّاس لم يكن معه في تلك العمرة» فإنَّها كانت عمرة 
القضية وؤكان ابن عباس إذ ذاك من المسعفعمين الذين عذره الله من 
الولدان» فإنما سمعَ القصَّةَ('2 مِن غير حضور منه لها. 

الرابع: أنه اة حين دحل مكة بدأ بالطّواف بالبيت» ثمّ سعئ بين الصا 
والمروة» وحلقٌ ثمّ حل. 

ومن المعلوم أنه لم يتزوّج بها في طريقه» ولا بدأ بالتزويج قبل الطواف 
بالبيت» ولا تزوَّج في حال طوافه» هذا من المعلوم أنه لم يقع» فص قول أبي 
رافع يقينا. 

الخامس: أنَّ الصّحابة غلّطوا ابنَ عبّاسء ولم يغلّطوا أبا رافع. 

السّادس: أن قول أبي رافع موافق لنهي النب يله عن نكاح المُخرم 
وقول ابن عباس مخالفه» وهو مستلزمٌ لأحد أمرين. إِمّا نسخه. وإمًا 
تخصيص النْبي يِه بجواز النكاح محرمّاء وكلا الأمرين مخالف للأصل 

5 

)١(‏ ن: «أعلم بها» وط الهندية: «أعلم منه». 
00( س » في . «القضية». ومحتملة في د» ز. 
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السابع: أن ای اھا زيت بن الأصجٌ شهد أن رسول الله ب تروّجها 

جال قال: وكانت خالتي وخالة ابن عبّاس. ذكره مسله'21. 
فصل 

وأا نكاح الرّائية: فقد صرح سبحانه بالحكم بتحريمه في سورة الذور: 
وأخبر أن من نكّحها فهو إمّا زانٍ أو مشركٌ فإنّه ما أن يلتزم حكمه سبحانه 
ويعتقد وجوبه عليه أو لاء فإن لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك, وإن التزمه 
واعتقد وجويّه وخالفه فهو زانٍء ثم صرّح بتحريمه فقال: #وَحُرَمَ دقعل 
امن [النور: ۳]. 

ولا يخفئ أن دعوئ نسخ الآية بقوله: راكوا لایکی من 4 [الدور: 0*7 
من أضعَف ما يُقال. وأضعفٌ منه حَمْل النكاح على الرّناء إذ يصير معنئ 
الآية: الرّانٍ لا يزفي إلا بزانية أو مشركةء والرّائية لايزتي يبا إلا زان أو مشرك 
وكلام الله ينبغي أن يُصان عن مثل هذا. 

وكذلك حمل الآية على امرأةٍ بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها 
وسياقهاء كيف وهو سبحانه إنّما أباح نكاح الحرائر والإماء بشرط 
الإحصانء وهو العفّة» فقال: #دَأَنْححُوَهنَبِاِذْنِ لبخ واف اعبط 
ِالْمَعْبُوفٍ مك م ی گید تادان [النساء: 6 7]» فإنَّما 
أباح نكاحها في هذه" الحال دون غيرهاء وليس هذا من باب دلالة 
المفهوم؛ فإن الأبضاع في الأصل على التحريم» فيقتصر في إباحتها على ما 


,.)١1511(7 تحديث‎ )١( 


(؟) زءدوءن: «هذا)»). 


ورد به الشرع» وما عداه فعلئ أصل التّحريم. 

وأسكا فإنّه سات قال «الْحَيبِتَك للْحَِيدِينَ َْحَيِيْنلَحِيئتِ 4 
[النور: 13]. والخبيئات: الزّواني. وهذا يقتضي أن من تزوّج بهن فهو خبيت مثلهن. 

وأيضًا فمن أقبح القبائح أن يكون الرّجل زوج بغْ» وقبّح هذا مستقرٌ في 
فِطّر الخلق» وهو عندهم غاية المسبّة. 

وأيضًا: فإِنَ البغىّ لا يؤمّن أن تفسِد على الزوج( فراشه» وتعلّق عليه 
أولادًا من غيره» والتحريم يثبت بدون هذا. 

وأيضًا: فن النبيّ كَل فرّق بين الرّجل وبين المرأة التي وجدها حل من 
الڑّن). 

وأيشا خان عرفل ؛ بن أبي مرئد الغتوي استأذن النبيٰ يك أن يتزوج عناق 
وكانت بغئاء فقرأ عليه رسول الله اة آية الثور» وقال: «لا تنكحها»(")0). 


)١(‏ يء وط الرسالة: «الرجل». 

(؟) أخرجه أبو داود (۲۱۳۱)» والحاكم: (۲/ ۱۸۳) من حديث ابن المسيب» عن رجل 
يقال له: بصرة» قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترهاء فدخلت عليهاء فإذا هي خبلئ. 
فقال النبى يَلِِ: «لها الصداق بما استحللت من فرجهاء والولد عبد لك» فإذا لدت 
فاجلدوها». وهو حديث ضعیف» وقد سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داود(١01١350).‏ والترمذي (۳۱۷۷)» والنسائي (۳۲۲۸) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن مرثد وَعَلَْهُعَنْهه وله طرق أخرئ. قال الترمذي: 
«احديث حسن غريب)ء وصححه الحاكم: »)١17/7(‏ والألباني في «صحيح أبي 
داود - الأم»: (5/ 197). 

62 إلى هنا تنتهي نسختي تشستربتي (ي)» وأحمد الثالث (ث)» وتبداً تسكتتا ذار التب 
(م)» والحرم المكي (ح). 

١1١ 


فصل 


في حكمه وَل فر فيمن أسلم علئ أكثر من ع أربعة نسوة أو عليا أختين 


في الترمذي21(7 عن ابن عمر: أن غُيلانَ أسلمٌ وتحقّه غعشرٌ نسوةء فقال 


2 و اله کر o‏ کے ٠ e‏ .م ت 
النبئ يكله: «خز0") منهن أربعًا». وفي طريق أخرئ: «وفارق سائرهن». 


وأسلم فيروز الديلمي وتحتّه أختان» فقال له الثْبي ب: «اختر أيّتهما 


لظ واس 20 


(۱) 


7 


فتضمّن هذا الحكم صحّة نكاح الكمارء ونه له أن يختار مَن شاء من 


الحديث (۱۱۲۸)» وأخرجه أحمد (57594). وابن ماجه »)١9067(‏ من طريق معمر 
عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ر 
الزهري مرسلا وموصولاء ورجح الإرسال البخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة» 
لأن الوصل حديثه بالبصرة» وني حديثه بها وهمٌء وصحح الوصل ابن حبان (5155), 
والحاكم: (۲/ ۱۹۲)» والبيهقي: (۷/ ۱۸۲)ء وابن القطان: (۳/ ١۹٤)؛‏ قبولًا لزيادة 
الثقات» لاسيما وأنه قد ثبت الوصل من غير طريق معمر» عند الطبراني في «الأوسط» 
(۱۷۰۱) وغيره من طريق أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر رتكا قال الحافظ : 
«(ورجال إسناده ثقات». وللحديث شواهد من حديث عروة بن مسعود» ونوفل بن 
معاوية» والحارث بن قيس ويََانَمَعَتَهُر. وصححه الألباني في «الإرواء» (۱۸۸۳). 
ط الفقي والرسالة: «اختر) خلاف النسخ» وإن جاء في روايات الحديث. 
أخرجه أبو داود »)۲۲٤۳(‏ والترمذي (۰۱۱۲۹ ۱۱۳۰)» وابن ماجه (۱۹۵۱)» وفي 
سنده: أبو وهب الجيشاني» وال بن فيروز؛ لم يوثقهما غير ابن حبان» وجهلهما 
ابن القطان» وقال الحافظ في كل منهما: (مقبول». والحديث قال فيه البخاري: «في 
إسناده نظر»» وحسّنه الترمذي» وصححه البيهقي» وأعلّه العقيلييٌ وغيره» كما في 
«التلخيص»: (۳/ ١۱۷)ء‏ وحسّنه الألباني بشواهده فی «الإرواء» .)١1116(‏ 


AEF 


اتا راد رر سر خلا السديث عن 


1۲ 


الكوائق وار حى كله جعل الخ إليف وهذاقول الجميور. وقال 
أبو حنيفة: إن تزوّجهنّ في عقدٍ واحدٍ فسدٌ نكاح الجميع» وإن تزوّجهن 


مترتباتِ ثبت نکاځ الأربع» وفسد نكاحٌ مَن بعدهنّ ولا تخییر(. 


فصل 

وحكم يل أنّ العبد إذا تزوَّج بغير إذن مواليه فهو عاهرٌ(". قال 
الأرمذى: ديت جس 

فصل 

واستأذنه بنو هشام بن المغيرة أن يزوّجوا عليّ , بن أبي طالب ابنة أبي 
جمل: فلم باقن في قلا وقال: "إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابتني 
وينكح ابنتهم» فإنّما فاطمة بَضِعَةٌ مئّي» يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاهاء ني 
أخاف أن فن فاطمة في دينهاء وای لست حرم حلالا ولا أحلٌ حراش 
ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحدٍ أبدًا». 


: ا ا ر 8س 0 5 : 1 . هھ ر سس 
وني لفظ: فذكرٌ صِهْرًا له فأثنئ عليه. وقال: احدثني فصدذقني ووعد 


)001( ينظر «المغني»: ١16-15 /٠١(‏ )) و«الأم»: »)٠١ ٤ -1٤4۹ /٥(‏ و«نهاية المطلب»: 
-58١/15(‏ 386)» و«بدائع الصنائع»: (۲/ 16-1711 5). 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۰۷۸)» والترمذي (۱۱۳۸۰۱۱۳۷)» من طريق عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن عابر 84:18 وعيد الله صدوق» ف حديقه لين ويقال: تغير 
بأخرة ‏ كما قال الحافظ ‏ وقد تفرد به» والحديث حسنه الترمذي» وصححه الحاكم: 
(؟/ .)۱۹٩‏ انظر «التلخیص»: (۳/ ۸١۳)ء‏ و«صحيح أبي داود - الأم؛: (0717/5. 

(۳) ن: الست أحل حرامًا ولا أحرّم حلالا». 


E 


فتضمّن هذا الحكم أمورًا: 

أحدها: أن الرّجل إذا شَرّط لامرأته(" أن لا يتزرّج عليها زمه الوفاء 
بالشرْط ومتئ تزوّج عليها فلها الفسخ. ووجه تق الحديف لذتك: أنه 
اة أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة ويريبهاء وأنَّه يؤذيه ية ويّريبه» ومعلومٌ قطعًا قطعًا 
آنه إنّما زوّجه فاطمة على أن لا يؤذيها ولايّريبها ولا يؤذي أباها كَل ولا 
يرِيبه» وإن لم يكن هذا مُشْتَرطًا في صلب العقد. فإنّه من المعلوم بالضّرورة 
أنه إنما دل عليه 

ونی ذكْره له صهره الآخرء وثنائه عليه بأنّه حدّئه فصدّقهء ووعده فوقو 
له- تعريض بعلي و الفا رييخ له عل الالفداء بس رملا مر با قد 
0 

ناخد هن هذا أن المشروط عرفا #المك ول الك وان عدعه يمل 
الفسحٌ لمُشْتَرِطهء فلو فرض من عادة قوم لهم لا يخرجون نساءهم من 
ديارهم ولا يمكنون أزواجَهم ين ذلك الب واستمرّت عادثهم بذلك- د گان 
كالمشروط لفظًا. 


وهذا مطَّردٌ على قواعد أهل المدينةء وقواعد أحمد: أنَّ الشّرط العرفي 


)01 أخرجه البخاري (۳۷۲۹۰۳۱۱۰) ومسلم (7549) من حديث المسور بن مخرمة 


َالَدُعَنْهُ. 


() في المطبوع: «لزوجته» خلاف النسخ. 
J t2‏ 


کاللفظی سواءٌ بهذا أوجبوا الأجرةً على مَن دفع ثوبه إلى غسّالٍ أو قصّارء أو 
عجينه إلى ار أو طعامّه إلى طبّاخ يعملون بالأجرة. أو دخل الحمّام أو 
استخدم من يغسله ممن عادته يغسل بالأجرة ونحو ذلك ولم يشرط لهم 


وعلئ هذاء فلو فرض أن المرأة من بيتٍ لا يتزوّج الرّجل على نسائهم 
ضِرَّةٌ ولا يمكنونه من ذلك» وعادتهم مستمرّةٌ بذلك» كان كالمشروط لفظًا. 

وكذلك لو كانت ممّن يعلم أَنّها لا تمكن' إدخال الصَّرَّة عليها 
عادة لشرفها وحَسّبها27 وجلالتهاء كان ترك التزوج7؟؟ عليها كالمشروط 
لفلا سو 

وعلئ هذا فسيّدة نساء العالمين» وابنة سيّد ولد آدم أجمعين أحق النساء 
مبذاء فلو شرطه عل في صلب العقد كان تأكيدًا لا تأسيسًا. 

8 2 ن‎ : E 

وفي مَنع علي من الجمع بين فاطمة وبين بنت أبي جهل حكمة بديعة. 
وهي أن المرأة مع زوجها في درجته تبعٌ له» فإن كانت في نفسها ذات درجة 
عالية» وزوجها كذلك» كانت في درجة عاليةٍ بنفسها وبزوجهاء وهذا شأن 
فاطمة وعليئٌ ريئكعتهاء ولم يكن الله عز وجل ليجعل ابنة أبي جهل مع 
فاطمة في درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعّاء وبينهما من الفرق ما بينهماء فلم 


(۱) ن:«كان». 

)۲( م: ايمكن). 

(۳) ز» ب: «(وحشنها). 

)٤(‏ كذافي ح» م» ط الهندية. وني ز» د: «التزويج»» وب: «النكاح»» ون: «الزوج» وكتب 
فوقها: أي الزوجة. 


١ 6 


يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحُسّنا لا شرعا ولا قدَّرّاء وقد أشار 
طا إلى هذا بقوله: «والله لاتجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان 
واحد أبدًا». فهذا إِمّا أن يتناول درجة الآخرة بلفظه أو إشارته. 
فصل 
فيما حَکم الله سبحانه بتحريمه من النساء عل لسان نبيه كَل 
5 أ 

حرّم الأمّهات. وهنّ كل من بينك وبينه إيلادٌ من جهة الأمومة أو الآبوة. 
كأمّهاته وأمّهات آبائه وأجداده من جهة الرّجال والتساء وإن علون. 

وحرّم البنات» وهن كل من يُنسب إليه بإيلادء كبنات صلبه» وبنات بناته 

5 وه 
وأبنائه7١)‏ وإن سملن. 
2 . 14 1 

وحرّم الأخوات يِن كل جهة. 

وأمّا عمّة العم فإن كان العم لأب فهي عمّة أبيه» وإن كان لام فعمّته 
أجنبيّة منه» فلا تدخل في العمّاتء وأمَّا عمّة الأمّ فهي داخلة ني عمّاته» كما 
دخلت عمة أنه ٤‏ ات 

وحرّم الخالات. وهن أخصواث أمّهاته. وأمّهات آبائه وإن علون. وما 
خالة العمّة فإن كانت العمَّة لأب فخالتها أجنبيّة» وإن كانت لأمّ فخالتها 
حرام؛ لذنّها حال وأما غعة الخالة. فإن كانت الخالة لام فعمّتها اچ وإن 
كانت لأس فعمّتها حرام» لآلا و الام 


)١(‏ ب: «وبنات أبنائه»» وفي المطبوع: «وأبنائهن». 


١15 


وحرّم بنات الأخ» وبنات الأخت. فيعم الأخ والأك مق كل جه 
وبناتهما وإن ليس درجتهنُ. 

وحرّم الأمّ من الرّضاعة» فيدخل فيه أمّهاتها من قبل الآباء والأمّهات وإن 
علون» وإذا صارت المرضعة أمّه صار صاحب اللَّبن ‏ وهو الزَّوجٍ أو السَيّد 
إن كانت جارية ‏ أباه» فآباؤه أجداده» فنبّه بالمرضعة صاحبة اللّبن التي هو“ 
مودّع فيها للأب» على كونه أب(" بطريق الأولئ؛ لأنَّ اللّبن له وبوطئه 
ثاب" ولهذا حكم رسول الله اة بتحريم لبن الفحل”؟»» فثبت بالنصٌ 
وإيمائه انتشار حُرمة الرّضاع إلى أمٌّ المرتضع وأبيه من الرّضاعة؛ وأنّه قد 
صار ابتا لهماء وصارا أبوين له» فلزم من ذلك أن يكون إخوتهما وأخواتهما 
خالاتٍ له وعمّاتٍه وأبناؤهما وبناتهما إخوة له وأخوات. فنبّه بقوله: 
و ر تاا َة [النساء: 77] على انتشار حرمة الرّضاع إلى 
إخو تما وأخواتهماء كما انتشرت منهما إلى أولادهماء فكما صاروا إخوة 
وأتحوات للمرة تضع فأخوالهما وخالاتهما أخوال وخالاتٌ له وأعمامٌ 


)١(‏ طالفقى والرسالة: (هى». 

(۲( ب: «أم». ٠‏ 

(۳) في عامة النسخ: «ثار»» وني ن كما أثبت» وثاب أي اجتمع» ينظر: «المطلع» 
رض ٣‏ ): 

)٤(‏ ترجم الإمام البخاري في «الصحيح»: «بابٌ لبن الفحل)»» وأورد فيه حديث عائشة 
ريت ٠١1‏ 0) وفيه: أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليهاء وهو عمها من 
الرضاعة» بعد أن نزل الحجاب» قالت: فأبيت أن آذن له» فلما جاء رسول الله کل 
أخيرته بالذي صنعت «فأمرني أن آذن له». 

(5) موح.ء دء ن» وط الهندية: «فأخواتهما». 


1۷ 


وعمّاتٌ له» الأوّل بطريق النّصٌّء والآخر بتنبيهه» كما أن الانتشار إلى الأ 
بطريق النص وإلئ الأب بطريق تنبيهه. 


ااا وب تون سام ر 
ال اا م من التسب» ولك الدّلالة لاان خفيّة وجليّة 
فجمعهما للا مَّة ليت البيان ويزول الالتباس» ويقع على الدّلالة الجليّة 
التذاعر تن قشر قيقد عه الخقة 

وحرّم أمّهات التساءء فدخل في ذلك أمٌ المرأة وإن علّت مِن نسب أو 
رضاعء دخل بالمرأة أو لم يدخل مهاء لصدق الاسم على هؤلاء كلَّهن. 

وحرّم الرّبائب اللاتي في حجور الأزواج» وهن بنات نسائهم المدخول 
بهن فيتئاول بذلك يناغينٌ» وبنات نامر وينات آبشاتھ 0 فاته داخلات 
ف ليد E ha pp‏ ا یوی 
مسبت الثرقة بمرت لاق م0 مقتضوا النص. 


معانيه ووجوه دلا لاته 


وذهب زيد بن ثابتِء ومن وافقه. وأحمد في رواية عنه: إلى أن موت 


)١(‏ زءد: «دلالته». 
(؟) أخرجه البخاري في مواضع منها (0774755777545), ومسلم (٤٤٤٠ء‏ 


0 


٥ء )۱٤٤۷‏ من حديث ابن عباس وعائشة رواللَةُعتهر. 


0 ب: «علوا 5 فسمين». 
)٤(‏ «وبئات أبنائهن» ليست في به د. 


1 


الأمّ في تحريم الرّبيبة كالدخحول بهاء لأنّه يكمل الصداق» ويوجب العدة 
والتّوارث» فصار كالدّخولء والجمهور أبوا ذلك» وقالوا: الميّة غير مدخول 
بها فلا تحرم ابنتهاء والله تعالى قيّد التّحريم بالدّخول» وصرّح بنفيه عند عدم 
الدّخول0). 

وما كونيا في جره فلا كان الغالب ذلك ذكرّه لا تقييدًا للتحريم به 
بل هو بمنزلة قوله: اوتف اول د َة نيَةَإِمَلَقَ4 [الإسراء: 1 ولا كان مہ 
شأن بنت المرأة أن تكون عند أمّها فهي في حجر الڙوج وقوعَا وجواڙاء فكانه 
قيل: اللاي من شأنهنٌ أن يكن في حجورکم» ففي کر هذا فائدةٌ شريفة» وهي 
جواز جثليا فى سشرى راک للا بيعي عليه یادها عنه وتجتب مؤاكلنها. 
والسّفر والخَلُوة بهاء فأفاد هذا الوصف عدم الامتناع من ذلك. 


ولمًا خفي هذا علئ بعض أهل الظّاهر(" ؟ شَرّط في تحريم الرّبيبة أن 
تكون في حجر الزوج» وقيّد تحريمها بالدخول بأمّهاء وأطلق تحريم 3 المرأة 
ولم يقيّده بالدّخولء فقال جمهور العلماء من الصّحابة ومّن بعدهم: : إن الم 
تحرم بمجرّد العقد على البنت» دخل بها أو لم يدخلء ولا تحرم البنت إلا 
بالدّخول بالأمٌ» وقالوا: أبهموا ما أبهم الله. 


وذهبت ظائفة إلي: أن قرل' الى مهن € [النساء: 7] وصففُ 


)١(‏ ز»ب: «كالمدخول». 

(۲) ينظر (المغني»: (0117//9)» و«شرح البخاري»: )۲٠٠۹/۷(‏ لابن بطال» و«غهاية 
المطلب»: »)۳۲٤/۱۲(‏ و«أعلام الموقعين»: )١١9-١1١8/0(‏ والمجموع 
الفتاوءل»: .)7١ 5 /١6(‏ 

(۳) ينظر (المحلن»: (9/ .)١56-١51١‏ 
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لنسائكم الأولئ والثانية» وأنّه لاتحرم الام إلا بالدّخول بالبنت)» وهذا 
يرده نظمٌ الكلام» وحيلولة المعطوف بين الصّفة والموصوف. وامتناع جعل 
الصّفة للمضاف إليه دون المضاف إلا عند البيان» فإذا قلت: «مررت بغلام 
زي العاقل» فهو صفة للغلام لا لزيد إلا عند زوال اللبس» كقولك: «مررت 
بغلام هندٍ الكاتبة) . ويرده أيضًا جعل" صفة واحدة لموصوفين مختلمَي 
الحكم والتَّعلّقَ والعامل» وهذا لا يُعرّف في اللّغْة التي نزل بها القرآن. 

وأيضًا فن الموصوف الذي يلي الصّفة أولئ بها لجواره" والجار 
أحق بصَقبه0؟؟ ما لم تدع ضرورةٌ إلى نقلها عنهء أو تخطيها إِيّاه إلى الأبعد. 

فإن قيل: فمن أين أدخلتم ربيبته التي هي بنت جاريته التي دخمل بها 
وليست من نسائه؟ 

قلنا؛ الس د سق جا دراو في رار وار 
حر رقو ڪرو انش ر4 [البقرة ۳۰ ودخلت في قوله: #أُحِلَّ 
آڪ رة الصا امف إل ابر [البقرة: ۱۸۷]» ودخلت في قوله: 
و لات سڪ خو مَانُجدَء ابَاؤْكُممنَ اسسا [النساء: ؟7]. 


فان قيل: فيلزمكم علئ هذا إدخالها في قوله: «وَأّْهَكَتُ زت پڪ 4 
[النساء: 7؟] فتحرّم عليه اَم جاريته؟ 


.)١١7 01١5 /6( ينظر «الجامع لأحكام القرآن»:‎ )١( 
د» ب: «جعله). وغير محررة في ن.‎ )۲( 

(۳) ح» ز: «لجوازه»» خطأ. 

)٤(‏ زءب: «بصفته»» خطأ. 


1۷۰ 


قلنا: نعم» وكذلك نقول إذا وطئ أمتّه: حَرّمت عليه أمّها وابنتها. 

فإن قيل: فأنتم قد قرّرتم أنّه لا يشترط الدّخول بالبنت في تحريم أمّها 
ش فكيف تشترطونه هاهنا؟ 

قلنا: لتر من نسائهه فان ال وجا ضارت عن تسات مسجد الحقد: وكا 
المملوكة فلا تصير من نسائهة حت يطأهاء فإذا وطئها صارت من نسنائه 
فحَرمت عليه أمّها وابنتها. 

فإن قيل: فكيف أدخلتم السُرٌيّة في نسائه في آية التحريم ولم تدخلوها في 
نسائه في آية الظّهار والؤيلاء؟ 

قيل: السّياق والواقع يأبئ ذلك فإِنَّ الظّهار كان عندهم طلاقًاء وإِلّما محلّه 
الأزواج لا الإماء فنقله الله سبحانه عن الطّلاق إلى التّحريم الذي تزيله 
الكقارق وأبقرا مله فنقآ كيه اق سل راا الإيلاء فصريحٌ في أن 
ا الرروجات لقوله تعالوا: نوسن و یھ نض رَحَةِأشْهْ ران او 


قن الەعفور تر انع رمو اطق فان اه َمسَععَلِيمرٌ © [البقرة -/؟ ١‏ ]. 





وموم سبحا حلائل الأيدات ومن مرطوات الأبداءيتقام اولك 
مہ بن ها حليلً بمعنئ محلل ويدخل في ذلك ابن صلبه وان بنه وابن 


وأمًا حليلة ابنه من الرّضاع» فن الأئمّة الأربعة ومّن قال بقولهم 


)١(‏ هكذافي النسخ سوئ ب» وط الهندية ففيها: «تزيله الكفارة» ونقل حكمه وأبقئ 
محله). 


۷1 


يدخلونها في قوله: 9و نَرِحكُمٌ) [النساء :]ولا يخرجونها 
بقوله: EE‏ ويحتجّون بقول التب يَكِ: ١حرّموا‏ من 
الرضاع ما يحرم من التسب»'» قالوا: وهذه الحليلة تحرم إذا كانت لابن 
التسب» فتحرم إذا كانت لابن الرّضاع. قالوا: والتّقييد لإخراج ابن التي لا 
غير» وحرّموا من الرّضاع بالصّهر نظير ما يحرم بالشّسب. 

ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا: لا تحرم حليلة ابنه من الرّضاعة لأَنّه 
ليس من صُلبه والتقييد كما يخرج حليلة ابن التي يخرج حليلة ابن الرّضاع 
سواءٌ ولا فرق بينهما. قالوا: وأمّا قول النبي كك: يرم من الرضاع ما يحرم 
من الشسب» فهو من أكير أدلّتنا وعمدتنا في المسألة» فإن تحريم حلائل الآباء 
والأبناء إنّما هو بالصّهر لا بالتسب» والنْبيٌ يل قصَّرً(') تحر يم الرضاع على 
نظيره من السب لا على شقيقه من الصّهرء فيجب الاقتصار بالتّحريم على 
موردالنصّ. ٠‏ 
٠‏ قالوا: والتحريم بالرّضاع فرع على تحريم السب لاعلئ تحريم 
المصاهرة؛ فتحريم المصاهرة أصل قائمٌ بذاته» والله سبحانه لم ينص في كتابه 
على تحريم الرّضاع إلا من جهة جهة التسب» ولم ينه على التحريم به من جهة 
الصّهر البتةء لا بنصٌ ولا إيماء ولا إشارةء والتبْ يك أمر أن يحرّم به ما يحرم 
من التسب» وفي ذلك إرشادٌ وإشارةٌ إلى أنه لايحرّم به ما يحرم بالصّهرء 
ولولا آنه أراد الاقتصار على ذلك لقال: حرّموا من الرّضاع ما يحرم من 


)۱( أخرجه البخاري (41/45: 11۵۹4011۰( ومسلم )۱٤٤٥(‏ من حليث عاقش 
وَالنَةعَنْهَا. 
)۲( ا اقصر نص ووقع في ح اضطراب وتقديم وتأخير في العبارة: 


V۲ 


السودواامه. 
قالوا:وأيضًا هال شاع مشب باس ولهذا أخل مه عقن أحكامه وهو 
الحُرْمة والمحرميّة فقط دون التوارث والإنفاق وسائر أحكام النّسبء فهو 
نسب ضعيف» فأخذ بحسب ضعفه بعض أحكام الشّسبء ولم يقو على سائر 
أحكام النسب» وهو ألصق به" من المصاهرة فكيف يقوّئ على أخذ أحكام 
المصاهرة مع قصوره عن أحكام مُشبهةٍ و شقة شقيقة ؟ ! 
وما للمصاهرة والرّضاع؟ نه نسب ينها ولا کے نس ولا 
سف و لاتا قالوا: ولو كان تحريم الصّهريّة7؟' ثابنًا لبيّنه الله 
ورسوله بيانًا شافيايقيم الحجَّةٌ ويقطع العذرّء فين الله البيان» وعلى رسول 
البلاغ. وعلينا الي والانقياد. 
فهذا متتهئ النظر فى هذه المسألةء فمن ظفر فيها ببحبّة(20 فليرشد إليها 
زد خلا 8 کہا ادرت ريا مسرت وال اتو لل ا 
وحرّم سبحانه نكاح مَن نكحهنّ الآباء» وهذا يتناول منک و حاتم بملك یمین 
0010 اوهو ألصق به» ليست في ح» ب. وفي ز» د» م» ن: «وهي). وتصحفت «ألصق» في ز 
إلى «الصهق» وني م إلى «العضوية» وأصلحها في الهامش إلى ما هو مثبت. 
)۲( ح» ز» د: الشبهة». 
(۳) رسمها في الأصول: «بعضه»» والبعضية مصدر صناعي من «بعض)»» وهو كون الشيء 
)٤(‏ ز» د: «الصهر به). 


(0) ب: «بعدها بالحجة). 


۷۳ 


أو عقد نکاح» ويتناول آباء الآباء واباء الأمّمات وإن علون. والاستثناء بقوله: 


ت 5-989 رسن ع 71 س 
#إلاماقد سلف الام ۲۲ ] من مضمود جملة النهي. وهو التحريم المستلزم 
تأثيم والعقوبة» فاستثنى منه ما سَلّف قبل إقامة الحجّة بالرّسول والكتاب. 


فصل 

وحرّم سبحانه الجمعَ بين الأختين» وهذا يتناول الجمع بينهما في عقد 
التكاح وملك اليمين كسائر محرّمات الآية» وهذا قول جمهور الصحابة ومن 
بعدهي217, وهو الصواب» وتوقَفَتْ طائفةٌ في تحريمه بملك اليمين لمعارضة 
هذا العموم بعموم قوله سبحانه: الین هر لر وجه فظوت لا 
جور ارما مکی آ نھر ررم ومين 4 [المؤمنون: ٠‏ -5]» ولهذا قال 
آمير المؤمنين عثماة بن عقان: واحلتهما آي وح ومآ . 

وقال الإمام أحمد في روايةٍ عنه: لا أقول هو حرام» ولكن ننهى( 
عنه(؟)» فون أصحابه مَن جعل القولٌ بإباحته رواية عنه. والصّحيح أنه لم 


.)١911 /۲( ينظر «الجامع لأحكام القرآن»: (۰/ ۱۱۰۹- ۱۱۹)» و«تفسیر السمعاني»:‎ )١( 
.)۳ /۲( و«المحرر الو جیز»:‎ 

(۲( أخرجه مالك في «الموطأ» »)١1557(‏ وعبد الرزاق »)١17774(‏ وابن أبي شيبة 
(7774١),عن‏ الزهري عن قبيصة عن عثمان وَوَإنَدْعَنَكُ وكذا أخرجه البزار في 
«المسند» (1/10)» وابن أبي شيبة 01 )١77‏ عن علي ووََلنَهَعَنكُ وصححه الهيثمي 
في (مجمع الزوائد»: »)۲۹۹/٤(‏ ينظر «التلخيص»: (۳/ .)١۷۸‏ 

(۳( ده م: اينهئل». وكذا في التي بعدها. وكذا وقع في رواية الكوسج. 

)٤(‏ هي رواية إسحاق بن منصور الكوسج: (5/ »)٠٠١١١ -٠٠٠١١‏ وينظر «المغني»: 
(78/9هة). 


نا 


يبخهء ولكن تأدّبَ مع الصحابة أن يُطلق لفظ الحرام على أمر توقف فيه 
عثمان» بل قال: ننهئ عنه. والذين جزموا بتحريمه رجّحوا آية التحريم من 
وجوه: 

أحدها: أنّ سائر ما ذكر فيها من المحرّمات عام في التكاح وملك 
اليمين» فما بال هذا وحده حتّئ يخرج منهاء فإن كانت آية الإباحة مقتضية 
لجل الجمع بالملك؛ فلتكن مقتضية لحل أمّ موطوءته بالملك ولموطوءة 
أبيه وابنه بالملك» إذ لا فرق بينهما البتةء ولا يُعلّم بهذا قائل. 

الثانى: أن آبة الإباحة بملك اليمين ميخصوضة قَطمًا بصور عديدة لا 
يتعلف نها اقات كات رابت واعت رهه وغالته من الأضاعة بل كلع 
وعكّته وخالته من النّسَب عند من لا يرئ عتقهنٌَ بالملك كمالك والشَافعت» 
ولميكن عموم قوله: مامد لدم » [النساء: ] معارضًا لعموم 
تحريمهنٌ بالعقد والملك» فهذا حكم الأختين سواء. 

الثالث: أن حل الملك ليس فيه أكثر من بيان جهة الحلّ وسببه؛ ولا 
تعرّضٌ فيه لشروط الحل ولا لموانعه» وآية التّحريم فيها بيان موانع الحل من 
نسب والرّضاع والصّهر وغيره» فلا تعارض بينهما البّةء وإلا كان كل 
موضع ذُكر فيه شرط الحلّ ومانعه(1) معارضًا لمقتضئ الحل؛ هذا باطل 
قطمّاء بل هو بيان لما سكت عته دليل الحل من الشروط والموائع. 

الرّابع: أنه لو جاز الجمعٌ بين الأختين المملوكتين في الوطء جاز الجمع 
بين الأ وابنتها المملوكتين: فإنَّ نص التُحريم شاملٌ للصّورتين شمولًا 


)١(‏ في المطبوع: «وموانعه») خلاف النسخ. 
۷0٥‏ 


واحدّاء وأن إباحة المملوكات إن عمّت الأختين عمّت الأمَّ وابتتها. 


الكزامس: أن النبيّ ية قال: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع 
ماءه في رَحِم أختين»'). ولا ريب أن جمْع الماء كما يكون بعقد التكاح 
يكون بولك اليمين» والإيمان يمنع منه. 

فصل 

وقسضى رسول الله َة بتحريم الجَمّع بين المرأة وعمّتها والمرأة 
وخالتها("). وهذا التحريم مأخوذ من تحريم الجمع بين الأختين لكن بطريق 
خفيق» وما حرّمه رسول الله اة مثل ما حرّمه الله» ولكن هو مستنبط من دلالة 
الكتاب. 

وكان الصّحابة أحرص شيءٍ على استنباط أحاديث رسول الله َة من 
القرآن» ومن ألزمً نفسّه ذلك» وقرع بابّه» ووجّه قلبّه إليه» واعتنئ به بفطرة 
صحيحة"» وقلب ذكيئ؛ رأئ السَنَة كلّها تفصيلا للقرآنء وتبيينًا لدلالته. 


)١(‏ قال ابن عبد الهادي: «لم أجد له سندا بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة»؛ وقال 
الزيلعي: «حديث غريب»؛ وقال الحافظ: «لم أجده» وقال أيضًا: «لا أصل له». ينظر 
«نصب الراية»: (۳/ »)١778‏ و«التلخيص»: (۳/ 57 7)», و«الدراية»: (؟7/ .)٠١‏ أما 
تحريم الجمع بين الأختين فقد ثبت بنص الآية» وبحديث أم حبيبة زتها أنها 
قالت: يا رسول الله انكح أختي» قال: (إغها لا تحل لي». أخر جه البخاري :)6١١5(‏ 
ومسلم .)١559(‏ 


)۲( ثبت ذلك في حديث أبى هريرة رنه عند البخاري ١ .0٠١١9(‏ ) ومسلم 


.)٥۱١۸( وفي حديث جابر رَكَوَلَنَهَعَنَهُ عند البخاري‎ »)۱٤٩۸( 


نذا 


(۴) في المطبوع: «سليمة» خلاف النسخ. 
۱۷٦1‏ 


وبيانًا لمراد الله منه» وهذا أعلئ مراتب العلم» فمن ظفْر به فليحمد الله ومن 
فاته فلا یلوم إلا نفسّه وهمّتّه وعجرّه. 


واستفيد من تحريمه(1١)‏ الجمعَ بين الأختين وبين المرأة وعمّتها وبينها 
وبين خالتها: أنَّ كل امرأتين بينهما قرابةٌ لو كان أحدُهما ذكراء حرم على 
الآخر- فإِنّه يحرم الجمعٌ بينهماء ولا يُستثنئ من هذا صورة واحدة فإن لم 
يكن بينهما قرابة لم يحرّم الجمع بينهماء وهل يكره؟ على قولين. وهذا 
كالجمع بين امرأة وجل واينتة عن يرسا 

واستفید من عموم تعخريمه سبحانه المحرّمات المذكورة: أن کل امرأة 
حَرّم نكاحها حَرّم وطؤها بملك اليمين» إلا إماء أهل الكتاب فإن نكاحهن 
حرامٌ عند الأكثرين» ووطؤهنّ بملك اليمين جائز» وسوّئ أبو حنيفة بينهماء 
فأباح نكاحهن كما يباح وطؤهنٌ بالملك'. 

والجمهير اسرا عليدة بان اله سيدداته نما أباح نكاح الإماء بوصف 
الإيمان. فقال تعالن: ومن کن ريط ا سي لْمُخَصَدَتٍ 


ألمُومتت من ما ا راک ا و“ فک 1 ومست ر َه كر 
بای زڪرم € [النساء: ٥‏ وقال تعالی: 2 ی 
[البقرة: ..١‏ خص ذلك بحرائر أهل الكتاب. بقى الإماء عل قضية التحريم» وقد 


)010( د» ح» ط الهندية: «تحريم». 

(۲) ينظر «الحجة على أهل المدينة»: (۳/ 17"59- 750), و«المبسوط):(٥/ »)۲٠١‏ 
و«اللاستذكار»: (7777/15--515). ولاشرح ابن بطال»: (۷/ ٥0‏ و«المغني»: 
(7/9همه- (oo‏ 


7% 


فهم ابن عم ر"١؟‏ وغيرّه من الصّحابة إدخال الكتابيّات في هذه الآية فقال: «لا أعلم 
ركا أعظم من أن يقول عبدٌه: إن المسيح إلهها»(". 

وأيضًا فالأصل في الأبضاع الحُزمة: وإِنّما9" أبيح نكاح الإماء 
المؤمنات» فمن عداهنٌ على أصل التّحريم» ولیس تحريمهنٌ مستفادًا من 
المفهوم. 

واسْتفيد من سياق الآية ومدلولها: أن كل امرأَةٍ حرمت حرمت ابنتها إلا 
العمَّة والخالة وحليلة الابن وحليلة الأب وأمً الروجَة رال گل الأقارب 
حرامٌ إلا الأربعة المذكورات في سورة الأحزاب» وهن بنات الأعمام 
والعمّات وبنات الأخوال والخالات. 

فصل 

وممًّا حرّمه النص نكاح المزوّجات وهنّ المحصنات» واستثنئ من ذلك 
ملك اليمين» فأشكل هذا الاستثناء على كثير من الناس. فإ الاق المدوسة 
يحرم وطؤها على مالكهاء فأين محل الاستثناء؟ 

فقالت طائفة: هو منقطعٌ» أي: لكن ما ملكت أيمانكم» ورد هذا لفظًا 
ومعتّئء أما اللّفظ فاد الانقطاع إِنّما يقع حيث يقع الَفريغ» وبابُه غير 
الإيجاب من التفي والتهي والاستفهام» فليس الموضع موضع انقطاع. وأمًا 


)١(‏ في ط الفقي والرسالة: «عمر»» وهو خطأ وخلاف النسخ. 

68 أخرجه البخاري »)٥۲۸٠١(‏ ولفظه: «ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول 
المرأة: رما عيسيئ» وهو عبد من عباد الله » . ووقع في زء د: «إلها)» ب: «إله». 

(2) (إنما» من ن وط الهندية. 


۷۸ 


المعنئ: فإنَّ المنقطع لا بدَّ فيه من رابط بينه وبين المستثنئ منه بحيث يخرج 
وي دخوله فيه بو جه ماء فإك إذا قلت: «ما بالذار عع اح دلّ علئ 
انتقال" مَن بها بدوايّهم وأمتعتهم» فإذا قلت: «إلا حمارًا أو إلا الأثاني». 
ونحو ذلك» أزلتَ توهم دخول المستثنئ في حكم المستثن منه. 

وأبيّن من هذا قوله تعالئ: لامور العو سلما [مريم: IW‏ 
فاستثناء السَّلام أزال توهم نفي السّماع العام فان عدم سماع الغو يجوز أن 
يكون لعدم سماع كلام ماء وأن يكون مع سماع غیره» ولیس في تحريم نكاح 
المزوّجة ما يوهم تحريم وطء الإماء بملك اليمين حت يخرجه. 

وقالت طائفة: بل الاستثناءٌ على بابه» ومتئ ملك الرّجل الأمّة المزوّجة 
كان ملكه لها طلاقًا( © وحلٌ له وطؤهاء وهي مسألة بيع الأمّة هل يكون 
طلاقا لها أو لأ؟ فيه مذهيان للصّحاية7؟؟: فاب عباس يراه طلاقًا ويحتج له 
بالآية» وغيره يأب ذلك ويقول: كما يجامع المّلك السّابق للنكاح اللاحق 
اتفاقًا ولا يتنافان» كذلك 0 التاق قالرا: وقد 
خبّر رسول الله كه بَرِيرّة لما يبيعت220» ولو انفسخ نكاحُها لم يخيّرها. قالوا: 


)١(‏ ط الفقي والرسالة: «ما توهم» خلاف النسخ. 

(۲) في المطبوع: «انتفاء» خلاف النسخ. 

(۳) في المطبوع: «طلاقا لها». 

)٤(‏ ينظر «فتح الباري»: (9/ ))5٠ ٤‏ و«التمهيد؛: (۲۲/ ۱۸۳- ٤۱۸)ء‏ واشرح ابن 
بطال»: (۷/ ۲۰۷)» و«الاأم): )۸/ 5 و«بدائع الفوائد»: (۳/ ».)40١‏ و(إغاثة 
اللهفان»: .)١١٠١ /١(‏ 


(۵) سبق تخريجه. 


۱۷۹ 


وهذا حجّة على ابن عبّاس. فإِنّه هو راوي الحديث والأخذ برواية الصَّحابِيٌ 
لا برأيه. ا 

وقالت طائفة ثالثة: إن كان المشتري امرأةً لم ينفسخ التكاح» لأنّها لم 
تملك الاستمتاع بضع الزّوجة» وإن كان رجلا انفسخ لأنّه ملك الاستمتاع 
به ومِلْك اليمين أقوئ مِن ملك التكاح. وبهذا الملك يبطل التكاح دون 
العكسء قالوا: وعلى هذا فلا إشكال فى حديث بريرة. 

وأجاب الأوّلون عن هذا: بأنَّ المرأة وإن لم تملك الاستمتاع ببضع 
ها نبي تاك المارضة ملية ولزويجي ا وغل مهرعا وذلك كملك 
الرّجل وإن لم تستمتع بالبضع. 

وقالت فرقةٌ أخرئ: الآية خاصّة بالمسبيّات» فن المسبيّة إذا سبيت حل 
وطؤها لسابيها بعد الاستبراء وإن كانت مزوّجةً» وهذا قول الشّافعِيَ وأحد 
الوجهين لأصحاب أحمد 27 وهو الصَّحيح كماروئ مسلم في 
اصحيحه»" عن أبي سعيدٍ الخدريٌ: أن رسول الله يك بعت جيشًا إلى 
أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم» وأصابوا سباياء وكأنْ ناسا من 
أصحاب رسول الله وة تحرّجوا من غشيانہن من أجل أزواجهن من 
المشركين» فأنزل الله عر وجل فى ذناك: م رال م تت عراش م 
Lala EY‏ [النساء: 4 ۲]» أى: فهر“ لكم حلالٌ إذا انقضت عدتهر“. 


TY - f: 715) 
(0% (؟)‎ 


فتضمن هذا الحكم: إباحة وطء المسبيّة وإن كان لها زوج من الكمّار. 
وهذا يدل على انفساخ نكاحه وزوال عِضمة بُضْع امرأته» وهذا هو الصّوابِء 
لاله قد استولئ على محل حقه وعلى رقبة زوجته. وصار سابيها اق ا 

منه» فكيف يحرم بُضْعها عليه؟! فهذا القول لا : نص ولا قیاس. 

والّذين قالوا من أصحاب أحمد وغيرهم: إن وطأها إِلّما يباح إذا سبيت 
وحدها. قالوا: لأنَّ الرّوج يكون بقاؤه مجهولاء والمجهول كالمعدوم 
فيجوز وطؤها بعد الاستبراء» فإذا كان الرّوج معها لم يجز وطؤها مع بقائه. 

فأَوْرد عليهو ما لو سبيت وحدها وتِيقَتًا بقاء زوجها في دار الحرب: 
فاكم تجوّزون27 وطأها. 

فأجابوا بما لا يجدي شيئاء وقالوا: الأصل لحاق الفرد بالأعمٌ الأغلب. 

فيقال لهم: الأعم م الأغلب بقاء أزواج المسيكات إذا بین منفرداتٍ. 
وموتهم كله نادرٌ جذاء ؛ ثم يقال: إذا صارت رقبة زوجها وأملاكه ملكا 
لكاي وزالت ادن سار نلاك رحن رقيدء فبا المويجب ابوب 
العصمة في فرج امرأته خاصّة» وقد صارت هي وهو وأملاكهما للسَّابِي؟ 

رل هذا الفا المي عل جواز رط الإا الوقيّات بملاك اسن 
فن سبايا أوطاس لم يكن كتاببّاتِ؛ ولم يشترط رسولٌ الله اة في وطئهنٌ 
إسلامهرة20. و 4 يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط» وتأخيرٌ البيان عن 


)١(‏ ن: «فهذا القول لا نص فيه ولا قياس». 
(۲) في المطبوع: «فإنهم يجوزون» خلاف النسخ. 
(۳) سيق تخريجه. 


18١ 


وقت الحاجة ممتنع ومعه حديثو العهد بالإسلام الذين يخفئ ١"‏ عليهم 
حكم هذه المسألة. وحصول الإسلام من جميع السّباياء وكانوا عدّة آلاف» 
بحيث لم يتخلّف منهم عن الإسلام جاريةٌ واحدةٌ مما يلم أنه فيغاية البعد. 
ونال يزه علئ یہ دم يقن نون من ای از اسل 
في عهد رسول لله يك وبعده جوا وط المملوكات علئ أي دين كن وهذا 
مذهب طاوس وغيره. وقوآه صاحب «المغنى ١»‏ فيه» ورجح أدلته وبألله 


3 


التوفيق. 
و يدل علئ عدم اشتر اط إسلامهن: ما روئ الترمذي في تجاممهة 7" 
عن عرباض بن سارية: أن النبىّ اة حرم وطء السّبايا حه حتئ يضعن ما في 


بطونبنً. فجعل للتحريم غاية واحدةً وهي وضع الحمل» ولو كان متوقّقًا 
على الإسلام لكان بيانه أهمّ من بيان الاستبراء. 


وفي "السّنن» و«المسند»7؟2 عنه: «لايحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 


)١(‏ في المطبوع: «مع أنهم حديثو عهد بالإسلام حتئ خفي» خلاف النسخ. 

(۲) (7/4ه6ه-5مه). 

)۳( (141/4 1075)» وأخرجه أحمد )۱۷٠١۲(‏ ومداره على أم حبيبة بدت العرباض 
عن أبيها نة وأم حبيبة مجهولة؛ وقال الحافظ: «مقبولة» أي حيث تتابّع» قال 
الترمذي: «حديث غريب» والعمل على هذا عند أهل العلم»» وللحديث شواهد 
يصح بهاء منها حديث أبي الدرداء نة عند مسلم .)١55١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود :.)7١0/(‏ وأحمد ٠(‏ )0 من حديث رويفع بن ثابت 
الأنصاري وِوََنَدْعَنكُ وفي سنده محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث؛ فانتفت 
شبهة تدليسه» والحديث صححه ابن حبان »)٤۸٥١(‏ وأخرجه الترمذي  )١1١1(‏ 


A۲ 


الآخر أن يقع على امرأةٍ من السّبي حتئ يستبرئها» ولم يقل حتى تسلم. 
ولأحمد': «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح شيئًا من السّبايا حت 
تحيض» ولم يقل: وتسلم. 

وني «السّنن)(1) عنه أنه قال في سَبّ أوطاس: دلا توطأ حامل حتّوا 7 حت تضع. 


ولاغير حاملٍ حل تحيض حیضة واحد۳» ولم يقل: وقسل 821 » فلم 
يجئ عنه اشتراط إسلام المسبيّة في موضع واحدٍ البتة. 


فصل 
في حكمه ية في الزوجين يُسلم أحدهما قبل الآخر 


e e 2 2‏ م 1 ت 
قال ابن عباس : «رد رسول الله ييه زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع 
بالنكاح الأول ولم يحدث شاا رواة ایا وأبو داود ادى وف 


= بنحوه مختصراء وحسّنه. وانظر: تصبحيح أب دارد - ۲۱۸۷871 . وي الباب عن 
أبي الدرداء؛ وابن عباس» والعرباض بن سارية» وأبي سعيد يكت 

(۱) في «المسند» »)١1199/(‏ من حديث رويفع أيضًاء وسنده ضعيف؛ فيه راو مبهم» لکن 
الحديث ثابت بما قبله. 

(۲) أخرجه أبو داود )۲٠١۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 'وََلنَهَعَنَهُ وفي سنده شريك 
النخعي» وهو صدوق يخطىئ كثيرّاء تغير حفظه منذ ولي القضاء والحديث صححه 
الحاكم: (۲/ »)١95‏ ويشهد له ما قبله. 

(۳) «واحدة» من ن» ط الهندية. 

(5) «وفي السنن...» إلى هنا سقط من نسختي د» ب. 

.)١١57( أخرجه أحمد (7 ۰۱۸۷ 77557 ۳۲۹۰)» وأبو داود (75750).» والترمذي‎ )٥( 
من طريق ابن إسحاق عن‎ )3٠١ /۲( وكذا أخرجه ابن ماجه (۲۰۰۹) والحاکم:‎ 


EAT 


لفظ: «بعد ست سنين ولم يدث نكاحًا70٠'»‏ قال الترمذي: ليس بإسناده 
بأس» وفي لفظ": «وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين» ولم يحدث 
شهادةً ولا صداقا». 


وقال ابن عبّاسٍ: «أسلمّتٌ امرأة على عهد رسول الله كلا فتزرٌَ جت» 


فجاء زوجُها إلى النبيّ اة فقال: يا رسول الله إِنّي كنت أسلمتٌ وعَلِمَتَ 
بإسلاميء فانتزعها رسول الله َة من زوجها الآخرء وردّها على زوجها 


الأوّل». روآأه أبو داود 


(010) 


(۲) 
(۳) 
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وقال أيضًا: «إِنّ رجلا جاء مُسْلمًا علئ عهد رسول الله يِه ثي جاءت 


داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند 
الترمذي وغيره» فانتفئ تدليسه» وداود بن الحصين وإن كان ثقة إلا أن في روايته عن 
عكرمة نكارة» لكن للحديث شواهد مرسلة» وقد صححه أحمد والبخاري» وقال: 
«حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده)» يريد حديث عمرو الذي رواه هو والترمذي. وفيه: (أنه ردها بمهر جديد 
ونكاح جديد)» وسنده ضعيف؛ فيه حجاج وقد عنعنه وهو مدلس. ينظر: «العلل» 
للترمذي (ص 57 3)., و«الإرواء» (۱۹۲۲). 

عند الترمذي »)۱۱٤۳(‏ وتمام كلامه: «هذا حديث ليس بإسناده بأسء ولكن لا 
نعرف وجه هذا الحديث» ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه». 
وقد سبق تخريجه فيما قبله. 

عند أحمد في «المسند) (1755), وقد تقدم. 

۲۲۳۹۵۲)» وأخرجه أحمد (۲۹۷۲))» وابن ماجه (۲۰۰۸)» بسند ضعيف؛ مداره على 
سماك عن عكرمة»ء وروايته عنه مضطربة» والحديث رواه ابن الجارود »)۷0٥۷(‏ وابن 
حبان ».)5١159(‏ والحاكم: (۲/ .)۲٠١‏ وضعف الألباني إسناده في «الإرواء» 
(۱۹۱۸). 


A4 


امرأته مسلمة بعده» فقال: يا رسول الله» إِنّها أسلمّتْ معي» فردَّها عليه»'“ 
قال الترمذي: حديث صحيحٌ. 

وقال الترمذي: إن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم 
الفتح بمكة وهرب زوجُها عكرمة | بن أبي جهل من الإسلام حتئ قدم اليمنء 
فارتحلت ام حكيم عترا قدمت عليه باليمخ فدعته إلى الإسلام فأسلم» فقدم 
على عهد رسول الله َو عام الفتح» فلمًا قدم على رسول الله اة وثب 
إليه فرحا وما عليه رداءٌ حت بايعه» فثبتا علل نكاحهما ذلك( '. 


قال ولم ولغدا أن مرا غاجرت إلئ الله ورسوله وزوجها کار مةب 
اا قَتْ هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقَدّم زوجها مهاجرًا 
قبل أن تنة تنقضي عدّتها قاقر مالك في «الموطًاً»(. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (71774)» والترمذي )١١45(‏ من طريق سماك عن عكرمة أيضاء 
والكلام فيه كسابقه. 
تنبيه: اختلفت تسخ الترمذي في تحسينه للحديث أو تصحيحه. والتحسين أقرب 
لحال الإسناد. 

(۲( كذا في النسخ الخطية وط الهندية» والصواب (مالك)ء كما سينص عليه المصنف في 
اخر كلامه. 

5 .مد اة 

)۱۸۷ /۷( ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ»:‎ ».)١1574( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )٤( 
ee ا عا و‎ a 
الزبير وَصِدَلِيَدَعَنْقَاك دون قوله: «فثبتا على نكاحهما ذلك». وله شواهد أخرئ مرسلة‎ 
.)7586 /9( بلك تقار سکام نے ااا فو الزوائد»:‎ 

)١1074( )5(‏ عن ابن شهاب. ويشهد له أثر ابن عباس عتا عند البخاري  :)0745(‏ 


\ A0 


فتضمّن هذا الحكجٌ: أن الرّوجين إذا أسلما معًا فهما على نكاحهماء ولا 
يُسأل عن كيفيّة وقوعه قبل الإسلام» هل وقع صحيحًا أو لا؟ مالم يكن 
المبطل قائمًاء كما إذا أسلما وقد نكحها ١7‏ وهي في عدَّةٍ من غيره أو 
تحر یا مجِمّعًا عليه أو مويّدَاء كما إذا كانت مَحْرّمّا له بنسب أو رضاع» 
وما فوقهنٌ فهذه ثلاث صور أحكامُها مختلفة. 

فإذا أسلما وبينهما!؟) محرميّة من نَسَبٍ أو رَضاع أو صهر أو كانت 
أحت الرّ وجة أو عمّتها أو خالتها أو من يحرم الجمع بينها وبينها فرق بينهما 
بإجماع الام َة لكن إن كان التحريم لأجل الجَمْع خير بين الإمساك 
لجا شان وان كانت بعد مو ق ها قا عمد الجمهررةوان 
كان يعتقد ثبوتٌ السب بالرّنا فرق بينهما اتفافاء وإن أسلم أحدّهما وهي في 
عد مِن مسلم متقدَّمةٍ على عقده فرّق بينهما اتفاقًا. 

وإن كانت العدّة من كافر فإن اعتبرنا دوامَ المفسد أو الإجماع عليه لم 
يفرّق بينهماء لأن عدّة الكافر لا تدوم» ولا تمنع النكاح عند من يبطلٌ أنكحة 

ت 

الكفار ويجعل حكمّها حكمٌ الرّنا. 
= «كان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتئ تحيض وتطهُّر فإذا طهُرتْ 

حل لها النکاح» فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه». 
(۱) «وقد نكحها» ملحقة بين الأسطر في ن» وط الهندية. 


(۲) «تحريما» ملحقة بين الأسطر في ن» وط الهندية. 
)۳( ب دء ط الهندية: لامعه) . 


)٤(‏ المطبوع: «وبينها وبينه». 
)٥(‏ د ب لا «(إمساك»» وب» د «أيتهما». 


۱۸۳ 


وإن أسلم أحدّهما وهي حبلى من زنًا قبل العقد فقولان مبتيّان على 
اعتبار قيام المفسد أو كونه مجَمّعًا عليه. 

وإن أسلما وقد عقداه بلا ولي أو بلا شهود أو في عدو وقد انتقضتء أو 
على أخحت وقد ماتت؛ أو على خامسةٍ كذلك أو قرّاعليه» وكذلك إن قهر 
حربيق حربيّة واعتقداه نكاحًا ثم أسلما قد داعليه. 


وتشكن: أن الحد ال ون إذا أسلم قبل الآخر لم ينفسخ النكاح بإسلامه. 
فر قت الهجرة أبينهما أو لم تفرّق» فإلّه لايُعرف أن رسول لله وك ده نكا 
زوجين سب" أحدُهما الآخرٌبإسلامه قط ولم تزل الصّحابة يسلم الرّجِلُ 
قبل امرأته وامرأته قبلّه» ولم يعرف عن أحدٍ منهم البنّة أنّه تلفظ بإسلامه هو 
وامرأته وتساوقا فيه حرفا بحرفي» هذا مما يعلّم آنه لم يقع البثّة. وقد رد انب 
كل ابه زينب على أبي العاص بن الرّبيع"» وهو إِنَّما أسلم زمن الحاهية 
وهي أسلمت من أوَّل البعثة» فبين إسلامهما أكثر من ثماني عشرة 7" سنة 

وأمّا قوله في الحديث: كان بين إسلامها وإسلامه ست سنين»» فوهك 
إتّما أراد بين هجرتها وإسلامه. 

فإن قيل: وعلئ ذلك فالعدّة تتقضي في هذه المدَّة فكيف لم يجدد 
0( 


010 م: «(بسبق). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) ن: «ثمان)» وعامة النسخ: ا(ثمانية»)» وعامة النسخ عدا ح» ن: اعشرا. والصواب ما 
في ن. 

)٤(‏ ب» ط الهندية: «نكاحها». 


AV 


قيل: تحريم المسلمات على المشركين إِنّما نزل بعد صلح الحديبية لا 
قبل ذلك» فلم ينفسخ النكاح في تلك المدة لعدم شرعيّة هذا الحكم فيهاء 
ولمّا نزل تحريمهنٌّ على المشركين أسلم أبو العاص فرٌدَّت عليه. 

وأمّا مراعاة زمن العدّة فلا دليل عليه من نص ولا إجماع» وقد ذكر 
عاد بر سلمة عن کا عن سید هن الم أن علق بن أبى لی قال 
في الزوجين الكافرّين يُسلم أحذهما: «هو أملك ببضعها ما دامت في دار 
هجرتها2)170. 

5 * ۴ و 5 5 5 ت 
أحق بها ما لم تخرج من مِصّرها»2"7. 

ful cC‏ ع دل" , 0 | ع 

وذكر ابن أبي شيبة2"7 عن معتمر بن سليمان عن معمر(؟ عن الزهري: 
إن أسلمّت ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما إلا أن يفرّق بينهما سلطان. 

ولا يُعرف اعتبار العدّة فى شىء من الأحاديث» ولا كان التْبِيٌ له يسأل 
المرأةٌ هل انقضت عدَّتكِ أم لاء ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرّده فُزْقةٌ لم 
تكن فرقةً رجعيَّة بل بائنةء فلا أثر للعدّة في بقاء التكاح» وإنَّما أثرها في منع 


3 


N ¢ 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في «(شرح معاني الآثار» )0171/١(‏ بسند حسن. 

© أخرجه غيذ الرزاق 9ه ۵۰ 183519 ولنظه: دعو أحق امال ٹر ھا من 
ميصرها»» وهو موقوف صحيح. 

(۳) في «المصنف» (۱۸۳۲۳)» وأخرجه بنحوه عبد الرزاق )١7569(‏ عن معمر عن 
الزهري» وهو مقطوع صحيح. 

)٤(‏ تحرفت امعتمر» في ح إلى «معمر»» وسقطت «عن معمر) من ز. 


A۸ 


نكاحها للغير» فلو كان الإسلام قد نجّز الفرقّة بينهما لم يكن أحقٌّ بها في 
العدَّة» ولكنّ الذي دل عليه حكمه هة أن التكاح موقوفٌ» فإن أسلما قبل 
انقضاء عدّتها فهي زوجته» وإن انقضت عدّتها فلها أن تنكح مَن شاءت» وإن 
أحبّت انتظرّته» فإن أسلم كانت زوجتّه من غير حاجة إلى تجديد نكاح. 

ولا نعلم أحدًا جدّد للإسلام نكاحه البتةء بل كان الواقع أحد أمرين: إِمَّا 
افتراقهما ونكاحها غيره. وإمَّا بقاؤها عليه وإن تأخر إسلامها أو إسلامه. وما 
تتنجيز الفرقة أو مراعاة العدّة فلا نعلم أن رسول الله يك قضئ بواحدٍ منهما مع 
كثرة من أسلم في عهده مِن الرّجال وأزواجهم وشرب إسلاء أحد الزوجين من 
الآخر وبُعده منه» ولولا إقراره يك الروجين على نكاحهما وإن تأخر إسلام 
أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية بنك بس لقلنا تعجيل الفرقة بالإسلام 
من غير اعتبار عد لقوله تعالی: اھر جز لهو ل یون € [الممتحنة: :]٠١‏ 
وقوله: و أ بوصم لاور € [المشعة +111 وان الإسلام سبب الفرقة. 
كا ما کان سسا للفرقة کب به" الفُرقة كالرّضاع والخُلْع والطّلاق» وكا 
اختيار الخلال وأبي بكر صاحبه7؟ وابن المنذر وابن حزم" » وهو مذهب 


)١(‏ كذاني جميع النسخ» وفي ط الفقي والرسالة: «أسلم». 

(۲) ز: «فكل». ح» د» ب» ط الهندية: «لكل». والظاهر أنها «ككل» لكن لم ترسم نبرة 
القاف كعادة ر بعض النساخ. فرسمت في الطبعات «لكل». 

(۳) ح» د» ن» ط الهندية: «تعقبته)» م: «تعقيبة)» ز: «معقبته»» ولعله ما أثبت. 

(4) ينظر «المغني»: /٠١(‏ ۸). 

)٥(‏ في «الأوسط»: (۱۱/ -۳٠۹‏ ١۲)ء‏ وذكره في «المغني» الموضع السابق. 

(5) في «المحلئ»: (۷/ .)١١١‏ 


۱۸۹ 


الحس )١(‏ وطاوس ۳ وعكرمة7؟) وقتادة(؟) والحى (). 

قال ابن حزم" : وهو قول عمر بن الخطَّاب 7" أ» وجابر بن عبد الله 
وابن عباس نويه قال حمّاد بن زی والممكم بن تيت وصعيذ بن کے أل 
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۸ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )۱۲۹١۱(‏ وابن أبي شيبة (۱۸۲۹۸» )۱۸۳١٠۲‏ وسعيد بن 
منصور )۱۹۷٩(‏ وسنده صحيح. 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة .)۱۸۳٠١(‏ 

(۴) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۸۳۷۹). 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق )٠١١17(‏ وسنده صحيح. 

)5( أخرجه ابن أبي شيبة )۱۸٤ ١۱١ ۰۱۸۳۰ ٤(‏ وسنده صحيح. 

(0) فى «السعلن»: (۷/ ۲۲ ۳= 114). 

(۷) أخرجه ابن حزم في «المحلئ» (۷/ .)١١‏ وقد نقل ابن حزم عن عمر رنه أربعة 
أقوال في هذه المسألة» وسيأتي استبعاد المصنف نسبة القول بالتفريق إلى عمرء وأن 
المشهور عنه خلافه. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق ».)1177301770761٠0١87(‏ ومن طريقهابن حزم في 
«المحلىل»: (۷/ 5 .)1١ ١‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق (1/7 »)٠٠٠۸٠١ 2٠١١‏ وفي سنده عبد الكريم بن أبي المخارق. 
وهو ضعيف» لكن تابعه أيوب السختياني عند ابن حزم في «المحلول»: (۷/ 5 ١‏ ”07. 
)٠١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )14170٠5(‏ وسنده صحيح. وتصحفت «عتيبة) في ح» ز» ب 

إلوا: «عيينة». 

(۱۱) أخرجه عبد الرزاق )١775٠(‏ وبنحوه عند ابن أبي شيبة (۱۸۳۲۲). 

(۱۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۹۸۰) وفي سنده راو لم يُسمُ. 

(۱۳) الثابت عنه هو ما أخرجه سعيد بن منصور (۱۹۷۹) وابن أبي شيبة )147٠١(‏ من 
طرق صحيحة عنه قال: «هو احق بها ما كانت في المصر)» بل أخرج سعيد (۱۹۸۰) _ 


۱۹۰ 


وعيرهم. 

قلت وهو أجد الروايين عن احمد ولك الذى آنزل عليه قوله 
تعالئ: 9وَلَاتُمَسَكُوأ بوصم اكاز € [الممتحنة: ]٠١‏ وقوله: ا لاه جردا 
ركنن € [الممتحنة: ]٠١‏ لم يحكم بتعجيل القُرقة» فروى مالك في 
«موطنه) 217 عن ابن شهاب قال: «كان بين إسلام صفوان بن أميّة وبين إسلام 
امرأتة بدت الو ليك : بن المغيرة نحوٌ من شهرء أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان 


حتّیٰ شهد حنیتا والطّائف وهو افر : نم أسلم» ولم يفرٌ ق النبيئ اة بينهماء 
واستقرّت عئذه انا ذلك النكاح». 


قال ابن عبد الير”"©: وشهرة هذا الحديث أقوئ من إسناده. 
وقال ابن شهاب: أسلمّت أم حكيم يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة 


٣‏ حتوا أتوا اليمن» فل عته ا الإسلام فأسلم وقدم فبايع النبى ا فبقيا علئ 
کا 


ومن المعلوم يقيًا أنَّ أب سيان خرج فأسلم عام الفتح قبل دخول النَبِيَ 


= من طريق خالد الطحان عن مطرف عنه قال: «تقر عنده؛ لأن له عهدا». 

.)١١١ /۸( و«الإنصاف»:‎ )/١ ٠( ينظر «المغني»:‎ (10) 

(۲) (1575)» ومن طريقه الشافعي في «الأم»: (۷/ ١٠۲)»ء‏ والبيهقي في «الكبرئ»: 
/185790-/181) وسنده ضعيف لإرساله. 

49 في «التمهيد»: (۱۹/۱۲)» وتمام كلامه: «لا أعلمه يتصل من وجه صحيح» وهو 
حديث مشهور معلوم عند أهل السير» وابن شهاب إمام أهلهاء وشهرة هذا الحديث 
أقوئ من إسناده إن شاء الله». 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


۱۹۱ 


يك مكة» ولم تسلم هند امرأته حه حتّئ فتح رسولٌ الله ية مكة» فبقيا على 
کا 


وأسلم حكيم و وخرج أبو سفيان بن الحارث 
زواجیما۵) ولم يمل أدبي كذ رق بين أحدٍ من أسلم وبين 
امرأته. 

وجواب من أجاب بتجديد نكاح م من أسلم في غاية البطلان» والقول(1) 


على رسول الله يك بلا علم» واتّفاق الزّوجين في التّلفْظ بكلمة الإسلام معا 
في لحظة واحدة معلوم الانتفاء. 


ويلي هذا القول مذهب مَن يتقف الفرقة على انقضاء العدّة مع ما فيه( 
إذ فيه آثارٌّ ولو كانت منقطعة» ولو صحّت لم يجز القولٌ بغيرها. 


(1) ذكر نحوه الخطابي في «المعالم»: (۳/ 77): وانظر قصة إسلامه عند البخاري 
(5780). 

(۲) قصة إسلامه عند البخاري »)٤۲۸۰(‏ وانظر «الأم»: /٤(‏ ۲۸۷) و(0/ .)١١۳‏ 

)۳( «أبي» سقطت من عامة النسخ عدا ز» وط الهندية. 

62 م» د» ب: «قبل نكاحهما»» وفي ن: «قبل نسائهما»» وفي المطبوع تغيير وزيادة: «قبل 
منكوحتيهما فبقيا علئ نكاحهما». والمثبت من ز» ح. 

0( قصة إسلامهما أخرجها الطبراني في «الكبير» (27715)» وقال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد»: (5/ 1756-/151): «رجاله رجال الصحيح». وذكره الألباني في «الصحيحة» 
.)۳۳٤۱(‏ وينظر «الاستيعاب»: (5/ 1717/5)» و«الفتح»: .)47١/4(‏ 

(5) في ط الفقي والرسالة: «ومن القول» خلاف النسخ. 

(۷) ن: «معاقية»» زه د» م: لمعما فيه». 
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قال ابن شبرمة: كان الاس على عهد رسول الله يِه يُسْلِم الرّجِلٌ قبل 
المرأة» والمرأةٌ قبل الرّجلء فأيّهما أسلم قبل انقضاء عدّة المرأة» فهي امرأته. 
وإن أسلم بعد العدَّة فلا نكاح بينهماء وقد تقدَّم قول الترمذي في أوّل 
الفصل"'» وما حكاه ابن حزم عن عمرء فما أدري من أين حكاه؟ 
والمعروف عنه خلافه فإلَّه ثبت عنه من طريق حمّاد بن سلمة عن أيوب 
وقتادة كلاهما عن ابن سيرين» عن عبد الله بن يزيد الخَطْميّ: أن سراق 
اسالست ام ات فخيرها عمر بن الخطاب إن شاءت فارقته» وإن شاءت أقامت 
عليه". ومعلومٌ بالضرورة أنه إنّْما خيّرها بين انتظاره إلى أن يسلم فتكون 
زوجته كما هي أو تفارقه. 

وكذلك صم عنه: أن نصرانيًا أسلمت امرأته» فقال عمر عن إن 
أسلم فهي امرأته» وإن لم يسلم فرّق بينهما؛ فلم يُسلمء ففرّق بينهما”". 

وكذلك قال لعبادة بن النعمان التغلبي وقد أسلمَتٌ امرأته: إِمَّا أن تسلم» 
وإِلّا نزعْتُها منك فأبى فنزعها منه(؟ 


.)١1868 (صس‎ )۱( 

(۲( اا ا 
بنحوه عن الحسنء والحسن لم يدرك عمر نة 

)۳( ارب ایی حن ف کالما ذم ا ساق می سا بز س لمك راید 
داود الطائي وهو متروك» وأخرجه بنحوه عبد الرزاق )٠٠١81(‏ عن الثوري» عن 
سليمان الشيباني قال: «أنبأني ابن المرأة التي فرق بينهما عمر حين عرض عليه 
الإسلام» فأب ففرق بينهما». ينظر «(شرح معاني الآثار»: (۳/ /01 37). 

)5( أخرجه ابن أبي شيبة ))١1871 ١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (27794)» وفي 
سنده السفاح بن مطر» وداود بن کردوس» وهما مجهولان» وإن ذكرهما ابن حبان ‏ 


ا 


فهذه الآثار صريحة في خلاف ما حكاه أبو محمد بسن حزم عنه 
وهو حكاها وجعلها رواياتٍ أخرء وإنّما تمسّك أبو محمد بآثار فيها أنَّ 
هر واين عباس وجابرًا217 فرّقوا؛ بين الرّجل وبين امرأته بالإسلام» وهي آثارٌ 
مجملة ليست بصريحة في تعجيل التّفرقة ولو صحَّتء فقد صم عن عمر ما 
حكيناه» وعن علي ما تقدّم, وبالله التوفيق 
فصل 

في كمه اء في العزل 

بور بسب باو اتيس و لاسرا 


و وي e‏ 





وق «السَّنِك 2100 عنه: أن رخ قال: يا رسول الله إن لى جارية وأنا اذل 


= في «الثقات» (5/ ٤٤١‏ 35177/5). والأثر ضعفه ابن حزم في «المحلئ»: (۷/ 0711 
وصححه العینق في «نخب الأفكار»: (45/117*). 

)01( سبق تخريج الآثار عنهم قريبًا. 

.)۱٤۳۸( ومسلم‎ »)٦٦۰۳ ۰۰٥۲۱۰( البخاري‎ (۲) 

)۳( رجه أبو داود (711/1): والنسائي في «الكبرئ» 51 )فق جديت آپی 

یدموا لداب د الف فيد عليئ یجن بن ابي کپ ر کہ 

عد الرسمين زار نانا مح سيل دابع ی ی ۰ والطحاوي فی 
«مشكل الآثار) : (7/ 1 » وله شاهد من حديث أبي هريرة َة عند البيهقي : 
“٠ /۷(‏ ) بسند حسن. والحديث صححه المصنف كما سيأتي» والألباني في 
«صحيح أبي داود- الأم» (۱۸۸۷). 


٤ 


عنهاء وأنا أكره أن تحمل» وأنا أريد ما يريد الرّجال» وإِنَّ اليهود تحدّث أن 
العزلٌ الموءودة الصخرئ» قال: ١حَدَّيَتْ‏ يهوثٌ لو أراد الله أن يخلقّه ما 


استطعت أن تصرفه». 
: - 1 به ملا 
وي «الصّحيحين)17) عن جابر قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله ا 
والقرآن ينزل». 


وفي «صحيح مسلم»17) عنه: دكا نعزل علئ عهد رسول الله ل فبلخ 
ذلك رسولٌ الله يك فلم ينهنا». 

وني «اصحيح مسلم»7" أيضًا عنه قال: سأل رجلٌ النبىّ يكل فقال: إن 
عندي جارية» وأنا أعزل عنهاء فقال رسول الله عَللِلٍ: إن ذلك لا يمنع شيئا شيا 
أراده الله». قال: فجاء الرّ جل فقال: يا رسول الله إن الجارية التى كنت 
ذكرتها الك جلت فقال رسول الل كلله: «أنا عبد الله ورسوله». ۰ 

وني اصحيح مسلم»“ أيضًا عن أسامة بن زب أذ رجلا جا إلى 
رسول الله اة فقال: ني أعزل عن امرأتي» فقال له رسول الله يَكلِةِ: «ِلِمَ تفعل 
ذلك؟)» فقال الرّجل: أشفق على ولدهاء أو على أولادهاء فقال رسول الله 
يكلِ: «لو كان ضارا ضر فارسٌ والرُوم». 

وفي (مسند أحمد) و ست اين علجدة !كسمن سايق عمر بن الققطايه ‏ 


.)١550( البخاري (0۲۰۷) 09۸ 0۲0۹)› ومسلم‎ )١( 

.)١55:0( )۲( 

.)١5594( (۳( 

.)١557( (€) 

)٥(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۲۱۲)» وابن ماجه (۱۹۲۸)» من طريق محرر بن أبي 
هريرة عن أبيه عن عمر روء ومداره على ابن لهيعة» وهو ضعيف ما لم يرو عنه ‏ 


١6 


قال: «نبوا رسولٌ الله اة أن يُعرّل عن الحرّة إلا بإذنها». 

وقال أبواداوءة:سمعت أباغيد اذك حديك ابن هة ع 
جعفر بن ربيعة» عن الزهري» عن المحرّر بن أبي هريرة» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يَكلِِ: «لا يُعْرّل عن الحرّة إلا بإذنها» فقال: ما أنكره. 


فهذه الأحاديث ضريحة ف جواز العزل» وقد رومت الرّخصة فيه عن 


عشرة من الصّحابة: علي" وسعد بن أبي وقاص( وا بن ایرب 


= العبادلة ومّن في حكمهم» وقد اخدّلف عليه في رفعه ووقفه. والصحيح وقفه على عمر 
أو ابنه» كما سيأتي في الذي بعده. وللحديث شواهد ضعيفة لا تنهض للتقوية. وضعفه 
الألباني في «الإرواء» .)۲٠١۷(‏ 

)١(‏ في «مسائل الإمام أحمد» »)١879(‏ وقد خلط ابن لهيعة في هذا الحديث؛ فرواه على 
خمسة أوجه: رفعّه تارة إلى النبي وَل من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
عن جده» وتارة وَقَمْه على ابن عمرء أو على أبيه» أو عليه مع إسقاط الزهري» والوجه 
الخامس من طريق المحرر كما هناء قال أبو حاتم في «العلل»: (7"8/5): «هذا من 
تخاليط ابن لهيعة»» ورجّح وقمّه على ابن عمر ناء أو منقطعًا موقوفا على عمر 
روتء واختار الأخيرٌ الدارقطنيٌ في «العلل»: (۲/ .)٩۳‏ 

0 أخرج عبد الرزاق )١71581/(‏ عن جارية لعلي تسمئ جمانة: أنه كان يعزل عنهاء وفي 
سكدة لير وعهالة. وأخبرج سعيد ين متصور (۲۲۴۱) من طريق المتهاله بن عمرو أن 
رجلا سأله فرخص له فيه؛ وفي سنده انقطاع وإبهام. وورد عنه القول بالمنع أيضًاء 
بسند حسن؛ كما سيأتي. 

() أخرجه عبد الرزاق )١70706 ,١7604(‏ من طريق هشيم عن مصعب بن سعد: أن 
أباه كان يعزل عن آم ولده» وسنده صحيح. وورد عنه الجواز عند سعيد بن منصور في 
«السنن» )١177(‏ وابن أبي شيبة )١5596(‏ والبيهقي: (۷/ .)77١‏ 

 ءاقللاو عن خارجة بن زيد أن أبا أيوب كان يعزل»‎ )١7051/5( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 


1965 


وريد بن ا ب وسا وابن عبّاس7", والحَسَن بوعل 


وخيّاب بن الأرت 25 )ي وأبي سعيدٍ الخدريٌ210, وابن مسحو د 


010 


(۲) 


20 


قال ا زه وجاءت الإباحة للعزل دة عن جابر وابن 


ممكن؛ فخارجة أدرك زمن عثمان» وتوف أبو أيوب سنة (20) أو بعدها. وله طرق 
أخرئ لا تخلو من ضعف. 

أخرجه عبد الرزاق )١7555(‏ من حديث الحجاج بن عمرو عنه» وسئذه صحيح» 
ولا تر مالف سفيان مألكا فة عقد سعيد بن متصور (/87119): ورو أبو يغلي فى 
المسند» )٠٠٠١(‏ في حديث أبي سعيد الخدري في العزل قال: «كان عمر وابن عمر 
يكرهان العزل. وكان رید وابن مسعود يعزلان». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد): 
/٤(‏ ۲۹۸): «ورجاله ثقات). 


(۳) أخرجه عبد الرزاق (172052651 170057 »)١7076‏ وسعيد بن منصور (۲۲۲۸))» وابن 


(€) 
(0) 


)0 
(۷) 


(A) 


بى شيبة (۹۸١٠٠)ء‏ والطحاوي في «معاني الآثار»: (۳/ ١‏ 4)» بأسانيد صحيحة. 
أخرجه عبد الرزاق (/7065١)»؛‏ بسند ضعيف» فيه مجاهيل. 

أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» (7775) من طريق أبي هبيرة يحيئ بن عباد: أن 
خباب بن الأرت كان يعزل عن سراريه» وسنده صحيح. 

تنبيه: تضحف هذا الإستاد فى «سكن سعيد» إليل: (يحين بن غباد أن غبيرة بن 
خباب...)» والصواب (يحيئئ بن عباد أبا هبيرة» أن خباب...)؛ (فأبو هبيرة) كنية 
بحياء [ذ ليس لخياب اين اسمة (هبيرة) أضلا. 

أخرجه عبد الرزاق (/70782176551١)»؛‏ وسعيد بن منصور في (سننه» (۲۲۲۱)» 
من طريق إبراهيم النخعي عنه» وسنده صحيح» وقد ورد عنه القول بخلاف ذلك كما 
سيأق. انظر «معاني الآثار»: (۳/ ۳۰- 70). و«الكبرئ» للبيهقي: (۷/ .)17١‏ 

.)۷١ /٠١( في «المحلئ»:‎ 
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عبّاسِ وسعد بن أبي وقّاص وزيد بن ثابتٍ وابن مسعود. وهذا هو الصّحيح. 
وحرّمه جماعة منهم أبو محمد ابن حزم وغير:(ا 
وفرّقت طائفة بين أن تأذن له الحرّة» فيباح أو لا تأذن فيحرم» وإن كانت 
روجته أمة أبيح بإدن سيّدهاء ولم يبح بدون إذنه» وهذا منصوص اخم 
ومن أصحابه من قال: لا يباح بحال. ومنهم من قال: يباح بكل حال. ومنهم 
من قال: يباح بإذن الزّوجة حر كانت أو أمة ولا يباح بدون إذنها حرَّةَ كانت 
4( 


أو أمة 
فمن أباحه مطلقا احتحّ بما ذكرنا من الأحاديث. وبأل حقٌّ المرأة في 
ذوقٍ العُسيلة لا في الإنزال» ومن حرّمه مطلقًا احتجٌ بما رواه مسلم في 


0 


اص ی۲ من حديثث عائشة ئشه عن جدامة بست وهب أحخت عكاشة 


قالت: «حضرْت رسول الله ية في أناس فسألوه عن العزل» فقال رسول الله 
ه: «ذلك الوأد الخفئٌ. وغ موادا لْمَئارةة شيلك € (التفرير: ۸[“. 


.)۷١ -۷١ /٠١١( كمافي «(المحلئ؛»:‎ )( 

(۲) ينظر (التمهيد»:(/58١-‏ ) ولاشرح مسلم): ٠(‏ ۹/۱- ۰ و«فتح 
الباري»: )711١-75:4/64(‏ و(المخني»: (۱۰/ ۲۲۳۰- ,)۲۳١‏ 

(YEE) 6 

)٤(‏ تصحف في النسخ إلئ: «جذامة. وحدامة» وحذامة)» ينظر ترجمتها في «الإصابة»: 
067/0 ) و«تبذيب التهذيب»: »)٤٠٠١ /١١(‏ و«المؤتلف والمختلف): 
(1/ 4 للدارقطني قال: «بالجيم والدال غير المعجمة؛ ومن ذكرها بالذال فقد 
صحخف». قال الحافظ: «ويقال بالخاء المعجمة». 

(5) ن» وط الهندية: «وهي قوله تعالئ». 


١ 


قالوا: وهذا ناس لأخبار الإباحة فإِنَّه ناقلّ عن الأصل» وأحاديث الإباحة 
عل و المراءة الأصليّة وأحكام الشرع ناقلة عن البرارة1 3 قالوا: وقول 
جابر: «كنا نعزل والقرآن ينزل» فلو كان شيء ينهئ عنه لنهی عنه القرآن». 
فيقال: قد غه عنه مَن أنزل عليه القرآنٌ بقوله: «إنّه الموعودةالصغفرف» 
اراد كلدسسراة . قالوا: وقد فهم الحسن البصري الثهي من حديث أبي 
سعيدٍ الخدريّ لما دير العزل عند رسول الله لله اة قال: «لااعليكم أن لا تفعلوا 


ذاكم. فإئما هو القدّرا). قال ابن عون: فخا بهالحسنّ فقال: فوالله لكأن 
ھا بي 


قالوا: ولأنَّ فيه قطع التسل المطلوب من التكاح وسوء العشرة وقطع 
اللذة عند استدعاء الطبيعة لها. 


قالوا: ولهذا كان ابن عمر لآ يعزل: وقال: لو علمت أن أحدًا من ولدئ 
EF‏ مانن 
يعزل لنکلته("'. 


س 


وكان عليٌ یکره العزل» ذَكّره شعبة عن عاصم عن زر عنه“). وصح عن 


)١(‏ في المطبوع: «البراءة الأصلية» خلاف النسخ. 

(۲) أخرجه مسلم في حديث .)١5178(‏ وفي ن» وط الهندية و«الصحيح»: «والله لكأن». 

(۳) أخرجه ابن حزم في «المحلی): (9/ 5 )7١1‏ معلّقَا عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع» ووصله ابن المنذر في «الأوسط»: )١١18/9(‏ من طريق علي عن 
حجاج عن حماد به» وإسناده صحيح. 

6 أخرجه ابن أبي شيبة »)١7707(‏ والبيهقي في «المعرفة0: ))73١5/1١١(‏ وسنده 
حسن؟؛ شعبة وشيخه صدوقان» في حفظهما شيء» وهما من رجال الصحيح. 


۱۹۹ 


ابن مسعود أنه قال في العزل: هي" الموءودة الصّغرئ7"). وصح عن أبي 
أمامة أنه سئل عنه» فقال: ما كنت أرئ مسلمًا يفعله". وقال نافع عن ابن 
عمر: ضربٌ عمرٌ على العزل بعص بنيه!؟؟. 

وقال پس بن سعيد الأتصارى عن سعيد بن السب قال: كان عمر 
وعشماق يتهيآن عن العدل220. 


وليس في هذا ما يعارض أحاديث الإباحة مع صراحتها وصختهاء أمَّا 
حديث جدامة بنت وهب» فاته وإن كان قدرواه مسلم. فإِن االأجاقفةق 


الكثيرة عار لاقم وقد قال أبو داوو0©: حدقا موس بن إسساعيلحدثنا 


(۱) ح» و ط الهندية: «هو). 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (۲۲۲۲)» وابن المنذر في «الأوسط» (7/017) 
والطبراني في «الكبير» (4775) من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عمرو 
الشيباني عنه. وسنده صحيح. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٤(‏ ۲۹۷): «رجاله 
رجال الصحيح» وقد رجع عنه». 

() أخخرجه ابن أبي شيبة )١1477(‏ وابن حزم في «المحلون»: )1١/٠١‏ معلّقًا من طريق 
غندر» عن شعبة» عن يزيد بن خمير» عن سليم بن عامر» عن أبي أمامة رنف 
وسنده صحيح. 

)٤(‏ أخرجه سعيد بن منصور في (سننه» (۲۲۳۲) من طريق هشيم» عن ابن عون» عن 
نافع» عن ابن عمر رَيََزَنَدَعَنْهًا. وسنده صحيح على شرط الشيخين. 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۲۲۲۰) من طريق هشيم عن يحي بن سعيد عن 
ابن المسيب» وابن المسيب ولد في زمن عمر وروايته عنه مرسلة؛ إلا أنها حجة. 
وقبلها أحمد وغیره» وقال: «قد رأئ عمر وسمع منه» وإذا لم يقبل سعيدٌ عن عمر 
فمن يقبل !). 


(0) سبق تخريجه (ص .)١95‏ 


اک ا ب أل محمد به عد الر مضق من اف سملت ارقا سا 
عن أبي سعيدٍ الخدريٌ: أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي جارية وأنا أغزل 
ھا وأنا آكره کی سل ونا أريد سا بريد االو وإن البمرد تست أن 
العرل الموعودة الصتر. قال: امليف هوه نو آراد الله أن قله ما 
استطعت أن تصرفه). 

وحسبك بهذا الإسناد صكَّةٌ فكلّهم ثقاثٌ حُفاظ. 


بح نبي عار بيد معد هد رزيس بور 
ومن هذه الع یی ى أخرجه الترمذي والتّسائة 60 

وقيل فيه: عن أبي مُطيع بن رفاعة» وقيل: عن أبي رفاعة» وقيل: عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة» وهذا لا يقدح في الحديث» فإنه قد يكون عند يحيى» 
عن محمد بن عبد الرحمن» عن جابر» وعنده عن ابن" ثوبان» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» وعنده عن ابن " ثوبان» عن رفاعة عن أبي سعيد. 
مطيع“؟ وهذا لا يضر مع العلم بحال رفاعة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١١١١(‏ والنسائي في «الكبرئ» (١۰۳٠۹)»ء‏ وقد سبق الكلام عليه 
وأن في سنده ضعفا. 

)۲( ح» د: «أبي) وبقية النسخ: «ابن». 

(۳) ن» ح» م» ط الهندية: «أبي». 

(5) ن: «أبو رفاعة أو أبو مطيع»» وسقط من د بعد قوله: «هل هو أبو رفاعة...» إلى آخر 
الفقرة. وینظر «تبذيب الكمال»: (75/ ,.)7"٠١‏ و«التاريخ الكبير - الكنئ»: (۸/ .)١١‏ 
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ولريب أن ایت جار س ا حرسة ل سواز المول» وقد قال 
الشَّافِميُ(!): ونحن نروي عن عدو من أصحاب التب يكل نهم رخصوافي 
ذلك ولم یروا به بأسًا. قال البيهقي 7"): وقد رويط ال حصا فيه عرد سحل سد 
أبي وقاص وأبي أيُوبٍ الأنصاريّ وزيد بن ثابتٍ وابن عباس وغير هم(" 
وهو مذهب مالك والشافعي وأهل الكوفة وجمهور أهل العله(؟2. 

وقد أجيب عن حديث جدامة بأنّهِ على طريق التنزيه» وضعفته طائفة» 
وقالت: كيف يصح أن يكون الب له كذّب اليهوة عن" ذلك ثم يخبر به 
كخيرهم؟! هذا من المحال البين. 

وردّت عليه طائفة أخرئ, وقالوا: حديث تكذيبهم فيه اضطرابٌ 
وحديث جدامة في «الصحيح». 

وجمعت طائفة أخرئ بين الحديثين» وقالت: إن اليهود كانت تقول: 35 
الل الأيكوة ممل صا : فكذّههم رسول الله يكل في ذلك وید عليه 
قوله ا2 : الي اراد الله أن يالك لما استطعت اج لضرقها: وكرله: «إنه الوأد 
الخفي؛ فإنّه وإن لم يمنع الحمل بالكليّة كترك الوطء فهو مؤثّرٌ في تقليله. 


.)7 75 /60( نقله البيهقى في «المعرفة»:‎ )١( 

)۲( في #معرفة السنن والآثار»: /٥(‏ 7). 

(۳) سبق تخريج الآثار الواردة عنهم. 

(4:) ينظر «المغني»: (۲۲۸/۱۰- ۲۲۹)ء و«الأم»: (۸/ »)47١‏ و«البيان والتحصيل»: 
.)١5١/1١4(‏ 

(5) كذافي جميع النسخ عدا ن: «علئ». وفي ط الفقي والرسالة: «في». 


0. 


وقالت طائفة أخرئ: الحديثان صحيحان» ولكن حديث التحريم 
ناسخ» وهذه طريقة أبي محمد ابن حزم" وغيره. قالوا: لأنّه ناقل عن 
الأصل. والأحكام كانت قبل التحريم على الإباحة. ودعو هؤلاء تحتاج 
إلى تاريخ محفت يبيّن تأخر أحد الحديثين عن الآخرء وأ لهم به! 


5 تفق عمر وعلي عل أنّها لا تكون موءودة حتّا تمدّ عليها التارات 
السّبع» فروى القاضي أبو يعلى وغيره" بإسناده عن عبيد بن رفاعة عن أبيه 
قال: جلس إلى عمر علي والزبيرٌ وسعد في نفر من أصحاب رسول الله ا 
فتذاكروا العزلٌ» فقالوا: لا بأس به. فقال رجلٌ: نّمم يزعمون أنَّها الموءودة 
الصّغرئ. فقال علي: لا تكون موءودة حتّئ تمرّ عليها الثّارات السَّبع 
حت تكون من سلالةٍ من طينء ئمَّ تكون نطفة؛ ثم تكون علقة ثم تكون 
مضغة» ثَّ تكون عظمًا"» ثجَّ تكون لحمّاء لم تكون خلقا آخرء فقال عمر: 
صدقتٌ أطال الله بقاءك. وبهذا احتجّ من احتجٌ على جواز الدعاء للرّجل 
بطوق الفا 


.)۷١ -۷١ /٠١١( ينظر «المحلىا»:‎ )١( 

(۲( لم أجده عنده» وقد عزاه ابن رجب في «جامع العلوم»: )١157/١(‏ للدارقطني» وهو 
اول POD PAA r‏ 
مَخلّده حدثنا على بن حرب» حدثنا زيد بن بي الزرقاء» عن ابن لَهِيعَة» عن يزيد بن 
n Py he arbi EEE‏ 
ريلَعَنة. ورجاله ثقات غير ابن لهيعة» فهو ضعيف ما لم يرو عنه من سمع منه قبل 
الاختلاط. 

00 م» ط الفقى والرسالة: ١عظامًا».‏ 


ولا 


وأمّا من جوزه بإذن الحرّة فقال: للمرأة حق في الولد كما للرّجل حى 
فى وليةاكانت أحق فاته قالوا ولم پر إذن الس نيه لألها لا حي 
لها في القَسُم ولهذا لا يُطالب(١‏ بالفيئة. ولو كان لها حقّ في الوطء لطولب 
المولي منها بالفيئة. 

قالوا: وأمّا زوجته الرّقيقة فله أن يعزل عنها بغير إذنها صيانة لولده عن 
الرّقّه ولكن يعتبر إذن سيّدها؛ لأن له حقا" في الولد, فابُر إذنّهِ في العزل 
#السرّف ولاق بتكل الهم يسمل لل اسل الس قات إخنه أن 
العزل كإذن الحرّة. 

قال أحمد في رواية أبي طالب في الأمّة ة إذا نكحها: يستأذن أهلهاء يعنى 
ف العزله لالم درف الوندوالمرك لهاس تريد الود ومتكديميته لا 
يستأذنها. 
زياد والمرّوذي: يعزل عن الحرّة بإذنهاء والأمة بغير إذنهاء يعني: أمته. 

وقال في رواية ابن هانئ“: إذا عزل عنها لزمه الولدء قد يكون الولد مع 
العزل. وقد قال بعض من قال: مالي ولد إلا من العزل. وقال في رواية 


)١(‏ في المطبوع: «لا تطالبه». 

(۲) في النسخ: «حق)» والمثبت من ط الهندية هو الصواب لأنه اسم أن. 

(۳) لم أجدهفي «مسائل صالح» المطبوعة» وينظر رواية إسحاق بن منصور: 
(4841//9).» ورواية أبي داود أيضًا (ص 770). وينظر «المغني): ,)77١ /٠١١(‏ 
و«الإنصاف»: .)١59--1758//(‏ 

)٤(‏ لم أره في «مسائل ابن هانئ» المطبوعة. 


1 


المرّوذي في العزل عن أمٌّ الولد: إن شاءء فإن(١2‏ قالت له(©: لا يحل لك؟ 
ليس لها ذلك. 
فصل 
في حكمه ية في الغيّل» وهو وطء المرضعة 

تا چته ٤‏ (صحیح مسل 5 قال: «لقد سيت 9 آنھیٰ عن 
الغِيْلة حت ذكرت أنَّ الرُوم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم». 

وفي «سٹن أبى داودا' عنه من حديث آسماء يفت پزید: « لا تقتلوا 
أولادكم سرّء فوالذي نفسي بيده إنه ليدرك الفارس فيدَعْئِره». قال: قلت: ما 
يعني؟ قالت200: الخيْلة يأتي الرّجل امرأته وهي ترضع. 

قلت: أمّا الحديث الأول فهو حديث جدامة بنت وهب» وقد تضمّن 
أمرين لكل منهما معارضٌء فصَدُرٌه هو الذي تقدّم: «لقد هممثٌ أن أنه عن 
الغِيّلة» وقد عارضه حديث أسماء. وعجزه: ثم سألوه عن العزل» فقال: 


)١(‏ رسمها في عامة النسخ وط الهندية: «قال»؛ وهي محتملة في ن» ولعلها ما أثبت. 

(۲) ليست في ح وط الهندية. 

.)14٤۲( )۳( 

)۲١٠۲( وأخرجه أحمد في «المسند» (۲۷۰۸۰۵) واللفظ له» وابن ماجه‎ »)۳۸۸۱( )٤( 
وغيرهم من طرق عن مهاجر بن أبي مسلم» عن مولاته أسماء بنت يزيد كتا‎ 
وإسناده صالح للتحسين» فمهاجر ذكره ابن حبان في «الثقات». وروئ عنه هذا‎ 
.)٥۹۸٤( الحديتٌ جماعة» وقد صححه ابن حبان‎ 

)٥(‏ كذافي الأصول. ولفظ «المسند»: «قال» أي مهاجر بن أبي مسلم» والسائل له هو 
الراوي عنه معاوية بن صالح. 
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ذلك الوآد الخفي. وقد عارضه حديث أبي سعيد: «كذيّت يهود»» وقد 
يقال: إن قوله: «لا تقتلوا أولادكم سرًا» : نبيخ أن يتسبّب إلى ذلك فإنّه شبّه 
لحيل بقل الوند ولس قعل تيك والاكان من الكبائر وكات قرين 
الإشراك بالله. ّ 

لویب أذ رط المراضِم مااع به البلري ويسر علي الإجل 
الصَّبرَ عن امرأته مدّة الرّضاعء ولو كان وطؤهنّ حرامًا لكان معلومًا من 
الدّذين» وكان بيانه من أهمٌ الأمورء ولم تهمله الأمّة وخير القرون» ولا يصرّح 
أحدٌ منهم بتحريمه؛ فعُلِم أن حديث أسماء على وجه الإرشاد والاحتياط 
للولد: وآن لا يمضه لفنساد اللين بالسمل الطارع عليه» ولهذا كان غادة 
العرب أن يسترضعوا لأولادهم غير أمّهاتهم. والمنع منه غايته أن يكون من 
باب سد الذّرائع التي قد تفضي إلى الإضرار بالولد وقاعدة باب سا 
الذرائع: أنه إذا عارضه مصلحةٌ راجحة قَدّمت عليه كما تقدَّم بيانه مرارًاء 
والله أعلم. 

فصل 
في كمه ية في قَسْم الابتداء والدوام بين الزوجات 

ثبت في الصّحيحين»! !2 م اين أنه قال: «من السُنة إذا تزوّج الرجل 
البكرٌ على الثيّبء أقام عندها سبعًا وقَسَمء وإذا تزوّج التيّبء أقام عندها 
ثلاناء ثم قَسم». قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبت كَِلَد. 


(0) البخاري ,05١١(‏ 64» ومسلم .)١551١(‏ وقوله: «(من السنة» له حكم الرفع» 
كما هو مقرر عند آهل الاصطلاح. وانظر «الفتح»: (9/ 715). 


E 


وهذا الذي قاله أبو قلابة» قد جاء مصرّحًا به عن أنسء كما رواه البزار 
في «مسنده»' من طريق أيُوبٍ السّختياني عن أبي قلابة عن أنس أن النبي 
كي جعل للبكر سبعًا وللثيّب ثلانًا. 

وروى التُورئٌ عن أيوب وخالدٍ الحذَّاء كلاهما عن أبي قلابة عن أنسء 
أن رسول الله اة قال: «إذا تتزوّج البكر أقام عندها سبعًاء وإذا تزوّج اليب 
أقام عندها ثلامًا)(2)1. 


وف «صحيح مسلم»": أن أم سلمة لما تزؤّجها رسول الله َة فدخل 
۶ 5 4 ا 32 3 فيه 
عليها أقام عندها للاثا ثم قال: «إنه ليس بك على أهلك هوان. إن شئت 
سبّعت لكِ. وإن سبّعت لكِ سبّعت لنسائي». 


وله في لفظ7*؟؛: لما أراد أن يخرج اذ ت شر بة فقال: إن شكت زذتاك 
وحاسبئُكِ به للبكر سبعٌ وللثيّب ثلاث». 


(۱) (1۷۸۱)» وابن ماجه »)١917(‏ وابن أبي شيبة (۱۷۲۲۲) وفيه عنعنة ابن إسحاق. 
وهو مدلس؛ لكن تابعه الثوري في الطريق الاتي. 

)۲( عند البيهقي: (۷/ »)٠۲‏ وابن عبد البر في «التمهيد): »)۲٤۸/١۷(‏ ولا يضر 
الاختلاف في رفع هذا الحديث ووقفه؛ فالوقف هنا له حكم الرفع» وقد ثبت رفعه 
حكمًا في «الصحيحين» وغيرهما كما مر بل روي التصريح برفعه عند ابن ماجه 
,© والبزار» وابن حبان »)٤۲۰۹(‏ والبيهقي» وابن عبد البر. وله شواهد عن 
ابن عباس وعبد الله بن عمرو َلنَدعَنْم. ينظر «البدر المنير»: (۸/ »)٤١‏ ولمجمع 
الزوائد»: (5/ ۳۲۳). 

HET 3 

(8) السدييق قب 215 


وفي «السنن»'“: عن عائشة كان رسول الله اة يقسم فيعدل ويقول: 


«اللَّهمَّ هذا قَسْمِي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» يعني القلب. 


وفي «الصّحيحين)27©: (أنَّهِ ية كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فايتهن 


خرح سهمها خرج بها معه». 


وفي «الصّحيحين)9©: «أن سودة وهبّث يومّها لعائشة» وكان التب ا 


يقسم لعائشة يرتها ووم سوذة: 


(1) 


(۲) 
7 
05 


وفي «الشِّن)7؟2 عن عائشة: كان النبيٌ ية لا يفضّل بعضنا على بعض 


أخرجه أبو داود (5 ١١‏ ؟)؛ والترمذي ))١١17/7(‏ والنسائي (۳۹۹۲)» وابن ماجه 
(۱۹۷۱)» من طريق أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رََالنَدْعَنْهَاء 
وقد اختلف علئ أيوب في رفعه وإرساله؛ فرواه عنه حماد بن سلمة موصولاء ورواه 
حماد بن زيد وابن علية (وهما أحفظ وأضبط) عنه عن أبي قلابة مرسلا» وصحح 
رفعه ابر حبان ,)57١05(‏ والحاكم: (۲/ ۱۸۷)» ورجّح إرساله الترمذي. والنسائى. 
والدارقطني» ومال إليه أبو زرعة» وابن أبي حاتم؛ وهو المحفوظ» نعم يشهد لعدله 
ية في القَسُّم حديث عائشة الآني ‏ وغيرٌه؛ لكن يبقئ الدعاء الوارد هنا مرسلا 
ضعيفًا. انظر «العلل» للدارقطني: (۷/ ۲۷۸)» و«العلل» لابن أبي حاتم: (5/ »)۸٩‏ 
و«الإرواء» (۲۰۱۸). 

البخاري (70557), ومسلم (7555) من حديث عائشة كته 

البخاري (75917)» ومسلم )١55777(‏ من حديث عائشة ضوالَدْعَنها. 

أخرجه أبو داود (۲۱۳۰۵)» وأحمد (7517750)» وفي سنده عبد الرحمن بن أبى الزناد. 
سدوق تخیر حفظه روئ له البسشاري تليق ومسل في المقذمك ويقية رچاله رچال 
الشيخين» والحديث صححه الحاكم: (20877/0). والألباني في اصحيح أبي دآأوة- 
الأم»: (7/ 707). وله شاهد من حديث ابن عباس عتا عند الترمذي (۳۲۸۹). 


TA 


في القَسْم مِن مُكْنئه عندناء وكان قل يومٌ إلا وهو يطوف علينا جميعًاء فيدنو 
من كل امرأةٍ من غير مسيس حى يبلغ إلى التي هو في يومها فيبيتٌ عندها. 

وفي «صحيح مسلم“: (إنَّهِنَّ كن يجتمعن كل ليلة في بيت التي 
يأتيها». 

وني مع اا PEY‏ : وان مراك حافت منْبَمَِهَا 
ورا أو صا [النساء: :]١78‏ نكت في المرأة اللو دار جل طول 
pr‏ لا تطلّقنى وأمسكني» وأنت في حل من التّفقة 

نشي ني ناك ليله #فَلاجِمَاء ٣ھ‏ ما أن يلحا" بَيْنَهُمَا 

وقضئ خليفته الرّاشد وابن عمّه علي بن أبي طالب ري دعن أنه إذا 
تزوّج الحرّة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرّة ليلتين”4). 

وقضاء خلفائه وإن لم يكن مساويًا لقضائه» فهو كقضائه في وجوبه على 


LYE CS) 

(۲) البخاري (0٠565١)؛‏ ومسلم (0۲۱). 

(۳) «يصّالحا» كما في النسخ على قراءة أبي عمرو بن العلاء» وهي التي كانت سائدة في 
الشام آنذاك. 

(6) أخرجه ابن أبى شيبة :1775١(‏ 177757).» وابن المنذر في «الأوسط) .۷٥١١(‏ 
2,251 والدارقطني في «السئن» (۳۷۳۷) من طريقين عن المنهال» عن زِْرٌء عن 
على يكن وأعلّ الأول بعنعنة الحجاج بن أرطاة؛ وهو مدلس» والثاني بضعف 
ابن أبي ليلئ» والأثر صححه المصنف كما هناء وضعفه الألباني في «الإرواء» 
7 7), 


۲۰۹ 


الم قد ميج ادام سعد جا قش عن عليه ولاه لبو سه :د 
حزم بالمنهال بن عمروء وبابن أبي ليلئ» ولم يصنع شيئّاء فإنّهما ثقتا 
حافطات جليلاذ» ولم يزل اناس يحون اين أب لیل عون شيء ماي 
حفظه يكوه مته ما شالف »فيه الأثبات وها ته يعن الاس وإلا فهو غير 

مدفوع عن الأمانة والصدق. 

فتضمّن هذا القضاء أمورًا: 

منها: وجوب قَسْم الابتداء» وهو أنّه إذا تزوّج بكرًا على ثيِّبء أقام 
عندها سبعًا ثم سوّئ بینهما"» وإن كانت تيبا خيّرها بين أن يقيم عندها 

سي سبعَاء ثمّ يقضيها للبواقي» وبين أن يقيم عندها ثلانًا ولا يحاسبها با" هذا 
قول الجمهورء وخالف فيه إمام أهل الرَّأي وإمام أهل الظّاهر (؟2» وقالوا: لا 
حقٌ للجديدة غير ما تستحقه التي عنده» فيجب عليه التّسوية بينهما 

ومنها: أل الب إذا اختارت الم قضاهنٌ للبواقي؛ واحتسب عليها 
الثلاث» ولو اختارت الثلاث لم يحتسب عليها بهاء وعلئ هذا فمن شومح 
ثلاث دون ما فوقها ففعل أكثر منهاء دخلت الثّلاثُ في الذي لم يسامح به 
بحيث لو ترتب عليه إِنْمٌّ تم على الجميع. وهذا كما رخص الي يكل 


(TT O 

(۲) ثم سوئ بينهما» ليست في د» ب. 

7 من زء حء م. 

)٤(‏ ينظر «المهمذب):(۲/ ۸۳٤)ء‏ و«الوسیط): (5/ ۲۹۱- ۲۹۲)» و«المبسوط»: 
(6/ ۹۳). و«المحلی): /١١(‏ 18-56). 

() د» زءب: «تم أتم». وفي حء م» ط الهندية: «إثم إثم». وفي ن: «إثم عل». والظاهر أنها 
ما أثبت» والله أعلم. 


ل 


للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلانًا(١2.‏ فلو أقام أبدًا ذُمّ على الإقامة كلّها. 
ومتها: أله لا تحب التسوية بين النساء فى المحبة فإنها للك و كاد 
عائقة حب تساته إليه. وأخط سن هذا آنه لا تچب الكسوية نهر فى الوطه 
لأنّه قف عل الا والميل + رهی بيد مظلب القلوب. 
وفي هذا تفصيلٌ: وهو أنه إن تركه لعدم الدّاعي إليه وعدم الانتشار فهو 
معذورٌء وإن تركه مع الذّاعي إليه» ولكنّ داعيه إلى الضَّرَّة أقوئء فهذا مما 
يلذمه التسوية: وإن ترك الواجب مئه فلها المطالبة به. 


ومنها: إذا أراد السّفر لم يجز له أن يسافر بإحداهنٌ”" إلا بقرعة. 


للبواقي. 


وف هلا ثلا نه مذأهب7: 


أحدها: أنه لا يقضي سواءٌ أقرع أو لم يقرع» وبه قال أبو حنيفة ومالك. 


والثاني: أنه يقضي للبواقي أقرع أو لم يقرع» وهذا مذهب أهل الظاهر. 


)١(‏ وذلك في حديث العلاء بن الحضرمي نة عند البخاري (۳۹۳۳)ء ومسلم 
(؟765١).‏ 

(۲) ب: «بواحدة منهن». 

(۳) ينظر «الحاوي الكبير): (۹/ »)٠٤١١ ١۱۳۹۹‏ و«روضة الطالبين»: (۷/ ۲١۳)ء‏ 
و«البناية شرح الهداية»: (0/ »)٠١ ٤‏ و«القوانين الفقهية» (ص١5١)»‏ و«المغني»: 
٤/۱۰ (‏ 0- 00(. 
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والثالث: أنه إن أقرع لم يقضء وإن لم يقرع قضئء وهذا قول أحمد 
والشافعي. 

ومنها: أن للمرأة أن جب ليلتها لضرَّتهاء فلا يجوز له جَعْلها لغير 
الموهوبةء وإن وهبتها للزوج» فله جَعْلها لمن شاء منهنًء والفرق بينهما: أن 
الليلة حق للمرأة» فإذا أسقطنْها وجعلتها لضرَّتها تعّّت لهاء وإذا جعلتها 
لوج جعلها لمن شاء من نسائه» فإذا تفت أن تكون ليله الواهبة تلي ليلة 
الموهوبة» قسم لها ليلتين متواليتين» وإن كانت لا تليها فهل له نقلّها إلى 
مجاورها(١‏ فيجعل اللّيلقين متجاورتين؟ على قولين للفقهاء وهمافي 
مذهب أحمد والشّافعت7). 

ومنها: أن الرّجل له أن" يدخل على نسائه كلهي في يوم إحداهنٌ 
ولكن لا يطؤها في غير نوبتها. 

ومنها: أن لنسائه كلّهنَ أن يجتمعن في بيت صاحبة التّوبة يتحدّثن إلئ أن 
يجي وقت التو فتؤوب کل واحدة إلى منزلها. 

رمنها؛ أن الاجق ذا قف وا عن امر أنه رک ها که أو شيو عه 
و قياء قله أن رط اها وله نيش ها زق شاءت ألاميت عة ولا سن لها 
في القشم والوطء والتفقة» أو في بعض ذلك بحسب ما يصطلحان عليه فإذا 
رضيت بذلك» لزم» وليس لها المطالبة به بعد الرضئا. 


(۱) ز والمطبوع: «مجاورتها». 
(۲) ينظر «المغني»: (۱۰/ »)۲٥١۱‏ وانهاية المطلب»: (۱۳/ ۲۳۹). 
(۳) ز: «للرجل أن». 
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هذا موجب السِّنَّهَ ومقتضاهاء وهو الصّواب الذي لا يسوغ غيرٌه. وقول 
من قال: إِنَّ حقّها يتجدّد. فلها الرّجوع في ذلك متئ شاءت فاسدٌ فان هذا 
خرج مخرج المعاوضة وقد سمًّاه الله سبحانه: صَلحًاء فيلزم كما يلزم ما 
صالح عليه من الحقوق والأموال» ولو مُكنت من طلب حقها بعد ذلك 
لكان فيه تأخير الصّرر إلى أكمل حالتيه» ولم يكن صُلحَاء بل كان مِن أقرب 
أسباب المعاداة والشريعة سر هة عن ذلك ومن علامات المنافق أنه إذا 
وعد أخلّف وإذا عاهد غدرء والقضاء التبويّ يرد هذا. 


ومنها: أن الآمة المروسة عل التُصقي من السا كما قشر بهلي 
المؤمنين عليٌء ولا يُعَرّف له في الصحابة مخالف وهو قول جمهور الفقهاء 
إلا رواية عن مالك أنَّهما سوا وبها قال أهل الظَاهر( ». وقول الجمهور هو 
الذي يقتضيه العدل» فن الله سبحانه لم يسوٌ بين الحرّة والأمة لا في الطّلاق» 
ولا في العدّة» ولا في الحدَّء ولا في الملك. ولا ني الميراث؛ ولا في الحجٌ ولا 
في مدّة الكون عند الزوج ليلا ونبارّاء ولا في أصل التكاح ‏ بل جعل نكاحها 
بمنزلة الصّرورة ‏ ولا في عدد المنكوحات» فإِن العبد لا يتزوّج أكثر من 
اثتتين» هذا قول الجمهور. وروئ الإمام أحمد7" بإسناده عن عمر بن 


(۱) ينظر «المحلى): »)۲١۷ /٠١(:)ينخغملا«و »)٦١ -٠٦٠ /٠١(‏ و«المبدع): 
)۷/ 187). 

(۲) لم نجده في «المسند» ولعله في رواية مهنا كما سيأتي» وهو عند الشافعي في «الأم»: 
.»)٥٥٤- ٥۳ /6(‏ و«المسند» (ص۱۹۸)» وعبد الرزاق (۱۲۸۷۲)» وسعيد بن 
عن عمر عن وسنده صحيح» وقد أعلّ بما لا يضره. انظر «علل الداراقطني»: 
(۱/ ۱۹۸)» والحديث صححه الألباني في «الإرواء» .)7١51/(‏ 


TIT 


الخطاب قال: يتزوّج العبد ثنتين ويطلق ثنتين 2١7‏ وتعتد امرأته حيضتين. 
واحتج به أحمد ". ورواه أبو بكر عبد العزيز”" عن علي بن أبي طالب 
قال: لا يحل للعبد من الّساء إلا ثنتان(). 


ۇروڭ الإمام أحمد7*' بإسناده عن محمّد بخ سيرين قال سال غمر 
التاس كم يتزوّج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: ثنتين وطلاقه ثنتين. 
فهذا عمر وعليّ وعبد الرحمن» ولايُعرّف لهم مخالف في الصّحابة» مع 
انتشار هذا القول وظهوره وموافقته للقياس. وبالله التوفيق 
فصل 
في قضائه يو في تحريم وطء المرأة الحبّلئ من غير الواطئ 


تیت ٤‏ (صحیح سای :من حديثث ابي انود : أن النبي ل مر 
بامرأةٍ مُحِحّ علئ باب فسطاطء فقال: العلّه يريد أن يلم بها) . فقالوا: نحم 


(41 بغ اتظليقتين:؟. 

(۲) في رواية مهنا كما نقله عنه غلام الخلال في «زاد المسافر» رقم .)۲٤۳١۲(‏ 

(۳) الظاهر أنه مسندا في «الشافي» لغلام الخلال. وذكره بدون إسناد في كتابه «زاد 
المسافر» رقم (1577) قال: ويزوئ عن على. 

(8) غير جد غد الرزاق 175793): واب أبي شيبة »)١1703750(‏ والبيهقي في «الكبرئ»: 
)٠١۸ /۷(‏ من طريق جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عنه» بألفاظ متقاربة» وسنده 
ضعيف لانقطاعه؛ الباقر لم يدرك عليًا يََإتَدُعَنة. 

)0( أخرجه عبد الرزاق» ومن طريقه أحمد ‏ فيما نقله عنه في «المغني»: (9/ »)٤۷۳‏ 
وشرح الزركشي: (۲/ ١‏ ) والبيهقي في «الكبرئ»: (1/ 1648) عن معمر عن 
أيوب عن ابن سيرين به» وابن سيرين لم يدرك عمرٌ رَيََإيَهْعَنَ. 

.)١551( )5(‏ والمجح: الحامل التي قربت ولادتها. «النهاية»: 5٠ /١(‏ 1). 


E 


فقال رسول الله 355: القد هممت أن ألعنه لعا يدخل معه قبره» كيف يورّئه 
وهر لأ يسا له؟ كيف يستتخدمه وهو لايح له؟4. 


۴ م‎ / : TE 
هذا. انته.‎ 
۴ ق ¢ سے سرا ت‎ 
وقد روئ أهل «السّنن» من حديث أبى سعيد: أن النبىّ م قال في‎ 
سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حت تضع» ولا غير حامل حتا تحيض‎ 


چ 
حضة) . 


چ 


وق الترمذزى” "؟ وغيره من حديث رُويفع بن ثابتٍ عن النبئ َة أنه 
قال: لشن كان بسن بات واليوم الاخر قلا يسقي ماع ولد غير قال 
الترمذي: ا 


ت 


وف عن الو ياض بن سارية: أن النبىّ ية حرم وطء السّبايا حتّى : 
يضعن ما في بطونهن. 

وقوله وة «كيف يورّئه وهو لا بحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل 
له» كان شيخنا يقول فيه2*0: معناه كيف يجعله عبدًا مورونًا عنه ويستخدمه 


.)7١/١١( «المحلئ»:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) (۱۱۳۱)» وأخرجه أحمد .)١159940(‏ وأبو داود )7١5947١09/(‏ من طرق حسنة 
بمجموعهاء والحديث حسنه الترمذي كما ذكر المصنف» وصححه ابن الجارود 
(۷۳۱)» وابن حبان .)5/865٠(‏ وانظر: «الإرواء» (۲۱۳۷). 

60 أي: في «جامع الترمذي»» وقد سبق تخريجه. 

(5) في المطبوع: «في» خلاف النسخ» وما فيها أصح. 
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استخدام العبيد وهو ولده؛ لذن وطأه زاد ٤‏ ق 


قال الإمام أحمد207: الوطء يزيد في سمعه وبصره. قال فيمن اشترئ 
جارية حاملا من غيره فوطئها قبل وضعها: فان الولد لا يلحق بالمشتري ولا 
يتبعه» لكن يعتقه لاله قد شرك فيه أن الماء يزيد ف الولد". وقد روي عن 
أبي الدّرداء عن التي بكِ: أنه مرّ بامرأةٍ مُحِحّ على باب فسطاطه فقال: العلّه 
يريد أن يلم بها“ وذگر | الحديث. يعني : :أنه إن استلحقه وشَركّه في ميراثه. 
لم يحل له لان لیس بولده» وإن أخذه مملوكًا يستخدمه؛ لم يحل له لأنّه قد 
شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد('. 

وني هذا دلالة ظاهرةٌ علئ تحريم نكاح الحامل سواءٌ كان حملها من 
زوج أو سيد أو شبهة أو زاء وهذا لا خلاف فيه إلا فيما إذا كان الحَمُل من 
زتا» ففى صحّة العقد قولان» أحدهما: بطلانه وهو مذهب أحمد ومالك. 
والثا: که وهو ملحب آي سنيفة والافيئ, تاعاشا تمنع أبو نيا 


7 


من الوطء 8 حت تنقضي العدّة» وكرهه الشَّافْعنٌ» وقال أصحابه: لايحره(1) 


)١(‏ ينظر «مجموع الفتاوئ»: (5؟/ »)۷١‏ و«الفتاوى المصرية»: (۳/ 7759)) والمختصر 
الفتاوى المصرية» (ص .)1١١‏ 

(۲) ينظر «المغني»: (۱۱/ ۲۸۱). 

(۳) رواية ابنه صالح: (۳/ .)۱۹٩‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(6) ينظر «عبديب السية »:(1/ £65- )٤ ١١‏ للم لف 

(0) ينظر «المغني»:(057-631/94), وابدائع الصنائع»: (۲/ »)۲٠۹۹‏ و(حاشسية 
الدسوقي»: (۲/ ١۷٤)ء‏ و(تهذيب السنن): /١(‏ 14-1507 50). 
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فصل 
في كمه اة في الرجل يُعتق أمته ويجعل عتقها صَداقها 
ثبت عنه في «الصحيح»': أنه أعتق صفية وجعل عتقها صّداقها. قيل 
لأنس: ما أصدقها؟ قال: «أصدقها نفسّها». وذهب إلى جواز ذلك على بن 
أبي طالب وله نس بن مالكب وهو مذهب أعلم التَّابعِين وسيّدهم 
سید بن السب وآبى سلمة بن عبد الجن واليسن البصري والزهري. 
وأحمن و ا 


ا 


وعن أحمد رواية أخرئ أنه لا يصح حتوا يستأنف نكاحها بإذنهاء فإن 
آ2 | ھا قبمت 250 
وه رواية ثالثة أنه يوگل رجلا يزوجه 0 


والصّحيح هو القول الأول الموافق ل وأقوال اضعا والقياس» 
فإِنّه كان يملك رقبتها ومنفعتها"» فأزال ملكه عن رقبتها وأبقئ ملك 
المنفعة بعقد النكاح» فهو أولئ بالجواز مما لو أعتقها واستثنئ خدمتها. وقد 


)١(‏ أخرجه البخاري (/451» ١٠57)؛‏ ومسلم )٠١٠١(‏ عن أنس بن مالك وَََايَدْعَنَهُ. 
(۲) ينظر «مصنف ابن أبي شيبة» (۳۷۳۲۷- ۳۷۳۲۹)» واسنن سعيد بن منصور) 
(۹۱۸- 4۱۹)». و«المغني»: (9/ »)٤٥۳‏ و«مجموع الفتاوئ»: (۲۹/ {E‏ 

(۳) ط الهندية: (أذنت»» تصحيف. 

(5) ينظر «الفروع»: (۲۲۸/۸). 

(5) نقله المرّوذي عنه كما في «شرح الزركشي»: (5/ 5 .)١7‏ 
)00 سقطت من المطبوع. 


1۷ 


تقدم تقرير ذلك في غزاة خيبر'. 


فصل 
في قضائه َع في صحة النكاح الموقوف على الإجازة 

قا هو اين عجاسي؟» أن جار پک۲ ثرت النبىّ اة فذكرت أن 
أباها زوّجها وهي كارهة فخيّرها التي 2 

وقد نص الإمام أحمد على القول بمقتضئ هذاء فقال في رواية صال-() 
في صغيرٍ زوّجه عمّه قال: إن رضي به في وقتٍ من الأوقات جاز» وإن لم 
يرض فسخ. 

ونقل عنه ابنه عبدٌ الله“ إذا زوّجت اليتيمة» فإذا بلغت فلها الخيار. 

وكذلك نقل ابن منضور "! عنه حكئ له قول سفیان في يتيمة زوجت 
ودخل بها الزّوجُ» ثم حاضت عند الروج بعد قال: نش و قا شارت ايها 
لم يقع التزويج» وهي حل ينفسهاء وإن قالت: اخترت زوجيء فليشهد 
وهما"؟؟ عل تكاحهما. قال أحمد: جيد. 


وقال في رواية حنبل في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده ثمّ علم السيد 


)١(‏ أشار في ز إلى أنه في نسخة: «حنين». 

(۲) سبق تخريجه. 

1472505 O 

.)٠١۲۴۳ /”( «المسائل»:‎ )4( 

() في «مسائله»: (5/ .)١15875-1١54“١‏ 

(0) طالفقي والرسالة: «فليشهدوا» خلاف النسخ ورواية الكوسج. وفي د: افليشهدوها». 
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بذنك: فإن ها أن يطل عليه فالطلاق بيد السب وإذا أذن نهق 
التّرويج» فالطّلاق بيد العبد. 

ومعنی قوله ١يطلق)».‏ اق يبطل العقد ويمنع تنفيذه وإجازته. هكذا أوَّله 
القاق ‏ وهر شلال ظاهر اللص ٠"‏ وهدًا مذهب آبى حيقة ومالك علي 
تفصيل في مذهبه» والقياس يقتضي صحَّة هذا القولء فإِنٌ الإذن إذا جاز 
5 3 5 
أن يتقدم القبول والإيجاب جاز ان يتراخئ عنه. 

وأيضًا: فإنه كما يجوز وقفه على الفسخ يجوز وقفه على الإجازة 
كالوصيّة ولأن المعتبر هو التراضى وحصوله في ثانى الحال كحصوله في 
الأوّدء ولأن إثبات الخيار في عقد البيع هو وقفٌ للعقد في الحقيقة على 
إجازة قن له الخيارٌ ورذه» وبالله التوفيق. 

فصل 
في كمه ياء في الكفاءة في النكاح 


کے 
سے 


قال تعالی: ٥ا‏ الاس القت کین دک وان واک شع وبا وک ایل ماروا 
ڪرم عند اه اک [الحجرات: »]١‏ وقال تعالا: © إِنَما أَلْمُقَمُوْنَ| حو 4 


)۱( المطبوع: «فإن شاء يطلق»» ون: «شاء فليطلق». 

.)۲١٠١ /۸( و«الإنصاف»:‎ »)٤۳۷ - ٤٩٩ /9( ينظر «المغني»:‎ (۲( 

(۳) قال ابن عقيل: «دأب شيخنا (يعني أبا يعلئ) أن يحمل نادر كلام أحمد على أظهْره 
ويصرفه عن ظاهره. والواجب أن يقال: كل لفظ رواية» ويصحّح الصحيح». من 
«الفروع»: (۷/ .)١١‏ 

)٤(‏ ينظر «الحاوي الكبير»: (4/ »)١95‏ و«المغني»: (4/ ۳۷۹)ء و«البناية شرح الهداية»): 
/٠(‏ ۲۰۷)» و«تبذيب المدونة»: (۲/ /ا6١).»‏ و«النوادر والزيادات»: ,)٥ 5 /٤(‏ 


۲۱۹ 


[الخصرات دا رق ل: (وألفؤم 8 ا 0 


ان لت 


سے ص 0 عمل سے سن ان ب اند 
م تي 4 لآل عدران: هه :4[ 
وقال 4 الافضلٌ لعربيئ على عجمرة؛ ولا لعجمر عل عربت ولا 
لأبيض على أسود. ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم» وآدم 


کر 
4 س 5-0 


وقال يَِ: «إِنَ آل بني فلانٍ ليسوا لي بأولياء» إن أوليائي المتقون حيث 
كانوا ومن کانوا»"'. 


وفي الترمذي: عنه کا «إذا جاءكم من ترضونّ دته وحُلقّه فأنكحوه. 


(1) هذا الحديث جزء من خطبة حجة الوداع في أيام التشريق» وهو عند أحمد )۲۳٤۸۹(‏ 
من طريق ابن عليةء عن الجُرَيريّ» عن أبي نّضرة» عن رجل من أصحاب النبي کيا 
وللا تضر جهالة الصحابي؛ إذ الصحابة كلهم عدول» قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد»: (۸/ :)۸٤‏ «رجاله رجال الصحيح». وللحديث طرق أخرئ ‏ في بعضها 
مقال_عند أبي نعيم في «الحلية»: ٠ /۳١(‏ » والبيهقي في «الشعب»: (۲/ 88)). 
والطيراي في #الأوسطة (41/41). وتي الباي دعن أبن غمرء وأبي هريرة: وعقبة بن 
عامر» وأبي ذر» وحذيفة رئ لمر 

(۲( ار جه البشاري 484:43 ومسلي [15 امن حذيك عرد ين العاض تة 
ولفظه: «ألا إن آل أبي» يعني فلاناء ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالح 
لوین لاغ الذي ذكر» المؤلف لي اتف عليه وذكره این تيمية في رایع من 
كتبه وعزاه في «جامع المسائل» : (85/1) إلى «الصحيحين». ينظر «الفتاوئ»: 
To /V)‏ و۲۸/ 7ا؟) فلعل المؤلف صادر عنه. 

د »)٠٠۸٠(‏ وأخرجه البيهقي: (۷/ 47) من حديث أبي حاتم المزني» وفي سنده - 


۲۰ 


إلا تفعلو(١)‏ تكن فتنة فى الأرض وفسادٌ كبيرٌ». قالوا: يا رسول الله وإن كان 
فبه ؟ فقال: «إذا جاء كم مَن ترضون ديته وا فأنكحوه) لانت مراات. 


وقال لبنى بياضة: «أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه»" وكان حجّامًا. 


وزوّج الب اة زينب بنت جحش القرشية من زيد بن أرق و لخو 


وزوج للم نك ا ترشا سلاا و ع بن 


"سے 


از 


زا 
)۲( 


(۳) 


الم 
5 


ولاو مج [النور: 75]» وقال الت ا معت 


اس “4 [الشاة E‏ 


عبد الله بن هرمز» وهو ضعيف» ومحمد وسعيد ابني عبيد؛ وهما مجهولان؛ ويشهد 


له حديث أبي هريرة عند الترمذي »)٠ ۸٤(‏ وابن ماجه (14717)» وقد اختلف في 
وصله وإرساله؛ وصحح إسنادّه الحاكم: (154/5): وتعقيه الذغبي؛ ورجح 
المرسل البشارى وآبو ذاو والترمذئ» وهو المحفوظ» وجاء الحديت أيضًا من 
مسئد ابن عمره بسند باطل ليس بمحفوظ. وقد حسّن الحديتٌ بشواهده الترمذي؛ 
والألباني في «الإرواء) .)١1857(‏ 

نء ط الهندية: «تفعلوه). 


أخرجه أبو داود (۲۱۰۲) من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 


IES‏ وسل صدوق له أوهام حسَّنْ الحديث. والحديث صححه اشن حال 
١510‏ 5)» والحاكم: (۲/ »)٠١١‏ وحسّن الحافظ إسناده» وله شاهد عن عائشة كته 
عند الطبرانی والدارقطني. وانظر «التلخيص»: (۳/ 7707), و«الصحيحة» .)۲٤٤٩(‏ 


6 أخرجه مسلم .)59570158٠0(‏ 
)6 أخرجه الدارقطني (/533791). 


hi 


فالّذي يفقتضيه ا کا اعتبار الدين ف الكفاءة صا وكمالا فلا 
تزوّج مسلمة بكافر» ولا عفيفة بفاجر» ولم يعتبر القرآن والسّنَةُ في الكفاءة 
ما وراء ذلك» فإته حرّم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث» ولم يعتبر نسبًا 
ولا صتاعة ولاغت :ولا حرئة فجوز للعبد القن نكاح الحرّة النسيبة 
الغنيّة(١2»‏ إذا كان عفيفًا مسلمّاء وجوّز لغير القرشيّين نكاح القرشيّات» ولغير 
الهاشميين نكاح الهاشميّات» وللفقراء نكاح الموسرات. 

وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة» فقال مالك في ظاهر مذهبه: إِنّها 
الدّين» وفي رواية عنه: إِنّها ثلاثة: الدّين والحرّيّة والسّلامة من العيوب'. 
نخسا الدين والسب والحرٌ يه والصّتاعة والمال. وإذا اغ فيها الس 
فت قبهرواكاق: احداغمة أن العرب بعضهم لبعض أكْفاء. والكائية: أن 
قریشا لا يكافئهم إلا قرش وبنو هاشم لا يكافئهم إلا هاشميٌ!*2. 


بف 


() ليست في د» ب. 

(۲) ينظر «عقد الجواهر»: (۲/ .)4١ -4٠‏ و«(الذخيرة»: .)5١7*-7١17/5(‏ 

(۳) ينظر «بدائع الصنائع»: (۲/ ۳۱۷- ۳۱۹)» و«الهداية»: (۱/ -۱۹۰٩‏ ۱۹۷). 

)٤(‏ ينظر «المغني): (۹/ ١۳۹)ء‏ و«اشرح الزركشي»: -٦1۸ /١(‏ 1۹)» و«الإنصاف»: 
.(1°A—1*¥ /۸)‏ 


.)۳۹۲ /9( ينظر «المغني»:‎ )٥( 
TI 


ولهم في اليسار تلؤثة أو چو : اعثارة فبماء وإلغاؤه» واعتباره في أهل 
المدن دون آهل البوادي؛ الجن ایی غندم "نالي ولا غير 
القرشية للفرشية ولا غير الهاشمح للهاشمةء ولا غير المنتسبة إلي' العلماء 
والملساء المشهررين کا لمن ليس متها البيساء ول العيد كفنا الحدّة 
ولا العتيق كفئًا لحرّة الأصلء ولا مَن مس الرّق أحدّ آبائه كفئًا لمن لم يمسّها 
رق» ولا احا من آبائهاء وفي تأثير رق الأمّهات وجهان» ولامّن به عيبٌ 
مثبتٌ للفسخ كُفئًا للسّليمة منه» فإن لم يثبت الفسخ وكان منقُرًا كالعمئ 
والقَطعء وتشويه الخلقة» فوجهان: واختار الرُوياني أن صاحبه ليس بكفي. 
ولا الحجّام والحائك والحارس كفنًا لبنت التاجر والخيّاط ونحوهماء ولا 
المحترف20 لبنت العالم» ولا الفاسق كفئًا للعفيفة» ولا المبتدع للسنية. 


ولكن الكفاءة عند الجمهور حن للمرأة والأولياء!9© ثم ا 
اسساب الان هي لمن له ولاية في الحال. وقال أحمد في رواية: : حقٌّ 


»)۸۸ -۸۳ /0( ومابعدها)» و«الوسيط):‎ ٠١۲ /٠۲( ينظر «نهاية المطلي»:‎ )١( 
.)۸۳ -۸١ /۷( و«روضة الطالبين»:‎ 

(۲) ينظر «المغني»: (4/ ٤‏ ۳۹)ء و«نهاية المطلب):(۳/۱۲١٠- .)٠١٤‏ 

(۳) ب: «عندهم ليس...2. 

)£( ز» د» ب» م: لأحد). 

)٥(‏ الجرفة: الصناعة» والمحترف: الصانع» وهو الذي يكسب لعياله من ههنا وههنا. 
ينظر «الصحاح»: (5/ 57 17).: و«المطلع» (ص١57).‏ 

)١(‏ ينظر «المغني)»: /۹٩(‏ ۳۸۹- » واشرح الزركشي»: (77/5)؛ والروضة 
الطالبين»: (۷/ -۸٤‏ 86). 


۲۳ 


لجميع الأواياء: شربيهم وبعيفعم: فسن لم برض متهم قله الفسخ. وقال 
أحمد في رواية ثالثة: ها حق لله فلا صح رضاهم بإسقاطه؛ ولكن علئ هذه 
الروابة لا قر الح تة ولا اليسار» ولا الصتاعة ولا اسه انما يعجير 
الدّين فقط. فإِلّه لم يقل أحمد ولا أحدٌ من العلماء: إن نكاح الفقير للموسرة 
باطل» وإن رضيت» ولا يقول هو ولا أحدٌ: إن نكاح الهاشميّة لغير 
الهاشميّ 2١7‏ والقرشيّة لغير القرشيٌ باطل» وإنَّما نبّهنا على هذا لأنْ كثيرًا من 
أصحابنا يحكون الخلاف في الكفاءة» هل هي حى لله أو للآدميّ؟ ويطلقون 
مع قولهم إِنَّ الكفاءة هي الخصال المذكورة» وفي هذا من التُّساهل وعدم 
التحقيق ما فيه("2» والله أعلم. 
قال 
في حكمه َة بثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد 


ثبت في «الصّحيحين) وقالست 8 : آلو فة کاتبت أهلهاء وجاءت 
تسأل النبيّ اة في كتابتهاء فقالت عائشة: إن أحبٌّ أهلك أن أعدّها لهم ويكون 
ولاؤك لي فعلت» فذكرّث ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فقال 
الي يك لعائشة: «اشتريها واشترطي لهم الولاء. فإنما الولاء لمن أعتق»» ثم 


)١(‏ «لغير الهاشمي» ليست في ز» د» ب. 

(۲) ذكر هذا القول في «الفروع»: (۸/ )۲۳١‏ ونسبه لبعض المتأخرين من الأصحاب 
(يقصد المؤلف) ثم قال: كذا قال! ونقله صاحب «الإنصاف»: (۸/ .)۱١۸‏ 

(۳) أخرجه البخاري (507)» ومسلم .)١5١5(‏ وأبو داود )١771(‏ وما بعده» والترمذي 
(5232516511). والنسائي .)570577561١(‏ وابن ماجه )۲٥۲۱(‏ من حديث 


TYE 


داع قش ان اما بال أقوام ؛ بشترطون شروطًا ليست في كتاب الله من 

شترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطلٌ» وإن كان مائة شرط» قضاءً7" الله 
أحق: وشَّرْط الله أوثقء وإنما الولاء لمن أعتق». ثم خيّرها رسول الله وَل بين 
أن تبقئ على نكاح زوجها وبين أن تفسخه» فاختارت نفسّهاء فقال لها: «إنه 
زوجك وأبو وّلدك)» فقالت: يا رسول الله تأمرني بذلك؟ قال: «لا إِنْما أنا 
شافع»» قالت: فلا حاجة لي فيه» وقال لها إذ خيّرها: «إن قربك فلا خيار لك»» 
ا وقال: اهو عليها 


قدو قة ولنا هدبّة). 


وكان في قصّة بريرة من الفقه: جواز مُكاتبة المرأة» وجواز بيع المُكاتب 
وإن لم يُعَجَره سيّده» وهذا مذهب أحمد المشهور عنه» وعليه أكثر نصوصه. 
وقال في رواية أبى طالب: لا يطأ مكاتبته» ألا ترئ آنه لا يقدر أن يبيعها. وبهذا 
قال مالك وأبو حنيفة والشّافعك 2)0. 


المي بي أقرّ عائشة على شرائهاء وأهلّها على بيعهاء ولم يسأل: 
أعجَرّت أم لا ییا تسین في دابا لا يستلزم عجزهاء وليس في بيع 
المكاتب محذورٌ فإن بيمّه لا يطل كتابته: فإنّه يبق عند المشتری كما كان 
عند البائع» إن أدَّئ إليه عَتَىَ وإن عَجَّز عن الأداء فله أن يعيده إلى الرَّقٌ كما 
كان عند بائعه» فلو لم تأتِ السنة بجواز بيعه» لكان القياس يقتضيه 


وقد اذَّعئ غيرٌ واحدٍ الإجماعً القديمَ على جواز بيع المكاتب. قالوا: 
(0) زءدءس: «فقضاء». 


)¥( ينظر «المغني»: /١5(‏ 010), و«الأم»: (۰/ ۲۹۹)» و«نباية المطلب»: ))55١/١9(‏ 
و«بدائع الصنائع»: (0/ »0١‏ و«البيان والتحصيل»: (۱۰۵/ ۲۳۸). 


0 


لن قسّة بريرة وردت بطل الكاقق ولم يبق بالمدينة ن لم يعرف ذلك 
لأا صفقةٌ جرّتْ بين أمّ المؤمنين وبين بعض الصّحابة» وهم موالي بريرة 
ثم حطب رسول الله يك اناس في أمر بيعها خطبة في غير وقت الخطبة» ولا 
يكون شيء أشهر من هذاء ثم كان مِن مشي زوجها خلفها باكيّا في أزقة 
المدينة ما زاد الأمرّ شهرةٌ عند النساء والصّبيانء قالوا: فظهر يقيتا آنه إجماع 

من الصّحابة» إذ لا يظن بصاحب آنه يخالف من سئة رسول الله لل مغل هذا 
الأمر الذاهر المستفيش.. قالوا: ولا يمكن أن توجدونا عن أحد من الصّحابة 
المنمَ مِن بيع المكاتّب إلا روايةً شادَةٌ عن ابن عباس لا يعرف لها إسنا(). 

واعتذر مَّن منع بيعه بعذرين: 

أحدهما: أن بريرة كانت قد عجَرّت» وهذا عذر أصحاب الشّافِعي. 

والثاني: أن البيع ورد علئ مال الكتابة لا علئ رقبتهاء وهذا عذر 
أصحاب مالك. 

وهذان العذران أحوج إلى أن يُعْتَذر عنهما من الحديث, ولا يصح 
ولح عتهماء آنا الآول: فللا رمب أن هله القضّة كانت بالمنيبة: وقد شعدها 
العباس وابنه عبد الله وكانت الكتابة تسع سنين في كل سنةٍ أوقيّة؛ ولم تكن 
أت بعد شيئاه ولا خلاف أنَّ العباسٌ وابته إلّما سكنا المدينة بعد فتح مكة 
ولم يعش التب با بعد ذلك إلا عامين وبعض الثالث» فأين العجز وحلول 
التجوم؟! 


۳۲ /9( حكاية الإجماع والججاج للمسألة ذكره مُطوَّلَا ابن حزم في «المحلئ)»:‎ )١( 
سف ةا‎ 


15 


وأيضًا: فإن بريرة لم تقل: عبجّزّت» ولا قالت لها عائشة: أَعَجَرْتِ؟ ولا 
اعترف أهلها بعجزهاء ولا حكم رسول الله َو بعجزهاء ولا وصفها به ولا 
أخبر عنها البنّة» فمن أين لكم هذا العجز الذي تعجزون عن إثباته؟! 

وأيضًا: فإنّها إِنّما قالت لعائشة: كاتبتٌ أهلي على تسع أواقٍِ في كل سنةٍ 
أوقيّة وإِنّي أحبٌ أن تعينيني» ولم تقل: لم أؤدٌ لهم شيئًاء ولا مضت علي 
نجومٌ عدّةٌ عجرت عن الأداء فيهاء ولا قالت: عجّزني أهلي. 

كلإ e‏ ت و 2# ظ 1 : 

وأيضا: فإنهم لو عجزوها لعادت في الرق» ولم تكن حينئلٍ لتسعئ في 
كتابتها وتستعين بعائشة على أمر قد بطل. 

فإن قبل: الذي يدل على عجزها قولٌ عائشة: إن أحيبّ أهلك أن 
أشتريك وأعتقكء ويكون ولاؤك لي فعلتٌ. وقول النبي ية لعائشة: 
«اشتريها فأغتفيها». وهذا يدل عل إنشاء عدق من عائشة» وعتق المكاتب 
بالآداء لا بإنشاء من اميق ) 

قيل: هذا هو الذي أوجب لهم القول ببطلان الكتابة. 

قالوا: ومن المعلوم أنّها لا تبطل إلا بعجز المكاتب أو تعجيزه نفسّه» 
وحينئلٍ فيعود في الرّقٌ» فإنَّما ورد البيع علئ رقيق لا على مكاتب. 

رجواب هنا: أن ترتبب الععق عل الشراء لأ يدل علي إنشائه ذَإنّه 
کی لس عل سیه ولا سوبا فان عاففة لگا أرادت أن سكل كتابتها 
جملة واحدةٌ كان هذا سببًا في إعتاقهاء وقد قلتم أنتم: إن قول التب كَلِِ: «لا 


(۱) ح“ د م «إليهم». 
TTY‏ 


ټحزي ولد والدّه(١'‏ إلا أن يحده مملو گا فيشتريه فيعتقه)('' إن هذا من 
ترتيب المسبّب على سببه» وأنّه بنفس الشّراء يَعتِق عليه لا يحتاج إلى إنشاء 

وأمّا العذر الثاني: فأمره أظهرء وسياق القصّة يبطله. فإن أمَّ المؤمنين 
اشثرتها فأعتقتهاء وكان ولاؤها لهاء وهذا مما لا ريب فيه. ولم تشتر المال؛ 
والمال كان تسع أواق منجّمق فعدّتها لهم جملةً واحدةً ولم تتعرّض للمال 
الذي في ذمّتها ولا كان غرضّها بوجو ماء ولا كان لعائشة غرض في شراء 
الدراهم المؤجّلة بعددها حالة. 

وني القصّة: جواز المعاملة بالنقود عددًا إذا لم يختلف مقدارها. 


وقيها: آنه لا يجوز لأحد من المعاقدين أن يشترط عل الآ خر رطا 
يخالف حكم الله ورسوله. وهذا معن قوله: «ليس في كتاب الله»» أي: ليس 
فى حکمه جوازه ولیس المراد أنه ليس ف القرآن ذكره وإباحتة؛ ويدل عليه 
قوله: «كتاب الله أحق وشرط الله أوثق». 

وقد استدلٌ به من صح العقدَ الذي شرط فيه شرط فاسدٌّء ولم يبطل 
العقد به وهذا فيه نزاعٌ وتفصيلٌ يظهر الصواب منه في تبيين معنئ الحديث. 
فإنّهِ قد أشكل علئ الئاس قوله: «اشترطي لهم الولاءء فإِنَّ الولاء لمن أعتق». 
فأَذنَ لها في هذا الاشتراطء وأخبر أله لا يفيد. والشَّافِعيٌ طعن في هذه اللّفظة 
وقال: إن هشام بن عروة انفرد بها وخالفه غيره» فردَّها الشافعيٌ ولم 


)010( ج م. «والد ولده)» خطأ. 
(۲) أخرجه مسلم )١5٠١١(‏ من حديث أبي هريرة نة 


TIA 


يشبتها'» ولكنّ أصحاب «الصَّحيحين» وغيرهم أخرجوها ولم يطعنوا فيهاء 
ولم يعذّلها أحد سو الشافعي فيما نعلم. 

ثم اختلفوا في معناهاء فقالت طائفة : «اللام» ليست علئ بابهاء بل هي 
بمعنيئ «علسيئ» كقوله: «إق نر خت رل اشک وان سامرلا 4 
[الإسر اء:] أي فعليهاء كما قال: لمعيل صلل حالف هه ومن سا 
اا € [فصلت:45]. 

وردّت طائفةٌ هذا الاعتذارٌ بخلافه لسياق القصّة ولموضوع الحرف. 
وليس نظير الآية» فإِنّها قد فرّقت بين ما للنفس وبين ما عليهاء بخلاف قوله: 
«(اشترطي لهم). 

وقالت طائفةٌ: بل الام على بابهاء ولكن في الكلام محذوفٌ تقديره: 
اشترطي لهم أو لا تشتر طي» فان الاشتر تراط لا يفيد شيئًا لمخالفته لكتاب الله. 

ورَدّ غيرٌهم هذا الاعتذار لاستلزامه إضمار ما لا دليل عليه؛ والعلم به 
من نوع علم الغيب. 

وقالت طائفة أخرئ: بل هذا أمر مهديد لا إباحة كقوله تعالئ: © اعْمَلُوأمَا 
ِنَت [فصلت: .]4٠‏ وهذا في البطلان من جنس ما قبله» وأظهر فسادّاء فما 
لعائشة وما للنّهدِيد هنا؟ وأين في السّياق ما يقتضي النّهديد لها؟ نعم هم أحقّ 
بالتهديد لا م المۇمنين. 
)١(‏ ينظر: «اختلاف الحديث» (ص؟57١).»‏ و«الأم»: /٥(‏ ۲۹۹)» وامعرفة السنن 


والآثار »: (۷/ هوه 00(),. 
(۲) ح» ب» ن: «لأم»» خطأ. 
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وقالت طائفة: بل هو آمر إباخة وإذن» وأنّه يجوز اشتراط مكل هذا 
ويكون ولاء المكاتّب للبائع» قاله بعض السّافعيّة, وهذا أفسد من جميع ما 
تقد وصريح الحديث يقتضي بطلانه(1) ورده. 

وقالت طائفة: إِنّما أذن لها في الاشتراط ليكون وسيلة إلى ظهور بطلان 
هذا الشّرطء وعِلّم الخاصٌ والعامٌ به» وتقرّر حكمه بي وكان القوم قد 
علموا حكمه في ذلك» فلم يقنعوا دون أن يكون الولاء لهمء فعاقبهم بأن أذن 
لعائشة في الاشتراط» ثم خطب الاس فأذن فيهم ببطلان هذا الشّرطء 
وتضمّن حكمًا مهما(" من أحكام الشّريعة» وهو أن الشّرط الباطل إذا شُرط 
في العقد لم يجز الوفاء به» ولولا الإذن في الاشتراط لماعُلِم ذلك فإِنَّ 
الحديث تضمّن فساد هذا الحكمء وهو كون الولاء لغير المعتق. 

وأمّا بطلانه إذا شرط فإنَّما اشتفيد من تصريح الب يل ببطلانه بعد 

3 ¢ و 

اشتراطه» ولعل القوم اعتقدوا أن اشتراطه يفيدٌ الوفاءً به» وإن كان خلاف 
مقتضئ العقد المطلقء فأبطله التب يك وإن شرط كما أبطله بدون الشّرط. 

فإ قيل؛ فإذا فات مقصود المشترط7) بيطلاق الشرطه فإنّه إا أن 
يلط عل الفسخ» أو يُعطّئ من الأرش بقدر ما فات من غرضه والس يكل 
لم يقض بواحدٍ من الأمرين. 

قيل: هذا إِنَّما يثبت إذا كان المشترط جاهلًا بفساد الشّرط. فأمّا إذا علم 


210 ب» م (يفضى 2١)‏ و ر» د» ب» م: «ببطلانه». 
(۲) سقطت من ط الفقي والرسالة. 
)۳( زه ج: «المشروط». 


۰ 


بطلانه ومخالفته لحكم الله» كان عاصيًا آثمّا بإقدامه علئ اشتراطه» فلا فسخ 
له ولا أَرش» وهذا أظهر الأمرين في موالي بريرة» والله أعله17©. 
فصل 

وفي قوله: «إنما الولاء لمن أ عقا من العموم مايقتضي ثبوته لمن أعتق 
سائبة2"7 أو في زكاة أو كفارة أو عتق واجب» وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة 
وأحمد في إحدى الرّوايات» وقال في الدّواية الأخرئ: لا ولاء عليه» وقال في 
لثّائئة: يردٌ ولاؤه في عتق مثله". ويحتجٌ بعمومه أحمد ومّن وافقه في أن 
المسلم إذا أعتق عبدًا ذمَيًا م مات العتيق ورثه بالولاء» وهذا العموم أخص من 
قوله: «لايرث المسلمٌ الكافر)(؟) فيخصّصه أو يقد وقال الشَّافعِنُ ومالك 
وأبو حنيقة: لا يرنه يارلا إلا أن يموت العبد ماقا ولي أن يقولوا: إن 
عموم قوله: «الولاء لمن أعتق» مخصوص بقوله: «لاايرث المسلم الكافر». 


)” 17-5 58 /٤( ينظر في الاختلاف في هذا الحديث ومعناه «معالم السنن»:‎ )١( 
وافتتحه بقوله: «الكلام على الإشكال‎ )٠١١ /۲( للخطابي» و«إحكام الأحكام»:‎ 
و«اشرح النووي»:‎ ء)۱۸١‎ -۱۸١ /۲۲( العظيم في هذا الحديث»» و«التمهيد):‎ 
-1126/5( و«فتح الباري»: (6/ ۱۹۰- ۱۹۱)» و«طرح التثريب»:‎ »)١10/٠١( 
5؛»؛ وامجموع الفتاوئ): (19/ ۱۳۰-۱۲۹ و۳۷ - 7*51). و«اأعلام‎ 
.)۳۳۹ -۳۳۸ /۰( الموقعين»:‎ 

(؟) أي: عل أن لا ولاء له عليه. «شرح النووي»: .)١5١/١١(‏ 

)۳( ينظر «الأم»: (ه/ ”7 و«بدائع الصنائع»: »)١١١/٤(‏ و«المغني»: (۹/ .)۲۲١‏ 

)٤(‏ البخاري (5775)» ومسلم )۱١١٤(‏ من حديث أسامة بن زيد كته 

000( ينظر «الأم): -۲۸٦ /٥(‏ ۲۸۷ و/601)» و«المغني»: (511/9)» وابداتع الصنائع»: 
(؟/5141)» و«أحكام أهل الذمة): (817/1-8557/5). 


i 


وني القصّة من الفقه: تخيير الأمة المزوّجة إذا عقت وزو جها عبد 
وقد اختلفت الرٌّواية في زوج بريرة» هل كان عبدًا أو حرًا؟ 

فقال القاسم عن عائشة ة: كان عب دا ولو كان حرا لم؛ پخ س وقال 
عروة عنها : كان عبدًا0"). وقال ابن عباس :كان عبدا أسود يقال له مغيسك» 
ينابي اي ني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة7؟ '.وكل هنا 


)010 م» ز» ن: «أعتقت». 

0 رجه مسلم 11 18] 4001 وار يشا 0 * 1 1--17) من لق عرد ين 
الزبير عنها رَََلَتَدعَتهَا. غير أن قوله: «ولو كان حرًا...» من كلام عروة؛ كما هو نص 
رواية النسائي في «الكبرئ» (5595» .)٥ ٠٠٠١‏ 

(۳) أخرجه ابن حزم في «المحلول»: (۱۰/ ,))١554‏ وحکی عنه روایتین مختلفتين» وفيما 
قاله نظر؛ إة الحق أنه لم يُختلف على عروة عن عائقة أنه كان عبدًا كما قال 
الدارقطني وغيره» وإن حكئ المصنف خلافا كما سيأتي» والصواب أن الحرية إنما 
جاءك سن طريق السو دعن عاد عد الليشاري 13 غات 0۷65 وقد أف 
بالإدراج» والصحيح أغبا من كلام الأسود أو مَن دونه؛ لذا قال البخاري: «قال 
الأسود: (وكان زوجها حرًا)؛ قول الأسود منقطع. وقول ابن عباس: (رأيته عبدًا) 
أصح) . قال الحافظ: «وعلئ تقدير أن يكون موصولا؛ فترجّح رواية من قال: (كان 
عا بالك وايش اقال المرء ء أعرف بحديشه)» كما ترجح أيضًا بشواهدهاء 
رل اها راثيا ترك النغبار من اعت :فحن جر. انظر «العلل» للدارقطني: 
(۷۸/۹- -81)» و«الفتح»: (4/ ١ 1- 6٠١‏ 5). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۰0۲۸۰» 257/8١‏ 204787 07417) من طريق عكرمة عنه. 


TTT 


وف اسنن أنه داود)(١)‏ نه : كان عبذا لآل ات اچد فخيّرها 
7 1 58 0 7 2 
رسول الله َة وقال لها: «إن قَرَبَكِ فلا خيار لك». 
: :1 ض 2 7 
وق امسن أحمد7 عن عائقة أن بريرة كانت تحت عبد فلما 


أعتقتها( 24 قال لها رسول الله : «(اختاري» فإن سكت أن تمكثى تحت هذا 
العبد وإن شئت أن تفارقيه». 


وقد روي في «الصّحيح200©: أنه كان حر ا. وأصح الرُوايات وأكثرها: أنَّه 
كان عبذاء وها الشير رواء عن غافخة ثاذقة: الأسود وعروة والقاسم. فأمًا 
الأسود فلم يختلف عنه عن عائشة أنّه كان حرّاء وأمّا عروة فعنه روايتان 


)١(‏ (7575)., و«سنن الدارقطنى» )۳۷۷١(‏ عن ابن إسحاق مرسللا وموصولا؛ فرواه 
موصولا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ غير أنه عنعنه وهو مدلس» وقد تابعه 
شعيب بن إسحاق عند الدارقطني» بسنل واو؛ فيه مُتهم. ويشهد له حديث الفضل بن 
الحسن مرفوعاء وسيأتي تخريجه؛ وفي الباب عن حفصة وابن عمر موقوفا عليهماء 
والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء» .)٠۱۹۰۸(‏ 

(۲( كلا في الأصول وط الهندية وزاد فيها: «رضي الله عنه»» والضمير فيه عائد على ابن 
عباس» وهو سبق قلم! إذ هو بهذا اللفظ عند أبي داود عن عائشة لا ابن عباس» وأما 
حديثه ففى «الصحيحين)» وقد سبق قريبًا. 

(۳) (756578)» وأبو يعلئ في «المسند» (577 5)» والبيهقي في «الكبرئ»: (۷/ ٠‏ 77) من 
طريق أسامة بن زيد الليثي» عن القاسم» عن عائشة» وأسامة حسنٌ الحديث» وأخرج 
له مسلم متابعة» وقد ثبت تخيير بريرة في الصحيحين كما سبق. وانظر: «الإرواء» 
(AVY)‏ 

62 ح )| عتقها» ! 

(4) من قول الأسود أو مَّن دونه» لا من قول عائشة رََانَدْعَنْهَا كما سبق بيانه. 


TT 


سيان متعارضعان: إجداهما: آنه كان سك والثانية: أنه مان عبد وأقا 
عيد الرحمن بن القاسم انه روايدان نیسان إحداهما: آنه كان حر 
والثّائية: السك قال داود بن مقاتل: ولم تختلف الرٌّواية عن ابن عباس 


أنه كان عبدا. 


واتّفق الفقهاء على تخبير الأمَة إذا أعيِقّت وزوجها عبد واختلفوا إذا 
كان حرّاء فقال الشّافَعيٌ ومالك واحمد ٤‏ إحدئ الرُوايتين عنه: لا E‏ 
وقال أبو حتيفة وأحمد فى الدّواية الثائية: ت" ؟.وليست الزوابحان تة 
علئ کون زوجها عبدًا أو حرّاء بل على تحقيق قيق المناط في إثبات الخيار لهاء 
وقە تك غ ماحل للققياء: 


أحدها: زوال الكفاءة» وهو المعبّر عنه بقولهم: كمُلّت تحت ناقص. 


(۱) «قال داود بن مقاتل» ليست في ب» وامقاتل» ليست في ح» د ومكانها في د م بیاض» 
وكتب في م: «كذا». و«مقاتل» في ن» وط الهندية. ولم أجد راويًا عن ابن عباس يسمئ 
«داود بن مقاتل»» وفي «الثقات لابن حبان: (7/ ۲۸۷) ذكر داود بن مقاتل من آهل 
البصرة يروي عن الحسن البصري روئ عنه حبان بن هلال. 

)۲( في المطبوع: (لا تخيير. 

(۳) ينظر: «الإجماع» (ص۷۹) لابن المنذر» و«التمهيد): (۳/ .»)١١ -٠١‏ و«فتح الباري»: 
(515-17/4). و«المخني):(۱۰/ 1۸- ۷۰)» و«المحلی):(۸-۱۹۳/۱۰٥۱)»‏ 
وانباية المطلب»:(5١/555-5750»).‏ و«الهداية»:(١/١١5).‏ و«الذخيرة): 
.)555-55٠ /:(‏ 

(4) كذا في جميع النسخ» وفي ط الهندية: «ثلاثة» وهو الوجه. 
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بالعقدء وهذا مأَتحَذ أصحاب أبي حنيفةء وبئوه(١)‏ علي أصلهم: أن الطّلاق 
معتير بالنساء لا بالرّجال. 

[الثالث: ملكها نفسها]"» ونحن نين ما في هذه المآخذ. 

الأوّل0"): وهو كمالها تحت ناقصء فهذا يرجع إلى أن الكفاءة معتيرةٌ 
في الدّوام كما هي معتبرةٌ في الابتداء فإذا زالت خيرت المرأة» كما تحبر إذا 
بان الرّوحٌ غير كفء لها. وهذا ضعيفٌ لوجهين: 

أحدهما: أن شروط النّكاح لا يعتبر دوامّها واستمرارهاء وكذلك توابعه 
المقارنة لعقده لا يستلزم أن تكون توابع في الدّوام» فن رضئ الرّوجة غير 
المجبرة شرط في الابتداء دون الدّوام» وكذلك الوليٌ والشاهدان» وكذلك 
مانع الإحرام والعِدَّة والزّنا عند من يمنع نكاح الزّانية» إنّما يمنع ابتداء العقد 
دون استدامته» فلا يلزم هن اشتراط الكفاءة اعدا اشتراط استمرارها 
ودواقها. 

الثانى: أنه لو زالت الكفاءة في أثناء النكاح بِفِسْق الرّوج» أو حدوث عيب 
موجب للفسخ» لم يثبت الخيار على ظاهر المذهب» وهو اختيار قدماء 
الأصحابء ومذهب مالك. وأثبت القاضي الخيار بالعيب الحادث» ويلزمه 


)١(‏ طالهندية: «(وبنوا». 

(۲) زيادة من ط الهندية» وسبق للمؤلف أنها ثلاثة مآخذ. وسيأتي في الشرح النص على 
هذا المأخذ الثالث. 

(۳) ن: «أما الأول». 

03 السك ف دسب 


To 


إثباته بحدوث فسق الڑوے(. 


وقال الشافعيٌ: إن حدّتٌ بالرّوج ثبت الخيار» وإن حدّتٌ بالزّوجة فعلئ 
كن 

فأمًا المأخذ الثاني: وهو أن عِنْقها أوجبَ للرّوج عليها ملك طلقةٍ ثالث 
فماعل ضعي جذك فای متاسية بين تبرت طلقة تالقق وبين تبرت الخپار 
لها؟ وهل نصب الشَّارِعٌ ِلك الطّلقة الثالئة سببًا لملك الفسخ» وما يتوهّم 
من أنّها كانت تبين منه باثنتين فصارت لا تبين إلا بثلاثة - وهو زيادة إمساك 
وحبس لم يقتضه العقد ‏ فاس فإنّه يملك أن لا يفارقها البتةء ويمسكها 
حتّئ يفرّق الموت بينهماء والنكاح عقدٌ على مدَّة العمر» فهو يملك استدامة 
إمساكهاء وعتقها لا يسليه هذا الملك» فكيف يسلبه إيّاه ملكه عليها طلقة 
ثالثةّ هذا لو كان الطّلاق معتيرا بالسّساء» ف فكيف والصّحيح أنه معتي ربمن هو 
بيده وإليه ومشروع في جانبه؟ ! 

وأمّا المأخذ الثالث: وهو ملكها نفسهاء فهو أرجح تماد رار اا 
أصول الشرع» وأبعدها من التداقفى» رسا هذا الماغة: أن السيّد عق د غليها 
بحكم الملك حيث كان مالكًا لرقبتها ومنافعهاء والعتق يقتضي تمليك الرّقبة 
والمتاقع للل وهذا مقصوة العدق رکش فقا گت رقيتها ملكت 
بُضعها ومنافِعهاء ومن جملتها منافع البضع: فلا يملك عليها إلا باختيارهاء 
فخيّرها الشارع بين أن تقيم مع زوجهاء وبين ¿ أن تفسخ نكاحه؛ إذ قد ملكت 
)١(‏ ينظر «المغنسي): 5١-5٠ /٠١(‏ و40).» و(الفروع»: (۸/ 586). و«الذخيرة»: 


.)٠٠۸ -۱١۷ /(‏ والقاضي هو أبو يعلى الحنبلي. 
(۲) ينظر «غباية المطلب»: /١۲(‏ 77-577 5). 


ا 


منافعَ بُضعهاء وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة أنه َك قال لها: «ملكتِ 
نفسك فاختاري)217. 


فإن قيل: فهذا ينتقض بما لو زوّجها ثم باعهاء فن المشتري قد ملّكَ 
رقبتها ويضعها ومنافعه» ولا تسلّطونه على فسخ التكاح. 

قلنا: لا يرد هذا نقضّاء فإن البائع نقل إلى المشتري ما كان مملوكًا له 
فصار المشتري خليفته» وهو لما زوّجها أخرجَ منفعة البّْضع عن ملكه إلى 
لبي ل قله لي انوي سارک عطمة ا9ا فصار كما لو آجر عبِدّه 
دة ثم باعه 

6 لل ب لسلا بسي كلد يداي تیا اضر نك 
أعتقهاء وأنّها ملكت نفسّها مسلوبة منفعة المُضعء كما لو آجرها ثم عَتّقها؟ 
وبهذا ينتقض عليكم هذا المأخذ. 


قيل: الفرق يينهما أن العقق فى تمليك العتيق رقبكه ومتافعة أقوئ من 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «التمهيد»: (۳/ /01)» و«الاستذكار»: (۱۷/ 5 »)١6‏ ونفول شهرته 

بل وثبوته القرطبيٌ في «المفهم): (1177/ .)٠٠١‏ وقد أخرجه بنحوه ابن سعد في 
/ 

«الطبقات»: )١09/8(‏ عن الشعبي مرسلاء ولفظه: «قد أعتق بضعكِ معك 
فاختاري». ووصله الدارقطني في «السنن» )۳۷٠١(‏ بلفظ: «اذهبي فقد عتّق معك 
بضعك» من طريق عروة عن عائشة» وفيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس. والحاصل: 
أن الحديث لم يخل له طريق من مقال. 
تنبيه: تصحف هذا الإسناد في مطبوعة الدارقطني إلئ: «حدثني أبو الأصبغ الحراني» 
نا عبد العزيز بن يحيئ» فأوهم أنه رجلان؛ والصواب: «أبو الأصبغ عبد العزيز) 
وجل وراك 


۳% 


البيع» ولهذا ينفذ(١2‏ فيما لم يُعْتِفُه ويسري في حصّة الشريك» بخلاف البيع» 
فالعتق إسقاط ما كان السّيّد يملكه من عتيقه» وجعله لله" محرّراء وذلك 
يقتضى [سقاط ملك تشه ومتاقمد؟ كليا. 


وإذا كان العتق يسري فى ملك الغير المحخض الذي لا حق له فيه البتة» 
فكيف لا يسري إلى“ ملكه الذي تعلّق به حى الروج» فإذا سرئ إلى نصيب 
الشريك الذي لا حق للمعْق فيه» فسريانه إلى ملك الذي يتعلّق به حق الروج 
أولئ وأحرئء فهذا محض العدل والقياس الصّحيح. 

فإن قيل: فهذا فيه إبطال حى الرّوج من هذه المنفعة بخلاف الشَّرِيك 
فإنه يرجع إلى القيمة. 

قيل: الروج قد استوف المنفعة بالوطء» فطرّيان ما يزيل دوامَها لا يُسْقِط 
له حقّاء كما لو طرأ ما يفسده أو يفسخه بِرَضاع أو حدوث عيب أو زوال 
كفاءةٍ عند من يفسخ به. 


فإن فيل: فما تقولون فيما رواه النّسائك” 9 من حديث ابن مَوْمَّبء عن 


)١(‏ ح» م» ب: «ینفدا» تصحيف. 

(۲) المطبوع: «له» خلاف النسخ. 

(۳) المطبوع: «ومنافعها». 

)٤(‏ ب: «في). 

)٥(‏ (7557). وأبو داود (۲۲۳۷)» وابن ماجه »)۲٥۳۲(‏ وفي سنده ابن مَوهّب» مختلف 
فيه» ومن جرحه لم يُبِيّن سببٌ جر حه. وروئ عنه جماعة» فالصحيح أنه حسن 
الحديث؛ كما قال ابن عدي» والحديث صححه ابن حبان »)٤۳١١(‏ وضعفه 


YA 


القاسم بن محمّده قال: كان لعائشة غلاءٌ وجارية» قالت: فأردت أن 
أعتقهماء فذكرّت ذلك لرسول الله ية فقال: «ابدئي بالغلام قبل الجارية». 
ولولا أن التخيير يمتنع 2١7‏ إذا كان الرّوجٍ حرا لم يكن للبداءة بعتق الغلام 
فائدة فإذا بدأت به عقت تحت حر فلا يكون لها اختيار. 

وفي سنن النّسائ»(2 أيضًا: أن رسول الله يك قال: «أيّما أمةٍ كانت 
تحث عبد فعَتَقّت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها». 

قيل: أمّا الحديث الأول فقال أبو جعفر العقيلي وقد روا : هذا خر 
لآ يعرف إلا بعبيد الله پن عبد ال رحن بز رقب وهو شحف 


وقال ابن حزم : هو خبر لا يصح. ثم لو صم لم يكن فيه حجّة؛ لاه 


)١(‏ في المطبوع: «يمنع» خلاف النسخ. 

(۲) في «الكبرئ» »)٤۹۳۷(‏ ومن طريقه الطحاوي في «مشكل الآثار» )٤۳۸١(‏ من حديث 
الحسن بن عمرو بن أمية» عن رجال من أصحاب النبي بيا وسنده ضعيف؛ لجهالة 
الحسن وضعف ابن لهيمة لذا ضعقه المضنف هما. وقدروي الحديث مرسلة 
وموصولا؛ ومدار الموصول على ابن لهيعة؛ إلا أنه جاء عند الطحاوي في «مشكل 
الآثار» (4787) من طريق ابن وهب عنه» وهو صحيح السماع منه. انظر امجمع 
الزوائد»: 5١ /٤(‏ "). 

(۳) في «الضعفاء»: (۳/ 37١‏ )» والظاهر أن المؤلف صادر عن ابن حزم في «المحلئ»: 
.)١66/1٠١(‏ < 

»)۸٥ -84 /١9(:»لامكلا في النسخ وط الهندية: «عبد الله». وذكر في «تبذيب‎ )٤( 
و«تبذيب التهذيب»: (۷/ ۲۸) أنه يقال في اسمه: عبد الله» والظاهر أن ما في النسخ هنا‎ 
تصحيف من النشاخ» فلم نثبته في متن الكتاب. والمثبت من كتاب العقيلي و«المحلئ)‎ 
TTT /0( وكتب الرجال: «التاريخ الكبير»: (0/ ۳۸۹)ء و«الجرح والتعديل»:‎ 

.)١156 /١١( في «المحلئ»:‎ )5( 
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ليس فيه أنّهما كانا زوجينء بل قال: كان لها عبدٌ وجارية. ثم لو كانا زوجين 
لم يكن في أمره لها بعتق العبد أوّلا ما يسقط خيارٌ المعبّقّة تحت الحرّء وليس 
في الخبر أنه أمرها بالابتداء بالرّوج لهذا المعنئ؛ بل الظاهر أنّه أمرها بأن 
كما في الحديث الصحيح م 


وأمّا الحديث قاي فضعيف لأنّه من رواية حسن بن عمرو بن أمية 
الضمري وهو مجهولٌ. فإذا تقرّر هذا وظهرَ حكمٌ الشَّرِعَ في إثبات الخيار لهاء 
فقد روئ الإمام أحمد" بإسناده عن التب يَكِ: «إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار 
ما لم يطأهاء إن شاءت فارقته وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه». 
ويستفاد من هذا قضيّتان: 


إحداهما: أن خيارها على التّراخي ما لم تمكنه مِن وَطْئهاء وهذا مذهب 


)010 م ط الهندية: «تبتدئ»» و ن: «بالابتداء». 

(۲) أخرجه أبو داود (/7971)) وابن ماجه (؟7071), وأحمد )١185594(‏ من حديث كعب 
بن مرة» فيه ضعف. وأخرجه الترمذي )٠١٤١(‏ من حديث أبى أمامة وقال: حسن 
صحیح غريب. 

(۳) فى «المسيد(939091751915519؟) من حديث الفضل بن عمرؤ بن أمية؛ 
عن بعض أصحاب النبى ية وسنده ضعيف؛ فيه ابن لهيعة» وقد اضطرب فيه. لكن 
السماع منه عن عبيد الله بن أبي جعفر» عن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية 
القمرئ» قال : سمعت رجالا من أصحاب رسول الله له يتحدثوق؛ فذكر تحوه إلا 
أنه قيّده بكونها تحت عبد» وله طرق أخرئ لا تخلو من ضعف أيضًا. ويشهد لمطلق 
التخيير ما قبله. 

€ 


ا 


مالك وأبي حنيفة وأحمد. وو ل أنه 
على الفورء والثالث: أنه إلى ثلاثة أيّاه10). 

الثانية: کا مشي اسیا یا سف یڑا مهذا لقا هلك 2 
بالعتق وثبوت الخيار به» فلو جهلتهما لم يسقط خيارها بالتمكين من الوطء. 

وھ جم رواية قا : أنها لا تعدّر بجهلها بملك الفسخ» »بل إذا 
علمت بالعتق ومكَته من وطثها(*» سقط خياثها ولو لم تعلم أن لها الفسخ. 
والرّواية الأول أصح. 

فان عق الزَّوحُ قبل أن تختار - وقلنا: إنّه لا خيار للمُعبّقّة تحت حر 
بطل خيارها لمساواة الرّوج لهاء وحصول الكفاءة قبل الفسخ. 

وقال الشّافعينٌ في أحد قله وليس هو المغصور عد أصسابة 2 لها 
الفسخ لتقدّم ملك الخيار على العتق» فلا يبطله”3»» والأوّل أفْيّس لزوال 
سبب الفسخ بالعتق» وكما لو زال العيبٌ في البيع والنكاح قبل الفسخ به 
وكما لو زال الإعسار”" في زمن ملك الزوجة الفسح به. 


)١(‏ ينظر «المغني»: »)7١/٠١١(‏ و«تهذيب المدونة): (۲/ »)١١‏ و«البناية شرح 
الهداية»: (0/ 77 7). 

)۲( ينظر «نهاية المطلب»: )5717/-545777/١7(‏ وذكر أن القول الثاني هو أظهر الأقوال 
عند الأصحاب» و«المهذب»: (7/ 5 55). 

(۳) ينظر «المغني»: /١١(‏ ۷۲)» و«المبدع»: (۷/ ۸۸- ۸۹). 

)٤(‏ ب: «من نفسها ووطئها». 

.)٤١١ -٤۷١ /117( ينظر «نهاية المطلب»:‎ )٥( 

() د: «يبطل». 


)1:72( ب 4 «اللاعتبار»» تصحف . 


وإذا قا العلّة لهاتسا فلا أفر لذلاكه فزن ها طاتا رجا 
فعتقَت في عدّتهاء فاختارت الفس بطلت الرّجعة؛ وإن اختارت المقام معه 
صح وسقط اختيازها للفسخ؛ أن اج كال وجا 

وقال الشَّافعِنُ وبعض أصحاب أحمد': لا يسقط خيارُها إذا رضيت 
بالمقام دون الرّجعة. ولها أن تختار نفسها بعد الارتجاع» ولا يصح اختيارها 
٤‏ زمن الطّلاقء فان الاختيارٌ في زمن هي فيه صائرة إلى بينونة ممتنع . 

فإذا راجعها صح حينعلٍ أن تختاره وتقيم معه؛ لأنّها صارت زوجة 
وقيل الاعنياة كله ودب ألا عله 

ونظير هذا إذا ارد زوج الأمّة بعد الدّخولء ثم عََقَّت في زمن ارده 
قعل القول الأول لها القيار قبل إسلامى فإن اتادته م أسلم سقط مُلكه 
للفسخ» وعلئ قول الشافع": لا يصح لها خيارٌ قبل إسلامه؛ أن العقد 
صائرٌ إلى البطلان. فإذا أسلم صح خيارها. 

فإن قيل: فما تقولون | إذا طلّقها قبل أن تفسخ هل يقع الطّلاق أم لا؟ 
ظ قيل: نعم يقع» لأنّها زوجة» وقال بعض أصحاب أحمد وغيرهم: يوقف 

الطّلاق» فإن فسخت تبينًّا(" أنه لم يقع» وإن اختارت زوجها تيا وقوعه(؟). 


.)500 -50 5 /۲( و«المهذب»:‎ .»)۷۸ -۷۷ /٠١( ينظر «المغنى):‎ )١( 

)۲( ينظر «الأم»: (5/ ۱۳۷)» و«نهاية المطلب»: (۱۲/ ۳۲۷- ۳۲۸). 

(۳) ح: «بنينا» في الموضعين. 

)٤(‏ ينظر «نهاية المطلب»: »)٤۷۷ /١١(‏ وهو نص الشافعي في «الأم»: :)٦۳۸ /٦(‏ «أن 
الطلاق موقوف» فإن ثبتت عنده وقع» وإن فسخت النكاح سقط». 


E1 


فإن قيل: فما حكم المهر إذا اختارت الفسخ؟ 

قيل: إا أن تفسخ قبل الدّخول أو بعده. فإن فسخت بعده لم يسقط 
المهرٌ وهو لسيّدها سواءٌ فسخت أو آقامت» وإن فسخت قبله ففيه قولان هما 
روازثان عن أحمده أحدهماة لا مهر لان القرقة من جوتهاء والثانى: يجب 
نصفهء ويكون لسيّدها لا لها. 

فإن قيل: فما تقولون في المعتّق نصفها هل لها خيارٌ؟ قيل: فيه قولان. 
وهما روايتان"» فإن قلنا: لا حيار لها" فزوّجَ7؟' مُدَيّرةَ له لا يملك غيرها 
وقيمتها مائة بعبد2*0 على مائتين مهرًا ثم مات» عتّقّت ولم تملك الفسخ قبل 
الول لأنّها لو ملكته سقط المهر أو تنضّف7, فلم تخر من اثلث 
فیرق بعضهاء فيمتنع الفسخ9"©. بخلاف ما إذا لم تملكه. فإِنّها تخرج من 
الثلث فتعتق جميعها. 

فصل 


وق قوله اا 1 «لو راحعته). فقالت: أتأمرني؟ فقال: لذ انما أنا شافع». 


9 يه الا يخلر إما...) 

(۲) في ط الفقي والرسالة زيادة: «عن أحمد» ولا وجود لها في النسخ ولا في ط الهندية. 

(۳) ب زيادة: «لا حيار لها فلا مهر. وإن قلنا: لها الخيار وجب بحسابه» وكان لسيدهاء 
ولو تزوج مدبّرة...) 

(5:) ز: «فيزوج»» وب: «تزوج». وفي ط الفقي والرسالة: «كزوج»! 

)٥(‏ ز: «تعبد» ط الهندية: «(يعتد»» وط الفقي والرسالة: «(فعقد)» والصواب من باقي 
النسخ» وينظر «المحرر»: (۲/ »)۲١‏ و«الفروع»: (۸/ ۲۷۹). 

(0) ح: «بنصف»» والمطبوع: «انتصف». 

(۷) في ط الفقي والرسالة زيادة: «قبل الدخول» ولا وجود لها في النسخ. 
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فقالت: لا حاجة ل ف = ثلاث قضابا: 


إحداها": أن أمره علي الوجوب» ولهذا فرق بين أمره وشفاعتهء ولا 
ریب أن امتثال شفاعته من أعظم المستحات. 

الثانية: أنه هة لم يغضب على بريرة» ولم ينكر عليها إذ لم تقبل 
شفاعته؛ لأن الشّفاعة في إسقاط المشفوع عنده حقه» وذلك إليه إن شاء 
أسقطه وإن شاء أبقاهء فلذلك لا يحرم عصيان شفاعته َة ويحرم عصيان 
أمره. 

الثالثة: أن اسم المراجعة في لسان الشارع قد يكون مع زوال عقد التُكاح 
بالكليّة» فيكون ابتداء عقدء وقد يكون مع تشعّْتهء فيكون إمساكًا. وقك سمي 
لھا فلاح هما أن اجى [البقرة: ]77٠‏ أي إن طلقها الثاني» فلا جناح 
عليها وعلي' الأول أن يتراجعا نكاحًا مستأنفا. 

وفي أكله يك من اللحم الذي تصدق به على بَريرة وقال: «هو عليها 

2 7 / ل 6 
صدقة ولنا هديّة)7؟2 دليل على جواز أكل الغنيّ وبني هاشم وكل من تحرم 


3 


فع ۽ 


() «فيه» من ب» ن» و ط الهندية. وتكررت في ط الهندية. 

)۲( خر جه البخاري .)٥۲۸۳(‏ 

(۳) دوم ب: «أحدها». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (2041/:1590).» ومسلم (۷۵٠۱ء )٠١١٤‏ من حديث عائشة 


٤٤ 


عليه الصدقة مما يهديه إليه الفقير من الصّدقة؛ لاختلاف جهة المأكول» 
ولأنّهِ قد بلغ محلّه» وكذلك يجوز له أن يشتريه منه بماله. 

هذا إذا لم تكن صدقته نفسّهء فإن كانت صدقته لم يجز له أن يشتريها 
ولا یھبھا ولا يقبلها هديّة. كما نمئ ١7‏ ئي عمرَ عن شراء صدقته وقال: «لا 
تشترها”"' ولو أعطاكها بدرهم)” ". 

فصل 
في قضائه يك في الصداق بما قل وكثر. وقضائه بصحة النكاح 
علئ ما مع الزوج من القرآن 

ثبت في اصحيح مسل»0: عن عائشة: «كان صَدَاق التب ية لأزواجه 
ثننى عشرة أوفيّة ونشاء فذلك خمسمائة درهي2207). 
وقال عمر: «ما علمت رسول الله ي نكَحَ شيئًا من نسائه ولا أنكح شيئًا 


مرح ناته علي أكفر من نکی عشرة اوق قال الترمذي: حديث حب 


() ن ف ةة 

(۲) كذافي د. ب» ن» ط الهنديةء وفي ح» زء م: «تشتريها»؛ ولفظه في «الصحيحين»: لا 
خد و 

(۳) أخرجه البخاري ۰۱٤۹۰(‏ ۲۹۲۳)» ومسلم )١1770(‏ من حديث عمر» ولفظه: «لا 
تشتره ‏ أولا تبتعه ے وإن أعطاكه بدرهم». 

IEF CG) 

(5) «درهم» ليست في المطبوع. 

(5) أخرجه أبو داود »23١١5(‏ والترمذي )١١١5(‏ واللفظ له. والنسائي (7759)» وابن 
ماجه (۱۸۸۷) من طريق ابن سيرين عن أبي العجفاء عن عمر نة - 


Y0 


والاوقية أريعون Ny.‏ 


وني صحيح البخاريٌ("2 من حديث سهل بن سعدٍ أن النبيّ َي قال 


لرجل: «تزوّج ولو بخاتم من حديدٍ). 


وفی سنن أبى داود»" من حديث جابر أن النبىّ اة قال: «مَن أعطى 


في صداق ملء كقّيه سويقًا أو تمرًا فقد استحلّ). 


0010) 
03 
0 


وفي الترمذي“: أن امرأةً من بني فزارة تزوّجت على نعلين» فقال 


وأبو العجفاء وثقه ابن معين وابن حبان والدارقطني» وصحح الحديث الترمذي» 
وابن حبان (57170)»: والحاكم: (۲/ 175-117/0). وذكر النقاد فيه اختلافا لا يضره. 
ينظر: «العلل» /١(‏ 4 5 7)» وتعليق أحمد شاكر على «المسند» (786). 

هذه الجملة سقطت من ح. 

(9؟5هم ۰ ) وأخرجه أيضًا مسلم .)١570(‏ 

(۲۱۱۰)» وأحمد )١5875(‏ وغيره من طريق صالح بن مسلم بن رومان» عن أبي 
الزبير» عن جابر رنه وسنده ضعيف؛ لضعف صالح (وأخطأً يزيد بن هارون 
فسمًّاه: موسئ)»ء وقد اختلف في رفع الحديث ووقفه» ولم يسلم له طريق من مقال» 
وجاء في بعض ألفاظه ما يدل على أن ذلك في صداق نكاح المتعة قبل تحريمها. 
والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود-الأم»: (۲/ .)۲١١‏ 

(۱۱۱۳)» وأخرجه ابن ماجه (۱۸۸۸)» وأحمد ».)١971/4(‏ والبيهقي في «الكبرئ»: 
(۷/ ۲۳۹) من حديث عامر بن ربيعة َيَلِنَهَعَنْهُ؛ وفي سنده عاصم بن عبيد الله» وهو 
ضعيف» ينظر «تنقيح التحقيق»: »)۳۷١ -۳۷ ٤ /٤(‏ بل عدوا هذا الحديث من 
منكراته كما في «العلل»: /١(‏ 5 17) لابن أبي حاتم» وصححه الترمذي كما ذكر 
المصنف. 


TE 


رسول الله يَلِِ: «رضيتٍ من نفسك ومالِكِ بنعلين؟)» قالت: نعم. فأجازه. 
قال الترمذي: حديثٌ صح( 

وفي «مسند الإمام أحمد)7): من حديث عائشة عن التب عَللِله: "إن 
أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة». 

وفي «الصحيحين»"': أن امرأةٌ جاءت إلى النَبِيَ بيا فقالت: يا رسول 
الله إنّى قد وهبثٌ نفسي لك فقامت طويلاء فقال رجلٌ: يا رسول الله 
زوّجنيها إن لم تكن لك بها حاجة» فقال رسول الله يَِِ: «فهل عندك من شيء 
تُضْدِقها إيّاه؟»: قال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال رسول الله هة «إِنك إن 
أعطيتها إزارك جلست ولا إزارَ لك فالتمس شيئًا». قال: لا أجد شيئاء قال: 
«فالتمس ولو خاتمًا من حديد». فالتمّسٌ فلم يجد شيئًاء فقال رسول الله وياد 
«هل معك شيء من القرآن؟)» قال: نعم» سورة كذا وسورة كذاء لسور 
سمّاهاء فقال رسول الله يَكَِةِ: «قد زوجتكها بما معك من القرآن». 


)01( كذا في جميع النسخ و ط الهندية» وأصلح في ط الفقي والرسالة إلئ: «(حسن صحيح» 
وهو الثابت في مطبوعات «الجامع» و«تحفة الأشراف» ٠75(‏ 0) وغيرها. 

(۲) (55079)» والحاكم: (۲/ ۱۷۸)» والبيهقي: (۷/ 775) من طريق ابن الطفيل بن 
سخبرة» عن القاسم بن محمد» عن عائشة رَمَوَلِنَةَعَنهَا ومداره على ابن الطفيل» فإن 
كان هو عیسیٰ بن ميمون لها مزع رداون مين SSE‏ 
فمجهول» والحديث ضعيف على كل حالء وبه أعلّه الهيثمي في امجمع الزوائد»: 
(£/ 00(. 

(۳) أخرجه البخاري (05070): ومسلم )١470(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي 


اوج 


نة 


۷ 


وني النّسائي : «أن أبا طلحة خطبٌ أ ]شاي فقا والله ما مثلك يا 
أباطلحة ترف وتنك وجل قاف وا اما مسلمكٌ ولا بعل ني أن 
أتدوجاك» فإن لعل فذاك مهري 1" أسالك غيرّه. فأسلم فكان ذلك 


مهرها . قال ثابت: قما سععنا پامراق قط كانت أكرم مهدا من آَم سليم» فدخل 
ا قر لدت له 


اجن سلا : أن انتا ل يتقدر قله وأذ فبضة السّويق وخاتم 


١‏ ا ل اسر ساق افا رالا ندر 
ره 


وتضمّن أن المرأة إذا رضيت بعلم الرّوج وحفظه للقرآن أو بعضه من 
مهرها جاز ذلك» وكان ما يحصل لها من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صَداقهاء 


س س لر 


كما إذا جِعَلّ السَيد عنْقَها صَدَاقهاء وكان انتفاعها بحرّيّتها وملكها لرقبتهاهر 


)١(‏ «المجتبن» (73751) و«الكبرئن» ٤۷۸(‏ 0) من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن 
أنس وََوَلنَهْعَنَك وقد صحح الحديث ابن حبان (/27/141» وذكره الضياء في «المختارة» 
.»23١(‏ إلا أن الحافظ العراقي في «طرح التثريب»: (۲/ ۲۷) قد أَعل قولّها: «ولا 
يحل لي أن أتزوجك» بالشذوذ والمخالفة؛ إذ تحريم المسلمات على الكفار متأخر 
عع هت اة 

Yg eae; C7 

CT)‏ في جميع النسخ وط الهندية: «فدخلت به)» وفي جميع مصادر الحديث كماهر 
مثبت» فلعله سبق قلم من المؤلف أو الناسخ. 

)٤(‏ ن: «هذا الحكم» وكان مكتوبًا مكانها كلمة أخرئ ثم حت وكتب «الحكم». وفي 
المطبوع: «هذا الحديث». 
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صداقهاء وهذا هو الذي اختارته أم سّليم من انتفاعها بإسلام أبى طلحة» وبذلها 
نفسها له إن أسلم» وهذا(١2‏ أحبّ إليها من المال الذي يبذله الرّوج. 

فان الصداق شرع في الأصل حقا للمرأة تنتفع به» فإذا رضيت بالعلم 
والدّين وإسلام اروج وقراءته للقرآن- كان هذا من أفضل المهور وأنفعها 
وأجلّهاء فما خلا العقدٌ عن مهرء وأين الحكمٌ بتقدير المهر بثلاثة دراهم أو 
عشرةٍ من النص والقياس إلى الحكم بصحّة كون المهر ما ذكرنا نضا 
ls‏ 

وليس هذا مسويًا" بين هذه المرأة وبين الموهوبة التي وهبت نفسّها 
للبت کا وهي خالصة له من دون المؤمنين» فن تلك وهبت نفسّها هبة 
مجرّدةَ عن وليّ وصداقء بخلاف ما نحن فيه فاته نكاح بول وصّداقء وإن 
كان غير مالي فإِنَّ المرأة جعلته عِوَضًا عن المال لما يرجع إليها من نفعه: 
ولم تهب نفسّها للزوج هبة مجرّدةً كهبة شيءٍ من مالهاء بخلاف الموهوبة 
التي حص الله بها رسوله. هذا مقتضئ هذه الأحاديث. 

وقد خالف في بعضه مَن قال: لا يكون الصّداق إلا مالاء ولا تكون منافع 
الْحُرٌ9" ولاعِلمه ولا تعليمه صَداقَاء كقول أبي حنيفة وأحمد في رواية 


عب 


)1١(‏ ب: «وكان هذا». 

(۲) دوم ط الهندية: (مستويا». 

(*) ط الهندية: «أخر»» وط الفقى والرسالة: «أخرئل»» تصحيف. 

)٤(‏ ينظر «بدائع الصنائع»: (۲/ ۲۷۸-۲۷۷ و«المغني»: »)١١7/١١(‏ و«الإنصاف»: 
(۸/ 0-4 (. 


۲۹ 


ومن قال: لا يكون أقل من ثلاثة دراهم كمالك» وعشرة دراهه7١2‏ كأبي 
حنيفة(21» وفيه أقوالٌ أخر شادَةٌ لا دليل عليها من كتاب ولا سئَّةِ ولا إجماع 


ولا قياس ولا قول صاحب. 


ومن اذَّعئ في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختتصاصّها بالتبق اف أو 
أنّها منسوخة أو أن عَمَلَ أهل المدينة على خلافهاء فدعوئ لا يقوم عليها 
دليلٌ» والأصل يردّها. وقد زوج سيد آهل المنوقة من التايعية سعيك بخ 
المسيّب ابنته علئ درهمين"» ولم ينكر عليه أحدٌّء بل عد ذلك في مناقبه 
وفضائله. وقد تزوّج عبد الرّحمن بن عوفٍ على صَداق خمسة دراهم. 
وأقرّه الي ل . ولا سبيل إلى إثبات المقادير إلامن جهة صاحب 
الشرع. والله أعلم. 


)١(‏ ح» م: «أو عشرة». 

(۲) ينظر «المبسوط»): ».)١517/-1١55/6(‏ و«البناية»: (6/ ,.)١775-1١71‏ و«النوادر 
والزيادات»: (5/ 59 5 - .)55٠‏ و«تبذيب المدونة»: (۲/ 189). 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور (570) وأبو بكر بن زياد في «الزيادات على كتاب المزني» 
(ص578-:017). وأبو نعيم في «الحلية»: »)١717//7(‏ من طرق مقبولة عن ابن 
المسيب» وكذا أخرجه ابن عدي في «الكامل»: /٤(‏ ۱۸۷)ء وابن أبى يعلى في 
«الطبقات»: (141/1). | 

)٤(‏ أخرجه البخاري في مواضع منها »)۲۰٤۸(‏ ومسلم )١471(‏ من حديث أنس بن 
مالك رََْأَيَدْعَنَهُ والذي فيهما: أنه أصدقها وزن نواة من ذهب» وجاء تفسير ذلك عند 
ابن الجارود في «المنتقئ» :)۷٠١(‏ «قال ابن أبي نجيح: النواة خمسة دراهم». 
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فصل 
ى حكمه ية وخلفائه فى أحد الزوجين يجد بصاحبه بَرَصَا 
أو جُنونا أو جُذامًا أو يكون الزوج عنيتا 


فی «مسئد أحمد»(١):‏ من حديث يزيد" بن كعب بن عَجُرة: أن رسول 


الله ية تزوّج امرأة من بني غفار» فلمًا دخل عليهاء فوضع ثوبه وقعد على 
الفراش أبصر يكشحها بياضاء فاماذ99؟) عن الفراش» ثم فال «خذى عليك 
ثيابك» ولم يأخذ مما آتاها شيثًا. 


وفي «الموطًاً»“: عن عمر أله ال اما اس اة غر پا وچا ما سنون أو 


جذامٌ أو ر ص فلها المهر بما أصاب منهاء وصّداق الرّجل على مَنْ غرّه). 


010 


(۲) 


(۳) 
0 


(36777))» وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»: (۷/ ۲۲۳)»ء وسعيد بن منصور 
ف «(سننه» (۸۲۹)» والحاكم: /٤(‏ ).وهو ضعيف؛ مداره علیٰ جميل بن زيد 
الطائي» متفق على ضعفه» وبه أعلّ الحديتٌ الدارقطني في «العلل»: (۷/ ١١٠)ء‏ وابنُ 
عبد الهادي في «التنقيح»: (۳/ ۲۸۷)» وابن الملقن في «البدر المنير»: (/ا/ »)٤۸۳‏ 
وزاد في «التلخيص»: (۳/ )۲۹٠‏ إعلاله بالاضطراب. 

كذا في النسخ والمطبوعات؛ والذي في «المسند» ومصادر الحديث والمذكور في 
ترجمته: (زيد بن كعب بن عجرة الأنصاري. ويقال: كعب بن زيد. ويقال: سعد بن 
زيد). انظر «معجم الصحابة»: (۲/ ١۹٤)ء‏ و«اللسان»: (۳/ 051). 

ب: «فانحاز» وهو كذلك في بعض نسخ «المسند». 

)١ 175( وفي سنن سعيد بن منصور) (۸۱۸)» واسنن الدارقطني»‎ »)۱٤۹۹4( 
واللفظ له» من طريق يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن عمر» وقد سبق الكلام عن‎ 
مُرسل سعيد عن عمر» وأنه مقبول» وهو رأي المصنف كما سيأتي» وضعّفه للانقطاع‎ 
.)077/8 /57( الألباني في «الإرواء»:‎ 
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وفي لفظ آخرة١2:‏ «قضى عمر في البرصاء والجَذّْماء والمجنونة إذا دخل 
بها> فرق بينهما والصّداق لها بمسيسه إيّاهاء وهو له على وليّها». 


وني سنن أبي داود(") من حديث عكرمة عن ابن عبّاس: طلّق 
عبد يزيد - أبو رکائة وإخويد؟ .آم کان گے امأ من مزينقء فجاءت إل 
التي ية فقالت: ما يغني عتي إلا كما تغني هذه الشّعرة ‏ لشعرة أخدَّتها من 
وأسها قزق بيني وبين لالت التي 25 جي فذكر السديثه وفيه آله 
اة قال له: «طلّقها». ففعل» [ ثم] قال: (راجع امرأتك أمَّ رُ وار 


)١(‏ عند الدارقطني (/717) كالذي قبله. 

© 6418 وكذاعيد الرواق ۱۱۳۳ وقد أعل بسا ابن جريب وغو مالس 
وبإمهام شيخه هناء وقد جاء التصريح باسمه عند الحاكم: (۲/ )54١‏ وأنه محمد بن 
عبيد الله بن أبي رافع» وهو ضعيف جداء وتابعه ابن إسحاق فرواه مصرّحًا بالسماع ‏ 
عن داود بن الحصين عن عكرمة» إلا أن في رواية داود عن عكرمة نكارة؛ وضعًّف 
هذه المتابعة ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: (۲/ ١١٠)ء‏ وجوّدها أحمدء ووافقه 
شيخ الإسلام كما في (الفتاوئل»: (۳/٣۲۲۹و٤٥؟).‏ 
والحديث صححه الحاكم» والمصنف هناء والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على 
(المسند): (۳/ »)941١‏ وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم): (7/ ۹۸). 
وضعفه الخطابي في «المعالم»: (۳/ ١۲۳)»ء‏ وقال: «وكان أحمد بن حنبل يضعف 
طرق هذه الأحاديث كلها». قلت: بل ضعّف أحمد حديتٌ آل بيت ركانة عند أبي 
دارد 0۳۲۰۳3 أن كات طلق امرك البنة...؟ رسای تاتريجه: كسا تل غنه شيخ 
الإسلام قوله: (حديث ركانة في البتة ليس بشىء). انظر «الفتاوئ!: (۳۲/ 207517 
و(9/ ۷ ۷۱ ۳ 86)» و«المغني»: (۷/ 41( 

7 في المطبوع: «زوجته). والمثبت من النسخ و«السنن». 

)٤(‏ «إخوته» سقطت من ط الفقى والرسالة. وما بين المعكوفين من «السنن». 


o1 


فقال: إن طلّقتها ثلانًا يا رسول الله. قال: «قد علمت أزْجعها 2١١‏ », وتلا: 
اها الى إداط لقت لاء فلمو فَطْلْفوهنَ لعِرَّتْهنَ 4 [الطّلاق: .]١‏ 

ولاعلّة لهذا الحديث إلا رواية ابن جُرّيج له عن بعض بني أبي رافع؛ 
وهو مجهولٌء ولكن هو تابعيٌ» وابنُ جريج من الأئمّة اتقات العدول؛ 
ورواية العدل عن غيره تعديلٌ له مالم يُعْلّم فيه جرحٌ» ولم يكن الكذب 
ظاهرًا في التابعين» ولا سيّما التابعين من أهل المدينة» ولا سيّما موالي رسول 
الله لا ولا سيّما مثل هذه السَنَة التي تشتدٌ حاجة المسلمين إليهاء لا 
َظَنٌ بابن جُريج أنه حمّلّها عن كذاب ولا عن غير ثقةٍ عنده ولم يبيّن حاله. 

وجاء التفريق بالعْنّة عن عمر( وعثمان7؟2 وعبد الله بن مسعود(*) 


)١(‏ نء و«السئن»: «راجعها». 

(۲) المطبوع: «الناس» خلاف النسخ. 

(۳) عند ابن أبي شيبة ».)١706057(‏ والدارقطني في «السنن» )”/1١(‏ من طريق ابن 
المسيب قال: «قضئ عمر في العنين أن يؤججل سنة)» وأخرجه ابن أبي شيبة 
)١1495(‏ من طريق الحسن عنه: «يؤجَل العنين سنة فإن وصل إليها وإلا فرق 
بينهما»» وفي )١190017/617007(‏ من طريق الشعبي: «أن عمر كتب إلى شريح أن 
يؤجل العنين سنة من يوم يرفع إليه؛ فإن استطاعها وإلا فخيرها». 

)5( لم أقف عليه ولا على من عزاه إليه» ولعله سبق قلم صوابه: (علي)ء وقد أخرج أثره 
عبد الرزاق )1١770(‏ بسند ضعيف من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم بن 
عتيبة عنه؛ الحسن ضعيف متروك. والحكم لم يدرك عليًا. وأخرجه ابن أبي شيبة 
)١156(‏ من طريق الضحاك بن مزاحم عنه» وضعفه الحافظ في «الدراية»: 
(1/ ۷۷) للانقطاع بين الضحاك وعلي» وفيه عنعنة ابن إسحاق» وهو مدلس. 
وأخرجه سعيد بن منصور (۲۰۲۰) من طريق هانئ بن هانئ» وهو مستور. 

- والطبراني في «الكبير)‎ »)١1159٠( وابن أبي شيبة‎ »)١١7/77( أخرجه عبد الرزاق‎ )٥( 


or 


وسَمُّرة بن ججندب ومعاوية بن أبي سفيان7١؟‏ والحارث بن عد اله بن ابو 
ربيعة) والمغيرة بن عة . لک عمر وان سعوة والعغيرة الوه م 
وعثمان ومعاوية وسَمَّرة لم يؤجلوهء والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة 
أخله عة تھ 


وذكر سعيد بن منصور: حدثنا هُسَيمء أنبأنا عبد الله بن عون(22, عن 


= (404) من طريق الركين بن الربيع» عن أبيه» وحصين بن قبيصة عنه قال: «يؤجّل 
العتين سنة» فإن وصل إليها وإلا فرق بينهماء ولها الصداق»» قال الهيشمي في «مجمع 
الزوائد»: :)١١ /٤(‏ «رجاله رجال الصحيح خلا حصين بن قبيصة» وهو ثقة». 

(1) أخرج أثرّهما ابن المنذر في «الأوسط): (۸/ »)٤٤۸‏ والبيهقي في «الكبرئ»: 
(/ 497 مو .طرق ع بن عبد الرحمن بن عوشي عبن أبيه قالنة فلأتت اسر 
سمرةً فذكرت وعرّضت أن زوجها لا يصل إليهاء فدعا زوجّها فأنكر ذلك» وزعم أنه 
يصل إليهاء فكتب سمرة في ذلك إلى معاوية» وذكر قصة... وفي آخرها قال سمرة: 
حل سبيلها يا مخضخض». وسنده حسن» وعيبنة وثقه ابن معين والنسائي. 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور »)232١17(‏ وابن أبي شيبة )١75917(‏ من طريق هشيم عن مغيرة 
عن الشعبي عنه: «أنه أجل رجلا لم يصل إلى أهله عشرة أشهر». والظاهر اتصال سنده؛ 
فالشعبي ولد لست سنين خلت من خلافة عمر» وتوفي الحارث قبيل سنة ٠(‏ لاه). 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة (71/51١)؛‏ والدارقطني (7815) بسند جيّد من طريق الركين» عن أبي 
حنظلة النعمان عنه» (كذا في «المصنف»» ولعل الصواب: ابن)» والنعمان بن حنظلة وثقه 
العجلي وابن حبان» وحسّن إسناد حديث له ابن المدينيء وانظر: «الإرواء» .)١1911١(‏ 

(4) (۲۰۲۱))» وكذا عبد الرزاق )۱٠۰۳٤١(‏ من طريقين عن ابن سيرين» وهو منقطع؛ 
فابن سيرين لم يدرك عمرء إلا أن ابن حزم رواه في «المحليئن»: (4/ ۲۰۷) معلّقًا عن 
سعيد عن هشيم عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس عن عمرء فإن كان محفوظًا 
فإسناده صحيح. 

(5) في النسخ والمطبوعات: «عوف»» تصحيف. والمثبت هو الصواب كما في اسئن ‏ 
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ابن سيرين: أن عمر بن الخطَّاب بعث رجلا على بعض السّعاية» فتزوّج امرأةً 
وكان عقيمًاء فقال له عمر: أعْلَّمْتها أك عقيدٌ؟ قال: لاء قال: فانطلق 
فأعلة ا» ثم خير 

وال مسبتوقًا سا فإن أفاق وإ فق يبنه ويين امرآته(؟». 

فاختلف الفقهاء ء في ذلك فقال داود وابن حزم '؟ ومن وافقهما: 5 
فسخ النكا بعيب البّة» وقال أبو حنيفة: لا يفسخ إلا بالجَبٌ والعْنّة 
حاص . 


وقال الشَافعيٌ ومالك : يُفْسّح بالجنون والجُذام والبَرّص والقَرْن 
والجَبٌ والعْنّة خاصّة» وزاد الإمام أحمد عليهما: أن تكون المرأة فة 
منخرقة مأ بين السملين:: 


ولأصحابه في نَسَّن الفم والمُرْج وانخراق مخرجي البول والمنيٌّ في 


= سعيد»» و«المحلّئ». وهو عبد الله بن عون بن أرطبان المزنيء أبو عون البصري 
(ت١١٠)‏ من سادات العلماء. ينظر «التاريخ الكبيرا: /١(‏ ۳۸۸)» واتهذيب 
العيودذيب»: (6/ 2۸-۳٤۹‏ ). 

.)1١/١1١١( ذكرهابن حزم في «المحلئ»:‎ )١( 

.)٦١ /٠١( ينظر «المحلئن»:‎ (۲( 

(۳) «بدائع الصنائع»: (۲/ ۳۲۲- ۴۲۳). 

)٤(‏ ينظ ر «الأم»: (75177/7)» و«نهاية المطلب»:(5١/504-41:8)):‏ واتذيب 
المدونة»: (۲/ ۱۷۷)» و«الكافى»: (۲/ )۷١١‏ لابن عبد البر. 

.)٠١ -٠١ /٠١( ينظر: «الهداية» (ص٤۳۹) لأبي الخطاب» و«المغني»:‎ )٥( 
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الفرج» والقروح السَيًالة فيه والباسور(١؟‏ والتّاصور والاستحاضة» 
واستطلاق البول”" أو النجوء والخصاء وهو قطع ايمضتين” ۲ أو السَّلُ 
وهو 2 البيضتين» والوّجَأ وهو رشهماء وكون أحدهما نشی مشكلاء 
والعيب الذي بصاحبه مثله من العيوب السّبعة؛ والعيب الحادث بعد العقد 
وجهان. 


وذهب بعض أصحاب الشافعي: إلى ردٌ المرأة بكل عيب تَرَدٌ به الجارية 
ل لبي وأكترض لا يعرف عذا اليه ولا مه ولام قاله. ومن سكا 
أبو عاصم العبّادي7؟) في كتاب «طبقات أصحاب الشَافعت2*00» وهذا القول 
هو القياس أو قول ابن حزم" ومن وافقه. 

وأمًا الاقتصار على عيبين أو ستةٍ أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولئ منها 
أو مساو لهاء فلا وجه له فالعمئ والخّرّس والطّرشء وكوخها مقطوعة اليد 
أوالرجلين أو أحدهماء أوكوة الأجل 8 الك ين اعظم اشرات 


)١(‏ طالهندية» وأشار في ن إلى أنه في نسخة: «البواسير». والباسور: بالسين والصاد. 
معرّبء واحد البواسير» وهي مرض معروف كالدماميل في المقعدة. ينظر «المغرب»: 
(1/ 75). و«الصحاح»: (۲/ .)٥۸٩۹‏ 

(۲) ب: «واستطلاق البطن بالبول»! والنجو: ما يخرج من البطن من ريح وغائط. 

)۳( ح» م: «الخصيتين». 

(8) 5 «الغفاري»» تصحيف» وقي بقية النسخ عدا ب والمطبوع: «العباداني)» تصحيف 
أيضًاء وصوابه: «العبادي» من د» وتنظر ترجمته في (طبقات الشافعية): (5/ 5 -١٠١‏ 
A kb‏ 

(5) (ص )١50‏ حكاه عن موسئئ بن أبي الجارود من ثقات أصحاب الشافعي. 

(5) ف 7المحلة 0:1 61-1 
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والسّكوت عنه من أقبح التّدليس والغش» وهو منافٍ للدَّينَء والإطلاق إِنّما 
ينصرف إلى السَّلامةَ» فهو كالمشروط غرقاء وقد قال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطّاب لمن تزوّج امرأةٌ وهو لا يولد له: ee e‏ 
فماذا يقول ره يكن في العيوب التي هذا عندها كمال لا نق 


والقياس أن كل عيب ينفُرٌ الزَّوجَ الآخر منه ولا يحصل به مقصودٌ 
لتُكاح من المودّة والرّحمة يوجبُ الخيارء وهو أولئ من البيع» كما أن 
الشروط المشترّطة في النكاح أولئ بالوفاء من شروط البيع» وما ألزم الله 
ورسوله مغرورًا(؟) قط ولا مغبونًا بماغَرٌ به وغبن به» ومن تدبّر مقاصد 
الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح؛ لم 
يف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواغد الشريعة". 

وقد روئ یحی بن سعيدٍ الأنصاريٌ عن ابن المسيّب قال: قال عمر 
يما امرأة زوجت وبها جنون أو جذامٌ أوبَرَص فدخل بهاء : اطع على 
ذلك فلها مهرّها بمسيسه إيّاهاء وعلى الول اذاق ہما دلس قماغة.[4). 

ورد هذا بأنَ ابنَ المسيّب لم يسمع من عمر مِن باب الهذيان البارد 
المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة» قال الإمام أحمد: إذا لم يُقبل/*) 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲( 4 «معذورًا». 

(۳) العبارة في ب فيها سقط وزيادة وهي: «ومما اشتمل عليه من قواعد الشريعة ومحاسن 
الحكم جزم بذلك»! 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


60 ا (نقبل). 
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سعيد بن المسيّب عن عمر» فمن يقبل؟! وأئمّة الإسلام جمهوره.() 
يحتجّون بقول سعيد بن المسيّب: «قال رسول الله اء فكيف بروايته عن 
عمر؟! وكان عبد الله بن عمر يرسل إلئ سعيد يسأله عن قضايا عمر» فيفتي 
اء ولم يطعن أحدٌ قط من أهل عصره ولا كن بعدهم من له في الإسلام 
قول معتبر في رواية سعيد بن المسيّب عن عمره ولا عبرة بغيرهم. 

وروئ الشعبيُ عن علي: أيّما امرأة نكحت وبا برص أو جنون أو جُذامُ 
أو فزن فزوجها بالخيارما لم يمسّهاء إن شاء أمسك وإن شاء طَلَّىَء وإن 
مسّها فلها المهر بما استحل من فرجها”"). 

وقال وكيعٌ: عن سفيان الثوريٌ» عن يحيئ بن سعيدٍء عن سعيد بن 
المسيّب» عن عمر قال: إذا تزوّجها برصاء أو عمياء» فدخل بهاء فلها الصداق 
ديرجع به علئ ن ره ۾ 

وهنا یدل عل اا عم 5 معن لم يذكر تلك العيوب المتقدمة على 
وجه الاختصاص والحصر دون ما عداهاء ركذلك کم قافسي الإسلام 
حا الذي يضرب المثل بعلمه ودينه وحكمه: : شريح. 


قال عبد ال زاق عع س ص أثر مه عد ای ست کال غا 
: عن جمعجسر؟ جن اپو عن اسن سيرين سم 


(۱) ب وط الفقي: «(وجمهورهم». 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (۸۲۱)» ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ»: (۷/ »)۲٠١‏ من 
طريق سفيان عن مطرف عن الشعبي عنه» وسنده ضعيف للانقطاع؛ فالشعبي لم 
يسمع عليّاء وله طرق أخرئ منقطعة عن الحكم والضحاك عنه رَيَِيَهعَنْه. 

(۳( سبق تخريجه. 

62 في «المصنف» )٠١786(‏ وسنده صحيح. 
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رجل إلى شريح» فقال: إن هؤلاء قالوا لي: الات كحك اخسن الثّاس : 
فجاءوني بامرأة مشاب فقال شريج: إن كان دلّس لك بعيبٍ لم يجزء فتأمّل 
هذا القضاءء وقوله: إن كان لس لك بعيبء كيف يقتضي أن كل عيب 
دُلّسَت به المرأة فللرّوج الرّدُ به. 


وقال الزهري: یرد التُكاح من كل داء عضال(١2.‏ 


ومن تأمّل فتاوئ الصّحابة والسّلف علم أنّهم لم يخصّوا الرَّدّ بعيب دون 
عيب إلا رواية رويت عن عمر: لا ترد النّساء إلا من العيوب الأربعة: الجنون 
والجُذام والبَرّص والدّاء في الفرج". وهذه الرّواية لا نعلم لها إسنادًا أكثر 
من «أصبغ عن ابن وهب عن عمر وعلي». 


وقد روي عن ابن عباس ذلك بإسنادٍ متصل» ذكرّه سفيان عن عمرو بن 
دینار ان 


)1( ذكره في «المحلى): »)١١١ /٠١(‏ و«الاستذكار»: »)55١/6(‏ و«التمهيد»: 
(649//15). 

(۲) ذكرهابن حزم في «المحلئ»: »)١١7/١١(‏ ولم يذكر له إسنادا غير ما ذكره المصنف؛ 
وهو منقطع. 

(') أخرجه البيهقي في «الكبرئ»: (۷/ )۲٠١‏ من طريق روح بن القاسم» وشعبة» عن 
عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء جابر بن زيد» عنه. وقي سنده يحيئ بن أبي طالب» 
قال الدارقطني: «لا بأس به عندي» ولم يطعن فيه أحد بحجة»» وبقية رجاله ثقات. 
تنبيه: لم نقف على أثر ابن عباس من طريق ابن عيينة الذي ذكره المصنف تبعًا لابن 
حزم؛ ولعله سهوّء والثابت رواية سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء مقطوعاء كما عند 
عبد الرزاق »)١٠١71/6(‏ والبيهقي في «الكبرئ»: (۷/ 116). 
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هذا كله إذا أطلق الرُوحٌ» وأمًا إذا شرّط السَّلامَةَ أو شرّط الجمال فبانت 
شوهاء» أو شرّطها شاب حديئة الس فانت عجورًا شمطاء أو شر طها بيضاء 
فبانت سوداء» أو بكرًا فبانت ثبا؛ فله الفسخ في ذلك كله. 

فإن كان قبل الدّخول فلا مهرء وإن كان بعده فلها المهرء وهو ْم على 
وليّها إن كان غرّهء وإن كانت هي الغارّة سقط مهرّها أو رجع عليها به إن 
كانت قبصته» ونصٌ على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه7١)»‏ وهي 
أقيّسهما وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الرّوج هو المشترط. 

وقال أصحابه: إذا شرطّتٌ فيه صفة فبان بخلافها فلا خيار لها إلا في 
شرط الحرّيّة إذا بان عبدًاء فلها الخيار. وق شرط التبس إكايان بقلاق: 
وجهان» والّذى يقتضيه مذهيه وقواغده: أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطهاء 
بل إثبات الخيار لها إذا فات ما اشترطتّه أولئ؛ لأنّها لا تشمكن هن المقارقة 
بالطّلاق» فإذا جاز له الفسخ مع تمكنه مين القراق يقير فان يجرز لها 
الفسخ مع عدم تمكنها أولئ. 

وإذا جاز لها أن تفسخ”27' إذا ظهر الروج ذا صناعة دنيئة لا تشينه في دينه 
ولا في عرضه» وإِنّما تمنع كمال استمتاعها و لذا" به فإذا ڈ شتطلته ق 
جميلا صحيحًاء فبان شيخًا مشوّمًا أعمئ أطرش أخرس أسود, فكيف تلرّم 
به وتمتع من من الفسخ؟! هذا ني غاية الامتناع والتناقض والبعد عن القياس 
وقواعد الشرع. وبالله التو فيق 
)١(‏ ينظر «المغني»: /٠١(‏ 515- 10). 


(Y3‏ د» وط الفقي والرسالة: «الفسخ». 
(۳) في المطبوع: «كمال لذتها واستمتاعها». 
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وكيف يمكن أحد الزّوجين من الفسخ بقَدْر العدسة من البَّرَصء ولا 
يمكن منه بالجرب المستحكم المستمكن77©. وسوائية عدا ذلك 
البرص اليسير» وكذلك غيره من أنواع الدَّاء العضال؟! 

وإذا كان الب ب حرّم على البائع كتمانَ عيب سلعته» وحرّم على من 
علمه أن يكتمه من المشتريء فكيف بالعيوب في التكاح» وقد قال التق كل 
لفاطمة بنت قيس حين استشارته في نكاح معاوية أو أبي الجهم: «أمَا معاوية 
تضعلوك لا مال لهء وما أبو جهم”' فلا يضع عصاه عن عاتقه»(). 

فعُلِم أن بيان العيب في التُكاح أولئ وآوجب» فكيف يكون كتماثه 
وتدليسٌه والغش الحرام به سيا للزومه وجَمْل ذي العيب غلا لازمًا في عنق 
صاحبه مع شدة نُفرته عنه» ولا سيّما مع شََرْط السّلامة منه» وشَرْط خلافه؟! 
هذا مما يُعْلّم يقينًا أن تصرٌّفات الشّريعة وقواعدها وحِكّمها!؟) تأباه. والله 
أعلم. 

وقد ذهب أبو محمد ابن حزم إلى أن الرّوجٍ إذا اشترط السَّلامة من 
العيوب فوجد أيّ عيب كانء فالنكاح باطل من أصله غير منعقيء ولا خيار 
فيه ولا إجازة ولا نفقة ولا ميراث. قال: لان" التي أذخلت عليه غير التي 


)010( ح» م» ط الهندية: «المتمكن». 

(۲) ز» ح: «أبو الجهم». 

(۳( أخرجه مسلم )۱٤۸١(‏ من حديث فاطمة بنت قيس ياتا 

)٤(‏ المطبوع: «وأحكامها»» د» ب: «حكمها» بدون الواو! 

.)١١5 /1١( في «المحلئ»:‎ )٥( 

(7) حء ز» ن» م» ط الهندية: «إن»» والمثبت من باقي النسخ ومن هامش م و«المحلئل». 
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تزوّج أن" السّالمة غير المعيبة بلا شك فإذا لم يتزوّجها فلا زوجيّة 
بينهما. 
فصل 
في حُكُم رسول الله اة في خدمة المرأة لزوجها 
قال ابن حبيب في «الواضحة(1): «حكم الي بين عليّ بن أبي 
طالب وبين زوجته فاطمة حين اشتكيا إليه الخدمة فک علي فاطمة 
بالخدمة الباطنة خدمة البيت» وحكم على عليّ ع بالخدمة الظّاهرة»» ته قال 


ابن حا والخدمة الباطنة: العجين والطّبيخ والفرش وكنس البيت 
واستقاء الماءء وعمل الیک کله 


وفى «الصّحيحين00): أن فاطمة أت ت النبيّ اة تشكو إليه ما تلقئ في 
يديها من الرّحئ وتسأله خادمّاء فلم تجده» فذكرّت ذلك لعائشة» فلمًا جاء 
رسول الله يك أخبرته. قال علئ: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا نقوم» 
فقال: مكانكماء فجاء فقعد بيننا حت وجدت برد قدمه علئ بطني» فقال: 
ألا أدلّكما عل ما هو خيرٌ لكما ممًّا سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا 
الله ثلانًا وٹلاٹین› واحمدا ثلانًا وثلائين220: وكجّرا أربعًا وثلائين: فهو خيرٌ 


)١(‏ في النسخ: «ان» عدا ب و«المحلئ» فإن فيهما ما أثبت 

(۲) ينظر#التوادر والزيادات»+:(5/ 251١‏ 

(۳) أخرجه بع كك 0 ©» ومسلم (۲۷۲۷) من حديث علي بن 
أبي طالب رنه 

)0 ل سرچ قشم وخولفظ اليخاري: وبالالراذ عد سام ويه 

(8) «واحمداثلاثا وثلاتين» سقطت من ۵ 


E: 


لكما من خادم». قال علي: فما تركتّها بعد قبل: ولا ليلة صِفين؟ قال: ولا 

وصح عن أسماء أنَّها قالت: كنت أدّم الزبيرَ خدمة البيتٍ كله( 
وكان له فرسٌ وكنت أسوسّهء كنت أحش 7" له وأقوم عليه(). 

وصح عنها أتّها كانت تعلف فرسّهء وتسقي الماء» وتخرز الدّلى 
وتعجنء وتنقل النّوى علئ رأسها من أرض له علئ ثلثي فرسخ 247 

فاختلف الفقهاء في ذلك» فأوجب طائفة من السَّلف والخلف خدمتّها له 
في مصالح البيت» وقال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها في کل شيء. 

ومنعت طائفة وجوبَ خدمته عليها في شيءء وممّن ذهب إلى ذلك 
الشافعئ وأبو حنيفة وأهل الظّاهر» قالوا لأنّ عقد التكاح إنّما اقتضیٰ 
س لا الاستخدام وبذل المنافع» قالوا: والأحاديث المذكورة نما ندل 
على التَطوّع ومكارم الأخلاق» فأين الوجوب منها؟ 


)١(‏ كذافي النسخ والمطبوع» ولا وجود لكلمة «كله» في مصادر الحديث. 

(۲) كذافى الأصول الخطية وط الهندية» وفى مصادر الحديث وط الفقى والرسالة: 

(۳) أخرجه مسلم (۲۱۸۲). 

(5) أخرجه البخاري :7١6١(‏ 0775))؛ ومسلم .)۳٤/۲۱۸۲(‏ 

(5) ط الفقي والرسالة: «مالك والشافعي» ولا وجود ل «مالك» في النسخ ولا ط الهندية. 
ووقع في الأخيرة: «أبو حنيفة والشافعي...) 

(5) ينظر «البيان»: (4/ 0/8 6).: و«المبسوط»): ,.)777/١65(‏ و«المغني»: »)۲۲١ /۱١(‏ 
و«المحلى»: /٠١١(‏ 77). وهو قول أحمد نص عليه في «المغني». 


TT 


واحتجٌ مَن أوجب الخدمة بأل هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله 
سبحانه بكلامه» وآمًا ترفيه المرأة وخدمة الروج وكنسه وطبخه7١)‏ وعجنه 
وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت فمن المنكر”" والله تعالئ يقول: 
لوَلْهنَ مم لُاتِى عَليْهنَ مو4 [البقرة: ۲۲۸]» وقال: 3ال جالفوموتكل 
ألِنْسَلهِ4 [النساء: 5*4 وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها فهي 
القَوّامة عليه. 

وأيضًا: فان المهر في مقابلة البضع» وکل من الرّوجين يقضي وطرّه مِن 
صاحبه» فإِنّما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة انتفاعه 
في الاستمتاع" بها وخدمتهاء وما جرت به عادة الأزواج. 

وأيضًا فان الود المطلقة إنما رل عل ارف والشرف شد 
المرأة وقيامها بمصالح البيت الدّاخلة. وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء 
كانت قرعا ,السا يرد ان فاطمة كانت تشتكي ما تلقئ مِن الخدمة. 
فلم يقل لعلي: لا خدمة عليهاء وإنّما هي عليكء وهو بيا لا يحابي في 
الحكم أحذاء ولمّا رأئ أسماء والعلف على رأسها والزبيرٌ معه» لم يقل له: 
لا خدمة عليها"» وأن هذا ظلمٌ لهاء بل أقرَّه على استخدامهاء وأقرّ سائرٌ 


)١(‏ المطبوع: «وطحنه». 

() يعني إيجابه على الرجل من المنكر عند الناس غير المعروف في عرفهم. 
() المطبوع: «في مقابلة استمتاعه بها» خلاف النسخ. 

)٤(‏ ب: «العادة». 

(6) ب: «واحتسايًا». 

(7) بعده في دءب: (وإنما هي عليك» وليست في سائر النسخ. 


Ti 


أصحابه على استخدام آزواجهم» مع علمه بأنّ منهنَ الكارهة والرَّاضيةَ هذا 


مر لا ريب فيه. 


ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغنيّة» فهذه أشرف نساء 
العالمين كانت تخدم زوجهاء وجاءته مله تشكو إليه الخدمة. فلم يُشْكِهاء 
وقد سمّئ الَِّيُ ية في الحديث الصّحيح المرأةَ عانية» فقال: «اتقوا الله في 
التساء فاته عوان عندكي)217. 


س 


030 


والعاني: الأسير» ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده» ولا ريب أن 
س لير 0 2 ع8 
التكاح نوع من الرّق» كما قال بعض السّلف": النكاح رق فلينظر أحدكم 


ولا يخفئ على المنصف الرّاجح من المذهَبّين والأقوئ من الدليلينء 


والله أعله7"©. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) تسب إلى عائشة وأسماء وعمر ريعش قال العراقى في «المغنى عن حمل 
الأسفار» (ص۷۹٤):‏ «رواه أبو عمر التوقانى في «معاشرة الأهلين؛ اا 
عائشة وأسماء ابنتئ أبي بكرء قال البيهقي: وروي ذلك مرفوعاء والموقوف أصح). 
وحديث أسماء راه سیا بن مقصور (641؟ من طريق عروة بن الور قال قالت 
ا أسماء يدث أبي يككر: ایا کی وري + إن هذا التكاح ری فليتظؤ ادم هند من 
يرق كريمته»» وفي سنده ابن لهيعة» وهو ضعيف. وقد عزاه شيخ الإسلام في 
«الفتاوئ؛»: (79/ 185 و۳۲/ 185) إلى عمر. 

(۳) ينظر «مجموع الفتاوئ»: (75/ ,)41١-9٠‏ و«أعلام الموقعين»: (۳/ ink‏ 


٣٥ 


ووس 0 5 7 ع ەا 
خحكو ١7‏ رسول الله يك بين الزوجين يقع الشقاق بينهما 
روئ أبو داود في اسننه»(1) من حديث عائشة: أن حبيبة بنت سهل 
بعد الصّبح» فدعا النب كَل ثابتا فقال: «خذ بعص مالها وفارقها)» فقال: 
ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم»؛ قال: فإنّي أَصْدَقَتها حديقتين» وهما 
بيدهاء فقال التب يك «خذهما وفارقها»» ففعل. 


وقد حَکم تعالیٰ ب بين الڙوجين يقع الشقاق بينهما بقوله: #وَإِنْ حِفْيِرٌ 


شقاق ننه ماا نموا حڪمامِن | گا من أَهَلِمَآإنيُرِيداً إضلاحا 
بوق اھ تما ارک لَه ڪان ليما َا 4 [النساء: 176]. 


وقد اختلف السّلف والخلف ف الحَكمّين: هل هما حاكمان أو 
وكيللان؟ لی قوليت: 
أحدهما: أنّهما وكيلان» وهذا قول أبي حنيفة» والشَّافِعيَ في قول» 


و جود ٤‏ رواية7". 


)١(‏ ب: «فصل في حكم...) 

(۲) (۲۲۲۸)» وكذا البيهقي: (۷/ )۳٠١‏ من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة ناء وسنده صحيح. وله شواهد ستأي» من 
حديث حبيبة بنت سهلء والرَّبِيّع بنت معوّذء وابن عباس روط 

(۳) ينظر «المغني»: ٠(‏ 1/1(« و«الأم»: (1519/5), ولانهاية المطلب»: (۱۳/ -۲۸١‏ 
«(YAY‏ و«بدائع الصنائع»: TEN)‏ 


۲ 


ا ییا اتات رلا ارا ٤ e‏ 

iT 
ھال قد تیا كديب وچعا تصبيبا إلا کی آل وچین: ولو كانا‎ 
وكيلين لقال: فليبعث وكيلا من أهله ولتبعث وكيلا من أهلها.‎ 

وأيضًا: فلو كانا وكيلين لم يختصًا بأن يكونا من الأهل. 

وأيضًا: فاته جعل الحم إليهما فقال: 3 إِنيري داصح ايوق أله 
تما [الكمناءء «o‏ والوكيلان لا إرادة لهما الها يتصرٌفان بإرادة مواكليهيها. 
ولا في العرف العامٌ ولا الخاص. 

وأيضًا: فالحكم مَن له ولاية الحُكم والإلزام» وليس للوكيل شيءٌ من 
ذلك. 

وأيضًا: فان الحَكّم بلغ من حاكم؛ لأنّه صفةٌ مشبّهةٌ باسم الفاعلء دالَّةٌ 
عار الیب ولا الاق د أهل العربيّة في ذلك» فإذا كان اسم الحاكم لا 
يصدّق علئ الوكيل المحض فكيف بما هو أبلغ منه؟! 


)010( من ن» ب. وفي باقي النسخ و ط الهندية: احكمان». 

(۲) ينظر ما سبق من مراجع» و«تبذيب المدونة»: (؟/ 5٠5‏ )» و«الکافي»: (۲/ )٥۹٩‏ 
لابن عبد البر. 

(۳) من بء م. وفي باقي النسخ وط الهندية: حكمان». 

)00( من ب وط الهندية» وفي بقية النسخ: «تخير» وبه لا يصح المعنئ. 


1Y 


وأيضًا: فإنّه سبحانه خاطّب بذلك غير الرّوجين» وكيف يصح أن يوگل 

عن الرّجل والمرأة غيرهما؟ وهذا يحو إلى تقدير الآية هكذا: «وإن ٠‏ 

خفتم شقاق بينهما فمروهما أن يوكلا وكيلين: وكيلا من أهله ووكيلا من 

أهلها». ومعلوم بعد افظ الآ راما عد هذا العو واا لاقدل عل 
بوجو(" بل هي دالّةٌ علئ خلافه» وهذا بحمد الله واف . 


وبعث عثمانُ بن عفان ابنَ عباس ومعاوية حَكمَين بين علي  )0‏ بن أبي 
طالب وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة» فقيل لهما: إن رأيتما أن تفرٌ مدقا 
ر 


أن راتما أن: ما بيني ا I‏ 


فهذا عثمان وعليّ وابن عباس ومعاوية جعلوا" الحكم إلى الحَكمَين 


00 ز» د حء ن: يخرج). والمثبت من م» ب» وهو أصح. 

(۲) ب: «بوجه من الوجوه). 

(۳) ب: «ظاهر». 

(5) كذافي جميع النسخ وط الهندية؛ وهو سبق قلم؛ صوابه: «عقيل» كما في مصادر الأثر. 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق .)١١8865(‏ والطبري في «تفسيره»: (۸/ ۳۲۸-۳۲۷) بسند 
صحيح من طريق عكرمة بن خالد عن ابن عباس ريئتهعتهاء ورجاله رجال الشيخين. 

(5) أخرجه الشافعي في «الأم»: (5477/7)» وعبد الرزاق »)١18417(‏ والنسائي في 
ی والبوقي ل «الكبرق)؟ 4/1901 من طريق ابن سيرين» عن 
عبيدة السَّلْمانٍ قال: شهدت علي بن أ بي طالب... فذكره» وسنده صحيح. 

)۷( م ن: «جعلا». وح وهامش ز: لحرلا 
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ولا يُعرّف لهم في الصحابة مخالف. وإِنَّما يُعرّف الخلاف بين التّابعين فمن 
بعدهم» والله أعلم. 

وإذا قلنا: إنّهما وكيلان» فهل يُجبّر ال[وجان على توكيل الرّوج في الفزقة 
بيوض وغيره» وتوكيل الروجة في بذل العِوّض أو لا يجبران؟ على 
روايتين"'» فإن قلنا: يجبران» فلم يوكلاء جَعَل الحاكمٌ ذلك إلى الحكمين 
بغير رضئ الزوجين» وإن قلنا: إنّهما حكمان لم يحتج إلى رضئ الرّوجين. 

وعلئ هذا التزاع ينبني ما لو غاب الزَّوجان أو أحدهماء فإن قيل: إِنّهِما 
وكيلان» لم ينقطع نظر الحكمين» وإن قيل: حكمان انقطع نظرهما لعدم 
الحكم على الغائب» وقيل: يبق نظرهما على القولين؛ لأنهما يتصرفان 
لحظّهما(") فهما كالتّاظرين. 

وإن جنَّ الزُوجان انقطع نظرٌ الحكمين إن قيل: إِنَّهما وكيلان؛ لأنّهما 
فرع الموكّلين7"» ولم ينقطع إن قيل: إنّهما حكمان, لأنّ الحاكم يلي على 
المجنون. وقيل: ينقطع أيضًا لأنّهما منصوبان عنهما فكأنّهما وكيلان» ولا 
ريب أنهما حكمان فيهما شائبة الوكالة» ووكيلان منصوبان للحكم» فين 
العلماء مّن رجح جانب الحكم» ومنهم من رجح جانب الوكالة» ومنهم من 
اعتبر الأمرين”؟؟. والله أعلم. 


.)515 /۸( ينظر «الفروع»:‎ )١( 

(۲) ح» م: «ينصرفان»» وط الفقي والرسالة: «يتطرّفان» بالطاء. وليس في أي من النسخ. 
ون: «لحفظهما». 

(۳) ز» د» م» ب: «الوكيلين»» والمثبت من ن وط الهندية. 

.)١١ ٤ /0( و«شرح الزركشي»:‎ »)٤ ۱٤ - ٤۱۳ ينظر «الهداية» ( ص‎ )٤( 
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: في «صحيح البخاريٌ» 217 عن ابن عبّاس: أن امرأة ثابت بن قيس ابرح 
سكاس انت الي لا الت يا رسول الله» ثابت بن قيس ما أعيبٌ عليه في 
حي ولا دين» ولكّي أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله لاة: «أتردين 
عليه حدیقته؟). قالت: نعم. قال رسول الله يَكِيْهِ: «اقبل الحديقة د وظاقها 
تطليقة». 


وفي سنن النّسائييَ»7 عن الرّبيّع بنت معوّذ: أن ثابت بن قيس بن شمّاسِ 
ضرب امرأتّه فكسر يدّهاء وهي جميلة بنت عبد لله بن ايء فأت أخوها يشتكيه 
إلى رسول الله يكل فأرسل إليه فقال: «خذ الذي لها عليك وَل سبيلّها». قال: 
نعم. فأمرها رسولٌ الله يك أن تتربًص حيضة واحدةً وتلحق بأهلها. 


وف «سئن أبى داود»27 عن ابن عاس: أن امرأة ثابت بن فيس بن 
شكّاس اختلعت من زوجهاء فأمرها النِينٌ ية أن تعتدٌ حيضة. 


.(oVT) )١( 

(؟) )۳٤۹۷(‏ وهو صحيح, رجاله رجال البخاري» وفي سنده عبد العزيز بن عثمان (شاذان) 
أخرج له البخاري في (صحيحه)ء ووثقه ابن حبان. ولا يضره قول الحافظ عنه: «مقبول». 
وللحديث شواهد سبق ذكرها. وقد اختلفت الروايات في تسمية امرأة ثابت بن قيس» وقد 
جمع بينها البيهقي والحافظ بتعدد القصة. ينظر «الفتح»: (4/ .)5٠ ٠-۳۹۸‏ 

»)۲۲۲۹٣( )۳(‏ وكذا الترمذي )١١85(‏ وفي سنده ضعف؛ فيه عمرو بن مسلم الجندي. 
ضعفه أحمد وابن معين» ووثقه ابن حبان» وقال ابن حجر: صدوق له آوهام» لكن 
للحديث شاهد صحيح من حديث الربّع بنت معوّذ عند الترمذي ,)١١186(‏ 
والنسائي »)۳٤۹۸(‏ ابن ماجه (۲۰۵۸). 


۷۰ 


وف اسنن الدارقطيع )(1) ٤‏ هذه القصّة: فقال التب يَكِةِ: «أتردّين عليه 
حديقته التي أعطاك؟». قالت: نعم وزيادةً. فقال النْبِيٌ كلِِ: «أمّا الزيادة فلا 
ولكن حديقته». قالت: نعم. فأخذ ماله وخائ سبيلهاء فلمًا بلغ ذلك ثابت بن 
قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله يَكِةِ. قال الدارقطنيٌ: إسناده صحيح. 

فتضمّن هذا القضاء(" التبوي عدّة أحكام: 

5 2 ف ا رو © 

اا جا تک ابا عليه القرآن» قال تعالئ: د 
مدا اا اموه ال ني افا ألايقيمَا دو تهون فر رال يتينما 
ا ا مدت بو [البقرة: ۲۲۹]. 


ا 0 1 2 1 ت 
ومّمّ الخلعَ طائفة شاذةٌ من النّاس خالفت النص والإجماع". و 


(۱) (7579)» ومن طريقه البيهقي: (۷/ 715) عن ابن جريج عن أبي الزبير مرسلاء قال 
الدارقطني في آخره: «سمعه أبو الزبير من غير واحد»»؛ لكن قال البيهقي: «وهذا أيضًا 
مرسل)» قال الحافظ في «الفتح»: (9/ ٠7‏ 5): «ورجال إسناده ثقات» وقد وقع في بعض 
طرقه: سمعه أبو الزبير من غير واحدء فإن كان فيهم صحابي؛ فهو صحيح» وإلا فيعتضد 
بما سبق» يعنى بذلك حديتٌ ابن عباس» ومرسل عطاء. أما حديث ابن عباس فرواه ابن 
ماجه (57١7)؛‏ وقد تفرد عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة بوصله» وبزيادة النهي عن 
الزيادة. وأما مرسلٌ عطاء فرواه البيهقي في «الكبرئ»: (۷/ 5 71). 

(۲) في المطبوع: «الحكم» خلاف النسخ. 

(۳) ذکر ابن جرير: (۲/ ۲۸۸)» وابن عبد البر في «التمهيد»: (۲۳/ 77/7-11/0) وغيرهما: 
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لذ کر بين عد اا اتمزي سح الخلع وال مسو بارا ووا اهمه سَيِبَدَالَ روج 
ڪان روج وَءَاتَيدَثُمٌ !> ھر قارا قاد ادوا مه سا € [النساء: .]7٠١‏ 
وانظر «المحليل»: ( ۰ ۳( ولالمغتي»:(1۰/ ۲7۸). 


۲۷۱ 


الآية دلي علرة جوازه مطلقًا بإذن السلطان وغيرى ومتعة طائفة يدوث إذثه 
والأتمّة الأربعة والجمهور عل خلاق'. 

وق الآية دليل علد سحصول البيتوئايه لأنّه سيسانه سكاه: فدية ولو 
كان رجميا كما قاله بعض الاس لم يحصل للمرأة الاقدداء من الزوج يما 
بذلته له» ودل قوله سبحانه: وکا ََعَلَهِمَافِيمًأفَدَتُ و4 علئ جوازه بما 
قل وکت واد له أن بأسل منيا اع متا أعطاها 


وقد ذكر عبد الرزاق17) عن معمّرء عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن 
الربيع بنت معوّذ بن عفراء حدّثته انها اختلعت مِن زوجها بک شيءٍ تملكه؛ 
فخوصم في ذلك إلى عثمان بن عمّان» فأجازه وأمره أن يأخذ عقاص رأسها 
فما دونه. 


الاسم ع ص و 2 فت E‏ 
وذك ( ' أيضًا عن ابن جُريج» عن موسئ بن عقبة» عن نافع: أن اين 


.»)۳۷١ /۲۳( ممن منعه الحسن وزياد وسعيد بن جبير وابن سيرين. ينظر «التمهيد):‎ )١( 
.)۲۹۸ /١١( و«المغني):‎ »)۲۳۷ /۱١( و«المحلئ»:‎ 

(۲) (1860١)وباقي‏ لفظه: «أوقالت: دون عقاص الرأس»» ومن طريقه ابن جرير في 
ااتفسيره) : (078/5)» وأخرجه البيهقي في «الكبرئ) : 16/1) مطولاء ومداره علئ 
عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو صدوق في حديثه لِين وضعف وقد علّقه البخاري 
جازمًا به عند حديث (201717) بلفظ: «وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها»» ووصله 
الحافظ في «التغليق»: (5/ )57١‏ وحسّن إسناده. وعقاص الرأس: ظفائره. 

0 عبد الرؤاق :)١188990‏ ومن طريقه ف «المحل:4: )۲٤١ /۱١(‏ ورجاله وجال 
الصحيح؛ لولا عنعنة ابن جريج» وهو مدلس» لكن يشهد له ما أخرجه مالك في 
«الموطأ» )٠٠١١(‏ وغيره عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد: أنها اختلعت من 
زوجها بكل شيء لهاء فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر ودَإَيَدْعَْعها. 


TV 


عمر جاءته مولاةٌ لامرأته اختلحَثْ من کل شيءٍ لھا وکل ثوب لها حت J‏ 
نقيكها(١).‏ 


0 ١ كر ا‎ oT 
ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عن زوجها فقال: اخلعها ولو‎ 


من قَرْطها92"). ذكره حمّاد بن سلمة» عن أيوب» عن كثير بن أبي كثير عنه. 


وذكر عبد الرزاق" عن معمر» عن ليث» عن الحكم بن عتيبة »عن 


علي بن أبي طالب: لا يأخذ منها فوق ما أعطاها. 


010) 


(۲( 


(۳) 


(0) 
(0) 


00 


وقال طاوسٌ: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها0©). 


وقال عطاء : إن اد وا عل صداقهاء فالزيادة مردودة إليها(1), 


٤‏ «المصنف» وح» ز» ب: «نفسها»» والمثبت من م» د» وط الهندية و«المحلئئل». 
وسقطت «حتئ نقبتها» من ن. والنقبة: ثوب تأتزر به المرأة. ينظر «غريب الحديث» 
للخطابي: (۲/ .)51١6‏ 

رواه عبد الرزاق »))١١86١(‏ وار بن أبي شيبة (18857)» والطبري في «التفسير»: 
(€/ 0۷1(« والبيهقي في «الكبرئ»: (۷/ ١٠۳)ء‏ وعلّقه في «المحلئ؛: (۱۰/ )۲٤١‏ 
من طرق عن أيوب عن كثير» وكثير لم يسمع من عمر. وقد تابعه أبو يزيد المدني» 
وحميد بن عبد الرحمن» وعبد الله بن رباح؛ وأسانيدهم منقطعة أيضا. 

(۱۱۸٩١ ۰۱۱۸٤٤(‏ وكذاابن أبي شيبة (۱۸۸۳۰)» وفيه ليث بن ابي سليم» وهو 
ضعيف» والحَكّم لم يدرك عليّاء قال ابن حزم في «المحلئ»: :)۲٤١ /٠١(‏ «وهذا لا 
يصح عن علي» لأنه منقطع» وفيه ليث». 

ز» ح» ده م» ط الهندية: «(عيينة)» تصحيف. 

أخرجه عبد الرزاق »)١۱۸۳۸۰۱۱۸۱۷(‏ ومن طريقه ابن أبي شيبة )۱۸۸۳1١(‏ عن 
معمر عن ابن طاوس عن أبيه» وسنده صحيح. 

أخرجه عبد الرزاق )١١85٠(‏ من طريق ابن جريج عنه» وسنده صحيح. 
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وقال الزهريٌ: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاه(١).‏ 


وقال ميمون بن مهران: مَن أخذ منها أكثر مما أعطاها لم يَسَرّح 
خسان . 

وقال الأوزاعم: كانت القضاة لا تجيز أن يأخذ منها شيئًا إلا ما ساق 
الي“". 

والذين رزو اوا بظاهر القرآن وأكار الصحابة والذين منعوه 
احتجُوا بحديث أبي الزبير: أن ثابت بن قيس بن شمَّاسٍ لما أراد حلع امرأته 
قال النبيئ يَكِلةِ: «أتردين عليه حديقته؟). قالت: نعم وزيادة. فقال النبيئٌ ملا 
أا الرّيادة فلا4(0). قال الدارقطنئ: سمعه أبو الزبير من غير واحد؛ وإسناده 

5 

قالوا: والآثار عن الصّحابة مختلفة» فمنهم من رُوي عنه تحريم 
E‏ ر و 5 
الزيادة» ومنهم مَّن رُوي عنه إباحتهاء ومنهم مَّن روي عنه كراهتهاء كما روئ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١1١815(‏ ومن طريقه الطبري في «التفسير»: (5/ »)0۷١‏ عن 
معمر عنه» وسنده صحیح» وأخرجه ابن أبي شيبة )۱۸۸۳١(‏ من طريق محمد بن 
يزيدء عن سفيان بن حسين عنه. وسفيان ثقة في غير الزهري. 

(۲( أخرجه ابن أبي شيبة )۱۸۸٤٩(‏ من طريق عمر بن أيوب» عن جعفر بن برقان عنه. 
وسنده صحيح. 

(۳) أخرجه الطبري في «التفسير»: /٤(‏ 51/5) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
عن بشر بن بكر عنه. وسنده صحيح. وانظر «الاستذكار»: (۱۷/ ۱۷۸). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(6) حءد: «من». 


VE 


وكيع. عن أبي حنيفة» عن عمار بن عمران 2١7‏ الهمُداني» عن أبيه» عن على : 
أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها" والإمام أحمد أخذ بهذا القول 
ونص على الكراهة") وأبو بكر من أصحابه حرم الزيادة وقال: ترد 
علبي( . 


(۱) 


(۲) 


00 
(€) 


كذا في النسخ الخطية والمطبوعة؛ ولعل الصواب «عمار بن عبد الله»» كما سيأتي 
تحفيفه قي تخریجه. 

أخرجه ابن أبي شيبة »)١18414١(‏ وهو في مسند أبي حنيفة» (2070)» ونّسَّبٍ فيه 
عمارًا إلى عبد الله» ولعله الصواب؛ فإني لم أقف على من اسمه عمار بن عمران في 
شيوخ أبي حنيفة» أما عمار بن عبد الله فقد عدّه أبو نعيم في «المسند» (ص۷٠۲)‏ من 
شيوخه» ويؤكده قول الحافظ في «تعجيل المنفعة»: (۲/ ١‏ 7): «عمار أو عمارة بن 
عبد الله بن يسار الجهنيّ الكوفي» روى عن أبيه» روئ عنه أبو حنيفة» وهو هنا كذلك» 
ثم وقفتٌ على أثر آخرٌ عند عبد الرزاق (807/4)» وابن أبي شيبة (91/85) بإسناده 
هذا نفسه مع تسميته باسمه كاملا (عمار بن عبد الله بن يسار)» فظهر صواب 
اله والح 

وعمارٌ هذا روئ عنه جماعة» وسئل عنه أحمد فلم يقل شيئًا! وذكره ابن حبان في 
«الثقات»: (۷/ 784)» ونقل توثيقه الحافظ ولم يُعقب. وأما أبوه فتابعي ثقة» وثبت 
في ترجمته روايته عن علئ» ورواية ابنه عنه» كما في «ت#هبذيب الكمال»: (777/17). 
وعلئ هذا فالأثر صحيح. 

هذا ولم أهتدٍ لوجه نسبة عمار إلى (همُدان) وهو (جهنىٌ) كما في ترجمته! فهل هو 
لنزوله منازلهم؟ أو لولاء حِلْفِ؟ أو من باب تداخل النْسَب في الأسماء المشتبهة؟ أو 
تصحيف! 

ينظر «مسائل الكوسج»: /٤(‏ ۱۹۷۱). 

ينظر: «الهداية» (ص5١‏ 5)» و«المغني»: /٠١(‏ ۲۹۹). وأبو بكر هو عبد العزيز بن 
جعفر غلام الخلال. 


V0 


وقد ذكر عبد الرزاق7١2‏ عن ابن جُريج قال: قال لي عطاء: أتت امرأةٌ 
رسول الله یو فقالت: يا رسول الله ني أبغض زوجي وأحبٌ فراقه» قال: 
«فتردّين إليه2"7 حديقته التي أَصَدَّقكِ؟». قالت: نعم وزيادةً من مالي. فقال 
رسول الله کی : «أَمَا زيادة مالك" فلا ولكن الحديقة». قالت: نعم. فقضئ 
بذلك على الرّوج. وهذا وإن كان مرسلا فحديث أبي الزبير مُقَرٌ له» وقد رواه 
ابن جريج عنهما. 

فصل 

وفي تسميته سبحانه الخُلعٌ فديةً دلِيلٌ على أن فيه معنم المعاوضة» ولهذا 
اعتبر فيه رضئ الزُوجينء فإذا تقايلا الخله 47 ورد عليها ما أخذ منهاء 
وارتجعها ني العدّة. فهل لهما ذلك؟ منعه الأئمّة الأربعة وغيرهه220» وقالوا: 
قد بانت منه بنفس الخلع. 

وذكر عبد الرزاق217؛ عن معمّر» عن قتادة» عن سعيد بن المسيّب أنه 


قال في المختلعة: إن شاء أن يراجعها فليرة" عليها ما أخذ منها في العدّة. 


() في «المصنف» ».)١١847(‏ وقد سبق تخريجه. 

(۲( م ز: ا(علية). 

(۳) ز» ح» د: «أما الزيادة مالك»» وط الهندية: «أما الزيادة من مالك»» و«المصنف»: «أما 
زيادة من مالك». والمثبت من م» ب» ن. 

)5( تقايلا الخلع: أي رجعا عنه. ينظر «النهاية»: /٤(‏ 5 17). 

(5) ينظر «المغنی): .)77/4-718/1١١(‏ و«الحاوي الكبير»: »)٠١ /٠١(‏ و«البيان 
والتحصيل»: (0/ 55 ؟). 

(5) في «المصنف» »)١٠۷۹۷(‏ وسنده صحيح. 

)۷( ز» ح» م»ن: «فليردد». والمثبت من ب» د و«المصنف». 
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وليْشهد على رجعتها. قال معمّر: وكان الزهريٌ يقول ذلك. قال قتادة: وكان 
الحسن يقول: لا يراجعها إلا بخطبة7١2.‏ 

ولقول سعيد بن المسيّب والزهريٌ وجه دقيقٌ من الفقه لطيف المأخذ. 
تتلقاه قواعدٌ الفقه وأصولّه بالقبول ولا نكارة فيه» غير أنَّ العمل على خلافه 
فن المرأة ما دامت في العدَّة فهي في حَبْسه» ويلحقها صريحٌ طلاقه المنجّز 
ما سن ااا کیا ا اح وار اسا تين ما کا عليه 
ان تت ر کا راما اھ وا 
سارت بن ابن سک نير عا ب اسای ويدل مل فاا ند ا 
يتزرّجها في عدَّتها منه بخلاف غيره. 

فصل 

وفي أمره ية المختلعة أن تعتدٌ بحيضة واحدةٍ دليلٌ على حكمين: 

أحدهما: أله لا يجب عليها ثلاث حِيّض بل تكفيها حيضة واحدةٌ وهذا 
كما له صريحٌ اله فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عقا وعبد الله بن 
عمر بن الخطاب» والوي بنت معوّذء وعّها وهو من كبار الصّحابة فهؤلاء 
الأربعة من الصحابة"ء لا يُعرف لهم مخالف منهه7") 

كما رواه اللّيث بن سعل عن نافع مولئ ابن عمر: «أنّه سمع الرّبيّع بنت 
معوّذ بن عَفْراء وهي تخبر عبد الله بن عمر أنّها اختلعت من زوجها علئ 


6 أخرجه عبد الرزاق )١117/45(‏ من طريق معمر عن قتادة عنه» وسنده صحيح. 
(۲) «فهؤلاء الأربعة من الصحابة» سقطت من ط الرسالة. 


.)۲۳۸-۲۳۷ /1١( ينظر قالمحلرا»:‎ )۳( 
VY 


شوك عفماق بي: عذاق فوا عا إلى مان بن عفان فقال: إن ابنة معوّذ 
اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا 
عدّة عليهاء إلا أنّها لا تنكح حت تحيض حيضة خشية أن يكون بينهما حَبَل. 
فقال عيق الله دن عمر ة فعثمان ك تا وأعلمنا”؟. 


وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه والإمام أحمد في رواية 

عن" اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية7). 

)١(‏ أخرجه أبو الجهم في «جزته» (۷۲)» وابن شبّة في «تاريخ المدينة»: (۳/ /471)» وابن 
حزم في #المحلئ»: /۱١(‏ ۲۳۷)ء وبنحوه البيهقي في «الكبرئ»: (۷/ »)٤١‏ وسنده 
8 0 

(؟) الذي حكاه صالح ابن الإمام: (۳/ 19) وإسحاق الكوسج ٩۹۷۰(‏ و194١٠)‏ أنها تعتد 
بثلاث حِيّض كعذة المطلقة» ونقل ابن حزم في «المحلی): (۲۳۸/۱۰) عن 
عبد الله بن أحمد أنه كان يذهب إلى قول ابن عباس أن الخلع ليس طلاقا. وأشار إليه 
الخطابي في «المعالم»: (11۸/۲)ء وذكر ابن تيمية: (۳۲/ 6*””) والمؤلف في 
اتبذيب السنن»: )١ 5١ /١(‏ آنا رواية ابن القاسم عنه. 
وذكر ابن تيمية في «الفتاوئ»: (۳۳/ )١61*‏ أنها ظاهر مذهب أحمد. 
أما إسحاق فقد نقل عنه الخطابي وابن حزم والمؤلف في «تبذيب السنن»: ٤١ /١(‏ 0) 
وقال: إنه المعروف عنه- أن عدتها حيضة. لكن نقل عنه الترمذي في «الجامع»: 
(/ 587 ) والكوسج في «مسائله»: (5/ 1707-1707 و31164-13945): أن علتها 
ثلاث حِيّض عدة المطلقة» ثم ذكر المذهب الآخر: أن عدتها حيضة على ما أمر النبي 
ية امرأة ثابت» وقال: إنه مذهب قويٌّء وقال في الموضع الآخر: «وأنا أذهب إليه». 

(۳) ينظر «مجموع الفتاوئ»: (550/ ۸۹- #١6‏ و*#”/ ۳ا). و«الاختيارات» 
( ص۱٦‏ ۳)» و«الفروع»: (7577/6). 
وأفاد شيخ الإسلام أن أحمد بن القاسم كثيرًا ما يروي عن أحمد الأقوال المتأخرة 
التي رجع إليها. قال: وهكذا قد يكون أحمد ثبتت عنده في المختلعة فرجع إليهاء ‏ 


TVA 


قال قى قصر هاا الول هو مقر فراع للشرية فإن السا انما 
جعلت ثلاث جيض ليطول زمن الرّجعة» فيتروّئ الزوج ويتمكن من الرّجعة 
في مدّة العدَّة» فإذا لم يكن عليها رجعة» فالمقصود مجرّد براءة رحمها من 
الحمل» وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء. قالوا: ولا ينتقض هذا علينا 
بالمطلّقة ثلانّاء فإنَّ باب الطّلاق جُعل حكم العدّة فيه واحدًا بائنةٌ ورجعيّة. 

قالوا: وهذا دلي على أذ الخلع فس وليس بطلاقه وهو مذهب ابن 
عباس وعثمان وابن عمر والرّبيّع وعمّها("؛ ولا يصح عن صحابيٌ أنه 
طلاقٌ البنّةه فروئ الإمام أحمد7) عن يحيئ بن سعيدء عن سفيان» عن 
عَمرو» عن طاوس» عن ابن عباس أله قال: الخلع تفريقٌ وليس بطلاق. 

وذكر عبد الرزاق7") عن سفيان» عن عمرو» عن طاوس أن إبراهيم بن 
سعد سأله عن رجل طلق امرأته تطلیقتین» ثم اختلعَت منه أيتكحها؟ قال ابن 
عباس : نعم ذَّكّر الله الطَّلاقّ في أوّل الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك. 

فإن قيل: كيف تقولون: إِنّه لا مخالف لمن ذكرتم من الصَّحابة» وقد 


5-9 فقوله: «عدتها حيضة» لا يكون إلا إذا ثبت عنده الحديث» وإذا ثبتت عنده لم يرجح 


(۱) أما أثر ابن عباس فسيأتي» وأما أثر عثمان وابن عمر والرَبَيّع فقد تقدم قريبًا من طريق 
الليث عن نافع. 


(۲) أخرجه من طريقه ابن حزم في «المحلين»: /۱١(‏ ۲۳۸)» وكذا الدارقطني في «السنن» 
(۳۸۹۹۵)» وسنده صحيح» قال أحمد: «ليس في الباب أصح منه). انظر «الإشراف» 
لابن المنذر: :.)١17/6(‏ 

(۳) في «المصنف» (117/17/1)» وكذا سعيد بن منصور .)١5055(‏ وابن أبي شيبة 
(5,ه, والبیهقی في «الكبرئ»: (۷/ »)۳۱١‏ وسنده صحيح. 
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روئ حمّاد بن سلمة؛ عن هشام بن عروة عن أببه» عن جُمْهان: أن 
أم بكرة7١'‏ الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أشيد ر الت مده قتفما 
فارتفعا إلى عثمان بن عمّان فأجاز ذلك» وقال: هي واحدةٌ إلا أن تكون 
سكت تلكاقهو عل ها ست 2 


بر داي ليه" اا ا 


٠ أوإيلاء.‎ e مو‎ 


(۲) 


(۳( 


(€) 


وروي عن علي س أبي طالب فهو لاء ثلاثة من اسا الصحاية. 


وقع في النسخ وط الهندية: «أم بلدة» وهو تحريف» والظاهر أن المؤلف كتبها بدون 
نبرة الكاف فظنها النساخ لاما ثم صحفوا الراء إلى دال! وينظر مصادر الأثرء 
و(طبقات أبن سعد): (۱۰/ .)٤٤۹‏ 

أخرجه محمد بن الحسن في روايته من «الموطأ» (077)» والقعنبي أيضًا »)١١١۳(‏ 
وعبد الرزاق »)١۱١۱۷١١(‏ وابن أبي شيبة )۱۸٤۲۹(‏ والدارقطني (۳۸۷۲)» وشا 
ضعيف؛ لجهالة جُمُهان» قال الشافعي: «ولا أعرف جمهان ولا أم بكرة بشيء يثبت 
به خبرهما ولا نرده)» (معرفة ا(0 517):وجدياة آمل عمف کی 
سگ و الف 

في «المصنف» »)۱۸۷٤۹(‏ وقد أعلّه بضعف ابن أبي ليلئ ابن الملقن في «البدر 
الح 1١‏ رالستف هتا 

أخرجه عبد الرزاق )١1705(‏ من طريق حجاج بن أرطاة عن حصين الحارثي عن 
الشعبي عنه» وهو ضعيف؛ لضعف حجاج» وجهالة حصين. وأخرجه ابن أبي شيبة 
(181767*401) من طريق مجاهد عنه» ولم يسمع منه» كما قال أبو زرعة. والآثر 
ضعفه ابن حزم كما ذكر المصنف هنا. وانظر «التلخيص»: (۳/ ١7‏ 5). 


TA‘ 


قيل: لا يصح هذا عن واحدٍ منهم'» أمّا أثر عثمان» فطعن فيه الإمام 
أحمد والبيهقي وغيرهماء قال شيخنا("©: وكيف يصح عن عثمان وهو لا 
يرئ فيه عدَّةٌ» وإنَّما يرئ الاستبراء فيه بحيضة؟ فلو" كان عنده طلاقًا 
لأوجب فيه العدّة» وجَمْهان2؟) الرّاوى لهذه القصّة عن عثمان لا نعرفه بأكثر 
مع أنه سول الأسلمين. 

وأمّا أثر علي بن أبي طالب فقال أبو محمد ابن حزم : روٌيناه من 
طريقٍ لا يصح عن علي. 

وآمثلها أثر ابن مسعودٍ على سوء حفظ ابن أبي ليلئء ثم غايته إن كان 
محفوظًا أن يدلّ على أنَّ الطّلقة في الخُلع تقع بائنة لا أن الخُلع يكون طلاًا 
بائتاء وبين الأمرين فرق ظاهرٌ. 

والّذي يدل علئ أنه ليس بطلاق: أن الله سبحانه رتب علئ الطّلاق بعد 
الذخول الذي لم توف عدده ثلاث ١‏ أحكام كلها منتفيةٌ عن الخُلّع. 

أحدها: أن الرّوج أحقّ بالرّجعة فيه. 
ف الله مسرب من ادت قلا لما يسد اقا ٠‏ اساد[ بعد زوج 


fe 


از 
وإصابة. 


)١(‏ قال ابن تيمية في «الفتاوئ»: (۳۳/ 167): (اضعّف أحمد بن حنبل وابن خزيمة وابن 
المنذر وغيرهم جميع ما روي في ذلك من الصحابة». 

(۲) ينظر بنحوه في «الفتاوىل»: (۳۲/ ۰۲۹۱ ۳۳۴۳- .)٣٣‏ 

(9) ح: «إذ لوا» وب: «ولو). 

40 وقع في النسخ وط الهندية: «وابن جمهان» سبق قلم» وقد تقدم آنه جمهان الأسلمي. 

() في «المحلی):(۲۳۸/۱۰). 


A۸۱ 


الثّالث: أن العدَّة فيه ثلائة قروء. 


وقد فيكت بالتص والإجماع أله لا رجعة في الخلّع, ولحت ال وأقوال 
الصّحابة أن العدَّة فيه حيضةٌ واحدةٌ» وثبت بالنّصٌّ جوازه بعد طلقتين» ووقوع 
الث بعده» وهذا ظاهرٌ جدًا في كونه ليس بطلاق» فإنّه سبحانه قال: #الطَّلقٌ 


تاتون ار کریځ بض یی ت نافرخ کی 
إل أن أل یما حدو الان يشش رال قيا دوک کے جع یما 


ادت بد [البقرة: ۲۲۹]» وهذا وإن لم يختصص بالطللة تطليقتيرة» فاته 
يتناولها7١2‏ وغيرهاء ولا يجوز أن يعود الضمیر إلى من لم يُذكّرء ويخلئ منه 
المذكوره بل إمًا أن يختصٌ بالسّايق أو يتثاوله وغيره17). 


عدن اح ال ب 


EE‏ لئان طلقهافلا ل لرن بد4 [البقرة: ]۲۳١‏ وهذايتناول من 
طُلّقت بعد فدية وطلقتين" قطعًا لأنّها هي المذكورة» فلا بد من دخولها 
تحت اللّفظ» وهذا فهم ترجمان القرآن الذي دعا له رسولٌ الله ية أن يعلّمه 
الله تأويل القرآن» وهي دعوةٌ مستجابة بلا شك. 


)١(‏ د» ب: يتناو لهما». 

(۲) ب: (هو وغیره). 

(۳) ح: «فيه وطلقتين»» ب: «فدية طلقتين»» ومكان «فدية» بياض في م وفي الهامش: 
االعله: فدية). 


TAY 


ئمّ من نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها يعد الخلع فخا 
بأ لفظ كان حت بلفظ الطّلاق» وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد وهو 
امار قشع قال: وهذا ظاهر كلام جیا وكلام عي عباس وأصحابه. 


قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة مولئ ابن عباس 
يقول: ما أجازه المال فليس بطلاق". 
قال عبد الله بن أحمد7"!: رأيت أبي كان يذهب إلئ قول ابن عبّاس. 


MAU. 1‏ ع CCF‏ 
وقال عمرو» عن طاوس» عن ابن عباس: الخلع تفريق وليس 
بطلاق7؟). 


وقال ابن جريج عن ابن طاوس: كان أبي ل يرف الفداء طلاقا 
وشرو ہیا 


.)۲۹۰٦ -۲۹ 5 /۳۲( ينظر «الفتاوی»:‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١١77١111/54(‏ والبيهقي في «الكبرئ»: (1/ 717) من 
طريقين عن عمرو بن دينار» عن عكرمة عنه» وسنده صحيح. 

(۳) في «المسائل»: (۳/ 07 .)١١‏ وفيه: «كأنه يذهب.... 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(4) ز» د» ب: «ويخيره»» وط الهندية: «ويخير». وني ط الفقي والرسالة: «ويخيره» 
وسقطت «بينهما». والمثبت من باقي النسخ و«مصنف عبد الرزاق» و«المحلئ». 

(1) أخرجه عبد الرزاق )١1777(‏ وعنه ابن حزم في «المحلی): (۱۰/ ۲۳۷) بسند 
صحيح» من طريق ابن جريج مصرًحًا بالسماع؛ فانتفت شبهة تدليسه. 

(۷) في المطبوع: «واعتبرها في»» والمثبت من جميع النسخ الخطية. 


YAY 


الطلاق طلاقاء وقراعة الفقة.وأصوله تشهد أن المراة ع ق العقوه 
حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظهاء وبالله التوفيق. 

وممًا يدل علئ هذا أنَّ النبيّ اة أمر ثابتَ بن قيس أن يطلّق امرأته في 
لحلع تطليقة ومع هذا أمرها أن تعتدٌ بحيضةٍ. وهذا صريحٌ في أنه فسخ» ولو 
وقع بلفظ الطّلاق. 

وأيضًا فإنّه سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية ومعلومٌ أن 
الفدية لا تختص بلفظء ولم ب يعي الله سبحانه لها لفظا معيّنّاء وطلاق الغداء 


طلاق مقيّدٌ ولا يدخل تحت أحكام الطّلاق المطلق» كما لم يدخل تحتها في 
ثبوت الرّجعة والاعتداد بثلاثة قر وء بالسّنة التابتة وبالله الدُوفيق. 





(0) المطبوع: «المرعي). 
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ذكر أحكام رسول الله َي في الطلاق 
ذِكْر كمه( اة ني طلاق الهازل وزائل العقل والمكره والتطليق في 


نفسة . 


7 


. و 5 کہ 
ف للشب 5178: من حديتك ا هريرة: «ثلالاث حد A‏ دل ورای چا 


ت 


النكاح والطلاق والرّجعة». 


010 
(۲( 


(۳) 


0) 


رقا" نەم حنيث عاقةة (). : إن الله وضع عن أمّتي الخطأ 


ب: «هديه وأحكامه). 

خر جه أبو داود »)۲۱۹۲٤(‏ والترمذي »)۱۱۸٩(‏ وابن ماجه (۲۰۳۹)» وفي سنده 
عبد الرحمن بن حبيب» قال النسائي: «منكر الحديث»» وجهله ابن القطان» ووثقه ابن 
حبان والحاكم» وليه الذهبي وابن حجر» والحديث حسنه الترمذي» والحافظ» وصححه 
اليفك ا و 
عبادة وأبي ذر بسند ضعيف» وعن الحسن مرسلاء وعن عمر وعلي ري رع 
انظر : «(نصب الراية»: (۳/ ٤‏ ۲۹)» و«التلخيص): (۳/ ٤۸‏ ٤)ء‏ و«الإرواء» ٥۹۷(‏ 8 
أخرجه ابن ماجه (55 »)7١‏ والطحاوي في «معاني الآثار»: (۳/ 40)» والدارقطني في 
«السنن» (4101)؛ من طريق عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس» وقد 
أسقط الوليدٌ بن مسلم عبيدً في رواية ابن ماجه» فأَعِلّ الحديث بالانقطاع» لكن أ 
غيرٌه فلعل عطاءً سمعه على الوجهين» أو هو من أوهام الوليد. وتفرّد أبو حاتم فأعلّه 
بالانقطاع بين الأوزاعي وعطاءء» والحديث صححه ابن حبان ١9(‏ 07/7 والحاكم: 
(۲/ ۱۹۸)» وحسّنه النووي» وأقره ابن حجر. وله شواهد عن أبي هريرة» وأبي ذر» وابن 
عمر» وعقبة» وأبي بكرة» وثوبان» وأم الدرداء. ولم تخل جميعًا من مقال. وصححه 
الألباني بمجموع طرقه وشواهده. ينظر: «التلخيص»: /١(‏ 7175)» و«الإرواء» (۸۲). 

كذا في الأصول الخطية وط الهندية؛ وهو سبق قلم» والصواب: ابن عباس» كما سبق 


5> 


والثسيان وما اتک ر هواعلیه». 


0 


CT) 
05 


(020 


و عنه عَيِبْةِ: «لا طلاق فى إغلاق)". 


وصح عنه أنه قال للمقرٌ بالدّنا: «أبك جنو؟)". 


وت عه أله آم بيه أن اک0 
وذكر البخاريّ في «صحيحه» عن علي أنّه قال لعمر: «ألم تعلم أن 


ي سنن أبي داود» (۲۱۹۳)» وابن ماجه (47 ١‏ کا عدن احمن ١‏ ۴ فن 
طريق صفية بنت شيبة عن عائشة وَعَزَنَدعَنهَ وفي سنده محمد بن عبيد بن أبي صالح. 
ضعفه أبو حاتم وابن حجرء ووثقه ابن حبان» وقد توبع عند الدارقطني (۳۹۸۹) 
بسند ضعيفء وذكره البخاري في «التاريخ»: (۱/ ۱۷۲) من طريق آخر عن عطاء عن 
عائشةء لكن قال أبو حاتم كما في «العلل»: :)١١١ /٤(‏ «حديث صفية أشبه). 
والحديث صححه الحاكم: (۲/ ۱۹۸)» وتعقبه الذهبي» وحسّنهِ بمجموع طرقه 
الألباني في «الإرواء» .)٠١٤۷(‏ 

كذاق الأول وط الهسلية بدوة رتد ارلا عاق وكا جا ق صددمن سب 
المؤلف ك«أعلام الموقعين»: (۳/ .)١١١‏ و«روضة المحبين» (ص١77),‏ 
و«المدارج»: )7577/١(‏ . وزيدت «ولا عتاق» في طبعة الفقي والرسالة. 

أخرجه البخاري (١1۸1)»ء‏ ومسلم )١1191(‏ من حديث أبي هريرة وَدَإَلَُعَنْة. 

ثبت الأمر بالاشتّنكاه عند البزار (/55 5) والطبراني في «الأوسط» )٤۸٤۳(‏ بسند 
صحيح من حديث بريدة بن الحصيب ر الي ا ا 
من حديثه أن النبي ي قال: (آشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه...) 

سلا مع سیت 441713 وقد الف فق رقسه رجف فوص لهس هرا لشو في 
(الجعديات» »)۷٤١(‏ وأبو داود »)٤۳۹۹(‏ من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن 
عباس. وأخرجه مرفوعا ابن ماجه )۲۰٤۲(‏ وأبو داود 14٠7454٠ ١(‏ ) والترمذي 
)١57(‏ من طرق مُعلّة عن عليّء وصحح المرفوع ابن خزيمة »)٠٠١۳(‏ وابنٌ حبان - 


TAT 


القلمَ رُفِعَ عن ثلاثِ: عن المجنون حتى يفيق» وعن الصَّبِيَ حتئ يدرك» وعن 
التائم حت يستيقظ». 


وق «الصّحيح170) عنه عَلئة: إن الله تحاوز لام انث به أنفسّها 


مالم تكلّمْ أو تعمل به). 


فتضمّنت هذه السّنن: أن ما لم ينطق به اللّسان من طلاق أو عتاقٍ أو 


يمين" أو نذر ونح و ذلك- عفوٌ غير لازم بالتيّة والقصد» وهذا قول 
الجمهورء وفي المسألة قولان آخران: 


أحدهما: التوقف فيهاء قال عبد الرزاق" عن معمر: سُثل ابن سيرين 


عمّن طلق في نفسه؟ فقال: أليس قد علم الله ما في نفسك؟ قال: بلئ. قال: فلا 
أقول فيها شيئًا. 


(۲) 


CF) 
00 


والثاني: وقوعه إذا جزم عليه» وهذا رواية أشهب عن مالك“ » وروي 


( » والحاكم: )1/ «(o0۸‏ ورجح الوقفت النسائيٌ في «الكبرئ»: 0/10 


والدارقطنيٌ في «العلل»: .)717/١(‏ وجعل له الحافظ حكم الرفع في «الفتح»: 
TIER‏ 


.)١3١١/19(‏ وفي الباب عن عائشة وأبى هريرة وأبى قتادة وثوبان وشداد يكت 


أخرجه البخاري »)۲٣۲۸(‏ ومسلم )٠۲۷(‏ من حديث أبي هريرة ركن 

في النسخ: «أو نهي» والظاهر أنه تصحيف» ووقوعه بين «نمهي» وايمين» قريب. 
والمثبت من ط الهندية وغيرهاء وانظر: «أعلام الموقعين»: (۳/ 087 وما بعدهاء 
(EAT -V۷1/ €‏ 

في «المصنف» »)١٠٤۳۲(‏ وسنده صحيح. 


ينظر «النوادر والزيادات»: (5/ .)٠١٤‏ 
TAY‏ 


عن الزهِريٌ(). 


وحجّة هذا القول قوله يَكِِ: (إنّما الأعمال بالئيّات)("2: وأنَّ من كَمَّر في 
نفسه» فهو كف وقوله تعالر': #وإن م د اماف ا کڪ رارفو 
8 2 
يحَاسِبَكم يد أله © [البقرة: 184]» وأنْ المصءً علي المعصية فاس مؤاخد 
وإن لم يفعلهاء وبأن أعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمال الجوارح. 
ولهذا يُئاب على الحبٌّ والبغض والموالاة والمعاداة في الله» وعلئ التوكل 
والرّضئ والعزم على الطاعةء ويعاقّب على الكبر والحسد والعُجْبٍ والشَّك 
والرزياء وظن السَّوء بالأبرياء. 

ولاحجّة في شيءٍ من هذا على وقوع الطّلاق والعناق بمجرّد اليّة من 
غير تلفظ. 

أمّا حديث «الأعمال بالئيّات» فهو حجَّةٌ عليهم؛ لألّه أخبر فيه أن العمل 
مع النيّة هو المعتبر» لا النيّة وحدها. 

وأمّا من اعتقد الكفرٌ بقلبه أو شك فهذا(" كافرٌ لزوال الإيمان الذي 
هو عَقّد القلب مع الإقرار» فإذا زال العقد الجازم كان نفس زواله كفرًاء فإ 
الإيمان أمرٌ وجودي ثابتٌ قائمٌ بالقلب» فما لم يقم بالقلب حصل ضده وهو 
الكفرء وهذا كالعلم والجهل إذا ققد العلم حصل الجهل» وكذلك كل 


ء)۲٠۳‎ /۹( ذكره الخطابي في «المعالم»: (۳/ 758).» والبغوي في «شرح السنة»:‎ )١( 
والحافظ في «الفتح»: (9/ 7945) من غير إسناد.‎ 

(۲( أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم »)١1901/(‏ من حديث عمر بن الخطاب رنه 

(۳) المطبوع: «فهو). 


TAA 


نقيضين زالٌ أحدهما خلقه الآخر. 

راا ا ية قلس فيها أن المعاسبة بما يفقيه اليا الزامهراسكامد ف 
اش :راتما فيها عاسب بماينيه أو يخقيه شم هو مشر له او 
معدت فأين هذا من وقوع الطّلاق باليّة؟! 

ا الح حا الس قاس مو اسل قي ا | ماخر شيعه عا 
المعصية ثم أصرّ عليهاء فهنا عمل اتصل به العزم على معاودته» فهذا هو 
المصرٌّء وأمّا من عزم على المعصية ولم يعملها فهو بين أمرين: إِمَّا أن لا 
تكتب عليه» وإمّا أن تكتّب(2 له حسنة إذا تركها لله عر وجل. 

وأمّا الشُواب والعقاب على أعمال القلوب فحقء والقرآن والستة 
مملوء »ان به» ولكنٌ وقوع الطّلاق والعتاق بال من غير تلظ أمرٌ خارجٌ عن 
لواب والعقاب» ولا تلازم بين الأمرينء فن ما يعاقب عليه من أعمال 
القلوب هو معاصص قَلبة يستحقٌ العقوبة عليهاء كما يستحقه على المعاصي 
البدنيّة إذ هي منافية لعبوديّة القلب. إن الكبر والعُجُب والرٌياء وظنّ السَّوء 
مات عل القلب» وعى ای اتميار ةبكن اسعابيناء سدع ال 2 
عل فعلهاء وهی أسماء لمعاق 27 مسكّياتها قائمة بالقلب: 

اقا الطلاق والعجاق فاسمان لسن قافن باللسات أو ما ثاب حى 
من إشارة أو كتايةء وئيسا اسمين العاف القلب مركا عن النطق. 


)١(‏ في المطبوع: «بالشرع» خلاف النسخ. 
۷0 عه ایک ق الوقن 


۸۹ 


واقض نت نضمّنت 17 أن المكلّف إذا مَرّل بالطّلاق أو التكاح أو الاح مهما 
هرل به» فدلّذلك على أن كلام الهازل معتبر وإن لم يُعتَبّر كلام النائم 
والنّاسي وزائل العقل والمُكُرّهء والفرق" بينهما: أن الهازل قاص د للف ظ 
غير مريل كمه وناك لیس ]ليده فما إل المكلف الأسيابه وات 
قر تب مسيّباتها وأحكامها فهو إلى الشارع ة قصّدّه المكلّفٌ أو لم يقصذه. 
والعبرة بقصده للسبب اختيارًا في حال عقله وتكليفه» فإذا قصّده رتب ت الشارع 
عليه حكمّه جد به أو مَرّلء وهذا بخلاف الثائم والمبرش 7 والمجدوة 
والسّكران وزائل العقل» فإنَّهُم ليس لهم قصدٌ صحيحٌ» وليسوا مكلّفين. 
فألفاظهم لعو بمنزلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقل معناها ولا يقصله. 

وسرٌ المسألة: الفرق بين من قصّدّ اللّفظ وهو عالدٌ به ولم يرد حكمّه. 
وبين من لم يقصد اللّفظً ولم يعلم معناه» فالمراتب التي اعتبرها الشارع 


ع 7 
اربعة: 


إحداها: أن( يقصد الحكمّ ول يتلفّظ به. 


)١(‏ متعلق بقوله (ص۸۷ ۲( لافتضمدت هله السدن». 

(۲) د: «والمفرق». 

(۳) ب: «وإنما»» وسقطت «إلى» من ح. 

)٤(‏ من به مرض البرسام ‏ بكسر الباء ‏ معرب» وهو مرض معروف يصيب الدماغ فيتغير 
منهعق ل الإنسان ويهذي. ينظر «المصباح المنير): »))٤١/١(‏ و«المطلع» 
(ص 07 7). 

(6) نب م: «أحدها». وزاد في طبعة الفقى والرسالة: «أن [لا] يقصد». وهو خطأ 
وخلاف النسخ. 


(5) نء و ط الهندية: «(ولا). 


۳۹۰ 


الثائيةة أ لا هد اللففا ولاك 

اة أن شد الل دوق کد 

الرّابعة: أن يقصد اللّفْظ والحكم. 

فالأر ليان لعف والقع تان مكرجا ؟. هذا الذي استفيد من مجموع 
نصوصه وأحكامه» وعلئ هذا فكلام المكره كله لغرٌ لاعبرة به» وقد دل 
القرآنُ على أنَّ من أكْره علئ التَكلّم بكلمة الكفر لا يكفر ومن كر على 
الإسلام لايصير به مسلمّاء ودلَّت السُِنّهَ على أن الله سبحانه تجاوز عن 
المكره فلم يؤاخذه بما أكره عليه» وهذا يراد به كلامه قطعًا. 

وأمّا أفعاله» ففيها تفصيلٌ» فما أبيح منها بالإكراه فهو متجاوَّرٌ عنه كالأكل 
في بار رمضان» والعمل في الصّلاة» ولبس المخيط في الإحرام» ونحو ذلك. وما 
لا يباح بالإكراه فهو مؤاخد به كقتل المعصوم وإتلاف ماله. وما اختلف فيه 
كشرب الخمر والزِّنا والسّرقة هل يُحَدَ به أو لا؟ فللاختلاف2'7 هل يباح ذلك 
بالإكراه أو لا؟ فمّن لم يبحه حدّه به» ومن أباحه بالإكراه لم یحدّه» وفيه قولان 
للعلماءء وهما روايتان عن الاما انيز 

والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه: أنَّ الأفعال إذا وقعت لم ترتفع 
مفسدتهاء بل مفسدتها معهاء بخلاف الأقوال فَإِنّها يمكن إلغاؤها وجعلها 


)١(‏ زءس: «والأخريان معتيران»» وط الهندية: «والاخيران معتبران». 
(۲) ح» ب: «فالاختلاف». وفي هامش م: «لعله: فكالا ختلاف». 

(۳) ليست في ح» م» ن» ط الهندية. 

(5) ينظر «الفروع»: /٠١(‏ ١٦)»ء‏ و«المبدع»: (9/ .)٠١‏ 


عن 


بمنزلة أقوال النّائم والمجنون» فمفسدة الفعل الذي لا يباح بالإكراه ثابتة 
بخلاف مفسدة القول؛ فَإنّها إِنّما تفبت 2١7‏ إذا كان قائله عالمًا به مختارًا له. 


وقد روئ وكيع» عن ابن أبي ليلئ» عن الحكم بن عتيبة") عن 
خيثمة بن عبد الرحمنء قال: قالت امرأةٌ لزوجها: سمّني فسكاها الظّبية("» 
فقالت: ما قلت شيئاء قال: فهاتٍ ما أسمّيك به» قالت : سمّني خليّة طالق“» 
قال: فأنتٍ خليّة طالقٌ» فأتت عمر بن الخطّاب فقالت: إن زوجي طلقني: 
فجاء زوجها فقصّ عليه القصّةء فأوجعَ عمرٌ رأسّهاء وقال لزوجها: خذ بيدها 
وأوجع رأسها“. 

فهذا الحكم من أمير المؤمنين بعدم الوقوع لمّا لم يقصد الرَّوجُ اللّفظَ 
الي بقع به اهلاق بل لبد لنظا لا بريد به الطلاق: ته ر كما لم 3 ال عن 
أمَتِه217 أو غلامه: إنها حرّة. وأراد أنّها ليست بفاجرة؛ أو قال لامرأته: أنت 
مسرّحةٌ أو سرّحتك. ومراده تسريح الشّعر ونحو ذلك فهذا لا يقع عتقه ولا 
() دب فجت 


(۲( اح ااسفيان بن عيينة)» تصحيف . 
)۳( تصحفت ف زء ص م ا «الطيبة». وهى علئ الصواب ف ب دح ومصادر 


الحديت الاثة. 
(4) كذا في جميع النسخ و«المحلين»: «طالق» بالرفع» وفي ط الهندية وغيرها «طالقا» وهو 
الوجه إلا إن حملناه على لغة ربيعة. 


)0( أخرجه ابن حزم في «المحلئن» ١ /٠١(‏ ) والمؤلف صادر عنه» وأخرجه سعيد بن 
منصور »)١١97(‏ وأبو عبيد في غريب الحديث)»: (7/ ۳۷۹)ء ومن طريقه البيهقي: 
»)351١/10(‏ وني إسناده ابن أبي ليلئ متكلم فيه. 

0) نط الهندية: «قال لأمته....». 
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طلاقه بينه وبين الله تعالئ» وإن قامت قرينةٌ أو تصادقا في الحكم لم يقع به. 

فإن قيل: فهذا من أيّ الأقسام؟ فإنكم جعلتم المراتب أربعة» ومعلومٌ أ أن 
هذا ليس بمكْرَوء ولا زائل العقل» ولا هازل» ولا قاصدٍ لحكم اللّفظ؟ 

قيل: هذا متكلّمٌ باللّفظ مريدٌ به" أحدّ معنييه: فلزمه حكم ما أراده 
نظ درت ما لم بردت فلا ازم يما ليوف بالثفظ إقاکا مالا نما ارات 
وقد ! ستحلف السب اة رُكانة لما طلّق امرأ: ته المّة فقال: «ما أرذْت؟). قال: 
واحدة. قال: «آلله». قال: آلله. قال: «هو ما أردت)(0). 

فقبل منه ينه في اللفظ المستمل. وقد قال مالك إذاقال: آنت طا 
اليتق وهو يريڌ أن ن يحلف عل شيء» د ثم بدا له فترك اليمين فليست طالقا؛ 
أله لم يرد أن يطلّقها(”» وبهذا أفتئ الث بن سع والإمام أحمد حتَّئ 


() ایریا 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۲۰۸)» والترمذي (۱۱۷۷)» وابن ماجه (۲۰۵۱)» من طريق 
الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة» عن أبيه» عن جده» وفيه أربع 
علل: جهالة علي بن يزيد» وضعف عبد الله بن علي» والزبير بن سعيد» والاضطراب 
كما نقله الترمذي عن البخاري. وله طريق آخر عند أبى داود (5 00377١‏ ۲۲۰۷)» 
رسد ميف الجا تاقع بن عجر وقد خسف ادیک اڈ وقال فرت كلها 
ضعيفة» والبخاري» وابن حزم في «المحلىئ): »)111/٠١(‏ وابن تيمية في 
«الفتاوئ»: (۳۲/ ١١۳)ء‏ والمصنف كما سيأتي» وفي «تبذيب السئن»: -077/١(‏ 
7 » والشوكاني في «النيل»: (۷/ »)١١‏ والألباني في «الإرواء» (۲۰۹۳)» وصححه 
ابن حبان (۱۳۲۱)» والحاكم: (۲/ ۱۹۹)» والنووي في شرح مسلم»: .)07١/١١(‏ 

(۳) ذكره في «المدونة»: (7/ ۲۹۲). 

(4) ذكره ابن حزم في «المحلئ»: )۲٠١ /٠١(‏ عنهماء والمؤلف صادر عنه. وينظر «أعلام 
الموقعين»: (۳/ ۰۲۸- .)٥۲۹‏ 


U 


نَّ أحمد في رواية عنه يقبل منه ذلك في الحكم. 


وهذه المسألة لها ثلاث صور: 
إحداها(١):‏ أن وجح عن يمينه ولم يخرن التدجيز مراده» فهذا(") لاتطلق 
عليه في الحال ولا يكون حالقًا. 


الثّأنية: أن يكون مقصوده اليمين لا التَّجِيزء فيقول: أنت طالقٌ. 
ومقصوده: ؛ إن كلمْث زيدًا: 

الالعة: أن يكون مقصوده اليمين من أوَّل كلامه» ثم يرجع عن اليمين في 
أثناء الكلام. ويجعل الطلاق ا فهذا ا يع به؟ لے لم پنوبه الويقاع. 
وإنّما نوئ به التعليق» فكان قاصرًا عن وقوع المنجّزء فإذا نوئ التنجيرٌ بعد 
PY PRE‏ 
کاب [البقرة: 8 1], 

أحدهماء أن يساق عل الشىء يظلنه كما جلف عای فن بخلاف. 

الثّاني: أن تجري اليمينٌ على لسانه من غير قصل للحلف ك«لا والله». 
و«بلئئل واللّه) 8 أثتاء کلامه» وكللاهما رفع الله المؤاخذة به لعدم قصد 


10( ز» ح٠‏ ب» م: «أحدها). 
(۲( المطبوع: (افهذه». 
(۳) ينظر «المحرر»: (۲/ ۰٦۲‏ 7/ا), واشرح الزركشي»: (5/ .)٤۱۸ - ٤۱۷‏ 
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الحالف إلئ عقد اليمين وحقيقتها. وهذا تشريع منه سبحانه لعباده أن لا 
يرتبوا الأحكام على الألفاظ التي لم يقصد المتكلّمُ بها حقائقها ومعانيهّاء 
وهذا غير الهازل حقيقة وحكمًا. 


وقد أفتئ الصَّحابة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره» فصحّ عن عمر أنّه 
قال: ليس الرّجل بأمين على نفسه إذا أجَعته7١)‏ أو ضر بته أو أوثقته"'. 
وصح عنه أن رجلا تدلّئ بحبل ليشتار(”) عسلاء فأتت امرأته فقالت: 


لأقطعنً الحبل أو لتطلقئي: فاشدها الله فایت فطلقها: فال عمد فذكر ذلك 
له» فقال له: ارجع م إلئ امرأتك» فان هذا نيس بطلاق227. 


وكان عل لا يجيز طلاق الک . 


0010 في ن والمطبوع: «أوجعته». 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١١5375(‏ وابن أبي شيبة »)۲۸۸۹١(‏ والبيهقي في «الكبرئ»: 
)۳١۸/۷(‏ من طريق علي بن حنظلة عن أبيه عن عمر» وصحح سنده الحافظ في 
«الفتح515/11(:1). 

(6 يشقار العسل: يجنية. 

(4) أخرجه البيهقي في «الكبرئ»: (۷/ 51 9) من طريق عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم» 
عن أبيه. رو كسيف مد الدلك عه رای قول رل پر غثرء راذا آمل 
ابن الملقن ف الب در الميرة: (۸/ 1١۷‏ والحافظ في «التلخيص CE TAT‏ 
بالانقطاع. 

(0) أخرجه عبد الرزاق »)١١415(‏ وابن أبي شيبة »)۱۸۳۳١(‏ والبيهقي في «الكبرئ): 
وو ياوا 
لم يصح للحسن سماخ من علي وَعَإيَعَنْه. 


٥ 


وقال ثابت الأعرج: سألت ابن عمر وابنَ الزبير عن طلاق المكره» فقالا 


جميعًا: ليبس بشيء'. 


فإن قيل: فما تصنعون بمارواء الغاز”" بن ججلة: عن صغوان ين 
مرو" الأصمء عن رجل من أصحاب رسول الله كله: آذ وچا جاست 


امرآته على صدره» وجعلت السگین علئ حلقه» وقالت له: :طلقفي ار 
لأذبحتك» فناشدها الله لله فأَيَتْء فطلّقها ثلانّاء فذكر ذلك للشب يكل فقال: دلا 


قيلولة فى الطّلاق» رواه سعيد بن منصور في (اسننه) 247 


(1) 


ره البخاري تعليقاعمد حديت( ١‏ 0۹5( ووضلة عبد الرزاق »)١١٤١١١(‏ 
والحميدي في «جامعه») ‏ كما حكاه في «الفتح»: (۱۲/ ٤‏ ۴) والبيهقيٌ في «الكبرئ) 
من طريق عمرو بن دينار عن ثابت الأعرج عنهماء وسنده صحيح. 


(۲) كذافي النسخ وط الهندية بزاي مكسورة في آخحره» وبه قيّده ابن ناصر الدين في 


(۳) 


«توضيح المشتبه): (7/ )٠٠١‏ قال: وهو كقاض. وهو كذلك في كتب الرجال» وغيّر 
في ط الفقي والرسالة إلى «الغازي» بالياء. 

كذا في عامة الأصول» وفي ن: «عمر»» ووقع في اسمه اضطراب كثيرء ينظر «التاريخ 
الكبير»: )١١ /٤(‏ والتعليق عليه» و«الجرح والتعديل»: (15/ 577))» ووقع في (سنن 
سعيد بن منصور»: «(صفوان بن عمرات»» وفي «المحلئ»: «بن عمرو» والمؤلف 
صادر عنه. وغير في ط الفقي والرسالة إلئ: «بن عمران». 

(١٠)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء»: (۳/ .»)٠٠١‏ من طريق صفوان الأصم عن رجل 
من أصحاب النبي كَل وقد اختلف في وصله وإرساله» ومداره على الغاز بن جبلة 
وصفوان الأصم» وحديثهما منكر كما قال البخاري» وضعف الحديث أيضًا 
عبد الحق» وابن الجوزي» وابن القطانء وابن عبد الهادي» والمصتف هناء وذَّكر 
علله. ينظر: «العلل المتناهية»: (۲/ »)٠١۹‏ و«التنقيح»: (5/ ؟١5)»‏ و«بيان الوهم 
والإيهام»: (5177/5). 
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وروی عطاء بن عجلان» عن عكرمة» عن ابن عبّاسِء عن الي 45 


قال: كل الطّلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه المغلويب١!١)‏ علي عقله»7). 


وروی سعيد بن منصور ۳( : حدثنا فرج بن فَضالة» حدثني عمرو بن 


شراحيل المعافريء أن امرآة اسدلّت سينا فوضحه جار بطن زوجها وقالت: 
والله لأنفذنّك أو لتطلّقتىء فطلّقها ثلانًاء رفع“ ذلك إلى عمر بن الخطّاب 
فأمضيا طلاقها. 


010 


)ع 


0 


وقال عليٌ: كل الطّلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه0©». 


في جميع النسخ: «(المغلوب» بدولن واو العطف. وقي المطبوع: «والمغلوب» وهو 


الذي عندابن عدي والضياءء ووقع في «المحلی): (8/ ۳۳۳) كمافي النسخ 
والمؤلف صادر خيية . 


أخرجه ابن عدي في «الكامل»: (۷/ ۷۸)» والضياء في «المنتقئ» )45٠0(‏ من طريق 


عطاء بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس. وأخرجه الترمذي )١١94١(‏ من مسند 
أبي هريرة» وقال: «هذا حديث غريب» وعطاء ضعيف ذاهب الحديث)»» وبه أعله 
الحافظ في «الفتح»: (4/ ١۳۹)ء‏ والمصنف هناء والمحفوظ وقفه على علي 
يدنه كما سيأق . 

(۱۱۲۹)» وعنه ابن حزم في «المحلئ) ولأ 1 9) معلثاء وسدده ضعيف؟ لمآ آعله 
به المصئف هنا. 


62 حم وهامش ص : اافرجع». 


06) 


عله عه الببخاري جازقايهة وومةه سید بن متتصور 511183 6911 والبيفقي 
فى «الكبرئ» : (۷/ ۹۹) عن أصحاب الأعمش؛ عنه» عن النخعى» عن عابس س 
ربيعة» عن علي موقوفا. وسنده صحيح. وانظر: «الإرواء» (؟55١5).‏ 

۲ ۹۷ 


عمروء والثّانية: لِيْن الغاز بن جَبّلة» والثالثة: تدليس بقيّة الرّاوي عنه» ومشل 
هذا لا يحتحٌ به؛ قال أبو محمد ابن حزم': وهذا خبرٌ في غاية السّقوط. 

وأمّا حديث ابن عبّاسٍ: قم الطلاق چا قير عو رواية عطادب: 
عجلان» وضعفه مشهونٌ. وقد رمي بالكذب. قال ابن حزم ": وهذا الخير 
شر من الأول. 

وأمًّا أثر عمر فالصّحيح عنه خلافه» كما تقدّم"» ولا نعلم معاصرة 
المعافريّ لعمر» وقرّج بن قضالة فيه ضعف. 

وأمَا أثر عليء فالّذي رواه عنه النّاس أنَّه كان لا يجيز طلاقٌ المُكرّه 
وروئ عبد الرّحمن بن مهدي» عن حمّاد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن: 
أن علي بن أبي طالب كان لا يجيز طلاق المكره. فإن صح عنه ما ذكرتم 
فهو عام مخصوصٌ بہذا. 





)١(‏ في «المحلئ»: .)2١17/1١١(‏ ووقع في ب: «قال الوزير الحافظ أبو محمد بن حزم 
للنه) . 

.)۲٠۳/۱۰(:»یلحملا«‎ )۲( 

.)١90ص(‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )۱۸۳۳۱١(‏ من طريق وكيع عن حماد بن سلمة به» وذكره ابن 
حزم في المحلئ»: (۱۰/ ۲۰۲) من طريق ابن مهدي عن حماد به. 


۹۸ 


فصل 
وأا طلاق السّكران» فقال تعال: يلاها آذ »اموا لد تشر اة 
و س ڪر حى دمو أْمَاتَقُوأورت € [النساء: »]٤١‏ فجعل سبحانه قولً 
السّكران غير معتبر؛ لأنّه لا يعلم ما يقول. وصح عنه أنّه أمرٌ بالمقرٌ بالزّنا أن 
يستْكه(١2»‏ ليعتبر قوله الذي أقرٌ به أو يلغئ. 


oe 3 0 9 


وفي صحيح البخاري) في قصّة حمزة لما عقر بعيرّي علي فجاء 
النبييُ بيا فوقف عليه يلومه» فصعًّد فيه التْظرٌ وصوّبّه وهو سكران ثم قال: 
هل أنتم إلا عبيدٌ لأبي» فنكص النْبِنٌ هاه على عقبيه. وهذا القول لو قاله غير 
سكران لكان ردَة وكفرّاء ولم يؤاخذ بذلك حمزة. 

وصح عن عثمان بن عفان أنه قال: «ليس لمجنونٍ ولا سكران طلاقٌ». 


رواه ابن أبي شيبة"» عن وکيع» عن ابن أبي ذئب» عن الزهريٌ. عن أبان بن 


وقال عطاء: طلاق السّكران لا يجوز '. وقال ابن طاوس عن أبيه: 


)١(‏ كمافىي حديث بريدة بن الخصيب» وقد سبق تخريجه (ص585). 

.)٤۰۰۳ ۰۳۰۹۱ ۰۲۳۷۰( )۲(‏ وکذامسلم (۱۹۷۹) من حديث علي رنه 

(۳) (۱۸۲۰۹. ۱۸۲۷۵) وسنده صحیح» وقد علقه عنه البخاري» جازمًا به. انظر: 
«الفتح»: (۹/ ۹۱). 

62 أخرجه ابن أبي شيبة (۰۱۸۲۹۰ ۱۸۲۷۸) من طريق حجاج بن أرطاة ورباح بن أبي 
معروف عنه. وسنده صحيح؛ وعزاه إليه البيهقي في «الكبرئ»: (۷/ 54 7)؛ لكن 
المشهور عنه القول بوقوع طلاقه» كما عند عبد الرزاق )١77957(‏ عن ابن جريج _ 


۲۹۹ 


طلاق السكران ل وقال القاسم بن محمّد: لآ يجوز طلاقه(2)1, 


وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه أي بسكران طلق» فاستحلفه بالله الذي 
لأ إل الاهى قد طاقيا وهر لاوش قحلقف فر إلبهافراتف وخرب 
الس 


وهو مذهب يحيئئ بن سعيدٍ الأنصارئ» وحمَيد بن عبد الرحمن» 
وربيعة» والليث بن سعدٍء وعبيد اله بن الحسن» وإسحاق بن راهويه. 


ا 
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وأبي ثورء والشَّافعِيَ في أحد قوليه» اختاره المزني وغيره من الشافعيّة» 
ومذهب أحمد فى إحدى الروايات عله» وهى التى استقرّ عليها مذهبه؛ 


= عنه» وعزاه إليه ابن المنذر في «الأوسط»: (4/ .)76١‏ و«الإشراف»: (۰/ »)۲۲٠٣‏ 
والبغوي في اشرح السنة»: (4/ 777)» والحافظ في «الدراية»: (۲/ .)۷١‏ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۱۲۳۰۹) عن معمر عن ابن طاوس عنه» وسنده صحيح» ورواه 
ابن أبي شيبة (۱۸۲۷۹) من وجه آخر عنه. 

)۲( أخرجه ابن أبي شيبة (۱۸۲۷۷)» وسعيد بن منصور )١١١1(‏ بسند صحيح من طريق 
هشیم عن يحي بن سعيد عنه» وعزاه إليه ابن حزم في «المحلئ» (۱۰/ )۲۱١‏ وغيره. 
وأخرجه عبد الرزاق (۱۲۳۰۷) بسند ضعيف» فيه راو مبهم. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور (۱۱۱۰) وكذا ذكره ابن حزم في «المحلی» )5١١ /٠١(‏ 
بسند صحيح من طريق هشيم عن يحي بن سعيد عنه. وقد كان عمر يجيز طلاق 
السكران» حتیٰ حدثه أبان بحديث عثمان فرجع» كما عند ابن أبي شيبة (1871/5). 

)٤(‏ د» م: «عبد الله»» والمثبت من بقية النسخ و«المحليل»» وهو عبيد الله بن الحسن بن 
الحصين العنبري قاضي البصرة وعالمها (ت18١).»‏ ترجمته في الجرح والتعديل»: 
(/ ۳۱۲)ء و«تاريخ الإسلام»: (5/ 59 5). 

(4) ب» وط الهندية: «واختاره». 

.)5١١ /٠١ ۰٤۹ /۸( وينظر «المحلی):‎ »)۳۰١ /۸( «مختصر المزني»:‎ )٦( 


"e 


وصرّح برجوعه إليهاء فقال في رواية أبى طالب(3): الذي لا يأمر بالطلاق 
نما ای شاوحا والذى يأمر بالطلاق قد آم ساف موا عليه 
واحاھا لکیہ فیا عي من هذاه و آنا انق جميما. 


1-0 
سن ا 


وقال: في رواية العيموني: قد كدت أقول إن طلاق الشكران يجوز حدر 
تبيّتهه فغلّبَ على أنّه لا يجوز طلاقه؛ لأنّه لوأ قرّلميلزمه.ولوباعلم 


ب به قال: : وألزمُه الجنايةء وما كان من غير ذلك» فلا يلزمه. 


قال أبو بكر عبد العزيز": وبهذا أقول. 


وهذا مذهب أهل الظاهر كل واختاره من الحنفيّة أبو جعفر 


الحاو( وأبو الس + ل 


(010) 


«أبي طالب» بياض في ص» م وكتِب: كذاء وساقطة من ح» ب» ن» وط الهندية» وفي ز 
بدلا منها افصل»! والمثبت من د» وذكره المؤلف في «الإغاثة» (ص35).؛ و«أعلام 
الموقعين»: (5/ 51/5). 


ز: للم نلزمه... لم نجز. ( 


في «زاد المسافر»: (۳/ ۲۹۱). 


.)5١١ /٠١ ء٤۹‎ /۸( ينظر «المحلی):‎ 


ينظر «(مختصر اختلاف العلماء»: (۲/ ١‏ للجصاص. 
ينظر «الميسوط): ( 16( و«بدائح الصنائع»: 7(7 4۹ 


وذكر المؤلف في «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص737) أنه اختيار إمام 
الحرمين وشيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر «مجموع الفتاوئ): ,)١١1-1١1١57/١5(‏ 
و(۱۰۹-۱۰۲/۳۳)» وذكر في «أعلام الموقعين»: (5/ )٤۷٤‏ أنه اختيار أبي يوسف 
وزفر. 

e) 


والّذين أوقعوه لهم سبعة مآخذ: 

ادها أن ما ولهذا يؤاخذ بجناياته. 

والثاني: 3 إيقاعً الطّلاق عقوبة له. 

والثّالث: أن ترتب الطّلاق على التُطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها؛ 


فلا يؤثّر فيه السّكر. 


والرّابع: أنَّ الصّحابة أقاموه مُقام الصّاحي في كلامه» فإِلّهم قالوا: إذا 


رب سکر» وإذا سَكِر هذئء وإذا هذئ افترئ. وحد المفتري ثمانون. 


(۱) 


والخامس: حديث: لا قيلولة ٤‏ الطلاق»» وقد تقدّم. 
والسّادس: حديث: «كل طلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه»» وقد تقدّم. 


والسّابع: أنَّ الصّحابة أوقعوا عليه الطّلاق» فرواه أبو عبيد عن عمرء 


تُسب هذا إلى علي وعبد الرحمن بن عوف وتء أما أثر علي فضعيف كما 
سيتكره المع كله وقد أغرسه مالك ۱۷ء وعمه اشاق في لالم سند 
(ص8١)‏ و«الأم»: (۷/ »)٤ ٤۸‏ وعبد الرزاق (176547) أن عليًا أشار على عمر به 
وسنده منقطع» ووصله النسائي في «الكبرئ» (١۲۷٥)ء‏ والدارقطني في «السنن» 
)۳۳٤ 5 »۳۳۲۱(‏ والحاكم: (5/ ۳۷۱-۳۷۵) عن ابن عباس» من طريقين معلولين 
بالجهالة» وهو معارض بما ثبت عنه في «مسلم» .)۱۷١۷(‏ انظر: «التلخيص»: 
.)3١9/5(‏ و«الإارواء» (71/8). 

وأما عبد الرحمن فلم يثبت عنه بهذا السياق» بل الثابت عنه في (صحيح مسلم» 
)17١(‏ من حديث أنس: أن عمر استشار في الخمرء فقال عبد الرحمن: «أرئ أن 
تجعلها كأخف الحدود» فجلد عمرٌ ثمانين». 


Fa 


ومعاوية» ورواه غيره عن ابن عبّاسٍ(١؟.‏ قال أبو ید حدقا يزيق بخ 


خاروق» عن جرير بن حالم عن الزبير بن الخرّيت") عن أبي لبيل أن 


ریک طلّق ا اھ وعو سراف 9 فع إلى عمر بن الخطّاب» وشهد عليه أربع 
نسوة ففرّق عمر بينهما. 


¬ € 1 1 5 9 :3 
قال( : وحدثنا ابن أبي مريم» عن ناجية بن بكر 220 عن جعفر بن 


السكران. 


)١(‏ أما أثرا عمر ومعاوية فسيأتي تخريجهماء وأما أثر ابن عباس فقد سبق تخريجه قريبًا. 

(۲) ذكره ابن حزم في «المحلئ»: (4/ ۳۹۷» )73١9/٠١‏ عن أبي عبيد معلقاء وأخرجه 
ابن أبي شيبة (۲۳۱۳۷) بنحوه من طريق وكيع عن جرير به. وسنده منقطع؛ أبو لبيد 
لم يلق عمر. انظر: «تبذيب الكمال»: .)7561١ /۲٤(‏ ظ 

0 في المطبوع: «الحارث)»» وهو تصحيف! 

)٤(‏ يعني أبا عبيد» ذكره ابن حزم في «المحلئ» »)۲٠۹/۱١(‏ وأخرجه البيهقي في 
«الكبرئ»: (۷/ )١۹‏ من طريق الزهري» عن رجاء بن حيوة» من كتاب معاوية 
لعمر بن عبد العزيز. وإسناده صحيح. 

(5) كذافي الأصول وط الهندية» ووقع في «المحلى): :)7١ 94 /١٠١(‏ «ناجية بن آبی بكر 
وغُيّر في ط الفقي والرسالة إلئ: «نافع بن يزيد» دون إشارة؛ لأنهم رأوا أن ابن أبي 
مريم مشهور بالرواية عن نافع بن يزيد فظنوا ما وقع في الأصول تحريفا. والصواب ما 
وقع في الأصولء ولم أجد له ترجمة غير أن الفسوي في «المعرفة والتاريخ»: 
)١177/1(‏ ذكر أن يحيئل بن بكير (بعد أن سئل عن جماعة منهم ناجية بن بكر) قال 
فيهم: «لا بأس بهم» من أهل الورع». ووجدت ثلاثة قد رووا عنه» وهم: ابن وهب 
(كما في «تبذيب الكمال»: /1١7‏ ۲۸۰)ء وعفير (كما في «الولاة»: /١‏ ۲۲۲ للكندي)» 
وابن ابي مریم (كما في «المحليل»: ۱۰/ .)۲٠۹‏ 


f 


0 ما احتجوا به» وليس في شيءٍ منه حجَّةٌ أصلا. 


فهذا مجموع 

فأمًا المأخذ الأوّلء وهو أنه مكلّف. فباطلٌ» إذ الإجماع منعقدٌ على أن 
شرط التُكليف العقل» ومّن لا يعقل ما يقول فليس بمكلّف. 

وأيضًا فلو كان مكلّمّاه لوجب أن يقع طلاقه إذا كان مكرّهًا علئ شربهاء 
أو غير عالم بأنها خمرٌء وهم لا يقولون به. 
وأنّه نمى عن الشّكر إذا أراد الصلاةء وأمّا مَن لا يعقل فلا يُؤمر ولا يُنهئا. 

وأمّا إلزامه بجناياته» فمحل نزاع لا محل وفاق» فقال عثمان الب ): 
لا يلزمه عقدٌ ولا بِيعٌ ولا حدّء إلا حدّ الخمر فقطء وهذا إحدئ الرّوايتين 
عن أحمد أنه كالمجنون في كل فعل يُعتبر له العقل(. 

والّذين اعتبروا أفعاله دون أقواله» فرّقوا بفرقين» أحدهما : أن إسقاط 


أفعاله ذريعة إلى تعطيل القصاص» إذ كل من أراد قتل غيره أو الرّنا أو السّرقة 
أو الحراب» سكر وفعل ذلك» فيقام عليه الحد إذا أتوا جرمًا وجا فادا 
تماعف چر که بالشكر كيف سقط عه الصد؟ هذا مقا تابا قر اسه الشريعة 


وأصولهاء وقال أحمد؟ منكرًا على من قال ذلك: وبعض من یری طلاق 


010( ط الفقي والرسالة: «هذا جميع» خلاف النسخ. 

(۲) ينظر «المحليا»: )٠ /٠١(‏ وعنه في «البناية شرح الهداية): (0/ .)١١٠١‏ 
(۳) ينظر «مسائل الکوسج» (۳۳۰۴۳)» و«المغني»: (۱۰/ .)۳٤۸‏ 

(6) في رواية أبي الحارثء كما في «زاد المسافر»: (؟/ ۲۹۱-۰) لغلام الخلال. 


۳٤ 


السّكران ليس بجائز يزعم أنَّ سكرانًا لو جنئ جناية» أو أتئ حدًاء أو ترك 
الصّيام أو الصّلاة» كان بمنزلة المُبَرّسَمِ والمجنون» هذا كلام سوء7١‏ 

والفرق الثاني: أن إلغاء أقواله لا يتضمّن مفسدةً؛ لأنَّ الكلام" المجرّد 
من غير العاقل لا مقسدة فيد يشللاق الأقعال» فان مقاسدها لا سیگ القاؤها 
إذا وقعت» فإلغاء أفعاله ضررٌ محض وفسادٌ منتشرٌ بخلاف أقواله» فإن صح 
هذان المَرقان بطل الإلحاق» وإن لم يصحًا كانت التسوية بين أقواله وأفعاله 


م 


يها 


وأا المأخذ الثاني: وهو أنَّ إيقاع الطّلاق به عقوبةٌ ففي غاية الضّعف. 
فإ الحدّ يكفيه عقوبةً» وقد حصل رضئ الله سبحانه من هذه العقوبة بالحدٌ 
ولاعهد لنا في الشّريعة بالعقوبة بالطّلاق» والتّفريق بين الرّوجين. 

وأننا المأخذ الثّالث: أن إيقاع الطّلاق به من ربط الأحكام بالأسباب. 
ففي غاية الفساد والسقوط فإنَّ هذا يوب إيقاعٌ الطّلاق بمن سكر مكرمّاء 
أو جاهلا بأنّها خمرٌء وبالمجنون وَالمُبَرْسَمء بل وبالتائم. ثم يقال: وهل ثبت 
لكم أن طلاق السّكران سببٌ حتّئ يُربط الحكمٌ به» وهل التزاع إلا في ذلك؟ 

وآما المأخذ الرّابِع: وهر ان الصّحابة جعلوه كالصاحي في قولهم: إذا 
شرب سَكِرء وإذا سر هدّئ. فهو خبر لا يصح البتة. 


)1( كذا في د» ص» ب» وفي ح» م» ن» ط الهندية: «سوء أف» وإن كان رسمها اسواف». 
وفي «زاد المسافر»: «سوء أف أو هذا كلام سوء». 
68 د ح» م: «القول». 


.م 


قال أبو محمَّدٍ بن حزم' :وهو خبر مكذوبٌ قد نره الله عليًا 
وعبد اّحمن عنه» وفيه من المناقضة ما يدل على بطلانه فإِنَّ فيه إيعجاب(؟) 
الحدّ على من هذى والهاذي لا حدّ عليه. 

وأمّا المأخذ الخامس: وهو حديث: الا قيلولة في الطّلاق»» فخي لا 
يصحٌ؛ ولو صح لوجب حملّه علئ طلاق مكلف يعمل دون من لا يعقل» 
ولهذا لم يدخل فيه طلاق المجنون والمُبرَسَم والصبي. 

وأمّا المأخذ السّادس: وهو خبر: «كل طلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه». 
فمثله سواءٌ لايصحٌ؛ ولو صم لكان في المكلّف» وجوابٌ ثالتٌ: أن 
السكران"' الذي لا يعقل إمّا معتوة» وإمّا ملحقٌّ به» وقد اعت طائفة أنه 
معتوةٌ. وقالوا: المعتوه في اللّغة: الذي لا عقل له ولا يدري ما يتكلّم به. 

وأمًا المأخذ السّابع: وهو أن الصّحابة أوقعوا عليه الطّلاق» فالصّحابة 
مختلفون في ذلك» فص عن عثمان ما حكيناه عنه. 

وما أثر ابن عباس“ فلا يصح عنه. لأنّه من طريقين» في إحداهما 


الحجّاج بن أرطاة» وف الثّنيةإبراهيم بن أبي يحيئ» وأا عمرا © هيهاز نة: 


فقد خالمهما عثمان بن عفان. 


.)5١١/1١( في «المحلئ»:‎ )١( 

(9) اليست فى ن. 

(۳) صء د: «السكر). 

)٤(‏ تقدم تخريج هذه الآثار قريبًا. 

(5) ز» د» ص» ب: «ابن عمر». ح» م: «أبو عمر». وط الهندية: «عمر؛ وهو الصواب وقد 
تقدم حديثه (ص .)1١ ١7‏ 


۳۰٦ 


فصل 

وأا طلاق الإغلاق(١2,‏ فقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل: وحديث 
عائشة سمعت النبيّ يل يقول: «لا طلاقٌ ولا عتاق في إغلاق) يعني : 
الغضب. 

هذاتص أحمد حكاهدعئة الخلال» وأبو بكر ف (الشافي»: وقزاد 
المسافر ”,فيلا شس أحمد: 

وقال أبو داود في (سئنه)(4): أظنه الغضب» وترجم عليه: باب الطّلاق 

وفسّره أبو عبيد وغيره بأنه الإكراه» وفسّره غيرهما بالجنون» وقيل: هو 
نيك عن إيقاع الطّلقات الثّلاث دفعة واحدةٌ فيغلق عليه الطّلاق حى لا يبقئ 
مئه شىء“ كغلق الرهن» حكاه او عند الروت 


)١(‏ انظر الأقوال في معناه في رسالة المؤلف «إغاثة اللهفان في حكم طلاق 
الغضبان» ( ص1 - 19-178 )). وني «أعلام الموقعين»: (۳/ 2511-611١‏ 
:/ هلاغ- (V1‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) (۳/ 50) لأبي بكر عبد العزيز غلام الخلال. 

5( (2191). ووقع في ح» ب» ن: «علئ غلظ» بالظاء» وأظنها مصحفة عن «غيظ)» وفي 
أكثر نسخ «السنن»: «غلط» بالطاء» ووقع في عدة نسخ «غيظ». ينظر «السنن»: 
(۲/ 185) ط التأصيل. 

(6) في «الغريبين»: (5/ 156-7545). 


۰۷ 


قال شيخنا(١؟:‏ وحقيقة الإغلاق أن يغلق على الرّجل قلبه. فلا يقصد 
الكلام. أو لا يعلم به» کاله انغلق عليه قصده وإرادته. 
قلت: قال أبو العبّاس المبرّد('»: الغلق: ضيق الصَّدرء وقلّة الصير 
قال شيخنا("): فيدخل7؟) في ذلك طلاقٌ المكره والمجنون» ومّن زال 
عقله بسّكْر أو غضب» وکل من لا قَصد له ولا معرفة له بما قال. 
والغضب على ثلاثة أقساه227: 
أحدها: ما يزيل العقل» فلا يشعر صاحبه بما قال» وهذا لا يقع طلاقه بلا 
نزاع. 
وقصده. فهذا يقع طلاقه. 
وبين نيّته بحيث يندم علئ ما فرّط منه إذا زال» فهذا محل نظرء وعدم الوقوع 
في هذه الحالة قوي متوجّه» والله أعلم. 
(۲) في «الكامل»: .)١5 /١(‏ 
(۳) ينظر حاشية رقم .)1١(‏ 
6 ح» م» ص : «فد خل»). 
() أصل التقسيم لشيخ الإسلام ابن تيمية» كما ذكر المؤلف في «أعلام الموقعين»: 
0 » وينظر «الإغاثة الصغرى» (ص .)5١ -7١‏ 


۳۰۸ 


حكم رسول الله اة في الطلاق قبل النكاح 


٤‏ الد ): من حديث عمرو بن سعیب» عن آبيه» عن اده قال: 


قال رسول الله ب: «لا نذرٌ لابن آدم فيما لا يملك» ولا عتق له فيما لا يملك. 
ولا طلاق له فيما لا يملك». 


قال الترمذي: هذا جديث جسن وه وأحسن شىء ف هذا الباب: 


وسالت محمد بن إسماعيل» فقلت: أي شيءٍ أصح في الطلاق قبل النكاح؟ 
فقال: حديث عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده. 


602 


(١ 


(۳) 


وروی أبو داود7©: «لا بيع إلا فيما يملك. ولا وفاء نذر إلا فيما يملك». 


يلل م يما 


وف لسئن ابن ماجه»57: عن المسور بن مخرمة أن رسول الله کل قال: 


أخرجه أبو داود (۲۱۹۰)» والترمذي (۱۱۸۱)» وابن ماجه »)۲۰٤۷(‏ وصححه ابن 
الجارود (7/47)» والحاکم: (۲/ 5١7)؛‏ وقد أعلّه الحافظ في «الفتح»: (4/ 785) 
بما لا يضره فقال: "وهو قوي؛ لكن فيه علة الاختلاف»» ثم فصل وجهه فليراججع فيه. 
وغيرهم ديعن 

وكذا نقل الطوسي في «مختصر الأحكام» )١٠١85(‏ والمزي في «التحفة»: .)١١۸ /١(‏ 
وفي المطبوعات وما نقله الزيلعى في «نصب الراية»: (۳/ "١‏ وابن الملقن في 
«البدر المنير»: (۸/ 15) وغيرهم: (حسن صحيح؟ . 

»)3١54(‏ وكذا الطبراني في «الأوسط» (۰۲۸٠۷)ء‏ من طريق هشام بن سعد عن 
الزهري عن عروة عنه» وقد اختلف على هشام في إرساله ووصله» وحسّن الموصول 
الحافظ في «التلخيص»: (”7/ 55 .)٤‏ والبوصيري في «زوائده»: »)١777/5(‏ وصححه 
في «الإرواء» ٠۷١(‏ ۲(« وقد سبقت شو اهده» انظرها في «الفتح»: (4/ 85-754١‏ ١؟).‏ 


۳۰۹ 


«لاطلاق قبل النكاح» ولا عتق قبل مِلكِ)». 
وقال وكيع: حدّثنا ابن أبي ذئب» عن محمد بن المنكدر. وعطاء بن ابی 
رباح» كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه: «لاطلاقٌ قبل نكاح»"1". 


وذكر عبد الرزاق »عن ابن جريج» قال: سمعت عطاء يقول: قال ابن 


Emad <‏ ا e‏ 
قال ابن جُریج: بلغ ابنَ عباس أن ابن مسعو و" يقول: إن طلق ما لم 
يتكح فهو جائز. فقال ابن عبّاس: أخطأ في هذاء إن الله عر وجل يقول: إا 


AOA E‏ و هن4 [الأحرات: 4) ولم يقل: إذا طلّقتم 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۸۱۱۹)» والطبراني في الأوسط (۸۲۲۲)» والبزار(599١-‏ 
كشف الأستار)» والحاكم: (۲/ )47١‏ وصححه. وقال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» 
(5/ 775): «ورجال البزار رجال الصحيح». وقد اختلف في رفعه ووقفه» ووصله 
وإرساله» ورجح الدارقطني إرسالّه» وأعله الرازيّان بالانقطاع بين ابن أبي ذئب وبين 
عطاء وابن المنكدر؛ فقد رواه الطيالسي (۱۷۸۷) عن ابن أبي ذئب قال: «حدثني من 
سمع عطاء»» وفي «الغيلانيات» (/041): «عن رجل عن عطاء»» والطريق التي ورد 
فيها تصريحه بالسماع ضعيفة؛ بل المحفوظ فيه العنعنة كما قال الحافظ في «الفتح»: 
.)۳۸١ /9(‏ وللحديث طرق أخرئ مُعَلَة» ويشهد له ما قبله. انظر: «العلل» لابن أبي 
حاتم /٤(‏ 75). و«العلل» للدارقطني (۱/ ۲۹۸)» و«التغليق»: /٤(‏ 59 5). 

(۲) في «المصنف» .)١١58(‏ وكذا ابن أبي شيبة »)۱۸١١١(‏ والبيهقي في «الكبرئ»: 
(۷/ ۳۲۰)» وصححه الحاکم: (۲/ .)57١‏ وأخرجه الحاكم أيضًا(؟/9١5).‏ 
والحافظ في «التغليق»: (5/ 5٠‏ 5) من وجه آخر عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاء 
وسكت عنه» لکن قال في «التلخيص:: (۳/ ۲۱۱): افيه من لا يُعرف»» فالأقوم وقفه. 

(۳) في الأصول: «ابن جريج» سبق قلم» والتصويب من «(مصنف عبد الرزاق». 


1 


المؤمنات د ثم نکحتموهن نا 


وذكر أبو عبيد"): عن علي بن أبي طالب أنه سُئل عن رجل قال: إن 


تزوّجت فلانة فهى طالقٌ» فقال علي: ليس طلاق إلا من بعد ملكُ. 


وثبت عله آنه قال: لا طلاقٌ إلا من بعد نكاح وإن سمّاها" '". وهذا قول 


عائشه 1 وإليه ذهب الشافعئ» وأخمك» وإسحاف. وأصحابهم. وداود 
وأصحابه» وجمهور أهل الحديث2620. 


ع 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


أخرجه عبد الرزاق »)١١5574(‏ والطبراني في «الكبير»: (9/ ۳۲۷)ء وسنده منقطع؛ 
بن جريج لم يدرك ابن عباس» لکن تابعه عكرمة وطاوس وسعيد بن جبير ويشهد 
له ما قبله. انظر: «مجمع الزوائد»: 7/50 راالنجم' (A17۹):‏ 

نره عشة فين حزم اسای( 0/٠‏ ا فعا واخ جد اترياق 
»)١١565(‏ وسعيد بن منصور »)٠٠۲١(‏ من طريق الحسن عن علي» ولم يسمع 
منه» وبهذا أعله الحافظ في «الفتح»: (۹/ 73287)؛ وقد تابعه النزال بن سَبرة» 


أخرجه ابن حزم في «المحلون»: 3١6 /٠١(‏ ) معلّقاء من طريق حماد بن سلمة عن 


حميد عن الحسن عنه» ولم يسمع منه» كما سبق» وأخرجه بنحوه عبد الرزاق 
)١15850(‏ سند ضعيق جا شه بحسن بن عة اله ين شسهيرة عن أيه وحسين 
متروك بل متهم» وأبوه لم يعرف. 

أخرجه این أبئ شسبية ۷٤10‏ والطحاوي في «مشكل الآثار»: (۲/ »)٠١١‏ 
والبيهقي في «الكبرئ»: (۷/ )۳۲١‏ من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن عروة 
عنها موقوفاء ومداره عل هشام» وقد اختلف عليه في رفعه ووقفه» ورجح البخاري 
والترمذئ هذا الطريق الموقوف؛ ولا يضر إعلال أحمد وأبي حاتم له» وله طرق 
أخرى واهية. انظر: «علل الترمذي»: /١(‏ ۱۷۳)» و«العلل» لابن أبي حاتم .(A* /٤(‏ 
ذكر مذاهبهم ابن حزم في «المحلئ»: ( ١ ٠‏ ١)والمؤلف‏ صادر عنه. 


EY 


ومن سمبجة هذا القول: أن القائل : إن رهت اداي اال سنال 
كج تروذتك مسال فائها حن الطلاق المدلق اجس والحج وهر 
نكاحهاء ولاح لا يكون طلا فلم نه لو قت فإنّما يكون ذلك 
إسنادا(' إلى الطّلاق المتقدّم معلّمّاء وهي إذ ذاك اج وجا الكت ل 
يجعله متكلّمًا بالطّلاق عند وجودهاء فإلّه عند وجودها مختارٌ للتكاح غير 
مريد للطلاق» فلا يصح كما لو قال لأجنبيّة: «إن دخلت الذار فأنتِ طالقٌ)»: 
فدخلت وهي زوجته. لم تطلّق بغير خلافي. 

فإن قيل: فما الفرق بين تا تعلق الطلاق رسيي الحن؟ انه لو قال؛ إن 
ملكت فلانًا فهو حر صح التعليق: وتكن بالملك. 


فیا :في تعليق العتق قولان» وهما روايتان عن أحمد") كما عنه 


روايتان في تعليق الطّلاق» وهي الصّحيح من مذهبه الذي عليه أكثر نصوصه 
وعليه أصحابه - عة قعل ال دون الطلوق. 


والفرق بينهما: أن العتق له قوَّةٌ وسرايةٌ» ولا يعتمد نفوذه" الملك فإنَّه 
ينفذ ني ملك الغير» ويصح أن يكون الملك سببًا لزواله بالعتق عقاا(؟) 
وشرعاء كما يزول ملكه بالق عن ذي رمه الحرم بشوائه؛ وكما لو 
ا شترئ عبدًا ليعتقه في كفارة أو نذر» أو اشتراه بشرط العتق» وكلٌ هذايُشرع 


)١(‏ دءن والمطبوع: «استنادًا». 

»)١١١ /۷( واشرح الزركشي):‎ »)٥١١ /٠١ ٠۳۲١ /۱١۰(:)ينغملا« ينظر‎ )۲( 
.)٤۱۹ - ٤۱۸ /۷( و«الإنصاف»:‎ 

(۳) كذا في جميع النسخ» وقي المطبوع: «نفوذ). 

)٤(‏ ص»م» ب: «عقدا». 


i 


فيه جَعْل الملك سببًا للعتق» فإنّه قرب محبوبة لله فشرّعَ الله سبحانه التوسّلٍ 
إلبه يكل وسيلة 7 قش الغ مرب ولس كلك الطلاق اة يعيش ال 
الله» وهو أبغض الحلال إليه» ولم يجعل ملك البضع بالنكاح سببًا لإزالته 
اة 

وفرقٌ ثانٍ: أن تعليق العتق بالملك من باب نذر القَرّب والطّاعات 
والكيرر كقوكه: لن آتاني الله من فضله لأتصدَّقنَ بكذا وكذاء فإذا وُجد 
الشّرطء لزمه ما علّقه به من الطّاعة المقصودة» فهذا لون وتعليق الطّلاق على 
الملك لون آخر. 


والموطوءة في طهرهاء وتحريم إيقاع الثلاث جملة 
لي ا : أن با وكوي وني کا 
راھد سکیا سان طهر ا یسیک کے هي اپورا لساك 
بعد ذلك» وإن شاء طلق"' قبل أن يمس فلك العدة الى اسر الله أن يطلق 
لها النساء». 
وه ء و فاده i‏ 1 
ولس مره فليراجعهاء نم ليطلقها اذا طهرت» أو وهي حامل». 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۳۳۲ »٥۲٥۱(‏ ومسلم )١41/١(‏ من حديث ابن عمر رََلتَدُعَنْهًا. 

(۲) حء م: «يطلق». 

(۳) هذا لفظ أبي داود (۲۱۸۱) من حديث ابن عمرء وإسناده على شرط الشيخين. ولفظ 
مسلم: )١ /١517/1(‏ «مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهرًاء أو حاملا». وغيّر في ط 
الرسالة دون إشارة! 


1۳ 


وني لفظ(١©:‏ «ثم إن شاء طلّقها طاهرًا قبل أن يمسّء فذلك الطّلاق 
للعدّة كما أمر الله تعالون»). 


وني لفظ للبخاريٌ(": «مُزه فليراجعها ثم يطلّقها ني قبل عدّتها». 
وفي لفظ لأحمد. وأبي داود. والنّسائيٌ ھی ابن عم قال شلق 


HN 5 3‏ بده 

عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض» فردَّها على رسول الله“ ية ولم يرها 
3 2 

شيئّاء وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك». 


قال ابن عمر: وقرأ رسولٌ الله بكِِ: «يا أيُها ال إذا طلّقتم النّساء 
sd, a.‏ ت ١‏ 
فطلقوهن في قبل عِدتهن). 

فتضمّن هذا الحكم أن الطَّلاقٌ على أربعه أو جء(ه هان خا 


(۱) عند مسلم .)٤/۱٤۷۱(‏ 

)٥۳۳۳( )۲(‏ ولفظه: «فأمره أن يراجعهاء ثم يطلق من قبل عدتها»» ولمسلم )١14171(‏ 
نحوه» وما ذكره المصنف هو لفظ أبي داود (751/5). 

() آخرجه أحمد »)٥٥۲٤(‏ وأبو داود »)75١86(‏ والبيهقي في «الكبرئ»: (۷/ ۳۲۷)» 
بسند صحيح» من طريق أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر؛ 
قاتشت شهة 'تذليسه: واھ رجه متام ٩۱1‏ راک ای ۲۹۹۲۲ رقا مره 
قوله: ولم يرها شيعا لذا ضعف ضعَّف الجمهور هذه الزيادة وإن لم ينفرد بها أبو الزبير؛ 
لمخالفتها جل الروايات عن ابن عمر» من ذلك قوله في البخاري (0761): «احسبت 
علي بتطليقة»» أو أنها تؤوّل على معنى: (لم يرها شيئا صوابًا أو مستقيمًا)» وقد 
صححها المصنف كما سيأتي. وانظر: «الفتح»: (9/ ٤-۳٠۲‏ ١١)ء‏ و«الإرواء» 
.)5١69(‏ 

)٤(‏ ز: «فرذها عليه رسول الله...»» ن: «فردّها رسول الله...» 

() يروك أثرًّا عن ابن عباس» وسيأت تخريجه. 
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ووجهان حراة7١».‏ 


فالحلال27): أن يطلق امرآاته طاهرًا من غير جماع» أو يطلقها حارك 


ةا ا 
والحرام: أن يطلّقها وهي حائٌء أو يطلّقها في طهر جامعها فيه. هذا في 
طلاق المدخول ممها. 


الوم ا 5-0 ر4 بد 


Ci 


وقال تعالی: تایا این ءامو 5ا تكخ الفؤيتب اومن تر 
م کو تما لسر ينبن وكوي يي ودیل ا 
هذا قوله تعالوا: #فطلقو هن يدهن € [الطلاق: اوهل لا عة لها وة عليه 
رسول الله اة بقوله: «فتلك العدَّةٌ التى أمر الله أن يطلّق لها الثّساء»("ء ولولا 
هاتان الآيتان اللّتان فيهما إباحة الطّلاق قبل الدّخو ل» لمنع من طلاق من لا 
عدَّة لها(4). 


)١(‏ ط الهندية: «وجهان حلالان» ووجهان حرامان» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: 
«حلال... حرام» يعني بالإفراد فيهما. 

(۲) ط الفقي والرسالة: «فالحلالان... والحرامان» خلاف النسخ. 

(۳) سبق تخریجه. 


)٤(‏ ط الفقي والرسالة: «له عليها» خلاف النسخ. 
۳1۵ 


وفي «سنن النّسائي» وغيره(١»‏ من حديث محمود بن لَبِيدِء قال: أخبر 
رسول الله َو عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقاتٍ جميعًاء فقام غضبان. 
فقال: «أيُلْمَب بكتاب الله وأنا بین أظهركم؟!» حت قام رجلٌ فقال: يا رسول 
الله! أفلا أقتله. 


وف «الصحيحين»" عن ابن عمر: أنه كان إذا سكل عن الطّلاق قال: اما 
أنت طلقت امراك مر أو سر تین قان رسول الله يلل مرن ببذاء وإن كنت 
طلّقتها ثلانّاء فقد حَرّمَتْ عليك حتََّ تنكح زوجًا غيرك: وعصيتٌ الله فيما 
أمرك من طلاق امرأتك. 


فتضكّنت هذه النصوص أن المطلقة نوعان: مدخولٌ بها وغير مدخول 
باء وكلاهما لا يجوز تطليقيا لاا مسج غة وسواز تطليئ غير المذهول 
مها طاهرًا أو حائضًا. 

وما المدخول ہاء فإن كانت حائضًا أو نفساء» حرم طلاقهاء وإن كانت 
طاهراء فإن كانت مستبينة الحمل. جاز طلاقها بعد الوطء وقبله» وإن كانت 


:)ئلحملا١ وفي «الكبرئ» (2075).؛ وعنه ابن حزم في‎ »)75٠1( أخرجه النسائي‎ )١( 
من طريق مخرمة بن بكير» عن أبيه» عن محمود بن لبيد» وقد صححه‎ )١1717/1( 
المصنف هناء وجوّد ابن كثير إسناده» وقال الحافظ في «الفتح»: (9/ 777): «رجاله‎ 
ثقات»» ثم أعلّه بعدم سماع مخرمة من أبيه» مع تفرّده به» وبأنَ محمودًا وإن كانت له‎ 
رؤية؛ فهو تابعي رواية» فيكون مرسلا ضعيفاء وضعفه ابن حزم في «المحلئ»:‎ 
.)١١8/3١( 

(؟) أخرجه البخاري (20775 )٥۳۳۲‏ معلقًا وموصولًا دون جملة العصيان» ومسلم 
)١4171(‏ واللفظ له. وغير في المطبوع: «أما إن أنت» خلاف الأصول ولفظ الحديث. 
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حائلًا لم يجز طلاقها بعد الوطء في طهر الإصابة» ويجوز قبله. 

هذا الذي شرعه الله على لسان رسوله ية من الطّلاق» وأجمع 
المسلمون على وقوع الطّلاق الذي أذن الله فيه وأباحه إذا كان من مكلف 
مختار» عالم بمدلول اللّفْظء قاصيٍ(١)‏ له. 

واختلفوا في وقوع المحرّم من ذلك. وفيه مسألتان: 

المسألة الأولئ: الطّلاق في الحيضء أو في الطهر الذي واقعها فيه. 

المسألة الثانية: في جمع الثّلاث. 

وحن لكر المسالتين تحريرا وتقرميّا؛ كما ذكرناهما نصويرا وتذكر 

حجج الفريقين» ومت منتهئ أقدام الطّائفتين » مع العلم بأن المقلّد المتعصّب لا 
يرك قو من ده ولو جاءن كل بق وا طالب الذي ليأ سواه ولا 
يحكّم إلا إيّاهء ولکل من النّاس مورد لا يتعدّاه» وسبيلٌ لا يتخطّاه ولقد عَذِر 
من حَمّل ما انتهت ت إليه قواه» و سعيا إلول حيث انتهت خطاه. 

فما المسألة الأولىن" فإن الخلاف في وقوع الطّلاق المحرَّم لم يزل 
ثابتا بين السَّلف والخلف» وقد وهم من ادّعئ الإجماعٌَ على وقوعه. وقال 
بمبلغ علمه» وخفي عليه من الخلاف ما اطّلع عليه غيره» وقد قال الإمام 
أحمد: مَن ادّعئ الإجماعً فهو كاذب وما يدريه لعل التاس اختلفوا". 


)١(‏ ص»ب» د: «قاصدًا». 

(۲) استغرق البحث فيها إلى (ص07"). 

(۳) نقله عبد الله بن أحمد في «مسائله»: (۳/ .)٠١٠١ -٠۳١ ٤١‏ وينظر «المدخل»: 
( ۲21/۳ ه/ 0°(. 


۳1۷ 


كيف والخلاف(١2‏ بين الاس في هذه المسألة معلوم الثبوت عن المتقدّمين 
والمتأخرين؟ 

قال محمد بن عبد السّلام الْخْشَي: حدّثنا محمّد بن بشار» حدّثنا 
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» حدّثنا عبيد الله بن مسر ڪن نافع مولن 
ابن عمرء عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلّق امرأته وهي حائضٌ: قال 


این عمر. ا رعشل بذلك» ذكره ابو ل بن حزم ٤‏ «المحلّه»(5) بإسناده 
إل 


وقال عبد الرزاق في «مصتفه70©: عن ابن جريج» عن ابن طاوس» عن 
أنيه: اله كان لا يرئ طلاقًا ما خالف وجه الطّلاق ووجه الوا وكان يقول: 


وجه الطّلاق أن يطلّقها طاهرًا من غير جماع» وإذا استبان حملها. 


وقال ال حدقا مد يم آلو حدقا عبد العمن ب 


)١(‏ د» ص زيادة: «في وقوع الطلاق». 

(؟) »)17/1١(‏ وكذا البيهقي في «الكبرئ»: (۷/ 1۸٤)ء‏ وصحح الحافظ إسناده في 
«التلخيص»: (۳/ ۳۷٤)ء‏ لكن جاء التصريح بأن المنفي في قوله: (لا يعتذ بذلك) هو 
الحيضة لا الطلاق» وذلك عند ابن أبي شيبة (9 5 )۱۸١‏ من الطريق نفسِه عن ابن عمر 
قال: «لا تعتدٌ بتلك الحيضة»» وبهذه الزيادة لم يَحْدْ في الحديث دلالة على ما ذكره 
المصنف من عدم وقوع الطلاق في الحيض» عند القائلين بوقوعه. 

40 9 05 ملفق من الأثرين؛ ورجاله ثقات. 

)٤(‏ أخرجهابن حزم في «المحلى): »)٠١١ /٠١(‏ وصححه المؤلف في «الصواعق 
المرسلة»: (۲/ ۳۲۹)» لكن جاء التصريح بأن المنفي ني قوله: (لا يعتدبها) هو 
الحيضة لا الطلاق» وذلك عند ابن أبي شيبة )۱۸٠١۸(‏ من الطريق نفسه عن سعيد 
وخلاس قالا: «لا تَعتدٌ بتلك الحيضة)» وقد سبق نظيرٌه في كلام ابن عمر قريبًا. 


۳۱۸ 


مهديٌ» حدّئنا همّام بن يحيئ» عن قتادة» عن خلاس بن عمرو آنه قال في 
الّجل يطلّق امرأته وهي حائضٌ قال: لا يعت بها. 

قال أبو محمد بن حزم : والعجب من جرأة من ادَعئ الإجماع على 
خلاف هذاء وهو لا يجد فيما يوافق قولّه في إمضاء الطّلاق في الحيض أو في 
طهر جامعها فيه كلمةٌ عن أحدٍ من الصّحابة رََِتهعَنْهر غير رواية عن ابن عمر 
قد عارضها ماهو أحسن منها عن ابن عمرهء ورؤايتين ساقطتين عن عثمان 
وزيد بن ثابت: 

إحداهما: رُوٌيناها من طريق ابن وهبء عن ابن سمعان» عن رجل أخير 
ل مان بن عدا كان يقضي في المأ التي يطلقها زوجها وهي حائش أنه 
لا تعتدٌ بحيضتها تلك» وتعتدٌ بعدها ثلاثة ود و( 

قلت: وابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان الكذاب» وقد رواه 
عن مجهول لا يعرف. 

قال أبو محمد: والأخرئ من طريق عبد الرزاق" »عن هشام بن 
حسَّانء عن قيس بن سعد مولئ أبي علقمة» عن رجل سماه» عن زيد بن 
ثابتٍ أنه قال فيمن طلّق امرأنّه وهي حائضٌ: يلزمه الطّلاقء وتعتدٌ ثلاث 
حِيضٍ سوئ تلك الحيضة. 


(۱) في «المحلئن»: /1١(‏ 154-158). 

(؟) ذكره ابن حزم في «المحلئ»: )١155/٠١(‏ عن ابن وهب معلَّقًا. وضفه المصئف 
هنا. 

(۳) في «المصنف» )2٠١94757(‏ وسيأتي كلام المؤلف في إعلاله. 


۳۱۹ 


oa‏ ب 
قاطبة» ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك في أن الطلاق في الحيض أو 
في طهر جامعها فيه ولع فإ لا شك في هذا عندهم فكيف يستجيزون 
الحكمٌ بتجويز البدعة التي يقرون أنّها بدعة وضلالة» أليس بحكم المشاهدة 
مُجيز البدعة مخالقا لإجماع القائلين بِأنّها بدعة؟ 

قال أبو محمد: وحتى لو لم يبلغنا الخلاف» لكان القاطع على جميع 
امل الإسلام ہما لا يقبن مت ولا باخ عن -جسيجهم کا هليل جیهم 

قال المانعون من وقوع الطّلاق المحرّم: ابرا اام لمعن ا 
بيقن مثله من كتاب أو سنَّة أو إجماع متيقنٍ. فإذا أوجدتمونا واحدًا من هذه 
الثّلاثة رفعنا حك التكاح بهه ولا سبيلٌ إلى رفعه بغير ذلك. 

قالوا: فكيف والأدلّة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه. فإِنَّ هذا الطَّلاق 
لم يشرعه الله البتةء ول أَذِنَ فيه فليس من شرعه فكيف يقال بنقرذه 
وصحته؟ 

قالوا: وإنَّما يقع من الطّلاق" ما ملّكه الله للمطلّق» ولهذا لايقع به 
الرّابعة؛ لأنّهِ لم يملكها(" إيّاه ومن المعلوم أنه لم يملكه الطّلاق المحرّم 
)١(‏ في ط الفقي والرسالة زيادة: «فيه بدعة [نبئ عنها رسول الله عة مخالفة لأمره. فإذا 

كان] لاا شك...» وهي زيادة مقحمة من «المحلئ» لا وجود لها في النسخ ولا في ط 

الهندية. 


(۲( ط الفقي والرسالة: «الطلاق المحرم» ولا وجود لها في النسخ ولا ط الهندية. 
(۳) بعده في ب زيادة: «ولم يملكه). 
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ولا أَذِنَ له فيه» فلا يصح ولا يقع. 

قالوا: ولو وگل وكيلا أن يلق امرأته طلاقًا جائرٌاء فطلّق(١2‏ طلاقًا 
محرّمًا لم يقع: لأثه غير مأذونٍ له فيه فكيف كان إذن الممخلوق معشبرا في 
صحّة إيقاع الطّلاق دول إذن الشارع؟! ومن السرم أن المكلف الها 
يتصرّف بالإذن» فما لم يأذن به الله ورسوله لا يكون محلا للتصرّف البنّة. 


قالوا : وأيضًا فالشّارِع قد حجر على الرّوج أن يطل في حال الحيض أو 

د الو طق ال »فلو صم طلاقه لم يكن لِحَجْر الشارع معتّئ» وكان 
شر القاضي علخ كن مته اسف اقرط من خر الشارم سيت بيطل 
اصرف جره 

قالوا: وبهذا أبطلنا اليح وقتَ التداء يوم الجمعة؛ لاله بيع حجر الشارع 


و 


عل بائعه في هذا الوقت» فلا يجوز تنفيذه وتصحيحه 

قالوا: ولاه طلاقٌ محرّم منهىٌّ عنه. والتهى"' يقتضى فساد المنهت 
عنه» فلو صحّحناه لكان لا فرق بين المنهيّ عنه والمأذون فيه من جهة 
اة ر الاد 

قالوا: وأيضًا فالشّارع إلّما نمی عنه وحرّمه لأنّهِ يبغخضه» ولا يحب 
وقوعّهء بل وقوعٌه مكروةٌ إليه» فحرّمه لثلًا يقع مايبغضه ويكرهه. وفي 
تصحيحه وتنفيذه ضد هذا المقصود. 

قالوا: وإذا كان التكاح المنهيٌ عنه لا يصح لأجل النهي» فما الفرق بينه 
(۱) د» ص » ن: «وطلق». وط الهندية: «فلو طلق». 
(۲( د» ح» وط الهندية: «فالنهي». 
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وبين الطّلاق؟ وكيف أبطلتم ما نبئ الله عنه من التكاح؛ وصحّحتم ما حرّمه 
ونه عنه من الطلاق» والنهي يقتضي البطلان في الموضعين؟ 

قالوا: ويكفينا من هذا حكم رسول الله َة العامٌ الذي لا تخصيص فيه 
ا وإلغائه» كما في ١الصّحيح0 2١7‏ عنه» من حديث 

نشة: «کل عملٍ ليس عليه أمرنا فهو رداء وفي لفت 0): من عمل عملا 

r r‏ وهذا صريحٌ في أن هذا الطّلاق المحرّم الذي ليس 
عليه أمره يياه مردود وباطل» فكيف يقال: إنَّه صحيحٌ لازم نافد؟ فأين هذا 
من الحكم برده؟ 

قالوا: وأيضًا فإِلّه طلاقٌ لم يشرعه الله أبدّاء فكان مردودًا باطلا كطلاق 
الأجنيّة؛ ولا ينفعكم الفرق بأنّ الأجنبيّة ليست محلا للطّلاق بخلاف 
الرّوجة» فإِنَ هذه الزّوجة ليست محلا للطّلاق المحرّم» ولاهو ممًا ملّكه 
الشارع إيّاه. 

قالوا: وأيضًا فن الله سبحانه إنّما أمر بالتُّسريح بإحسانء ولا أسو (Î‏ 
من التسريح الذي حرّمه الله ورسوله» وموجَّب عقد التكاح أحد أمرين: إِمَّا 
إمساك بمعروفيه وإما؟ تسريحٌ بإحسانء والنُسريح المحَدّم أمدٌ ثالث 
غيرهماء فلا عبرة به البنّة. 


.)۱۷۱۸( أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم‎ )١( 

7 المطبوع : (رواية»). 

)۳( غير محررة في ص» ب» د ويظهر لي أنها عا *أشر فر أو «أسواً سوءًا). 
)£( د ح؛ ب» ط الهندية: لاو), 


۲۲ 


فالواء وقد قال تعالن: يانه لني طاق نس فو نون نه 
[الطلاق: ١‏ وصح عن الي لا المييّن عن الله مراده من كلامه» أن الطّلاق 
المشروع المأذون فيه هو الطّلاق في زمن الطّهر الذي لم يُجامَع فيه أو بعد 
استبانة الحمل» وما عداهما فليس بطلاق للعدّة في حقٌّ المدخول بهاء فلا 
يكون طلاقاء فكيف تحرّم المرأةٌ به؟ 


قالوا: وقد قال تعالر': الىك ىمان [البقرة: ۲۲۹]» ومعلومٌ أنّه إِنّما أراد 
الطّلوق(1) المأذوقٌ فيه: وهو الطّلاق للعدّة: فدل علا أن ماعداء ليس من 
الطّلاقء فإنَّه ححصّر الطَّلاقٌ المشروعً المأذونَ فيه الذي يملك به الرّجعة في 
مرّتين» فلا يكون ما عداه طلاقًا. قالوا: ولهذا كان الصّحابة يقولون: إِنَّهِم لا 
طاقة لهم بالفتوئ في الطّلاق المحرّم» كما روئ ابن وهب» عن جرير بن 
حازم» عن الأعمشء أن ابنَ مسعود قال: عد طلق كما آمره اف ققد بن اله 
لرن انف فإنا لا نطيق خلافه"'. 


ولو وقع طلاق المخالف لم يكن الإفتاء به غير مطافي لهم» ولم يكن 
للتفريق معت إذ كان التوعات واقحين نافدّين. 


)١(‏ صسء د: «طلاق)». 

(؟) علّقه ابن حزم في #المحلئن»: )177/٠١(‏ عن ابن وهب به. وأخرجه عبد الرزاق 
(20 )والطيراني في «الکبیر» (۰۹1۲۸ 41۲۹) بنحوه» من طريقين عن ابن 
سيرين عن علقمة عنه» ولفظه: «من طلق كما أمره الله فقد بين له» ومن لَبّس جعلنا 
به لَبْسهء والله لا تلبسون علئ أنفسكم ونتحمله عنکم» هو كما تقولون»» قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد»: /٤(‏ ۳۳۸): «ورجاله رجال الصحيح». وذكره بنحوه مالك في 
«الموطأ» )١687(‏ بلاغا عن ابن مسعود. 
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وقال ابن مسعود أيضًا: من أت الأمرّ على وجهه فقد بين له. وإلا فوالله 
ما لناطاقة بكل ما تخدثرن). 

وقال بعض الصّحابة وقد سكل عن الطلاق الثلاث مجموعة: مَن طلق 
كما أمر فقد بُيّن له ومن لبس تركناه وتلبیسه". 


قالوا: : ويكفي من ذلك کله ما رواه أبو داود(" بالسّند ند الصّحيح الثابت: 

حدّثنا أحمد بن صالح» حدّئنا عبد الرزاق» حدّثنا ابن جُريج» قال: أخيرني 
أبو زیر أله سبع عبد الرحمن بن أبمن مولز عروة یسال بن عمر- قال 
O el‏ ا O TOY‏ 
ذلك وسول الله کے ققال: إن عيذ الله ين عمر طلق امرآته وهی ماش قال 

N ا‎ vi د‎ E 

قرأ رسول الله عَكِاِ: ايا يها الت إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ : في قبل عدّتهنٌ». 

قالوا: وهذا إسناد في غاية الصّحة» فإ أبا الزيير غير مدفوع عن الحفظ 
والثقة» ونم يُخشّئ من تدليسه» فإذا قال: سمعتٌ أو حلثتيء وال مخدذور 
التَدليسء وؤالت الغلة المتوهمة» وأكفد أهل الحديف رة يه اذا قال: 
عن ) ولم يصرّح بالسّماع» ومسلمٌ يصحح ذلك مِن حديثه. فامًا إذا صرّح 
بالسّماع» فقد زال الإشكال» وصح الحديث» وقامت به الحجّة. 


)01 ارچ الدارمي 0١١۳١‏ شوه وا اسر و ي» متكلم فيه من قبل حفظه. وهو في 
معن أثره المذكور قبله. 

(۲) هو في معنئ أثر ابن مسعود» وقد سبق تخريجه قريبًا. 

(۳) سبق تخریجه. 


Ei: 


قالوا: ولا نعلم شیو أب الدبير هذا دیما و چ رده وانسا رَد 
كن رده اسشعادًا واعش ا5 آنه غلاف الأحاديك الصّحيحة» ونحن نحكى 
کلام مَن ردّه» ونبيّن أنه ليس فيه ما يوجب الرَّد. 

قال أبو داو075: والأحاديث كلها عل خلاف ما قال أيو الزبير. 


وقال الشّافْعِتٌ7؟): ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير» والأثبت من 
الحديثين أوليا أن يقال به ذا خالفه. 


وقال الخطابي: حديث يونس بن جُبير"؟ أثبت من هذاء يعني قوله: 
(مَرْهِ فليراجعها). وقوله: «أرأيت إن عَجّز واستحمق؟ قال: فمه). 


وقال ابن عبد البدٌ2"7: وهذا لم يقله عنه أحد غير أبي الزبير» وقد رواه 
عنه جماعة جلة) فلم يقل ذلك أحدٌ منهم» وأبو الزبير ليس بحجَّةٍ فيما 
خالثه في مكلاب كيف بخلاف كن هر انیت کد 


010 د» ن» والمطبوع : في خبر). 

(۲) ط الفقي والرسالة: «هذا ما يوجب» وهو تصرف لا موجب له. 

(۳) عقب الحديث رقم .)۲۱۸١(‏ 

)٤(‏ نقله البيهقى في «السنن الكبرئ): (۷/ ۳۲۷)ء وفي «معرفة السنن والآثار»: 
(AY‏ 

(0) في «معالم السنن»: (۲/ )1۳١‏ بهامش «السئن». 

000 أخرجه البخاري (5757)): ومسلم .)٠١-۷ /۱٤۷١(‏ 

(۷) في «التمهيد»: /١6(‏ 15-56). 

(۸) غيّرت في ط الفقي والرسالة إلى «أجلة» حلاف النسخ وط الهندية. 
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وقال بعض أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا. 

فهذا جملة ما رد په شیر أبى الؤزييرء وهو عند الال لا بوجي :ذه ولا 
بطلائه. 1 

اَم قول أبي داود: «الأحاديث كلها على خلافه»» فليس بأيديكم سوئ 
تقليد أبي داود» وأنتم لا ترضون ذلك» وتزعمون أن الحجَّة من جانبكي 
ندمرا التقلي وأتعيرونا أين في الأحاديث الشميسة ما يخائب سمديث أبي 
الاقف" ھل فيها حديث راحد فيه أن رسول الل علد جه تخس غلية لك 
الطّلقة: وأمره أن يعد بها؟ فإن كان ذلك» فتعم والله هذا حلاف صرية 
لحديف أ بي الزبير» ولا تجدون إلى ذلك سبيلا. 

وغاية ما بأيديكم: «مُره فلي راجعها» والرّجعة تستلزم وقوع الطّلاق؛ 
وقول ابن عمر وقد شل ؛ اغد جلك التطليقة؟ فقال: قأرايك إن غج 
واستحمق)» وقول اعا ومن دونه: (فحببّت من طلاقها». وليس وراء 
ذلك حرف واحدٌ يدل على وقوعها والاعتداد بهاء ولا ريب في صحَّة هذه 
الألفاظ. ولا مطعن فيهاء وإِنَّما الان كل الشّأن فى معارضتها لقوله: «فردَّها 
علي ولم يرها شيئًا؛ وتقديمها عليه ومعارضتها لتلك الأدلّة المتقدّمة التي 
سقناهاء وعند الموازنة يظهر التفاوت» وعدم المقاومة» ونحن نذكر ما في 
كلمةٍ كلمة() منها: 


(0) نقله الخطابي في «المعالم» تنظر الإحالة السابقة. 
(۲( من ح» رء م“ E‏ 
(۳) م» ب: «ما في كل كلمة»؛ ن: «ما في ذلك كلمة كلمة». 


TI 


ما قوله: «مره فليراجعها». فالمراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله 
على ثلاثة معال: 


بين "انين 


ل اس سے سے 1 سے و سرا س کے 

أحدها: ابتداء النكاح» كقوله تعالئ: إن طلقھا ا ل لر من بی تک 
3 سا ادس و لوحن ي نودوعي ي که ےک انسر عر مرت © و 
َفَجَاعَيْرَوء إن طلقها فَلاجْنَاح عَلِيّهِمَا أن باجعا إن ظا أن يُقِيمَا حَدُودَ الله 4 


[البقرة: ۲۳۰]ء ولا خلاف بين أحدٍ من أهل العلم بالقرآن أن المطلّق هاهنا: 
هو الرّوج الّانيء وأنَّ التّراجع بينها وبين الزّوجٍ الأوّلء وذلك نكاحٌ مبتداً. 

وثانيها: الرّد الحسّيٌ إلى الحالة التي كان عليها أوَلاء كقوله لأبي 
التعماق بن بشير لكا نكل ابت غلامًا خخصّه به دون ولده «َرُ5هو210: فهذا رذ 
ما لم تم فيه الهبة الجائرة التي سمّاها رسول الله ياة: جَوْرّاء وأخبر أنّها لا 
تصلح» وأنَّها خلاف العدلء كما سيأتي تقريره إن شاء الله. 

ومن هذا قوله لمن فرّق بين جارية وولدها في البيع» فنهاه عن ذلكء ورد 
البيت"2» وليس هذا الرَّدُّ مستلزمًا لصحّة البيع فاه بيع باطلل"» بل هو رذ 
شيئين إلى حالة اجتماعهما كما كاناء وهكذا الأمرٌ بمراجعة ابن عمر امرأته 
ارتجاحٌ وردٌ إلئ حالة الاجتماع كما كانا قبل الطَّلاقء وليس في ذلك ما 
يقتضي و فوع الطّلاق 2 الحيض البتة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (70/87)»: ومسلم )١1777(‏ من حديث النعمان بن بشير رَِوَيَهْعَنَه. 

(۲) أخخرجه أبو داود (355957)) والترمذي (۱۳۳۰)» وابن ماجه )۲۲٤۹(‏ من طريق 
ميمون عن على: «أنه فرّق بين جارية وولدهاء فنهاه النبي ية عن ذلك» ورد البيع». 
وميمون لم يدرك عليّاء وصححه الحاكم: (۲/ ))١170-056‏ وله شاهد من حديث أبي 
أيوب» وقد سبق تخريجه. 


)۳( ب زيادة: اامردودة. 
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وأمّا قوله: «أرأيتَ إن عجَّز واستَحمّق»» فيا سبحان الله أين البيان في هذا 
اللّفظ بأنّ تلك الطّلقة حَسّبها عليه رسولٌ الله بلِِ؟ والأحكامٌ لا تؤخذ بمشل 
هذاء ولو كان رسول الله يك قد حَسّبها عليه واعتدٌ عليه بها لم يدل عن 
الجواب بفعله وشرعه إلئ: «أرأيت»» وكان ابن عمر أكره هاإليه أرابيتة 
فكيف يعيل للسّائل عن صريح الستة إلى لفظة «أرأيت» الدَالّة على نوع من 
الذاى سيه عجر المطاق و حمق عن | يقاع الطّلاق على الوجه الذي أذن الله 
له فمه؟ ! 

والأظهر تیا هذه صف آنه لا پد به وآنّه ساقط من فقا خاعله لاله 
ليس في دين الله تعالئ حكمٌ نافد سببه العجر والحمقٌ عن امتثال الأمرء إلا أن 
يكون فعلا لا يمكن رده» بخلاف العقود المحرّمة التي مَن عَمّدها على 
الوجه السرم ققد عجر واستحمق: وحيتدا فيال : هذا أل علد الذي 
على الصّحّة واللَّومء فإنَّه عَقّد عاجز أحمق علئ خلاف ما أمر"'" الله 
ورسوله» فيكون مردودًا باطلا. فهذا الأ والقياس ادل عل بطلان طلاق 
من عجّز واستحمق منه عل صحته واعتباره. 

وما قوله: «فحُيبّت من طلاقها»» فَفِعْلٌ مبنئٌ لما لم يسم فاعلّه» فإذا 
سمّى فاعله» وظهرء وتييّن من هو(" ؛ هل في حُشبانه حجَّةٌ أو لا؟ وليس في 
حسبان الفاعل المجهول دليلٌ البثّة. وسواة كان القائل افييّتة اب غمر 


3 


أو نافعًا أو من دونه- ليس فيه بيان أن رسول الله ل هو الذي حسبها حتّئ . 

6 م» ح» ط الهندية: «خلاف آمر». 

(۲( المطبوع: «فاعله» ظهرء وتبين هل». ح: «فاعله وتبين من هو ظهر...)» وقي ص» ب: 
(تبين» بدون الواو. 


TA 


تلز الحجّة به» وتحرمٌ مخالفته» فقد تبيّن أنَّ سائر الأحاديث لا تخالف 
حديث أبي الزبيرء وأنّه صريحٌ في أن رسول الله ٤ة‏ لم يرها شیئاء وسائر 
الأحاديك مبجملة لا بيان فها. 

قال المُوْقِعون: لقد ار تقيتم أيّها المانعون مرتقئ صعبّاء وأبطلتم أكثرَ طلاق 
المطلّقينء فإن غالبه طلاقٌ بدعيٌ وجاهرتم بخلاف الأئمّة: ولم تَحَاسَوا(') 
حلاف الجمهورء وشتختم يبلا القول الذي اتن جه العسعابة رن يمنهم 


ےت ےی ے 


بخلافف والقرآن و السنن ندل علی بطلانه؛ قال تعالئ: لقان طلقَها طلقھافلا ل رم 
دی تك رفجا6 رة € [البقرة: وهنا يسع لط اا وق لاك تر 
لمعت رار وة 4 ابعر 2۲۲۸ ولم يفرّق» وكذلك قوله: 
طاق ان [البقرة :1ه وقوله: «وللمطاقت” متم [البقرة: 0١‏ ]وهذه 


مُطلَّقَة وهي عموماتٌ لا يجوز تخصيصها إلا بنصٌ أو إجماع. 

قالوا: وحديث ابن عمر دليلٌ على وقوع الطّلاق المحرّم من وجوه: 

أحدها: الأمر بالمراجعة» وهي لم شََعَتْ النكاح؛ وإنّما شعثه وقوع 
الطّلاق. 

النّاني: قول ابن عمر: «فراجعتها وحسبت لها التُطليقة التي طلّقها». 
وكيش تا يباب عمد آنه يشالف رسو هله ای افو 
ورسول الله وَل لم يرها شيئًا. 


)١(‏ ط الفقى والرسالة: «تتحاشوا» خلاف النسخ وط الهندية» واتحاشوا» حذفت منه 
تتجنبو أ. 


۹ 


الثالث: قول ابن عمر لما قيل له: أيحتسب بتلك الطلقة“؟ قال: 
«أرآيت إن عَجَرْ واستحمق» أي: عجره وحُمُقه لا ايكون عذرًا له في عدم 
الجتسابة م 

الرّابع: أن ابن عمر قال: «وما يمنعني أن أعتدٌ بہا؟»"» وهذا إنكارٌ منه 
لماع الا داد بي وهلا يشل فلك القن التي رو ماحد آزر الزيدره اکرش 
يقول ابن عمر: «وما د يمنعني أن أعتدٌ مبا؟؛ وهو يرئ رسول الله هه قد ردّها 
عليه ولم يرها شيئًا. 

الخامس: أن مذهبّ ابن عمر الاعتداد بالطّلاق في الحيض» وهو صاحب 
القصّةء وأعلم النّاس بهاء وأشدهم اتباعًا للسّئن» وتحرٌّجا من مخالفتي ٩‏ 
قالوا: وقد روئ ابن وهب فی «جامعه)(؟): حدّثنا ابن أبي ذئب: أن نافعًا أخبرهم 
عن ابه عمر: اله طق امرأته وهي حا فسأل عمرٌ رسول اله عن ذلك 
فقال: "م مزه فليراجعهاء ثم ليمسكها حت تطهر ثمّ تحيض ثم تطهر. ثم إن شاء 
أمسك بعد ذلكء وإن شاء طلّق قبل أن يمسّء فتلك العدّة التي أمر الله أن 
تُطَلّق20) لها النساءء وهي واحدة» هذا لفظ حديثه. 


)١(‏ م» ط الهندية: «التطليقة». 
(۲) أخرجه مسلم )۱۱/۱٤۷۱(‏ بلفظ: «ما لي لا أعتد بها؟». 
(۴) ح» د» ص: «لمخالفتها». 
)٤(‏ لم أجده في القطعة المطبوعة منه» وعلّقه ابن حزم )١74 /٠١(‏ عن ابن وهب به. 
(5) ح» د» ص: «يطلق». 
.)٠٠۹۷( 00‏ وكذا الشافعي كما في «معرفة السنن»: (5/ )٤٥۳‏ للبيهقي» من طريق 
مسلم بن خالد عن ابن جريج به. 
° 


يترجّل في دار التدوة ذاهبًا إلى المدينة» ونحن مع عطاء: هل حيبت تطليقة 
قالوا: وقد" روئ حمَّادُ بن زيدء عن عبد العزيز بن صهَيب» عن أنس 


قال: قال رسول الله عَللِاه: «مَن طلّق في بدعة ألزمناه بدعته) . رواه عبد الباقي بن 
قانع > حدثنا إسماعيل بن أمية الذَّارِع 20 حدثنا حمّاد فذكره0"), 

قالوا: وقد تقدّم مذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابتٍ في فتواهما 
بالوقوع. 

قالوا: وتحريمه لا يمنع ترتب تب أثره وحكمه عليه كالظّهار فإنَّهِ منكرٌ من 
القول وزور وهو محرّمٌ بلا شك وترنّبَ عليه أثره وهو تحريم الرُوجة إلى 
أن يكمّرء فهكذا الطّلاق البدعييٌ يحرم( ویترتبٌ عليه أثره إلى أن يراجع» 
ولا فرق بينهما. 

قالوا: وهذا ابن عمر يقول للمطلّق ثلانًا: حرمت عليك حنَّىْ تنكح 


)۱( ليست في ح» د» ز. 

(۲) كذافي الأصول وط الهندية» بإسقاط شيخ (ابن قانع)» وهو (عبد الوارث بن إبراهيم 
العسكري) عند الدارقطني »)۳۹٤٤(‏ أو (أبو يحيئ زكريا الساجي) عند ابن حزم 
.))315/1١(‏ وابن حزم جعله من مسند أنس» وهو عند الدارقطني والبيهقي من 
مسند معاذ» كما سيأتي. والمؤلف صادر عن ابن حزم. 

(۳( أخرجه الدارقطني في «السنن» (5 945 07١65٠7١‏ 5)» والبيهقي في «الكبرئ»: 
(۷/ ۳۲۷)» من طرق عن أنس عن معاذ بن جبل» وأعلّه الدارقطني بإسماعيل بن أبي 
أمية» فقال: «متروك الحديث)» وسيأتي حكمٌ ابن حزم عليه بالوضع. 

)٤(‏ م» بء ط الهندية: «(محرم). 


۲۱ 


زوجًا غيرك» وعصيتَ ربّك فيما أمرك به من طلاق امرأتك'. فأوقع عليه 
الطّلاقٌ الذي عصى به المطلّقٌ ربّه عر وجل. 

قالوا: وكذلك القذف محر وق تت عليه الاو ي العم ورد اهاد 
وها 

قالوا: والفرق بين التُكاح المحرّم والطّلاق المحرّم: أن التكاح عقدٌ 
يتضمّن حل الروجة وملك بُضعهاء فلا يكون إلا على الوجه المأذون فيه 
شرعًاء فن الأبضاع ني الأصل على التّحريم» ولا بباح منها إلا ما أباحه 
الشّارع» بخلاف الطّلاق» فإنّهِ إسقاطً لحقّه وإزالةٌ لملكه» وذلك لايتوقف 
علي لكو السب المزيل عاذوثافيه شرعاء كما يزول علكه عن الحين 
بالإتلاف المحرّم» وبالإقرار الكاذب» وبالتَِرّع المحرّم؛ كهبتها لمن يعلم أله 
يستعين بها على المعاصي والاثام. 

قالوا: والإيمان أصل لمرد رايا وأشرفهاء يزول بالكلام المحرّم إذا 
كان كفرّاء فكيف لا يزول عقدٌ التكاح بالطّلاق المحرّم الذي وضع لإزالته. 

قالوا: ولو لم يكن معنافي المسألة إلا طلاق الهازلء فإِنّهِ يقع مع 
تھ بع لاه ایا له أت پو بآبات الله وقد قال الب يكلِله: «مابال 
أقوام يتخذون آيات الله هُرُوًا: طلَقتك راجعتّك طلَقَتّك راجعك»". فإذا 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) في المطبوع: «لا يحل له الهزل». ون: «لا يحل أن يهزل». 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)۲٠١٠۷(‏ والطبري في «التفسير»: (0/ ».)١794‏ والبيهقي في 
«الكبرئ»: (۷/ 7377) عن أبي موسئء موصولا ومرسلا. وحسّن الموصولٌ 
البوصيريٌ في «الزوائد»: (۱/ ۱۲۷)» وصححه ابن حبان (5770)؛ وأحمد شاكر في 


i 


i» . +‏ لک 0 586 7 أ الک 5 £ 
فلا يستباح بالمحرّمات» وإزالته وخروج البضع عن ملكه نقمة» فيجوز(١2‏ أن 


يكون سببها محرمًا. 
قالوا: وأيضًا فإِنَّ الفروج يُحتاط لهاء والاحتياط يقتضي وقوعً الطَّلاق» 


قالوا: وقد عهذدنا النكاح لايدخل فيه إلا بالتشديد والتأكيد؛ من 
الإيجاب والقبول» والولي والشاهدين» ورضئ الرّوجة المعتبر رضاهاء 
O RADY‏ يان يمن ديز 
عله؟ 


005 وهي حانض»: و«الطّلاق نوعان: طلاق س وطلاق بدعة)» 


وقول ابن خاس «الطَّلاقٌ على أربعة أوجه: وسو اق ساو لب ووا 
حراة70". فهذاالإطلاق والتفسيم دلیل او آله عندهم طلاق ق 


= تعليقه على الطبري» وضعفه الألباني في «الضعيفة» )٤٤۳١١(‏ من أجل عنعنة ابن 
إسحاق» وهو مدلس. 

)١(‏ ز:«فلا يجوزاء خطأ. 

(۲( أخرجه عبد الرزاق »)٠١1650(‏ ومن طريقه الدارقطني في السنن» (۳۸۹۰» 
27 والبيهقي في «الكبرئ»: (۷/ )۳۲١‏ من طريق وهب بن نافع عن عكرمة 
عنه» ورجاله ثقات غير وهب فقد ذكره ابن حبان في «الثقات». 


ITT 


لم يكن له حقيقة» ولا قيل: A TP‏ ل 
وجوده كعدمه» ومشل هذا لا يقال فيه «طلّق»» ولا يققسّم الطّلاق إليه( 
- وهو غير واقع - إليه وإلئ الواقع؛ فإن الألفاظ اللاغية التي ليس لها معان 
ابتةٌ لا تكون هي ومعانيها قِسْمًا من الحقيقة الثابتة لفظًا. 
فهذا أقصئ ما تمسّك به المُوْقِعونء وربّما ادع بعضهم الإجماعً لعدم 
ان الماتعوق من الوقوع: الكلام معكم في ثلاث مقاماتٍ بها يستبين 
الحقّ في المسألة. 


المقام الأوّل: بطلان ما زعمتم من الإجماعء وأنّه لا سبيل لكم إلى 
إثباته البتةء بل العلم بانتفائه معلوم. 

المقام الثاني: أن فتوئ الجمهور بالقول لايدلٌعليئن صكّته. وقول 
الجمهور ليس بحجة. 

المقام الثالث: أن الطّلاق المحرّم يشل يحت صوص الطّلاق 
المُطلقة التي زنب الشارع عليها أحكاء الطّلاق. فال ف تت لنا هذه المقامات 
اللاث كنا أسعدَ بالصواب منكم في المسألة. 

فنقول: أمّا المقام الأول فقد تقدّم من حكاية التزاع ما يُعْلّم معه بطلان 
دعوئ الإجماع؛ كيف» ولو لم يُعلّم ذلك لم يكن لكم سبي إلى إثبات 


)١(‏ كذافي جميع الأصول» وليست في المطبوع. 
1225 


بيت اج بود ورور ارود باع 


وأمًا f‏ ۳ وهر آن الجميووخل: هذا القوك: اجون ٤‏ ا 
َك عت سے لے لہ ش 3 
الشرعية أن قول الجمهور حجة مضافة إلى كتاب الله» وسنة رسوله. وإجماع 
أمّته. 

ومَن تأمّل مذاهب العلماء قديمًا وحديثًا من عهد الصّحابة وإلئ الآن. 
واشكفرئ أقوالهم''* وجعدعم مسجمعين غلئ تسويغ خلاف الجمهرر؛ ووجد 
کل مهم أتولا صدا ارد يها عن الجمهور: ولا ا من فلك مد 
قط ولكن مستقل ومستكثرٌ فمّن شئتم سوه" من الأئمّة ثم“ تتبّعوا ما 
له من الأقوال التى خالف فيها الجمهور» ولو تتبّعنا ذلك وعددناه» لطال 
الكتاب به جداء ونحن نحيلكم على الكتب المتضمّنة لمذاهب العلماء 
واختلافهم» ومن له معرفة بمذاهبهم وطرائقهم يأخذ إجماعهم على ذلك 
من اختلافهم. 

ولكن هذا في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهادء ولا تدفعها الستَة 
الصّحيحة الصّريحة» وأمًا ما كان هذا سبيله» فإِنَّهم كالمتفقين على إنكاره 
ورده» هذا هو المعلوم من مذاهبهم في الموضعين. 


(1) «كيف» ولو... الإجماع» كتب عليها ني ص (لا إلئ) يعني يضرب عليها ليكون 
السياق: «دعوى الإجماع الذي تقوم به...) 

(۲) ط الفقي والرسالة: «أحوالهم» خلاف النسخ وط الهندية. 

)۳( المطبوع: #اسميتموه». 

)€( سقطت من ط الفقي والرسالة. 


o 


وأمّا المقام الثالث: وهو دعواكم دخول الطّلاق المحرّم تحت نصوص 
الطّلاق» وشمولها للنوعين إلئ آخر كلامكم» فنسألكم: ما تقولون فيمن 
اع دخول أثوا اع البيع المحرّم والنكاح المحرّم تحت نصوص البيع 
والتكاح» وقال: شمولٌ الاسم الصّحيح ١7‏ ين ذلك والفاسد سواء؟ 

بل وكذلك سائر العقود المحرّمة إذا اذعى دخولها تحت ألفاظ العقود 
الْشْرعَيّة وكذلك العباداث المحدّمة المنهيٌ عنها إذا اأعل دخولّها تحت 
الألداظ لر رتم لها بالك لشمول الاسم ليا هل رة درا 
صحيحة أو باطلة؟ 

فإن قلتم: صحيحة ولا سبيل لكم إلى ذلك كان قولا معلومٌ الفساد 
بالضرورة من الذّين» وإن قلتم: دعراه باطلة» تركتم قولكم ورجعتم إلئ ما 
تلات و إن فلم تقبل في موضع» وترد في موضع» قيل لكم: ففرّقوا لنا بفرقانٍ 
صحيح مطَّردٍ منعكس؛ معكم به برها من الله بين ما يدخل من العقود 
المحرّمة تحت ألفاظ النصوص,» فيثبت له حكم الصّحَّة وبين ما لا يدخل 
تحتهاء یات معطو الان . وإن عجَّزتم عن ذلك فاعلموا آنه ليس 
بأيديكم سوئ الدّعوئ التي يخيمن كل أحدٍ مقابلتها بمثلها. » أو الاعتماد علئ 
من يحتجٌ لقوله لا بقوله. 

وإذا كشف الغطاء عمّافٌرتمره فى هذه الطريق وُجد عير محل 
التزاع") جعلتموه مقدّمة في الدّليل» وذلك عين المسصادرة على 
)١(‏ ط الفقي والرسالة: «للصحيح» خلاف النسخ وط الهندية. 
(۲) ط الفقي والرسالة زيادة «فقد» ولا وجود لها في النسخ ولا ط الهندية» والنص بدونها 

FT 


المطلوب( فهل وقع التّزاع إلافي دخول الطّلاق المحرّم المنهيّ عنه 
تحت قوله: #وَلِلْمُطَلَقَتِ متم [البقرة :) وتحت قوله: و للك 
کشر اشر وة 4 در » YY۸:‏ کر ذلك وهل سلَّم لكوم 
قالوا: وأمًا استدلالكم بحديث ابن عمرء فهو إلى أن يكون حجّة عليكم 
أقرب منه إلى أن يكون حجّة لكم من وجوه: 
لوحا نوا جام ناموي ويه 
كبا شق ف ملم 
نافع عنه» في الرّجل يطلَّق امرأته وهي حائضٌء قال: «لا يعتدٌ" بذلك»» وقد 
الثالث: أنه لو كان صريحًا في الاعتداد به» لما عدَلٌ عنه إلى مجرّد 
الرَّأَىء وقوله للسّائل: «أرأيت؟». 
الرّابع :أن الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر في ذلك اضطرايًا شديداء 
كلها سميم انه وعدا يدل علين آله لم يكن عدا تع مسرو من 


010 المصادرة على المطلوب هي: جَعل النتيجة مقدمة بتغيير في اللفظ. ينظر «التوقيف» 
(ص/7١"7),‏ و«بيان المختصر»: .)١41//1١(‏ 
(۲( د» ص » م: ((اتعتد). 


TY 


رسول الله ية في وقوع تلك الطلقة والاعتداد بهاء وإذا تعارضت تلك 
الألفاظ. نظرّنا إل مذهب ابن عمر وفتواه» فوجدناه صريحًا في عدم الوقوع. 
ووجدنا أحد ألفاظ حديثه صريحًا في ذلك» فقد اجتمع صريحٌ روايته وفتواه 
على عدم الاعتدادء وخالف في ذلك ألفاظ مجملة مضطربةء كما تقدَّم بيانه. 


وأا قول اين عمر! وما لي لا أعتد هاا وقوله: ارايت إن عجو 
واستحمق)» فغاية هذا أن تكون رواية صريحة عنه بالوقوع» ويكون عنه 
رواقان. 

وفولكم: كيف يفتي بالوقوع وهو يعلم أن رسول الله َة قد ردّها عليه 
ولم يعتدٌ عليه بها؟ فليس هذا بأوّل حديثٍ خالفه راویه» وله بغيره من 
الأحاديث التي خالفها راويها7١2‏ أسوةٌ حسنة في" تقديم رواية الصَّحابيَ 
ومن بعده علا رأيه. 

وقد روئ ابن عباس حديتٌ بريرة» وأن بيع الأمَةٍ ليس بطلاقهاء وأفتى 
بخلافه"» فَأحَحدَ الاس بروايته» وتركوا رأيه» وهذا هو الصّوابء فإِنّ الرّواية 
معصومة عن معصوم» والرّأي بخلافهاء كيف وأصرَّح الرّوايتين عنه موافقته 
لما رواه من عدم الوقوع. 


)١(‏ ب» ونسخة على هامش ن: «خالفها رواتها». 

(۲) ب: «أسوة في تقديم). 

(۳( تقدم حديث بريرة» أما فتواه فأخرجها سعيد بن منصور )۱۹٤۷(‏ والطحاوي في 
«مشكل الآثار»: »)۱۸١ /١١(‏ من طريق عكرمة عنه آنه كان يقول في بيع الأمة: «هو 
طلاقها»؛ وهذا يخالف التخيير الثابت في حديث بريرة. والمسألة في «الفتح»: 
(1:2/9). 


TTA 


على أن في هذا فقهًا دقيقًا إنّما يعرفه مَن له عور على أقوال الصّحابة 
ومذاهبهم» وفهمهم عن الله ورسوله» واحتياطهم للأمّة» ولعلّك تراه قريبًا 
عند الكلام على حكمه اة في إيقاع الطّلاق الثلاث جملة. 

وأمّا قوله في حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب في آخره: وهي واحدة) 
لَعَمْرٌ الله لو كانت هذه اللّفظة من كلام رسول الله اة ما قدَّمنا عليها شيئًاء 
موي سحي سور ع وير عي 
أبي ذئب» أو "١‏ ناقع؟ فلا ييجوز أن يضاف إلئ رسول الله ما لا بيقن فن أنه 
من کلامه» ويُشْهَد به عليه؛ ورتب عليه الأحكام ويقال: هذا من عند انه 
بالوهم والاحتمال والظاهر أنّها من قول مَن دون ابن عمر» ومراده بها أن 
ابن عمر إِنّما طلّقها طلقة واحدةٌ لم يكن ذلك منه ثلاناء أي طلّق ابر 
عمر امرأته واحدة علوا عهد رسول الله ل فذكره. 

وأمّا حديث ابن جريج» عن عطاء» عن نافع: أن تطليقنة عيك الله يست 
عليه» فهذا غايته أن يكون من كلام نافع» ولا يعرف من الذي حَسّبهاء أهو 
عبد الله نفسه. أو أبوه عمرء أو رسول الله يَكِيِْ؟ ولا يجوز أن شيد 00 
رسول الله ية بالوهم والحَسّبان» وكيف يعاررّض صريح قوله: «ولم يرها 
شيئًا) بهذا المجمل0)؟ والله يشهد - و کفی به شهيدًا ‏ لو تيقد أن رسول 
الله يك هو الذي حَسبها عليه» لم نتعدٌ ذلك» ولم نذهب إلى سواه. 


)١(‏ نءط الهندية: «أم) 

(۲) ز: «ابن عمر قال إنها طلقة». 

)۳( اح د ز: ۱ لمحمل». 

250 ط الهندية: «ولو»؛ و ط الفقي والرسالة: «أنَا لو). 
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وأمًا حديث ألس: من طلق فى بدعة آلزمناه بدعته) فا ت باطلٌ عل 
رسول الله یا ونحن نشهد بالله أنه حديث باطل عليه» ولم يروه أحد من 
الثّقات من أصحاب حكّاد بن زيلب إلّما هو من حديث إسماعيل بن أمية 
الذَرّاع الكذاب ٠‏ الذي يَذْرَّع ويفصّلء ثم الرّاوي له عنه عبد الباقي بن 
قانع» وقد ضعفه البرقاني وغيره» وكان قد اختلط في آخر عمره» وقال 


ت 


لدَّارقطنئٌ: يخطى كثيرً(1). ومثل هذا إذا تفرّد بحديث لم يكن حديثه حجة. 

وأمّا إفتاء عثمان بن عفان وزيد بن ثابتٍ بالوقوع» فلو صح ذلك ولا 
يصح أبدًا ‏ فإن أثر عثمان فيه كذَّابٌ عن مجهول لا يعرف عينّه ولا حالّه 
لَه من رواية ابن سمعان» عن رجل. وأثر زيد فيه مجهولٌ عن مجهول: 
قيس بن سعد عن رجل سكاه» عن زيد. فيا لله العجبء أين هاتين 
اوا تابي و اتید گاب بن عبد المجيد الثُقفْت» عن عبيد الله 
حافظ الأمّة» عن نافع» عن ابن عير آله قال: «لا يعتدٌ )0). فلو كان هذا 


الأثر من قِبلكم لصتم به وجلتم. 


)١(‏ قال ابن حزم في «المحلئ»: :)١10-1715 /٠١(‏ «حديث أنس موضوع» وإسماعيل 
ضعيف متروك)» وقال الدارقطني: «متروك الحديث كان يضع الحديث» وقال 
الخطيي: «له أحاديث منكرة». ينظر «المتفق والمفترق): (۱/ 7 ۳۳۷)» 
و«الضعفاء»: )١١9/١(‏ لابن الجوزيء و«لسان الميزان»: (۲/ .)1١17/-1١١5‏ 

(۲) ينظر «لسان الميزان»: (4/ -6٠‏ 07). 

(۳) كذافي جميع الأصول وط الهندية» والوجه: «هاتان الروايتان». وأصلحت في 
الطبعات اللاحقة. 

)٤(‏ سبق تخريجها. 


١ 


وأا قولكم: إنَّ تحريمه لا يمنع ترب أثره علیه» كالظّهار» فيقال ولا 
هذا قياس يدفعه ما ذكرناه من التّصٌّء وسائرٌ تلك الأدلّة التي هي أرجح منه. 
ثم يقال ثانيًا: هذا معارّض بمثله سواءٌ معارضة القلب بأن يقال: تحريمه 
يمنع ترتب أثره عليه كالتُكاح. ھال لكا لم لوار سيعاه موسا 
وجهة حرمة» بل كله حرامٌ فاه منكرٌ من القول وزورٌء فلا يمكن أن ينقسم 
إل حلال جائزء ورام باطل» بل هو بمنزلة القذف من الأجنبيٌ والرّدةء فإذا 
وُجد لم يوجد إلامع مفسدته فلا يتصوّر أن يقال: منه حلا صحيحٌ؛ 
وحرامٌ باطل» بخلاف النكاح والطّلاق والبيع» قالظبار نظ الأقمال 
المحرّمة التي إذا وقعت قارَئئُها(١)‏ مفاسدهاء فترتبَتْ عليها أحكامُهاء 
فإلحاق الطَّلاق بالتكاح» والبيع والإجارة» والعقود المنقسمة إلى حلالٍ 
ورم وسيم وباطل أوايل: 

وأنَا قولكم: إِنَّ التكاح عقدٌ يُمْلك به البُضعء والطّلاق عقدٌ يخرج به 
فنعم» من أين لكم برهان من الله ورسوله بالفرق بين العقدين في اعتبار حكم 
أحدهماء والإلزام به وتنفيذه» وإلغاء الآخر وإبطاله؟ 

وأمّا زوال ملكه عن العين بالإتلاف المحرّم» فذلك ملك قد زال حسّاء 
ولم يبق له محل. وأمّا زواله بالإقرار الكاذب» فأبعد وأبعد» فإنّا صدّقناه 
ظاهرًا في إقراره» وأزلنا ملكه بالإقرار المصدق فيه وإن كان كاذيًا. 

وأمّا زوال الإيمان بالكلام الذي هو كفرٌء فقد تقدّم جوابه» وأنّه ليس في 
الكفر حلال وحراءٌ. 


e 01‏ «قاربتها». 
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وأمّا طلاق الهازلء فإنّما وقع» لاله صادف محلا وهو طهر لم 
يجامع فيه فتذ» وكونه مَرّل به إرادة منه أن لا يترتبَ أثرٌه عليه» وذلك ليس 
إليه» بل إلئ الشارع» فهو قد ا مالسب الام وأراد أن لا يكون سببه» فلم 
ينفعه ذلك» بخلاف من طلّق في غير زمن الطّلاق» فإِلّه لم يأتِ بالسّبب الذي 
نَصَبّه الله سبحانه مُفضيًا إلى وقوع الطّلاق» وإنّما أتئ بسبب من عند 
وجِعَله هو مفضيًا إل حكمه. وذلك ليس إليه. 

وأا قولكم: إن التكاح نعمةٌ» فلا يكون سببه إلا طاعةً بخلاف الطَّلاقء 
فاته من باب إزالة التعم» فيجوز أن يكون سببه معصية. 

فيقال: وقد يكون الطّلاق يِن أكبر انعم التي يفك بها المطلّق الغلّ مِن 
عنقه والقيد من رجله» فليس كل طلاق نقمة» بل من تمام نعمة الله على عباده 
أن مكنهم من المفارقة بالطّلاق إذا أراد أحدهم استبدال نوج مكان زوجء أو 
التَخلّص ممن لا يحبُّها ولا يلائمهاء ؛ فلم ب بر للمسحايين مقل الثكاءء ولا 
للمتباغضين مثل الطّلاق. 

ثم كيف يكون نقمة"' والله تعالئ يقول: ل ءَي إن طق 
ليه [البقرة: 775]» ويقول: ايها لت إدَاطْقسمآليسَ نك فون نهر € 
[الطلاق: ١]؟‏ 

وأا قولكم: وا ا ا ا سداد 
وأبقينا الرّوجِين علئ يقين النكاح حه حتئ يأتي ما يزيله بيقين» فإن أخطأنا 


010( د» ص » سبا. «(ميحله)ا. 
(۲) في الأصول عدان وط الهندية: «نعمة)» تصحيف. 


١ 5 


فخطونا في جهة واحدةٍ وإن أصبنا فصوابنا في جهتين» جهة الزوج الأول 
وجهة ة الثاني وأنتم ترتكبون أمرين: تحريم القَرْج على مَن كان حلالا له 
یقین» وإحلاله لغیره» فإن كان خطأً فهو خطأً من جهتين. فتبيّن أنّا أولیٰ 
بالاحتياط منکم» وقد قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في طلاق السكران 
نظير عا الاتحتياط سواءء قال: الذي لا يأمر بالطلاق إنّماآئيخ خصلة 
واحدة والّذي يأمر بالطّلاق أت خصلتين؛ حرّمها عليه وأحلّها لغيره» فهذا 


وأمّا قولكم: إِنَّ النكاح يدل فيه بالعزيمة والاحتياط؛ وبرج منه 
بأدن شيء. 


قلنا: ولكن لا يُخْرّج منه إلا بما نصبّه الله سببًا يخرج به منه» وأذن فيه 
وأمّا ما نَصَّبه المرءُ من" عنده» ويجعله هو سببًا للخروج منه» فكلا. 

فهذا منتهئ أقدام الطّائفتين في هذه المسألة الضّيّقة المعترك الوعرة 
المَسْلّك التي يتجاذب أعِنَة أدلّيها الفرسان» وتتضاءل لدى صَوّلتها شجاعة 
الشجماته والماقينا هللا مازعا و أدلّتها ليعلم الغ" الذي بضاعته من 
العلم مزجاةٌ: أن هناك شيئًا(؟) آخر وراء ما عنده» وأنَّهِ إذا كان ممن قَصّر في 
العلم باعه» وضَعْف خلف الدّليل» وتقاصرٌ عن جني ثماره ذراعه» فليعذر 


0010 سبق ذكرها (سر"؟: :)7١‏ 

(۲( في المطبوع: «المؤمن»! وهي مشتبهة في بعض النسخ. ووقع في ز»دء)ح: ا(ينصيه) 
بدلا من «(نصبه». 

(۳) تصحفت في د ص .ء م إلئ: «الغير). 

(£) داس 
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من شمر عن ساق عزمه؛ وحام حول آثار رسول الله بء وتحكيمهاء 
والتّحاكم إليها بكل همَّةٍ. 


اج 
3-5 


وإذا كان غيرٌ عاذر لمُنازعه في قصوره ورغبته عن هذا الشأن البعيد. 
فليعَذٌرْه منازعه في رغبته عا ارتضاه لنفسه مِن محض التّقليد ولينظر مع 
نفسه أيّهما هو المعذورء وأي السّعيين أحقٌ بأن يكون هو السّعي المشكور. 
والله المستعان وعليه التكلان» وهو الموفق للصّوابء الفاتح لمن أمَّ بابَه 
طالبًا لمرضاته مِن الخير كل باب. 

فصل 
في حكمه بي فيمن طلق ثلانًا بكلمة واحدة 
طلق امرأته ثلاث تطليقاتٍ جميعًاء فقام غضبان» ثم قال: يلعب بكتاب الله 
وأنا بين أظهركم؟!»؛ وإسناده عل شرط مسلم» فإِن ابن وهب قد رواه عن 
مخرمة بن بُكير بن الأشج» عن أبيه قال: سمعتٌ محمود بن لبي فذكره. 
ومخرمة ثقةٌ بلا شڭ» وقد احتجٌ مسلم في «صحيحه)(") بحديثه عن أبيه. 
والذين أعلوه قالوا: لم يسمع منه» وإِنّما هو كتابٌ. 


قال أبو طالب: سألت أحمد بن حتبل عن مَخُرمة بن بُكير؟ فقال: هو 
ثقة» ولم نس ع من أبيه» إلّما هو كتاب [أبيه. وقال أبو الحسن الميموي: 


TT) 010)‏ 
(۲) ينظر الأحاديث رقم (۲۳۲) 0715٠‏ ۳۰۳۰۲۹۰ وغيرها). 


E 


سمغت أباعبة الل قر ل خد مالك كنات](١؟‏ قخرمة بن تكب فنظر فيه 
ى شي 0 ابلخني عن سليمان بن يسارٍ»» فهو من كتاب پس 
كبر الأشج وقعإليه كتاب أيه ولم يسمعه وقال في رواية عاس الور 
هو ضعيف؛ وحديثه عن أبيه كتابٌ» ولم يسمعه منه. 

وقال أبو داود: لم يسمع من أبيه إلا حديثًا واحدّاء حديتٌ الوتر. 


وقال ب سن أبى مریم عن خاله موسی بن سلب ايت مخرمة 
ا“ دنك أبو ك فقال: لم أدرك أبي. ولكن هذه کتره). 


والحواس عن هذا من وجهين: 

حلا أن كناب آيره گان عدت محقوظا مضبوطاء فلا فرق في قيام 
الحجّة بالحديث بين ما حدّئه به أو رآه في كتابه» بل الأخذ عن النسخة 
أحوط إذا تيقن الرّاوي أنَّها نسخة الشيخ بعينهاء وهذه طريقة الصّحابة 
والسّلفء. وقد كان رسول الله َة يبعث كتبّه إلى الملوك» وتقوم عليهم بها 
الحجّة» وكتبّ كتبّه إلى عمّاله في بلاد الإسلام» فعملوا بها واحتجوا بهاء 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط من الأصولء وهو انتقال نظر» وقد يكون من المؤلف حينما 
نقل الأقوال من «تبذيب الكمال»: (۲۷/ 777-776): وبه يزول التداخل بين 
الروايتين عن الإمام. 

(۲) ينظر: «الجرح والتعديل»: (۸/ ۳١۳)ء‏ وبقية أقوال الإمام أحمد في مخرمة في 
«موسوعة أقوال الإمام أحمد): (۳/ ۳۳۳). وما بين المعكوفين من المصادر. 

(۳) ينظر «تہذیب الكمال»: (۲۷/ ٤‏ ۳۲- ۳۲۸). 


t0 


ودفع الصّدّيقَ كتابَ رسول الله ي إلى أنس بن مالك فحملّه وعملت 
به الم وكذلك كتابه إلیٰ عمرو بن حزم وکتابه ف الصّدقات الذي كان 
عند آل عمروء ولميزل للف والخلف يحتجّون بكتاب بعضهم إلئ 
بعض» ويقول المكتوب إليه كتنب إليٍّ فلانٌ أن فلانًا أخبره» ولو بطل 
الاحتجاجٌ بالكتب لم يبق بأيدي الام ة إلا أيسر اليسيرء فان الاغتماد إنّما هو 
على النْسخ لا على الحفظ والحفظ وان والنسخةٌ لا تخون. ولا يحفظ 
في رمي من امان لدا اسا من لعل العا يالا ممع كعات 


الى العمل به إذا صح عند أنه تابه 


الحواب الثاني : أن قول من قال: «لم يسمع من أبيه) معارض بقول من 
قال: سمع منه» ومعه زيادة علم وإثبات» قال عبد الرّحمن , بن أبي حاتم7"©: 
سكل أبي عن مخرمة بن بُكير؟ فقال: صالح الحديث. قال: وقال ابن أبي 
أويس: وجدت فى ظهر كتاب مالك: سألث مخرمة عا يحدث به عن أيه 
وها من ایا ساف :ورت ملا الب ب يعتى السسميط - سگ 
من أى: 

وقال علي بن المدينيّ: سمعت مَعْن بن عيسئ يقول: مَخرمة سمع من 
أبيه» وعرضٌ عليه ربيعة أشياءً مِن رَأي سليمانَ بن يسار» قال علي: ولا أظنٌ 


C7‏ زاد بعدها في ط الفقي والرسالة: «في الزكاة» ولا وجود لها في النسخ. 
(۲) سقطت من طبعتي الفقي والرسالة. 

(۳) «الجرح والتعديل»: (۸/ 7515). 

64 من ح» زء و«الجرح والتعديل». 
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مَخْرمة سمع من أبيه كتابَ سليمان» لعلّه سمع(١)‏ الشَّيءً اليسير» ولم أجد 
أحذا بالمدينة يخبرني عن مخرمة بن بُكير انه كان يقول في شيءٍ من حديثه: 


بعت ای ومخرمه ق( أ 


ويكفي أنَّ مالكًا أخذ كتابّه» فنظر فيه واحتجٌ به في «موطّئه)0؟2, وكنات 
يقول: حدئنى مخرمة» وكان رجلا صالحًا. وقال أبو حاتم: سألت 
إسماعيل بن أبي أويس» قلت: هذا الذي يقول مالك بن أنس: حدّئني الثقة 
من هو؟ قال: مخرمة بن بكير. وقيل لأحمد بن صالح المصري: كان مخرمة 
من ثقات الناس (20؟ قال: نعم. وقال ابن عدي: عن ابن وهب ومعن بن 
عيسىم عن مخرمة: أحاديث جسان مستقيمة» وأرجو أنه لا بأس يه(21. 


وني «صحيح مسلم»)7" قول ابن عمر للمطلق ثلاثا: حَرّمَتْ عليك حتئ 


010 ن» ط الهندية: ااسمع منه». 

(۲) ينظر «الكامل»: (5/ »)٤۲۸‏ و«تبذيب الكمال»: (/17177/71). 

(۳) هذه الرواية مختصرة من سياق أطول وليست تابعة للرواية السابقة. ينظر المصادر 
السابقة. 

(5) ينظر رقم (71/5177559780) وليس فيها التصريح باسمه وإنما يقول مالك: 
«عن الثقة عن بكير بن عبد الله). قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (0/ 57 5): «أكثر 
ما يقول مالك: «حدثني الثقة» فهو مخرمة بن بكير بن الأشج» وقال أصحاب مالك 
ابن وهب وغيره: كل ما أخذه مالك من كتب بكير فإنه يأخذها من مخرمة ابنه فينظر 
فيها»ء وانظر «التمهيد): (5 7/ 7 .)٠١‏ 

(5) المطبوع: «الرجال» خلاف النسخ. 

() ينظر «الجرح والتعديل» و«الكامل» و«تبذيب الكمال» وسبقت الإحالة إليها. 


(۷) سبق تخريجه. 
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تنكح زوجًا غيرك» وعصيتٌ ربّك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وهذا 
تفسيرٌ منه للطّلاق المأمور به» وتفسير الصَّحابِع حجّةٌ. وقال الحاكب(!): هو 
عندنا مرفوع. 

ومن تأمّل القرآنَ حق التأمّلء تبن له ذلك» وعرف أن الطّلاق المشروع 
بعاد الدخول هو الطلاق الذى يملك به الجعة ولم یشرع ا سپحات إيقاع 
الثلاث جملة واحدةٌ الت قال تعال:: مکی مان [البقرة: ۲۲۹]ء ولا تعقل 
العربٌ في لغتها وقوع المرّتين إلا متعاقبتين» كما قال النبِيٌ :من سبح الله 
بر كل صلا ثلانًا وثلاثين. وخم" اونا وثلاثين. ورن أربعًا 
وثلاثين»2"7 ونظائره. فاه لا يُعْقَل من ذلك إلا تسبي وتحميدٌ وتكبيرٌ متوال 
يدلو بعضه بعضاء قلو قال: اسبحان الل ثلانا وثلاثية: والحمد لله ثلاث 
وثلاثين» والله أكبر أربعًا وثلاثين» بهذا اللفظ؛ لكان ثلاث مرَّاتِ فقط. 

وأصرّح من هذا قوله سبحانه: #وَالْدِنَيرْمُونَ اروج رو ر 
مهال سس بيد ادر 1 ۳ قال: أشهد بالله 
أربع شهادات ا لمن الصادقين؛ كانت م405 أ وكذلك قر ل : وي رؤا عتا 
لْعَنَابَ أ تشھد اربع سهان و ارا لْكَدِيِينَ ¥ [النور: :م فلو قالت: آهل 
أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين؛ كانت واحدة. 


00 «معرفة علوم الحديث» (ص5 5 .)١‏ 
(۲) د» ص»ب: وحمل الله». 
)۳( سبق تخریجه» وهذا لفظ مسلم (/091). 


)٤(‏ ب زيادة: «واحلة». 


7 


وأصْرَّح من ذلك قوله تعالئ: وی [العوبة؟ ١١١]ء‏ فهذا 
ا بد ولا يتتقض هذا بقوله سال وا لر هَامَرَتَيّن € [الأحزاب: 
1ل وقوله &4: «ثلانة يؤتون أجرهم رین ٠‏ قان الم تین اها 
الصعفان» وهما الوثلان وهما يثلان في القذرء كقوله تعالئ: لعف له 
ادان ضِعَمَينٍ 4 [الأحزاب: ٠‏ وقوله: وتات لهام ضِعَفَينِ € [البقرة: 
بدي أو ضِعْمَى ما يعدب به غیرها» وضِعْمّي ما كانت تؤتي ا 
أنس: «انشقٌّ القمر علئ عهد رسول الله يك مرّتين270) أي: شقتين وفرقتين؛ 
كما فى اللّفظ الآخر: «انشقٌّ القمر فلقتين»(2. 


وهذا أمرٌ معلومٌ قطعًا قطعًا أله إنّما انش مرَّة واحدة» والفرق معلومٌ بين ما 
يكون مرّتين ف الرّمانء وبين ما يكون مثلين وجزأين ومرّتين في المضاعفة. 

فالثّان يتصوّر فيه اجتماع المرّتين2*0 في آنِ واحدء والأوّل لا يتصوّر فيه 
ذلك 


وممًّا يدل على أن الله لم يشرع الثلاث جملة: أنّه تعالئ قال: 


9 أخرجه البخاري (١٠١١۳)ء‏ ومسلم )٠١ ٤(‏ من حديث أبي موسئء وذكرهم: «الرجل 
تكون له الأمة» فيعلمها فيحسن تعليمهاء ويؤدّيها فيحسن أدبها» ثم يعتقها فيتزوجهاء 
ومؤمن أهل الكتاب» الذي كان مؤمتاء ثم آمن بالنبي كك والعبد الذي يؤدي حق الله 
وينصح لسيده). 

(۲) أخرجه البخاري (77721) ومسلم (۲۸۰۲) واللفظ له. 

(۳) عند مسلم (۲۸۰۰) من حديث ابن مسعود رنه 

(5) في المطبوع زيادة: «القمر» وليست في النسخ. 

)0( ج» م: «اجتماع لمرتين». 

۳۹ 


سبي 
عي 


1 ماقت راض باش وة رة روع € إلى أن قال: #ويعو لته حو بِرَدهِنَ 
ذلك [البقرة: ۲۲۸]» فهذا 8 علو أن كا طلاق بعد الال فالمطلّق 21 
فيه بالكجحة سو عع الثالئة المذكورة بعد هاذا: ركذلك قوله تسالن: انا 
طلقم السا فلمو شن نھن إلى قوله: ودا بلغ جهن فام هن 
بِمَعرُوِفَِوَمَرفْشَْمَعروفٍِ4 [الطلاق:٠-۲]ء‏ فهذا هو الطّلاق المشروع» وقد 
ذكر الله سبحانه وتعالئ أقساء الطّلاق كلها في القرآن ودَگر أحكامهاء ادنار 
الطلق تيل التخرل» وله لا عد فيه وذكر الطلقة الثائقة وأنها ةه 


Aa 


الروجة على المطلق یتک ر il uk hy ar aE‏ 
الذي هو الحلم» وسمّاه فدية» ولم يحسبه من الثلاث كما تقدًم(» وذّكر 
الطّلاق الرّجعيّ الذي المطلّق أحق فيه بالرّجعة؛ وهو ماعدا هذه الأقساء 
الثلاثة. 
وبهذا احتجٌ أحمد والشافعي(" وغيرهما على أنه ليس في الشرع طلقة 
واحدة بعة الدغيول يشير عرض بائلة» وات إذا قال لها: «آنت طالقٌ طلقة 
بائنة كانت رجعيّة» ويلغو وصفها بالبينونة» وأنّه لا يملك إبانتها إلا بعوّض. 
وأما أبو حنيفة"» فقال: تير بذلك أن ال چا حدق لع واد اقا 
والجمهور يقولون : وإن كانت اكّجعة حمًّا له لگن نا نفقة الرّجعيّة وكسوتها 


:عن ا 1 


ا 


1 لضن . 

(۲) ينظر «الأم»: (579/5). و«المحلى): (١٠/١٠۲))ء‏ و«الحاوي الكبيرا): 
(۱۰/ ۳۸)» و«المغني»: (۱۰/ ۳۹۷). 

(۳) ينظر «المبسوط»: /٦(‏ ۱۸)» و«بدائع الصنائع»: (۲/ -٩۹۲‏ 4۳). 


0 ٩ 


حقّ عليه» فلا يملك إسقاطه إلا باختيارهاء وبذلها العِوّضء أو سؤالها أن 
تفتديّ نفسّها منه بغير عوَضٍ في أحد القولين» وهو جواز الخْلع بغير عوض. 

وأا إسقاط ها من الككسوة اة يقير سؤالها ولابقلها العوّض: 
فكلاف الت والقياس. 

قالوا: وأيضًا فالله سبحاله ‏ شرّعَ الطَلاقٌ على أكمل الوجوه وأنفعها 
للرّجل والمرأة فإنّهم كانوا يطلّقون في الجاهليّة بغير عد فيطلّق أحدُّهم 
انر الما قا وير بسهاء وهذا وإ کات يه رذق بالؤجلء تفه افر 
a HS! SLD‏ 
بالرّجعة ما لم تنة تقض عدّتهاء فإذا استوق العدد الذي مُلَكَه حرمت عليه» 
فكان في هذا رفق بلجل إذلم تخرّم عليه بأوّل طلقة» وبالمرأة حيث لم 
يجعل إليه أكثر من ثلاثِ 

لماه شه رکش ودیک کی حا لعباده» فلو حرمت عليه ياوّل 
طلقة يطلّقها كان خلاف شرعه وحكمته» وهو لم يُمَلّكَ إيقاع الثلاث جملة 
بل إِنَّما مُلّكَ واحدةٌ فالزَائد عليها غير مأذونٍ له فيه. 

قالوا: وهذا كما أنَّهِ لم يُمَلّك إِبانتها بطلقةٍ واحدة إذ هو خلاف ما 
شرعه» لم يمك إبانتَها بثلاثِ مجموعة» إذ هو خلاف شرعه. 

ونُكُدة المسألة: أنَّ الله سبحانه لم يجعل للأمّة طلاقًا بائنّا قط إلا في 
موضعين: 

أحدهما: طلاق غير المدخول سا ظ 

والمّاني: الطّلقة الثَائئة» وما عداه من الطّلاق» فقد جعل للرّوج فيه 


o1 


لاما اجو اميه وأمل الا قالوا: لايملك اها دود 


اثلاث إلا في الخلع. 
ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال"؟ فيما إذا قال: «أنتِ طالق طلقة لا 
رجعة لي فيها): 


أحدها: أنه ثلاث قاله او الماجشون؛ لاه قطع 15 من الرَّجعة» 
وهي لا تنقطء إلا بثلاث» فجاءت الثلاث ضرورة. 

الثاني: أنّها واحدةٌ بائنة» كما قال» وهذا قول ابن القاسم؛ لأنّه يملك 
إبانتها بطلقةٍ بعوضء فملكها بدونه» والخُلْع عنده طلاق. 

الثّالث: أنها واحدةٌ رجعيّة: وهذا قول ابن وهيه وهو الذى يتعضيه 
عابي تاعا بالليفس: ردا كارية 





.)5١57/51١( و«المحلن»:‎ ,)751//١١( ينظر «المغني»:‎ )١( 
والمؤلف صادر عنه.‎ )۲٠١ /۱١( ينظر مذاهبهم في «المحلئ»:‎ )۲( 


o۲ 


تسل 

وما المسألة الثّانية» وهي وقوع الثّلاث بكلمةٍ واحدةء فاختلف النّاس 
فيها على أربعة مذاهب: 

أحدها: أنّها تقع» وهذا قول الأئمّة الأربعة» وجمهور التابعين» وكثير من 
الصحابة. 

الثاني : آنا لا تقع. لتر أنه غا اه والبدعة مردودة؛ لقوله 
يللِ: «من عَمِلََّ عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ217. وهذا المذهب حكاه 
أبو محمد بن حزم" وحُكِي للإمام أحمد فأنكره» وقال: هذا قول 
الك افضة. 

الثالث: أنّه يقع به واحدة رجعيّة وهذا ثابتٌ عن ابن عبّاس» ذ ره 
أبو داود عنه/". قال الإمام أحمد: وهذا مذهب ابن إسحاق» يقول: خالف 


ا 


ال فير إلى سكت" اھ وهوقول اوي 0 وعكرمة17), وهو 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) في «المحلى»(١٠/۷١١).‏ 

(۳) في «السنن» إثر حديث (۹۷٠۲)ء‏ وذكر فيه الاختلاف على أيوب في وقفه على ابن 
عباس أو جعله مقطوعا من كلام عكرمة. وسيأتي بيان الآثار المرويّة عنه. 

.)601//١( كذا ذكر عنه المؤلف في «إغاثة اللهفان»‎ )٤( 

)0( أخرج عبد الرزاق (۰۱۱۰۸۰ ۱۱۰۸۱) وابن أبي شيبة (۱۸۱۷۷» )۱۸١۷۹‏ عنه عدة 
آثار» صم منها الأثر الآتي بعد وكلها تدلٌ على تفريقه بين البكر وغيرهاء وهو ما 
حكاه عنه ابن المنذر في «الإشراف» /٥(‏ ۱۸۸)» و«الأوسط» (۹/ .)٠١١‏ 

(1) حكاه عنه أبو داود إثر حديث (۲۱۹۷) من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عنه. 
لكن أخرج عبد الرزاق )١١١81(‏ عن معمر عن ابن طاوس قال: سكل عكرمة... فقال: - 


or 


الرّابع: أنه يُمَرّق بين المدخول بها وغيرهاء فتقع الثلاث بالمدخول بهاء 
وتقع بغيرها واحدة» وهذا قول جماعةٍ من أصحاب ابن عبّاس» وهو مذهب 
إسحاق ين راهويه قيما حكاء عنه سد ين تسر المسروؤئ فق كناب 
«اختلاف العلماء»". 
فأمّا من لم يُوقعها جملة. فاحتجوا بأنّه طلاق بدعةٍ محرَّمٌ والبدعة 
مردودة» وقد اعترف أبو محل بن حزه”" بأنّها لو كانت بدعة محرّمة 
۾ 3 زل 7 , 7 ۳ 45 3 7 
وأا من جعلها واحدة فاحتجٌ بالنص والقياس: 
عِ 8# ود الى ءِ 2 
أما النص فما رواه معمر وابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه: أن 
ء 95 7 E E, o ٤‏ و م 
ابا الصهباء قال لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على 
عهد رسول الله ية وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال: نعم. رواه مسلم 
٤‏ لاصحيحه)!14), 
= إن كان جمعها لم تحل له..» وإن كان فرقها... فقد بانت بالأولئ» وليست الثنتان بشيء؛ 
قال: فذكرت ذلك لأبي» فقال: «سواء» هي واحدة علئ كل حال». 
)01( من مسائله المشهورة التي انتصر لها وكتب فيها كثيرّاء انظر: «مجموع الفتاوئ) 
(ج ۳(« و«جامع المسائل» (ج۱). 
(9) (صن؟ 6 27. 
(۳( في «المحلئ» .)١517//١١(‏ 
(6) برقم .)۱٤۷۲(‏ 


o 


وفي لفظ7): ألم تعلم أنَّ الثلاث كانت على عهد رسول الله كلا 
وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر ترد إلى الواحدة؟ قال: نعم. 

وقال أبو اوو رثا اأحبيد بن صالح» » حدقا عبد الرزاق» ارتا 
ابن سعرييج قال أخبرني بعض بني أبي راقم مولئ رسول الله ا عن عكرمة» 
عن ابن عبّاس» قال ؛طلق عبد يدبك - أبورُكانة وإخوته أمَّ رُكانة» ونح 
امرأةٌ من مُرّيئة» فجاءت النبىّ اة فقالت: ما يُعْيِي عنَّى إلا كما تنِي هذه 
الشعرة» لشعرة أخذتها من رأسهاء ففرّقٌ بيني وبينه» فأخدِّتٍ النبى ية حميّة 
فدعا بركانة وإخوته. تم قال لجلسائه: «آكرون7) 3 فلانا يُشْبه منه كذاوكذا 
من عبد یزید» وفلانًا منه كذا وكذا؟)» قالوا: نعم» فقال النبي يا لعبد يزيد: 

َفْها. ففعلّ. قال: «راجعْ امرآتّك أمَّ ركانة وإخويّه». فقال: إِنّي طلَقتّها 
ثلاتًا يا رسول الله» قال: قد علمتء راجعها»» وتلا: انها الیل َاطلْقَتم 

سء فطلقوهْنَ ته € [الطلاق:١].‏ 

0 حدّثنا سعد بن إبراهيم» قال: حدثنا أبي» عن 
محمد بن إسحاق» قال: حدّثني داود بن الخُصين» من عكرمة مولي ابن 
عبّاسٍ» عن عبد الله بن عباس قال: طق ركانة ين عبد يزيد أخو بني المطّلب 
امرأته ثلانا في مجلس واحدٍء فحزن عليها حزنًا شديدّاء قال: | فسأله رسول الله 
ا : كيف طلقتها؟»» قال: طلقيّها ثلاناء قال: فقال: في مجلس واحد؟», 


(۲) برقم »)75١97(‏ وقد تقدم. 


(*) في المطبوع: «آلا ترون» خلاف النسخ و«السنن». 


)€( برقم (۲۳۸۷)» وقد تقدم. 


"o0 


قال: نعم قال: «فإنّما تلك واحدةٌ فارجعها إن شئت». قال: فراجعها. 
قالوا: وأما القياس» فقد تقدم أن جمع الثلاث محر وبدعة» والبدعة 
مردودةٌ؛ لآنها ليست على أمر رسول الله لا 


قال |" واو لم يكن معنا إلا قله تان مهاد رهز اربع سهد با4 
[الخوو:؟]ء وقوله: #ويدرۇا عنھاالید َب أن سهد اريم سهدت [النور: 4]. قالوا: 
وكذلك کل مار له التكرار من حلفي أو إقرار أو شهادة. وقد قال التب 
بي «تحلفون خمسينَ يميناء وتستحقون دم صاحبکم»"» فلو قالوا: 
نلف بال عمسيو بسا إن فلا قله كانت متا واحدة. 

قالوا: وكذلك الإقرار بالرّناء كمافى الحديث أن بعض الصّحابة قال 
لماعز: إن أقررت أربعًا رجمّكٌ رسول الله بي فهذا لا يُعمّل أن تكون 
الأربع فيه مجموعةٌ بهم واحاد. 


0 د صء ح: «تملك»» خطأ. 

(۲) «لو» ليست في ز. وجواب الشرط محذوف» وهو مفهوم من السياق» أي: لكان كافيًا. 

)۳( تقدم تخريجه في حديث القسامة. 

)٤(‏ ابالله» ليست في د. 

(5) لم أجده بهذا اللفظء لكن جاء عند أحمد (51) وأبي يعلى في «المسند» )5٠(‏ 
وغيرهما من حديث أبي بكر الصديق أنه قال له: «إن اعترفتٌ الرابعة رَجَمّكَ) 
ومداره على جابر الجعفي» وهو ضعيف. وأصله عند الشيخين» كما سبق. 


O 


وأمّا الذين فرّقوا بين المدخول بها وغيرهاء فلهم حجّتان: 

إحداهما: ما رواه أبو داود(١2‏ بإسنادٍ صحيح عن طاوسء أن رسك يقال 
له: أبو الصهباء كان كثير الشّؤال لابن عبّاسء قال0©: أما علمت أنَّ لجل 
كان إذا طلّق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل ہا جعلوها واحدةٌ على عهد رسول 
الله َة وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ [قال ابن عباس: بلئ ]7 فلمًا 
رأئ عمر النّاس قد تتايعوا7؟) فيهاء قال: أجيزوهنّ عليهم. 

اة الثانية : أنْها يي بقوله: أنت طالقٌ» فيُصادفها E‏ الثلاث وهي 
بار فتلغو. ۰ 

ورأئ هؤلاء أن كر إلزام عمر بالثلاث هوفي حق المدخول بهاء 
وحديث أبي الصهباء في غير المدخول بها. قالوا: ففي هذا التفريق موافقة 
المنقول من الجانبين» وموافقة القياس. وقال بكل قول من هذه الأقوال 
جماعة من أهل الفتوئ» كما حكاه أبو محمّد بن حزم وغيره» ولكن عدم 
الوقوع جملة هو مذهب الإماميّة» وحكوه عن جماعة من أهل البيت. 


)010 برقم (۲۱۹۹)ء ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ»: (۷/ ۳۳۸) من طرق عن طاوس 
به» وأعل باختلاط أبى النعمان محمد بن الفضل السدوسيء وقد خولف في سنده 
ومتنه» ولذا ضعفه الألباني في "الضعيفة» .)١174(‏ وأصله في مسلم )١417/7(‏ وغيره 
كما سبق؛ لکن دون قوله: «قبل أن يدخل بها»؛ فهي زيادة شاذة. 

(۲) في المطبوع: «قال له» خلاف النسخ و«السئن». 

(۳) زيادة من «السنن» ليستقيم السياق» فيكون ما بعدها من كلام ابن عباس. 

a )(‏ (تتابعوا». وكذا في بعض نسخ «السنن». ومعناها بالياء: المتابعة والتوارد على 
الوقوع في الشر من غير فكر ولا روية. وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم» 
,)77/1٠١(‏ 


"oV 


قال الموقعون للثلاث(): لکلا سکم في شاناد : تحريم 
جمع الثّلاث. والثاني: وقوعها جملة ولو كانت محرّمة. . وحن نتكلم معكم 
في المقامين. 

فأمّا الأوّل» فقد قال الشَافعيُ وأبو ثور وأحمد بن حنبل ني إحدئ 
الرّوايات عنه وجماعة من أهل الظاهر: إن جمع الثلاث سن واحتجّوا عليه 
بقوله تعالين: ون طْلَنَهَا نكا تیل اھر بکد کی تک رباع 4 [البقرة: »]۲۳٠١‏ 
ولم يرق بين أن تكون الثلاث مجموعة أو مفرّقة ولا يجوز أن يُفرّق بين ما 
جمع الله بینه» كما لا يُجِمّع بين ما فرّق بينه. وقال تعالئ: لون اوهل 
من قل أن مهن 4 [البقرة : ۷ ولم يفرّق. وقال: ج کح يڪن 
طَلْفَاليَةَمَا صم تَمَسُوهُنَّ € الآية [البقرة: 01775 ولم يفرّق. وقال: #وَلِلْمُطاقَت 
خو مغرو [البقرة: ١15؟]»‏ وقال: اا َء منوا د دا كدر المت لله 
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نمو وهنم ن تل أن تَمَسّوهُنَ € [الأحزاب: «٤۹‏ 0 يفرّق. 

قالوا: وي «(الصحيحيء ٠")‏ أ ن و العجلاني طلّق امرأته ثلا 
بحضرة رسول الله ية قبلّ أن يأمره بطلاقها. قالوا: فلو كان جمع الثلاث 
معصية لما أقرّ عليه رسول الله يا ولا يخلو طلاقها أن يكون قد وقع وهي 
ار هآو جيم حرمت عليه اللعان. فإن كات الأول فا لةه اع وان 
كان الثای فلا شك أن طلقها وهو يظتها امرآکه فلو کان راتا لهال 
رسول الله ل وإن كانت قد حرمت عليه. 
)١(‏ دو ن: 7[الفللاث#, 
(۲( أخرجه البخاري )٥۳۰۸۰٥۲۹۰۵(‏ ومسلم )۱٤۹۲(‏ من حديث سهل برخ سعك. 
(۳) د» ص: العويمرا. 


0۸ 


قالوا: وي «سحيم البشاري "!من سديث القاسم بن موعن 
عافدة آم المومنين الأ رجلا طلق تلاق ريدت نطلن 0" فسُثل ومسول الله 
: أتحل للأول؟ قال: « لا حتول يذوقٌ عُسيلتهًا كما ذاق الأوّل» .فلم ینکر 
ل ذلك وهذا يدل على إباحة جمع اللاث وعلى وقوعهاء إذ لو لم تقع 
لم د يُوقف رجوعَها إلى الأوّل على ذوق الثاني عشيلتها. 


قالوا: : وفي «الصحيحين»" من حديث أبي سلمة بن عبد الرّحمن أن 
قاطمة نت فيس أعر له أن زوصها ا صن بن المغيرة المخزومي طلّقها 
ثلاناء ثم انطلق إلى اليمن» فانطلق خالد بن الوليد في نفرء فأتوا رسول الله 
يلل في بيت ميمونة آم المؤمنين» فقالوا: إن آبا خقص طلى آم أنه كلانه قيا 
لها من نفقة؟ فقال رسول الله عاو: «ليس لها نفقةء وعليها العدّة». 

وني اصحيح مسلم»!؟' في هذه القصة: فالت فاطمة: فأتست رسول الله 
ا فقال : «كم طلّقكِ؟» قلت: ثلا فققال: اصدقٌ» ليس لك ثفقة»: 


بي افق ھا انان لوسرل ال اوري لاسي غاد ران 
حاف أن به يقتحم عليّ. 


(۱) برقم (0771)» وبنحوه أخرجه مسلم .)۱٤۳۳(‏ 

(۲( كذا في النسخ والبخاري» وغيّر في المطبوع إلى «طلقت؛ . والمعنئ واضح من 
السياق» أي: طلّقها زوجها الثاني 

م هو بهذا السياق عند مسلم (04./144: واقتصر البخاري (0771) على مسألة 
النفقة. 

.)٤۸/۱٤۸٩( برقم‎ )٤( 

.)۱٤۸۲( مسلم‎ )5( 


۳0۹ 


وي لفظ ا عنها: أن الى ا قال ٤‏ اليطاتة ثلدثا: اليس لها سکن 


اہ 
ولا نققة) . 


قالوا: وقد روئ عبد الرزاق فى «مصدفه06') عن يحي بن العلا عن 
عبيد الله" بن الوليد الوصّافي» عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن 
الصامت» [عن داود بن عبادة بن الصامت]» قال: طلّق جدّى امرأةً له 
ألفَ تطليقة» فانطلق أبي إلى رسول الله ية فذكر له ذلك» فقال التب كلاة: 
«مااتّفى الله جدّك, أن ثلاث فله» وأمّا تسعمائة وسبعٌ وتسعون فعدوانٌ 
وظلبٌ إن شاء الله عذَّبه؛ وإن شاء غفر له». 


ورواه بعضهب !29 عن صدقة بن أبي عمران» عن إبراهيم بن عبيك الله ن 


(۱) مسلم(580١/55).‏ 
(؟) برقم (۱۳۳۹١)»ء‏ وكذا الطبراني كما في «جامع المسانيد» لابن كثير (/071/1)» وينحوه 
روئ ابن عدي في «الکامل» /٥(‏ ۲۲٥)ء‏ والدارقطني في «السنن» (٤۳۹۳)ء‏ وقال: (رواته 
مجهولون وضعفاء)» وقد أعلّ الحديث بيحيئ وكان كذابًاء وبعبيد الله» وهو ضعيف 

جذاء وشيخه مجهول» وسيأتي كلام المصنف فيه. وانظر: «مجمع الزوائد» /٤(‏ ۳۳۸). 

(۳) زءس: «عبد الله»» خخطأ. 

(4) زيادة من «المصنف». وفي ب: «اعن أبيه عن جده». وسيآت بيان الاضطراب في إسناده. 

(4) رواه الدارقطني في «السنن» »)۳۹٤۳(‏ وسبق تخريجه»ء وقد اضطرب عبيد الله في 
إسناد هذا الحديث: فرواه مرة عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن 
داود بن عبادة بن الصامت كما عند عبدالرزاق» وقد سبقء ورواه أيضًا عن داود بن 
إبراهيم عن عبادة بن الصامتء. عند ابن عدي» ورواه عن إبراهيم بن داود عن 
عبادة بن الصامت» كما عند الطبراني» ورواه من وجه آخر عن إبراهيم بن عبيد الله بن 
عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده» عند الطبراني والدارقطنيء ووافقه عليه 
صدقة بن أبي عمران» كما هنا. 


۳۰ 


عبادة بن ٠‏ الصامت» عن آبيه» عن جه قال: : طلّق بعض آبائي امرأ ته فانطلق 
بنوه إلى رسول الله و فقالوا: : يا رسول الله ! ِنْ أبانا طلّق آنا ألم فهل له من 
مَخرج؟ فقال: «إنَّ أباكم لم ي يتق الله فيجعل له مخرجًاء بانت منه بثلاث عل 


غير لةه وتسعمائة وسم وتسعون إثمٌ في عنقه». 


قالوا: وروی محمد بن شاذان» عن معان )١(‏ بن منصور» عن شعيب بن 
ریق" أن عظاء الخراساني حَدّثهم عن الحسن: قال: حدّثنا عبد الله بن 
قمر آله طلق امرآته وهی خائشش:: ثم أراد أن يتبعها بتطليقشين أخريين عند 
لين البايين» فبلغ ذلك رسو لله يك فقال: ديا ابن عمرء ما هكذا أمراه 
الب الغطات السّنة. ..» وذكر الحديثه وقيه: فقلت: يارسول اف لو كنت 
طلّقتها ثلانًا أكان لي أن أجمعهاء قال: «لاء كانت تين وتكون معصيةً»(©. 


قالوا: وقد روئ أبوداود في «سننه)!؟» عن نافع بن عجّير بن 
بد يويك من کا آن رکا بن عبد وعد طق امراته شوّيئة الكل فأخير 


)١(‏ في النسخ: «يعلى)» تحريف. 

(۲) في النسخ والمطبوع : ازريق» بتقديم الزاي» وهو تصحيف انظر: «الإكمال» (5/ .)٠١‏ 

(۳) آخرجه الدارقطني في «الستن» ا والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ ۳۳۰) من طرق 
عن شعيب بن رزيق به» وقد أل يعتعدة عطاء اراسان وهر ودای ويرس] : 
وبشعيب بن رزيق وقد ضعقه ابن حزم؛ وقال ابن حبان يعبر ا من قير روات 
عن عطاء الخراسانئ؛ ووثقه الدارقطني» وأعلّه ابن حبان بالانقطاع» ولا يسلّم له. 
والحاصل: أن الحديث أصله صحيح كما سبق» لكنه منكر بهذا السياق» وفيه زيادة 
ليست في غيره» كما قال البيهقي» وهي قوله: «فقلت: يارسول الله...٠»‏ وسيأتي 
تضعيف المصنف لها. وانظر: «التنقيح» (5/ ٠7‏ 5)» و«نصب الراية» (۳/ .)57١‏ 

(6) برقم .)5١١71(‏ وقد سبق. 


71١ 


التب بيا بذلك» وقال: والله ما أردث إلا واحدةً(١2,‏ فقال رسول الله لاة: 
١والله‏ ما أردت إلا واحدة؟)» فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدةً7"). فردّها 
إليه رسول الله بك فطلّقها الثانيةً في زمن عمرء والثالثة في زمن عثمان. 


وني «جامع الترمذي»": عن عبد الله“ بن علي بن يزيد بن ركانة. 
عن آي عن جد أنّدطلق امرآفه ال فار رسول ال عله فقال: سا 
أردت؟». قال: واحدة» قال: «آلله؟»., قال: الله. قال: «هو علا ما أردت». قال 
الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسألت محمّدًا عن هذا الحديث فقال: 
فيه اضطراتٌ. 

ووه الاسعدلال بالحديف آنه كله اله أله آراد بالحة واحدةق دل 
غل أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده» ولو لم يفترق الحال لم يُحلفه. 


قالوا: وهذا أصح من حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع» عن 
عكرمة» عن اين عباس أنه طلّقها ثلانًا. قال أبو داود: لأنّهم ولد الرّجلء 
وأهلّه أعلجُ به أن ركانة إنّما طلّقها البّه 


الوا وابن جريج نما رواه عن بعضى بتي أبي رافع. فإن كان عبد الل 
تھ 8 روند و إن كالدشير» من إخوته فمجهول العدالة» لا تقوم به حجة. 


)01 «وقال: والله ما أردت إلا واحدة» ساقطة من المطبوع. 
(۲) «فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة» ساقطة من ز. 
(۳) برقم (۱۱۷۷). وقد سبق. 

)٤(‏ صء ب: «عبید الله)» خطأ. 

(5) عقب الحديث رقم .)5١197(‏ 

(5) صء بء المطبوع: «عبيد الله»» خطأ. 


FY 


قالوا: وأا طريق الإمام أحمد» ففيها ابن إسحاق» والكلام فيه 
معروفٌ» وقد حكيئ الخطابي أن الإمام أحمد كان يضِعًف طرق هذا 
الحديف كليا. 


قالوا: وأصح ما معكم حديث أبي الصهباء عن ابن عبّاسِء وقد قال 
البيهقي': هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم» فأخرجه 
مسلم وتركه البخاريٌ» وأظنه تركّه لمخالفته" سائر الرّوايات عن ابن 
عباس . ثمّ ساق الرٌّوايات عنه بوقوع الثلاث» ثم قال: فهذه رواية سعيد بن 


جبير”؟)» وعطاء بن أبي رباح!*» ومجاهد"» وعكرمة» وعمرو بن 


.)078-0557/1( وناقشه المؤلف في «تبذيب السنن»‎ .)١١١ /۳( في «معالم السنن»‎ )١( 

(۲) في «السنن الكبرئ» (۷/ ۳۳۷). وينظر: «معرفة السنن والآثار» /٥(‏ 557). 

(۳) ص» ز: «بمخالفة». 

)٤(‏ سيأتي تخريجها قريبًا. 

(5) أخرجها عبد الرزاق )١١754(‏ والبيهقي (۷/ ۳۳۷) بسند جيد عن ابن جريج» عن 
عبدالحميد بن رافع» عن عطاء: أن رجلا قال لابن عباس: رجل طلق امرأته مائة: 
فقال ابن عباس: «يأخذ من ذلك ثلاثاء ويدع سبعًا وتسعين». وأخرجه ابن أبي شيبة 
() من وجه آخر عنه. 

(7) أخرجها أبو داود )7١917(‏ والنسائي في «الكبرئ» (25057): وكذا عبد الرزاق 
(؟15١١)‏ والطحاوي في «معاني الآثار» (۳/ 28) والدارقطني في «السنن» (79475) 
والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ 71) من طرق عن مجاهد عن ابن عباس» وصحح 
الحافظ في «الفتح» (57/9) إسناد أبي داود» وفيه: أنه سئل عن رجل طلق امرأته 
قللاثا... ققال: «عصبت ريكه وباتك متنك امرأتك...4. 

(۷) سيأتي تخريجها قريبًا. 


TW 


پار ومالك بن لحار رق و محمد بن إياس بن اک ال 


ورؤيناه عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري7؟) لھ غين ابن عباس نه 
احا العلاث وأمضاهن. 


وقال ابن المنذر : فغير [جائد ]217 أن یط ابن غاس أنه يحفظ عد 


e : 2 # 2 5 


(010 


(۲) 


(۳) 
(4) 


(0) 


(۷) 


وقال الشَافعتٌ ۾ (۷). : فإن كان معن قول ابن عبّاس: إن التّلاث كانت 


تُحْسَب علئ عهد رسول الله لل واحدةٌ» يعني آله بأمر الل الف فانّذي 
يُشبه - والله أعلم ‏ أن يكون ابن عباس قد علم أنه كان شيًا فنسخ. 


أخرجها ابن أبي شيبة (۱۷۸۱۳) والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ ۳۳۷) بسند صحيح عن 
ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار: أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد 
النجوم» فقال: «إنما يكفيك رأس الجوزاء». 

أخرجها عبد الرزاق )۱٠۷۷۹(‏ وسعيد بن منصور )5١/4(‏ وابن أبي شيبة 
)18١84(‏ والطحاوي في «معانیٰ الآثار» (۳/ /01) والقاضي إسماعيل بن إسحاق في 
«أحكام القرآن» (ص8١)‏ والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ ۳۳۷) من طرق عن 
الأعمش» عن مالك بن الحارث» قال: «جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: إن عمي 
طلق امرأته ثلاثاء فقال: إن عمك عصئ الله فأندمه الله» وأطاع الشيطان فلم يجعل له 


مخر جا)» وسئلده م 
روايته هي رواية محمد بن إياس المشار إليها آنقاء فقد شهد معاوية القصة حين جاء 


محمد بن إياس يسأل عن طلاق الثلاث» وسيأتي تخريجها قريبًا. 
في «الأوسط) .)١108/9(‏ 

«جائز» ليست في النسخ» وزيدت من «الأوسط) ليستقيم الكلام. 
في «اختلاف الحديث) مع كتاب «الأم) /1٠١(‏ /101). 
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قال البيهقي(١2:‏ ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها تأكيدٌ لصحّة هذا 
التأويل. بريد الیش عا یره آیر داود واااو من ديت حكرمة في قول 
تعال': ولط لقت ير صن باش ونر و) الآية [البقرة : وذلك أن 
الرّجل كان إذا طق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلّقها ثلاناء قنخ ذلك. 
فقال: #الطلی> ران [البقرة: ۲۲۹]. 

قالوا: فيحتمل أن اثلاث كانت تجعل واحدةٌ من هذا الوقت» بمعنئ 
لوج كان يتمكن من المراجعة بعدهاء كما يتمكن من المراجعة جعة" بعد 
الواحدة» ثم سخ ذلك. 

وقال ابن سُرّيج7؟2: يمكن أن يكون ذلك إِنَّما جاء في نوع خاصٌ من 
الطّلاق اللات وهو أ نيفق بين الألفاظء كآنه يقول: آنت طا آنت 
طالقٌء أنت طالقٌء وكان في عهد النبي ية وعهد أبي بكر التاس على صدقهم 
وسلامتهم» لم يكن فيهم الخبٌّ والخداع» فكانوا يُصدَّقون أنّهم أرادوا به 


.)۳۳۸ /۷( في «السنن الکبریٰ»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۱۹۰۵» ۲۲۸۲) والنسائى في «المجتبی» )٠٠١٤(‏ وفي «الكبرئ) 
اين ای سو یں راد یں ی لی ا 
وقد اختلف في وصله وإرساله» فوصله على ر بن الحسين كما هناء وأرسله يحيئا بن 
واضح عند ابن جرير في «تفسيره» (071/5)؛ فجعله من قول عكرمة والحسن»› 
ويحيئ أوثق من عليئ؛ ففي حفظ علي وأبيه مقال يسير» وقد صحح الموصول الضياء 
في «المختارة» (55 3)» والألباني في «الإرواء» )۲٠۸٠١(‏ بشواهده. 

)۳( «(بعدھا كما يتمكن من المراجعة» ساقطة من ص» ب . 

.)۱١۷ /۳( ص»›ز»ب: «ابن جریج»» تحريف. وانظر كلامه في «معالم السنن»‎ )٤( 
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التأكيد» ولا يريدون به الثلاث» فلمًّا رأى عمر ية نة فى زمانه أمورًا 
قورت ارال ا ساس من مسل کف عن رادو اریم الاک 

وقالت طائفة: معني الحديث أن الاس كانت عادتهم علئ عهد رسول الله 
يكل إيقاعَ الواحدة ثم يَدَعْها حنَّى تنقضي عدّتباء ثم اعتادوا الطّلاق اللات 
POPE Oar‏ 
المطلّق الآن ثلانًا يُوقِعه على عهد رسول الله ية وأبي بكر واحدةٌ فهو 
إخبارٌ عن الواقع لا عن المشروع. 

وقالت طائفة: ليس في الحديث بيان أن رسول الله ية هو الذي كان 
يجعل الثلاث واحدةٌ ولا أنّه أعلم" بذلك فأقرّ عليه» ولا حجّة إلا فيما 
قاله أو فعلّه أو عَلِمَ به فأقرّ عليه7"» ولا نعلم صحَّة واحدة من هذه الأمور في 
حديث أبي الصهباء. 

قالوا: وإذا اختلفت علينا الأحاديث نظرنا إلى ما عليه أصحاب النبي 
كك فإنّهم أعلم بستنه» فنظرنا فإذا الٌابت عن عمر بن الخطَّابٍ الذي لا 
يثبت عنه غيره: ما رواه عبد الرزاق7؟» عن سفيان الثوريّء عن سلمة بن 
هيل ثنا زيد بن وهب أله رفع إل عمر بن الخطاب جل طلّق امرأته ألقاء 
قال ذه عم : أطلقك امرأنك؟ ققاك: إلفاكدث السب قا عم بال 


)١(‏ د: «أوقعه». 
(۲) ص: «علم)». 
(۳) «ولا حجة إلا فيما قاله أو فعله أو علم به فأقرّ عليه» ساقطة من د» ص» ز» ب. 
)٤(‏ برقم »)١1740(‏ وكذا ابن أبي شيبة (۱۸۱۰۰)» والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ 4 “71), 
من طريق سفيان وشعبة عن سلمة بن كهيل به» وسنده صحيح. 
سن 


وقال: انتما كفيك هرد ذلك تلذث. 


ار يي عن حبيب بن أبي ثابټ» قال جاء رجل 


ورو وكيم" أيضا عن جار من برقا عن معاوية : بن أبي يحيئا. 
قال: جاء رجل إلى عثمان بن عفان فقال: طُلّقتٌ امرأتي ألفاء قال: بانت 


من جد الیل مو سلب0 رر کی ير بر دن 


e 


ماس ثلا مها عليك» وبقيّتها عليك رزب أنخذت آيات الله هزرًا؟1 


)١(‏ أخرجه عنه ابن أبي شيبة »)۱۸٠١١(‏ والدارقطني في «السنن» (١٤۳۹)»ء‏ والبيهقي في 
«الكبرئ» (۷/ »)۳۳١‏ وسنده ضعيف؛ للانقطاع بين حبيب وعلي نة وحبيب 
ثقة فقيه جليل لكنه كثير الإرسال والتدليس. 

(۲) أخرجه عنه ابن أبي شيبة (5 )١18٠١‏ بنحوه» وذكره في «المحلئ» /٩(‏ ۳۹۹) معلّقَاء 
وسنده ضعيف؛ معاوية بن أبي يحيئل لم يرو عنه غير جعفر» ولم أقف على من 
ترجمه سوئ ابن حبان في «الثقات» (۷/ 574)» وقال: «يروي المراسيل»» ولعل هذا 
منها؛ فإنه لم يعرف له سماعٌ من عثمان» وتلميذه مات نحو سنة ٠١١‏ وأكبر شيوخه: 
عكرمة وعطاء ونافع ومّن في طبقتهم» وهؤلاء روايتهم عن عثمان مرسلة. 

(۳) برقم »)١٠١١۳(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة »)۱۸٠١١(‏ والطحاوي في «معاني الآثار» 
5481 5)» والدارقطني في «السنن» (۳۹۲۸۰۳۹۲۰)» من طريقين عن عمرو بن مرة» 
به. وتابع عمرًا عكرمة بن خالد» عند عبد الرزاق )١١00(‏ والدارقطني (7974), 
والبيهقي (۷/ ۳۳۷)» وسنده صحيح على شرط الشيخين. 
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وروی عبد اراق أيضًا عن معمر» عن من الاعمش . عن ا 


ا ا ب 


وذك رأبو واودل اسك چ جمد بن إياسء أن ابن عباس وأبا 
هريرة وعبد الله ين عمرو ين العاص تار سُئلوا عن البكر يُطلّقها 
زرجھا تدكا نكلهى قال لا سل له سم تنكم زرچا غيره. 

قالوا: فيو لاء أصحاب رسول الله تل كما تسمعرن قد أوقعوا الثلاث 
جما وار لم يكن لهم إلا السات الكلهم وحده تكن 4 لان ب 
تغيير ما شرعه التي اة من الطّلاق الرّجعيّ فيجعله محرّما وذلك يتضمّن 
تحريم فزج المرأة علئ من لم تحرم عليه وإباحته لمن لا تحل له ولو فعل 
ذلك عم لما أنه يه عليه لدابت الخ عبن قا ورااذيعة وذو الخ معد دز 
عباس حجّةٌ عن رسول الله يا أن الثلاث واحدةٌ لم يخالفها ويفتي(0) 


(۱) برقم »)۱۱۳٤۳(‏ وكذا سعيد بن منصور(17١٠).وابن‏ ن أبي شيبة ٠ ٩۷(‏ 1۸° 
1٠١4‏ ). والطبراني في «الكبير) (4170»). والبيهقي في «الكبرئ) 
(۷/ ۳۳۲) من طرق عن الأعمش به. قال الهيثمي في امجمع الزوائد) /٤(‏ ۳۳۸): 
فرجاله رجال الصحيح؟»: وسيأتي قول ابن حزم اهذا خبر في غاية الصحة». 

(۲( «منك» ليست في النسخ» وزيدت من «المصنف». 

(۳) برقم (۲۱۹۸)ء وكذا أخرجه مالك في «الموطأ» (١٠٠۲)ء‏ ومن طريقه الشافعي في 
«المسند» (ص١۲۷)»ء‏ وعبد الرزاق »)2١١١1/1(‏ وابن أبي شيبة »)١8159(‏ والبيهقي 
في «الکبری» (۷/ ٣۰۲۰۵۵‏ ۳۲) من طرق عن محمد بن إياس به» وسنده صحيح. 

)٤(‏ بعدها «عمر» في المطبوع» وليس في النسخ. 

(0) كذا في النسخ بإثبات الياء» والصواب حذفهاء فهي معطوفة على الفعل المجزوم. 
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بغيرها موافقة لعمر» وقد علم مخالفته له في العَول» وحجُب الأمٌ بالاثنين من 
الإخوة والأخوات» وغير ذلك. 

قالوا: ونحن في هذه المسألة : نَع لأصحاب رسول الله وَل : فهم أعلم 
بستنه وشرعه» ولو كان مستقرًا من شريعته أن اللاث واحدةٌ» وتوفي والأمر 
على ذلك- = لم يَخْفَ علیهم» ويعلّمُهِ من بعدهم» ولم يُحْرّموا الراب اليه 
ويُوفَقٌ له مَن بعدهم» ويّروي حبر الآمَّة وفقيهها خبرٌ كون الثلاث واحدة 
داق 


قال المانعون من وقوع الثلاث: التحاكم في هذه المسألة وغيرها إلئ من 
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اسم الله عر وجل أصدق قسم رأبرّم آنا لا نن ا سكي ارما شير 
بينناء ثمّ نرضی بحکمه» ولا يلحقنا فيه حرج وتُسلَم تسليمّاء 33؟ ]ليم شيبرة 
كاك من كانه الهم إلا أن تيع الأمة إجماًا متيف لا نشك فيه عل حكم. 
قير البق الذي لا يجرز غلا ويا ب الله أن مجتمع الا غل لاق 2 
ابت عنه أبدًا. ونحن قد أوجدناكم من الأدلّة ما تتبث المسألة به» بل وبدونه. 
ونحن نناظركم فيما طعنتم به في تلك الأدلّة» وفيما عارضتمونا به علئ أنَّا لا 
نحكم على أنفسنا إلا نضًا عن الله» أو نصًا ثابتا عن رسوله» أو إجماعا متيقنًا 
i a‏ 
لازه» فلتكن هذه المقدّمة سلمًا لنا عتدكم» وقد قال تعالئ: فان نسر 
سي روه إل اله ارول [النساء: 54]. وق تازه تحن رم فرحل اسا 
فلا سبي إلى ردّها إلى غير الله ورسوله البتَةء وسيأتي نا أحقٌ بالصّحابة 


(۱) «لا» ليست في د. 


١6 


وأسعد بهم فيهاء فنقول: 


أا منفكم لتحريم جمع الثلاث» فلا ريب أنّها مسألة تزاع» ولك الأدلة 
الدَّالّ على التّحريم حجَّةٌ عليكم. 

اا قولكم: إن القرآن قد دل على جواز الجمعء فدعوى غير مقبولة بل 
باطلة» وغاية ما تمسّكتم به إطلاق القرآن للفظ الطّلاق» وذلك لا يعجّ جائرٌه 
ومحرَّمّه كما لا يدخل تحته طلاق الحائض وطلاق الموطوءة فى طهرهاء 
وما متثلكم في ذلك إلا كمثل من عارض الس الصّحيحة في تحريم الطَّلاق 
السرم يله الإطلاقات سرا و علوم أن القرآن نم يدل عليز جوز كل 
طلاق ست تکار ما لا يطيقه وإنّما دل على أحكام الطّلاق» والمبيّن عن 
اله بن حلاله وحرامه؛ ولا ریب أا أسعدٌ بظاهر القرآن كما با فى صدر 
الاستدلالء وال سبحانه لم یشرع قط طلاقًا بائتا بغير عوض لمدخولٍ بها إلا 
أن يكون آخرٌ العدد. وهذا كتاب الله بيننا وبينكم» وغاية ما تمسّكتم به ألفاظ 
مطلقة قيّدتها السَّنْة» وييّنتْ شروطها وأحكامها. 

وأمًا استدلالكم بأنَ الملاعن طلّق امرأته ثلانّا بحضرة رسول الله إل 
فما أصحّه من حديث» وأبعده من استدلالکم على جواز الطّلاق الثلاث 
يكلمةٍ واحدة في نكاح يقصد بقاؤه ودوامه. ثم المستدلٌ بهذا إن كان ممن 
فود إن الفرقة وقعت عقيبٌ لعان الرّوج وحده؛ كما يقوله الشَّافعَيُ أو 

2 عقيبٌ لعانهما وإن لم يُفرّق الحاكم» كما يقوله أحمد ني إحدئ الرٌّوايات 

عنه- فالاستدلال به باطلٌ» لأنَّ الطّلاق الثّلاث حينئذٍ لغوٌ لم يُفِدْ شيئًا. وإن 
كان ممّن يُوقِف الفرقة على تفريق الحاكم لم يصمح الاستدلال به أيضًاء لأن 
هذا التكاح لم يبق سبيل إلى بقائه ودوامه» بل هو واجب الإزالة ومؤبَّدُ 


۳۷۰ 


النُحريمء فالطّلاق الات موث تمقصوو اللمان رمق نمه قان غاج أن 
بُحرمها عليه حت تنكم زوجًا غيره» وفرقة ة اللّعان مربي عليه على الأبد. 
ولايلزم من نفوذ الطّلاق في نكاح قد صار مستحق التحريم على التأبييد 
وده في نكاح قائم مطلوب البقاء والدّوام» ولهذا لو طلقها ني هذا الحال 
وهي حائضٌ أو نُمّساء ء أو في طهر جامعها فيه- لم يكن عاصيّاء لأن هذا 
الكاح مطلوبٌ الإزالة مد لتُحريم. ومن العجب أنكم تتمسّكون بتقرير 
رسول الله يك علئ هذا الطّلاق المذكورء ولا تنمسّكون بإنكاره وغضبه 
للطّلاق الثلاث من غير الملاعن» وتسميته لعبًّا بكتاب الله كما تقدّم؛ فكم 
بيه هذا الإقرار7١؟‏ وهذًا الإنكار؟ وتن بحمد الله قائلون بالأمريق» مُقرون 
لما أقرّه رسول الله ا منكرون لما أنكره. 


وآمًا استدلالكم بحديث عائشة أ رج طلى كا رجه فسا 
رسول الله يكل أتحاً ('2 للأرّل؟ فقال: «لاء حت تذوق المُسيلة» فهذا 
مما(" لا تُنازعكم فيه نعم هو حجَّةٌ علئ من اكتفئ بمجرّد عقد الثاني؛ 
ولكن اين ف الحديث أنه طلق الثلاث بفم واحد؟ بل الحديث حه لناء فاته 
لا يقال: عمل ذلك ا و«قال ثلانًا» ل ا هذا 
ثلاناء وسلّم عليه ثلا 


010 ز: «القرار». 
(0) في المطبوع: «هل تحل». والمثبت من النسخ. 
(۳) «مما» ليست في المطبوع. 


Vv) 


قالوا: وما استدلالكم بحديث فاطمة بنت قيس» فمن العجب العجاب» 
فإنّكم خالفتموه فيما هو صريحٌ فيه لا يقبل تأويلا صحيحًاء وهو سقوط التّفقة 
والكسوة اللياتن: مع سحت وصراء» كلم ما ارقي ماوت له» وتمسّكتم 
به فيما هو مجملٌ؛ بل اک قي تقس السديث بما يطل تملقك به فإ رل 
١طلقها‏ ثلاناا ليس بصريح في جمعهاء بل كما تقدّم؛ كيف وني «الصحیح ٠»‏ 
ی رها نفس من رواية الزعرىّ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أ زيعها 
أرسل إليها بتطليقةٍ كانت بقيت لها من طلاقها وني لفظٍ في «الصّحيح»”"' أنه 
طلقها: خر ثلاث تطليقات. وهو سند صحيحٌ متصل مثل الشُمسء فكي سا 
لكم تركه إلى التمشّك بلفظ مجمل» وهو أيضًا حجَّة عليكم كما تقدّم؟ 

قالوا: وأمًّااستدلالكم بحديث عبادة بن الصّامت الذي رواه 

عيد الرزاق» فشي في غاية السّقوط؛ لأن فى طريقه: يجيي بن العلاء عن 

عبد لله بن الوليد لضاف عن إبراهيم بن عبيد الله» ضعيفٌ عن هال عن 
مجهولء ثم الذي يدل علئ كذبه وبطلانه لَه لم يُعرّف في شيءٍ من الآثار 
د سمسجيها ول يقبي ر ل ت اها ولا سقطو ا أن والدعياكة يذ 
الصّامت أدرك الإسلام» فكيف بجدّه؟ فهذا محال بلا شڭ. 

وأا حديث عبد الله بن عمرء فأصله صحيحٌ بلا شكٌ» لكنّ هذه الزّيادة 
والوصلة التي فيه «فقلت: يا رسول الله لو طلفها ثلا أكانث تَحِل لى؟: 
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ا ا جات ف واا عمد بن :ديق » وهو الشامي» وبعضهم يقلبه 


)010( أخرجه مسلم .)٤١ /۱٤۸۰١(‏ 
(6) أخرجه مسلم (40/1485). 
)۳( في المطبوع: «زريق»» خطأ. 


VY 


و | و بام ى ٤‏ 4 1 ۶ ت 4 
فيقول: رزیق بن شعيب. وكيفما كان فهو ضعیف» ولو صح لم يكن فيه 
عبد لان قو له: لالو افا ثللاثلة ممكؤثة قر لع لم سلمث فا أو أقرريت 
ثلاناء ونحوه مما لا يُعقل جمعه. 

وأمّا حديث نافع بن عَجَّير الذي رواه أبو داود: أن ركانة طلَّى امرأته 
ابد فأحلقّه رسول الله ية ما أراد إلا واحدةء فمن العجب تقديم نافع بن 

عَجير المجهول الذي لا يعرف حاله البتهٌ ولايُدرئ من هو ولا ماهو غلئ 
ابن جريع ومعمر وعبد الله بن طارص في فة ابي الصهياء راند شيد إمام 
اعا السدية سعد بن إسماعيل البشارئ بان قي اشظرايا عكةا قال 
الترمني في «الجامعة'!.. وذكر عنه في موضع آخر: أنه مقبيط ت فتارة 
يقول: طلّقها ثلاناء وتارة يقول: ولا وار يتول: طلّقها الببّة. و 
الست ریا كلها هسينك رک کا کار کا المنتري(! عنه. 


ثم كيف يُقدّم هذا الحديث المضطرب المجهول رواية على حديث 
عبد الرزاق عن ابن جريج لجهالة بعض بني أبي رافع هذا؟ وأولاده تابعيون 
وإن کان عبيد الله شهرهم» ولیس فيهم منَّهمٌ بالکذب» وقد روئ عنه ابن 
جريج؛ ومن قبل رواية المجهول أو يقول : رواية العدل عنه تعديل له» فهذا 
حا جا فأما أن يُضعفه ويقدم عله رواک عد عو يفلد م الجهالة أو اشد 
فك فعاية الآ أن يتساقط روايعا هذين المجهولينء ودل إلية قيرهمل 
وإذا فعلنا ذلك نظرنا في حديث سعد بن إبراهيم» فوجدناه صحيح الإسناد. 


)010( تحت رقم (۱۱۷۷). 
(۲) «العلل» .)55١/١(‏ 
(۳) في «مختصر السئن» (7/ 17"5). 
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وقد زات علة تااس محم ين اهعاق شر ل «حدّثني داود , بن الحصين». 
ولكن رواه أبو عبد الله الحاكم في «(مستدركه) ٠"‏ وقال: إسناده صحيح» 
فوجدنا الحديث لا علة له"'. وقد احتجٌ أحمد بإسناده في مواضع"»ء وقد 
صح هو وغيره بهذا الإسناد بعينه أن رسول الله يك رد زينب عل زوجها 
أبي العاص بن الرّبيع بالنكاح الأوّلء ولم يُحدث شيئًا0؟). 


وأمّا داود بن الحصين عن عكرمة» فلم تزل الأئمّة تحتج به(*2» وقد 
احتجّوابه في حديث العرايا(!» فيما شك فيه ولم يُجرّم به من تقديرها 
. ا تبي 5 Kî Î‏ ظ 2 . 
بخمسة أوسق أو دوههاء مع كونها على خلاف الاحاديث التي نهي فيها عن 
بيع الطب بالثّمر2©"9» فما ذنبه في هذا الحديث سوئ روايته ما لا يقولون به. 


وإن قَدَحْتم في عكرمة ‏ ولعلّكم فاعلون ‏ جاءكم ما لا قبل لكم به من 


(۱) لم أجده في «المستدرك» بهذا الإسناد» وقد عزاه المؤلف في «إغاثة نة اللهفان» 
)2037/١(‏ إلى الضياء المقدسي في «المختارة)» وهو فيه: ١۳٠۲ /۱١(‏ ۳٠)ء‏ وقال: 
إنها أصح من صحيح الحاكم». 

(۲) «ولكن رواه... لا علة له» ساقطة من المطبوع. 

(۳) من اامسسندە (0 ۲۳0 ۲۳۸۲¿ AY‏ 2۸1۹1۳{ 

)٤(‏ «المسند» رقم (۲۳۲۹۹۰۱۸۷7). وقد سبق تخريجه. 

(۵) وقد ضعف حديثه عن عكرمة جماعة؛ كابن ¿ المديني» وأبي داود» وابن حجر. انظر 
ترجمته في: «تہذیب الكمال» (۸/ ۳۷۹)ء و«تاريخ الإسلام» (۳/ ١٤٠)ء‏ ولاتبذيب 
التهذيب» (۳/ 181). 

00 أخرجه البخاري ( )ومسلم )۱٥٤۱١(‏ من طريق داود , بن الحصين عن أب 
سفيان عن أبي هريرة» وهو غير الإسناد المذكور. 

(۷) منها حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري (0711/1 7706) ومسلم (1947). 
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التناقض فيما احتججتم به أنتم وأئمّة الحديث من روايته» وارتضاء البخاريٌ 
لإدخال حديثه في ((اصحيحه». 
فصل 

وأمًّا تلك المسالك الوّعِرة التي سلكتموها في حديث أبي الصهباء» فلا 
يصح شيءٌ منها(١).‏ 

أا المسلك الأوّلء وهو انفراد مسلم بروايته وإعراض البخاري عنه. 
فتلك شكاة ظاهدٌ عنه2'7 عارٌهاء وما ع ی ی 

لم هل تقبلون أنتم أو أحدٌ مث هذا في كل حديثٍ ينفرد به مسلم عن 
البخاريّ؟ وهل قال البخاري قط إن كل حديثٍ لم أدخلّه في كتابي فهو 
باطل» أو ليس بحجَّة» أو ضعيفٌ؟ وكم قد احتجّ البخاري بأحاديثٌ خارجٌ 
«الصّحيح» ليس لها ذكرٌ في (صحيحه). وكم صحّح من حديثٍ خارج عن 
لاصحيحه) . 

فأمّا مخالفة سائ تر الرُوايات له عن ابن عبّاسء فلا ريب أن عن ابن عباس 
رو این س یکین بلا للك إحداهما توافق هذا الحديث» والأخرئ 


تخالفه» فإن أسقطنا نا رواية برواية سَلِمَ الحديث» على أنه بحمد الله سالمُ. ولو 
اتفقت الدوايات عته علد مخالقته قله أسوةٌ أمثاله. ولیس بأوّل حديث خالف 
راويه» فنسألكم: هل الأخذ بما رواه الصّحابىٌ عندكم أو بما رآه؟ فإن قلتم: 
)١(‏ انظر نقد هذه المسالك عند المؤلف في «إغاثة اللهفان» »)241١-601١7 /١(‏ و«أعلام 


(۲) في المطبوع: «عنك» خلاف النسخ. وقد اقتبسه المؤلف بتغيير الضمير ليناسب 
السياق. 
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الأخذ بروايته» وهو قول جمهوركم بل جمهور الأمّة على هذاء كقيتمونا 
مؤونة الجواب. وإن قلتم: الأخذ برأيه أريناكم مِن تناقضكم ما لا حيلة لكم 
في دفعه» ولا سيّما عن ابن عباس نفسه» فاه رو حديث بريرة وتخييرهاء 
ولم يكن بيعها طلاقاء ورأئ بخلافه وأ بيع الأمة طلاقهاء فأخذتم 
وأصبتم - بروايته وتركتم رأيه» فهاا فعلتم ذلك فيما نحن فيه وقلتم: 
الرُواية معصومة؛ وقول الصّحابيٌ غير معصومء ومخالفته لما رواه يحتمل 
احتمالاتٍ عديدة: من نسيان» أو تأويل. أو اتاد د معارض راجح في ظنه أو 
اعتقاد أنه منسوخ آر خض کے أو شير وتاك من الاتمالاتتة كيف يَسْوغْ 
ترك روايته مع قيام هذه الاحتمالات؟ وهل هذا إلا ترك معلوم لمظنونٍ بل 
مجهول؟ ّ 


انی E Rha"‏ 
برواية الصَّحابِيَ دون فتواه لطال. 

قالوا: وأمّا دعواكم لنسخ الحديث» فموقوفة على : بوت معارفي مقاوم 
متراخ» فأين هذا؟ 

وأنّا حديث عكرمة عن ابن عباس في نسخ المراجعة بعد الطّلاق 
اثلاث فلو صح لم يكن فيه حجُةٌ فإنّه إنّْما فيه أن الّجل كان يُطلّى امرأته 


)١(‏ حديث التسبيع من ولوغ الكلب أخرجه البخاري (۱۷۲)ومسلم (۲۷۹). وأفتئ 
أبو هريرة بالغسل ثلاثاء وهو عند الدارقطني في «السئن» (191019457)» والطحاوي 
في «معاني الآثار» /١(‏ ۲۳)ء والبيهقي في «الخلافيات» (407)» وصحح سنده ابن 
التركماني في «الجوهر النقي» .)١5/8 /١(‏ وانظر المسألة في «الفتح» /١(‏ ۲۷۷). 


۳۷ 


ويراجعها بغير عدد فسخ ذلك وقصر على ثلاثء فبها تنقطع الرّجعة» فأين 
في ذلك الإلزامٌ بالثلاث بهم واحد؟ ثمَّ كيف يستمرٌ المنسوخ على عهد 
رسول الله اة وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمرء لا تعلم به الأمة وهو من 
أهمٌ الأسور المتعلّقة بحل الفروج؟ كد كيف يقول عمر: إن النّاس قد 
استعجلوا في شيءٍ كانت لهم فيه أناء"“؟ وهل للأمة أناةٌ في المنسوخ بوجه 
ما؟! ثم كيف يُعارَض الحديث الصّحيح بهذا الذي فيه علي بن الحسين بن 
واقدء وضعفه معلوة؟ 

وأمًا حَمْلكم الحديتٌ على قول المطلّق: أنت طالقٌ» أنت طالقٌ» أنت 
طالى» ومقصوذه التاكيد يما بعك الأوّله فساق الحديت من أو له إلي؟ اجره 
يردّه» فن هذا الذي أوّلتم الحديث عليه لا يتغيّر بوفاة رسول الله وك ولا 
يختلف على عهده وعهد خلفائه» وهلمٌ جرًا إلى آخر الذهر» ومن ينويه في 
قصد التأكيد لا يف" 1 ق بين بر وفاجر» وصادقٍ وکاذب» بل يرذه إلئ نيه 
وكذلك من لا يقبله في الحكم لا يقبله مُطَلَقَا برا كان أو فاجرًا. 

وأيضًا فإ قوله: «إن الاس قد استعجلوا وتتايعوا في شيءٍ كانت لهم فيه 
أناة فلو أنّا أمضيناه عليهم» إخبارٌ من عمر أن الاس قد استعجلوا ما جعلهم 
لله في فسْحةٍ منهه وشرعه متراخيًا بعضُه عن بعض رحمة بهم» ورفقًا وأناة 
لھ لعلا يندم مُطْلَّقٌّء فيذهبَ حبيبُه من يديه من أوَّل وَهْلة فيَعِرٌ عليه 
تدارکه» فجعل له آنا ومهلة يستعتبه فيها ويُرضيه» ويزول ما أحدثه العتّب 
لداعي إلى الفراق» ويراجع كل منهما الذي عليه بالمعروف» فاستعجلوا 
فيما جعل لهم فيه أناةٌ ومهلة» وأوقعوه بفم واحدء ف رأئ عمر نة أنه 


(0) سبق تخريجه. 
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يلزمهم ما التزموه عقوبة لهم فإذا عَلِمِ المطلّق أن زوجته وسکته تَحرّم عليه 
من أوَّل مرّةٍ بجمعه الثلاتَ كنف عنهاء ورجع إلى الطّلاق المشروع المأذون 
فيه» وکان هذا من تأديب عمر لرعيّده لما اروا من الطلاق اللات كما 
سيأتي مزيدٌُ تقريره عند الاعتذار عن عمر عة ني إلزامه بالثلاث(1). هذا 
رجه ادت الذي لا رجةله قي فآين هنا سن تاريل المستكرء 
المستبعد الى لا ترافقه ألفاظ الجديت» بل تنبو عنه وتافء؟ 

وأمًّا قول من قال: إن معناه: كان وقوع الطَّلاق الثّلاث الآن على عهد 
رسول الله ية واحدةٌ» فإِنّ حقيقة هذا الّأويل: كان النّاس على عهد رسول الله 
كله يطلقرن واحدة وعلى عهد عمر صاروا يطلقون ثلاناء والتأويل إذا 
وصل إلى هذا الحد كان من باب الإلغاز والتحريف» لا من باب بيان المراد. 
ولا يصح ذلك بوجه فإن النّاس ما زالوايُطلّقون واحدة وثلانّاء وقد طلّق 
رجالٌ نساءهم على عهد رسول الله ية ثلانّاء فمنهم من ردّها إلى واحدةٍ: 
كما في حديث عكرمة عن ابن عبّاس» ومنهم من أنكر عليه وغضب» وجعلّه 
متلاعبًا بكتاب الله» ولم يُعرّف ماحَکم به عليه» ومنهم من أقره لتاكين 
التحريم الذي أوجبه اللّعان» ومنهم من ألزمّه بالثلاث لكون ما أتئ به من 
الطّلاق آخرّ الثّلاث. فلا يصع أن يقال: إن الثّاس ما زالوا يُطلقوق واحدة الوذ 
أثناء خبلاقة عمرء فطلقو1! ثلاناء ولا يصح أن يقال: نهم قد استعجلوا في شيء 
كانت لهم فيه أناة» فيِمْضِيه عليهم» ولا يلائم هذا الكلامٌ الفرقٌ بين عهد 
رسول الله اة وبين عهده بوجه ماء فإِنَّه ماض منكم علئ عهده وبعدَ عهده. 


ثم إن في بعض ألقاظ الحديث الصّحيسة: «آلم تَعَلَمْ آله من طلّق فلا 
)١(‏ د: «العللاث». 
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جلت واحدةٌ على عهد رسول الله يَكلل21005. وف لفظ : «أما علمتٌ أن 
الأجل كان إذا طلى امرآته ثلانًا قبل أن يدخل ميا جعلوها واحدة علي عهد 
رسول الله ل وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر؟ فقال ابن عبّاس: بلواء كان 
الرّجل إذا طلّق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةً على عهد رسول 
الله يِل وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر» ف فلمًا رأئ الئاس -يعنى عمر-_ قد 
کارا فواء قال اچ ود عليهم) . هذا لفظ الحديث» يت 
إسناد» وهو لا يحتمل ما ذكرتم من التّأويل بوجو ماء ولكنّ هذا كلّه عمل من 
جعل الأدلّة تبعًا للمذهب. فاعتقد ثمٌ استدلٌ. وأا من جعل المذهب تبعًا 
للدّليل» واستدل ثم اعتقد. لم يُمكنه هذا العمل. 


وأا قول من قال: ليس ف الحديث بيان أن رسول الله 446 كان مو الذي 
يجعل ذلك ولا أله عَلِم به وأقرّ عليه» فجوابه أن يقال: سبحانك هذا بهتان 
عظيمٌ أن يستمرّ هذا الجَعْلُ الحرام ‏ المتضمّن لتغيير شرع الله ودينه» وإباحة 
الفرج لمن هو عليه حرامٌ وتحريمه على من هو عليه حلالُ ‏ علئ عهد 
رسول الله ي وأصحابه خير الخلق»ء وهم يفعلونه ولا يعلمونه» ولا يعلمه 
هو والوحيئ ينزل» وهو يُقَرّهم عليه. فهّبْ أن رسول الله يك لم يكن يعلمه: 
وكان الصحابة يعلمونه» ويُبِدَلون دينه وشرعه» والله يعلم ذلك» ولا يوحيه 
إل رسوله» ولا يُعْلِمه به! ثم يتوفئ الله رسوله ية والأمر على ذلك» فيستمرٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١7/15177(‏ وقد تقدم. 

(۲( عند أبي داود (۲۱۹۹)ء وقد تقدم تخريجه. 

)۳( كذا في النسخ . وعند أبي داود: «أَجِيرُوهنّ» أو «أجيرْهر» على اختلاف النسخ» انظر 
طبعة دار القيلة (/ 75 
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هذا الصّلال العظيم والخطاً الین عندكم ل علاقة الشديق كلها عل به 
ولاخ إل؛ الاقارق الصٌدّين الذي فامع الخطا و القّيلال الم كي صد 
من خلافة عمر» حتئ رأئ عمر بعد ذلك برأيه أن يُلزم النّاسّ بالصّواب! فهل 
في الجهل بالصّحابة وما كانوا عليه في عهد نبيّهم وخلفائه أقبحٌ من هذا؟ 
وتاك لو كان جحل الثلاث واحدةٌ عطأ محفًا لكان أسهلٌ من هذا الخطا 
الذي ارتكبتموه. والتأويل الذي تأوّلتموه» ولو تركتم المسألة مبيئتها لكان 
أقوئل لشأعا من هذه الأدلة والأجوية. 

قالوا: وليس التّحاكم في هذه المسألة إلى مقلَّدٍ متعصّبء ولا هَيّاب 
للجمهور» ولا مستوحش من التفرد إذا كان الصَّوابٍ في جانبه» وإنّما 
التحاكم فيها إلى راسخ في العلم قد طال فيه باه وري بثيله ذراعه 
وَرّق بين الشبهة والدّليل» وتلق الأحكام من نفس مشكاة الرّسول» وعرف 
المراتب» وقام فيها بالواجب» وباشرٌ ر قلبُه أسرارٌ الشّريعة وجِكَمَها الباهرة: 
وما تضمّنته من المصالح الباطنة والظّاهرة» وخاض في مثل هذه المضايق 
تيا وامسعوق مع الاي اججها والك الستمان وغل اللكلان. 

قالوا: وأمًا قولكم: إذا اختلفت علينا الأحاديث نظرنا فيما عليه الصحابة 
يكت فنعم والله وحيّهلا بيَرّكِ") الإسلام» وعصابة الإيمان. 


)١(‏ في المطبوع: «منه» خلاف النسخ. 

(۲) في المطبوع: «بيرك». د: «ينزك». ز» ب: «بترك». وكله تصحيف» والمثبت من ص. 
ويزك كلمة فارسية» معناها: طلائع الجيش. انظر الكلام عليها في التعليق على 
«النونية» (۲/ »)01/١‏ و«أعلام الموقعين» .)٠۸ /١(‏ 
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فلا تطلَبْ لي الأعواض بعدَهُمُ فن قلبي لايَرضئ بغيره؛(ا 

ولكن لا يليق أن تَدُعونا إلئ شيء» وتكونوا أل نافر عنه ومخالف له. 
فقد توفي الي يا عن أكثر من مائة ألفٍ عينٍ كلّهم قد رآ وسمع منه» فهل 
صح لكم عن هؤلاء كلهم أو غرم أو عُشْرِ عترم أو صر 
عُشْرِهمء القول بلزوم الثلاث بفم واحد؟ هذاء ولو جهدتم كل الجهد لم 
ُطيقوا نقله عن عشرين نفسًا منهم أبدًا مع اختلافٍ عنهم في ذلك» فقد) 
مع عن ابن عباس القولاف وصح عن ابن مسعودٍ القول باللزوم» وصح 
مقد ال فا » ولو كائّزناكم بالصّحابة الذين كان الثلاث على عهدهم 
وامدة لكانوا أضعاق من تقل عته خلاف ذلك وفحن تكائركم يكل 
صحابيٌّ مات إلى صدر من خلافة عمرء ويكفينا مقدمهم» وخيرهم 
وأفضلهمء ومن كان معه من الصّحابة على عهده» بل لو شئنا لقلنا ولصّدقنا: 
أ علاكاة اغا ایکا لر وع ب مل مود لايق ادان اشن لم 
ينقر ض عصر المُجيعين حت حدث الاختلاف فلم يستقرٌ الإجماع الأول 
حتى صار الصّحابة على قولين» واستمرٌ الخلاف بين الأمَّة في ذلك إلى 
اليوء9). 


)01 البيت للشريف الرضي في «ديوانه» (۲/ ١۲۷)ء‏ ورواية الشطر الأول فيه: 
لا تطلبن لي الأبدال بعدهم 
غ00 «فقد» ليست في د. 
(۳( سبق تخريج آثارهما. 
(5) انظر: «تسمية المفتين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة» للشيخ سليمان 
العميرء ط. دار عالم الفوائد بمكة المكرمة .١517/8‏ 


۳A۱ 


ثم نقول: لم یا راا من ادل دأ اسع بای 
عقوبة لهم لما علموا آنه حرام وتنايعوا فيه» ولا ريب أن هذا سائغ للأئمّة 
را ا سو كرا ل أدبي رك ا 
وتسهيله ورخصته7١2.‏ بل اختاروا الشدّة والعسرء فكيفه بأمير المؤمتين عمر 
وَِلَنَدَعَنَكُ وكمالٍ نظره للأمّة» وتأديبه لهم! ولكنّ العقوبة تختلف باختلاف 
لأزمنة والأشخاصء والشّمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقًب() عليه 
وخفائه» وأمير المؤمنين رص لعن لم يقل لهم: إن هذا عن رسول الله کی 
وإنّما هو رأيٌّ رآه مصلحة للأمة يَكُفهم بها عن التّسارع إلى | يقاع الثلاث» 
ولهذا قال: «فلو ُن اشا عليهم). وفي لفظ: «فاجيزوهر عليهم). أفلا 
ترئ أن هذا رأيّ مده رآه للمصلحة لا إخيارٌ عن رسول الله ل1 ولمما علم 
5 تلك الأناة والأخصة تة من الل عل الْبُطلّق ورحمة به 
وإحسان”" إليه» وآنّهِ قابلها بضدّهاء ولم يقبل رخصة الله وما جعلّه له من 
الأناه- عاقيّه بأن حال بيه وبينهاء وألزمه ما ألزمه من الشدَّة والاستعجال. 


وهذا موافقٌ لقواعد الشُريعة» بل هو موافقٌ لحكمة الله في خلقه قدرًا 
وشرعَاء فان الاس إذا تعدّوا حدوده» ولم يقفوا عندهاء ضيّق عليهم ما جعله 
لمن اتقاه من المخرج» وقد أشار إلى هذا المعنئ بعينه من قال من الصّحابة 
اسلاق توک لے لے ایت الله لجعل للك مقر جاء كما قال ابن مسد 


)١(‏ «اورخصته» ل ليست في المطبوع. 
(۲) د: «الغالس»., خطأ. 
(۳) في النسخ: «وإحسانًا». 


الد 


لت 0 )1١‏ 
وابن عباس ش 


ساو سر لل 


فهذا نظرٌ أمير المؤمنين ومن معه من الصّحابة» لا أنه نة غير 
أحكام الله وجعلّ حلالها حرامّاء فهذا غاية التّوفيقَ بين النصوص وفغل أمير 
المؤمنين ومن معه»ء وأنتم لم يُمكنكم ذلك إلا بإلغاء أحد الجانبين. فهذا 
نهاية أقدام الفريقين في" هذا المقام الضَّنْك والمعترك الصّعبء وبالله 
حكم رسول الله يك في العبد يُطلّقَ زوجته تطليقتين ثم يَِْق قى بعد ذلك. 
هل تَحِل له بدون زوج وإصابة؟ 


0 ب ۾ o it‏ . 
روئ آهل السنن" من حديث أبي حسن مولئ بني نوفل: أنه استفتىا 


ابنَ عباس في مملوك كان تحته مملوكةٌ» فطلّقها تطليقتين؛ ثم عتقا بعد ذلك» 
هل يَصلّح له أن يخطبها؟ قال: نعم» قضئ بذلك رسول الله as‏ 


(۱) أثر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق )١115754(‏ من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه 
عنه» وسنده صحيح. وأما أثر ابن مسعود فقد سبق تخريجه» وليست فيه هذه اللفظة. 

(۲) ص: «من). 

)۳( أبو داود (۲۱۸۷)» والنسائي »)۳٤۲۸۰۳٤۲۷(‏ وابن ماجه (۲۰۸۲)» وأخرجه أحمد 
(۲۰۳۱)» والحاکم (۲/ »)۲٠١‏ من طرق عن عمر بن معتب» عن أبي الحسن به» وعمر 
لم يعرفه أحمد وأبو حاتم والذهبي» وضعفه ابن حجرء وقال أبو داود: «ليس العمل على 
هذا الحديث»» وقال نحوه الخطابي في «المعالم» (۳/ ۲۳۹) والبيهقي في «الكبرئ) 
(۷/ ۳۷۰)» والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود-الأم» (۲/ ۲۲۹)» وحسنه 
أحمد شاكر في تعليقه على المسند» ولعله اعتمد على ذكر ابن حبان عمرّ في «الثقات». 

)٤(‏ بعدهافي المطبوع زيادة ليست في النسخ: «وفي لفظ: قال ابن عباس: بقيت لك 
واحدة» قضی به رسول الله». وهذا اللفظ عند أبي داود (۲۱۸۸). 


TAT 


حسن هذا؟ لقد تحمّل صخرة عظيمة» انتهئ. 


قال المتذرى7 : وأبو حسن هذا قد ذُكر بخيرٍ وصلاح» وقد ونّقه أبو 
كدض e‏ اديه 


وإذا عى العبدٌُ والرّوجة في حباله n‏ الثلاث» فإن عتق وقد 
طلّقها اثنتين ففيها أربعة أقوالٍ للفقهاء: 


0-55 ھا لا تحلّ له حت تنكح زوجًا غيره حرَّةٌ كانت أو أمة» وهذا 
قول الشافعئ وأحمد في إحدئ الرّوايتين عنه» بناءً على أن الطّلاق 
E‏ 


ا مارملا نحفية الروایتین عن 
أحمد» وهو قول ابن عبّاسء. وأحد الوجهين للشافعيّة. ولهذا القول فقة 


.)۲۱۸۸( وأبو داود في سننه إثر حديث‎ »)0 5 5 /١( فيما نقله عنه ابنه في «العلل»‎ )١( 
.)١1١7 /۳( في «مختصر السنن»‎ )0( 

(۳) د» ص» ب: «عمرو بن شعیب)» تحريف. 

() في المطبوع: «مالك» خلاف النسخ. 

)٥(‏ «عنه» ليست في المطبوع. 

(1) د» ص» ب: (عمرو بن شعيب»» تحريف. 


TA 


دقيقٌ انها" إِنّما حرّمَها عليه التطليقتان لنقصه بالرّقٌء فإذا عَتَّقَ وهي في 
العدّة زال لتقص» ووجد سبب ملك الثلاث. وأقار التكاح'"ا ناقية فملك 
عليها تمامً الثلاث» وله رجعتها .وات عت می بعد اتقضاءعذغنا بائت مت 
وحلّت له بدون دوج وإصابة. فليس هذا القول ببعيدٍ في القياس. 


والثّالث: أن له أن يرتجعها ني عدّتباء وأن ينكحها بعدها بدون زوج 
بإساياء رار لم هق یما ملعب امل لامر بسرمهب فإ ددحم 


وذكر سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي معبد" مولئ ابن 
عباس» عن ابن عباس : أن عبدًا له طلّى امرأته طلقتين» فأمره ابن عباس أن 
يراجعهاء فأبول» فقال ابن عبّاس: هي لكء فاستحِلّها بملك اليمين©). 

والقول الرٌّابع: أنَّ زوجته إن كانت حرَّةٌ ملك عليها تماءً الثلاث» وإن 
كانت أمةٌ حرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره» وهذا قول أبي حنيفة. 

وهذا موضعٌ اختلف فيه السّلف والخلف على أربعة أقوالٍ: 


لم أ طاق اعد وال موا وهذا مذهب آمل الظاهر 


)١(‏ ز: «فإنه». 

(۲) هنا ينتهي الخرم الكبير في م. 

7( 3 «أبي سعيد)» تحريف. 

)٤(‏ أخرجه سعيد بن منصور (1 ۰۸۰ »)۱٤۸۷‏ وابن حزم في «المحلی» (۱۰/ ۲۳۴۳)ء 
والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ )١07‏ عن سفيان به. وسنده صحيح عل شرط مسلم. 


TAO 


ر ی اا رطم اين زع رن یع ای 
طلقتين» وكانت آ۳6 


وني هذا التّقل27) عن ابن عباس نظرٌ فن عبد الرزاق7؟) روئ عن ابن 
جريج؛ عن عمرو بن دينارء أن أبا معبد أخيره: أن عبدًا كان لابن عباس 
وكانت له امرأةٌ جارية لابن عبّاس» فطلّقها فبنّهاء فقال له ابن عبّاس: 3 
طلاق لك» فارجعها. 


قال عبد الرزاق: فا معمرء عن سماك بن الفضل؛ أن العيق سأل ايه 
عمر فقال: لا ترجع إليها وإن ضرب رأسك. 

فمآغل هذه القدريق أن طلاق العيد يبد سس كما أن تكاس هيدب کا 
روئ عبد الرّحمن بن مهدي. عبن الثوريّ» عن عت الكريم الجَرري» عن 
عطاء» عن ابن عباس قال: ليس طلاق العبد ولا فرقته بشي ٍ0 . 


.)۲۳٠١ /۱۰( في «المحلئ»‎ )١( 

(29 ف الأثر السابق. 

(۳) «النقل» ليست في م. 

(5) في «المصنف» (۳٤۱۲۸ء )۱۹٦۲‏ وقد صرح ابن جريج بالسماع في أولئ الروايتين» 
فانتفت شبهة تدليسه» وسنده على شرط الشيخين. 

)0( اجر جه عبد الرزاق 175779) من طريق مخمرءعن سماك : بن الفضلء أن العبد سأل 
ابن عباس فذكره. وسنده ضعيف لانقطاعه؛ لم يدرك سماك ابنّ عمر. 

(7) أخرجه ابن حزم في «المحلئ» )71١ /١١(‏ من طريق ابن المثنم عن ابن مهدي به. 
وسنده صحيح. 

۳۸٢ 


عبد الله يقول في الأمة والعبد: سيّدهما يَجمع بينهما ويفرّق. وهذا قول أبي 
الشعثاء"“. وقال الشّعبك9"): أهل المدينة لايرون للعبد طلاقًا إلا بإذن 


حم 
سيده : 


فهذا مأخذ ابن عباس لا آله يرغ طلاق العبد قلاثا إذا كان تسمه آم 
وما علمنا أحدًا من الصّحابة قال بذلك. 


القول الشاني: إنه أی الزوجين وق كان الطّلاق بسبب رقّه اثنتين» كما 
روئ حمّاد بن سلمة عن عبيد الله“ بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر قال: 
الح يُطلَّق الأمة تطليقتين» وتعتدٌ حيضتين» والعبد يُطلّق الحرّة تطليقتين» 
وتعتدٌ ثلاث حيض ”17 2. وإلئ هذا ذهب عثمان البنّيُ. 


)١(‏ في #المصنف» »)١71974(‏ وسنده صحيح» وقد صرّح فيه ابن جريج وأبو الزبير 
بالسماع؛ فانتفت شبهة تدليسهما. 

(۲) رواه عنه عبد الرزاق )١59560(‏ بسند صحيح. 

(۳) أخرجه ابن حزم في «المحلی» (۱۰/ ۲۳۱) معلّقًا من طريق وكيع عن إسماعيل بن 


(5) في المطبوع» م» د»ء ص: «عبد الله» مكبّراء وهو تصحيف» إذ لا رواية لحماد عنه 
أصلا. 


)0( م: (ثلاثة). 

(7) ذکره ابن حزم في «المحلی» (۱۰/ ۲۳۳) عن حماد بن سلمة به. ورواه بنحوه ابن أبي 
شيبة »)١186757(‏ والدارقطني في «السئن» )4٠٠٠0(‏ من طرق عن نافع عن ابن عمر 
موقوفاء وهو المحفوظ. وقد روي عنه من وجه آخر مرفوعاء ولا يصح. 


TAY 


والقول الثالق؟ إن الطلاق بال جال ملك البح لاتا وإن كانت 


زوجته أمة» والعبد اثنتين وإن كانت زوجته حرّةَ. وهذا قول الشافعيّ ومالك 


وأحمد في ظاهر كلامه» وهذا قول رید بن قات وعائشة" وأم سا 


مي المؤمنين. وعثمان نن ان2 وعد الله نن عباس 4857 وهذا مذهب 


القاس وسال ۷ وأبي Mls‏ وعمر بن عرد 3 ويحيئى بن 
سعيد» وربيعة» وأبي الزناد7؟2» وسليمان بن يسار" » وعمرو بن 


010 


(۲) 
(۳) 
0 


(o) 


(٦) 
(۷( 
(^A) 
03 


روا عبد الرواق 88197194170 ل 1۲۹2۸ وسعيد ين هرر (ة 1 
والبيهقي (۷/ 774) بأسانيد صحيحة. 

رواه عبد الرزاق »)۱۲۹٤۸(‏ وسيأتي لها حديث آخر مرفوع. 

رواه عبد الرزاق (9159؟١).»‏ والبيهقي (۷/ 374))» و سيأتي لها حديث آخر مرفوع. 
رواه عبد الرزاق ۰۱۲۹٤۹۰۱۲۹۲ ٤(‏ ۷٤۱۲۹)»ء‏ وابن أبي شيبة (185571). 
والبيهقي في الكبرئ 9 ) بأساتد ەة 

رواه عبد الرزاق )١19400(‏ وفي سنده مجهول» وعزاه إليه الخطابي في «المعالم» 
»)۲٤۰ /6(‏ وحكيئ عنه ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ )١715‏ ثلاث روايات؛ 
الطلاق بالرجال والعفنة بالدساء: أوتعليقهما بالتساء أو بأيهما مضل الزن تق 
ظلاقه. والأول أمكيا عت 

رواه البيهقي (۷/ ۳۷۰)» وحكاه عنه ابن حزم في «المحلئ» (۱۰/ ۲۳۳). 

حكاه عنه ابن حزم في «المحلئ) (۱۰/ ۲۳۳). 

رواه ابن أبي شيبة )١18071(‏ بسند صحيح. 

حكاه عنهم (عمر» ويحيئ» وربيعة» وأبي الزناد) ابن حزم في «المحلی» /٠١(‏ ۲۳۳). 


(۱۰) رواه ابن أبي شيبة »)١8054(‏ وعزاه إليه في «المحلئن» (۱۰/ ۲۳۳) و«الاستذكار» 


م1523 4 


TAA 


شع e‏ وابن | ١‏ لس و عطاء, 
والقول الرًابع: إن الطّلاق بالتساء كالعدّة» كما روئ شعبة عن أشعث بن 


سوّارء عن الشعبي» عن مسروق» عن ابن مسعود: السنَة: الطلاق والعذة 
ا 


وروی عبد الرزاق عن محمّد بن یحی وغير واحدء عن عيسئ. 


.)۲۳۳ /١١( عزاه إليه ابن حزم في «المحلی»‎ )١( 

9 روا عبد الرؤاق (159485) رسعلا ين فتصور 1780 ٥)3۴ ۳١‏ وان ایی شی 
(18075))» والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ )۳۷١‏ بأسانيد صحيحة. | 

(۳) رواه عبد الرزاق )١194505(‏ عن ابن جريج عنه» وسنده صحيح. 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (4718)» والبيهقي (۷/ »)۳۷١‏ ورواه الطبراني أيضًا 
(4519). والبيهقي (۷/ ۳۷۰)» والبغوي في (شرح السنة» )۲۲۷١(‏ من وجه آخر 
بلفظ: «الطلاق بالرجالء والعدة بالنساء». ومدار هذا الأثر على أشعث» وهو 
ضعيف» وقد توبع» واختلف عليه في رفعه ووقفه» ووصله وإرساله؛ والمحفوظ 
وقمُه. قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (4/ ۳۳۷): «رواه الطبراني» ورجال أحد 
الإسنادين رجال الصحيح». وانظر: «العلل» للدارقطني (۲/ 48 ») و«الموضح) 
للخطيب .)٤۷۸/١(‏ والمشهور عن ابن مسعود: أن الطلاق والعدة بالنساء. انظر: 
«الأوسطح» (0601//4).؛ و«الإشراف» (55/6"), و«المحل'» .)771١/١١(‏ 
و«الاستذكار» (5/ 5 ؟١).‏ 

(5) في «المصنف» »)١74607(‏ ومحمد بن يحيئ يُشبه أن يكون هو ابن قيس المأربي» 
وقد وثقه الدارقطني وابن حبان» وضعفه ابن عدي» وجهله ابن حزم» وليّنه الحافظ. 
وأما عيسئ فهو ابن أبي عزة» يروي عن الشعبي» وهو مولئ ابن عمه» ووثقه أحمد 
وابن معين وابن حبان» وضعفه القطان. ويشهد لهذا الأثر ما سيأتي. 

(1) نصّه في المصتّف: «عن إبراهيم بن أبي يحيئ؛ وإبراهيم بن محمد)؛ ولعل الصواب ‏ 


8 


عن الشعبي» عن اثني عشر من صحابة النَبِيَ ية قالوا: الطّلاق والعدة 
بالمراة هذا لفظطه. وهذا قول الس وابن س ې اة" 
وإبراهيه!؟ وال د وعكرمة17), وما والثورئ» والحسن بن 


حيٌ. وأبى حنيفة وأصحابه 


(7) 


(¥) 
(A) 


(۸) 


+ اس ' ظ 
ما أثبت هناوفي «المحلئئن) /٠١(‏ ۲)» وأنه(ميحمد بن يحيئ) المتقدم؛ 


فيد الرزاق يروي عمه كنيع انو[ لم ي فهو محرّف هماوق الم صق من 
(إبراهيم بن محمد بن أبي يحيي)» وهومتروك با متهي وروئ عنه عبد الرزاق 
أيضا؛ وقد يسميه مرَّةَ (إبراهيم بن محمد)» وتارة (إبراهيم بن أبي يحيئ)؛ إلا أنه لم 
يعرف له سماع من عيسئء فليتامّل. 

رواه ابن أبي شيبة »)١82551(‏ وسعيد بن منصور (۱۳۳۳) بسند صحیح» ورواه عنه 
عبد الرزاق (۱۲۹۰۵) وفي سنده راو لم يسم. 

رواه سعيد بن منصور (۱۳۳۳.» ١0‏ من طريقين عنه» وهو صحيح. 

عزاه إليه ابن حزم في «المحليئ) /۱١(‏ ۲۳۲) وص ححه. وابن عبد البر في 
«الاستذكار» (5/ .)١١ ٤‏ 

رواه عبد الرزاق »)۱۲۹٩ ٤(‏ وابن أبي شيبة (180507)» وسنده صحيح. وروی عنه 
ابن أبي شيبة )١1867(‏ القولً بالتفريق» وفي سنده راو لم يُسم. 

رواه سعيد بن منصور (۱۳۳۲) من طريق آشعث» وأشعث ليس بالقوي» وروی عنه 
ابن أبي شيبة )١1807(‏ القول بالتفريق بين الطلاق والعدة» وفي سنده راو لم يُسمّ. 
رواه سعيد بن منصور )١1771(‏ من طريق عمرو بن دينار عنه» وسنده صحیح» وعزاه 
إليه ابن المنذر في «الإشراف» (751/5)» وروي عنه القول بالتفريق عند ابن أبى 
شيبة ١ .)١86659(‏ 
رواه ابن أبي شيبة )١14557(‏ من طريق سيف بن سليمان عنه» وسنده صحيح. 

عزاه إلى الثوري والحسن وأبي حنيفة: ابن حزم في «المحلئ» (۱۰/ ۲۳۲)ء وابن 
عبد البر في «الاستذكار» (5/ ١١٠)ء‏ والبخوي في شرح السنة» (9/ 11). 


۳۹۰ 


فإن قيل: فما حكم رسول الله َل في هذه المسألة؟ 
اا بن مسعو حل أبوعاصم؛ 
اسار ا ب تطليقتان» وقرؤها الو 


عطية هن أبن عم قال: قال رسول له ل واوا a‏ 
elu‏ 


وقال عبد الاق دا افوخ جريج قال: كتب إلى عبد الله تر 


(۱) في «السئن» (۲۱۸۹)» وكذا أخرجه ابن ماجه (۲۰۸۰)» والترمذي (71١).؛‏ من طريق 
أبي عاصم به. قال أبو داود: علي مجهول»» وقال الترمذي: احديث عائشة حديث 
غریب لا نعرفه مرفوعا إلا من مظاهر , بن سلم» ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا 
الحديث». وأخرجه الدارقطني في «السنن» (5 ٠٠‏ 5)» والبيهقي (۷/ ۰ مقطوعا علا 
القاسم بن محمد؛ وهو الصواب» كما قال الدارقطني في «العلل» (۹/ 5 .)١17‏ 

(۲) م د» ص: «(سبرة»» خطأ. 

(۳( رواه ابن حزم في «المحلئ» (۱۰/ 7082775) من طريق زكريا به. وأخرجه ابن 
مجه ۲۰۷۹( رادار تی 0۴۹۹12 واليهقي ۲۹۹/۷7( سن طروق غسر بن 
یں يه وقد عل بشت حمر ون قب وعظية العرقية وبمغالقة عمطي سالا 
ونافعًا؛ فقد روياه عن ابن عمر موقوفاء كما عند مالك (151/6): وهو الصواب. 
انظر: «العلل» للدارقطني (۷/ ۱۸۸)ء و«التلخیص» (۳/ 01 5). 

)٤(‏ في «المصنف» ».)١75907(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير (*15)» وسنده ضعيف؛ 
فيه عبد الله بن زياد بن سمعان؛ وهو متروك بل متهم. انظر: «مجمع الزوائد» 
(TT 1/6)‏ 


TT 


زياد بن سمعان» أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع» عن 
أم سلمة ام المؤمنين: أن غلامًا لها طلّق امرأةٌ له حرَّةٌ تطليقتين» فاستفتت أم 
سلمة "١17‏ النبيّ يك فقال: «حرمث عليك حنَّ تنكح زوجًا غيرك37». 


وقد تقد حديث مر" بن معتّب» عن أبي حسن» عن ابن عباس ولا 
يعرف عن النْبي ا غير هذه الآثار الأربعة على عَجّرها وبُجّرها. 

آنا الأوّلء فقال أبو داود(؟»: هو حديتٌ مجهولٌء وقال الترمذي60): 
حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا يعرف له 
في العلم غير هذا الحديثء انتهى. 

وقال أبو القاسم ابن عساكر في «أطرافه»“ بعد ذكر الحديث: روئ 
أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه أنه كان جالسًا عند أبيه» فأتاه رسول الأمير. 
فأخبره أنّه سأل القاسم بن محمَّدٍ وسالم بن عبد الله" عن ذلك» فقالا هذاء 
وقالا له: إن هذا ليس في كتاب الله ولاسئّةَ رسول الله ا ولكن عمل به 
المسلمون. قال الحافظ: فدلٌ على أن الحديث المرفوع غير محفوظ. 


6 «أم سلمة» ليست في د. 

(۲) كذا في جميع النسخ علئ أن الخطاب للغلام» وكذا في «المحلئ» /٠١(‏ 5 77) الذي 
نقل منه المؤلف. وني «المصنف»: «عليه» و«غيره»» وكذا في المطبوع. 

)۳( د» ص » م: (اعمرو)» خطأ. 

.)۲۱۸۹( عقب الحديث‎ )٤( 

.)۱۲۱۸( عقب الحديث‎ )٥( 

(0) انظر: «تحفة الأشراف» .)۲۸٦/۱۲(‏ 

(۷) دء صء ز: «عبيد الله»ء خطأ. 


۳4۹۲ 


A S-‏ ست د سد وري من چا 
عدالته. 
وأا الأثر الثاني: قفيه عمر بن شبيب اللي ضعيففٌ» وفيه عظية وهو 


يضا. 


سے 


2 
لتر سما 


وما الأثر الثالث: ففيه ابن سَمعان الكذّابء وعبد الله بن عبد الرحمن 


هت 


مجهو 


س 


وأمًاالأثر الرابع ققيه عير !2 بن معش لبه وقد لم i‏ 

بقي القياس» ويتجاذيه طرفان: طرف المطلّق» وطرف المطلقة. من 
راعية طرف الط قال: : هو الذي يملك الطّلاق» وهو بيده فيتنصّف برِقَه 
گیا س كل دسا الک جات برو راع طرف المطلقة قال 
الطّلاق يقع عليهاء ويلزمها العدّة والتحريم وتوابعهما» فتنصّّف برقها 


)6 في «السنن الكبرئ» (۷/ .)۳۷١‏ قاله عقب حديث عمر بن معتب الذي تقدم. 
(۲( د ص» م: «عمرو»» خطأ. 
(۳) «متعارضة» ل ليست في د. 


62 د» ص : (وتوابعها). 


۳4۳ 


7" برق أي الزوجين كان راعيئ الأمرين» وأعملّ 


كالعدة1©. ومن نَمف 
ال 

ومن كمّله وجعله ثلانًا رأئ آن الآثار لم قبتء» والمتقول عن الصّحابة 
متعارضٌء والقياس كذلك» فلم يتعلّق بشيءٍ من ذلك» وتمسّك بإطلاق 
النصوص الَا على أن الطّلاق الرّجَعيّ ع طلقتان» ولم يُفرّق الله بين حر 
وعبد» ولا بين حرّة وأمة» #وَمَاكانَ ربك سيا © [مريم: 4 ]. 


قالوا: والحكمة التي لأجلها جُعِل الطَّلاق الرَّجِعيٌ م اثهان" "ہی في 
ال والعيك سوا 

قالوا: وقد قال مالك: إن له أن ينكح أريعًا كالحرٌء لأنّ حاجته إلى ذلك 
كحاجة الحر. وقال الشافعق وأحمد: : أجله في الإيلاء كأجل الحرٌء لأن ضر 
الزوجة في الصورتين ' . وقال أبو حنيفة: إن طلاقه وطلاق الح سواء إذا 
كانت27 امر أتاهما عد تين» إعمالا لإطلاق نصوص الطّلاق» وعمومها للحرٌ 
والعبد. وقال أحمد بن حنبل والتاس معه: صيامه في الكمّارات كلها وصيامُ 


)١(‏ بعدها زيادة في المطبوع: «ومن نصَّف برقها كالعدة» وليست في النسخ» ولا حاجة 
إليهاء فهي تكرار ما سبق. 

)۲( د» ص» رء ب. «وصف»» خطأ. والمثبت من م. 

)١(‏ كذا ٤‏ جميع النسخ بالألف والنون. والجادة النصب بالياء والنونء لأسا مفعول تان 
اا 

)٤(‏ بعدها في المطبوع: «سواء» وليست في النسخ. 

(۵) د ص» ب : «کانتا). 


۳4۹٤ 


البو سواك ودف الكرقة رال اپا وسلا ال سواة 
فالا ؛ ولو كانتت عله الآثار أورسضها ثانا لما سنا اليه رلا 
غلبتمونا عليه» ولو اتفقت آثار الصّحابة لم تَعْدِّها إلى غيرهاء فان الح لا 
يَعْدوهمء وبالله التوفيق. 
حكم رسول الله يك بأ انلتق بيد رارج ل ا 
قالتعال:: يها دي تكس لمكت تت تَمَطلْفَسَموهنَ 4 


امراب 4]. وقال : ی داط ااا مک جلها RE‏ 
شن معد روف (ابقرة .]١‏ نجمل الطّلاق لمن نكم ولل 


وروی ابن ماجه فی «سئنه)7؟؟ من حديث ابن عباس قال: أتئ النبىّ لا 
ا سے م عر 1 ۴ 
رجلء فقال: يا رسول الله» سيّدي رَوجني آمته» وهو يريد أن يفرّق بيني 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «والشراب». 

(۲) «قالوا» ليست في م. 

)۳( م صء زء ب: «فارقوهن»» خطأ. 

)٤(‏ برقم (۲۰۸۱) من طريق عكرمة عنه. وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف» وقد اضطرب في وصله 
وإرساله؛ وتابعه علئ وصله رشدينْ بن سعد عند الدارقطني في «السنن» (۳۹۹۱)» وهو 
ضعيف» ويحيئ بن يعلى عند الطبراني في «الكبير» .)١١48٠٠(‏ ولا يعرف أهو الأسلمي 
الضعيف؟ أوابنٌ حرملة الكوني الثقة؟ وللحديث شاهد ضعيف أيضًا عن عصمة بن 
مالك» عند ابن عدي في «الكامل» (۷/ »)٠١١‏ والدارقطني في «السنن» (۳۹۹۲)» وعلّته 
القضل بن الغا رالحديت قرا المضقف عا ونه يموع طرق الالباني في 
«الإرواء» .)7١ 5١(‏ وانظر: «البدر المنير» (// ۸,) والمصباح الزجاجة» (۲/ ۱( 
و«التلخيص» (”7/ 5١‏ 5)» و«المقاصد الحسنة» (ص187). 


00 


وبينها. قال: فصعدَ رسول الله لله المنرء فقال: ليا أيها التاس» ما بال أحدكم 
يزوج عبده أمته ثم يريد أن د يُفرّق بينهماء اتا الزلاق لمن اعد بالكاق». 

وروی عبد الرزاق”'؛ عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عبَّاسِ كان 
يقول: طلاق العبد بيد سيّده» إن طلّق جازء وإن فرق فهي واحدةٌ إذا كانا له 
عسي فان كان العبد له ر الام لقره عللى الد سا إن جاه 


وروئ التوريّ عن عبد الكريم الجزريّ» عن عطاء عنه: ليس طلاق 


اليك ولاف ق بغ ١‏ 
بشت ی در سن ٠‏ 


اوو ا i‏ 
١‏ رقضاء رسول الل كل حأ ببع: وحديث ابن عباس المتقدم وإن 
كان في إسناده ما فيه» فالقرآن يَعضّدهء وعليه عمل التاس» وبالله التوفيق. 


حكم رسول الله ی فيمن طلّق دون الثلاث: 

ثم راجعها بعد زوج: آنها على بقية الطلاق 
ذكر ابن المبارك» عن عثمان بن مِقَسّم» أنّه أخبره. أنّه سمع تبيه بن 
وهب» يحدٌّث عن رجل من قومه» عن رجل من أصحاب النبي وَل أن 
رسول الله اة قضئ في المرأة يُطلّقها زوجها دون الثّلاث؛ ثم يرتجعها بعد 


)١(‏ في «المصنف» (19750١).؛‏ وسنده ضعيف لعنعنة ابن جريج» وهو مدلس. والأثر 
صحيح بما بعده» وبما أخرجه سعيد بن منصور(601) عنه: اليس للعبد طلاق إلا 
بإذن سيده». وسنده على شرط الشيخين. 

(۲) سبق تخريجه قريبا. 

(۳) سبق تخريجه قریبا. 


۳۹٦ 


زوج: : نها على ما بقي من الطّلاق2)17. 
و 5 9 
وهلا الآ وا كان فة فسيت ومجهرل قعليه أكاير الشحاية» كما گر 
عبد الرزاق ٤‏ م صته)(۲) عن مالك وابن عبينة» عن الزهری» عن اسر 
السب وميد ين غبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن غتبة بن مسعود 
وسليمان بن يسار» كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن 
الخطاب يقول: أيما امرأةٍ طلقها زوجها تطليقة أو تطلیقتین "ثم تركها 
١‏ حبَّ تنكح زوجًا غيره» فيموثُ عنها أو بُطلقهاء ثم ينكحها زوجها الأوّل. 
فإنّها عنده على ما بقي من طلاقها. 
وعن علي بن أبي طالب“ وأبِيّ بن كعب 7 وعمران بن حصّين17) 
(1) أخرجه عبد الرؤاق (11168)» وستده ضعيف؟؛ لما ذكره المضلف من الجهالة: وفيه 
عثمان بن مقسمء » تركه القطان وابن ¿ المبارك» وقال النسائي والدارقطني: متروك. 
وقال أحمد: حديثه منكر. انظر: «اللسان» (۳/ 05). 
(۲( برقم »)١١٠٠١١(‏ وأخرجه مالك (۱۷۱۸) -وعنه الشافعي في «الأم» )٦۳۳ /١(‏ _ 
والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ )۳٠١‏ وغيرهم من طريق الزهري به» وسنده صحيح. 
0 جه «طلقة أو طلقتين». 
60 أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ »)۲١١‏ وعبد الرزاق »)١١٠١١(‏ وابن أبي 
شيبة »)١187417(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ 72165) وغيرهم من طرق عن مزيدة بن ٠.‏ 
جابر عن أبيه عن علي» ومزيدة قال فيه أحمد: «معروف»». وقال ابن معين ب اشيم 
بشيء»» وأبوه سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان. 
(0) أخرجه عبد الرزاق »)١١١05(‏ والبيهقى في «الكبرئ» (۷/ 7”65): من طريق ابن آبی 
ليل عنه» وسنده صحیح» وجاء من وجه آخر عند سعيد بن منصور »)۱٥۲۷(‏ وابن 
أب ظبيبة (94554:8) پستد ف 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)۱۱۱١۸(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ 7765) من طريق ابن 


۹¥ 


مثله. 
قال الإمام أحمد'١؟:‏ هذا قول الأكابر من أصحاب النبي كَكَِ. 


وقال ابن مسعود7' وابن عمر9" وا بن عباس : يعود على الثلاث. قال 
ابن عباس : نكاحٌ جديدٌء وطلاقٌ جديدٌة؟). 

وذهب إلئ القول الأرّل أهل الحديث؛ فيهم أحمد والنَّافِيٌ ومالك 
وذهب إلى الثاني أبو حنيفة. هذا إذا أصابها الثاني» فإن لم يُصِبْها فهي على ما 
بقي من طلاقها عند الجميع. قال النخعي: لم أسمع فيها اعخلانا؛ ولو ليت 
الحديث لكان قَصْلَ التزاع في المسألة» ولو اتفقت آثار الصّحابة لكانت 
فصلا أيضًا. 


5 سيرين. وأخرجه سعيد بن منصور »)١151١(‏ وابن أبي شيبة (187950) من طريق 
الشعبي» كلاهما عن عمران» وسندهما صحيح. وله طرق أخرئ. 

)210 كما في «المغني» .)017/٠١(‏ 

)۲( أخرجه عبد الرزاق )١١١15717*(‏ من طريق ابن جريج عن عبد الكريم عنه» ولم يصرح 
ابن جريج بسماعه» وعبد الكريم لا يعرف آهو الجزري الثقة المتقن؟ أو ابن أبي 
المخارق المتفق علئ ضعفه؟ وكلاهما من شيوخ ابن جريجء ولم يدركا ابن مسعود؛ 
فالإسناد ضعيف على كل حال. وهذا القول حكاه عنه ابن حزم في «المحلئ» 
.)56١/٠١(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١١175(‏ وبنحوه ابن أبي شيبة (148794) من طريقين عن 
سعيد بن جبير عنه قال: «النكاح جديد, والطلاق جديد»» وأخرجه البيهقي في 
«الكبرئ» (5/ 705) من طريق وَبَرة عنه» وأسانيدها صحيحة» وله طرق أخرئ. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق »))١١١77(‏ وبنحوه سعيد بن منصور )٠۱١۳۳(‏ من طريق 
طاوس» وعبد الرزاق (۱۱۱۹۹) من طريق أبي مجلز» وسعيد بن منصور )١5175(‏ 
من طريق سعيد بن جبير» كلهم عن ابن عباس» بأسانيد صحيحة» وله طرق أخرئ. 


۳4۹۸ 


وأمّا فقه المسألة فمتجاذبٌء فإنَّ الرّوج الثاني إذا هَدمتْ إصابته الثّلاتَ» 
وأعادتها إلى الأول بطلا جديدء فما دونها أولئ. وأصمماب القول الأول 
يقولون: لما كانت إصابة الثاني شرطًا في حِلٌ المطلّقة ثلانا للأوّل لم يكن بد 
من هَدمها وإعادتها على طلاق جديدء وأا من طُلَّت١(١)‏ دون الثلاث فلم 
تصادف إصابة الثاني فيها تحريمًا يُزيلهء ولا هي شرطٌ في الحل للأوّل» فلم 
تدم شيئّاء فوجودها كعدمها بالنسبة إلى الأوّل وإحلالها له» فعادت على ما 
بقي كما لو لم يُصِبّْهاء فإن إصابته لا أثرٌ لها البتة ولا للأول» ونكاحه وطلاقه 
معلّقٌ بها بوجو ما لا تأثيرَ لها فيه( 
حكم رسول الله يكل في أن المطلقة ثلانًا لا تَحِلٌ للأوّل 
حتئ يطأها الزوج الثاني 

ثبت في «الصحيحين»" عن عائشة: أن امرأة رفاعة القَرّطى جاءت إلى 
رسول الله َه فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني» فبتَّ طلاقي» وإنّي 
نكحتٌ بعده عبد الرحمن بن الزّبير القرظي؛ إنَمامعه مثِلٌ الهُذْبةء فقال 
رسول الله ید: العلّكِ تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتئ تذوقي عُسیلته 
ويذوق عَسَيلتَكِ). 


وفي سنن النسائت»7؟2 عن عائشة قالت: قال رسول الله يكِةّ: «العْسَيلة: 


)١(‏ دة صر : #طلق). 

(۲) في المطبوع: «لا أثر لها البعةء ولا نكاحه؛ وطلاقه معلَّق بها بوجه ماء ولا تأثير لها 
فيه». والمقنت من الأصول: 

(۳) أخرجه البخاري (0750): ومسلم .)١577(‏ 

- لم أجده فيه» ولا في «عشرة النساء»» وعزاه الحافظ لأحمد وأبي يعلئ. وأخرجه‎ )٤( 


۳۹۹ 


ا 


لاا فتزوجها ارج لشكلن ت رق ی اتی 8 یا 3 دشل 
ماء قال: «لا جل للأوّل حكن يجامِعها الآخر». 


فتضمّن هذا الحكم أمورًا: 

أحدها: أنه لا قبل قول المرأة على الرّجل أنَّه لاتقدر على جماعها. 

الثاني : أن اة الروج الثاني شرطٌ في حلّها للأوّل» خلافًا لمن اكتفئ 
بمجرّد العقد" فإنَّ قوله مردوةٌ بالسّنّة التي لا مرد لها 


= أحمدفي «المسند» (51771). وأبويعلئ »)٤۸۸١(‏ والدارقطني في «السنن» 
(۳۱۹)» وأبو نعيم في «الحلية» (۲۲۹/۹)» من طريق ابن أبي مليكة» عن عائشة. 
وقد اختلف في وصله وإرساله» ومداره في الوجهين على أبي عبد الملك المكي» وهو 
مجهول»› وقال الألباني في «الإرواء» (Tear)‏ «صحيح المعنيل». انظر: «المطالب 
العالية» (۸/ 57 .)٤‏ 

)١(‏ بعدهافي المطبوع: «ولو لم ينزل»» وليست في النسخ والرواية. 

(۲) في «المجتبيئن» (3510)؛ وفي «الكبرئ» »)٨1٠۸(‏ وكذا أخرجه أحمد (1/7/ا4. 
۷ والبيهقي (۷/ )۳۷١‏ من طريق علقمة بن مرئد عن رزين بن سليمان 
الأحمري عنه» وسنده ضعيف لجهالة رزين. لكن يشهد له حديث عائشة المتقدّم في 
السحفيي وعديف فييك الله بن العياس »وأنس. 

(۳) ثبت هذا الفولعن سعيد بن المسيب بال كمافى سنن سعيد بن فنصور) 
(۹۸۹)» و#مسائل حرب» (ص85) بالسند المتصل إليه. وذكره ابن المنذر في 
«الإجماع» )۸١(‏ وابن حزم في «المحلئ» )178/١١(‏ وغيرهما كثير. وانظر: «إغاثة 
اللهفان» /١(‏ 585)» و«الفتح» (571//4). 


هه 


الثالث: أن لا يُشترط الإنزال» بل يكفي مجرّد الجماع الذي هو ذوق 
العسّيلة. 


الرّابع: أنه َة لم يجعل مجرّد العقد المقصود الذي هو نكاح رغبةٍ 
كاقل ولا اتصال الخلرة به وإضلاق الأو اب وإرصاة الشعورة ست ب 0 
به الوطء» وهذا يدل على أنَّه لا يكفي مجرّدُ عقَدٍ التحليل الذي لاغرصَ 
للزوج والرّوجة فيه سوئ صورة العقدء وإحلالها للأوّل بطريق الأولئء فإنه 
إذا كان عقد الرّغبة المقصودٌُ للدّوام غيرٌ كافٍ حتئ يُوجدَ فيه الوطء» فكيف 
يكفي عقدٌ تَيْس مستعار ليُحِلُهاء ولا رغبة له في إمساكهاء وإِنّما هوعارية 

کار الكش ر" الميستعار لخر اب؟ 

حكم رسول الله يا في المرأة تقيم شاهدًا واحدًا على طلاق زوجها 
5 02 
والزوج منكر 


600 في المطبوع: «يتصل» خلاف النسخ. 

(۲) الذي يكترئ للتقفيز على الإناث» كما في «مجموع الفتاوئ» (77/ 45). وانظر: 
«أعلام الموقعين» (۳/ 9 .)1١‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)۲٠۳۸(‏ والدارقطني في «السنن) (58 )575٠ »5٠‏ وسنده 
ضعيف لعنعنة ابن جريج؛ وهو مدلس» بل جزم البخاري بعدم سماعه من عمروء كما 
في «علل الترمذي الكبير» (ص777)» وفيه روايةٌ شام عن زهير» ورواية الشاميين 
عنه غيرٌ مستقيمة. والحديث قال فيه أبو حاتم: «حديث منكر» كماني «العلل» 
(0 © وقال البوصيري في «الزوائد» (7/ :)٠۲١‏ «هذا إسناد حسن» رجاله 
ثقات»» ولا يُسلّم. 

(5) في المطبوع: «ابن أبي مريم». والمثبت من النسخ. 


6٠١ 


زهير بن محمدء عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه؛ 
عن التب 2 قال: : «إدا اعت المرأ ة طلاقٌ زوحهاء فحاءت هلين ذلك بشاهد 
واحد عدل» استخْلفَ زوجُهاء فإن حلفَ بطلث عنه شهادة الشاهد. وإن َكَل 
فتكوله بمنزلة شاهد آخر» وجاز طلاقه). 

فتضمّن هذا الحكم ثلا؛ او أمور: 

أحدهك أنه لا يكتفيا بشهادة الشاهد الواحد في الطّلاق» ولا مع يمين 
المرأة. قال الإمام أحمد(2): الشاهد واليمين إِنّما يكون في الأموال خاصّةٌ 
لا يقع في حدّه ولا نكاح» ولا طلاقء ولا عتاقة("» ولا سرقة» ولا قتل. وقد 


كك باع مو 


نص في رواية أعري عا عل أت المد إذا ادع أن سه اسه وأب: 
بشاهدٍء حلف مع شاهده» وصار حرًا. واختاره الخرقي' “.وتص أحمدة'! 
في شريكين في عبد ادع كل واحدٍ منهما أن شريكه أعتقٌ حقّه منهه وكانا 
مُعيِرين عدلين؛ فللعبد أن يحلف مع كل واحدٍ منهما ويصير حرا ويحلف 
مع أحدهما ويصير نصفه حرًا. 


ولكن لا يُعرّف عنه أن الطلاق يبت بشاهد ويمين. 


)١(‏ في المطبوع: «أربعة» خلاف النسخ» وهذا من تغيير الناشر نظرًا لما سيأتي. وكثيرًا ما 
يقع للمؤلف مثل هذا الوهم في الأعداد» فلا نغيره. 

(۲) انظر: «المغني» .)١1/8/١5(‏ 

(۳) في المطبوع: «إعتاق» خلاف النسخ و«المغني». 

.)١1/8/١5( في «المغني»‎ )٤( 

(6) المضدر اه 

() المصضكر نة 


وقد دل حديث عمرو بن شعيب هذا علئ أنَّهِ يثبت بشاهدٍ وثكولٍ 
الرّوجء وهو الصّواب إن شاء الله فن دياك عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدّه لا يُعرّف من أئمّة الإسلام إلا من احج به» وبنئ عليه مذهبّه7١2‏ وإن 
خالفه في بعض المواضع. وزهير بن محمد الرّاوي" عن ابن جريج ثقة 
محتج به في الصحيحين. وعمرو بن أبي سلمة هو أبو حفص التنّيسي محتجٌ 
به في الصّحيحين أيضًا. فمن احتجّ بحديث عمرو بن شعيب فهذا من أصح 


عل ين 


الثاني أنَّ الرّوج يُستحلّف في دعوئ الطَّلاق إذا لم تقّم المرأةٌ بس لكن 
انما استحلفه مع ر جاب الغو ئ بالشاعد. 

الثالث: أنه يحكم في الطّلاق بشاهدٍ ونكول المتض عليه. وأحمدف 
إحدئ الرّوايتين عنه يحكم بوقوعه بمجرّد التكول من غير شاهدء فإذا اعت 
المرأة على زوجها الطّلاقء وأحلفناه لها في إحدى الرّوايتين فكل = قضي 
عليه» فإذا أقامت شاهدًا واحدًاء ولم يحلف الزوج على عدم دعواهاء 
فالقضاء بالتكول عليه فى هذه الصّورة أقوئ. 

وظاهر الحديث أنه لايُحكَم على الرّوج بالنكول» إلا إذا أقامت المرأة 
شاهدًا واحدّاء كما هو إحدئ الرّوايتين عن مالكء وأنّه لا يُحكم عليه بمجرّد 
دعواها مع نكوله. لكن من يقضي عليه به يقول: التكول إمّا إقرارٌ وما بث 
وكلاهما يُحكّم به. ولكن ينتقض هذا عليه بالنكول في دعوئ القصاص» 
ويجاب بأنَّ التكول بَدَلُ استغِني به فيما يُباح بالبدل» وهو الأموال وحقوقها 


)01( ((مذهيه) لست 2 المطبوع. 


(۲( د» ص»ء زء ب: «الرازي»» تصحيف . 


۳ 


دول النكاح وتوابعه. واللّه أعلم. 

الرّابع: أن النكول بمنزلة اة فلا أقامت شاهدًا واحدًا وهو شطر 
ال - كان التكول قائمًا مقا تمامها. 

وبحن تنذكر سمذاهب الناس هة اسسا فقال أبو القاسم بن 
الجَلّاب فى «تفريعه)17): وإذا عت المرأة الطّلاقٌ على زوجها لم يُحلّف 

بدعواهاء فإن أقامت على ذلك شاهدًا واحدًا لم تُحلّف مع شاهدهاء ولم 
بت 3 الطلاق عل زوجها. 

وهذا الذي قاله لا يُعلّم فيه نزاعٌ بين الآئمّة الأربعة. 

قال: ولكن يُحلّف لها زوججهاء فإن حَلَففَ برئ من دعواها. 

قلت: هذا فيه قولان للفقهاء» وهما روايتان عن الإمام أحمد, إحداهما: 
لَه تسلف لدعواهاء رهى ملعي الشافك ومالك وآ سبيقة. واا لا 

قإن قلعا لا تلف قلا إشكال. وإن قلداة قحف فتكل عن اليم 
فيل تقضي؛ عليه بطلاق زوجت بالتكرك ؟ قيه روايعان حر مالل ۲۹ 

إحداهما: آنّها بطل عليه بالثّاهد والتكول عمل سا الحديكه وهذا 
اعميار أشهبه وهذا ق غاية القرٌة؟ لأن الشّاعد والتكول سببان من جهتين 
مختلفتين» فقوي جانب المدّعي بهماء فحُكم له» فهذا مقتضىئ الأثر 
والقياس. 
(OT O‏ 
(۲) کما ف «التفريع» (۲/ 07). 

٤ 


والرّواية الثانية عنه: أن اروج إذا نكل عن اليمين حُبس» فإن طال حبْسُه 
ترك. 

واختلفت الرّواية عن الإمام أحمد: هل يُقضئ بالنكول في دعوئ المرأة 
الطلاق؟ علئ ر واشين. ولا أثر عنده لأقامة الشاهد الواحد؛ بل |5 اعت 
عليه الطَّلاقء ففيه روايتان في استحلافهء فإن قلنا' لا يُستحآّف لم يكن 
لدعراها أن :وإة قلنا: يستداف: فی قهل يحكم عليه بالطلان؟ ف 
روايتان. وسيأق إن شاء الله الكلامُ في القضاء بالنكول» وهل هو إقرارٌ أو بدل 
أو قائم مقام البينة؟ في موضعه من هذا الكتاب. 


حكم رسول الله ي في تخيير أزواجه بين المُقَام معه 
وبين مفارقتهن له 
ثبت في «الصحيحين»'“ عن عائشة تالت لكا أهر رسول الله ا بتخيير 
أزواجه بدأ بى» فقال: ١إني‏ ذاكرٌ لك أمرّاء فلا عليكِ أن لا تَعجَلى حت 
تستأمرى أبويك». قالت: وقد عَلِم أ ؛ أبوي لم يكونا ليأمران قرات م قرأ 
وا با ا و قر روخ الیو انا ریا تاوت 


اس ر سے سے ا 


a‏ 2 ج ركذ أله رکو ود ال 
1 لبت 5 ا ا عظیما # [الأحزاب: ۲۹-۲۸]. فقلت: في هذا 


أستأمر أبويّ؟ فإنّي أريد الله موسرل اقكار الآغرة. قالت عائشة: ثي فعل 
أزواج الي يك مل ما فعلتٌ» فلم يكن ذلك طلاقا. 
قال ربيعة واين شهاب: فاغدارت واحدة متهن ثفسّها فذعبت» وكائت 


ca f 


bP 


المنّة. قال اخ شهاب: وكانت بدوية. قال عمرو بن سعيب: وهی أبنة 


.)٠٤١١( أخرجه البخاري (57/87): ومسلم‎ )١( 


0 


الضخاك العامرية» رجعت إلى أهلها. وقال ابن حبيب: قد كان دخل بها. 
انتهئ. وقيل: لم يدخل بهاء وكانت تلتقط بعد ذلك البَعْرّ وتقول: آنا 
إل (). 


الف الاس فى هذا التخيير: ى موضعين: أجدهما ی أن شىء 
كان؟ والثاني: في حكمه. 


فأمًا الأوّل فالّذي عليه الجمهور أنه كان بين المقام معه والفراق» وذكر 
عبد الرزاق في امصتفه»" عن الحسن: أن الله تعالى إِنّما خمّرهرنٌ بين الدنيا 
والآخرة» ولم يخيّرهنٌ في الطّلاق. وسياقٌ القرآن وقول عائشة يرد قولّه. ولا 
رمت المسيحاتة ليره بين الله ورسولة والدار الآسرهه وبي اليا الا 
وزينتهاء وجعل موجّبَ اختيارهنً الله ورسولّه والدَّار الآخرة المُقامَ مع 
رسوله» وموج اختيارهن الدنيا وزينتها أن يُمتعهن ويُسرّحهن سراحًا 
جميلا» وهو الطّلاق بلا شك ولا نزاع. 


الزوج» والثاني: في حكم اختيار النفس. 


)١(‏ انظر: «طبقات ابن سعد» (۸/ »)١57‏ و«الاستيعاب» /٤(‏ ۱۸۹۹)» و«الإصابة») 
١5/5(‏ ومابعدها). 

(۲( برقم )١١985(‏ وفي سنده راو لم يسم وأخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۲۰/ )۲٣۲‏ 
من طريق قتادة عخه: ١أن‏ الله خيرهن بين الدنيا وألآحرة والجتة والتاراء وسخده 
صحيح على شرط الشيخين. 

00 «حكم)» ليست في ز. 


ًا الأول فالّدي عليه معظم أصحاب اليك ونساؤه كا كلهنّ ومعظم 


الأمّة: أن من اختارت زوجّها لم تَطْلّقَء ولا يكون التّخيير بمجرّده طلاقّاء 
صح ذلك عن عم ر(١2‏ وابن مسعود"2 وابن عباس" وعائشة. قالت عائسة: 
حيّرنا رسول الله هة فاخترناه» فلم تَعَدَّه(؟) طلاقا0*؟. وعن أم سلمة 


وقريبة17) أختها وعبد الرحمن بن 58 2 اويا 


(۲) 


020 


0 
4 
00) 
(۷) 


رواه ابن أبي شيبة )۱۸٤١۲(‏ والبيهقي (۷/ 45 7) بسند صحيح من طريق زاذان. 
وكذا أبو يوسف في «الآثار» (7777) وسعيد بن منصور )١759(‏ بسند منقطع. 

رواه عن هأبويوسف في «الآثار» (1۳۳)» وعبد الرزاق (۰۱۱۹۷۳ ,)١١910/86‏ 
والطبراني في «الكبير» (450769751) بأسانيد منقطعة. 

روئ ابن أبي شيبة (9 )١185 ٠‏ من طريق طاوس عنه: أنه كان يقول في الخيار مثل قول 
عمر وعبد الله. وفي سنده: ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. 

د» ص» ح: «يعده». والمثبت من م موافق للرواية. 


١ ٤۷۷( أخرجه مسلم‎ 


بفتح أولهء ويقال بالتصغير» كما في «الإصابة» OTE ٤(‏ 

أخرج مالك رواية محمد بن الحسن »)٥1۷(-‏ وبنحوه عبد الرزاق (۱۱۸۹7)» من 
طريق القاسم بن محمد عن عائشة: أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة 
بنتٌ أبي أمية؛ فزوّجوه. ثم إنهم عَتَبوا على عبد الرحمنء وقالوا ‏ القائل أمْ سلمة -: 
ما زوجتا إلا عائشة» فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرث ذلك له» فجعل أمرّ 
قريبة بيدهاء فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا. وعند عبد الرزاق: «فقالت أم 
سلمة لأختها: أما عائشة فقد قضت مدَّتهاء وأما أنتِ فأحدثي من مرك ما شئت». وفي 
الباب عن عائشة أيضًا عند مالك (074) وسعيد بن منصور )١577(‏ في قصة آخرى 
منقاسة 


۷ 


وصح عن علي وزيد بن ثابتِ("2 وجماعة من الصّحابة: أنّها إن 


بپ ھچ و 2 ص 5 ظ لم عِ 
اختارت زوجّها فهي طلقة رجعية» وهو قول الحسن"» ورواية عن أحمد 
رواها عنة إسحاق بن منضورء قال : إن اقضارت زوجما فواحدة يمالك 
الرجعة وان اعدارت نها فلات قال آبو بكر اردتا إسحاق بد 
منصورء والعمل على ما رواه الجماعة. 


(1) 


)أ 


00 


2) 
(06) 


جاء عن على ثلاث روايات» أشهرها: إن اختارت نفسها فتطليقة بائنة» وإلا فتطليقة 
رجعية. رواه اين أبي شيبة »)۱۸٤١۲(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ 10 7) بسند 
صحيح من طريق زاذان عنه. ورواه أبو يوسف في «الآثار» (1۳۲)ء وعبد الرزاق 
(118107/11519/5)+وابن آبی شيبة »)١4754(‏ وسعيد من منصور :)158٠(‏ 
بأسانيد منقطعة. وثانيها: إن اختارت نفسها فواحدة رجعية» وإلا فلا شىء. دل عليه 
أثر زاذان السابق» وفيه: أنه إنما قال به متابعة لعمرء ثم رجع عنه إلى الأوّل. وثالثها: 
إن اختارت نفسها فواحدة بائنة» وإلا فلا شىء عليها. رواه عبد الرزاق )١١9/01(‏ من 
طريق أبي جعفر الباقر عنه» ولم يُدركه. ونقل عنه الباقر أيضًا قولا كعمر! انظر: 
«(معرفة السنن» .)٥ 5 /١١(‏ 

جاء عن زيد روايتان: أشهرهما: إن اختارت فتلاث, وإلا فواحدة بائنة» رواه ابن 
أبي شيبة (18407)» والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ 40 7) وسئده صحيح. ورواه 
عبد الرزاق (۱۱۹۷۹)ء وسعيد بن منصور )١101(‏ وابن أبي شيبة )١1814 ٠ ٤(‏ بأسانيد 
منقطعة. الثانية: إن اختارت نفسها فواحدة رجعية»ء وإلا فلا شىء. كقول عمر. روآه 
عبد الرزاق )١١94471191/57(‏ وابن أبي شيبة (5 )١1815 ٠‏ عنه بسند صحيح. 

رواه عبد الرزاق )١١591941١١91/8(‏ بلفظ: «إن خيرها فاختارت زوجها فهى 
واحدة هو أملك بهاء وإن اختارت نفسها فهي ثلاث». وفي سنده راو لم يُسمّ. وانظر: 
«الاستذكار» /٦(‏ 1-۲ ۷)» و(الفتح) (۹/ ۳۹۸)» و«المغنى) (۱۰/ ۳۹۱). 

کما قي «المغنی» (۳۹۱/۱۰). وانظر: «مسائله» (5/ /اه/ا١).‏ 


۹۸ 


قال صاحب ال 6 ووحه هذه الرّواية أنَّ التخيير كناية نويل مهأ 
الطّلاق» فوقع بمجرّدها كسائر كناياته. 


وهذا هو الذي صرحت“ عائشة 3 والحق معها _بإذكاره ورگ فإن 
رسول الله له لما اختاره أزواجُه لم يقل: وقح بك طَلقة» ولم يراجعهن؛ 
وهي أعلم الأمّة َة بشأن النّخيير. وقد صم عن عائشة أنَّها قالت: «لم يكن ذلك 
طلاقًا»» وني لفظ: «لم نعدّه7 طلاقا»» وفي لفظ: «خيّرنا رسول الله ا 
أفكان7؟2 طلاقًا)؟20). 


والذي لسظه من قال إلها طلقة رجا َه أن التّخيير تمليكُ» ولا تملك 
المرأة نفسّها إلا وقد طَلّقتء فاللّمليك مستلزمٌ لوقوع الطّلاق. وهذا مبنىّ 
على مقدّمتين» | إحداهما: أن التُّخيبر تملياكٌ؛ والثائية أن الّمليك يستلزم 
وقوع الطّلاق. وكلا المقدّمتين ممنوعة» فليس التخيير بتمليك» ولو كان 
تمليكًا لم يستلزم وقوع الطّلاق قبل إيقاع من مَلكه فن غاية أمره أن تمل 
الرّوجة كما كان الرّوجٍ يملكه» فلا يقع بدون إيقاع مّن ملكه» ولو صم ما 
ذكروه لكان بائثا؛ لأن ال جعي لا تملك نفسها. 


وقد اعكلف الققهاء ف التخير: عل عو تمليلك» أو توكيل أوبعضة 


TATA O) 

(۲) في م بعدها: «به» وليست في بقية النسخ. 

09 د» ص» م (يعده) , 

0 همزة الاستفهام ليست في ص» د» ب. 

(5) الألفاظ الثلاثة عند مسلم »)١517/1/(‏ والأخير عند البخاري أيضًا (01577). 
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تمليكٌ وبعضه توكيل» أو هو تطليقٌ منجّرٌ أو لغوٌّ لا أثر له البنَّة؟ على 
مذاهب خمسة. ظ 

والتقريق عو متهي امد ومال كو شال ابو . الخطاب في «رؤوس 
المسائل21(72: هو تمليك يقف على القبول. وقال صاحب «المغني»" فيه 
إذا قال: «أمرك بيدك» أو «اختاري»» فقالت: قبلت» لم يقع شيء؛ لذن «أمرك 
بيدك» توكيل» فقولها في جوابه «قبلتٌ» ينصرف إلى قبول الوكالة» فلم يقع 
شيء. كما لو قال لأجنبية: أمرٌ امرأتقي بدك فقالت: قبت وقوله «اختاري» 
في معناه. وكذلك إن قالث: أخذت7" أمري. نص عليهما أحمد فى رواية 
إبراهيم ! بن هانئ: إذا قال لامرأته: أمركٌ بيد فقالت: قبلت» ليس بشيء 
ج پا وقال: إذاقالت: آحذت أمري» ليس بشيء. قال: وإذاقال 
لامرأته اختاري» فقالت: قبلت نفسي أو اخحترت نفسيء كان أبينَ. انتهئ. 

وفرّق مالك( 5 بين «اختاري» وبين «أمرك بيدك)» فجعل «أمرك دك 
تیلیا و«اختاري» تخير | لا تمليكًا. قال أصحابه: وهو نوكيا .. 


د - ٠‏ "5 ع2 - ع 
س e‏ د 
والثاني: أنه توكيل وهو القدي. 


(۱) انظر: «رؤوس المسائل» لأبي المواهب العکبري (۱/ ١۱۱٤۲‏ ۲/ 817). 
(0) )۳4۲/۱۰( 

وه دء ص» ز» ب: «اخترت». والمثبت من م موافق لما في «المغني». 

(5) في المطبوع: «دخل»» تحريف. 

(6) كمافي «المدونة» (۲/ .)۲۷١‏ 

(5) انظر: (نهاية المطلب» /١5(‏ ۸۲ وما بعدها). 


2014 


وقالت البحتفيّة: لك 


وقال الحسن وجماعة من الصّحابة7'): هو تطليق يقع به واحدة منجّزة. 
وله رجعتها. وهي رواية ابن منصور عن أحمد. 

وقال أهل الظاهر وجماعة من الصّحابة: لايقع به طلاقٌ» وسواءٌ 
اختارت نفسها أو اختارت زوجهاء ولا أثر للتخيير ي وقوع الطّلاق(؟2. 

ونحن نذكر مآخذ هذه الأقوال على وجه الإشارة إليها. 

قال أصحاب التمليك: لمّا كان البْضع يعود إليها بعد ما كان للرّوج» كان 
هذا حقيقة التمليك. 


قالوا: وأيضًا فالتوكيل يستلزم أهليّة الوكيل لمباشرة ما كل فيه» والمرأة. 
ليست بأهل لإيقاع الطّلاق» ولهذا لو وکل امرأةً في طلاق زوجته لم يصح في 
أحد القولي»؛ لنّها لا تباشر الطّلاق. والذين ص سوه قالو) :كما يصح أن 
يُوكّل رجلا في طلاق امرآته» يصح أن يوگل امرأته في طلاقها. 


قالوا: وأيضًا فاو كيل لا يُعمّل معناه هاهناء فن الوكيل هو الذي 
يتصق لمر كله لآ لقم والى أ عاهنا إنّما قصب ف لنفسها ولحظهاء وعدا 
ينافي تصرّف الوكيل. 


.)١١١ /۳( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 
ص» ب: (أصحابه).‎ )۲( 

(۳) «مسائله» (5/ لاة/ا١).‏ 

.)١١1//١١( انظر: «المحلى»‎ )٤( 
م ح: «فالتوكل».‎ (0) 


قال أصحاب التّوكيل ‏ واللّفظ لصاحب «المغني»)-: وقولهم إِنَّه 
تمليك(1) لا يصحٌ فإِنّ الطّلاق لا يصح تمليكه؛ ولا ينتقل عن الزَّوجء وإنّما 
ينوب فيه غيره عنه» فإذا استناب غيره فيه كان توكيلا لا غير. 

قالوا: ولو كان تمليكًا لكان مقتضاه انتقالٌ الملك إليها في يُضْعهاء وهو 
محال فإنَّه لم يخرج عنهاء ولهذا لو وطِئت بشبهة كان المهر لها لا للرَّوجء 
ولو ملك البضعَ لملك عِوَضَهء كمن ملك منفعة عينٍ كان عوض تلك 
المتقءة له. 

فالواة وأيضًا فلو كان قمليكًا تكانت المرأة مال للطلاق» ووذ بحب 
أن لا يبقئ الزّوج مالكًاء لاستحالة كون الشيء الواحد بجميع أجزائه يِل 
لمالكينٍ في زمنِ واحده والرَّوجٍ مالك للطّلاق بعد التّخيير؛ »فلا تكون هي 
مالكة له. بخلاف ما إذا قلنا: هو توكيل واستنابة» كان الزَّوج مالكّاء وهي 
ناقة وو کل غ 

قالوا: وأيضًا فلو قال لها: طلّقي نفسك» نع حلف أن لا تُطلّق؛ فطقت 
نفسَها حَنْتٌ» فدلٌ على أَنّها نائبةٌ عنه» وأنَّه هو المطلّق. 

قالوا: وأيضًا فقولكم: إِنَّه تمليكٌ» إِمَا أن تريدوا به أنَّه ملّكها نفسّهاء أو 
أنه ملّكها أن تطلّق» فإن أردتم الأوّل لزمكم أن يقع الطّلاق بمجرّد قولها: 
قبلت؛ لأنّهِ أت بما يقتضي خروج بُضْعها عن ملكه» واتصل به القبول(" 
وإن أردتم الثاني فهو معنن التو كيل» وإن غیرت العبارة. 


(TAY 71۰) (0) 


(۲) في المطبوع: «توكيل»» تحريف مخالف للنسخ و«المغني» والسياق. 
(۳) د: «بالقبول). 


ب 


قال المفرقون بين بعض صوره وبعضص وهم أصحاب مالك : إذا قال 
لها آرك دك أو ميلك ارك اليك أو ملعك اكه فذلك ليك ولذ 


قال لها: اختاري فهو تخيير. 

قالوا: والقرق بينهما حقيقة وبحكمًا: 

ما الحقيقة فلأن «اختاري» لم يتضمّن أكثر من تخييرهاء لم يُملّكها 
نفسّهاء وإِنَّما خيّرها بين أمرين. بخلاف قوله «أمرك بيدك)» فإنّه لا ايكون 
بيدها إلا وهي مالكته. 

وأمّا الحكم فإنه إذا قال لها: أمركِ بيدك» وقال: أردت به واحدةء فالقول 
قوله مع يمينه. وإذا قال: اختاري» فطلَّقتٌ نفسَها ثلانّاه وقعثُ ولو قال أردتٌ 
واحدة إلا أن تكون غير مدخول بهاء فالقول قوله في إرادة 2١7‏ الواحدة. قالوا: 
لأن التخيير ت يقتضي آنا لها أن تختار نفسهاء ولا يحصل لها ذلك إلا 
بالبينونة» فإن كانت مشولا بها لم تبن ¿ إلا بالثلاث» وإن لم تكن مدخولا بها 
بانت بالواحدة. وهذا بخلاف «أمرك بيدك)» فإنه لا يقتضي تخييرها بين 
نفسها وبين زوجهاء بل تمليكها أمْرَهاء وهو أعم من تمليكها الإبانة بثلاثِ 
أو بواحدةٍ تنقضي بها عدّتهاء فإذا أراد به أحدّ محتمايّه قبل قوله. 

وهذا بعينه يرد عليهم في «اختاري»» فإنَّه أعم من أن تختار البينونة 
ثلاث أو بواحدة تنقضى ييا عطعباا بل امرك دكا أصرع في تمليك اا 
من «اختاري»» لأنّه مضافٌ ومضاف إليه» فيعم جميع يع أمرهاء بخلاف 
«اختاري)» فإنَّه مطل لاعمو م له فمن أين يُستفاد منه الثّلاث؟ وهذا 


)١(‏ في المطبوع: «إرادته». 
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منصوص الإمام أأحَينن17 فان قال في «اختاري): إنَّه لآ تملك به المرأة أكثر 
من طلقةٍ واحدةء إلا بيّة الرّوج» ونصّ في أمركِ بيدك› وطلاقك بيدك؛ 
ووكلتّك فى الطلاق: على أنّها تملك به الثلاث. وعقه رواية أخري: أنّها لا 
تملكها إلا بنيته. 

وأمّا من جعله تطليقا منجرّاء فقد تقدّم وجه قوله وضَعْفه. 

وأمّا من جعله لغواء فلهم مأخذان: 

أحدهما: أن الطّلاق لم يجعله الله بيد النُساءء نما جعله بيد الرّجال؛ ولا 
يتغيّر شرع الله باختيار العبد» فليس له أن يختار نفل الطّلاق إلى من لم يُجِعَلُ 
إليه الطّلاق البنّه. 

قال أبوعييد القاسم بن سا0 حدّثنا أبوبكر بن عياش ثنا 
حبيب بن أبي ثابتٍ أن رجلا قال لامرأةٍ له: إن أدخلتٍ هذا العدلٌ إلى البيت 
فأمرٌ صاحبتك بيدك» فأدخلته ثم قالت: هي طالقٌء فرفع ذلك ]الیل قمر من 
الخطّاب فأباتها منه» فمرٌوا بعبد الله بن مسعودٍ فأخبروه» فذهب بهم إلى 
عمر» فقال: يا أمير المؤمنين» إن الله تبارك وتعالئ جعل الرّجال قوّامين على 
النساء» ولم يجعل النساء قوّاماتِ على الرّجالء فقال له عمر: فما ترئ؟ قال: 
أراها امرأته» قال عمر: وأنا أرى ذلك. فجعلها واحدة. 


قلت: يحتمل أنه جعلها(© واحدةً بقول الزَّوج: «فأمرٌ صاحبتِكِ بيدك». 


.)١7/61/:1585/5( انظر: «مسائل الکوسح»‎ )١( 
معلقاء وحبيب لم يدرك عمر ولا ابن‎ )۱۱۹ /۱١( رواه عنه ابن حزم في «المحلئن»‎ 000 
مسعو د.‎ 


C4 


ويكون كناية في الطّلاق» ويحتمل أله جعلها واحدةً بقول ضرَّمها: هي طالقٌ» 
ولم يجعل للضّرّة إباتها لئلا تكون هي القرّامة على الزوج» فليس في هذا 
دليلٌ لما ذهبثٌ إليه هذه الفرقة» بل هو حجَّة عليها. 


وقال آبو ع اعد الغثار بد دارة عن أبن لیا هن يزيد بد 
أبي حبيب: أن رميثة الفارسية" كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
یکی فسلكيا أتهاء ققالت: أك طالقٌ ثلاث مرّاتِه فقال عثمان بن عمّان: 
أخطأت؛ لا طلاق لهاء لأن المرأة ل تطلق. 

وهذا أيضًا لا يدل لهذه الفرقة؛ لاله إلّما لم يُوقع الطّلاق لأنّها أضائَته 
إلى غير محلّه وهو الرّوج» ولم يقل: أنا منك طالقٌ. وشلا تر ماروا 

عبد الرواق2؟ ثنا بن جرپج» أخبرني أبو الزبير أن مجاهدًا أخبره أن رجلا 
جاء إلى ابن عباس فقال ملّكتٌ امرأتي أمرّها فطلّقئّني ثلاناء فقال ابن 
عبّاس: ححا اله ها الطّلاقُ لك عليهاء وليس لها عليك. 


(۱) رواه عنه ابن حزم في «المحلئ» )١١١ /٠١(‏ معلقاء ويزيد لم يدرك عثمان. 

(۲) كذافي النسخ» والصواب: «الفراسية» من بني فراس» كمافي «تاريخ دمشق) 
(۳۲/ ۰۲۳۸ ۲۳۹) و«المحلى». وفي «المحلى): (رميسة») تصحيف. 

0 في «المصنف» (۱۱۹۱۸)»ء وسنده صحيح؛ صرح فيه ابن جريج وشيخه بالسماع؛ 
أ E e‏ 

00 قال لمن طلبَ حاجة فلم ينجح: أخطأ تَووٌّك. أراد: لو طلَقَتْ تفسها لوقع الطلاق» 
فحيتٌ طَلَّقَتْ زوجّها لم تفع» فكانت كمن يُخطئه النّوء ء فلا يُمطر. انظر: «النهاية» 
eT 70)‏ رض" 
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فقفال: قال عدماق وعلى: القضاء ما قشت. قلت: فن قالت: قد طلقث تفس 


ثلاقاء قال: القضاء ما ققت. قلت: فإن قالت: قد طَلْقَكّك ثلاناء قال: المرأة 


2 2 ؤ ل إن سه 
لا تطلق. واحتج بحديث ابن عباس : خطأ الله نوءها. 


ورواو "عن وكيع» عن شعبة؛ عن البسكمء عن ابن عباس في رجل جعل 


أمر امرأته في يدهاء قالت: قد طلْمَدُتَ ثلانا قال ابن عبّاسِ: حَطَّا الله َو جَهاء أفلا 
للقت کہا قال أحمد: سكف ار ا 2 فقال: خط الله فوها. 


010 


(۲) 


(۳) 


2 


ولكن روئ عبد الرزاق »عن ابن جريج قال: سألت عبد الله بن 


انظر: «المغني» ( 1° الال 14 وامسائل أبى دأود) (ص۲۳۷)ء وامسائل 
صالح» (۳/ 77): و«مسائل الكوسج» (5/ .)۱۹۸٩‏ 

أحمد في «العلل» برواية ابنه عبد الله )١515(‏ عن وكيع به» وسنده ضعيف لانقطاعه. 
فالحكم بن عتيبة لم يسمع من ابن عباس» لكن الآثر صحيح بما قبله» وبما رواه 
عبد الرزاق 2)١١97511١1١91515(‏ وسعيد بن متضور(١1551غع‏ 5 وامق ابی 
شيبة (1487*471417*946)» والبيهقى في «الكبرئ» (۷/ 59" 0٠‏ ”) من طرق أخرئ 
كذا في جميع النسخ. وني «العلل»: «أبو قطن»» وهو عمرو بن الهيثم» من شيوخ 
الإمام أحمد ومن الرواة عن شعبة» كما في «تبذيب التهذيب» (۸/ »)١١5‏ فالظاهر أنه 
الصواب» وما في النسخ تحريف. ولم أجد روايته المصحفة في المصادر. وذكر أبو 
عبيسد في "غريب الحديث؛ )11١/4(‏ أن بعضهم روئ: الخط الله نوتها؛ من 
الخطيطة؛ وهي الأرض الفى لم تمطّر بين أرضين ممطورتين. وانظر «الفائق» 
(TAT /١(‏ و«العياب الزاخر» (حطا). 

في «المصنف» ١ 48 »١١917(‏ ) وسنده صحيح. وذكره ابن حزم في «المحلئ» 
)١١1١ /۰(‏ من طريقه. 
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طاوس» كيف كان أبوك يقول في رجل ملك امرأته» تملك ن RE‏ 
أم لا؟ قال: کان يقول: ليس إلى النّساء طلاق. فقلت' له: فكيف كان أبوك 
يقول في رجل مَلّك رجلا اهر ر امراتف آيملك الس[ أن تطاقيا؟ قال: لا. 


فهذا صريحٌ من مذهب طاوس أنه لا يُطلّق إلا الزّوجُ وأن تمليك 
الروجةأة الع وكذلك تركيله غير ق الطلاق. قالأبو محمد ابن 


حزم( : وهذا قول أبي سليمان وجميع أصحابنا. 


الحبّة الثّانية لهؤلاء: أن الله سبحانه إِنّما جعل أمر الطّلاق إلى الرّوج 
دون النساء؛ ولأنّه؟7؟1) ناقصات عقل ودين» والغالب عليهنَ السَّفْهء وتذهب 

بن الشّهوة والميل إلى الرّجال كل مذهب» فلو جعل أمر الطّلاق إليهنٌ لم 
يستقم للرّجال معهنّ أمرّء وكان في ذلك ضررٌ عظيم بأزواجهن» فاقتضت 
حكمنّه ورحمته أنّهِ لم يجعل بأيديهنَ شيئًا من أمر الفراق» وجعله إلى 
الأزواج. فلو جاز للأزواج تقل ذلك إليهنً» لناقص حكمة الله ورحمتّه 
ونظرّه للأزواج. 

قالماة والحنيك الما دل هل: افير تقط: فإ الخترة الله ورسوله 


والدّار الآخرة كما وقع» كن أزواجه بحالهنٌ وإن اخترنَ أنفسهن مَتَعهنَ 


)١(‏ في المطبوع بعدها: «آمرها»» وليست في النسخ. 

(۲) دء ص» ز: «فقلنا». والمثبت من م موافق لما في «المحلئ». 
)۳( في «المحلئ» .)١1١١ /٠١(‏ 

(5) كذا بإثبات الواو في النسخ. وني المطبوع بدون الواو. 
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هو نفس الطّلاق» وعذا فغاية الظهور كما رئ 

قال هؤلاء: والآثار عن الصّحابة في ذلك مختلفة اختلافا شديدًا(27, 
لصح عبن مر وأين عسعوج” "أ وؤيد بن ثابيت” »ني رجل جعل أمر امرأته 
بيدها فطقت ها تادا :ااا واحدة وس وصح عن عثمان: : أن 
القضاء ما قضث”؛ . ورواه سعيد بن منصو ر عن ابن عمرء وغيرٌه عن 
ابن الزبيير7). وروي عن علي وزيد") وجماعة من الصحابة: أنّها إن 
اختارث نفسّها فواحدةٌ بائنة» وإن اختارت زوجَها فواحدة رجعيّة. وصح عن 
بعض الصّحابة37»: أنّها إن اختارث نفسّها فثلاث بكل حال. ورُوي عن ابن 
مسعود فيمن جعل أمر امرأته بيد آخرٌ فطلّقها فليس بشيء(١2).‏ 


)١(‏ انظر: «المحلى'» ( ١١1/1١١‏ وما بعدها). 

)۲( ار جه غنهما غيد الرزاق 6 ۹۹7 1) وسعيد بن ضور ۱۹۹۳ با سيج من 
طريق عمسروق: ان رجلا جل آم ر رات يدها قطلقث قسها قال عم هاا 
مسعود ما ترى فيها؟ فقال: أراها واحدة» وهو أحق اء فقال عمر: وأنا أرئ ذلك. 

(۳) أخرجه عنه عبد الرزاق )١١5911/(‏ وابن أبى شيبة (5/ .)٠١‏ وقد ضعّفه في «الدراية) 
(۷1/۲). 

)٤(‏ أخرجه سعيد بن منصور )١1117(‏ وابن أبي شيبة (۱۸۳۸۲) من طريقين عن آبي 
الحلال (ربيعة بن زرارة) عنه» وسندهما صحيح. 

)00( برقم 2١119(‏ ۰ من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عنه» وسنده صحيح. 

(1) حكاه عنه ابن حزم في «المحلئ» .)١١1/١١(‏ 

(۷) جاء عن علق ثلاث روايات» وعن زيد روايتان» وقد سبق تخريجها. 

(۸) انظر: «الفتح» (۹/ ۳۷۰-۳۹۸). 

() كزيد بن ثابت وابن مسعود في رواية عنهما. وقد سبق تخريج الآثار عنهم. 

(۱۰) عزاه إليه في «المحلئ) (9/ ۲۹۲). وانظر: «الإشراف» .)7١57/6(‏ 


1۸ 


فال ایر يعمد لبن رم ينه اظيا سن زیی “عد بال 
کی ےک ر 


ماوويداء من طرق اانا "" اا ا 1 


ملت ل ل ر بل ل ای قال: | لد ال 
عا آلا ما دی به قاد عن کر مولية ابن شرف عن أبى سلمةة عن 
أبي هريرة» عن الب ب قال: اقلاث». قال أيوب: فلقیت کا مسرل ات 
سمرة» فسألته فلم يعرفه» فرجعت إلى قتادة فأخبرته» فقال: نسي. 


.)١۱۹۰۱۱۸/۱۰( في «المحلی»‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «روينا» حلاف النسخ و«المحلئ». 

(۳) برقم »)۳٤۱۰(‏ وكذا أبو داود »)۲۲۰٤(‏ والترمذي (۱۱۷۸) من طريق سليمان بن 
عرب ب وأعل بال وف قال الترمتى علا حديث قري لآ تعر إلا من حديث 
سليمان ين حرب» عن حماد بن زيد؛ وسألت محمداغعن هذا الحديث؟ فقال: 
أخبرنا سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد بهذاء وإنما هو عن أبي هريرة موقوف. 
ولم يعرف محمد حديث أبي هريرة مرفوعاء وكا علي بن نصر حافظًا صاحب 
حديث». وقال النسائي: هذا حديث منكر) .كما أعل بجهالة كثيرء وإنكاره الحديث 
نسيانًا له» وسيذكره المصنف. وقد صحح الحديث الحاكم )٠١77/17(‏ فقال: 
«حديث غریب صحيح»؛ وصححه ابن القطان في «الوهم والإيهام» (0/ ۳۹۰) ورد 
إعلالّه. أما كثير» فقد روئ عنه جماعة» ووثقه العجلي وابن حبان» ولم يضعفه أحد 
بحجة» وأما نسيان كثير له فلا يضره» كما هو مقرر في علم الاصطلاح. 

(5) في المطبوع: انصر بن علي» خلاف النسخ والنسائي و«المحلئ». 


6 


قال أبو محمد(١):‏ كثير مولئ ابن سمرة مجهولٌ ولو كان مشهورًا بالثقة 
والحفظ لما خالفنا هذا الخبرء وقد أوقفه بعض رواته على أبي هريرة. انتهئ. 

وقال المرٌّوذي: سألت أبا عبد الله ما تقول فى امرأة حبرت فاختارت 
تقسها؟ قال: [كال]1؟ فيها خم دن أصساب رسول الله كله اها واحدة 
وله" الرّجعة» عمر وابن مسعودٍ وابن عمر وعائشة» وذكر آخر. قال غير 
المرّوذي: هو زيد بن ثابتِ7؟2. 

قال أب محمد" ومن کرام آنه فاختارت نفسّهاء أو اختارت 
الطّلاق» أو اختارت زوججهاء أو لم تختز شيئا- نكل ذلك لا شىء وکل ذلك 
سوا ولا تَطْلّق بذلك» ولا حرم عليه ولا لشيء من ذلك کم ولوكور 
الّخييرٌ [وكرّرت هي اختيارٌ نفسها أو اختيارٌ الطّلاق ألف مرَّةٍء وكذلك إن 
کیا هاا ار جم أمتهابيدها. ولا فرق 


ولا حجّة'"؟ في أحدٍ دون رسول الله ا وإذ لم يأتِ في القران ولا س 
رسول الله ل أن قول الرّجل لامرآته: «أمرك بيدك». أو «اختاري» يو جب أن 


() في «المحلئ» .)١1١5/1١١(‏ 

() ما بين المعكوفتين ليس في النسخ؛ ويقتضيه السياق. 

(۳) في المطبوع: «ولها» خلاف النسخ. 

)٤(‏ سبق تخريج الآثار عنهم. 

.)١١7/61١5/5١( في «المحلی»‎ )٥( 

(1) الزيادة من «المحلئ؟ ليستقيم السياق» وليست في النسخ. وقد زيد في المطبوع دون 


ل 1 1 


(۷) هذه الفقرة في «المحلى» /٠١(‏ 5 ؟١).‏ 
21 


يكون طلاقّاء وأنَّ لها أن تطلّق نفسّها أو أن تختار طلاقّاء فلا يجوز أن يُحَدَّمَ 
علئ الرّجل فرح أباحه الله تعالئ له ورسولّه اة بأقوال لم بُو جبها الله تعالئ 
ولا رسول17*., انتهىا كلامه. 

قالوا: واضطرابٌ أقوال المُوقعين وتناقضّها ومعارضة بعضها لبعضص 
يدل على فساد أصلهاء ولو كان الأصل صحيحًا لاطَّردثُ فروعه؛ ولم 
تتناقض ولم تختلف. ونحن نشير إلى طرف من اختلافهم. 

فاختلفوا: هل يقع الطّلاق بمجرّد التّخيير أو لا يقع حنّئ تختار نفسها؟ 
علئ قولين تقدّم حكايتهما. ثم اختلف الذين لا يُوقعونه بمجرّد قوله «أمرك 
بيدك»: هل يختص اختيارها بالمجلسء أو يكون في يدها ما لم يفسخ أو 
يطأ؟ على قولين: أحدهما: أنَّه يتقيّد بالمجلس» وهذا قول أبي حنيفة 
والشَّافعِيَ ومالك في إحدئ الرّوايتين عنه. والثاني: أنه في يدها أبدًا حت 
. يفسخ أويطأء وهذا قول أحمد وابن المنذر وأبي ثورء والرّواية الثانية عن 
مالك. ثم قال بعض أصحابه: وذلك ما لم يطل حتى يتبيّن أنّها تركنّهء وذلك 
بأن يتعددئ شهرين. 

ثمّ اختلفوا: هل عليها یمین آنا تركت أم لا؟ على قولين. 

ثم اختلفوا إذا رجع الزوج فيما جَعَلَ إليها: فقال أحمد وإسحاق 
والأوزاعيٌ والشعبيٌ ومجاهد وعطاء: له ذلك» ويّبطل خيارٌها. وقال مالك 
وأبو حنيقة والثوري والزهريٌ: ليس له الرّجوع. وللشافعية خلاف مبنِيٌ علئ 
له توكيلٌ فيملك الموكل الُجوع؛ أو تمليكٌ فلا يملكه. ثم قال بعضر 


000( بعدها في المطبوع: «وهذا في غاية البيان» وليست في النسخ. 
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أصحاب التمليك: ولا يمتنع الرّجَوعٌ وإن قلنا إِنّه تمليك؛ لأنّه لم يتصل به 
القبول» فجاز الرّجوع فيه كالهبة والبيع. 

واختلفوا فيما يلزم من اختيارها نفسّها: فقال أحمد والشَّافِعيٌ: واحدةٌ 
رجعية» وهو قول عمر() 
وإسحاق. وعن علي: واحدة بائنة» وهو قول أبي حنيفة. وعن زيد بن ثابتٍ: 
تلات وهو قول الليث: وقال مالك: إن كانت مدعو لا ہا ففلاث» وإن كانت 
غير مدخول بها قبل منه دعوئ الواحدة. 

واختلفوا: هل يفتقر قوله «أمرك بيدك) إلى نيَةٍ أم لا؟ فقال أحمد 
والشّافِعيٌ وأبو حنيفة: يفتقر إلى نيه وقال مالك: لا يفتقر إلى نيّة. 

واختلفوا: هل يفتقر وقوع الطّلاق إلى نيِّة المرأة إذا قالت: اخترثٌ 
نفسي» أو فسختٌ نكاحك؟ فقال أبو حنيفة: لا يفتقر وقوع الطّلاق إلى نيّنها 
إذا نوئ الرّوج. وقال أحمد والشّافعيٌ: لا بد من نيّنها إذا اختارت بالكناية. 
شم قال أصحاب مالك: إن قالت: اخترت نفسي أو قبلت نفسي- لزم 
الطلكق؛ ولو قالت لم ارذ وإن قالت: قبلت أمري- شقلث عمّا آرادت؟ 
ملس ارد ا 

ثم قال مالك: إذا قال لها: «أمرك بيدك» وقال: قدت طلقة وة 

فقول قوله مم یمین را لم تكن نه انه آذ رفم ما شام راق قال: 
«احتاري» وقال: أردت واحدةء فاختارث نفسّها- صلقت ثلاناء ولا قبل 
فول 


وابن مسعود زاب اس" واخختارة أبو عبيد 


(1) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «ابن عمرا. 


۲ 


ثم هاهنا فروعٌ كثيرةٌ مضطربة غاية الاضطراب لا دليل عليها من كتاب 
ولاسئةٍ ولا إجماع. والرّوجة زوجته حتّئ يقوم دليل علا زوال عصمته 

قالوا: ولم يجعل الله إلى التساء شيتا من التكاح ولا من الطّلاق» وإنّما 
جعل ذلك إلى الرّجال؛ وقد جعل الله سبحانه الرّجال قوّامين على التساء إن 
شاءوا أمسكواء وإن شاؤوا طلّقواء فلا يجوز للرّجل أن يجعل المرأة قوامة 
عليه إن شاءت أمسكسه وإن شاءت طلَّقتُ. 

قالوا: ولو أجمع أصحاب رسول الله اة على شيءٍ لم نتعدٌ إجماعَهم: 
ولكن اختلفواء فطلبنا الحجّة لأقوالهم من غيرهاء فلم نجد الحجّة : تقوم إلا 
عل هذا القول» وإن كان من رُوي عنه قد رُوي عنه خلافه أيضًا. وقد أبطل 
من اذَّعئ الإجماع في ذلك فالتّراع ثاب بين الصحابة والتابعين كما حكيناه. 
والحجّة لا تقوم بالخلاف. فهذا ابن عباس وعثمان بن عفان قد قالا: إن 
تمليك الرّجل لامرأيه أمرّها ليس بشيء17؟. واين مسعو وقول فيمن جعل 
آأبى ام اقيق آعم تظلقيا: ببس بابي . وطاوس يقول فيمن ملك امرأنّه 
ات ها لبس ال السا لاان رر ل فمن ملك رجا اس إمراقه ابلك 
الرّجل أن يطلقها؟ قال: 4. 


قلت: آمًا المنقول عن طاوس فصحيح صريح» لا مطعن فيه سندا 
وصراحة. 
(41 سيق قريبا. 
(؟) سبق قرييا. 
(۳) سبق تخريجه قريبًا. 


CTT 


واا لمنقول عن ابن مسعودٍ فمختلف» فنقل عنه موافقة عليّ وزيدٍ في 
الوقوع» كما رواه ابن أبي ليلئ عن الشعبت: أن «أمرك بيدك» و«اختاري» 
سو في فوأ علي واي مسرو رید وخقل عده یسن قال لمران دامر 
فلانة بن إن أدخلت هذا العدل البيت»» ففعلت تشعلت: أنيا امراً نه ولم يطلقها 
عليه , 

وأا المنقول عن ابن عباس وعثمان فإنّما هو فيما إذا أضافت المرأةٌ 
الطّلاقٌ إلى الرّوج» وقالت: أنت طالق. وأحمد وغيرٌه' " يقولان ذلك مع 
قولهما بوفوع الطلاق» اذا اشوارث انهها أو طاقن ها 

فلا يعرف عن أحد هن الضّحابة إلغاءٌ التخيير والتمليك البتة إلا هذه 
الرّواية عن ابن مسعوده وقد رُوِي عنه خلافهاء والثابت عن الصّحابة اعتبارٌ 
ذلك ووقوعٌ الطّلاق به وإن اختلفوا فيما تملك به المرأة كما تقدَّم. 

رالقول بان ذلك 10 له لا ومدق هد آسد مالاا الک رالا 
وهم أبو محمد في المنقول عن ابن عباس وعثمان» ولكن هذا مذهب 
طاوسيه وقد تل عن عطاء ما يدل علئ ذلك» فروئ عبد الرزاق عن این 


)١(‏ أخرجه البيهقي (۷/ ۹٤۳)ء‏ وعبد الرزاق )١١191/١(‏ وفيه: «عمر» مكان «ابن 
مسعود). 

(9) سبق قا 

(9) في المطبوع: «ومالك» خلاف جميع النسخ. 

(4) في «المصنف» ».)١١151561١9158(‏ وسنده صحيح. وهو في «المحلی» )١1١94/51١(‏ 


7: 


ليس هذا بشيءٍ. قلت: فأرسل إليها رجلا أن أمرها بيدها يومًا أوساعة قال: - 
ما أدري ما هذا؟ ما أظررٌ هذا شيئًا. قلت لعطاء: ملكت عائشة حفصة7١)‏ 
حن ملكها الشلر من الزير [آأتهيا]29؟ قال عطاء: لأه إلماعرشت 
عليهه”" أَيُطلّقَها أم لاء ولم يُملّكها أمْرَها. 

ولو لا هة أصحاب رسول الله كلل لما عدّلنا عن عذا القوله ولكن 
أصحاب رسول الله وك هم القدوة وإن اختلفوا في حكم التخييرء ففي ضمن 
اختلافهم اتفاقهم على اعتبار التخيير وعدم إلغالة: ولامفسدة فى ذلك. 
والمفسدة التي ذكرتموها في كون الطّلاق بيد المرآة إنّما تكون لو كان بيدها 
ستقلدلاء فاا إذا كان الرّوج هو المستقلّ بهاء فقد تكون المصلحة له في 
تفويضها إلى المرأة» ليصير حاله معها على بينةء إن أحبته أقامت معه» وإن 
كرهثه فارقنّه» فهذا مصلحة له ولهاء وليس في هذا ما يقتضي تغيبرٌ شرع الله 
جک ولا فرق بين توكيل المرأةق طلاق تقسها وتوكيل الأجنيري: ولا 
معن لمنع توكيل الأجنبئ في الطَّلاق» كما يصح توكيله في التكاح والخلع. 

وقد جعل الله سبحانه للحكمين النَظرَّ في حال الرّوجين عند الشّقاقء إن 
رأيا التغريق فرّقاء وإن رأيا الجمع جمعَاء وهو طلاق أو فسخ من غير الرّوج» 
إا برضاه إن قيل: هما وكيلان» أو بغير رضاه إن قيل: هما حَكَمان. وقد 


)١(‏ هي حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر زوّجِنّْها عائشة المنذرٌ انظر القصة في 
«الموطأ) .)١5945(‏ 

(۲) الزيادة من «المصنف» و«المحلئن» ليستقيم السياق. 

(۳) كذافي «المحلئ»؛ ومنه نقل المؤلف. وفي «المصنف»: «عليها» و«لتطلقها» و«لم 
تملكها». 


0 


سل الاج ف لاق صل انز مراک بطربق بعصم نإذا وگل 
ايه ا ري عر اللي یک با وما بوکیله» وقد يكون أت نظي 
للرّجل من نفسه» وآعلمَ بمصلحته» فيفوض إليه ماهو أعلم بوجه المصلحة 
فا مته. ا 
ا لاملا وما سل لدمته رما یسرب ھی السطيقة لم تبلق ۱۲۹ا ج 
إِمّا بنفسه وإِمًا بوكيله. وبالله التوفيق. 


حكم رسول الله ية الذي ّنه عن ره تبارك وتعالئ فيمن حرم أمنه أو 
زوجته أو متاعه 
قال تعالى: تأيه يها تيلم حدما حل للك 2 یی مات رويك واو 
حرج فد مض ا میک [التحريم: ١‏ - ؟]. ثبت في «الصّحيحين(1): 
أنه 186 شرب عسل ف بیت ميمر فة" قا الت عليه عاقفة وسقصة 
حت قال: «لن أعود له». وفى لفظ: «وقد حلفت). 


)١(‏ أخرجه البخاري (57910175717/:549417): ومسلم (41/5١)؛‏ من حديث عائشة. 

(۲) «أنه وكا ليست في م. 

(۳) كذا في جميع النسخ» والذي في «الصحيحين» أن شرب العسل كان عند زينب بنت 
جحش» وني بعض الروايات: حفصة بنت عمر. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن 
شرب العسل كان عند سودة. ولم يرد في شيء من الروايات أنها ميمونة. انظر: «فتح 
الباري» (۹/ ٠‏ ۷). 


A 


وي اسئن السا ف انی أن رسول الله ڪي كانت له عي 
فلم تل به عائشة وحفصة حت حرّمهاء فأنزل الله عر وجل يتان يلور 
اال 4ك 4. 


وفي «صحيح مسلم"”') عن ابن عباس قال: إذا حرم الرّجل امرأته فهي 
ب اما وقال: دكن کف رول ا مره # [الأحواب: ۲١‏ 

وټ اجامع الترسة 7 عن عائشة قالت: آل رسول الله ية من نسائه 
وحرّم» فجعل الحرام حلالاء وجعل في اليمين كفارة. 

هكذا رواه مسلمة بن علقمة عن داود عن السَّعبَِ عن مسروق عن 
عائشة» ورواه علي بن مسهر وغيره [عن داود]” “ عن الشَّعبَِ عن التب كلل 


ج 


اس 


مرسلاء وهو أصح. انتهئ كلام أبي عيسئ. 
وقولها: «جعلّ الحرام حلالَا»» أي جعل الشيء الذي حرّمه ‏ وهو 
العسل أو الجارية عذال لا بعك اجر به إيَّاه. 


وقال الليك بن سعد عن یرید ب بن أبي حبيب» عن عبد الله بن هبيرة» 


(۱) برقم (409) وني «الكبرئ» (8401)» وكذا الحاكم (۲/ )٤۹۳‏ من طرق عن ثابت عن 
أنس» وقال الحاكم: على شرط مسلم» وصحح الحافظ إسناده في «الفتح» (4/ .)۳۷١‏ 

(۲) برقم »)۱٤۷۳(‏ وبنحوه عند البخاري .)075355:59١١(‏ 

(۳) برقم (۱۲۰۱)» وكذا ابن ماجه )١١1/7(‏ من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة: 
وسيذكر العصق الاأخعلافٌ ف وصله وإرساله: وف سئده مسلمة بن علقمة؛ من 
رجال مسلم» إلا أن له أوهامّاء وقد عد الذهبئٌ في «الميزان» )٠١۹ /٤(‏ حديثه هذا 
من مناكيره» وصححه ابن حبان (717/8 5 )2 ويشهد له ما قبله. 

)٤(‏ الزيادة من الترمذي. 
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عن قييصة بن ذُؤيبٍ» قال: سألت زيد بن ثابتِ وابن عمر عمّن قال لامرأته: 
أنتِ على حرام فقالا جم ] اكارة ي ا 


قال مید الرزاق ٥‏ : من أبن یات من ف آي می عن مجاهد» عن 


ابن مسعودٍ قال في التّحريم: هي يمين يكمرها. 


قالابن حزم' ": وروي ذلك عن أبي بكر الصٌّديق!؟ وعائشة أمٌ 


المؤمتي» / کہ وقال السا بن عتهال: نا جور ين حازم قال مآلك افك 
كي جاریته» فأمره الله عر وجل أن يُكفّر عن يمينه» ولم يُحرّمها عليه(9. 


(۱) 


(۲) 


00 


000 


أخرجه ابن حزم في «المحلئ» ( (Te ٠‏ وصحح إسناده الحافظ في «التلخيص» 


(*/ 177 ع ). 
«المحلیٰ» »)٠۲١ /١١(‏ وسنده صحيح. 


في «المحلئن» .)٠۲١ /٠١(‏ وقي د: «ابن جريرا» تحريف. 

أخر جه ابن أبي شيبة »)۱۸١٠۷(‏ وسعيد بن منصور )١550(‏ من طريق الضحاك: أن 
أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: (هي عليه حرام)؛ فليست عليه 
بحرام» وعليه كفارة يمين. قال الحافظ في «التلشخيص» (57/87/7): «وهذا ضعيف» 
ومنقطع أيضًا». في سنده جويبر؛ وهو ضعيف جدّاء والضحاك لم يدركهم؛ بل قيل لم 
يدرك أحذا من الصحابة. وعزاه إليه في «الفتح» (4/ ۳۷۲)» و«المغني» ( 7/١١‏ 75947). 
أخرجه ابن أبسي شيبة »)۱۸٤۹۸(‏ والدارقطني »)٤١٥۷(‏ والبيهقي في «الكبرئ» 
)١۱/۷(‏ من طريق مطر الوراق عن عطاء عنها أنها قالت: «في الحرام يمين تكفر»» 
وسنده صحيح. 

أخرجه ابن حزم في «المحلى» )177/١٠١(‏ عن الحجاج معلقاء وهو في «الاستذكار» 
0 499 اقل 


۸ 


وقالغيد الرزاق؟ عن معمر» عن يحيئئ بن أبي كثيرٍ وأيُوب 
السّختيان» كلاهما عن عكرمةء أنّ عمر بن الخطّاب قال: : هي يمينٌ» يعني 
التحريم. 


1 E 


وقال إسماعيل بن إسحافق. ا المقدّميء ثنا ياد بن ريد» عن 

e E i a 5 5903 a‏ | ا 
ضيبت 1 ' بن جويرية» عن نافع» عن ابن عمرء قال: الحرام يمين ٤‏ 

وف (صحيح البخاريً»: عن سعيد بن جبير آنه سمع ابن عباس 
قول اا م امرأته ليس بشيء» لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة. فقيل: هذا 
رواية أخرئ عن ابن عبّاسٍ. وقیل: الا اراد آنه لیس بطلاق وفيه كفارة 
اليمين» ولهذا احج برسول الله اا وهذا الثاني أظهر. 


وهل المسالة قيا عشروة مذها لای وتخ تذكرهاء ونلكر 
وجوهها ومآخڏهاء والرّاجح منها*» بعون الله وتوفيقه. 


)١(‏ في «المصنف» »)١٠١١١(‏ وعنه في «المحلى» .)٠٠١ /٠١(‏ وكذارواه أحمد 
(۱۹۷۳)» وسعيد بن منصور »)١7١١(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ »)۳٣۰‏ وسنده 
ضعيف؛ عكرمة لم يدرك عمر» وله طرق أخرئ ضعيفة. 

)۲( ز: (صخرة»ء خطأ. 

)۳( أخرجه ابن حزم في «المحلئ» )٠۲١ /٠١(‏ معلّقًا من طريق إسماعيل بن إسحاق به. 
ورجاله ثقات. 

00 برقم (07575). 

(5) ذكرها المؤلف في «أعلام الموقعين» (۳/ ٥۳۲‏ وما بعدها) أيضًاء واعتمد فيهما على 
«المحلء'» (۱۰/ ٠۲٤‏ وما بعدها) اعتمادًا كبيرّاء وتصرف في ترتيب المذاهب. 


۲۹ 


أحدها: أن التحريم لخو لا شيء فيه» لا في الزوجة ولا في 2١7‏ غيرهاء لا 
طلاق ولا إيلاء ولا ظهار ولا يمين. رو وكيع عن إسماعيل , بن أبي خالد 
عن الشعبي عن مسروق: ما أبالي حرّمتٌ امرأتي أو قَصعة من تريد“. 

وذكر عبد الرزاق7 عن الثوريٌ؛ء عن صالح بن مسلم» عن الشعبئء أنه 
قال في تحريم المرأة: لهي أهون علي من نعلي. 
عبل الرحمن» أنه قال: ما أبالى حر متها يع امرأته ‏ أو حرمت ماء الثهر. 

وقال قاد سال رجل ميد بن عبد الكحمن الحميري هن ذلك» 
فقال: قال الله عز وجل: وواد اوت فَأَنصَبٌ ( لل ربك ناب 4 [الشرح: /ا -18ء 
وات وچا تلعب» فاذهبت فالعت260, 

ا ل 





)١(‏ «في» ليست في م. 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (۲٠۱۷)»ء‏ وابن الجعد »)۲۳۸١(‏ وابن أبي شيبة 
© من طريقين عن الشعبي به. وسنده صحيح. 

(۳) في «المصنف» (۱۱۳۷۸)» وسنده صحيح. 

.)١171/5( أي عبد الرزاق‎ )٤( 

(ه6) أخرجه ابن حزم في «المحلئ» )1717/٠١(‏ معلّقًا من طريق الحجاج عن همام عن 
قتادة به» ورجاله ثقات. 


.)١١ ٤١ /١١( في «المحلئ»‎ )( 
2 


5 , کے د 
ومحمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلئء وروي عن الحكم بن عتّيية!!2. 


قلت: الثابت عن زيد بن ثابتٍِ وابن عمر ما رواه هو من طريق 
اللَّيثْ بن سعدٍ عن يزيل د بن أبي حبيب عن أبي هريرة” " عن قبيصة» أنه سأل 
زيد ين ابت وابن حمر عجن قال لامرأته: أنت علي حرامٌ» فقالا جميعًا: 
كمارة يمين. ولم يصح عنهما خلاف ذلك. 


OEY Tr 
حن تكح زوځا غيره؛ ولا وا ما قال ذلك علي ما قال علي" سا ا‎ 
بمُحِلّها ولا بمحرّمها عليك» إن شئتٌ فتقدَّمْء وإن شعت فتأخز.‎ 


وما الحسرد» ققد روئ أبو محمد ؟ سرد طريق قنادة عه آنه قال کل 


)01( م: «عيينة)» تصحيف. أما علي وزيد وابن عمر والحسن فسيأتي تخريج أقوالهم قريبًا. 
وأما ابن أبي ليلئ والحكم فحكاه عنهما ابن المنذر في «الإشراف» (5/ »235٠١‏ وابن 
عبد البر في «الاستذكار» »)١7//7(‏ والحافظ في «الفتح» (9/ 7377). 

6 أي ابن حزم في «المحلئ» .)٠٠١ /٠١(‏ 

(۳) كذا في جميع النسخ» والصواب: «عن ابن هبيرة» كما في «المحلئ». وهو: عبد الله بن 
هبيرة بن أسعد السبئي المصريء وثقه أحمد وغيره. انظر: «هذيب التهذيب» 
(TT D0‏ 

)٤(‏ في «المحلئ» (١٠/١١۱)ء‏ وكذاابن أبي شيبة )۱۸٥٠۹(‏ من طريق يعلى عن 
إسماعيل عنه» وسنده صحيح» وصححه المصتف في «أعلام الموقعين» (۳/ .)٥١٤‏ 

(5) في «المحلی» (۱۲۹/۱۰)» وكذا آخرجه عبد الرزاق ( )۱٥۸۳۵ ۰۱۱۳۷۲١‏ بسند 
صحيح» من طريق معمر عن قتادة عنه» وعزاه إليه في «الأوسط» (۱۲/ )١٠١١‏ 
و«الإشراف» (۷/ .)١١١‏ 


١ 


حلالٍ علي حرامٌ فهي يمين. 

را أبا محمد غلِط على علي وزيد وابن عمر» من مسألة | لا 
وال وال خان أحمد حكئ عنهم أنَّها ثلاٿ» وقال: هو عن على وابن 
عمر صحيح. فوهم أبو محمد وحكاه في «أنت علي حرامٌ»» وهو وهم ظاهرٌ 
فإنّهم فرّقوا بين التحريم فأفتوا فيه بأنّه يمين وبين الخليّة فأفتوا فيها 
باللاث» ولا أعلم أحدًا قال إِنَّهِ ثلاث بكل حال. 

المذهب الثّالث: أله ثلاث فى سح المدشول يبا لآ يُقِبل غنه غير ذلك 
ون كانت غير مدخو بها وقع ما نواه من واحدة واثنتين وثلاثٍٍ فإن أطلق 
فواحدة. فإن قال: لم ارذ طلاقاء فن كان قد تقدّم كلام يجوز صرقُه إليه قبل 
منه» وإن كان ابتداءً لم يُقبّلء وإن حرّم امه أو طعامّه أو متاعَه فليس بشيء. 
وها مدهي سالك 

المذهب الرابع: أل أف قوع الطّلاق كان طلاقاء ثمٌ إن نوی به الثلاث 
فلاث» وإن نوی دونها فواحدةٌ بائنة» وإن نوی يمينا فهو يمين فيها كمارةٌ 
وإن لم ينو شيئًا فهو إيلاءٌ فيه حكم الإيلاء. فإن نوئ الكذب صَدَّق في الفتياء 
ولم يكن شيئًاء ويكون في القضاء إيلاءً» وإن صادف غير الرَّوجة كالأمة 
والطّعام وغيره فهو يمينٌ» فيه كمّارتها. وهذا مذهب أبي حنيفة. 

المذهب الخامس: أنه إن نوئ به الطّلاق كان طلاقًاء ويقع ما نواه فإن 
أطلق وقعتٌ واحدة» وإن نوئ الظّهار كان ظهاراء وإن نوئ اليمين كان يميباء 
وإن نوی تحريمَ عينها من غير طلا ولا ظهارٍ فعليه كمّارة يمين» وإن لم ينو 


000 كما في «المغني» .)٠١ /٠١(‏ وسيأتي تخريج الأثرين عنهما. 
BT‏ 


شينًا ففيه قولان» أحدهما: لا يلزمه شي والثاني: يلزمه كفارة يمين. وإن 
صادف جارية فنوئ عِتَقّها وقع العتق» وإن نوی تحريمها لزه بنفس اللّفظ 
كقارة يمين» وإن نوی الظْهارَ منها لم يصح ولم يلزمه شيء» وقيل: ازب 
كقارة یمین وإن لم ينو شيثًا ففيه قولان» أحدهما: لا يلزمه شيء. والثاني: 
عليه كفارة يمين. وإن صادف غير الزّوجة والأمة لم يَحْرّم؛ ولم يلزمه به 
شي ء. ع. وهذا مذهب الشَّافعيَ. 

المذهب السّادس: أنه ظهارٌ بإطلاقه؛ نواه أو لم ينوه إلا أن يصرفه بالنية 
إلد الطلاق أو السب يضرف إل؛ اترا هذا قاس ملعب أحمف وعد 
رواية ثانية أنه بإطلاقه يمينٌ إلا أن يصرفه بالئيّة إلى الظّهار أو الطّلاق» 
فينصرف إلى ما نواه. وعنه روايةٌ أخرى ثالئةٌ أنه ظهارٌ بكل حال ولو نوئ 
غيره. وفيه رواية رابعة حكاها أبو الحسين(1' في افروعه) أنَّه طلاق بائن. 
ولو وصله بقوله: «أعنى به الطّلاق» فعنه فيه روايتان» إحداهما: أنّه طلاق» 
فلي هذا هل تلومه الثلاث أو والحدة» على رواقين. .والثائية: آنه ظها 
أيضًاء كما لو قال: أنتِ علي كظهر أمّيء أعني به الطّلاق. هذا تلخيص 
Pal‏ 

المذهب السّابع: أله إن نوئ ثلانًا فهي ثلاث؛ وإن نوئ واحدة فواحدة 
ائنة» وإن نوئ يميتا فهي يمينٌ» وإن لم ينو شينًا فهي كذبة لا شيء فيها. وهذا 


(۱) هو ابن أب يعلى صاحب «الطبقات» (ت5؟6). له (المجموع ٤‏ الفروع». ويقال له 
«الفروع» أيضًا. اعتمد عليه المرداوي كثيرًا في «الإنصاف»» وابن مفلح في «الفروع». 
وابن قندس في «حواشيه علئ الفروع». ولم يصل إلينا. 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (9/ ؟ وما بعدها)» و«اللإنصاف» (۸/ 5/857 وما بعدها). 


A1 


مذهب سفيان الثوريٌ؛ حكاه أبو محمد . 
المذهب الثامن : أنه طلقة واحدة بائنة كا حال» وهدا مذهي كاد بن 


المذهب التاسع: أنه إن نوي اوا فثلاث» وإن نوی واحدة أو لم ينو 


شينًا فواحدةٌ بائنة. وهذا مذهب إبراهيم» حكاه أبو محمد ابن حزه. 


المذهب العاشر: أله ظلقة رجعية اء أبن العام وصاحبه أبو بكر 
الشَّاشْيُ عن الزهريٌ عن عمر بن الخطًاب. 

المذهب الحادي عشر أنها حرمت عليه بذلك فقط» ولم يذكر هؤلاء 
طلاقا ولا ظهارًا ولا یمیتاء بل ألزموه موجّب تحريمه. قال ابن حزم" : صم 
هذا عن علي بن أبي طالب» ورجالٍ من الصّحابة لم يسمّواء وعن أبي 
ري وصح عن الحسن وخلاس بن عمرو وجابر بن زيدٍ وقتادة أنّهم 
آفر وديا جسايا قا 

المذهب الثاني عشر: التوقف في ذلك: ولاب بُحرّمها المفتي على الزوج 
رلاتسليا ل كما رواه الشّعيقَ عن على آله قال: ما أنا بَمُجِلّها ولا مرها 


.)١١79٠( ورواه عبد الرزاق‎ .)١75 /١١( في «المحلئ»‎ )١( 

() ف المضدر السابق .)٠۲١ /١١(‏ ورواه عبد الرزاق .)١١١۷١(‏ 

.)١750 ٠1١55 /١١( في المصدر السابق‎ )۳( 

(5) أخرج الإمام أحمد كما في «العلل» (۳/ ۳۷۸) من طريق حماد عن عطاء بن السائب 
عن أبي البختري وميسرة أن عليًا قال في الحرام: هي علي حرام كما قال. وإسناده 
صحيح. ولا يضر اختلاط عطاء؛ فسماع حماد بن زيد منه كان قبل الاختلاط» 
وميسرة آدرك عليًا. 


1 € 


/! ال كه و ده ج e‏ اي 
عليك» إن شئت فتقدم» وإن شئت فا ى 2 , 


المذهب الثّالث عشر: الفرق بين أن يُوقِع التّحريم منجَّرا أو ماقا قبا 
مقصودًاء وبين أن يُخرجه مُخرّجَ الیمین» فالأوّل ظهارٌ بكل حالء ولو نوی 
به الطلاق: ولو وصله بر ل أعني به الطلاق. والحاني: يمير يلزمه به كفارة 
يمين. فإذا قال: الي عل سرا اوزنا دمل رمضان اتو علق حرا 
فظلمارء و(ذا قال: إن سافرت: أو إن أكلت هذا العا أو كلمت دتا 


فامرأي على حرامٌ- فيمينٌ مكمّرةٌ. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ه 
. 

فهذه أصول المذاهب في هذه المسألة» وتتفرّع إلى أكثر من عشرين 
مذهيا. 

فصل 

فأمّا من قال: اتّحريم كله لغوٌ لاشيء فيه فاحتجُوا بأ اله سبحانه لم 
يجعل للعبد تحريمًا ولا تحليلا: وإثما جعل له تعاطي الأسباب التي تجل 
بها العين وتَحْرّمء كالطّلاق والنكاح والبيع والعتق» وأمًا مجرّد قوله: حرّمتٌ 
كذاء وهو عل حرامٌ» فليس إليه . قال تعالى: ولا تَعُولْلِمَاتصِ ُلك 
ادق مََذَاحَللُ وها هلدا حرام [النحل: »]١١5‏ وقال تعالا: يها ائيلم 
روما احلا اا € [التحري : ا[ فإذا كان سبحانه لم يجعل لرسوله أن يحرم 
ما أحل الله له» فكيف يجعل لغيره التحريم؟ 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۳۳/ 0۸- .)۷١ -۷٤ ٦۱‏ 


(o 


00 َ ل م 

ثم قالوا: وقد قال التب يل: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رذ 
وهذا التحريم كذلك» فيكون ردا باطلا. 

قالوا: ولأنّه لا فرق بين تحريم الحلال وتحليل الحرام» وكما أن هذا 
الثاني لغوّ لا أثر له. فكذلك الأوّل. 

قالوا: ولا فرق بين قوله لامرأته: أنتِ على حرامٌ» وبين قوله لطعامه: 
هو ١‏ حرام. 

قالوا: وقوله: أنت علي حرام إِمَّا أن يريد به إنشاءَ تحريمها أو الإخبار 
عنها بأنها حرامٌ» وإنشاءٌ التحريم محال فإِنّه ليس إليه» إنّما هو إلى من أحل 
الحلال وحرّم الحرام وشرع الأحكام. وإن أراد الإخبار فهو كذث,. فهو إما 
خب ركاذت أو إا باط وكلذهما لخر من القول» 

قالوا: وتظرنا فيما سوئ هذا القول» قرايتاها أقوالا مضطرية متعارضة 
يرد بعضها بعضاء فلم تحرّم الزوجة بشيءٍ منها بغير برهانٍ من الله ورسوله. 
فنكون قد ارتكبنا أمرين: تحريمها على الالء وإحلالها لغيره» والأصل بقاء 
التكاح حتّئ تجيع الأمّة أو يأتي برهان من الله ورسوله على زواله» فيتعيّن 
القول به. فهذا حَحّة هذا الفريق'. 

وأا من قال: إنّه ثلاث بكلٌ حالء إن ثبت هذا عنه فيُحتجٌ له بان 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) في المطبوع بعدها: اعليَ»» وليست في النسخ. 
(۳) د: (هذه الفرق». 


هد 


التحريم جُعل كناية في الطّلاق» وأعلئ أنواعه تحريم الثلاث فيُحمّل على 
أعلئ أنواعه احتياطًا للأبضاع. 


ri 


وأيضًا فإِنًا تيهنا التحريم بذلك» وشككنا: :هل هو تحريمٌ تزيله الكقارة 
كالظّهار أو بُزيله تجديد العقد كالخلع» ؛ أو لايُِيله إلا زوج وإصابة كتحريم 
الثّلات؟ وهذا میق وما(١)‏ دونه مشكوله فيه قلا يحل بالسَّكٌ. 

قالوا: ولأنَ الصّحابة أفتوا في الخليّة والبريّة بأنّهها ثلاث. قال الإماه 
أحيل!": هو عن على وابن غر ضصحيح. ومعلومٌ أن غاية الخليّة 
الان تصير إلى التحريم» فإذا صرّح بالغاية فهي أولئ لأن تكون ثلاثا. 
ولأنَ المُحرّم لا يسبق إلى وهمه تحريمٌ امرأته بدون الثلاث» فكأن هذا 
اظ صاد حقيقةً عرفيّة في إيقاع الثلاث. 

وأيضًا فالواحدة لا تحرّم إلا بعوضء أو قبل الدّخولء أو عند تقييدها 
يكونها بائنةً عند من يراءء فالتحريم بها مقيّدٌ. فإذا أطلق التحريم ولم يقيّد 
انصرف إلى التُحريم المُطْلَّقَء الذي يثبت قبل الدّخول وبعده» وبعوض 
وغيره» وهو الثلاث. 


)١(‏ د: «وأما». 

(؟) كمافىي «المغنى) /١١(‏ 756). 

)۳( اع جه تعمد كباق العلل كارح وعبه الاق 111195): وسن بن 
منصور (۱۹۷۸)» والبيهقى (۷/ ٤‏ 5 ۳) من طرق كلها منقطعة. وقد سبق تصحيحه 
عنه من وجه آخر. 

(6) أخرجه مالك في «الموطأ» )۱١۸۷(‏ وعنه الشافعي في «الأم» (۷/ ۲۳۷)__ 
وعبد الرزاق »)١١١1485(‏ وسعيد بن منصور »)١717/4(‏ وسنده في غاية الصحة 
والجلالة. 


CTY 


فصل 

وما من جعله ثلانا ل ست اتسد اول بياء واا بادا في حق غيرها 

فسبّعه: أن المدهول ا لا مها إلا اذكه وخ الستشول ها مها 

ل مف لاا يا يست عن لوازع ای قأزوة عار وال 

المدخول بها يملك الزَوج إبانتها بواحدةٍ بائنةء فأجابوا بما لا يُجَدِي عليهم 

شيئّاء وهو أن الإبانة بالواحدة الموصوفة بأنّها بائنة إبانةٌ مقيِّدةٌ بخلاف 
التنّحريم فن الإبانة به مطلقةٌ ولا يكون ذلك إلا بالثلاث. 

وهذا القدر لا يُخلّصهم من هذا الإلزام» فإن إبانة التّحريم أعظمٌُ تقييدًا 

من قوله: أنتٍ طالقٌ طلقة بائنة فإنّ غاية البائنة أن تُحرّمهاء وهذا قد صرح 
بالتّحريم» فهو أولئ بالإبانة من قوله: أنتِ طالقٌ طلقة بائنة. 

فصل 

وأمّا من جعلها واحدة بائنة فى حقٌّ المدخول بها وغيرهاء فمأخذ هذا 

القول: أنَّها لا تفيد عددًا بوضعهاء وإِنّما تقتضي بينونة يحصل بها التّحريم» 

وهو يملك إبانتها بعد الدّخول7؟) بواحدة بدون عوضي» كما إذا قال: أنت 

فال طلا بالك فان الا س فى فإذا اها قط ولأنّه إذا ملك 


ااا سرض يأعدده املك الأبانة يدوك تا ےج رکه ولات 
5 
العوض مستحق له لا عليه» فإذا أسقطه وأباتها فله ذلك. 


)١(‏ في المطبوع: «فالزائدة». والمثبت من النسخ. 
(۲) في المطبوع بعدها: «بها»» وليست في النسخ. 


E۳۸ 


فصل 

والاموقال: إِنّها واحدةٌ رجعيَّة فمأخذه: أن النّحريم يفيد مطلقّ 
نقطاع الملك» وهو يَصْدُّق بالمتيقن منه وهو الواحدة وما زاد عليها فلا 
تعرْص في اللّفظ له» فلا يَسُوعٌ إثباته بغير موجبء وإذا أمكن إعمال اللفظ في 
الواحدة ققد وف يمو جف فالزيادة عليه لا موحت لها 

قالوا: وهذا ظاهرٌ جدًا على أصل من يجعل الرّجعيّة محرّمة» وحيثلٍ 
فنقول: التحريم أعم من تحريم رجعية جنل سر بن واد سان ياد 
يدل عل الاح وإ شفك نت قلت: الأعم لا يسعازع الأخصيه أو ليس 
الأخصٌ من لوازم الأعمٌ أو الأعم لا تتح الأخص. 

فصل 

وأمّامن قال: : يُسأل عمّا أراد من ظهار أو طلاق رجعيٌ أو محرّم أو 
سن فيكون ءا أراد من ذلك فساتمذ»: أن اللّمظ لم يوضع لإيقاع الطَّلاق 
خاصّةء بل هو تا للطّلاق والظّهار والإيلاء» فإذا صَرقَه إلى بعضها بالنية 
ققد امبتدملة قيما هو صالخ له وضرف إليه بء فيدعسرف إل ما آراده ولا 
يتجاوز به ولا يقصر عنه. وكذلك لو نوی > عِبّْنّ أمته بذلك عَبَقَتْء وكذلك لو 
نوئ الإيلاء من الرّوجة واليمينَ من الأمة زمه ما نواه. 

قالوا: وأا إذا نوئ تحريمَ عينها لزِمّه بنفس اللّفظ كفَّارةُ يمينء اتََاعًا 
لظاهر القرآن وحديث ابن عباس الذي رواه مسلم في «صحيحه)17؟: إذا حرم 


م اہ برع قلع 
الرّجل امرأة نه فهي يمين يُكفرهاء وتلا: دن كين رسلا اسوه حَسَمَةُ # 
[الأحزاب: hih‏ 
(۱) سبق تخريجه. 


۹ 


وهَذ! 5ه ُشبه ما قال مجاهد في الظّهار: هارمه بسجرّه اگم يد كارا 
العلا ( ).وهو في السقيقة قول الكّافمقء الہ برجب اداخ إذا لم لی 
عقيبه على الفور. 

قالوا: ولآن الف ظ يخمل الإأنشاء والإغبار: فإت أراد الأخيار ققد 
سنسدا إيسا جو ساح له ول عن :فإ اراد الإثشاء سل عن اليب 
الذي حرمها به فإن قال: أردثٌ ثلانًا أو واحدةً أو اثنتين قبل منه. لصلاحية 
الّفظ له واقترانه بنيّنه. وإن نوئ الظهار كان كذلك؛ لأنّه صرّح بموجب 
الظّهار؛ أن قوله: «أنت عليّ كظهر أمّي) تُوجبه التحريم؛ فإذانوئ ذلك 
بلفظ التّحريم كان ظهارًاء واحتمائه للطّلاق بال لا يزيد عل احتماله 
للظّهار بها. وإن أراد تحريمها(" مُطْلقًا فهو يمينٌ مكمّرةٌ؛ لأنّهِ امتناعٌ منها 
بالتحريم» فهو كامتناعه منها باليمين. 

فصل 

امن قال: إنّه ھار إلا أن شري به طلاقاء اعد قول»: أن ةط 
موضوعٌ للتّحريم؛ فهو منكرٌ من القول وزور فن العبد ليس إليه النّحريم 
والتحليل» وإنَّما إليه إنشاءٌ الأسباب التي ترتب عليها ذلك فإذا حرم ما أحل 
الله له فقد قال المنكر والزورء فيكون كقوله: أنتِ على" كظهر أمّيء بل هذا 
أولئ أن يكون ظهارًاء لأنّه إذا شبّهها بمن تَحرّم عليه دلّ على النّحريم 


.)7 577 /9( وفي شرح السنة»‎ »)5 ٠ /5( حكاه عنه البغوي في «تفسيره»‎ (0١1) 
م: اتحريمًا).‎ 620 
«علي» ليست في د.‎ )۳( 
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بالأزوم» فإذا صرح بتحريمها فقد صرّح بموجب التَّشبيه في لفظ الظّهارء فهو 
أولئ أن يكون ظهارًا. 

تالو ا2 وان جملناء طلاقً باليّيّ فصرفناه إليه بها؛ لأنّهِ يصلّح كناية ني 
الطّلاق» صف اله بالف كلاف إطلاقه» فإلّه ينصرف إلى الظّهار. وإذا 
نون به اليمين كان يمينا إذ من أصل أرباب هذا القول أن تحريم الطّعام 
ونحوه يمي مكفْرة فإذا نوئ بتحريم الزّوجة اليمينَ نوئ ما يصأح له الأفظ. 

وأمّا من قال: إِنّه ظهارٌ وإن نوئ به الطّلاق أو وصّلَّه بقوله: أعني به 
الطّلاقء فمأخذ قوله: ماذكرنا من تقرير كونه ظهارّاء ولا يخرج عن كونه 
ظهارًا بنيّة الطّلاق» كما لو قال: أنتِ علي كظهر أمّي» ونوئ به الطّلاق» أو 
قال: أعني به الطّلاق»ء فإنَّهِ لا يخرج بذلك عن الظّهارء ويصير طلاقًا عند 
الأكشرين إلا علئ قول شاذ لا يلمت إليه؛ لموافقته ما كان الأمر عليه في 
الجاهليّة من جعل الظهار طلاقاء وشخ الإسلام لذلك وإبطاله. فإذا نوئ به 
للق فقد نوئ ما أبطله الله ورسوله مما كان عليه أهل الجاهايّة عند إطلاق 
لفظ الظّهارء وقد نوی ما لا يحتمله شرعَاء فلا تؤثر نيه في تغيبر ما استقرٌ 
عليه حكم الله الذي حكم به بين عباده. 

نم جرئ أحمد وأصحابه على أصله من التسوية بين إيقاع ذلك 
والحلف به كالطلاق والعتاق» وفرّق شيخ الإسلام بين البابين عل أصله في 
لتّمريق بين الإيقاع والحلف» »كما فرق الشَّافعِيُ وأحمد ومن وافقهما بين 
البابين في التّذر: بين أن يحلف به فيكون يميئًا مكفرةٌ وبين أن يُنجُزه أو يُعلّقه 
بشرط يقصد وقوعه. فيكون نذرًا لازم الوفاءء كما سيأتي تقريره في الأيمان إن 
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شاء الله. قال: قباركهم علئ هذا أن يفركرا بين إنشاء التحريم وبين الحلف 
به» فيكون في الحلف به حالمًا يلزمُه كمّارة يمِينٍء وني تنجيزه أو تعليقه بشرطٍ 
منتصرو عظاه | يلزمه كثارةٌ الظهار. وهذا مقتضئ المنقول عن ابن عبّاس» 
انه عد جاه ھار وما عله س 
فصل 
ولام ey r E RT‏ 
irra E‏ عب يه 


فان الله سبحانه قال: #يتأيها التي لر روما ألا rp‏ 


عور کجیڑ ن د در اه ےا ایک4 [التحريم: ١‏ -۲]. ول بدأنيكون 
تحريم الحلال داخلا تحت هذا الفرض؛ لأنّه سببه» وتخصيصٌ محل السّبب 
من جملة العام ممتنعٌ قطعًاء إذ هو المقصود بالبيان أوّلَاء فلو خص لَخَلا 
اه وهو ممتنع. 

هذا الاستدلال في غاية القرّة» فسألتٌ عنه شيخ الإسلام قدّس الله 
روبع فال نعم التّحريم يمينٌ» لكنه یمین" كبرئ في الرّوجة» كمّارتها 
كقارة الظهاره زیم صغري قيما عداماء كثارها كثارة اليمين بالله. قال 


EE‏ س 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق  )١١7805(‏ وبنحوه ابن أبي شيبة (۱۲۲۸7)» والدارقطني في 
«السنن» (۷/  )75٠‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في الحرام قال: اعتق 
رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكينا». وسنده صحيح على شرط 

(۲) أخرجه مسلم .)١517(‏ 

(۳) «لكنه يمين» ليست في المطبوع. 


وهذا معن قول ابن عباس وغيره من الصّحابة ومن بعدهم: إن التحريم يمين 

فهذا تحرير المذاهب في هذه المسألة نقلاء وتقريرها استدلالاء ولا 
يخفئ ‏ علئ من آثرٌ العلمَ والإنصاف» وجانب التَعصّبَ ونصرةً ما ينبني عليه 

من الأقوال ‏ الرّاجِحَ من المرجوح. وبالله المستعان. 

فصل 

وقد تين بما ذكرنا أن من حرّم شينًا غير الروجة من الطّعام أو الشراب 
او الأبنس أن امت لب یسرم عليه بلماه وحليه کار يميي: ولي هنا لالت في 

أحدغا: آنه لا يحرم وهذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: عجارم 
تحريمًا مقيّدًا تُزيله الكمّارة» كما إذا ظاهرٌ من امرآته اله لا بحل له وطؤها 
حت يكفّرء ولان الله سبحانه سمِّن الكفّارة في ذلك تَجِلَّةَه وهي ما يوجب 
الحل فدلٌ عل ثبوت التّحريم قبلهاء ولأنَّه سبحانه قال لنييّه: «لِمَحََمْمَ حل 
أك € [التحري . ١‏ ولاه تحريمٌ لما أبيح له» فيحرم بتحريمه كما لو حرم 
روجته. 

ومنازعوه يقولون: لما كيت الكمّارة تَحِلَةَ من الحَلّ الذي هو ضد 
لد لا من الح الذي هو مقاب لحري فهي تخل اليمين بعد عقدها 
اکر راء فالمراد تحريم الأمة رالمسل؛ وطح 


E 


وأمّا قياسه على تحريم الرّوجة بالظّهار أو بقوله: أنتِ علي حرام فلو 
صح هذا القياس لوجب تقديم التكفير على الحنث قياسًا على الظّهارء إذ 
كان في معناه» وعندهم لا يجوز التكفير إلا بعد الحنث؛ ؛فعلئ قولهم يلرم 
أحد أمرين ولا بد: اكا أن فعله حر اقل وقد فرصي الك تة السب و 
كون المحرّم مفروضًا أو من ضرورة المفروض؛ لاله لا يصل إلى التّحلَّة إلا 
بفعل المحلوف عليه. أو أنه لا سبيلٌ له إلى فعله حلالًا؛ لأنّه لا يجوز تقديم 
الكقارة» فيستفيد بها الحل» وإقدامُه عليه وهو حرامٌ ممتنعٌ. هذا ما قيل في 
المسألة من الجانبين. 

وبعد» فلها غَورٌ وفيها دق وغموض: إن من حرم شيئًا فهو بمنزلة من 
حلف بالله علئ ترکه» ولو حلف على تركه لم يجز له هنكُ حرمة المحلوف 
به بفعله إلا بالتزام الكمّارة» فإذا التزمها جاز له الإقدام على فعل المحلوف 
عليه» فلو عزم على ترك الكقارة فإن الشّارع لييح له الإقدامَ على فعل ما 
حلف عليه ويأذن له فيه وإنَّما يأذن له فيه ويُبيحه إذا التزم ما فرض له من 
الكمارة» فيكون إِذنّه له فيه وإباحتّه بعد امتناعه منه بالحلف أو التّحريو 
رخصة من الله له7١2»‏ ونعمة منه عليه» بسبب التزامه لحكمه الذى فرض له 
من الكقارةء فإذا لم يلتزمه بقي المنعٌ الذي عقدّه على نفسه ضرا عليه فإ 
اله إنْما رفع الآصار عن اتقاه والتزم حكمه» وقد كانت البسين ی شرع من 
قبلنا ب حت الوفاء بها ولا يجوز الجنث» فوسّع الله على هذه الأمّة ووز لها 
الحنثٌ بشرط الكمّارة فإذا لم كر لا قبل ولا بعدُ لم يوع له في الحدث. 
فهذا معن قوله: إِنَّهيَحرّم حتّئ يكفر. 


() «له» ليست في د. 
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ولیس علا من مقردات أبي رة الله بل حو أحد القولين في لهب 
25 رکه : أن هذا التّحريم والحلف قد تعلق به منُعانٍ: : منع من نفسه 
ماد ومع من انقارع للست بنوع ارهد فو ثم رزب تید ۾ 

ميه لم يكن لمنوه نفسّه ولا لمنع الشارع له أثرٌ ر بل كان غاية الأمر أن 
لاع أوجب في ذه بهذا المنع صدقة أوعتفًا أو صوتا لابتوف عليه ل 
المحلوف عليه ولا تحريمه البتده بل هو قبل المنع وبعدّه على السّواء من 
غير فرق» فلا يكون للكمّارة أثرٌ البنَه لافي المنع منه ولا في الإذن. وهذا لا 
يقرا قساده. 

وأمّا إلزامه بالإقدام عليه مع تحريمه حيتٌ لا يجوز تقديم الكارة. 
فجوابه: نه إنّما يجوز له الإقدام عند عزمه على التكفير » فعزمُه علئ التكفير 
تع من بقاء تحريمه عليه؛ وإنّما يكون التحريم ابنًا إذا لم يلتزم الكمارة» 
ومع التزامها لا يستمرٌ التحريم. 

فصل 

الغاني: أن يلزمه كفارة بالُحريمء وهو يمتزلة اليمين. وهذا فول من 
سَمّينا من الصحابة وقول فقهاء الرّأي والحديث. إلا الشافعيّ ومالكاء فإنّهما 
قالا: الاكقارة علبه يذلاك 

والذين أوجبوا الكمّارة أسعدُ بالنّصٌ من الذين أسقطوهاء فإن اله 
سبحانه ذكر تحلّة الأيمان عقب قوله: روما ا وهنا صرب 
ي أن تحريم الحلال قد فرض فيه تحلّة الأيمان, إا مختصًا به وما شاملا له 
ولغير» قلا وسوؤ أن لن سبي الكشار المد کو راق الشياق عن حك 
الكفارة ويُعَلّق بغيره» هذا ظاهر الامتناع. 
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راشا فإ المنع من فعله بحرم كالمنع منه باليمين» بل أقوئء فإِنٌ 
الم إن 5 نضمّنت'1 َك حرمة اسمه سبحانه فالتحريم تضمّن هنك 
حرمة شرعه وأمره فإلّه إذا شرع النّيء حلالاء فحرّمه المكلّف- = کان 
تحريمه هتكا لحرمة ما شرعه. 

وتسن رل لو عضن الث ني اليمين حبك حرمة الاس رل 
اریم عك حرم الشرعء کما يفوله من يقوله من القفهامه رحو تعليل قاسة 
جذاء فان الحنث إمّا جائرٌ وإمّا واجبٌ أو مستحبٌء وما جوز الله لأحد البنّة 

أن يَهِتِكَ حرمة اسمه» وقد شرع لعباده الحنث مع الكمّارة» وأخبر التي 2 
أنّه إذا حلف علئ يمينٍ» ورأئ غيرّها خيرًا منها کر عن يمينه» وأتئ 
المحلوف عليه”"". ومعلومٌ أن هنك حرمة اسمه تبارك وتعالئ لم بّخ ني 
شريعة قط وإّما الكمّارة كما سمّاها الله تعالئ نَل وهي قله من الحَلّ؛ 
هي حل ما عقن( الیمین ليس إلاء وهنا العقدُ كما يكون باليمين يكون 
باشہیم وظهر سر قوله تعالئ: ددر اکر یک4 [العحريم: ؟] 

عقيب قوله: رمال اك 4. 


فصل 
الفصل الثالث: أنه لافرق في التحريم في غير الرّوجة بين الأمة 


() في المطبوع: «تضمن» خلاف النسخ. 

(۲) كمافي حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم .)١56٠(‏ 
(5) في المطبوع: «عقد به» خلاف النسخ. 

(5) في المطبوع: «بين» خلاف النسخ. 


a 


وغيرها عند الجمهورء إلا الشّافعيٌ وحده فإنه(١)‏ أوجب في تحريم الأمة 
خاصّة كمارة اليمين» إذ التحريم له تأثيرٌ في الأبضاع عنده دون غيرها . وأيضًا 
فن سبب نزول الآية تحريم الجارية فلا يحرج محل السّبب عن الحكم 
ويتعلّق بغيره. 
٠‏ ومنازعوه يقولون: لَص علّق فرص تحلّة اليمين بتحريم الحلال» وهو 
أعج من تحريم الأمة وغيرهاء فتجب الكمّارة حيث وُجد سببهاء وقد تقدّم 
تقريره. والله أعلم. 
حكم رسول الله َك في قول الرجل لأمرته: الحقي بأهِلِكٍ 

ثبت في ا(صحيح الببخار 506 : أن ابئة الجون لما دلت على رسول الله 
يكل ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك فقال لها" : «عُذْتِ بعظيم الْحَقِمِ 
بأهلك». / 

وقيث فی الین أن عب بن مالك لکا آثاة رسول رسول الله 
له يأمره أن يعتزل امرأته قال لها: الْحَقَى بأهلكِ. 

فاختلف الاس في هذاء فقالت طائفة: ليس هذا بطلاق» ولايقع به 
الطّلاق» نواه أو لم ينوه وهذا قول أهل الظّاهر©©. 


)١(‏ «فإنه» ليست في المطبوع. 

7 برقم (07015) من حديث عائشة عتا 

(۳) «لها» ليست في المطبوع. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في مواضع منها »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (7774) من حديث كعب بن 
مالك» في قصة براءته. 


.)١181//١١( انظر: «المحلئن»‎ )٥( 
Th 


قالوا: والنبيٌ هة لم يكن عَقَدَ على ابنة الجَوْنء وإنَّما أرسل إليها 
< لبها. 

قالوا: ويدل على ذلك ما في «صحيح البخاريٌ) 217 من حديث حمزة بن 
ءِ : 5 عِِ 31 ااه ء ا 
بي" أسَيد عن أبيه» آنه كان مع رسول الله يف وقد أتِي بالجونيّة» فأنزلت 
یت أميمة بدي التعسآة بن شراحيل في نخل» ومعها دایتھا"» فدخل 
عليها رسول الله هه فقال: امبِي لي نفسَكِ». فقالت: وهل تهت الكلقة 
نفسها السورقة قة؟ فأهوئ ليضعٌ يده عليها لتَسْكْنء فقالت: أعوة بالله منك 
فقال: «قد عُذْتِ بمعاذا» ثم خرج فقال: فيا آنا أشيذ اكسّها رَارْقيين م 
واليعقيا الها 

وني ا#اصحيح مسلم» عن سهل بن سعدٍ قال: ذكرت لرسول الله يك 

ت و َء ۾ ِِ ع 2 a‏ 0 
امراة من العرب. فأمر أبا أسّيد أن يرسل إليهاء فأرسل إليهاء فقدمت؛ فتلت 
ة 5 N a‏ ا 
في أجه217 بني ساعدةء فدخل رسول الله ب عليها”"'» فلمًا كلّمها قالت: 
(0) برقم .)٥۲٥۵(‏ 


(۲) «أبى» ساقطة من د. 
)۳( في المطبوع: «دابتها»» تحريف. والمثبت من النسخ موافق لما عند البخاري: «ومعها 


دايتها حاضنة لها». 
(6) الرازقية: ثياب من كتان بيض طوال» يكون في داخل بياضها زرقة. انظر: «فتح الباري» 
(۹/ ۹). 


.)۲۰۰۷( برقم‎ )٥( 

() هر الحصن. 

(۷) في المطبوع: «فخرج رسول الله ية حتئ جاءها دخل عليهاء فإذا امرأة منكسة 
رأسها»» والمثبت من النسخ. 
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أعوذ بالله منك قال: «قد أعذتُكِ متّى». فقالوا لها: أندرينَ من هذا؟ قالت: 
لذه قالواء هذا رسول الله كلك جاءك ليخطبكه قالت: آنا كنت أشقرا ميخ 
ذلك. 

قالوا: وهذه كلها أخبارٌ عن قصَّةٍ واحدة في امرأةٍ واحدةٍ في مقام اح 
وهي صريحة أن رسول الله ل لم يكن تزوّجها بعد وإنّما دحل عليه 

وقال الجمهور_منهم الأئمّة الأربعة وغيرهم_: بل هذا من ألفاظ 
الطلاق إذا نروئ به الطلاق: وقد ثبت في (صحيح الببخاريٌ17) أن أبانا 
إسماعيل بن إبراهيم طلّق به امرأته لما قال لها إبراهيم: مَرَيْهِ فلیغیر عَتَبَةَ بابه. 
فقال: أنتٍ العَتّبةء وقد أمرني أن أفارقكء الْحَقَي بأهلك. 

وحديث عائشة كالصّريح في أنّهِ ل كان عقدَّ عليهاء فإنَّها قالت لما 
أدخلتْ عليه» فهذا دخول الرّوج بأهله. ويُؤكّده قولها: ودنا منها. 

رآگا حديتث أبى آشید» فغاية ما فيه قوله: ١هِي‏ لي نفسَكِ»» وهذا لا يدل 
على أنه لم يتقدّم تكاحه لهاء وجاز أن يكون هذا استدعاءً منه کل لرل لا 
للعقد. 

وأمّا حديث سهل بن سعد فهو أصرحها في بس 
إن فيه أنه لما جاء إليها قالوا: هذا رسول الله اة جاء ليخطبكِ ايشخطكه والظذاهر 
أنّها هي الجَوْنيّة؛ لأنَّ سهلا قال في حديئه: فأمر ابا سيد أن ريل إليها: 


)١(‏ برقم )۳۳۹٤(‏ من حديث ابن عباس ورووَلنَدعنُها. 
9 م: في عقد». 


E 


فارسل الي 


فالقصّة واحدة"» دارت على عائشة وأبي تيد وشهل؛ قکل معنيو 
رواهاء وألفاظهم فيها متقاربة» ويبقئ التعارض بين قوله: «جاء ليخطبك». 
وبين قوله: افلا دسل عليها وتا مهات وگ أن يكرن أسد اللنظيح وهخ لو 
الدّخول ليس دخول الرّجل على امرآته» بل الدّخول العام وهذا محتمل. 

وحديث ابن عباس في قصّة إسماعيل صريحٌ» ولم يزل هذا اللّفظ من 
الألفاظ التي يُطلّق بها في الجاهليّة والإسلام» ولم يُغيّره الي يك بل أقرّهم 
عليه. وقد أوقع أصحاب رسول لله اة الطّلاق وهم القدوة _ب: أنتِ 
حرامٌ» وأمركِ بيدك» واختاري» ووهبتكِ لأهلكِء وأنتٍ خليّة» وقد حلوتِ 
منيء وأنتٍ بريه وقد بَارَأنَكِ7"» وأنتٍ مُبرآةٌ وحبلكِ على غاربكِ» وأنتٍِ 


فقال علي وابن ع 3 الخلية ثلاث وقال علق واحدة وهو إحى 


)١(‏ اافارسل إليها» ليست فى د. 

(۲( انظر الكلام علئ أنها قصة واحدة أو متعددة في «فتح الباري» (4/ ۰۳۵۸ 704). 

(۳) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «أبرأتك». 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(0) أخرجه سعيد بن منصور )١1517١01١775(‏ من طريق عبد الله بن شداد بن الهاد عن 
عمر: البتّة واحدة» وهو أحق بهاء وسنده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (1111/5). 
والبيهقي (5 ٤١‏ ١٠)ء‏ وابن أبي شيبة )١18555(‏ من طريق إبراهيم النخعي عن عمر 
في الخلية» والبرية» والبتة» والبائنة: «هي واحدة» وهو أحق بها)» وسنده ضعيف 
للانقطاع؛ إبراهيم لم يدرك عمر. 
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مبا. وف ق معاوية بين رجل وامرأته قال لها: إن خرجت فأنتِ خلية7١2.‏ وقال 
على وان عمر وزيد في البريّة: إنهَا ثل اا ا 
احق با وقال علي في الحرج: هي ثلاٹ0), وقال عمر: واس وقد 
تقدّم ذكر أقوالهم في «أمرك بيدك» و«أنتٍ حرام). 

وله سبحانه ذكر الطّلاق ولم ب بيج ل تا نام آله رالناس لول .ا 
يتعارفونه طلاقَاء فأيّ لفظٍ جرئ عرفهم به وقع به الطّلاق مع النيّة. 


والألفاظ لا تراد لها بل 290 للد لال عل مقاصد لافظهاء فإذا تكلم 
لف دال على معن وقصد به ذلك المعن” رتپ عليه حتكمه ولهذا بتع 


)١(‏ ذكرهابن حزم في «المحلئ» )۱۹۳/۱١(‏ من طريق حماد بن سلمة عن مروان 
الأصفر عنه. ورجاله ثقات. 

)۲( أما أثر ابن عمر وعلي فقد سبق تخريجه» وأما أثرٌ زي فأخرجه البيهقي في «الكبرئ) 
)۳٤ ٤ /۷(‏ من طريق سعيد بن هشام» وسنده لا بأس به؛ فيه عمر بن عامر البصري 
قال ابن عدي: شيخ صالح» وقال النسائي: ليس بالقوي. وأخرجه ابن أبي شيبة . 
(۱۸٤۸۰ ۰۱۸٤۷۳ ۰۱۸٤٥ 6(‏ من طريق سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول: 
في البتة والبرية والبائنة ثلاث» وسنده ضعيف؛ قتادة لم يدرك زيدا. 

(۳) سبق تخريجه قريبًا. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (181176) من طريق خلاس وأبي حسان» وسنده صحيح» 
وصححه ابن حزم في «المحلی» (۱۰/ »)١95‏ وأخرجه عبد الرزاق )١١7١9(‏ من 
طريق قتادة عنه» وسنده ضعيف؛ قتادة لم يدرك عليًا. 

(o)‏ حكاه عنه ابن حزم في «المحلئ» (۱۰/ )١195‏ دون إسناد. 

(1) «بل» ليست ف د. 
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الطلاق بالعربية» ولم يفهم معناه لم يقع به شي ۶ قطمّاء فال تكلّم بما لا يفهم 
معناه ولا قَصَدّه. وقد دل لیت گب بن مالك على أن الطّلاق لا يقع بهذا 
اللّفظ وأمثاله إلا بالة. 


والصّواب أن ذلك جار في سائر الألفاظ صريجها وكنايتهاء ولا فرقٌ بين 
ألفاظ العتق والطّلاق» فلو قال: غلامي غلاءٌ حر لا يأتي الفواحش» أو أمتى 
أمة حرَّةٌ لا تَبغِي الفجور» ولم يخطر بباله العتقٌ ولا نواه= لم يَعِتِقْ بذلك 
قطعًا. وكذلك لو كانت معه امرأته في طريق فافترقاء فقيل له: أين امرأتك؟ 
فقال: فارقتهاء أو سرح شعرها وقال: سَرَّحتها ولم بُرد طلاقا= لم تطلق. 
وكذلك إذا ضربّها الطَلْقّ' وقال لغيره إخبارًا عنها بذلك: إِنَّها طالقٌ- لم 
تطلقٌ بذلك. وكذلك إذا كانت المرأة في وثاق فأطلقت منه» فقال لها: أنتٍ 
طالقء وآراد هن الوقاق7). 

هذا كله متهي مالك والعمد ل وض حل الشّونء ويعاضيا تل ها 
نص عليه» ولا يقع الطّلاق حنَّى ينويه ويأتي بلفظ دال عليه فلو انفرد أحد 
الأمرين عن الآخر لم يقع الطّلاق ولا العتاق. وتقسيم الألفاظ إلى صريح 
وكناية وإن كان تقسيمًا صحيحًا في أصل الوضع» لكن يختلف باختلاف 
الأشخاص والأزمئة والأمكنةء فليس سكا ثاب الفظ لذاتهه فرت لخر 
صريح عند قوم كناية عند آخرين؛ ار سمريخ في رمان رمکان کدی في غير 
ذلك المكان والرّمانء والواقع شاهدٌ بذلك» فهذا لفظ السرا لا يكاد أحد 
يستعمله في الطّلاق لا صريحًا ولا كناية» فلا يَسُوعٌ أن يقال: إن من تكلّم به 


)۱( وجع الولادة. 
(۲) تقدم مثل هذا ني (۳/ .)۷۳١‏ 


لزمه طلاقٌ امرأته نواه أو لم ينوه ويُدَّعَئ أنه ثبت له عرف الشرع 
والانتممال: قان عذه دصري باطلة شرعًا وانقعمالة أكا الاسستسمال فلا يكاد 
كا 7 به اتد وأما لش فقد استعمله في غير الطلاقء کقرله قعال:: 
ويأتها این اموا لدا دک مۇيتت لوه ِن قل أن مسون َم 
وري 5-8 وَسَيَحَوهرتَ سرا حا جمیلا) اواب 
)٩‏ فهذا السراح غير الطّلاق قطعًا. وكذلك ا استعمله الشرع في 
غير الطّلاق» كقوله تعالئ: يلها انإ إا طلقكم أل فَطلْمُوهُنَ نهن إلىا 
قوله: دا بغ جهن اسه د معر ا [الطلاق:١-‏ ۲]» 
فالأمساك هاا التجعق والمقارقة: رك التجعة لذ إنشاء طلقة ثاثيق هذا ما لا 
حلاف فيه الب فلا يجوز أن يقال: إن من تكلّم به طلقثْ زوجئه. فَهِمَ معناه 
أو لم يفهمه» وكلاهما في البطلان سواءٌ وبالله التوفيق. 





)١(‏ د٤‏ ص ويئبيت)2. 
)۲( «(أحد) : ليست في م. 


to 


حكم رسول الله د في الظهار 
وبیان ما أنزل الله فيه؛ ومعت' الود الموجب للكقارة 


1 57 ا عام اس 1 
قال تعالئ: الین هرون سكين ْس]يه ماه سرمي 


لق ودر اذہ ر يوون مُكوَا من لْقَوَلِ ورود وَين اله 


هوي من اھ رتم عدولا اواد ری ررق من م نر تاکر عق 
يغه وله يما تَعَمَلُونَ ee:‏ حر فن ریز هام مهو EF‏ 220012 


ائ سے 


ن لر 2 لم ظا مسیا دك ورا ١‏ باه ETILE‏ 


ا سے کپ 


وا اعاب أي [المجادلة: 0 


محا 





حدق الخ والمسايد7 !)أن اوس به الصافت لاه مين رويس 
خولة بدت مالك بن ثعلبة» وهی التى جادلت فيه رسول الله كل واشتكت 
إل الله» وسمع الله شكواها من فوق سبع سماواتِ"» فقالت: يا رسول الله 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۰۱۸۸ )۲۰٠۳‏ والنسائي (7570) والبيهقي في «الكبرئ» 
۷9 امد (186 94)سطرل" رسخس! من طرق .عن الأصش عن تمي بن 
سلمة عن عروة عن عائشة» وصححه الحاكم (۲/ ١۸٤)»ء‏ وسمّوا المجادلة (خولة 
بنت ثعلبة)ء قال الحافظ في «الفتح» (17/ ٤‏ ۳۷): «وهذا أصح ما ورد في قصة 
لمك والسينيك رأئر جه فوطي 05111 والسظتر 11 ااا بيطيو 
«الكبرئ» ( ۷/ ۳۸۲) من طريق حماد بن سلمة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة 
ا غ اش مي رق a‏ بدت TY Ll‏ 
وأبي داود (۰۲۲۱۲ ۲۲۱۵) وابن حبان »)٤۹۷(‏ وحسّن الحافظ إسناده 
(9/ 77 5). وعن ابن عباس» وسيأتي قريبًا. 

(۲) موح: (سماواته). 
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ونقرت17) (J‏ بطني. جعلني كام عنذه» فقال لها رسول الله : ((ما 
عندي في أمركِ شي e‏ فقالت: الله إني اکر إليك. 

وروي 7" الها قالت: إن لى بی صغاراء إن مته إليه ضاعواء 
وإن صممتهم إلى جاعواء فنزل القرآن. 

وقالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سَمْعُه الأصواتء لقد جاءت 


خولة بنت ثعلبة تشكو إلى رسول الله اة وأنا في شر البيت'! ؛ خف عليّ 
بعص كلامهاء فأنزل الله عر وجل: : #هَدسَمِعَ أله ل أل مارك فى رَوَجِهًا 
شتالا SEA‏ لس سیم بر 4 [المجادلة: .]١‏ 


فقال(۷) التب كلا E‏ 4 اليعتق رة قىة»» قالت: لا ریجد» قال: : افيصوم شهرين 


)١(‏ صء د م» ح: «ونقرت»» والمثبت من ز موافق لما في المصادر. ونشرت: أكثرت له 
الأولاد. يقال: امرأة وو كقير 8 الأولاد. 

(۲) زيادة من مصادر التخريج. 

(۳) هذا اللفظ ذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» (۳/ »)٤١١‏ وأورده الواحدي في 
«تفسيره الوسيط» /٤(‏ 3504)» والبغوي في تفسيره «الوسيط» (۸/ »)٤۷‏ والقسطلاني 
في (إرشاد الساري» (۸/ .)١75‏ وتمام تخريجه فيما قبله. 

(5) في المطبوع: «ضمهم» خلاف النسخ والمصادر. 

(9) سبق تخريجه. 

(5 كسر الت جائية. 

)۷( ما بعده ليس من حديث عائشة رََِاِنَةْعَنْهَاه بل هو من حديث ابن إسحاق عن معمر بن 
عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة 
قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت» فجئت رسول الله ية أشكو إليه» - 
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متتابعين). قالت: يا رسول الله إن شيخ كبيرٌ ما به من صيامء قال: افليطعم 
ا ماعن من شي ساق بای سامكف بتر رق 


شعت فأطيمر ۳ عنه ستین مسکیته وارجعی ي إل ابن عمّك۲. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(٤( 


وفي وال أن سلمة بخ صخر البياضيى ظاهر من امرأته م شهر 


ورسول الله بيه يجادلني فيه ويقول: «اة تقي الله فإنه ابن عمك» فما برحت حت نزل 


قرالا . شال يمدق رقة الي كر السنيقه آل جة أي اوه 5543 ,ية 
(۲۷۳۱۹) وابن حبان )٤۲۷۹(‏ والبيهقي (۷/ ۳۸۹) وغیرهم» وفي إسئاده معمر بن 
عبد الله بن حنظلة» لم يوثقه غير ابن حبان. وله شواهد تقويه» وحسّنه الحافظ في 
«الفتح» (۹/ .)٤١۳‏ وقد جعل المؤلف الحديثين حديثًا واحدًا. 

العرق: مكتل يسع خمسة عشر صاعا. هذا هو المشهورء وقيل غير ذلك. انظر: سنن 
أبي ذاودة ٤۲۲۱۵۲۴۱۴7‏ ۲۲۱۹), 

بعد «فإن» بياض في النسخ» والمثبت من ب. وفي مصادر التخريج: «اذهبي» بدل «فإن 


ل التي هنم 
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ص» د» م حء و «فأطعم». والمشيت موافق لها ف المصادر. 


أخرجه أبو داود (۲۲۱۳)» والثترمذي (۰۱۱۹۸ ۳۲۹۹)» وابن ماجه(؟5"١5,.‏ 


46 )وكذ| أخرجه أحمد :))١5471(‏ من طريق سليمان بن يسار غن 
سلمة بخ صخر وأخرجه ابن الجارود (٤٤۷)ء‏ والحاكم :(9/ 8 وقال: على 
شرط مسلم) وقد أعلّ بعنعنة ابن إسحاق وهو مدلسء وبالانقطاع بين سليمان 
وسلمة» وبه أعله البخاريّ وعبد الحقء وقد اختلف علئ سليمان في وصله وإرساله؛ 
فوصله ابن إسحاق كما مرّ وأرسله بكير بن الأشج. ويشهد له مرسل محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة» وحديث ابن عباس الآي» والحديث حسّنه 
الترمذي والحافظ في «الفتح» (9/ 877)» وأصله عند البخاري معلَّقَا قبل (١۷۳۸)ء‏ 
وصححه بطرقه وشواهده الألباني في «الإرواء» .)5١951(‏ 


ااه : 


رمضانء ثم واقعها ليلة قبل انسلاخه» فقال له التب يَكلِِ: «أنتَ بذاك يا 
سلمة؟)» قال: قلت: آنا بذاك يا رسول الله _مرّتين ‏ وآتا صايرٌ لأمر الله 
فاحكمٌ في بما أراك الله. قال: اعد 1 رقت قلت : والذى بكك بال سا 
أملك رقبةٌ غيرهاء وضربتٌ صفحة رقبتي» فقال: «صَمْ شهرين متتابعين!. 
قال: وهل أصبتٌ الذي أصبتٌ إلا في الصيام» قال: «فأطعِمْ وَسْقَا من تمر بين 
ستين مسكيئًا»» قلت: والّذي بعثك بالحقٌ لقد بنا وَحْشَّيْن(١)‏ ما لنا طعا 
قال: «فانطلق إلى صاحب صدقة بني زُرِيقء فليدقَعْها إليك؛ فأطعِمْ ستين 
مسكيئًا وَسْقَا من تمر» وكل أنت وعيالك بقيّتها»» قال: فرجعت إلى قومي 
فقلت: وجدتٌ عندكم الصَّيقٌ وسوء الدّأيء ووجدث عند رسول الله اة 
السّعةَ وحسن الرَّأيء وقد أمر لي بصدقتكم. 

وني «جامع الترمذى 76 عن ابن عباس : أن رجلا اتی النبيّ َة قد 
ظاهرٌ من امرأته فوقح عليهاء فقال: يا رسول الله» إِنّي ظاهرت من امرأتي 
فوقعتٌ عليها قبل أن أكفر» قال: «وما حَملّك على ذلك؟ يرحمك الله». قال: 
رأيت خلخالها فى ضوء القمرء قال: «فلا تَعَرَئْها حتّ تفعل ما أمرك الله». 


000 م: (وحشيين». والمعنل: جائعين. 

(۲( برقم (۱۱۹۹)» وكذا عند أبي داود (۲۲۲۳) والنسائي )۳٤٥۷(‏ وابن ماجه )٠١560(‏ 
من طريق عكرمة عنه» وقد اختلف في وصله وإرساله» ورجح الإرسال النسائي وأبو 
حاتم وصحح الموصول الترمذيٌّ والحاكم: (۲/ )۲٠١‏ وابن الملقن والألباني 
بطرقه وشواهده» وحسّن إسنادّه الحافظ في «الفتح» (9/ 577). وقال ابن حزم: (لا 
يضره إرسال من أرسله»؛ إذ الأصل قبول زيادة الثقة» ويشهد للموصول ما سيأتي. 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (5/ »)١74‏ و«التلخيص» (۳/ 57/7 ). و«الإرواء» 
.)5١90(‏ 
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قال: هذا حديث حسرٌ صحيحٌ غريبٌ. 

وفيه217 أيضًا: عن سلمة بن صخرء عن التب يكل في المظاهر يواقع قبل 
أن يكفرء فقال: «كفّارةٌ واحدةٌ». وقال: حسرٌ غريبٌ. انتهئ. وفيه انقطاعٌ بين 
سليمان بن يسار وسلمة بن صخر. 

وفي «مسند البڙار»: عن إسماعيل بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن 
طاوس» عن ابن عبّاسء قال: أتئ رجل النبيّ ية فقال: إِنّى ظاهرتٌ من 
امرأتي» ثم وقعتٌ عليها قبل أن أكمّرء فقال رسول الله لاة: «ألم يقل الله: 
هنبل أَنِيتمآسَا 4 [المجادلة: 6]؟»» قال: أعجبشني» قال: «أَمْسِكُ حتّئ 
تكفر). سال المؤزازء لا عله شرو بإسداة لحسو من هلل علي أن 
إسماعيل بن مسلم قد تكلّم فيه» وروئ عنه جماعة كثيرةٌ من أهل العلم. 

فتضمّنت هذه الأحكام أمورًا: 

أحدها: إيطال ما كانوا عليه في الجاهليّة وفي صدر الإسلام من كونٍ 
الظّهار طلاقًاء ولو صرّح بنيّته له» فقال: أنتِ على كظهر أمّي» أعني به 
الطلاق= لم يكن طلاقاء وكان ظهارّاء وهذا بالاتفاق» إلا ما عساه من خلافي 
شاد وقد نص عليه أحمد والشَّافعيٌ وغيرهما . قال الشافع": ولو تظاهر 
يريق طلاقًا كان هاه أو طلق یرید یازا چان طادقا. هذا لفظه؛ فلا يجوز 


(۱) برقم (۱۱۹۸)» وقد سبق تخريجه. 

(۲) برقم (۸۳۳٤)»ء‏ وسنده ضعيف؛ فيه إسماعيل بن مسلم البصري نزيل مكة» متفقٌ 
علئ ضعفه» لکن الحديث صحيح بطرقه وشواهده كما سبق آنفا. 

(۳) كمافي #مختصر المزني» (ص”7١؟).‏ 


الك 


أن ينسب إلا مذهبه خلاف هذا. ونص أحمد على آنه إذا قال(١2:‏ أنت على 
لير ای اع يه الطلاق السظيا؟ ولا تلتق به وها لآن الأبار كان 
طلاقا في الجاهلية فنسخ» فلم يجز أن يُعاد إلى الحكم المنسوخ. 

وأيضًا فأوس بن الصامت إِنَّما نوئ به الطّلاق على ما كان عليه 
وأجرئ عليه حكم الظّهار دون الطّلاق. 


وأيضًا فإنه صريحٌ في حكمه؛ فلم يجز جعله كناية في الحكم الذي أبطله 
الله عر وجل بشرعه» وقضاء الله أحقٌ؛ وحكم الله أوجبُ. 

ومنها: أن الظّهار حرام لا يجوز الإقدام عليه؛ لأنّه كما أخبر الله عنه 
منكر من القول وزورء وكلاهما حرام. والقرق بين جهة كونه منكرًا وجهة 
كونه زورًا أن قوله: أنتِ على كظهر أمّي يتضمّن إخباره عنها بذلك وإنشاءه 
تحريمهاء فهو يتضمَّن إخبارًا وإنشاء» فهو خبرٌ زور» وإنشاءٌ منكرٌ فإن الزور 
هو الباطل خلاف الحقٌ الثابت» والمنكر خلاف المعروف. وختم سبحانه 
الآية بقو له: لون اة حَفوعَفُوَرٌ € [المجادلة: ”]» وفيه إشعارٌ بقيام سبب الإثم 
الذي ارلا حقو الد ومخفرتة رادب 

ومنها: أن الكقارة لا تجب بنفس الظّهارء وإلّما تجب بالعَود» وهذا قول 
الجمهور. وروئ الشورئ عن ابن أبي تجيح عن طاوس قال: إذا تكلم 


بالظّهار فقد لزمه"» وهذه رواية ابن أبي تُجيح عنه» وروی معمر عن ابن 


(۱) انظر: «المغني» (۱۰/ ۳۹۷). 

(۲) أورده ابن حزم في «المحلئ» )۵١ /۱١(‏ من طريق ابن مهدي عن الثوري به» ورجاله 
ثقات» وعزاه إليه ابن قدامة في «المغني» /١١(‏ ۷۳). 

(۳( «ابن» ساقطة من المطبوع. 
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طاوس» عن أبيه في قوله تعالی: يدالوأ 4 [المجادلة: ۳] قال: 
جعلها عليه طهر آله آم سود فيطوهاء قدحریر ر 

وس الاس عن مجاسد 1 آله قبعب الكفارة بتقس الشهار »و سكاء 
ابن حزم " عن الثوريّ وعثمان البنّيّ. وهؤلاء لم يَخْفَ عليهم أن الحَود 
شرط في الكمارة» ولكن العود عندهم هو العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية 
من التظاهر» كقوله تعالئ في جزاء الصّيد: نيدي ين4 أي 
عاد إلى الاصطياد بعد نزول تحريمه» ولهذا قال: #عَمَا اله عَتَاسَككَْ4 
[المائدة: 46 ]. 


قالوا: ولان الكفارة إنّما وجبت في مقابلة ما تكلّم به من المنكر والزورء 
وهو الظهارء دون الوطء أو العزم عليه. 

قالوا: ولأن الله سبحانه لما حرم الظّهار ونبئ عنه كان العود هو فعل 
المنهئ عنه. كماقال تعالىا: یی ریک ان کوان ددد45 [الإسراء: ۸[ 
أي: إن عدتم إلى الذّنب عدنا إلى العقوبة. فالعود هنا نفس فعل المنهيّ 


نك . 


قالوا: ولآن الظيار كان طلاقا 2 الجاهليّة فنقل حكمّه من الطلاق إلئ 


010 أورده ابن حزم في «المحلئ» )0١/١٠١(‏ من طريق عبد الرزاق به» وأخرجه بنحوه 
عبد الرزاق كما في «الأمالي في آثار الصحابة» (ص77) من طريق معمرء عن ابن 
طاوس» عن أبيه قال: «ثم يعودون لما قالوا» قال: يريد الوطء. 

(۲( حكاه عنه في «الفتح» (4/ 5777 ), و«المغني» /١١(‏ 77). 

.)١١ /٠١( في «المحلى»‎ (۳) 

)٤(‏ في النسخ: «منا». 
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الها ورتب عليه التَكفيرٌ وتحريم الزُوجة حا حتّئ يُكمّرء وهذا يقتضي أن 


ونازعهم الجمهور في ذلك» وقالوا: العود أمرٌّ وراء مجرّد لفظ الظهارء 
ولا يصح حمل الآية على العود إليه في الإسلام؛ لثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ هذه الآية بيان لحكم من يظاهر في الإسلام» ولهذا أتئ 
فيها بلفظ الفعل مستقبلًاء فقال: #يظهرُونَ4. وإذا كان هذا بيانًا لحكم ظهار 
الإسلام» فهو عندكم نفس العود» فكيف يقول بعده: #تَُمَيمُودونَ4» وإن 
معنئ هذا العود غير الظّهار عندكه؟ 

الثاني: أنّه لو كان العود ما ذكرتم» وكان المضارع بمعنئ الماضي 
تقديره": والّذين ظاهروا من نسائهم ثم عادوا في الإسلام- لما وجبت 
الكفارة إلاعلئ من تظاهر في الجاهليّة ثم عادوا* في الإسلام فمن 
وجرا عل ناا الها في الاسام غير عاتی؟ قل د درن يي 
سابنٌ مود إليه: وذلك بطل حكم الظّهار الآن بالكّيّة: إلا أن يجعلوا 
لإيظهرون€ لفرقة, و #يَعْوَدُو* لفرقة» ولفظ المضارع نائبًا(ا؛ عن لفظ 
الماضي» وذلك مخالف للنّظم» ومُخرحٌ عن الفصاحة. 


)١(‏ ص» د ح: «تظاهر». 

(۲) كذافي النسخ. والسياق يقتضي «هو). 

(۳) في المطبوع: «كان تقديره». والمثبت من النسخ. 
)٤(‏ في المطبوع: «ولما» خلاف النسخ. 

(5) كذافي النسخ بصيغة الجمع. 


(5) ص» د ز: «نائب». 


51١ 


بالكمّارة» ولم يسألهما: هل تظاهرا في الجاهليّة أم لا؟ 

فإن قلتم: ولم يسألهما عن العود الذي يجعلونه شرطاء ولو كان شرطًا 
سال کا 
الاق فی فهذا جار عليئ قوله» وهو نفس ته ومن جعل العود هو 
الوطء أو العزم قال: سياق القصة بين ف في أن المتظاهرين كان قصدهم الوطء 
وإلّما أمسكوا له. وسيأق تقرير ذلك إن شاء الله. 

وأمّا كون الظّهار منكرًا من القول وزورًا فنعم هو كذلك؛ ولك الله عز 
وجل إِنَّما أوجب الكقارة في هذا المنكر والزُور بأمرين: يوباي يا أن 
حكم الإيلاء إِنّما ترتب عليه وعلئ الوطء» لا على أحدهما. 

فصا )١7‏ 
وقال الجمهور: لا تجب الكفارة إلا بالعود بعد الظّهارء ثمَّ اختلفوا في 
معنئ العود» هل هو إعادة لفظ الظّهار بعينه أو أمرٌ وراءه؟ على قولين: فقال 


أهل الظّامر كلهم هو إعادة لفظ الظّهارء ولم يحكوا هذا عن أحدٍ من 
السّلف البنَّهه وهو قولٌ لم يُسبّقوا إليه» وإن كانت هذه الشّكاة ل يكاد مدهت 


قالوا: فلم يُوجب الله سبحانه الكقارة إلا بالظّهار المُعَاد لا المبتداً. 


“Ebi 


قالوا: والاسعدلال بالآية من ثلاثة اورجه أحدها: أن العرب لاتقل فى 
لغاتها العو إلى الشيء إلا فعلّ مثله مره ثانية. 

الاوك وهنا كدلب لله كلام رسوفة رکا العرب خا ریا 3ا 
تعالىا: ولورد وا لاد الماد ان4 [الأنعاء YA:‏ هذا نظير الآية سوا ف أنه 
عدّئ17) فعلّ العود باللام؛ وهو إتيانهم مره ثانية بمشل ما أتوايه أوٌل. وقال 
تعالوا : ین ددا € [الإسراء :۸[ أي إن كرتم الاب كزين العقوبة. ومنه 
قوله تعالئ: ار إل انين نهو أع ن تجو شُرَّيَمُْدُوَلِمَانمأْعَنَهُ 4 [المجادلة: 
۸ وهذا في سورة الظّهار نفسهاء وهو يبيّن المراد من العود فيه» فإِنّه نظيره 
فعا وآداة0؟2: والعهد قريت يذكره. 

قالوا: وأيضاء فالّذي قالوه هو لفظ الظَّهارء فالعود إلى القول هو الإتيان 
يده تانق لا ثمقا. العري غير هذا 

قالوا: وأيضًاء فما عدا تكرار اللّمْظ إِمّا إمساك وما عزمٌ وما فعل» وليس 
واحدٌ منها بقول» فلا يكون الإتيان به عَودَاء لا لفظًا ولا معتّئء ولأن العزم 
والوطء والإمساك ليس ظهارَاء فيكون الإتيان مها عَودًا إلى الظهار. 

قالوا: ولو أريد بالعود الرّجِوعٌ في الشّيء الذي منمّ منه نفسّه كما يقال: 
عاد في الهبة» لقال: ثم يعودون7 فيما قالواء كما في الحديث: «العائدٌ في هبه 


)١(‏ م» ح: اعد من»2. 

(۲) في المطبوع: «وإرادة» خلاف النسخ. وهو خطأء والمقصود ذكر فعل العود مع صلته 
بحرف اللام في الموضعين 

(۳) م: (يعود). 


CY 


e 
لمم » ذكان إذا اشع تمه ظا ن اراتس گول ل4س چا ب ان‎ 
فقال": هذا يقتضي التكرار ولا بد قال: ولا يصح في الظّهار‎ PN 

إلا هذا الخير وحده. 
قالوا: وأمّا تشنيعكم علينا أن هذا القول لم يقل به أحدٌ من الصّحابة 
اروا من قال من الصحابة: إن العود هو الوطءء» أو العزم أو الإمساكك أو 

عر العود إل اهار في الجاعاجاء ورعن رہل راسو سن العلسماية قن 


فصل 
ونازعهم الجمهور في ذلكء وقالوا: ليس معنيئ العود إعادة اللّفظ 
الأوّل؛ٍ لأنّه لو كان ذلك هو العود. لقال: «ثمَ يُعِيدون ما قالوا»؛ لأنَّهِ يقال: 
أعاد كلامه بعينه» وأا عاد فإنّما هو في الأفعال. كما يقال: عاد في فعله. وفي 
هبته» فهذا ب(في). ويقال: عاد إلى عمله. ود ولايته» وإلى حاله. وإلى 
إحساله وإسادتهة» ونحو ذلك وعاد له أيضًا. وما القول فما قال: أعاده 


)١(‏ أخرجه البخاري ( )1۹۷٥ 777777371١37084‏ ومسلم )١1777(‏ من حديث ابن 
عباس ويَوَلنَةَعَنَْا وفي الباب عن عمر عند الشيخين أيضًا أيضا 

(؟) هذا لفظ أ بي داود (۲۲۱۹)ء والحاكم (۳۷۹۲)ء وقد سبق تخريج الحدیث. 

(۳) في «المحلئن» /٠١١(‏ ؟07). 

() في النسخ: «والابد». والتصويب من «المحليل». 
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كما قال ضماء(١2‏ بن ثعلبة للنْبيَ يكِِ: «أُعِدْ علي كلماتِك»"» وكما قال 
أبو سعيد: «أعِذها علي يا رسول اللهه9©. ٠‏ 

وهذا ليس بلازم فإِلّه يقال: أعاد مقالته» وعاد لمقالته» وفي الحديث: 
فعاو کاو بی أعاذهان سرا 


وأفسدٌ من هذا ردٌ من رد عليهم بأن إعادة القول محال كإعادة أمسء 
قال60): لأنّه لا يتهيّأ اجتماع زمانين. وهذا في غاية الفساد, فن إعادة القول 
من جنس إعادة الفعل» وهي الإتيان بمشل الأول لا بعينه. والعجب من 
تعب يقو لا يُعتَدٌ بخلاف الظاهريّة» ويبحث معهم بمثل هذه البحوث» 


ويرد د عليهم بمثل هذا الرَد! 
رلته رمن رذ ماهم پیل الماك في رش ل ایس لي اللي وا 
نظيرها ارال انها أعن ا لتجوى تَرَّيحوَدُونَلِمَائْمأْحَنَهُ 4 [المجادلة: 8]» 


)١(‏ كذافي النسخ بالميم في آخره» والمشهور: «ضماد» بالدال المهملة» وقد حكئ 
الوجهين ابن منده كما في «الإصابة» /٥(‏ 5/7 7). 

)۲( أخرجه مسلم (87) من حديث ابن عباس ووِوَيَدُعَنْها. 

(۳) أخرجه مسلم )۱۸۸١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي َة قال له: «يا أبا 
سعيد» من رضي بالله ريا وبالإسلام ديتا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة». قال : فعجب 
لها أبو سعيد فقال : أعدها علي يا رسول الله» ففعل. 

)٤(‏ أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (۳/ ۸۳٤)ء‏ والطبراني ف فى «الكبير» )/١4(‏ من حديث 
الفضل بن العباس» وني سنده ضع وجهالة» وقال فيه الذهبي: (حديث منكرا. 
وكذا قال الألباني في «الإرواء» (1۲۹۷). وهو جزء من حديث طويل» فيه: أن النبي 
يِه حطب» ثم نزل فصلئ الظهر» ثم عاد إلى المنير» فعاد لمقالته في الشحناء وغيرها. 

(5) هو الماوردي في «الحاوي» /٠١(‏ 555) دار الكتب العلمية. 


a 


ومع هذا فهذه الآية تَيّن المراد من آية الظّهارء فان عودهم لما تُهوا عنه هو 
رجوعهم إلى نفس المنهيّ» وهو النجوئء وليس المراد به إعادة تلك 
التتجوئ بعينهاء بل رجوعهم إلى المنهيّ عنه. وكذلك قوله في الظّهار: 
ليَْوْدودَلِمَاَالوا € أي لقولهم؛ فهو مصدرٌ بمعنئ المفعول» والقول هو 
ریم الوجة بتشبيهها بالمحرّمة» فالعود إلى المحرّم هو العود إليه» وهو 
فعله. فهذا مأخذ من قال: إِنّه الوطء. 


ونكتة المسألة أن القول في معنو المقول» والمقول هو التحريم» والعود 
له هو العود إليه» وهو استباحته عائدا إليه بعد تحريمه» وهذا جار على قواعد 
اللّغة والعربيّة7١2‏ واستعمالهاء وهذا الذي عليه" جمهور السّلف والخلف. 
كما قال قتادة وطاوس والحسن والزهري ومالك وغيرهم")» ولا يُعرف 


)١(‏ في المطبوع: «اللغة العربية» خلاف النسخ. 

(۲( م: «دل عليه». 

(۳) أماقول طاوس فقد سيق قريمًا. وأماقول قتادة فاخر جه عبد الرزاق )١۱١۱٤۷۷(‏ 
والطبري في «تفسيره» (۲۳/ ۲۲۸) واللفظ له» من طريق سعيد ومعمر عنه قال: ثم 
يريد أن يعود لها فيطأها. وسنده صحيح. 
وأما الحسن فقد أخرج الطبري في تفسيره (۲۳/ ۲۳۱) من طريق وهيب عن يونس في 
قوله تعالئ: «ثم يعودون لما قالوا» قال: بلغني عن الحسن أنه كره للمظاهر المسيس. 
وأما قول الزهري فأخرجه ابن حزم في «المحلئ» )01/٠١(‏ معلّقًا من طريق ابن 
وهب عن يونس عنه قال: يعود لمسّها. 
وأما قول مالك ففي «الموطأ» )١114(‏ قال: «تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من 
امرأته» ثم يجمع علئ إمساكها وإصابتها. فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه 
الكفارة». 
وانظر أقوالهم في: «الإشراف» (797/5), و«الإقناع» لابن المنذر(١1/١2)57)‏ 
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عن أحد من السّلف أنه فسَّر | الآية بإعادة الفط لةه لا من الصّصابة ولام 
التابعين ولا من بعدهم. 

وهاهنا أمرٌ خفى على من جعله إعادة اللّفْظء وهو أن العود إلى الفعل 
يسطوم مفارقة السالء التي هر عليها الآنه ررب إل الحال المي كان عليها 
ولا كما قال تعالىا: وان ددع4 [الإسراء: ]» ألا ترئ أن عودهم مفارقة 
ما هم عليه من الإحسان وَعَودهم إلى الإساءة. وكقول الشاعر: 

وإن عاد للاحسان فالعود أحمد 

والحال التي هو عليها الآن الحرم بالظّهارء والّتي كان عليها إباحة 
الوطء بالتكاح الموجب للحل؛ فعَوْد المظاهر عودٌ إلئ حل كان عليه قبل 
الظّهار» وذلك هو الموجب للكمارة فتأمَله» فالعود يقتضي أمرًا يعود إليه بعد 
مفارقته. 

وظهر سر الفرق بين العود في الهبة وبين العود لما قال المظاهرء فان 
الهبة بمعنى الموهوب» وهو عير يتضمّن عوده فيه إدخالّه في ملكه وتصرّفه 
فيه كما كان أو لاء بخلاف المظاهر فإِنّه بالتحريم قد خرج عن الزوجة57 
وبالعود قد طلب الرّجوع إلى الحال التي كان عليها معها قبل التحريم» فكان 


= و«المحلى» .)6١/٠١١(‏ و«الاستذكار» »)0٥۷ /١(‏ و«المغني» ١(‏ ۱/) واشرح 
ال 2933 E‏ 1 
)١(‏ هو المرقش كمافي «فصل المقال» (ص757). وصدره: 
وأحسنٌ فيما كان بيني وبينه 
والبيت بلا نسبة في کتاب «العين» (۲/ ۲۱۷) و«الشعر والشعراء» (۱/ ۳۳۹) وغيرهما. 
(۲) كذافي النسخ. وني المطبوع: «الزوجية». 
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الأليق أن يقال: عاد لكذاء يعني: عاد إليه» وفي الهبة: عاد إليها. وقد أمر النّبِيٌ 
ية أوس بن الصامت وسلمة بن صخر بكفارة الظلّها ولم يتلمُظا به مرّتين» 
فإِنْهما لم يُخبرا بذلك عن أنفسهماء ولا أخبر به أزواجهما عنهما ولا أحدٌ 
من الصّحابة» ولا سألهما الى يَكِه: هل قلتما ذلك مرَّةٌ أو مرّتين؟ ومثل هذا 
لو كان شرطا لما أهمل بباثه. 

وسر المسألة أن العَؤد يتضمَّن أمرين : أمرًا يعود إليه» وأمرًا يعود عنه. 
ولا بد منهماء فالّذي يعود عنه يتضمّن نقضّه وإبطاله. والّذي يعود إليه 
يتضمّن إِيثارّه وإرادته. فعَوّد المظاهر يقتضي نقضّ الظّهار وإيطاله؛ وشار 
ضذه وإرادته وهذا عينُ فهم السّلف من الآيةء فبعضهم يقول: إن امومعو 
الإصابة» وبعضهم يقول: الوطء» وبعضهم يقول: اللمس» وبعضهم يقول: 
العزم. 

راماقراکم اناما أوجب الكشارة ق الظهار المعادء إن أردتم به 
لمعا لفظّه فدعوئ بحسب ما فهمتموه» وإن أردتم به الظّهار المعَاد فيه لما 
قال المظاهرء لم يستلزم ذلك إعادة اللفظ الأوّل. 


وأا حديث عائشة في ظهار أوس بن الصامت» فما أصحّه! وما أبعدَ 
دلالّته علئ مذهيكم! 


نم الذين جعلوا العّود أمرًا غير إعادة اللَّفْظ اختلفوا فيه: هل هو مجرّد 
3 # + 
إمساكها بعد الظهار أو أمر غيره؟ على قولين: 


فقالت طائفة: هو إمساكها زمنًا يتسع لقوله: أنتِ طالقٌء فمتئ لم يصل 


۸ 


الطّلاق بالظّهار لزميْه الكمّارة. وهذا قول الشَّافعيَ. 

قال منازعوه: وهو في المعنئ قول مجاهد والشوري. فن هذا انس 
الواحد لا يُخرج الظّهار عن كونه موجبًا للكمّارة ففي الحقيقة لم وجب 
الكفارةً إلا لفظ الظّهار» وزمنٌ قوله: أنت طالقٌ لا تأثير له في الحكم إيجابًا 
ولا نفيّاء فتعليق الإيجاب به ممتنع» ولا تَسمّئ تلك اللّحظة والتّفس الواحد 
من الأنفاس عودًاء لاني لغة العرب ولا في عرف الشّارع» وأي شيء في هذا 
السوء البسير هذا من ال مان مره معد العود أو سق قت؟ 

قالوا: وهذا ليس بأقورئ من قول من قال هو إعادة اللقظ بعيفب إن ذلك 
قول معقولٌ يمهم منه العود لغةً وحقيقةً» وأمّا هذا الجزء من الرّمان فلا 
يُفهم من الإنسان فيه العودٌ البتة. 

فالوا: ونحن تُطالبكم بما طالبتم به الظّاهريّة من قال هذا القول قبل 
الشافعي؟ 

قالوا: وال سبحالة أوجب الكقارة بالعود برقم الدَّالَّة عدئ 
التّراخي عن الظهار» فلا بد أن يكون بين العود وبين الظهار مدَةٌ متراخية» 
وهذا ممتنعٌ عندكم» وبمجرّد انقضاء قوله: «أنتٍ علي كظهر أمّي) صار عائدًا 

ف اس © ١‏ 

مالم يصله بقوله: أنتِ طالق» فاين التراخي والمهلة بين العود والظهار؟ 
والشّافعيٌ له لم ينقل هذا عن أحدٍ من الصّحابة والتابعين» وإنّما أخبر أنه 
أولى المعاني بالآية فقال("): والذي عقلتٌ مما سمعتٌ في #يَمُودونَلِمَاقَالوأ 4 


00 م اچوا 
(۲) كمافي «مختصر المزني» (ص 7١7‏ 5 ۲۰). وانظر: «الأم» (5/ .)۷٠۳‏ 
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أنه إذا أنت على المظاهر مدَّةٌ بعد القول بالظّهار لم يُحرّمها بالطّلاق الذي 
يحرم (1 به» وجبت عليه الكفارة» كأنّهم يذهبون إلى آنه إذا أمسك ما حرم 
علئ نفسه عاد لما قال» فخالقّه فأحلٌ ما حرّمء لا أعلم معئّئ أولى به من هذا. 
انتهوا. 
شا 

والذين جعلوه أا وراء الإسساك اتخلفرا فيه" ققال مالك ف إحدئ 
الروايات الأربع عنه وأبو عبيد: هو العزم على الوطءء وهذا قول القاضي أبي 
يعلى وأصحابه. وأنكره الإمام أحمد وقال": مالك يقول: إذا أجمع لزمته 
الكمّارة. فكيف يكون هذا؟ لو طلّقها بعد ما بجوم لكان عليه كمَّاريٌ إلا 
أن يكون يذهب إلى قول طاوس: إذا تكلم بالظهار لزمه مثل الطلاق. 

لع العاف یالرل ایا لو مات العامة أو طلق بعد العزم 
وقبل الوطء» هل تستقرٌ عليه الكمّارة؟ فقال مالك وأبو ا الخطاب: تسخ 
الكقارة. وقال القاضي وعامّة أصحابه: لا تستقرٌ. وعن مالك رواية ثانيةٌ أنه 
العزم على الإمساك وحده. ورواية «الموطّأ»(0» خلاف هذا كلّهء أنَّه العزم 
علا الإمساك والوطء معًا ا. وعنه رواية رابعة» أله الوطء نفسه» وهذا قول أبي 


)١(‏ م» ص» ز: الم يحرم). والمثبت موافق لمافي «مختصر المزني» و«الأم)» وهو 
الو اب 

(۲) انظر: «المغني» /١١1(‏ ۷۳). 

(۳) انظر المصدر السابق. 

)٤(‏ م: «أكان». 

.)١1518( )6( 


۰ 


حنيفة والإمام أحمد. 

وقد قال أحمد(١؟‏ في قوله تعالا: ن يعوو ملوأ 4. قال: الغشبان» 
إذا أراد أن يشي كفر. وليس هذا باختلاف روايةء بل مذهبه الذي لا يُعرّف 
عنه غيره أنه الوطء» ويلزمه إخراجها قبلّه عند العزم عليه. 

واحتج أرياب عقا القول بان الل-سيساتة قال في الكمارة: #«من قبل أن 
اا € الميلدك + تأوجب الكتارة بعف الى 5 وقبل التماس» وهذا 
صريحٌ في أن العود غير الما وأ ما يحرم قبل الكفارة لايجوز كونه 

متقدّمًا عليها. قالوا: ولألّه قصد بالظّهار تحريمهاء والعزمٌ على وطئها عودٌ 
پا ھی اقرا ااا لآير سے هذ ار اسیپاک جم في 1ن 
التتحريم» فكان عائدًا. 

قال التين جعلوه الوط لا ريب أن السود فل خا وله كما تقد 
تقريره» والعائد فيما نُهِي عنه وإليه وله: هو فاعله لا مریده» كما قال تعالئ: 
«شُرَّيحُودُونَلِمَانمأْعَنَهُ 4 [المجادلة: ۸]» فهذا فعل المنهئ عنه نفسه لا إرادته. 

ولا يلزم أربابَ هذا القول ما ألزمهم به أصحاب العزم فن قولهم: إن 
لمرد يندم التقفير: وإئوط» خر مدب قيسم بورد پا 2 
ااا 4 أي ری درن العره كما قال تعالى: #فاذاقرا ا ا 
ادبأ € [النحل: ۸) وكقوله تعالىا: | هاا المبازة غاا 
و45 (المائدة: ذ]ء ونظائره ما يطلق الفعل فيه علي إرادته لوقوعة بها 
(۱) كما في «المغني» /١١(‏ ۷۳). 
)۲( م: «العزم». والمثبت من بقية النسخ موافق لما في «المغني». 
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قالوا: وهذا أولئ من تفسير الود بنفس الأفظ الأول وبالإمساك نفسًا واحدًا 
بعد الظّهار. وبتكرار له لفظ الظّهار. وبالعزم المجرّد ولو طلق بده فلن هذه 
الأقوال كلما قد بن ها فاد ب الأفرال إل دلالة اللفظ وق اعد 
الشّريعة وأقوال المفشّرين هو هذا القول. وبالله التّوفيق 
فصل 

ومنها: أن من عجز عن الكقّارة لم تسقط عنه؛ فن النبيّ هة أعان 
أوس بن الصامت بعَرّقٍ من تمرء وأعانثه امرأته بمثله حشّئ كمّرء وأمر 
سلمة بن صخر أن يأخذ صدقة قومه فيكفر بها عن نفسه» ولو سقطت بالعجز 
لما أمرهما بإشتراجهاء بل تبش ف ذه ديا عليه. وهذا قول الشافع وإحدئ 
الروايتين عن أحمد. ۰ 

وذهبت طائفة إلى سقوطها بالعجز كما تسقط الواجبات بعجزه عنها 
وعن إبدالها. شعت اھا ]أن أن ارة رمان ایی ف لمم بل تسنقط 
وغيرها من الكفارات لا تسقطء وهذا الذي صكّحه أبو البركات ابن 
< انا 


لجل لايكون مصرثًا لكذّارته كما لايكون مصرقً لزكاته. ” 
وآرياب القول الأول يقوقرة: إذا عجز عاو کے الق عه هاز أن 
يصرفها إليه» كما صرف الب اة كمارةَ من جامع في رمضان إليه وإلئ أهله. 


)1( في «المحرر» (۲/ .)4١‏ 


ا 


من صيدقة قومه, وهذا مدهب أحمد روايةً راسد عه في كفارة من رط لعل 
فى رمشانه وعنه فى ساقر الكقارات روايتان. رال تدل علي آنه إِذًا 
اع 230 بالككخارة و کر عند غير هه جار ميب ف كفاريه إليه واد أهله 

فان قيل: فهل تجوّزون() له إذا كان فقيرًا له عيالٌ وعليه زكاةٌ يحتاج 
إليها أن يصرفها إلى نفسه وعياله؟ 
السّاعي أن يدفع زكاته إليه بعد قبضها منه في صح الروايتين عن أحمد. 

فإن قيل: فهل له أن يُسقطها عنه؟ 

قيل: لاء نص عليه» والفرق بينهما واضح. 

فإن قيل: فإذا أذن السَيّد لعبده في التكفير بالعتق فهل له أن يُعتق نفسه؟ 

قيل: اختلفت الرّواية فيما إذا أذن له في التكفير بالمال" »هل له أن 
ينتقل عن الصيام إليه؟ على روايتين: إحداهما :أنه ليس له ذلك وق ضه 
الصيام. والثانية: له الانتقال إليه» ولا يلزمه. لأن المنع لحٌّ السّيّ وقد أذن 


فيه. 

فإذا قلنا: له ذلك» فهل له العتق؟ اختلفت الرُواية فيه عن أحمدء فعنه في 
ذلك وواجاق: ووجه المنع أنه ليس من أهل الولاء» والعتق يعتمد الولاء. 
واختار أبو بكر وغیره أنَّ له الإعتاق. فعلئ هذا هل له عتق نفسه؟ فيه قولان 
0010 دء ص : (عسرا. 


(۲) في المطبوع: «يجوز» خلاف النسخ. 
(۳) انظر: «المغنى» .)٠١ 7/2٠١ 7/١1(‏ 


CVT 


في المذهب» ووجه الجواز إطلاق الإذن» ووجه المنع أنَّ الإذن في الإعتاق 
ينصرف إلى إعتاق غيره» كما لو أذن له في الصّدقة انصرف الإذن إلى الصدقة 
عار شيرة. 
فصل 

ومنها: أنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفيرء وقد اختلف هاهنا في 
موضعین» أحدهما: هل له مباشرتها دون الفرج قبل التُكفير أم لا؟ والثاني: 
أله إذا كانت كمّارته الإطعام فهل له الوطء قبله أم لا؟ وفي المسألتين قولان 
للفقهاء» وهما روايتان عن أحمد, وقولان للشّافعك 2)1(7. 

ووجه منع الاستمتاع بغير الوطء: ظاهر قوله تعالئ: لمن قبل أن 
اشا ولال شهها يمن مرم وطوها ودواعيه. 

ووجه الجواز أن التّماس كناية عن الجماع» ولا يلزم من تحريم الجماع 
تحريم دواعيه» فإن الحائض يحرم جماعها دون دواعيه» والصّائم يحرم منه 
الوطه دون دواعي راکد يحرم وطؤها دون دواعيه» وهذا قول أبي 

وأمّا المسألة الثانية ‏ وهي وطؤها قبل التّكفير إذا كان بالإطعام ‏ فوجة 
الجواز أن الله سبحانه قيّد التكفير بكونه قبل المسيس في العتق والصّيام: 
وأطلقه في الإطعام؛ ولكل منهما حكمةٌ» فلو أراد الَقييد في الطعام لذكره كما 
ذكره في العتق والصٌّيام» وهو سبحانه لم يُقيّد هذا يطل هذا عبثاء بل لفائدة 
مقصودة» ولا فائدة إلا تقييد ما قيّده وإطلاق ما أطلقه. 


.)٦۷ ء٦1/١١( انظر: «المغني»‎ )١( 
VE 


ووجه المنع: استفادة حكم ما أطلقه مما يده إمًا بيانَا على الصّحيحء 
وإما قياسًا قد ألِي فيه الفارق بين الصّورتين» وهو سبحانه لا برق بين 
المتماثلين» وقد ذكر صقل أن یماسا م تين فلو أعاده ثالنًا طالٌ0(١)‏ به 
الكلام» ونه بذكره مرّتين علئ تکرر حكمه في الكقّارات» ولو ذكره في آخر 
الكلام مرَّةٌ واحدةً لأوهمَ اختصاصّه بالكفارة الأخيرة» ولو ذكره في أوّل مرَّةٍ 
لأوهم اختصاصّه"' بالأول» وإعادته في كل كمّارةٍ تطويلٌ» فكان أفصح 
الكلام وأبلغه وأوجزه ما وقع. 

وأيضًا فإنّه نبّه بالتكفير قبل المسيس بالصّوم - مع تطاول زمنه وشا 
الحاجة إلى مسيس الروجة على أن ا: شتراط تقدّمه في الإطعام الذي لا 
يطول زمنه أولی. 

فصل 

ومنها: أنه سبحانه أمر بالصَّيام قبل المَسِيسء وذلك يعم المسيس ليلا 
ونهارًا. ولا خلاف بين الأمّة" في تحريم وطئها في زمن الصّوم ليلا 
وإنّما اختلفوا هل يطل الشََّابعٌ به؟ وفيه قولان» أحدهما: يبطل» وهو قول 
مالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه. والثاني: لا يبطل» وهو قول 
الشَّافعتَ وأحمد في رواية أخرئ عنه. 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «لطال». 
(۲) «بالكفارة... اختصاصه» ساقطة من م. 
(۳) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «الأئمة). 
)٤(‏ بعدها في المطبوع: «وبمارًا». وليست في النسخ. 


۷0 


تابي قب امسر ولم يوج وأ ذلك ينض المي عن المسيس 
ليس عليه أمر رسول الله کی فيكون رَذَا. 

وسر الضالة أنه سبحانه أوجب أمرين أحدهما: تتابع الشهري:؛ والثاني: 
وقوع صيامهما قبل التماس» فلا يكون قد أتئ بما أمِر به إلا بمجموع 
الأمرين 

ومنها: آله سبحانه أطلق إطعام المساكين؛ ولم يقبله يقد ولا ضابع: 


وذلك يقتضي أنه لو أطعمهم فغدَّاهم أو عشَّاهم من غير تمليك حبٌ أو تمر 
جازء وكان ممتثلا لآمر الله. وهذا قول الجمهور: مالك وأبى حنيفة وأحمد 


في إحدئ الرٌّوايتين عنه» وسواءٌ أطعمهم جملة أو متفرٌّقين. 
فصل 
ومنها: أنه لا بد من استيفاء عدد السّتّين» فلو أطعم واحدًا ستين يومّا لم 
يُجُزئه إلاعن واحدٍ. هذا قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد في إحدئ 
الروايات(١)‏ عنه. والثانية: أن الواجب طعام ستين مسكيئاء ولو لواحد» وهو 
مذهب أبي حنيفة. والثالئة: أنه إن وجد غيره لم يُجِزِنُه وإِلّا أجزأه» وهذه 
ظاهر مذهبه» وهي أصح الأقوال. 


)١(‏ في المطبوع: «الروايتين» خلاف النسخ. 
۷٦‏ 


ومنها: أنه لا يجزئه دفع الكفارة إلا إلى' المساكين» ويدخل هم الفقراء 
كما يدخل المساكين في لفظ الفقراء عند الإطلاق» وعمّم أصحابنا وغيرهم 
الحكم ف کل من ال من الرّكاة لحا جته» وهم اوسا الفقراءء والمساكين» 
وابن السّبيلء والغارم لمصلحته» والمكاتب. وظاهر القرآن اختصاصها(١)‏ 


فصل 

ومنها: أن الله سات أطلق الرّقبة هاهنا ولم يقيد بُقِيّدها بالإيمان» وقيّدها في 
كمارة القتل بالإيمان» فاختلف الفقهاء في اشتراط الإيمان في غير كقارة القجل 
غل قولين: فشرّطه الشَّافعي ومالك وأحمد في ظاهر مذهبه؛ ولم يشترطه 
أبو حنيفة ولا أهل الظّاهر. والّذين لم يشترطوا الإيمان قالوا: لے قاق ق طا 
لبه الله سبحانه» كما به فى كقارة القتل» بل تُطلق ما أطلقه» وتُقيّد ما قيّده 
فنعما بالمطلق والمقئّد. وزادت الحفيّة أن اشاراط الآبماق زياد علي 
اللّص» وهي نسخ» والقرآن لا يشخ خ إلا بالقرآن أو خبر متواتر. 

قال الآخرون ‏ واللّفظ للشَّافعمه” _: شرّط الله سبحانه في الرقبة في 
القعل مؤمنةٌ كما شرط العدل في الشّهادة: وأطلق الشهود في مواضع: 
فاستدللنا علئ أنَّ ما أطلق على معنئ ما شّرطهء وإلّما رد الله زكواتٍ 
المسلمين على المسلمين لا على المشركين» وفرض الله الصدقاتِ» فلم 


تجز إلا لمؤمن» وكذلك ما فرص من الرّقاب لا يجوز إلا لمؤمن. 


)١(‏ د» ص: «اختصاصا». 
(۲) كمافي «مختصر المزني» (ص 5 )7١‏ باختلاف يسير. وانظر: «الأم) .)07١7/5(‏ 


اا 


فاستدلٌ الشَّافعِيٌ بأنّ لسان العرب يقتضي حمْلٌ المطلق على المقبّد إذا 
كان من جنسه» فحَملٌ عرْفَ الشّرِع على مقتضئ لسانهم 

وهاهنا أمران: 

ليدعما: أن حمل المطلق عل المقيّد بياث لا قياس 

الثاني: أنه إنّما يُحمّل عليه بشرطين» أحدهما: اتحاد الحكم. والثّاني: أن 
لأيكرن المطلق ١7‏ إلا أصل واد فإن كان ؛ بين أصلين مختلفين لم يَحمّل 
إطلاقه علئ أحدهما إلا بدليل بعينه7") 

قال الافعي: ولو نذر رقبة مطلقة لم تجزئه إلا مؤمنة. ومذاهة علي 
ملا امل راڈ الاو مسرل علخ داجب الک راج ادق | بدلا 
إلا بتي السام وهجا يدل عا ذا أن الس بيا قال لمن استفتى في عق 
رقبة منذورة: ات تتني مهاء فسألها أبن الله؟ فقالت: في السّماءء فقال: a‏ 
فقالت: أنت دسل الله» فقال: «أعتقها فإنّها مؤمنةٌ)0©. قال الشّافعة (4): 
فلمًا وَصَّمْت الإيمان أمر بعتقها. انتهىا. 

وهذا ظاهرٌ جدًا أن العتق المأمور به شرعًا لا يُجزئ إلا في رقبة مؤمنة, 


وإلا لم يكن للتّعليل بالإيمان فائدة» فان الأعمّ متئ كان علَّةَ للحكم كان 
الأحص عديم التأثير. 


00 في النسخ: «المطلق». 

(۲) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «يعينه». 

(۳( أخرجه مسلم (0۳۷) من حديث معاوية , بن الحكم السلمي. 
)٤(‏ في «الأم» .)۷٠۷ /٦(‏ 


۷۸ 


وأيضًا فإ المقصود من إعتاق المسلم تفريغه لعبادة ربّه» وتخليصه من 
عبودية المخلوق إلى عبوديّة الخالق» ولا ريب أن هذا أمرٌ مقصوذ للشارع 
محبوث له. فلا يجوز إلغاؤه. وكيف يستوي عند الله ورسوله تفريغ 
العيد لاوق وده وات ياه تعياةة اليب أو الس والقهر والثار؟ 

وقد بن سبحانه اشتراطً الإيمان في كقارة القغلء وأحال ما سكت عده 
على بيانه» كما بين اشتراط العدالة في الشاهدين» وأحال ما أطلقه وسكت 
عنه على ما ببّنه» وكذلك غالب مُطلقات كلامه سبحانه ومقيّداتها لمن 
تأملهاء وهي أكثر من أن تذكر. فمنها: قوله فيمن أمر بصدقة أو معروفٍ أو 
إصلاح بين النّاسء #وَمَن يَفْعَلْ ذلك أَبَيِغَاءَ مَرَصّات لوف لزي تبواج 
عَظِيمً 4 [النساء: 5 وفي موضع آخر بل مواضع يعلق الأجر بن نفس العمل 
اكتفاءً بالشرط المذكور في موضعه. وكذلك قوله: : نیع ملت 
سحلت وهو ميٿ وَلاكفَران لِسَعْرِدء 4 [الأنبياء: ٤۹]ء‏ وفي مواضع بعلن 
الجزاء بنفس الأعمال الصّالحة اكتفاءً بماعلم من شرط الإيمان» وهذا 
غالب في نصوص الوعد والوعيد. 

فصل 

ومنها: أنه لو أعتقٌّ : نصمَّئ رقبتين لم يكن مُعيِقَا لرقبة» وفي هذا ثلاثة 
أقوالٍ للشامى” '» وهي روايات عن أحمد. ثانيها: الإجزاء وثالثها وهو 
اها أنه إن تلت الس ية في الرَّقبتين أجزأه» وإِلّا فلاء فإنّه يصدّق عليه 
ا رر رتيک آي جملها سر بشلاق ما إذاالم تكمل الس 


(1) انظر: «الهداية» للكلوذاني (ص٤١٦).‏ 
7⁄۹ 


ومتها: أن الكفارة لا تسقط بالوطء ة قبل التكفير» ولا تتضاعف» بل هى 
بحالها كثّارةٌ واحدةٌ كما دل عليه حكم رسول اله ل الذي تقدّم؛ قال 
الصلت بن دنار : سألت عشرة من الفقهاء ء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفرء 
فقالوا: كقارةٌ واحدةٌ. قال: وهم الحسنء» وابن سيرين» ومسروق( وک 
رقادة وعطاء وطاوس»ومجاهك وعكرمة. قال والعاشر آراه ناقا" . 


220 كذا في النسخ. والصواب: «مورّق العجلي» كما في «المحلئ» و«المغني». 

(؟) ذكره ابن حزم في «المحلئ» )٠١ /٠١(‏ من طريق وكيعء وابن قدامة في «المغني) 
(1/١١1)عن‏ الخلال عنه. والقائل وكيع. 

(۳) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (9/ ۳۹۸) وكذا في «المحلئ» )٠١ /٠١(‏ من طريق 
قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص» وسنده حسن. وذكره ابن حزم من طريق 
سليمان التيمي قال بلغني عن ابن عمرء كلاهما في المظاهر يطؤها قبل أن يكفر؟ قالا 
جميعا: عليه كفارتان. وانظر: «الاستذكار» (5/ ۲٥)ء‏ و«المغني» .)١١1١/١1(‏ 

)€( في #سننه» (۱۸۳۳) وعنه ابن حزم في «المحلى» /٠١(‏ 50) من طريق هشيم عن 
يونس بن عبيد عن الحسن» وعبيدة عن إبراهيم» قالا: عليه ثلاث كفارات. وفي سند 
إبراهيم: عبيدة الضبي» وهو ضعيف. ولفظه عند ابن حزم: قالا جميعًا في الذي يظاهر 
ثم يطؤها قبل أن يكفر: عليه ثلاث كفارات» وهي زيادة ليست في سنن سعيد بن 
منضور". 
تنبيه: قل عن الحسن والنخعيئ في هذه المسألة قولان؛ أولهما: ثلاث كفارات» كما 
حكاه المصنف هناء وقبله ابن حزم؛ اعتمادًا على رواية سعيد بن منصور السابقة: 
وني هذا نظر؛ إذ الظاهر أن هذه الرواية لمسألة أخرئ؛ حيث ساقها سعيد إثر حكم مّن - 


اه 


يطأ قبل أن یکفر: عليه ثلاث كفارات. 


و 2 / 5 de‏ ص 
وذكر عن الزهری وسعيد بن جير وأبى يوسف أن الكفارة تق 


ووجة هذا: أنه فات وقتهاء ولم يبق له سيل إلى إخراجها قبل المسيس . 
وجوابف هذا: أن فوات وفت الآداء ل يسقط الواجسب 5 ال كالصّلاة 
والصيام وسائر العبادات. 


010) 


ظاهر مِن ثلاث نسوة» وليس في نصّها ما يُشعر بتعلقها بالجماع قبل التكفيرء وزيادة 


ابن حزم ليست في «السنن» كما مر ! 

والشاني: كفارة واحدة» رواه سعيد (۰۱۸۲۸ ۱۸۲۹) وعبد الرزاق (675١١)من‏ 
طريق يونس عن الحسن» ومغيرة عن إبراهيم» ولفظ الحسن: «إن واقع المظاهر قبل 
أن يكر فاتتساك عو هشياناء وليستققر الل عز وجل وشت اليه ويار كفارة 
وأحدة). وسنده صحيح؛ ويؤكده أب الضّلت السابق؟ عيبت عد الحسة ف القائلين 
بالكفارة الواحدة» وأعقبه ابن حزم بقوله: «وهو قول إبراهيم النخعي والشعبي»! 
وحكاه عنهما أيضًا ابن المنذر في «الإشراف» (0/ 146)؛ ومما يُعضده إغفال ابن 
المنذر وابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم القول بالثلاث أصلاء على أن القول به لا 
يعضده نظر؛ كما قال المصنف هنا: «ولا يُعرف له وجة»؛ فالحاصل أن حكاية القول 
انظر: «نيل الأوطار» (5/ )٠١‏ و«أضواء البيان» (AFF‏ وقد جاء عن سعيد 
والزهري القول بالكفارتين» أما سعيد ففي ما رواه سعيد بن منصور )۱۸۳١(‏ عن 
عبد السلام بن حرب» عن خصيف» عن سعيد بن جبير» عن رجل ظاهر ثم غشيها 
قبل أن يكفر قال: (عليه كفارتان). وسئده حسن. وعزاه إليه ابن جرع وابن قذامة. 
انظر: «الإشراف» (6/ )۲۹١‏ و«المحلين» /٠١(‏ 50) و«المغنى» (۸/ .)5١‏ وأما 
الزهري فعند عبد الرزاق )١١07١(‏ عن معمر عنه: «عليه كفارتان»» وحكاه عنه ابن 
المنذر وابن قدامة أيضًا. 


۸۱ 


ووجهوجوب الكفارتين: أن إحداهما للظّهار الذي اقترن به العود. 
والثانة للوطء المحرّم» كالوطء في نهار رمضان وكوطء المُحرم. 

ولا يُعلّم لإيجاب الثّلاث وج إلا أن يكون عقوبة على إقدامه على 
الحرام. 

وحكم رسول الله يه يدل على خلاف هذه الأقوال الثلاث7١2.‏ والله 


اعلم. 





)١(‏ كذافي النسخ» و«الثلاث» ليست في المطبوع. 
AY‏ 


حكم رسول الله وياد في الإيلاء 

فت ف 3 الخارئ) عن أتسن قال: آلا ل الله عا مر“ 

ثبت في (صحيح البخاري»” ٠‏ عن انس قال: الى رسو من 
سائه» وكانت اتفككث رجله فأقام في شريو" له تسا وعشرین ليلة ثم 
نزل» فقالوا وارسول اله البث شهرا فقال: ن اله يكون تسم 
وعشرين). وقد قال سبحانه: ولون من يه ترص |ربعة اهر إن 
و فان الله عمو ردج ونع رمو الطلق فن اسيع 6 ليم # [البقرة:775- 
TITY‏ 

الإيلاء لغةً: الامتناع باليمين» وخصّ في عرف الشرع بالامتناع باليمين 
من وطء الرّوجة» ولهذا عدي فعله بأداة «من» تضميئًا له معنئ يمتنعون من 
نسائهم» وهو أحسن من إقامة «من» مقام «علئ». 

وجعل سبحانه للأزواج مدّة أربعة أشهر يمتنعون فيها من وطء 
أزواجهم بالإيلاء. فإذا مضت فإمًا 4 یھی ء وما أن يطلق. 

وقد اشتهر عن علي وابن عباس أن الإيلاء إنّما يكون في حال الغضب 
دون الد ضى"» كما وقع لرسول الله َل مع نسائه» وظاهر القرآن مع 


.)57584:0789421911( بأرقام‎ )١( 

(۲) هى الغرفة المرتفعة. 

)۳( افر چا عن طبع سي بن منصور ٤(‏ ۰۱۸۷ ۱۸۷۸) وابن أبي شيبة (18151) 
4 ووأسانيدها لا تخلو من ضعف.وأما ابن عباس فرواه سعيد بن منصور 
(1417) عن أبي وكيع عن أبي فزارة عنه. وانظر: «الإشراف» (5/ )۲۷١‏ 
و«المحلئن» /١٠١(‏ 56). 


CAY 


الجمهور. وقد تناظر في هذه المسألة محمّد بن سيرين ورجل آخرء فاحتح 
على محمد بقول علي» فاحتحّ عليه محمد بالآية» فسكت(2)1. 

وقد دلت الآية على أحكام: 

منها: هذا. 

ومنها: أن من حلف على ترك الوطء أقل من أربعة أشهر لم يكن مُوْليا 
e‏ 
آشهر» فإن كانت 07 5ة الامتناء أربعة انو رلم ی كبتك لة حكم الإيلاء؛ أن الله 
جعل لهم مل رة أشهره ویمد تقض ته ئا آن افو سيت ا 
اا ر ا اک کے ر ا 
باتقضائهاء والجميرر يجمعاو 3 المدة أجلة لاسعحتاق الطالة. 

رعلا موضع الف فيه الف من الصحاية 2785 EEN‏ ' ومن بعدهم. 
ققال السا فع 7): ثنا سفيان عن یحی بن سعيد» عن سليمان بن يسار» قال: 


)١(‏ أخرج قصة ابن سيرين سعيد (۱۸۷۷) وابن أبي شيبة )١184544(‏ من طريق 
القعقاع بن يزيد الضبي عن الحسن قال: سألت ابن سيرين فقال: «ما أدري ما 
يقولون» وما يجيئون به٤»‏ وتلا آية الإيلاء. وسندها صحيح. 

(۲( بعدها في المطبوع: «والتابعين». وليست في النسخ . 

(۳) في «الأم» (۸/ ۹٥)ء‏ وسنده صحيح على شرطهماء كما قال الألباني في «الإرواء» 
(AT)‏ 


21 


آذر گت بضعة عشر رجلا عد الصحابة كلهم يُوقِّف(١'‏ المؤلي. يعني: بعد 
أربعة أشهر. 
وروی سهيل بن ابي سائح من اویه قال سات اې مشو رجا مين 


صر 
انير 


أصحاب رسول الله َيه عن المؤلي» فقالوا: ليس عليه شيء - حت تمصي 


أربعة أشهر 19). وهذا قول الجمهور من الضّحاية والتابعين ومن بعدهم. 


وقال عبد الله بن مسعودٍ وزيد بن ثابت: إذا مضت الأربعة”" أشهرء 


ولم يفئ فيهاء طلقت منه بِمُضِيها7؟؟. وهذا قول يعماعية من الشايعينبء وفول 
أبي حنيفة وأصحابه» فعند هو لاء د سسس السلا قبل فقي انب 


أشي 487 فان 8ء ورلا طلقع مقئها. وعد الجمهرر لآ يسع البطالية 


.»)فقي١:ز‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 597) والدارقطني في «السنن» ٠75(‏ 5) والبيهقي 
في «الکبری» (۷/ ۳۷۷) من طريق عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح به. قال 
الألباني في «الإرواء» :)۲٠۸٠(‏ (وسنده صحيح على شرط مسلم». 

(۴) كذا في جميع النسخ. وف المطبوع: (أربعة». 

62 أخرجه بنحوه الطبري (5/ ٠٦٤‏ ٦٦ء‏ 1۷ 1۸) من طريق قتادة ومسروق والشعبي 
المي عن ابح مسعوه إلا سفت أربجة أشهر هي واسناباتة رصحح إسنات 
الحافظ في «الفتح» (478/9)» وله طرق أخرئ عند الطبراني وغيره» ولا تخلو من 
مقال» انظرها في (مجمع ۾ الزوائد» (0/ .)١١‏ 

A‏ ا 
الخراساني» عن أبي سلمة» عنه» وحسّن إسنادّه الحافظ في «الفتح» (9/ .)٤١۸‏ 
(5) كذافي جميع النسخ. وني المطبوع: «الأشهر). 
Ao‏ 


حت تمضو الأربعة أشهر" 4١‏ فحيئئلٍ يقال له: إِمَا أن تفي ء) وإمّا أن تطلّقء 


وأث لم يغئ أذ بايقاع الطلاق» إا بالحاكم وإئا بحيسه حر وظاق. 

قال الموقعون للطّلاق بمضت المدة: آية الأرلاء تدلٌ علو ذلك مين لانة 
أوجه: 

أحدها: أن عبد الله بن مسعودٍ قرأً: قات قا افيه ادا غق 
رحا لإا التقيغة إل المد دل مان اسسسفاق الفيئة فيهاأ . وهذه القراءة 
إا ان ر تجرئ مُجرئ خبر الواحد» فتوجب العمل وإن لم توجب كوئها 
من القرآن» وإمًا أن تكون قرآنًا نخ لفظه وبقي حکمه» لا يجوز فيها غير هذا 


س 


البنّ. 

الثاى: أن الله سبحاته جعل مدّة الإيلاء أربعة أشهرء فلو كانت الفيئة 
بعدها لزادت على مدَّة النص» وذلك غير جائز. 

الثالث: آله لو وطفها ق مد الإبلاء لوقمت الفيئةٌ موقعهاء قد علا 
استحقاق الفيئة فيها. 

قالوا: ولان الله سبحانه جعل لهم تربص أربعة أشهر» ثم قال: وان ولو 
فان العفو ردق عَرَموأ موا اطق 46 وظاهر هذا نهدا التقسيم في المدة 
التي لهم فيها التربّصٌء كما إذا قال لغريمه: : أصبر عليك بديني أربعة أشهرء 
فإن وفيتني واا حبستكء فلا يهم من هذا إلا: إن وفيتني في المدَّة» ولا يُفهم 


وان عر 





هته . : إن وفيتني بعدهاء وإلّا كانت مدَّة الصَّبر أكثر من أربعة أشهر» وقراءة ابن 


)۱( «أشهر» ليست في م ح. 
)۲( «أن» ليست في م. 


۸٦ 


مسعودٍ صريحة في تفسير الفيئة بأنّها في المدّة» وأقل مراتبها أن تكون تفسيرًا. 

قالوا: ولألّه أجل مضروبٌ للفرقة» فتعقبئه(١)‏ الفرقة» كالعدّة وكالأجل 
الذي صرب لوقوع الطّلاق» كقوله: إذا مضت أربعة أشهر فأنتٍ طالقٌ. 

قال الجمهور: لنا من آية الإيلاء عشرة أدلة: 

أحدها: أنه أضاف مدَّة الإيلاء إلى الأزواج» وجعلها لهمء ولم يجعلها 
عليهم» فوجب أن لا يستحق المطالبة فيهاء بل بعدهاء كأجل الدّين» ومن 
أوجب المطالبة فيها لم يكن عنده"" أجلا لهم ولا يُعقَل كونها أجللا لهم؛ 
زيسجيمق عليهم فيها المطالية. 

الدّليل الثاني: قوله : #قإن قدو قن لَه عقو رج 4 فذكر الفيئة بعد 
و و ر أن كر شيعد المذة. وتظيره قر تة سبححاته! 


“اين 
افر 


اىر و بمَعْوُوفٍ أو ري بحسن [البقرة: 114]. وهذابعد 


فإن قيل: فاء التعقيب توجب أن يكون بعد الإيلاء لا بعد المذة. 

قيل: قد تقدّم في الآية ذكرٌ الإيلاء؛ ثمَّ تلاه ذكر المدةء ثم يُعقبهما") ذكرٌ 
الفيئة» فإذا أوجبت الفاء التَعقيبَ بعد ما تقدّم ذكره» لم يجز أن يعود إلى أبعد 
المذكورين» ووجب عودها(؟' إليهما أو إلى أقربهما. 
)١(‏ كذافي م» ص. وقي ب» ح: «فتعقيبه». وقي المطبوع: «فتعقبه». 
( ز: ااعندهم). 


(۳) ص» د: «تعقبها». وفي المطبوع: «أعقبها بذكر». 
)٤(‏ ده ز: «عودهما». 


CAV 


الدليل الثّالث: قوله: # وان عرموا ال سوم وما مزع لماز 
علی فعله» کقرله تمالی: افده لسكا حب اتب 
4 [البقرة: ة۲۳]. 

فإن قيل: فترك الفيئة عزءٌ على الطّلاق. 

يل: العزم هو إرادةٌ جازمة لفعل المعزوم عليه أو تركه؛ وأنتم توقعون 
الطّلاق بمجرّد مضي المد وإن لم يكن منه عزمٌ لا علئ وطءٍ ولا علئ 
تركه» بل لو عزم على الفيئة ولم يجامع طلّقتم عليه بمضيّ المدّةء ولم يعزم 
الطّلاق» فكيفما قدّرتم فالآية حجَّةٌ عليكم. 

الدّليل الرّابع: أن الله سبحانه خيّره في الآية بين أمرين: الفيئة أو الطّلاق» 
والتخييريين أمرين لا يكون إلا فى حالة واحدة كالكقاراته ونرة؟؟ كان فى 
حالتين لكان ترتيبًا لا تخبيرًا. وإذا تقرّر هذا فالفيئة عندكم في نفس المذة. 
وعزم الطّلاق بانقضاء المدّةء فلم يقع التخيير في حال واحدة. 

فإن قيل: : هو مخيّرٌ بين أن يفيء في المدّة وبين أن يترك الفيئة» فيكون 
عازمًا للطّلاق بمضي المدّة. 

قيل : نره للفيئة لا يكون عزمًا للطّلاق» وإنّما يكون عزمًا عندكم إذا 
EPP‏ 0 

لمدّة يقع الطّلاق عندكمء فلا يمكن الفيئة وق المدة يمكن الح 

TEPE شيم بعوه‎ UR 


C9 (‏ وان 


)۲( م« د ح: (عدم؟. 


CAA 


خامس مستقل. 

الذليل السا أن التنَخيير ب بین أمرين يقتضي أن يكون فعلهما إليه. 
ليصحٌّ منه اختيار فعل کل منهما وترکه» وإلا لبطل حكم خياره» ومضيٌ 
المدّة ليس إليه. 

الدّليل السّابع: أنه سبحانه قال: # وان ع رمو الطلق فان اله سَميعٌ عَلِررٌ 4 
فاقتضئ أن يكون الطّلاق قولًا يُسمَّع» ممق خسم الاي بصفة اليم 

الذليل الثّامن: آله لو قال لغريمه: لك أجل أربمة أشهر: قإن وفيكني 
قبلتٌ منك» وإن لم توفني حبستك- كان مقتضاه أن الوفاء والحبس بعد 
المذّة لأ فيهاء ولا يعقل المخاطب غير هذا: 

فإن قيل: ما نحن فيه نظير قوله: لك الخيار ثلاثة أّام فإن فسخت البيع 
وإِلّا لزمك: ومعلوءٌ أن الفسخ إِنَّما يقع في الثّلاث لا بعدها. 

قيل: هذا من أقوئ حججنا(١)‏ عليكم. فان موجب العقد اللّزوم» فجعل 
له الخيار في مدَّة ثلاثة يام فإذا اتقضت ولم يفسخ عاد العقد إلى حكمه. 
وهو اللزوه وهكذا الرّوجة لها حقّ على الرّوج في الوطء» كما له حن عليهاء 
قال تعالێٰ : ا و هرمل ادى عه بالْمَعرُوفَ» [البقرة: ۲۲۸]» فجعل له الشارع 


امتناع أريعة أشهر لا حقٌ لها فيهن» فإذاانتقضت المدّة عادت على حقها 
يموجب العقدء وهو المطالبة لا وقوع الطّلاق. وحينئلٍ فهذا دليل تاسع 


6 د» ص» و «(حجتنا). 


۸۹ 


س المد لمارف والّذى ن اما الفيئة وما اللّلاق: وعنفكه 
ی کک ر ی ی ی بل را 
هو إليه سبحانه عند انقضاء المذدّة» فيكم بطلاقها عقيبَ انقضاء المدّة» شاء 
أو أبئ. ومعلومٌ أن هذا ليس إلى المؤلي" ولاعليه» وهو خلاف ظاهر 
قالوا: ولأنّها يمينٌ بالل تعالئ توجب الكمّارة فلم يقع بها الطّلاق كسائر 
الأيمات: ولأنها مده قذّرها الشرع لم يتقدّمها الفرقة» فلا يقع بها بينونةٌ كأجل 
العثين. ولأله لفظ لا يصح أن يقع به الطّلاق المعجّل فلويقع به الموجل 
كالكليا. ولأن الإيلاء كان طلاقًا في الجاهليّة فسخ كالظّهار» فلا يجوز أن 
يقع به الطلاق؛ لاه استيفاءٌ للحكم المنسوخ» ولما كان عليه أهل الجاهلية. 
قال الشَافعك (7): كانت الفِرَّقٌ الجاهارّة تحلف بثلاثة أشياء: بالطّلاق 
والظمار والإبلاء» فنقل الله سبحانه الايلاء والظّهار عمًا كانا عليه فى الجاهارٌة 
من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما | ستقرٌ عليه حكمهما في الشرع» وبقي 
حكم الطّلاق علئ ما كان عليه. هذا لفظه. 
قالو ا: ولأن الطّلاق اَم يقع بالصر یح أو الكناية» وليس الإيلاء واحدا 
منهماء إذ لو كان صريحًا لوقع معجّلا إن أطلقه» أو إلى أجل مسمّئ إن قيّدم 


)010 الي 

(۲( م“ ح: «الولي»» خطأ > 

(۳( ل الأمة 0 147ج . وني «الحاوي» للماوردي /۱١(‏ ۸۲۲ ط. دار الفكر): 
«كانت الفرقة في الجاهلية بين الزوجين أسبابها بثلاثة أشياء...2 ثم يوافق ما هنا. 


2 


ولو كان كناية لرجع فيه إلى نيته. ولا يرد على هذا اللعانء فإنَه يوجب الفسخ 
دون الطّلاق» والفسخ يقع بغير قول» والطّلاق لا يقع إلا بالقول. 

قالوا؟ واا قراءة ابن مسعرق قايا آن قدل حل جرا القيعة ق ع 
التَريُص»ء لا على استحقاق المطالية بها في المدّة» وهذا حق لا نتكره. 

وأمّا قولكم: جواز الفيئة في المدَّة دلِيلٌ على استحقاقها فيهاء فهو باطل 
بالدين المؤجّل. 

وأمّا قولكم: إِنّه لو كانت الفيئة بعد المدّة لزادت على أربعة أشهرء 

2 -7 س‎ LT 
فليس بصحيح؟؛ ؛ لأن الأربعة الأشهر"'' مدة لزمن الصّبر الذي لا يستحق فيه‎ 
المطالبةء فبمجرّد انقضائها يستحق عليه الحقٌ» فلها أن تعجّل المطالبة به‎ 
وكا أن ر وهذا كسائر الحقوق المعلّقة بآجالٍ معدودة إلّما تستحق عند‎ 
انقضاء أتحاليك ول يقالت إن ذلك يستلزم الزّيادة على الأجل» فكذا أجا حل‎ 
الأيلام سوا‎ 
۳ فصل‎ 

ودلّت الآية على أن كلّ من صم منه الإيلاء بأيّ يمين حلف» فهو مُوْلٍ 
حتَّى يبر إا أن يفيء وإمًا أن يطلّق» فكان في هذا" حجَّة لما ذهب إليه من 
قول من الف واليخلف: إن المؤلى باليمين بالطلوق إا ان قى وكا أن 
5 ت ٍِ و ظ 
ُطلّق. ومن يُلزِمُهِ الطّلاقٌ على كل حال لم يمكنه إدخال هذه اليمين في حكم 


)10( د ز» ح: «أشهر). 
(0) بياض ف م. 
)۳( «هذا» ليست ف د. 


۹ 


الإيلاءء فإِنّهِ إذا قال: إن وطئتك إلى سنة فأنتٍ طالقٌ ثلاناء فإذا مضت أربعة 
أشور لأ وتولوة لد اکا ان فلا وإكا أةتطلويا هو لوة لاذ ويا 
طلقت» وإن لم تطأها طلّقنا عليك؛ وأكثرهم لا يُمكّنه من الإيلاج لوقوع 
الترع الذي هو جزء الوطء في أجنبيّة. ولا جواب عن هذا إلا أن يقال بأنّه غير 
مله وحيتئلٍ فيقال: فلا توقفوه بعد مضي مدة الأربعة أشهرء وقولوا: إن له 
أن يمتنع من وطئها بيمين الطّلاق دائمّاء فإن ضربتم له الأجل أن بتم له حكم 
الإيلاء من غير يمين. وإن جعلتموه مُوْلِيا ولم تیرو عالت کہ 
الإيلاء وموجَب النصّ. فهذا بعض حجج هؤلاء على منازعيهم. 

فإن قيل: فما حكم هذه المسألةء وهي إذا قال: إن وطئتكِ فأنت طالقٌ 
ثلانًا؟ 

قيل: اختلف الفقهاء فيهاء هل يكون مُوْليًا أم لا؟ على قولين: وهما 
روايتان عن أحمدء وقولان للشافعيٌ في الجديد. أنه يكون مؤليّاء وهو مذهب 
أبي حنيفة ومالك. 

وعلئ القولين فهل يُمكن من الإيلاج؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد 
والشافعئ: 

أحدهما: آنه" لاايمكن منه» بل يحرم عليه؛ لأنَّها بالإيلاج تَطْلّق 
سوس TRE‏ رما فيكون الإيلاج محرّمًا. وهذا 
كالصائم | اداد نيقن أنه لويبق إلى طلوع الفجر إلا قدرٌ إيلاج الذكر دون 


(1) م» المطبوع: «تجيزوه». والمثبت من النسخ الأخرى هو الصواب. 
)۲( «أنه» ليست في د» ص » بء ز. 
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إخراجه» حرم عليه الإيلاج وإن كان في زمن الإباحة؛ لوجوه الإخراج في 
ومن الح . كذلك هاهنا يحرم عليه الإيلاج وإن كان قبل الطّلاق؛ لوجود 
الإخراج بعده. 

والثاني: : أله لا يحرم عليه الإيلاج» قال الماوردي”' وهو قول ساق 
أصحابنا؛ لأنّها زوجته» ولا يحرم عليه الإخراج لأنَّهِنَرْكُء وإن طلقت 
بالإيلاج؛ ويكون المحرّم بهذا الوطء استدامة الإيلاجء لا الابتداء والنزع. 
وهذا ظاهر نص الشافعئ» فإنّهِ قال : لو طلع الفجر على الضّائم وهو 
مجامع» وأخرجه مكانه. كان علئ صومه. فإن مكث لغير إخراجه أفطر 
وکت وقال في كتاب الإيلاء”": ولو قال إن وطعلك فآنت طالق ثلاثا ذُققَ»: 
فإن فاء فإذا غيب غيب الحشفة طلقت منه ثلاثاء فإن أخرجه ثم أدخله فعليه مهرٌ 

قال مؤلاء: ويدل حارج الجواز آذ رجا لو قال لرجل: ادل دارض ولا 
تَقِمْء استباح الدّخول لوجوده عن إِذْنِه ووجب عليه الخروج لمنعه من 
المقام» ويكون الخروج وإن كان في زمن الحظر مباحًا؛ لأنه ترك كذلك هذا 
المُؤلى يستبيح أن يولج» ويستبيح أن ينزع» ويّحرّم عليه استدامة الإيلاج. 
والخلااف في الويلاج قبل الفجر والترع بعله للصائم كالخلاف في المؤليء 
وقيل: يحرم على الضّائم الإيلاج قبل الفجرء ولا يحرم على المؤلي؛ 
والفرق أن التحريم قد يطرأ على الصّائم بغير الإيلاج» فجاز أن يحرم عليه 


.)۸٥۹ /۱۰( في «الحاوي الكبير»‎ )١( 


(۲( 2 «الأم) TET)‏ بنحوه. والمؤلف ينقل من «الحاوي». 
(۳) «الأم» (5/ »)1۷٩‏ و«مختصر المزني» (ص58١).‏ 


۹۳ 


الإيلاج» والمؤلي لا يطرأ عليه التحريم بغير الإيلاج» فافترقا. 
وقالت طائفة ثالئة: لا يحرم عليه الوطء» ولا تطلق عليه الرَّوجة» بل 
قف ويُّقال له ما أمر الله: ما أن تفيء وإمّا أن تطلّق. قالوا: وكيف يكون 
مۇليا ولا يُمكٌن من الفيئةء بل يلرم بالطّلاق؟ وإن مُكن منها وقع به الطّلاقء 
فالطلاق واقعٌ به علئ التّقديرين مع كونه مؤليًا! فهذا حلاف ظاهر القرآن. بل 
قال لهذا: إن فاء لم يقع(١‏ به الطّلاقء وإن لم يفئ ألزم بالطّلاق. وهذا 
مدعي هن برع البسين بالطلاق لا تورجب طلا )2290 وهو قول اسا 
الظّاهر() وطاوس وعكرمة وجماعة من آهل الحديث» واختيار شيخ 
الإسلام ابن تيميّة» وبالله التوفيق 





يأ في النسخ: «وقع»» غلط» يقلب المعنئ. 
(۲) بعدها في المطبوع: «وإنما يجزئه كفارة يمين». وليست في النسخ. 
(۳) كمافي «المحلئ) .)5١١/١١(‏ 


2 


حكم رسول الله د في اللعان 
فال تعالئ: لوَاَ نرفو روجھ ر و ریصن مز هکل اش رهه 
أعيهراً زیم سهد ته نيان نه لما صنو1 واا ET‏ 


ودرا تھا با سهد اريم سهد ت با إن َنَالْكذينَ © وة عضب 
نوعلا ان کانمن ارقن [النور: 5- 4]. 


ثبت في الصّحيحين»17) من حديث سهل بن سعد: أن عُويمرا 
العجلاني قال لعاصم بن عدي: أرأيتَ لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا 
أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فسّل لي رسول الله ا فسأل رسول الله لا 
فكره رسول الله َة المسائل وعابهاء حتّئ كبّرَ على عاصم ما سمع من 
رسول الله يل ثم إن عُويمرًا سأل رسو الله ياو عن ذلك» فقال: «قدنزل 
فيك وفى صاحبتك قرآن؛ فاذهبٌ فأتٍ بها»» فتلاعنا عند رسول الله كك فلمًا 
فرغًا قال: كيت عليها با وسو ل الله إن امبكثها. قطاقها فلاا قبل أن يأمره 
رسول الله علبي قال الزهرئ: فكانت تلك سنةً المتلاعنين. 


0 


قال سھل': وكانت حاملاء فكان ابنها [يُدعَ ]7 إلئ امه ثم جرت 
الس أن بر نها وتر ت من مآ فرضن الله لها 
وفى لفظ : فتلاعنا في المسجدء ففارقها عند النَمِتَ لاف فقال النْبِيٌ 


.)١/١597( ومسلم‎ »)۷۳۰ ٤ 0۳۰۸۰۵۲۵۹ ۰٤۷٤٥ ›2۲۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲/۱٤۹۲( عند مسلم‎ )۲( 

(۳) ليست في النسخ. والزيادة من (صحيح مسلم». وفي المطبوع: «ينسب). 

46 عند مسلم .)۴/۱٤۹۲(‏ 


0٥ 


يكِ: «ذاكم التَفریق بين کل متلاعنين». 

وقول سهل: وكانت حاملا إلى آخره» هو عند البخاري من قول 
الزّهِريٌ20. 

وللبقاري 21 :ثم قال رسول الله كه «انظرواء فإن جاءت به أسحم 
أدعيج العينين عظيمٌ الأليتين < دلج السّاقين0©: فلا أحسبٌ عويمرًا إلا قد 
مدل عليهاء واھ جادرت به أحيية کا و ا فلا الست عويب الاقد 
كذبّ عليها». فجاءت به على التعت الذي نعبتت220 رسول الله يِل من 
دی عويمر, 

وفي لفظ(©: «وكانت حاملا فأنكرٌ حمْلها». 


ولي تعسحيح مسل من حديث أبن عم ر أل فالا بن فلاو قال: يا 
رسول الله» أرأيتٌ لو وجد أحدنا امرأته علئ فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلّم 
تكلم بأمر عظیم» وإن سكت سكت على مثل ذلك ؟ فسكت ال ككل 


.)٥۳۰۹( برقم‎ )۱( 

.)٤۷٤٥( برقم‎ )۲( 

(۳) آي ممتلتهما. 

)٤(‏ الوحرة: وزغة تكون في الصحارئ على شكل سام أبرص» وهي بيضاء منقطة بحمرة» 
وهي قذرة عند العرب. 

)٥(‏ بعدها في المطبوع: «به». وليست في النسخ والرواية. 

(5) عند البخاري (417/55). 

.)٤/۱٤۹۳( برقم‎ )۷( 

(۸) د“ سكت عن أمر عظيم» خلاف بقية النسخ والرواية. 


2۹٦ 


فلم يُجبه. فلمًا كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتلِيتٌ به 
فأنزل الله عر وجل هؤلاء الآيات في سورة الثور: ورمون روجهم 
»]٩- 11‏ فتلاهنٌ عليه ووعظه وذكّره» وأخبره أن عذاب الدّنيا أهون من عذاب 
الآخرة» قال: لا والّذي بعك بالحقٌ ما كذبثٌ عليها. لم دعاها فوعظها 
وذكرها وأعيرها آن عداب الدّنيا أهون من عذاب الأخرة قالت: لا والّذي 
بعثك بالحقٌّ إِنّه لكاذبٌ. فبدأ بالرّجلء فشهد أربع شهادات بالله إِنّه لمن 
الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم ثنّئ بالمرأة. 
فشهدث أربع شهادات بالله نه لمن الكاذبين» والخامسة أن غضبَ الله عليها 
إن كان من الصادقين. نم فرق بينهما. 

وف «الصحيحين»' عنه: قال رسول الله ية للمتلاعنين: «(حسابكما 
عل الله. أحدكما كاذبٌ؛ لا سبيل لك عليها». قال: يا رسول الله مالي؟ قال: 
«لامالٌ لك» إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللتَ من فرجهاء وإن كنت 
كذبتٌ عليها فهو أبعد لك منها». 

وفي لفغ لهسا" : فرق رسول الله لابين المتلاعدين وقال: «والله 
[يعلم]7" أن ن أحدكما كاذتٌ» فهل منكما تائبّ؟21. 

وفيهما(؟ عنه نه: أن رچلا لأاع عل عهد رسول الله كلك فرق رسول الله 
ية بينهماء ولحم الولد بأمّه. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٥٩۰۰ »٥۳۱۲(‏ ومسلم /۱٤۹۳(‏ 6). 


.)٦/۱٤۹۳( ومسلم‎ ,.)0154 ۰٥۳۱۲ 2617١١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


7 الزيادة من (| , لصحيحير" ١‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)1۷٤۸ ۰٤۷٤۸(‏ ومسلم )۱٤١۹٤(‏ واللفظ له. 


CY 


وي ااصحيح مسلا من حنيث ابن مسعود فى قصّة المتلاعتين: 
فشهد الرّجل أربع شهادات بالله إِنَّهِ لمن الصّادقِينء ثمّ لعن الخامسة أن لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين» فذهبت لتلتع. 70 فقال لها النبي : مه 
ا فلا اد" قال: «لعلّها أن تجيءَ به سود جَعَدَا). فجاءت به 


کا 


وفي ااصحيح سلا من حديثك آئس بو مالك أن هلال بن أمية 
قذف امرأته بشريك ابن سَحُماءء وكان أخا البراء بن مالك لأمّهء فكان اول 
رجل لاعن في الإسلام فقبال التي يلِ: «أبصِرٌوهاء فإن جاءت به أبيضض 
بط( ١ ٩‏ قَضِيءَ العينين217 فهو لهلال , بن أميق وإن جات به اتحل جد 
جن الاش اھر لقريك ابو شكماءة, قال: 3 بشت أنها جاءث ده 
اکا جا حش الشاقيةه.: 

وني (الصّحبحي:)(8) من حديث ابن عاس نحو هذه القصّة» فقال له 
وچا أهي المرأة التي قال رسول الله كياد الورجمت أحدابغيربية 


.)۱٤۹٥( برقم‎ )۱( 

(۲) كذافي النسخ. وفي اصحيح مسلم): «لتلعن». 

(۳) كذا في جميع النسخ. وعند مسلم: «أدبرا». 

.)١595( برقم‎ )٤( 

)0( أ عسترسل الشعو. 

() أي: فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك. 

(۷) أي: دقيقهما. 

.)۱٤۹۷( ومسلم‎ )1۸٥٩ »٥۳۱۰( أخرجه البخاري‎ )۸( 


2۹۸ 


لرجمتٌ هذه؟)» فقال ابن عبَّاسِ: لاء تلك امرأةٌ كانت تظهر في الإسلام 
الجر 

ولأبي داود” ني هذا الحديث ٠‏ : ففرّق رسول الله ب بينهماء وقضا 
أن لا يدع ولدها لأب. ولا ترمئ ولاه يرمى ۾ ولذهاء ومن رماها ورمئ ولدّها 
فعليه الحدّ وقضئ أن لا بيت لها عليه ولا قُوتَء من أجل أنّهما يتفرّقان من 
غير طلاق. ولا متوفى عنها. وني القصّة: قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا 
عل مصرء وما يُدع لأب. 

وذكر البخاريٌ”” أنَّ هلال بن مية قذفٌ امرأته عند النبي اة بشريك 
ابن سَحُماءء فقال اَن كل «البيّنة أو حد في ظهرك»» فقال: يا رسول الله إذا 
رأئ أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البيّنة؟ فجعل رسول الله كلا 
يقول: «البيّة وإلا حدّ في ظهرك»». فقال الرجل: والَّذي بعشك بالحق إِنّي 
لصادق وليُزْلنَ الله ما يُبرئ ظهري من الحدّ. فنزل جبريل» وأنزل عليه: 
#وَالدِنَيرْمُونَأَزْوِجَهُمَ...» الآيات» فانصرف الس اة [فأرسل](؟) إليهاء 
فجاء هلال فشهد. والنَبِيُ يك يقول: (إِنَّ الله يعلم أنَّ أحدكما كاذبٌ. فهل 


)١(‏ في «السنن» (77657)) وكذا أحمد )۲۱۳١(‏ من طريق عباد بن منصور عن عكرمة 
عن ايج عباس وسنهه سياه للخلا قي یادا ولعتفته وهو سدنس نعم بی 
هشام بن حسان» لكن نَّمَّة ألفاظ انفرد بها »بل خولف في بعضهاء وقد صرح عباد 
بالسماع عند البيهقي (۷/ 1945) وغيره» ويشهد لحديثه حديث سهل بن سعد السابق 
في «الصحيحين». 

(۲) بعدها في المطبوع: «عن ابن عباس». وليست في النسخ. 

.)٤۷٤۷( برقم‎ )۳( 

)٤(‏ زيادة من البخاري. 


2۹ 


منكما تائبٌ؟» [ثم قامت](١)‏ فشهدت: فلمًّا كانت عند الخامسة وقوه 
وقالوا: إنها موجية. قال ابن عباس : لكات واشت حت ظننا انها ترجع. 
ثم قالت: لا أفضَح قومي سائرٌ اليوم» فمضّت. فقال التب علله: «أبصِروهاء 
فإن جاءت به أكحلّ العينين سابع الأليتين حَدَلّجَ السّاقين فهو لسّريك ابن 


7 


سَحماء ا فجاءت به كذلك» فقال النبية : «لولاما مضصئ مسن كتاب الله 
كان لی ولها شأن». 

وف «الصّحيحي.1(0) أن س عل بن عبادة قال: یا رسول الله ارايت 
الرّجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فقال رسول الله 4: لاء فقال سعد: بل 
والذي أكرمّك07" بالحقء فقال رسول الله يككِ: «اسمعُواإلئن مايقول 
سيّدکم». 

وني لفظٍ آخر(؟2: يا رسو الله» إن وجدثُ مع امرأتي رجلا آمهله حت 
آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول اللهوَكة: «نعم) 

وفي لفظ آخر: لو وجدثٌ مع أهلي رجلا لم أَهِجَهُ حدّئ آي بأربعة 
شهداء؟ قال رسول الله عَلاةِ: «(نعم)» قال: کک والذي بعشك ال 630 إن 
كنت لأعاجله بالسّيف قبل ذلك: قال رسول الله كل: «اسمعُوا إلى ما يقول 


)١(‏ الزيادة من هامش ز. وكذا الرواية. 

(۲( أخرجه البخاري »)۷٤۱٩ ۰1۸٤ ٩(‏ ومسلم )١5 /۱٤۹۸(‏ واللفظ له. 
(۳) في المطبوع: «بعثك» خلاف النسخ والرواية. 

.)۱١ /۱٤۹۸( عند مسلم‎ )5( 

)0 عند مسلم )۱١ /۱٤۹۸(‏ أيضًاء غير أنه قال: (لم أمسّه) بدل (لم أهجه). 
(7) بعدها في المطبوع: «نبيا». وليست في النسخ والرواية. 


Û + + 


سيّدكمء إنه لغيورٌ وأنا أغيرٌ منه. والله أغيرٌ منى). 
وفي لفظ(١):‏ لو رأيت مع امرآتي رجلا لضربته بالسّيف غير صمح 
فقال الل بك أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغيرٌ منه. والله أغيرٌ منّي» 
من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شخص آغير من الله 
ولاشخصٌ أحب إليه العذرٌ من ا من أجل ذلك بعث الله المرسلين 
مبشّرين ومتلرین» ولا شخ ان إليه الم الم من الج ذلك وما 
الله الحئّة». 


فاستفيد من هذا الحكم التبويّ عدة أحكام: 

الحكم الأوّل: 3 النُعان يصح من كل زوجين؛ ضرا كانا مسلمين أو 
0 عدلین ن أد لأسقينء مشرد لي لني ار ير دیاین ر 
باستو نه لقا ن الا والأمة 8 كانت زوا والعبد من الاد رالا إن 
كانت زوجة» والمسلم من اليهوديّة والنصرانيّة. وهذا قول مالك وإسحاق. 
وقول سعيد بن المسيّب والحسن وربيعة وسليمان بن يسار). 


)01 أخرجه البخاري (١١٤۷)ء‏ ومسلم )١599(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 

(۲) يروك بكسر الفاء وفتحها + والمعلي' غير ساورب بساح الست وسو اليا ومن 
فتحها جعلها وصفا للسيف وحالا منه. 

4 كما في «المغني» .)١77 /۱١(‏ ولم أجدها في «المسائل». 

)٤(‏ أما الحسن فقوله عند عبد الرزاق )١176١7(‏ من طريق الثوري عن يونس عنه» 
سنده صحيح. وانظر بقية الأقوال في «المغني) .)١77/1١١(‏ 


0۰۱ 


وقعب آهل الاي والأوزاعق والتوريٌ وجماعة إليد أن الان لا يكرن 

ومأخذ القولين أن اللّعان يجمع وصفين: اليمين والشّهادة وقد سكَّاه 
الله سبحانه شهادة» وسمًاه رسول الله ل يمينا حيث يقول: «لولا الأيمان 
اھان تی را ذبن علب عليه اع کیاد :يصح من کل من 

قالوا: ولعموم قوله تعالئ: واذينَيرمُون روجهم 4 [النور: .]٦‏ 

قالوا: وقد سكّاه رسول الله ييا 

قالوا: ولأنّه مفتقرٌ إلى اسم الله وإلئ ذكر القسم المؤكد وجوابه. 

قالوا: ولأنّه يستوى فيه الذكر والأنثن بخلاف الشّهادة. 

قالوا: ولو كان شهادة لما تكرّر لفظه. بخلاف اليمين فإنها قد يُسْرَّع فيها 
التكرار» كأيمان القسامة. 

قالوا: ولأنَ حاجة الرّوج التي لاتصحٌ منه الشّهادة إلى اللّعان ونفي 
الولدء كحاجة من تصح شهادته سواءٌ والأمر الذي بولا مقا يدعو اله 
اللعان كالّذي ينزل بالعدل الحرٌّء والشّريعة لا ترفع ضررٌ أحد التوعين 


010 جزء من حديث ابن عباس في اللعان عند أحمد وأبي داود» وقد سبق تخريجه قريبًا؛ إلا 
أن هذه اللفظة مُعلَّةٌ بمخالفة عباو بن منصور هشام بن حسانء كما في البخاري 
17500 ولفظه فيه: «لولا ما مضئ من كتاب الله...»» وسيأتي بيانه في كلام المصنف. 

(۲) «به» ليست في م. 


0. 


وتجعل له فرجًا ومخرجًا مما نزل به وتَدَعٌ النوعَ الآخر في الآصار والأغلال 
لا فرج له مما نزل به ولا مخرجء بل يستغيث فلا یُغاث» ويستجير فلا يجار, 
إن تكلّم تكلّم بأمر عظيمء وإن سكت سكت علئ مثله» قد ضاقت عده 
الرّحمة التي وَسِحَثْ من تصحٌ شهادته» وهذا تأباه الشّريعة الواسعة الحنيفيّة 
قال الآخرون: قال الله تعالی: لذن مون اروج وااو 
لأف محر فته حجر اريم دات اله [النور: 5]. وفي الآية لیا شن ثلا 


أوجه: 
أحدها: أله سبحانه استثنئ أنفسّهم من الشهداء» وهذا استثناءٌ متََصلٌ 
قطعّاء ولهذا جاء مرفوعا. 


والثاق: 9 صرح يان التعانهم شهادة ثم آذ سبحانه هذا بیان فقال: 
#ويدرؤاً عا الراب أن مهد تعتمت أنه اه لمن الْكذبينَ 0 [النور: 4]. 
الغالك(1): أنه جعله بدلا من الشهود» وقائما مقامهم عند عدمهم. 
قالوا: وقد روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن النبيّ كك قال: 
١لا‏ لِعانَ بين مملوكين ولا كافرين»؛ ذكره أبو عمر(" في «التمهید»". 


(۱) صء د» م» ح: «الثاني». 

(۲) بعده في المطبوع: «بن عبد البر». وليست في الأصول. 

)١197/5( (۳)‏ وقال إثره: «وهذا حديث ليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به». وقال 
القرطبي في «المفهم» )۲۹۷-۲۹٦٩ /٤(‏ بعد إيراده هذا الحديث ومافي معناه: «ولا 
يصح منها كلها شيء عند المحدثين». 
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وذكر الدارقطء )١(‏ من سد كه رشي عن أبية رة جذه مر فوعا: اأروعة 
ليس بينهم لعان؛ ليس بين الحرٌ والأمة لعانء وليس بين الحرَّة والعبد لعان» 
وليس بين المسلم واليهوديّة لعان. وليس بين المسلم والتصرانيّة لعان». 


وذكر بك الرزاق في اص عن ابن شهاب قال: من وصية البق 
فاثوا: ولأن الثعان جمل بدل الشهادة وقانجا مقامها عبد عنمهاء قك 
يصح إلا ممّن تصحٌ منه. ولهذا تخد المرأة باأتعان الرّوج وتكولها تنزيلا 


للعانه منزلة ١‏ أربعة” '؟ شهود. 


قالوا: :وام الحديث: «لولا ما مضا من ٠‏ الأنفان لكان لى ولها يي" 
فالمحفوظ فيه: «لولا ما مضئ من كتاب الله»» هذا لفظ البخاري في 
اصحيحه»). وأمًا قوله: «لولا ما مضي من الأيمان» فمن رواية عبّاد بن 


س 


(۱) في «السنن» (۳۳۳۸)» وكذا البيهقي في «الكبرئ» (۷/ )۳۹۲٩‏ وفي سنده: عثمان بن 
عبد الرحمن الوقاصي» وهو متروك الحديث» وبه أعلّه الدارقطني؛ وأعل أيضًا 
بالوقف؛ فقد رواه ابن جريج والأوزاعي عن عمرو موقوفاء وروي من طرق أخرئ 
عن عمرو مرفوعًاء وكلها معلّة لاتصح. انظر: «التتقيح» »)۲٠۹/۲(‏ وانصب 
الراية») (۳/ 5/8 ۲). 
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برقم )۱۲٤۹۸(‏ من طريق ابن جريج عن عياش عن ابن شهاب» وسنده ظاهر 
كلام المصنف إعلاله أيضًا. وانظر: «نصب الراية» (۳/ /75). 

)۳( م (أربع»). 

050 برقم (/519/51). 


:ده 


عل ين الجنين: موك قري وقال التسائق: E‏ 

وقد اعت قاعدة الشريعة أن اة علين المد والبميخ علي 
المدّعرا عليه والڙوج هاهنا مدع فلعانه شهادة ولو كان بعتا لم تشرع ٤‏ 
جا عع 

قال الأوّلون: أمَا تسميته شهادة فلقول الملتعن في يمينه: أشهد بالله» 
فسمّى ذلك شهادةء وإن كان يميئا اعتبارًا بلفظها. 

قالوا: كيف وهو مصرّح فيه بالقسم وجوابه» ولذلك لو قال: «(أشهد 
باللّه) انعقدت يمينه بذلك» سواء توئ اليمين أو أطلق» والعرب تعد ذلك 
يميئًا في لغتها واستعمالهاء قال قيس 7" 
فأشهد عند الله أي أحبها فهذا لها عندي فما عندها (5) 

وقي هذا حجّة لمن قال: إن قوله «أشهدٌ» تنعقد به اليمين ولو لم يقل 
بالا كما هو إحذي الرُوايتين عن أحمد. والثانية: بيهل ال 
وى ( 6 قول الأكثرين .. كما أن قرله: «أشهد بالله» يميم عند الأكثرين بمطلقه 

قالوا: وأمًّا اسعتاؤه سبحانه «أنفسهم) امن الاهدات فيقال ولا »إل 


010 كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: «علي بن الحسين بن الجنيد الرازي». وهو اسمه 
الكامل. 

(۲) انظر: «ميزان الاعتدال» (۲/ ٦‏ ۳۷)» و(تهذيب التهذيب» (65/ 7 .)١١‏ 

(۳) هو المجنون» والبيت من قصيدته اليائية المشهورة» انظر: «ديوانه» (ص 595). 

(5) مء زءح: «فما لي عندها ليا». 

(5) م» ص: «(وهي». 


هاهنا صفة بمعنى غير» والمعنئ: ولم يكن لهم شهداء ء غير أنفسهم. فان 
اغير) و« قار ان۹ الو صفية وألا ستشناءء فسن ب اغير) س علئ 
«إلاى وو صف دال حملا على «غير). 

ويقال ثانيًا: إن «أنفسهم» مسي( من الشيناء ولكن يجوز أن 
يكون منقطعًا على لغة بني تميمء فإِنْهم يلون في الانقطاع كما يُبِدِل أهل 
الحجاز وهم في الاتصال. 

ويقال ثالثا: ا 2 ستفنى أنفسهم من الشهداء؛ ا نلھ منزلتهم في 
قبول قولهم» وهذا قوي جدًا على قول من يرجم المرأة بِالْتِعان الزَّوحٍ إذا 
لكلشه وهو الضحيح كما بای تقريره إن شاء الله. 

والصحيح أن لعانهم يجمع الوصفين: اليميخ والشهادة فيو شهافة 
مؤكدةٌ بالقسم والتكرارء ويمينٌ مغلّظة بلفظ الشّهادة والتكرار؛ لاقتضاء 
الحال تأكيد الأمرء ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع : 

أحدهاه 3ك لفط الشيادة. ا 

الثاني : ذكر القسم بأحدٍ أسماء الرّبٌ سبحانه وأجِمّعِها لمعاني أسمائه 
الحسنيل» وهو اسمه «الله» جل ذكره. 

الثالث: تأكيد الجواب بما يُؤكّد به المُفْسَم عليه من «إنَّ) و«اللام»» 
وإتيانه باسم الفاعل الذي هو صادقٌ وكاذبٌ دون الفعل الذي هو صدق 
وکا 


)١(‏ في المطبوع: «يتعاوضان). والمثبت من النسخ هو الصواب. يقال: تقارضا الشىءَ 
والأمرٌ: تبادلاه. 


(0) كذافي النسخ. والصواب: «(مستشتون). وني المطبوع: امسر 1 
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الرَابع: تكرار ذلك أربع مرافق: 

الخامس: دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذيين. 

الاد إغباره عند الخامسة أنها الموجية لعذاب الهو وان عذاب 
الدنيا هون من عذاب الآخرة. 

السّابع: جعل لعانه مقتضي' لحصول العذاب عليهاء وهو إمًا الحد 
وإما الحبس» وجعل لعانها دارئًا للعذاب عنها. 

الثامن: أن هذا اللعان يوجب العذاب علي أحدهماء إِمَا ٤‏ الدنيا وإما ٤‏ 
الاخرة. 

التاسع: التفريق بين المتلاعنين وخراب بيتها وكسرها بالفراق. 

العاشر: تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهما. 

فلا کان شان هلا اللعانهذاالعان ج جعل, سنام قروا با لخادت 
وشهادة مقر وتا باليميب وجعل الملن لقبول له #الشاهد. إن اکل 
المرأة مضت شهادته وت وأفادت شهادته ويميئه شيك : سقوط لحد 
عنهء ووجوبه عليها. وإن التعثت المرأة وعارضت لعانه بلعان آخر منها أقاد 
لدان قرط الد عة درق وج به علهلا فكاقة شهادة ريسا بالنسية اليه 
دوهاء 9ک ن كان پا مخضا فو ا تخد بد اه وإن کان شهادة 
فلا تَحَدٌ بمجرّد شهادته عليها وحده. فإذا انض إلئ ذلك نكو لها قويّ جانب 
اليمين والشّهادة في حقه بتأكده ونكولهاء فكان دليلًا ظاهرًا عليل صدقه. 
)١(‏ كذافي النسخ. والوجه: «مقتضيًا». 
(۲) صسء د» ز: المجرد). 


فأسقط الحدّ عنه وأوجبه عليها. وهذا أحسنٌ ما يكون من الحكم» ومن 
أحسنٌ من الله حكمًا لقوم يوقنون. وقد ظهر بهذا أنه يمين فيها معنئ الشّهادة, 
وشهادة فيها معنوا اليمين. 

وأا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. فما أبينَ دلالته لو كان 
صحيحًا بوصوله إل عمروء ولكن في طريقه إلى عمرو مهالك ومفاورٌ. قال 
أبو عمر بن عبد البرٌ': ليس دون عمرو بن شعيب من يُحتج به. 

رقا حديذه الا الذي رر التارقطق لمل لري ق الح دين 
عثمان بن عبد الرّحمن الوقاصيٌ» وهو مترو بإجماعهم» فالطّرِيق ب١‏ 
مقطوعة. 

وأا حديث عبد الرزاق» فمراسيل الزهريّ عندهم ضعيفةٌ لا يُحتجٌ بهاء 
وعتّاب بن ايد كان عاملا تّلا على مكة» ولم يكن بمكة يهوديٍّ ولا 
نصراني الب حنَّ يوصيه أن لا يلاعنّ بينهما. 

ققلوا: و أمّا ردكم لقوله: الولا ما مضئ من الأيمان لكان لي ولها شأن» 
وهو حديثٌ رواه أبو داود في «سنته»» وإسناده لا بأس به. راا شتک فيه 
على عبّاد بن منصور فأكثر ما عيب عليه أنه قدري داعية إلى القدرء وهذا لا 
يوجب رد حديثه» ففي الصحيح الاحتجاح بجماعة من القدريّة والمرجئة 
والشيعة ممن عَم صدقه. ولا تناني بين قوله: «لولا ما مض من كتاب الله» 
و«الولا ما مض من الأيمان»» فيحتاجَ إلئ ترجيح أحد اللفظين وتقديمه على 


)01 في «التمهيد» (5/ ۱۹۲). 
(۲) (بة) لہ ليسسك: ق قم من * سا 
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الآخرء بل الأيمان المذكورة هي في كتاب الله» وكتاب الله عر وجل حكمُه 
الذي حكم به بين المتلاعنين» وأراد كَكِِ: لولا ما مضئ من حكم الله الذي 
فَصَّل بين المتلاعنين لكان لي ولها(١)‏ شأن آخر. 

قالوا: وأا قولكم: إِنَّ قاعدة الشّريعة استقرّت على أن السّهادة في جانب 
المدَّعي واليمين في جانب المدّعى عليه فجوابه من وجوه: 

أحدها: أن الشّريعة لم تستقرٌ على هذاء بل قد استقرّت في القسامة بأن 
بدا بایان المدّعيه 20 وهذا لقوّة جانبهم باللويقة وقاعدة الشريعة أن 
الیمین تكوة من کے أقرع المتذاعيين» فلمًا كان جاتب المد غلية قربا 
بالبراءة الأصليّة شرعت اليمين في جانبه» فلا قوي جانبٌُ المدّعي في 
القسامة باللّوث كانت اليمين في جانبه» وكذلك على الصحيح لما قوي جانبه 
الول سارت اليمين فق جنات قال له اجات وأسعسق. وهلا من كمال 
حكمة الشارع"' واقتضائه للمصالح بحسب الإمكان» ولو شرعت اليمين . 
في جانب واحدٍ دائمًا لذهبت قوّة الجانب الرّاجح هدرّاء وحكمة الشَّارع تأبئ 
ذلك» فالذي جاء به هو غاية الحكمة والمصلحة. 


وإذا عرف هذاء فجانب الرّوج هاهنا أقوئ من جانبهاء فن المرأة تنكر 
زناها وتشتهیه» والزوج ليس له غرضٌ في مَك حرمته وإفساد فراشه 


)١(‏ في المطبوع: «لكان لها». 

(۲) م» د» ز» ب: (المدعيين». 

)۳( م: «الشرع). 

60 كذا في ص» د» ز» ب. وفي م: «تسبيهه» وفي هامشها: لعلها «وتستره». وفي المطبوع: 
((ونىهته). 
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ونسبة أهله إلى الفجور» بل ذلك أشوش' عليه وأكرةٌ شيءٍ إليه» فكان هذا 
نّا ظاهرّاء فإذا انضاف إليه نكولٌ المرأة قوي الأمر جدًا في قلوب النّاس 
خاصّهم وعامّهم» فاستقل ذلك بثبوت حكم الزَّنا عليها شرعًاء فحُدَّت 
بلعانه» ولكن لما لم تكن أيمانه بمنزلة الشهداء الأربعة حقيقةً كان لها أن 
تعارضها بأيمانٍ أخرئ مثلهاء يُدرأ عنها بها" عذابٌ الحد المذكور في قوله 
تعالى: ول سهد ڪدابھماط ايت امین € [النور: ۲]» ولو كان لعاثه ة۳ 
حقيقة لما دفعت أيماثها عنها شيئًا. 

وهذا يضح بالفصل الثاني المستفاد من قضاء رسول اله لل وهو أن 
المرأة إذا لم تَلتَعِنْ فهل تحد أو تحبس حتَّئ تقَرٌ أو تلاعِن؟ فيه قولان 
للفقهاء: 

فقال الشَّافعيٌ وجماعةٌ من السّلف والخلف: َد وهو قول أهل 
الحجاز. 

وقال ألحمد: تحبس حت تقر أو تلاعن» وهو قول أهل العراق. وعنه 
رواية ثانيةٌ: لا تُحبس ويُخْلّئ سبيلها. 

قال أهل العراق ومن وافقهم: لو كان لعان الرّجل بِّنَةَ توجب الحدٌّ 
عليها لم تملك إسقاطه باللّعان وتكذيب البيّة» كما لو شهد عليها أربعة. 

قالوا: ولأنّه لو شهد عليها مع ثلاثةٍ غيره لم تَحَدَّ هذه الشّهادة فلأن لا 
تخد يشهادته وحذه آولة وأسمرم. 
(1) كذافي عامة النسخ» من التشويش بمعنئ الإفساد والتخليط. وفي ب: «أسوأ شيء». 


6 بعدها في د» ص: «العذاس». وليست في بقية النسخ. 
(۳) م: «عنه». والمثبت من بقية النسخ. 
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قالوا: ولأنّه أحد اللاعنّيْن 217 فلا يُوجب حد الآخر كما لم يُوجِب 


ا ھا جاده 
قالوا: وقد قال ابن يكِِ: «البيّنة على المدّعى»"» ولا ريب أن الزوج 


قال ولان موخت لعا إسقاا الد عى سه ل إيجالك الح د عليفا؛ 
ولهذا قال التب يكلل: «البينة ولا حدٌ في ظهر ك" فان موجب قذف الرَّوج 
كموجب قذف الأجنيئ وهو الحد» فجعل الله سبحانه له طريقًا إلى التّخلّص 
منه باللّعانء وجعل طريقٌ إقامة الحدّ على المرأة أحد أ مرين: إمّا أربعة 
شهودء أو اعترافٌ أو الحَبَلُ عند من يَحُدٌ به من الصّحابة» كعمر بن الخطّاب 
ومن وافقه» وقد قال عمر بن الخطَّابٍ على منبر رسول الله ككله: والرجم 
رام جز کل رول من لجال اللا إن كاذ کت ا اده ين أو 
كان الحبل أو الاعتراف(؟». وكذلك قال علي يتيده( فجعلا طريق 


(١)‏ م» ح: «اللعانين». 

(۲) أخرجه البيهقي (۱۰/ )۲٠۲‏ من حديث ابن عباس» وحسن إسناده الحافظ في 
«الفتح» (5/ 787)؛ وأصل الحديث في البخاري (55657) ومسلم )١71١(‏ بلفظ: 
الو يعطئ الناس بدعواهم ادّعئ ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على 
المدعى عليه». وفي الباب عن عمر» وعبد الله يرم غمروء والأشعث بن قيس انظر: 
«الإرواء» (55141). 

)۳( أخرجه البخاري (۲1۷۱» )٤۷٤۷‏ من حديث ابن عباس . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۰1۸۲۹ 1۸۳۰) ومسلم (۱۹۹۱) من حديث ابن عباس َليََعَنهًا. 

)٥(‏ أخرجه الضياء في «المختارة» )5١07(‏ بسند صحيح» من طريق عبد الله بن شداد بن 
الهاد عنه. وأخرجه عبد الرزاق (17*67).» وابن الجعد (١۱۷)ء‏ وابن أبي شيبة ‏ 
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الحدّ ثلاثة لم يجعلا فيها اللّعان. 

فالوا: و أيضما فهذه لم يتحقّق زناهاء فلا يجب عليها الحدٌ؛ لأنَّ تحقّق 
زناها إِمَّا أن يكون بلعان الزوج وحده. لأنّه لو تحقق به لم يسقط بلعاهها 
الحدء ولَّمَا وجب بعد ذلك حدٌ على قاذفهاء ولا يجوز أن يتحقّق بنكولها 
أيضًا؛ أن الحدَّ لا يثبت بالتكولء قان الل قرا بالخبيانته» كيف يحب 
بالنکول» فان التكول يحتمل أن يكون لشدَّة حَمّرها(١2»‏ أو لعقلة لسانهاء أو 
لِدَمَشها في ذلك المقام الفاضح المُخزي» أو لغير ذلك من الأسباب» فكيف 
يثبت الحد الذي اعثبر في بيّتته من العدد ضِعفُ ما اعتّبر في سائر الحدود» وفي 
إقراره أربع مرّاتِ بالستة الصحيحة الصريحة واعتبر ي کل من الإقرار 
والبيّنة أن يتضمّنَ وصف الفعل والتصريح به» مبالغةً في السّتّر» ودفعًا لإثبات 
الحدٌإِلَّا(" بأبلغ الطّرق وآكدهاء وتوسّلَا إلى إسقاط الحدٌ بأدنئ شبهة: 
فكيف يجوز أن يُقضئ فيه بالنكول الذي هو في نفسه شبهةٌ لا يُتقضئ به في 
شيءٍ من الحدود والعقوبات البنَهَه ولا فيما عدا الأموال؟ 


قالوا: والشافعيٌ دنه لا يرئ القضاء بالنکول في درهم فما دونه» ولا 


و 


في أدنئ تعزير» فكيف يَقضِي به في أعظم الأمور وأبعدها ثبوتا وأسرعها 


> 0/0 بسند فيه انقطاع وجهالة» من طريق الشعبي وعمرو بن نافع عنه؛ قال: 
الناس. فأما الرجم الذي يبدأ الإمام فالحبّل والاعتراف» ورجم الشهود إذا شهدوا 
بدؤوا. 

7 الخفر: شدة الحياء. وكتب في هامش م: لعله «نفرها». وهو خطأ. 

(۲( إل ليست في | لمطبوع. 
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سقوطًا؟ 

ولأنّها لو قرت بلسانها ثم رجعثٌ لم يجب عليها لحد فلأن لا يجبٌ 
بمجرّد امتناعها من اليمين على براءتها أولئ. وإذا ظهر أنّه لا تأثير لواحدٍ 
منهما في تحقاق زناها لم يسم وٌ أن يقال سققه ما أوسهين: 

أحدهما: أنَّ ما في كل واحدٍ منهما من الشبهة لا يزول بض أحدهما إلى 
الآخرء كشهادة مائة فاسقٍء فن احتمال نكولها لفرط حيائهاء وهيبةٍ ذلك 
المقام والجمع» وشدّة الخَفَره وعَجْزِها عن التطق, ومُقْلةٍ لسانها- لا يدول 
بلعان الرّوج ولا بنكولها. 

الثاني: أن ما لا قضئ فيه باليمين المفردة لا يقضيئ فيه باليمين مع 
الكل ساد الحقوق: 

قالواة وا اق ەا وويدرۇا عتا اا اند [الرر:۸]. 
فالعذاب هاهنا يجوز أن يراد به الحد وأن يراد به الحبس والعقوبة 
السطلردةء دلا وسین برا سكليه لقال علين شالق لار مان 
المقيّد إلا بدليل 00 خارج» وأدتيا هرجات ذلك الاحسمال» قلا ثبت 
الحدٌ مع قيامه» وقد تر جح هذا بما تقدّم من قول عمر وعلي: السا ا 
يكون بالبينة أو الاعتراف أو الحبل. 

ُه اختلف هو لاء فيما ذا يصنع بها إذا لم تلاعن» فقال أحمد: إذا بت 
المرأة أن تلتعن بعد الْتعانٍ الرّجل أجبرتها عليه» وهبتٌ أن أحكم عليها 


() «من» ليست ق ز. 
(؟) 459 لست في المطبوع. 
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بارج لانها لوا قرّت بلسانها لم أرجُنها إذا رجعث؛ فكيف إذا أبت 
اللّعان؟ وعنه رواية ثانية :کا سملي اھا أبو يك :لا لآ یچب 
عليها الحدّء فيجب تخلية سبيلها كما لو لم تكمل البيّثة. 
فصل 

قال الموجيون للتحل: معلومٌ أن الله سبحانه جعل التعانَ الرّوج بدلا عن 
الشّهود وقائمًا مقامهم» بل جعل الأزواج الملتعنين شُهداء كما تقدّم؛ وصرّح 
بان لعانهم تبعادة وأوضح ذ ذلك بول ويد رۇا عَنها أَلْعَذَا e‏ 8 
سهدت با4 [النور: 8]» وهذا يدل علا أن سس العدذاب التي قف حك 
وأنّه لا يدفعه عنها إلا لعائهاء والعذاب المرفو ع( عنها بلعانها هو المذكور 
فى قوله تعالول: و لهد ڪدابهماط ية من امین € [النور: ۲]» وهذا عذاب 
لدي a‏ مضا ومعرًابلام المهد. > فلا يجوز أن ينصرف إلى 

عقوبةٍ لم تذكر في | للّفظ ولا دل عليها بوجو ما من حبس أو غيره» فكيف 
تخا سبيلها وكدرا عا الع تاب بقير لعاق؟ وهل عذا إلا مقائف ا اشاس 
القرآن؟ 

ارد وقد بل اا مہات ااا البو را اق ای سكم وود 
لعان الرّوجة ارتا لعذاب حد الرّنا عنهاء فكما أن الرّوج إذا لم يلاعن يُحَد 

حدّ القذف» فكذلك الزَّوجة إذا لم تلاعن يجب عليها الحد. 

قالوا: وأمًا قولكم: إن لعان الرّوج لو كان بيه ثوجب الحدَّ عليها لم 
تملك هي إسقاطه باللّعان كشهادة الأجنبيئ» فالجواب: أن حكم اللّعان حكجٌ 


)١(‏ كذافي النسخ. وف المطبوع: «المدفوع». 
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2 ع س 5 ع اله 
مستقل بنفسه غير مردود إلى أحكاء'١2‏ الذعاوي والبيّنات» بل هو أصل قائم 
بنفسه شرّعَه الذي شرع نظيره من الأحكام» وفصّله الذي فصّل الحلال 
والحرام؛ ولمّا كان لعان الرّوج بدلا عن الشهود لا جَرَم نزل عن مرتبة اة 
فلم يستقلٌ وحدّه بحكم البيّنة» وجعل للمرأة معارضته بلعان نظيره وحينعز 
فلا يظهر ترجيح أحد اللعانين على الآخر لناء والله يعلم أن أحدهما كاذبٌ 
فلا وجة لحد المرأة بمجرّد لعان الزَّوج. فإذا مُكنت من معارضته وإتيانها بما 
رئ ساحتها فلم تفعل وتكلتُ عن ذلك- عمِل المقتضي عملّه. وانضاف 
العذاس ويدرؤه عنها. 

قالوا: وأمّا قولكم: إنّه لو شهد عليها مع ثلاثةٍ غيره لم تحَد بهذه 
الماد فكف تحد بهاذ وحده؟ فجرابه: أنها لم تحدّ بشهادة مجر دة» 

وإِنّما حت بمجموع لعانه خمسٌ مرّاتِ ونكولها عن معارضته مع قدرتما 
عليهاء فقام من مجموع ذلك دليل في غاية الظهور والقوة #علئ صحة قوله. 
وان المستفاد من قو بكثير من لظن المستفاد من شهاة الهو 

لعانها 5 چ ا أن لعانها ا ع لع یجاب كما قا تعالئ: 
#ريدرۇاعتهاا ات أن تَقَهَدَ 0# 5 انس على أن لعانه مقتض لايجاب 
و hik GR‏ 


)۱( د» ص : احكم أحكام». 
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قالوا: وأمّا قول انيت عَكِه: «البيّنة على المدّعي»؛ فسمعًا وطاعة لرسول الله 
يك ولا ريب أ أن لعان ازوج المذكور المكرّر بينة وقدانضم إليها نكولها 
الجاري مجرئ إقرارها عند قوم» ومجرئ بيّنة المدّعين عند آخرين» وهذا 
مسن أقوئل الات ويدل عليه أنَّ النبىّ ل قال له: «البيّة وإللاحدّفي 
ظهرك' ولم يُبِطِل الله سبحانه هذاء وإِنّما نقلّه عند عجزه عن بيو منفصاةٍ 
تسقط الحدَّ عنه يَعجز عن إقامتهاء إلى بيو يتمكن من إقامتهاء ولمًّا كانت 
دونها في الرتبة اعثير لها مقو منقصل» وهو نكولٌ المرأة عن دفعها ومعارضتها 
مع قدرتها وتمكنها. 
ناقرف واگ ا حو لک : إن موب لعاتة إسقاط المد عن لسك لا 
اوا لحا عليها... إلئ آخره. فإن أردتم أن من موجّبه إسقاطً الحدٌ 
عن نفسه فحقّ» وإن أردتم أن ما الحد عن جميع موجبه. ولا موب 
لرا فباطل قطعًاء فن وفوع م الفرقة أو وجوب التفريقء والتّحريمَ المؤّد 
أو المؤقت» وني الولد المصرّح بنفيه أو المكتفئ في نفيه باللّعانء ووجوبَ 
العذاب على الرّوجة: إا عذاب الح أو عذاب الحبس- كل ذلك من 
موجب اللّعانء فلا يصح أن يقال: إِنَّما يوجب سقوط حدٌ القذف عن الرَّوجٍ 
فقط. 
قالوا: وأمّا قولكم: إن الصحابة جعلوا حدَّ الرّنا بأحد ثلاثة أشياء؛ إِمّا اة 
أو الاعتراف أو الحبلء واللّعان ليس منهاء فجوابه أن منازعيكم يقولون: إن كان 


(0) سبق تخريجه. 
ل ص : «(لا يجابس). 


(۳) بعدها في المطبوع: ايسقط). وليست في النسخ. وهي تفسد المعنئ. 
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إبعاب الج دعلا باللّمان لاا لأق وال عولاء الات قان إسعاط الح 
بالحبل أدخل في خلافهم وأظهرٌء فما الذي سَوَّعْ لكم إسقاط حذ أوجبوه 
بالحبل» وصريحٌ مخالفتهم» وحرّم علئ منازعيكم مخالفتهم في إيجاب الح 
بغير هذه الثلاثة؟ مع انهم أعذْرٌ منكم لثلاثة أوجه: 

الحدها: نهم لم يخالفوا صریځ قولهم: رالا هو ممخالقة لمقهوم سكتوا 
عنه» فهو مخالفة لسكوتهم» وأنتم خالفتم صريح أقوالهم. 

الثاني: أن عامّة(١)‏ ما خالفوه مفهومٌ قد خالفه صريحٌ عن جماعةٍ منهم 
اوجاب للع فلو يخالفوا ما اجرح عليه الات و نتم خالفتم منطوقا لا 
لي اي e‏ فلا يُحفّظ عن 


0500 عبالقوا اتی لمطوق تلك الاد التي تقدّمت. 
ولمفهوم قوله: #وَيَدَرَْأعَبْهَاْعََابَ أن تَمْهَد4: ولاريب أن هذا المفهوم 
ا OY PY‏ 
فهم تركوا مفهومًا لما هو أقوئ منه وأولى» هذا لو كانوا قد خالفوا الصّحابة: 
فكيف وقولهم موافقٌ لأقوال الصّحابة؟ فإن اللّعان مع نكول المرأة من أقوئ 
البنات كما رر 


لوا: وأمّا قولكم: لم يت 3 يتحقق زناها. .. إلى آخره» فجوابه: إن أردتم 
الم المقطوع به كالمحرّمات» فهذا لا يُشتّرط في إقامة الحد 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «غاية». 
(۲) في المطبوع: «بالتحقيق» خلاف النسخ. 
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ولو كان هذا شرطًا لما أقيم الحد بشهادة أربعق إذ شهادتهم لاتجعل الرّنا 
محققا مبذا الاعتبار. وإن أردتم بعدم احق أله مشكولةٌ فيه على السّواء 
بحیث لا يترجّح ثبوته» فباطل قطمّاء نوالا لساوجي عليها العذات 
لمدو بلعاتهاء ولا ريب أن احق المستفاد من لعانه المؤكّد المكوّر 
مع إعراضها عن معارضة ممكنة منه. أقوئ من احق بأربع شهودء ولعلّ 
لهم غرضًا في قذفها وهتكها وإفسادها على زوجهاء والرّوج لاغرض له في 
ذلك منها. 

وقولكم: إِلّه لو تحقق فما أن يتحقّةٍ يتحقق بلعان الزّوج أو بنكولها أو بهماء 
فجوابه أنه فق بهماء ولا يلزم من عدم استقلال أحد الأمرين باس 
وضعْفه عنه عدمٌ استقلالهما معّاء إذ هذا شأن كل مفردٍ لم يستقل بالحكم 
بنفسه» ويستقل به مع غيره لقوّته به. 

رارم عجبًا للشّافمِيٌ! كيف لا يقضي بالنكول في درهم ويقضي 
به ني إقامة حد بالغ الشَارِعٌ في سَثْره واعتبر له أكمل بينة» فهذا موضع لا 
يُنتّصر فيه للشّافعي ولا لغيره من الأئمّة وليس لهذا" وضع كتابنا هذاء ولا 
قصدنا به نُصرةً أحدٍ من العالمين, وإِنّما قصدنا به مجرّد هدي رسول الله يك 
في سيرته وأقضيته وأحكامه وما تضمّن سوئ ذلك فتَبِعٌ مقصوةٌ لغيره ٥‏ فب 
أن من لم يقضي بالنكول تناق فماذا يضر ذلك هدي" رسول الله ؟ 


)١(‏ في المطبوع: «المدراً» خلاف جميع النسخ . والمدروء بمعنئ المدفوع اسم مفعول 
من الفعل الثلاثيء ولا يستعمل الفعل الرباعي بهذا المعنوئ. 

(۲) صء د. ز: «هذا». 

إفرة م: (بهدي». 
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وتلك شّكاةً ظاهرٌ عنك عارها(1) 


علئ أن السَّافعيَ اله لم يتناقضء فإنّهِ فرّق بين نكولٍ مجرَّدٍ لا قرّة له 
وبين نكول قد قارنه التعان موكد مكرّرٌ أقيم في حم الرَّوج مقامَ البيّنة» مع 
شهادة الحال بكراهة الرّوج لزنا امرأته وفضيحتهاء وخراب بيته"» وإقامة 
نفسه وحبّه في ذلك المقامٌ العظيم بمشهد المسلمين» يدعو على نفسه باللعنة 
إن كان كاذيًا بعد حلفه بالله جهد أيمانه أربع مرَّاتٍ إِنّه لمن الصّادقين. 
فالسَافعٌ لله إنّما حكم بنكولٍ قد قارئّه ما هذا شأنه» فمن أين يلزمه أن 
يحكم بنکول مجرّد؟ 

قالوا: وأمّا قولكم: إِلّها لو أقرّت بالرّنا ثم رجعت لسقط عنها الحد» 


ب 


کف يجب بمج د أمتناغها من البسين ؟ قجوايه9' ما تقر انما . 

قالوا: وأا قولكم: إن العذاب المدروء!؟) عنها بلعانها هو عذاب الحبس 
أوغيره قجواء: أن العذاب المتكور [كاعداب الذنا أو عذاب الآعرت وحمل 
الآية على عذاب الآخرة باطلٌ قطعّاء فن لعانها لا يَذرؤه إذا وجب عليهاء وإنَّما 
مر عذاب الي وهو السا قا اله ذا المحدوده وهر قدا لدسء عذاب 
الآخرة» ولهذا شرعه سبحانه طْهْرةً وفدية من ذلك العذاب» كيف وقد صرح به 
في أوّل السورة بقوله: سهد عَدَابصمَاطإَدَسنَلْمؤمنَ 4 [الدور: ۲]» ثم أعاده 


0 در وعرعا الو اكنوق آل أسبها. 
والبيت لأبي ذؤيب الهذلي في «شرح أشعار الهذليين» )۷١ /١(‏ وغيره. 
(۲) في د» ص» المطبوع: ابيتها». المثبت من بقية النسخ. 
(۳) في المطبوع: «بجوابه» خلاف النسخ. 
(5) في المطبوع: «المدرأ» من الرباعي» وهو خطأ ومخالف للنسخ. 
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بعينه بقو له: #ويدرؤَاعَدْهَاالْمَدَ لداب # [النور: ادامر :کرم کي 
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من دفعه بلعانهاء فأين هنا عذابٌ غيره 5 عر قشر الآية به؟ 


وإذا تبيّن هذا فهذا هو القول الصّحيح الذي لا نعتقد سواه ولا 

نرتضي(2 إلا إِيّاه. وبالله التّوفيق. 
سے _- ۵ 

فإن قيل: فلو نكلّ الزَّوج عن اللّعان بعد قف فما حكم نكوله؟ 

قلناة بل سد القّف عتد جمهور العلماء من الف والقلف» وهر 
قول الشافعيَّ ومالك وأحمد وأصحابهم. وخالف في ذلك أبو حنيفة» وقال: 
و له فيو © ات يوأ اص 58 َه 
يحبس حت يلاعن أو تقر الزوجة. وهذا الخلاف مبنِيٌ على أن موجب قذف 
س ع 2 5 ع م 
الزوج للامراته هل هو الحد كقذف الا جنبئ ول4 اسقاط باللعان» او موجبه 
اللّعانْ نفسه؟ فالأوّل قول الجمهورء والثاني: قول أبي حنيفة. 


و 2-2 ج ج کیا 
واحتجوا عليه بعموم قوله تعالئ: راذن درون ال او 


بِربَحَةٍ سه عَجيدومتَمنَجَدَ 4 لارر: 1 وقول اثنبي كه لهلال بن 
أمية: «البيّة أو حدٌ ف ظهرك»"» وبقوله له: «عذاتُ الدنيا أهونٌ من عذاب 
الآخرة»"» وهذا قاله لهلال بن أمية قبل شروعه في اللّعانء فلو لم يجب 
الحدٌ بقذفه لم يكن لهذا معّئ. وبأنّه قذف حرّةٌ عفيفة يجري بينه وبينها 
القَوَدُ فَحُدٌ بقذفها كالأجنبي. وبأنّه لو لاعنها ثم أكذبّ نفسّه بعد لعانه9؟) 


)١(‏ م» د» ب: «يعتقد» و«ايرتضئا». 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) أخرجه مسلم )۱٤۹۳(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 
(6) في المطبوع: «لعانها» خلاف النسخ. 
0۹۰ 


وچب عليه السب فدل عل: أن قلق سيب لو جوب السة عليف وله إسقاط 
باللّعَانء إذ لو لم يكن سببًا لما وجب بإكذابه نفسّه بعد اللّعان. 

وأبو حنيفة يقول: قذفه لها دعوئ توجب أحد أمرين: إا لعانه وإ 
إقرارهاء فإذا لم يلاعن حبس حت حتّئ يلاعنء إلا أن تقر ر فيزول موجب 
الدّعوئ. وهذا بخلاف قذف الأجنبث» فاته لا حى له عند المقذوفة» فكان 
قاذفًا محضًا. 

والجمهور يقولون: بل قذفه جناية منه على عِرْضهاء فكان موجَبّها الحد 
كقذف الأجنبي» ولمًّا كان فيها شائبة الدّعوئ عليها إتلاقها(١)‏ لحقه 
وخعيانتها9' فيه- = مَلكَ إسقاطً ما يوجبه القذف من الحد بلعانه» فإذا لم 
يلاعن مع قدرته علئ اللّعان وتمكيه منه- عل مقتضئ القذف عمل 
وأستق], بإيجاب البحده إذ لا عارك له. وبالله التوفيق. 

فصل 

ومنها: أن رسول الله ية نّم كان يقضي بالوحي وبما أراه الله» لا بما 
رآه هوء فإنّه اة لم يقض بين المتلاعنين حتئ جاءه الوحي ونزل القرآن. 
فقال لعويمر حينئ: «قد نزل فيك وني صاحبتك"» فاذهمبٌ فأت بها)47), 


)١(‏ كذافي النسخ» وهو مفعول «الدعوئ» (مصدر بمعنئ الادعاء). وفي المطبوع: 
(بإتلافها». 

(۲( ز» ح: «جنايتها». 

(۳) في المطبوع: «صحابتك», ا 

)٤(‏ أخرجه البخاري (0۳۰۸)» ومسلم )۱٤۹۲(‏ من حديث سهل بن سعد. 
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وقد قال لا «لا يسني الله عن سن أحدئئها فيكم لم ومز بها70١2.‏ وهذا في 
الأقضية والأحكام والسَّئن الكليّة: وأ ما الأمور الجزئيّة التي لا ترجع إلى 
أحكام كالتزول في منزلٍ معن وتأميرا "أ ربعل معين: ونبجو ذلك مشاهو 
متعلَىٌ المشاورة( الاقور س کا لاور فار € [آل عمران: 10۹« 
فتلك للرّأي فيها مدخل» ومن هذا قوله يك في أن تلقيح النّخل: «إما هو 
ران ورایت . فهذا القسم شيءً والأحكام والتّين الكل شى ع آخر. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


el ARIUS o E! 
للطبراني في «الكبير» والبغوي» بلفظ: «لا يسألني الله عز وجل عن سنة‎ )45( 
أحدثتها فيكم لم يأمرني ببا». وقد اختلف في إسناد هذا الحديث» وني اسم راويه‎ 
0 
اروف لبقي ل کی وليه کر ین سوق الددياش فس ار‎ 1 
ووثقه غيره» وبقية رجاله ثقات». وأصل الحديث دون هذاللفظ عند أحمد‎ 
,))756١(دواد والدارمى (/586481؟)؛ وابن ماجه (۲۲۰۰))» وأبى‎ »,0( 
من حديث أنس. قال الترمذي: احديث حسن صحيح».‎ )١17١5( والترمذي‎ 

م: «وتأثير». والتصحيح في هامشها. 

في المطبوع: «متعلقٌ بالمشاورة». والمثبت من النسخ. 


€ أخرجه بنحوه مسلم(١1 TT 251١‏ ۴۳ ) ولفظه: «إني إنما ظننت ظنّاء فلا 


تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاء فخذوا به» فإني لن أكذب على الله 
2 ت 
عز وجل». 
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فصل 
ومنها: أن النبيّ هة أمره بأن يأتي بهاء فتّلاعَنا بحضرته» فكان في هذا بيان 
أن اللّعان إنّما يكون بحضرة الإمام أو نائبهء وأنّه ليس لآحاد الرّعيّة أن يلاعن 
بينهماء كما" ليس له إقامة الحد» بل هو للإمام أو نائبه. 
فصل 
ومنها: أنه سن التلاعن بمحضر جماعةٍ من النَّاس يشهدونه فن ا 
عباس وابن عمر وسهل بن سعدٍ حضروه مع حداثة أسنانهم» فدلٌ ذلك على 
آنه سو شر وجممٌ كثيرٌ» فان الصّبيان إنّما يحضرون مثِلّ هذا الأمر تبعًا 
للرّجال. وقال سهل بن سعدٍ: فتلاعنا وأنا مع الاس عند التب كلاو . 
وحكمة هذا والله أعلم أن اللّعان بُنِي على التَغليظ مبالغة في الرّدع 
والزّجرء وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك. 
فصل 
ومنها: أنّهما يتلاعنان قيامّاك وني قصّة هلال بن أمية أن النبىّ هة قال له: 


نزي 


قم فاشهذ أربعَ شهادات(40)0). وف «الصٌَّحيحين)(*) في فصّة المرأة: هش 

)١(‏ في المطبوع: كما أنه». والمثبت من النسخ. 

(۲) أخرجه البخاري (5708:6720594)), ومسلم )۱٤۹۲(‏ من حديث سهل. 

(۳) بعدها في المطبوع: «بالله)» وليست في النسخ. 

() روئ هذا اللفظ حنبل بن إسحاق في «جزئه»؛ كما في التاسع من «فوائد ابن السماك» 
.)5١(‏ وعزاه في «الدر المنثور» (177/57) للبخاري ومسلم, وهو فيهما دون الأمر 
بالقيام» كما سبق تخريجه. 

(5) رواه البخاري (01*017/51/47) بهذا اللفظ. وهو عند مسلم )١547(‏ دون ذكر القيام. 
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قامت فشهدت». 


ولأنّه إذا قام شاهدّه الحاضرونء فكان أبلعَ في شهرته» وأوقمّ في 
النفوس. وفيه سر آخرء وهو أن الدّعوة التي تُطلّب إصايتها إذا صادفت 
المد عليه قاتا قث فيه وا اعا حي عل: المشركين س 
ست أعدآبر ميان معاوية لجسب وكاترا يروة أن الاجا ذا لط 
بالأرض (0 زلقعنه الدّعوة(؟). 

فصل 

ومنها: البداءة باكّجل فى اللّعان» كما بدأ الله ورسوله به" فلو بدأث 
هي لم يعت بلعانها عند الجمهور, واعتد به أبو حنيفة. وقد بدأ الله سبحانه في 
الحدٌ بذكر المرأة فقال: اة ران دول ير همام ةاد [النور: 
7 وفي اللّعان بذكر الزَّوجء وهذا في غاية المناسبة؛ لأن الزّنا من المرأة أقبح 
منه من الرجل247. لأنّها تزيد على مَك حق الله إفساد فراش بَعْلهاء وتعليق 
نسب من غيره عليه» وفضيحة أهلها وأقاربهاء والجناية على محض حقّ 
الرّوج؛ وخيانته فيه» وإسقاط حرمته عند الاس وتعييره بإمساك البغيّ» وغيرٌ 
ذلك من مفاسد زناهاء فكانت البُّداءة بها في الحدّ أهعً. وأمّا اللُعان فالرّوجٍ 
هو الذي قذقّها وعرّضها للّعانء وهنَّكَ عِرضّهاء ورماها بالعظيمة» وفضحها 


)١(‏ أي التضق مها. 

(۲) انظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ ۱۷۳)» و«المغازي» للواقدي (۱/ .)٥۹‏ 
(۳) «به» ليست في د» ص» ب. 

)٤(‏ في المطبوع: «بالرجل» خلاف النسخ. 
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عند قومها وأهلهاء ولهذا يجب عليه الحدٌ إذا لم يُلاعن» فكانت البُداءة به في 
اللعاط أرل: عن البداعتها. 
فصل 
ومنها: وعظ كل من المتلاعنين عند إرادة الشروع في اللّعانء فيُوعظ 
وار ويقال ها عذابالذتا آرت من عذاب الآغرة فإذا کان عد 
الخاسة أعيد ذلك عتما قا سكت الا اا وهلا 
فصل 
ومنها: أنه لا يقبل من الرّجل أقل من خمس مرّاتِ ولا من المرأة ولا 
قبل مته إبدال اللعدة بالغضب والإبعاد والتخطعولا ميا إبدال الغضب 
باللّمنة والإبعاد والخط يل يأي كل منهما بما قسم الله له مسن ذلك شرعًا 
وقدراء وهذا صح القولين في مذهب أحمد ومالك وغيرهما. 
ومنها: آنه لا يفتقر"' أن يزيد على الألفاظ المذكورة في القرآن والسّنْة 
شينًاء بل لا يُستحبٌ ذلك. فلا يحتاج أن يقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو 
عالم الغيب والشهادة» الذي يَعلم من السَّرّ ما يعلم من العلانية» ونحو ذلك 
بل يكفيه أن يقول: أشهد بالله إن لمن الصّادقين» وتقول هي: أشهد بالله إِنَّه 
لمن الكاذبين» ولا يحتاج أن يقولٌ: فيما رميتها به من الزَّناء وتقولٌ هي: إِنّه 
لمن الكاذيين فيما رمانى به من الرّناء ولا يُشترط أن يقول إذا ادع الرؤية: 
رأيتها تزني كالمِرْوّد في المُكخُلّة. ولا أصلّ لذلك في كتاب الله ولا سئة 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «واحد»» وليست في النسخ. 
(۲) د: «يقتصر ). 
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تاف و بادة ها 


قال صاحب «الإفصاح» وهويحيئ بن محمد بن هبّيّرة في 
«إفصاحه»': من الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قوله «من الصّادقين»: فيما 
رميتها به من الزناء واشترط في نفيها عن نفسها أن تقول: فيما رماني به من 
الزّنا. قال: ولا أراه يحتاج إليه؛ لأن الله تعالئ أنزل ذلك وبيّنه ولم يذكر هذا 
الاشتراط. 

وظاهر كلام أحمد: أنه لا يشترط ذكر الرّنا في النّعانء فن إسحاق بن 
منصور”؟" قال: قلت لأحمد: كيف يلاعن؟ قال: على ما في كتاب الله يقول 
أربع مرّاتٍ: أشهد بالله إِنّي فيما رميتها به لمن الصّادقين» ثم يُوقَف عند 
الخامسة فيقول: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» والمرأة مثل ذلك. 

ففى هذا النّْصّ أنّه لا يُشترط أن يقول: من الزّناء ولا تقوله هي» ولا 
يُشترط أن يقول عند الخامسة: فيما رميتها به» وتقول هي: فيما رماني به. 
والّذين اشترطوا ذلك حجّتهم أن قالوا: ربّما توئ: إِنّي لمن الصّادقين في 
شهادة التوحيد أو غيره من الخبر الصّادقء ووث: إِنَّه لمن الكاذبين في شأنٍ 
آخر فإذا ذكرا ما رميت به من الرّنا انتفئ هذا التأويل. 

قال الآخرون: هَبْ أَنّهما نويا ذلك فَإنَّهما لا يتتفعان بنيّتهماء فإن الظّالم 
لا ينفعه تأويله» ویمینه علئ نيه خصمه. ويمينه بما أمر الله به إذا كان مجاهرًا 


)١(‏ لم أجد النصّ في النسخة المطبوعة منه» وهي ناقصة. 
(۲) هو الکوسج» انظر: «مسائله» ٠8 /١(‏ 5). 
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فيها بالباطل والكذب موجبة عليه اللّعنة أو الغضبّء توئ ماذكرتم أو لم 
يَنوهء فإنّه لا يُمِوّه على من يعلم السّرّ وأخفئ بمثل هذا. 
فصل 

ومنها: أن الحمل ينتفي بلعانه» ولاايحتاج أن يقول: وما هذا الحمل 
متّي» ولا يحتاج أن يقول: وقد استبرأتها. هذا قول أبي بكر عبد العزيز من 
أصحاب أحمدء وقول بعض أصحاب مالكء وأهل الظاهر. وقال الشافعق: 
يحتاج الرّجل إلى ذكر الولدء ولا تحتاج المرأة إلى ذكره. وقال الخِرّقي 
وغيره: يحتاجان إلى ذكره. وقال القاضي: يشترط أن يقول: هذا الولد من 
زت وليس هو مني . وهو قول الشَّافعيَ. وقول أبي بكر أصحٌّ الأقوال» 
وعليه ندل السنة الثايتة. 


فإن قيل: فقد روئ مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبىّ ية لاعن بين 
رجل وامرأته» وانتفئ من ولده'''» ففرّق , 93 ان والعق الى دبالا" 
وني حديث سهل بن سعلٍ: «وکانت حاملاء فأتكر حملها) . وقد حكم و 
بان الولد للقراقي: وهدّه كانت قر اشا له حال كوا حاملا فالولد لوف 
ينتفى عنه إلا بنفيه. 


قيل : هذا موضع تفصيل لا بدّ منه» وهو أن الحمل إن كان سابقًا على ما 
رماها به وعلم انها زنتُ وهي حاملٌ منه» فالولد له قطعًاء ولا ينتفي عنه 


.)١181١1١48٠* /١١( انظر لهذه الأقوال: «المغنى»‎ )١( 
ف المطبوع: «ولدها. والمثبت من التسخ.‎ )( 
سبق تخريجهء وكذا الحديثان بعده.‎ (۳( 
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بلعائب ولايد له أن يقيه17» فى الأعان» فإنّها لكا لشن به كانت رش 
وكان الحمل لاحقا به» فزناها لا يزيل حكمّ لحوقه به. وإن لم يعلم حملها 
حال زناها الذي قذَقَها به فهذا يُنظر فيه؛ فإن جاءت به لأقلّ من سنّة أشهر من 
الزنا الذي رماها به فالولد ولده» ولا ينتفي عنه بلعانه» وإن ولدته لأكثر من 
ستة أشهر من الزّنا الذي رماها به نُظِرِ؛ فإمّا أن يكون استبرأها قبل زناها أو لم 
يستبرئهاء فإن استبرأها انتفئ الولد عنه بمجرّد اللّعان» سواءٌ نفاه أو لم يَنْفِه 
ولا بد من ذكره عند من يشترط ذكره؛ وإن لم يستبرئها فهاهنا أمكن أن يكون 
الولد مه رأة كوت من الؤّاقء فإف تناد اللعات انق اوبرالا لی ب لا 
أمكن کونه منه ولم ينه 

فإن قيل: فالنبئٌ اة قد حكم بعد اللّعانء ونفئ الول بأنّه إن جاء يُسبه 
الرُوجَ صاحب الفراش فهو له» وإن جاء يُشبه الذي رَمِيَتْ به فهو له» فما 
فواخم اي عل a‏ ة إذا لاعن امرأته وانتفئ من ولدهاء ثمّ جاء الولد 
يُشبههء هل تلجقونه به بالشَّبه عمللا بالقافة» أو تحكمون بانقطاع نسبه منه 
عملا وجب لعائة؟ 


قيل: هذا مجال ضَنْكُ وموضع ضِيّقٌ تَجاذبَ أَعَِّنَه اللَعانْ المقتتضي 
لانقطاع الشب واتغاء الولبب وأنه تدع ؛ لآم ولا يُدعئ لأب. والسَّبه الدَالّ 
علئ ثبوت نسبه من الزّوجء وأنّه بنه مع شهادة الي وك انها إن جاءت به 
علئ شبهه فالولد له. وأنّه كذب عليهاء فهذا مضيقٌ لايتخلّص منه إلا 
التي سر البسبير بآدلة الشرع وأسراره والخدر يجمعه وأزقه الذي 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «عنه» وليست في النسخ. 
(۲) بعدها في المطبوع: «له» وليست في النسخ. 


011 


سافرت به هته إلى مطلع الأحكام» والمشكاة التي ظهر منها الحلال 
والحرام. ٠‏ 

والّذي يظهر في هذا والله المستعان وعليه التكلان _ أن حكم اللّعان 
قَطَمَ حكم الشّبهه وصار معه بمنزلة أقوئ الدّليلين مع أضعفهماء فلا عبر 
للشّبه بعد مضي حكم اللّعان في تغيير أحكامه. والنيُ َة لم يُخبر عن شأن 
الولد وشّبّهِه ليغيّر بذلك حكم اللّعانء وإنَّما أخبر عنه ليتبيّن الصّادق منهما 
من الكاذب» الذي قد استوجب اللعنة والغضبء فهو إخبارٌ عن أمر قدري 
کون يتبيّن به الصّادق من الكاذب بعد تقرّر الحكم الديني» وأنَّ الله سبحانه 
سيجعل الولد دليلا على ذلك. 

ويدلٌ عليه أنه کل قال ذلك بعد انتفائه من الولد وقال: (إن جاءت به 
كذا وكذا فلا أراه إلا صَدقٌ عليهاء وإن جاءت به كذا وكذا فلا أراه إلا كدب 
عليها»؛ فجاءت به على التعت المكروه. فَعَلِمَأنَّه صدق عليهاء ولم يتعرض 
لها ولم يفسخ حكم اللعان» فيحكم عليها بحكم الزّانية مع العلم بأنّه صدق 
عليهاء فكذلك لو جاءت به على قَسبّه الرَّوجٍ لِعَلِ(١2‏ أنّه كذب عليهاء ولا 
عير ذلك حكم اللّعان فيح الزّوجٍ ويلحق به الولد. فليس قوله: «إن جاءت 
به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية» إلحاقا له به في الحكم» كيف وقد نفاه 
باللعاث: وانقطع نسبه به. كما أن(؟) قوله: «وإن جاءت به كذا وكذا فهو للَّذي 
رُمِيَتْ به» ليس إلحاقًا له" به وجعْلّه ابته» وإِنّما هو إخبارٌ عن الواقع. وهذا 
(1) في المطبوع: «يعلم». 


() بد «(وكان». 
(۳) «له» ليست في المطبوع. 


06 


كما لو حكم بأيمان القسامة» ثم أظهر الله سبحانه آية تدل على كذب 
الحالفين لم ينتقض حكمُها بذلك» وكذا لو حكم بالبراءة من الدّعوى بيمين 
ثم أظهر الله سبحانه آي تدل على أنّها د يمينٌ فاجرةٌ» لم يبطّل الحكم بذلك. 
والله أعلم. 
5 

ومنها: أنَّ الرّجل إذا قذف امرأته بالزّنا برجل بعينه ثم لاعتّها سقط الحد 
عنه لهماء ولا يحتاج إلى ذكر الرّجل في لعانه» وإن لم يلاعن فعليه لكل 
واحدٍ منهما حد. وهذا موضمٌ الف فيه( 

فقال أبو حنيفة ومالك: يلاعن للرّوجة ويّحَد للأجنبت. 

وقال التاق ف عد قوليه: يجب عليه جد واحدٌ ويسائظ عه الحد 
لوا يلعاته يعر قرب أحساء والقول الثاني للشَّافِيٌ: إن يُحَدُ لكل واحدٍ 
5 فإن ذكرٌ المقذوف في لعانه سقط الحد وإن لم يذكره فعلئ قولين؛ 
أجحدفيا: تاف اللّعان ويذكره فيه» فان لم يذكره حدّ له. والثاني: أنه سقط 
حل تعاتب كما وسقط هد ال وة 

رقا عقى اهاب ألعيبة: العدق ال وعة وعنهاء ولا ملق يقير ها 
ميق المظالية ولا الد 

وقال عقن اسساب الشافيع: يجب الحد لها وعل يجب جد واعد 
ت 3 ع : 2 مي 
واحدًا. ولا خلاف بين أصحابه أنّه إذا لاعن وذكر الأجنبت في لعانه أنه يسقط 


.)۱۸١ /١١( انظر: «المغنى»‎ )١( 
لاه‎ 


عنه حکمه» وإن لم يذكره فعلئ قولين؛ الصّحيح عندهم أنه لا يسقط. 


والّذين أسقطوا حكم قذف الأجنبي باللّعان حجّتهم ظاهرةٌ وقويّةٌ جداء 
فاته يك لم يَحَدَ الزّوجَ بشّرِيك(١)‏ ابن سَحْماءء وقد سمّاه صريحًا. 


١ 


وأجاب الآخرون عن هذا بجوابين: 

أحدهما: أن المققورف كان هر اه ولا يجي السد قلف الكافر. 

والثانى: أنه لم يطالب به» وحد القذف الما يقام بعد المطالية و 

وآجاب الأآتعرون عن هلين اللجرابية وقالرا؛ اقول من قألة اله يودع 
باطلء فإنَّه شريك بن عَبّْدَة وأمّه سَحْماءء وهو حليف الأنصار» وهو أخو 
البراء بن مالك لأمّه. قال عبد العزيز بن بزيزة في اشرحه لأحكام 
عبد الحق»: قد اختلف أهل العلم في شريك ابن سَحماء المقذوف. فقيل: 
إِلَّه كان يهوديًا. وهو باطل» والصحيح أنه شريك بن عَبّدة حليف الأنصارء 

تر 3 سے e‏ 5 2 7 

وأمّا الجواب الثاني فهو ينقلب حجّة عليكم؛ لأنه لما استقرٌ عنده أنه لا 
حٌّ له في هذا القذف لم يطالِبْ به ولم يتعرّض له وإلا فكيف يسكت عن 

م . ع !1 و اه موا 5 ل ا 3 ^ 
براءة عرضه» وله طريق إلى إظهارها بحد قاذفه» والقوم كانوا أشد حمية 


)۱( م: الشريك». 
(۲) «به» ليست في المطبوع. 
(۳) انظر: «الإصابة» .)١١١ 2١١9 /٥(‏ 
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وقد تقدّم أن اللّحان أقيم مقام البيّنة للحاجة؛ وجُيل بدلا من الشهود 
الأربعة» ولهذا كان الصّحيح آنه يوجب الحد عليها إذا َكَلَّثْء فإذا كان 
بمنزلة الشّهادة في أحد الطّرفين كان بمنزلتها في ارف الآخرء ومن المحال 
أن تحدّ المرأة باللّعان إذا نكلت» ثم يُحد القاذف حدّ القذف» وقد أقام البيّة 
على صدق قوله. وكذلك إن جعلناه میا فإنّها كما درآت غنه الحدّمدن 
طرق الرّوجة راث عه مع طرف المنذوفه ولافرق؛ لان پە ساجة إلا 
قذف الزاني لما أفسد عليه من فراشه؛ وربّما يحتاج إلى ذكره سنل بک 
الولد له على صدق قاذفه» كما استدلٌ التب يكل على صدق هلال بِسَّبّهِ الولد 
لشريك ابن سحماء» فوجب أن يُسقِط حكمّ قذفه ما أسقط حكمّ قذفِهاء وقد 
قال ال بيا للرّوج: «البيّنة وِلّا حدٌ في ظهرك»» ولم يقل: وإِلّا حدّان. 

هذاء والمرأة لم تطالب بحدٌّ القذف. فإنَ المطالبة شرطٌ في إقامة الحدّ لا 
في وجوبه. وهذا جوابٌ آخر عن قولهم: إِنّ شريكا لم يطالب بالحدٌ» فان 
المرأة أيضًا لم تطالب به» وقد قال له اتن اة: «البيّنة وإِلّا حدٌ فى ظهرك». 

فان قيل: فما د تقولون لو قذف أجنبية بالزنا برجل سما فقال: زو اك 
فلذن: أو زیت د؟ 

قيل: هاهنا یجب عليه حدّان؛ لأنّه قاذفٌ لکل واحدِ منهماء ولم یأتِ بما 
يُسقط موجب قذفه» فوجب عليه حكمه» إذ ليس هنا بيْنة بالنسبة إلى 
أحدهماء ولا ما يقوم مقامها. 


فصل 


o۲ 


يَحَتحْ أن يلاعن بعد وضعه» كما دلّت عليه السَنَة الصحيحة الصّريحة. وهذا 
موضع اختلف فيه: 

فقال أبو حنيفة: لايلامن لغيه سكن تضع؛ لاحتمال أن يكون ريحًا 
تَنفَسَء ولا يكون للّعان حيتئذٍ معتّئ. وهذا هو الذي ذكره الخرقي في 
«مختصره» فقال': وإن نفئ الحمل في التعانِه لم ينتف حتى ينفيه عند 
وضعها له ويلاعن. وتبعه الأصحاب على ذلك وخالفهم أبو محم 
المقدسيٌ كما يأتي كلامه. 


رفال جسهور اهل العلم: له آذ لان في سمال المصل اععيلقا لن قا 
هلال بن أمية» فإنّها صريحةٌ صحيحة في اللّعان حال الحمل وتَفي الولد في 
تلك الحال» وقد قال التب عَكه: :إن جامث به خلا فة كلاو قا فلا أراء 
إلاقد صدق عليها» الحديث قال الشيخ في «المغني»”"' : وقال مالك 
والشَّافعيٌ وجماعة من أهل الحجاز: : يصح نهر نف الحمل وينتفى عنه» محتجين 
بحديث هلال» وله نق حذلهاء فنفاه عنه اَن ل وألحقه بالأم. ولاخقاء 
ائھ کان حا ولهذا قال التب لاة: «انظروها فإن جاءت به كذا وكذا». 
قال: : ولأنَ الحمل مظدونٌ بأماراتِ تدل عليه» ولهذا كث للحامل أحكامٌ 
تخالف فيها الحائل: من التفقةء والفطر في الصّيام» وترك إقامة الحدّ عليهاء 
وتأخير القصاص عنهاء وغير ذلك مما يطول ذكره. ويصح استلحاق الحمل 
فكان كالولد بعد وضعه. قال: وهذا القول هو الصّحيح؛ لموافقته ظواهر 
الأحاديث» وما خالف الحديث لا يُعبأ به كاتنًا ما كان» وقال أبو بكر: ينتفي 


:)١11"1ىصض(‎ ١ 
(OAT (YD 


رفك 


الولد بزوال الفراش» ولا يحتاج إلى ذكره في اللّعانء احتجاجًا بظاهر 
الأحاديث» حيث لم يُنقَل نفع الحمل ولا تعرّض لنفيه. 

وأمّا مذهب أبي حنيفة فإنّه لا يصح نفى الحمل واللَّعَانُ عليه» فإن 
لاعتها حاملا ثم أتت بالولد لزمه عنده» ولم يتمكن من نفيه أصلا؛ لأن 
اللعاق لا يكوق إلا بين الرّوجين + وهدذه قد باتت بلعافباق حال حملهة. 

قال الممازعون ل هذا قبه الزامه وا ليس مكه وسد باب الاتقا عد 
أولاد الآنا, وال سبحاته لدل ف إل ذلك ينك قو بجر ها قالوا: 
وإنّما تعتبر الزَّوجِيّة في الحال التي أضاف الرّنا إليها فيها؛ لأن الولد الذي تأتي 
به يلحقه إذا لم ينفه» فيحتاج إلى نفيه» وهذه كانت زوجته في تلك الحال 
فملك ثفى ولدها. 

وقال أبو يوسف ومحمد: له أن ينفي الحمل ما بين الولادة إلى تمام 
أربعين ليلة منها. وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يلاعن لنفي الحمل إلا 
أن ينفيه ثانية بعد الولادة. وقال الشافعيٌ: إذا علم بالحمل فأمكنه الحاكم من 
اللّعان فلم يلاعن لم يكن له أن ينفيه بعد 

فإن قيل: فما تقولون لو استلحق الحمل وقذفها بالزّناء فقال: هذا الولد 
مني وقد زَئَثْ؟ ما حكم هذه المسألة؟ 

قيل: قد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
احدها: أنه خد وتلكق به الوتد: ولا شرك هد اللعان. 
والثاني: أنه يلاعن وينتفى الولد. 
والثالث: أنه يلاعن للقذف ويلحقه الولد. 
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والثلاثة وواياتٌ عن مالك. والمقصوص صو أحميل: أنه لايصح 
استلحاق الحمل(١)‏ كما لا يصح نفيه. 


قال أبو محمد"': وإن استلحق الحملٌ» فمن قال: لا يصح نفيه قال: لا 
يصح استلحاقه» وهو المنصوص عن أحمد. ومن أجاز نفْيّه قال: يصح 
استلحاقه» وهو مذهب الشافعت؛ لأنّه محكومٌ بوجوده» بدليل وجوب النفقة 
ووقف الميراث» فص الإقرار به كالمولود وإذا استلحقه لم يملك نفيّه بعد 
ذلك» كما لو استلحقه بعد الوضع. ومن قال: لا يصح استلحاقه قال: لو 
صح استلحاقه للزمه بترك نفيه كالمولود» ولا يلزمه ذلك بالإجماع» ولیس 
للشبه أثرٌ" في الإلحاق» بدليل حديث الملاعنةء وذلك مختص بما بعد 
الوضع» فاختصٌ صحة الإلحاق به. فعلئ هذا لو استلحقه ثم نفاه بعد وضعه 
كان له ذلك فأمًا إن سكت عنه فلم ينقِه ولم يستلحقه لم يلزمه عند أحدٍ 
عمتا قوله؛ لأن تركه مما ؛ آنه لا سدق ور ده إل أن ياعيا قان 
أبا حئيفة ألزمه الولد على ما أسلقناه. 


فصل 
وقول ابن عبّاسٍ: فرق رسول الله وك بینهماء وقضئ أن لا يُدعئ ولدها 
لأب ولا تُرمئ» ومن رماها أو رمئ ولدها فعليه الحدّه وقضئ أ ن لا بیت لها 
7 عليه ولا فوته من أجل أنّهما يقتزقان من غير طلاق ولا ترف عنيها(4). 
)١(‏ في المطبوع: «الولد». 
232 في «المغني» .)١17 /١1١(‏ 


)۳( كذا في جميع النسخ. وفي «المغنى»: «ولأن للشبه أثرّا». وهذا يقلب المعنئ. 
)£( سبق تخريجه» وكذا الآثار الثلاثة بعده. 
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وقول سهل: فكان ابنها يدع إلى أمّهء ثم جرت السنة أنه يرثها وترث 
منه ما فرض الله لها. 

وقوله: مضت السّنْة في المتلاعنين أن يُفرّق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدًا. 

وقال الزهريٰ عن سهل بن سعدٍ: فرّق رسول الله اء بينهما وقال: (لا 
يجتمعان أبدًا». وقول الروج: یا رسول الله مالي؟ قال: «لا مال لك؛ إن كنت 
صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد 
لك منها). 

فتضمّنت هذه الجملة عشرة أحكام: 

الحكم الأوّل: التّْريق بين المتلاعنين: وف ذلك خمسة مذاهب: 

أحدها: أن الفرقة تحصل بمجرّد القذف. وهذا قول أبي عبيد 
والجمهور خالفوه في ذلك ثم اختلفوا: 

فقال جابر بن زيدٍ وعثمان البتَيّ ومحمد بن بي صفرة وطائفة من فقهاء 
البصرة ة: لايقع باللعان فرقة الب وقال ابن أبي صفرة: الان لا يقطع 
العصمةء واحتجُوا بأن النبيّ يك لم يكير عليه الطّلاق بعد الان بل هو 
أنشأ طلاقهاء ونه نفسّه أن يمسك من قد اعترف بأنّها زنت» أو أن يقوم عليه 
دليل كذب بإمساكهاء فجعل النَِنٌ يك فعلّه سنه 

ونازع هؤلاء جمهورٌ العلماء وقالوا: اللّعان يوجب الفرقة» ثم اختلفوا 
عل ثلاثة17؟ مذاهب: 


أحدها: أنّها تقع بمجرّد لعان الرَّوجٍ وحده» وإن لم تلتعن المرأة. وهذا 


)21 د» ص » 3 «(ثلاث) . 
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القول مما تفرّد به الشَّافْعِنَ له واحتجٌ له بأنّها فرقة حاصلة بالقول. 
فحصلت بقول الزوج وحده كالطلاق. 

المذهب الثاني: أنّها لا تحصل إلا بلعانهما جميعًاء فإذا تم لعانهما وقعت 
الفرقة» ولا يُعتبر تفريق الحاكم. وهذا مذهب أحمد في إحدئ الرّوايتين عنه. 
اختارها أبو بكرء وقول مالك وأهل الظّاهر. واحمٌَ لهذا القول بأنَّ الشّرع إِنّما 
ورد بالتفريق بين المتلاعنينء ولا يكونان متلاعنين بلعان الرّوج وحده وإِنّما 

فرق اليك بينهما بعد تمام اللُعان منهماء فالقول بوقوع الفرقة قبله مخالف 
لمدلول السنة وفعل الي يكل. واحتبجُوا بأن لفظ اللُعان لا يقتضي فرقةٌ فإنَّه 
إكا آيماة عر زتها وإِمّا شهادةٌ ب وكلاهما لا يقتضي فرقة ونما ورد الشّرع 
ايق بينهما بعد تمام لعانهما لمصلحة ظاهرة» وهي أن لله سبحانه جحل 

بين الرّوجِين مودَةٌ ورحمة: وجعل كلا منهما سَكنَا للآخرء وقد زال هذا 
بالقذف» وأقامها مام الخزي والعار والفضيحةء فاته إن كان كاذيًا فقد فضّحَها 
وها ورماها بالدّاء العضالء وکس رأسَها ورؤوس قومهاء وهتكها على 
رؤوس الأشهاد. وإن كانت كاذبة فقد أفسدت فراشّهء وعرّضته للفضيحة 
والخزي والعار بكونه زوج بَعِنَ وتعليق ولد غيره عليه» فلا يحصل بعد هذا 
بينهما من المودّة والرّحمة والسّكّن ما هو مطلوبٌ بالنكاح» فكان من محاسن 
شريعة الإسلام لتفريق بينهما والتّحريمٌ المؤبّد على ما سنذكره :ول رلب 
عا حرا بعض اللّعانء كما لا يترتب على بعض لعان الرَّوج. قالوا: ولاه 
فسخ ثبت بأيمان متحالفين» فلم يثبت بأيمان أحدهماء كالفسخ لتحالفي(1) 
المتبايعين عند الاختلاف. 


0110( في المطبوع: «لتخالف». 
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المذهب الثالث: أن الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهما وتفريق الحاكم. 
وهذا مذهب أبي حنيفة» وإحدئ الرٌوايتين عن أحمد» وهي ظاهر كلام 
الخرقيء فاه قال(١2:‏ ومتئ تلاعنا وفرّق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدًا. 
واحتجٌ أصحاب هذا القول بقول ابن عباس في حديثه: فمرّق رسول الله یا 
بينهما وهذا يقتضي أن الفرقة لم تحصل قبله. واوا بأةغريةاقال: 
كذبتٌ غليها يا رسول الله إن أمسكتثهاء فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله 
بي" » وهذا حجّة من وجهين» أحدهما: أنَّهِ يقتضي إمكانَ إمساكها. 
والثاني: وقوع الطّلاق. ولو حصلت الفرقة باللّعان وحده لما ثبت واحدٌ من 
الأمرية» وق حديث سهل بن سعد آله طلّقها ثانا ناله رسول اله كلل 


رواه أبو داوو2. 


قال المُوقعون للفرقة بتمام اللّعان بدون تفريق الحاكم: اللّعان معتّئ 
يقتضي التحريم المؤبّد كما سنذكره؛ فلم يقف على تفريق الحاكم كالرّضاع. 
قالوا: ولأن الفرقة لو وقعت على تفريق الحاكم لساغ ترك التفريق إذا كرهه 
الروجان» كالتفريق بالعيب والإعسار. 

قالوا: وقوله: فرق النبيٌ يكل يحتمل أمورًا ثلاثة؛ أحدها: إنشاء الفرقة. 
والثاني: الإعلام بها. والثّالث: إلزامه بموجبها من الفرقة الحسية. 


وكا قوله: دكنيثٌ عليها إن سکیا فهذا لا يدل عار أنَّ إمساكها بد 


(1) رصضى"211: 

(0) سبق تخريجه. 

0 يرق ۹اا وکنا اين سا۲۸05 1۸8 من طرق عن ابن شهاب عن 
سهل بن سعد» وسنده صحيح» وأصله في «الصحيحين» كما مر 


o۳۸ 


اللعان مأذون فيه شرع بل هو بادز إلا فراقها ون كات الأمر اترا إلى ما 
بادر إليه. وأمّا طلاقه ثلانًا فما زاد الفرقة الواقعة إلا تأكيدّاء فإنّها حرّمت عليه 


تحريمًا مؤبَّدّاه فالطّلاق تأكيدٌ لهذا التّحريم» وكأنّه قال: لاتحل لی يعد هذًا. 

ًا تفا الاق عليه قري لموجبه من الشحريم» فالا إذا لم تحل ل 
باللّعان أبدًا كان الطّلاق الثّلاث تأكيدًا للتحر يم الواقع بال لعا قهذا معي 
اانه فلما لم ينكره ٠‏ عليه وأقرّه علئ التَّكلّم به وعلئ موجبه جعل هذا إنفادً 

من التب عَلِلد. وسهل لم يحكِ لفظ النبيّ لا ألدقال: وقع طلاقك وإنْما 
شاهد القصّة وعدم إنكار الس بل للطّلاق» فظن ذلك تنفيدّاء وهو صحيحٌ 
ہما ذكرنا من الاعتبار» والله أعلم. 

فصل 

الحكم الثاني: أن فرقة اللّعان فسخ وليست بطلا وال هذ ثعب 
شعي وأحمد ومن قال بقولهماء واحتجوا بأنّها فرقة توجب تحريمًا مؤبّد 
فكانت فسا كفرقة الرَضاع. واحتيجُوا بأنَ النّعان ليس صريسًا في الطّلاق» 
ولا نوی اروج به الطّلاق» فلا يقع به الطّلاق. قالوا: ولو كان اللّعان صريحًا 
في الطّلاق أو كناية فيه لوقع بمجرّد لعان الزّوج» ولم يتوقف على لعان 
المرأة. قالوا: ولال لو كان طلاقًا فهو طلاقٌ من مدخول بها بغير عوض لم 
ینو به الثلاث» فكان يكون رجعيًا ا : ولأنَ الطّلاق بيد الرّوج» إن شاء 
طق وان شاا مسك وهنا الفسحٌ حاصلٌ بالشّرع؛ وبغير بر اليه قالرا وإ 
ثبت بالسّنة وأقوال الصّحابة ودلالة القرآن أن فرقة الخلع ليست بطلاقٍ بل 
هي فس مع كونها بتراضيهماء فكيف تكون فرقة اللّعان طلاقًا؟ 


(0١)‏ (أبذًا... باللعان» ساقطة مخ د 


°۲۹ 


فصل 
الحكم الثالث: أن هذه الفرقة توجب تحريمًا مؤْيّدًا لا يجتمعان بعدها 
أبذا. قال الأوزاعيٌ: حدثنا الزبيدي» حا الزهريٌ عن سهل بن سعد 


فذكر قصة المتلاعنين وقال: ففرّق رسول الله ية بينهما وقال: «لا يجتمعان 
أبرًا0 2١7‏ . 


وذكر البيهقي7" من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي علا 
قال: «المتلاعنان إذا تفر قا لا يحتمعان أبدًا). 


قال7": وروّينا عن علي وعبد الله بن عباس قالا: مضت السّنْة في 


)١(‏ طريق الأوزاعي هذه أخرجها البيهقي في «الكبرئ» (۷/ ٠١.4٠٠‏ 5) بسند صحيح» 
وأخرج أبو داود أيضًا )۲۲٠١(‏ من طريق عياض الفهري عن ابن شهاب عن سهل: 
افمضت السنة بعد في المتلاعتّين أن يفرّق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدا»» وقد جاء 
التفريق الأبدي أيضًا من حديث ابن عمر وابن مسعود وعلي بأسانيد جِيّدة. انظرها 
في !الصحيحة) (556 .)١‏ 

ف کی (9/ 4<5) عن محمد بن زید عن مد ين جبير معلقاء ورجا قات 
ويشهد له ما قبله وما بعده. 

(۳) في «الكبرئ» (۷/ »)5٠١‏ وكذا أخرجه عبد الرزاق )١78477171575(‏ ومن طريقه 
الطبراني في «المعجم الكبير» (4771) عن قيس بن الربيع عن عاصم عن أبي وائل 
عن عبد الله» وعن عاصم عن زر عن علي» وسنده حسن؛ قيس بن الربيع صدوق 
تغبّر. ويشهد للحديث ما قبله وما بعده. وله حكم الرفع هنا؛ كما هو مقرر في 
الأصول. 

0 كذا في الأصل؛ ونصّه عند البيهقي: (عن على وعبد الله) مطلقًا هكذا من غير نسبةء 
والظلاع الد وة لابو ماس قافا اليف ج ال الاعفة _ 


0 


المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدًا. قال: وروي عن عمر بن الخطاب أنّه قال: 
د قر ق مهما ولا بجمعان ا وإلئ هذا ذهب أحمد والسَافْعنٌ ومالك 


وار وأبو عبيد وأبو يوسف. 

وعن أحمد رواية أخرى: ائه زو كت ق ملت أله رحا دا 
بحاله» وهي روايةٌ شَادَةٌ شد بها حنبل عنه. قال أبو بكر: لا نعلم أحدًا رواها 
غيره. وقال صاحب «المغني»": وينبغي أن تحمل هذه على ما إذا لم يُفرّق 
الحاكمُ بينهماء فأمَّا مع تفريق الحاكم بينهما فلا وجة لبقاء النكاح بحاله. 

قلت: الرّواية مطلقةٌ» ولا أثرٌ لتفريق الحاكم في دوام التّحريمء فان الفرقة 
الواقعة بنفس اللّعان أقوئ من الفرقة الحاصلة بتفريق الحاكمء فإذا كان 
إكذابٌ7؟) نفيسه مؤثُرًا في تلك الفرقة القويّة رافعًا للتحريم الثاشئ منهاء 
فان( يُؤثر في الفرقة التي هي دونها ويرفع تحريمّها أولئ. 

وإنّما قلنا: إنَّ الفرقة بنفس اللّعان أقوئ من الفرقة بتفريق الحاكم؛ لأن 


= المشهورة عند إطلاق (عبد الله) في طبقة الصحابة؛ إذ الراوي عنه أبو وائل» وهو 
کوني ويقطع التزاع مجيئه من هذا الطريق نفسِه عن ابن مسعود مصرَّحًا باسمه» عند 
عبد الرزاق والطبران» كما مر انفا. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (577؟١)‏ والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ )5٠١‏ من طريق الأعمش 
عن إبراهيم النخعي عنه. وسنده ضعيف للانقطاعء فإبراهيم لم يدرك عمر. لكن 
يشهد له ما قبله. 

(۲) د: (إذا». وسقطت من ز. 

A/D O) 

(5) م: «(آكذب». 

)00( م د ز: «(فلا)» خطأ. 


60:١ 


فرقة ة اللّعان تستند إلى حكم الله ورسوله» سواءٌ رضي ي الحاكم والمتلاعنانٍ 
الْرِيقَ أو أبَوهء فهي فرقة من الشارع بغير رضا أحدٍ منهم ولا اختياره؛ 
بخلاف فرقة الحاكم» فإنَّه إنّما يفرّق باختياره. 

وأيضًا فإِنَّ اللّعان يكون قد اقتضى بنفسه التَمْرِيَ؛ لقرّته وسلطانه عليه 
بخلاف ما إذا توقف على تفريق الحاكم فإنَّهِ لم يَقُوَ بنفسه على اقتضاء 
ارقت و لاان له سلطا حليها. 

وهذه الرُواية هي مذهب سعيد بن المسيب» قال: إن أكذبَ نفسه فهو 
خاطبٌ من الخطَّابٍ7(١2؛‏ ومذهب أبي حنيفة ومحمدء وهذا على أصله اطْرد 
ور اللعاق عنده طلاق. وقان سد بد سبي 29 إن اتيدت ووه گے 
إليه ما دامت في العدة. ْ 

والصّحيح القول الأوّل» الذي دلت عليه الست ا س الصريحة 
وأقوال الصحابةء وهو الذى يقدضيه حكمة اللعانء ولايقتضي سواه فإن 
لعنة الله عر وجل وغضبه قد حل بأحدهما لا مَحالةء ولهذا قال ال يكل 
عند الخامسة: (إِنْها المُوجبة)"' أي الموجبة لهذا الوعيد. ونحن لا نعلم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (155 02175 )١7557‏ من طريق معمر عن داود بن أبى هند عن 
ابن المسيب قال: «إذا تاب الملاعن راک مد الملؤمتة ونه اك ويلسوبيه 
الولدء وتطلق امرأته تطليقة بائنةء ويخطبها مع الخطاب» ويكون ذلك مت أكذب 
نفسه». وصحح الحافظ إسناده في «الفتح» (9/ 509). 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور )١686(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» )7١7/1١(‏ من 
طريقين عن خصيف عنه. وسنده صحيح. 

7 هذا اللفظ أخرجه الطبري في «التفسير» )١١7/١194(‏ من طريق عباد بن منصور قال: ‏ 


0۲ 


عينَ من حلّت به يقينّاء فرق بينهما خشية أن يكون هو الملعون الذي قد 
وجبت عليه لعنة الله وباءَ بهاء فيعلو امرأةٌ غير ملعونة» وحكمة الشرع تأبئ 
هذاء كما أبتٌ أن يعلو الكافر مسلمة والرّان عفيفة. 

فإن قيل: فهذا يوجب أن لا يتزوّج غيرها لما ذكرتم بعينه؟ 

قيل: لآ يوجب ذلك؛ لأنّا لم تتحقق آله هو الملعون» وَإنّما تحققنا أن 
أحدهما كذلك» وشككنا في عينه» فإذا اجتمعا لزمه أحدٌ الأمرين ولا بد إِما 
هذاء وإمّا إمساكّه ملعونةٌ مغضوبًا عليها قد وجب عليها غضب الله وباءت به» 
فأما إذا تزوّجت بغيره أو تزوّج يغيرها لم يتحقّق هذه المفسدة فيهما. 

وأيضًا فإنَ الثفرة الحاصلة من إساءة كل واحدٍ منهما إلى صاحبه لا 
تزول أبذاء فان الرّجل إن كان صادقا عليها فقد أشاع فاحشتهاء وفضحها 
على رؤوس الأشهاد» وأقامها مقامً الخزي. وسا عليها الخزي والغضبء 
وقطع نسب ولدها. وإن كان كاذبًا فقد أضاف إلى ذلك بَهْتَها بهذه الفرية 
العظيمة» وإحراق قلبها مها. والمرأة إن كانت صادقة فقد أكذبته على رؤوس 
الأضهاده وأوجبت غليه لعنة الله. وإن كانت كاذبة فقد أفسدت فراشه» 
وخانته في نفسهاء وألزمته العارٌ والفضيحة» وأحوجته إلى هذا المقام 
المُحِْيء فحصل لكلّ واحدٍ منهما من صاحبه من الثفرة والوحشة وسوء 
ال يدها لایکاد يلتعم معه شَمْلّهما(١‏ بدا ناد سرامن قرع كله 


= سمعت عكرمة عن ابن عباس. وعباد يكتب حديثه؛ وليس بالقوي» وقد صرّح هنا 
بالسماع فانتفت شبهة تدليسه» وقد توبع؛ إلا في ألفاظ يسيرة خولف فيها. كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك. 

(۱) د م: ااشملها"». 
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حكمة ومصلحةٌ وعدلٌ ورحمة الحتام' الفرقة بينهما بينهماء وقطع الصحبة 
الم وة مسد 

وأيضًا فإنّهِ إن كان كاذبًا عليها فلا ينبغي أن يُسلّط على إمساكها مع ما 
صنع من القبيح إليهاء وإن كان صادقا فلا ينبغي أن يمسكها مع علمه بحالهاء 


ويرضئ لنفسه أن يكون زوج بَعِىٌّ 
فإن قيل: فما تقولون لو كانت أمة ثم | شتراهاء هل يحل له.وطؤها بلك 
ا 


قلنا: لا يحل له؛ لأنّه تحريمٌ مؤبّدٌ فحرّمت على مشتريها كالرّضاع» 
ولان المطلّق ثلانًا إذا ا* شترئ مطلّقته لم تحل له قبل زوج وإصابة» فهاهنا 
أولئ؛ لأن هذا التّحريم موده وتحريم الطّلاق غير مؤبَّدٍ. 

ال 
سلوا کک ا كلخ ساك کد اسا میا جه عر قدا راکاد 
كاذبًا فأولئ وأحرئ. 

فإن قيل: فما تقولون لو وقع اللّعان قبل الدخول» هل تحكمون عليه 
يتضف المهرء أو تقولون: سقط جملة؟ 

قبل: فى ذلك قر لان للعلمات وهسا روايتاة عن سد مانهب أن 


)١(‏ كذافي النسخ» وغيرها في المطبوع إلى «تحتم». وكلاهما بمعنئ. 
(۲( «به» ليست في ص» 7 
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الفرقة إذا كانت بسبب من الزوجين كلعانهماء أو منها ومن أجنبيٌ كشرائها 
تووجها قبل اللّول» نهل يسقط الشّداق تغل ا لجانبها؟ كما لوانت 
سل ؟ سسب القرقة أو بصق دايا لجابه واتدهو المشارقاق سب 
الإإسقاط» الي الذي باعه متسب إلى إسقاطه ببيعه إيّاها. هذا الأصل فيه 
قولان وکل فُرقةٍ جاءت من قبل الّوج نصّفت الصَّداقٌ كطلاقه إلا فسخ 
لعيبها أو فواتِ شرط شرطه» فإنّه يُسقطه كلّهء وإن كان هو الذي فسمّ؛ لأن 
سبب الفسخ منهاء وهي الحاملة له عليه. 

ولو كانت الفرقة بإسلامه فهل تسقط عنه أو تتصّفه؟ على روايتين. 
فوجه إسقاطه أنه فعلَ الواجبّ عليه» وهي الممتنعة من فعل ما يجب عليهاء 
فهى الخ [لن إسقاط سداقها بانتاعها من الإسلاس ر رجه اتسيف ال 
سبب الفسخ من جهته. 

فإن قيل: فما د تقولون في الخلع هل ينصفه ينصفه أو سقط ؟ 

م ا O‏ 
وجهان؟ حدما كذلك غلا لجانبه!'؟, والثّاق: يُسقطه: لاله لم يستقل 
بسبب الفسخ. وعندي أنّه إن كان مع أجنبيٌ نصّفه وجهًا واحدّاء وإن كان 
معها ففيه وجهان. 

فإن قيل: فما د تقولون لو جاءت7' الفرقة بشراثة لروجته من سيّدها: هل 
يُسقطه أو ينصّفه؟ 


)١(‏ م: «مستقبلة». 
(۲) د: «جانبه). 


(۳) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «كانت». 
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فیا فيه وجهان» أحدهما : يسقطه؛ لأنَ مستحقٌ مهرها تسبّب إلى 
إسقاطه ببيعها. والثاني: يُنصّه؛ لن الرّوج تسيب إلبه بالشراءء وكل فرقةٍ 
جاءت من قبلها ‏ كردَّتباء وإرضاعها من يفسخ إرضاعه نكاحهاء وفسخها 
لاعساره أو عيبه _فإلّه سقط مهرها. 

فإن قيل: فقد قلتم: إن المرأة إذا فسخت لعيب في الزّوج سقط مهرهاء إذ 
الفرقة من جهتهاء وقلتم: إن الزّوج إذا فسخ لعيب في المرأة سقط أيضّاء ولم 
تجعلوا الفسخ من جهته فتنصفوه» كما جعلتموه بفسخها لعيبه من جهتها 
فأسقطتموه. فما الفرق؟ 

قيل: الفرق بينهما أنه إنّما بذل المهر في مقابلة بُضْع سليم من العيوب» 
اذا ذو ينين كذلك رفسخ هاه إليها كما خترج منهاء رلم يسترقه ولا شی 
منه» فلا يلزمه شيءٌ من الصداق» كما أنه إذا فَسخث لعيبه لم تسلّم إليه 
العفو عليه رلا شا مده قال تمدق عليه شا م الشّداق. 

فصل 

الحكم الخامس: انها لا نفقة لها عليه ولا سکنی» كما قضی به رسول الله 
يِه وهذا موافقٌ لحكمه في المبتوتة التي لا رجعة لزوجها عليهاء كما سيأتي 
بیان حكمه في ذلك» وأنّه موافقٌ لكتاب الله لا مخالف له بل سقوط الثفقة 
والشكيخ للملاعنة أولين من سقوطها للمبتوتة؛ لأن المبتوثة له سبيل أن17) 
ينتكحها في عدَّتبا» وهذه لا سبيلٌ له إلى نكاحها لا في العدّة ولا بعدهاء فلا 
وچا اسا ر جرب هاو سكاع وقد القطمت العسبة اتقطاعًا عنما 


)١(‏ كذافي النسخ. وني المطبوع: «إلى آن». 
0٦‏ 


فأقضيته ياه يوافق بعضها بعضًاء وكلها توافق كتابّ الله والميزان الذي أنزله 
ليقوم النّاس بالقسطء وهو القياس الصّحيحء كما ستَفَرٌ عينك إن شاء الله 
بالوقوف عليه عن قریب''. 

وقال مالك والشافمك: لها الشكنن. وأذكر القاضی إسماعيل بن 
إسحاق هذا القول إنكارًا شديدا. 

ابيا ١‏ من أجل 24 4 اا . متوفئ سيف 
علئ أن هاتن ارين قد يجب معهما: نفقة نفقةٌ وسكنيل» وذلك إذا كانت المرأة 
حاملاء فلها ذلك في فرقة الطّلاق اتفاقًاء وني فرقة الموت ثلاثة أقوال: 

ألحذهاء آنه لا ثققة لھا ولا سک كما لو كانت ساف وهذا مذ 
أبى حنيفة ولحمد ق إحديخ روايتيهه والشافيع ف أحد قوليف لؤوال سيب 
التّفقة بالموت على وجو لا يُرجئى عَوده» فلم يبق إلا نفقة قريب» فهي ني مال 
الطّفل إن كان له ماله وإِلآ قعل من تلزمه نفقته من أقاريه. 

والثاني: أن لها التّفقة والسكنى في تركته» تقدَّم بها على الميراث» وهذا 
إحدى الرّوايتين عن أحمد؛ لأنْ انقطاع العصمة بالموت لا يزيد علئ 
انقطاعها بالطّلاق البائن» بل انقطاعها ج اش ولهذا تفل المرأة 
چیا بعد موت عند جميور اللا طن المظاقة اة عرد أحية 


4 م: «(فرب». 
Ç7‏ في أثر ابن عباس الذي تقدم (ص 5 07). 
)۳( .0 «الفقهاء»). 


0۷ 


ومالك في إحدئ الووايقيين عنه» فإذا وجبت النثقة اسک للبائن الحامل 
فوجوبها للمتوقئ عنها أولئ وأحرئ. 

الثالث: أن لها السك دون اة حامل كانت أو حائلة»:وهذاقول 
مالك وأحد قولي الشافعي؛ إجراءً لها مُجرئ المبتوتة في الصَّحَّة. 

ولس هذا موضيع سط هله المسبائل ودی أدلّتها والتمييز بين راجحها 
ومرجوحهاء إذ المقصود أن قوله: «من أجل أنّهِما يفترقان من غير طلاقِ ولا 
سر عبهاء لما يذل علد أ المطلّتة و الم ن عنها قد بيجب لها اقوت 
والبيت في الجملةء فهذا إن كان هذا الكلام من كلام الصّحابي. والفلاهر. 
والله أعلم أنه مدرجٌ من قول الزهريٌ. 

فصل 

الحكم السّادس: انقطاع نسب الولد من جهة الأب؛ لأن رسول الله كلا 
قضئ أن لا يُدعئ ولدها لآب. رماعو الس وهر لوق السيهون وهر 
أجرٌ 2١‏ فوائد اللّعان. 


وشدٌ بعض أهل العلم وقال: المولود على الفراش لا ينفيه اللّعان البنَّ 
لأن النبىّ اة قضئ أن الولد للفراث ش 7" وإِنّما ينفي اللّعان الحملء فإن لم 
يلاعنها حتّى ولدت لاعن لإسقاط الحدّ فقطء ولا ينتفى ولدّها منه. وهذا 
مذهب أبي محكّد بن حزم» واحتجٌٌ عليه بان رسول الله ل قضى أنَّ الولد 


07 5 «أصل». 


لصاحب الفراش » قال :د فصع أن كل من ولد علئ فراشه ولدٌ فهو ولده؛ 
إلا يث تفاء الله تعالين علون لسان رسوله لله أو یت ارقن بلا : شك أنه لين 
ولد ولم يِه ينه ل إلا وهي حامل باللّعان فقط فبقي ما عدا ذلك على 
لحاق التسس: قال" : ولذلك قلنا: إن صدقئه ٤‏ أن الحمل ليس منه. فان 
تصديقها له لا يلعفت إليه؛ لأن الله تعالىل يقول: ولد تیب تف إل 
لها € [الأنعاء: e1‘‏ فبا إقرار اوی لا پا جل 2 نفي الولد. 
فيكون كسيًا على غيرهماء وإنَّما نفئ الله سبحانه الولة إذا أكذّبنُه الأ 
والتعّثْ هي والزوج فقطء فلا ينتفي في غير هذا الموضع. انتهئ كلامه. 

وهذا ضدٌ مذهب من يقول: إِلّه لا يصح اللّعان على الحمل حنَّ تضعه: 
كما يقوله أحمد وأبو حنيفة. والصحيح صحّته على الحمل وعلئ الولد بعد 
وضعه» كما قاله مالك والشَافِعيٌ فالأقوال ثلاثة. . 

ولا تناف بين هذا الحكم وبين الحكم بكون7؟ الولد للفراش بوجو ماء 
فإِنَّ الفراش قد زال باللّعانَء وإنّما حكم رسول الله بك أن الولد للفراش عند 
تعارض الفراش ودعوئ الزاني» فأبطل دعوئ الزاني للولد. وحكم به 
لصاحب الفراش. وهاهنا صاحب الفراش قد نفل الولد عنه. 

فإن قيل: فما تقولون لو لاعنَ لمجرّد نفي الولد مع قيام الفراش فقال: 
لم تزنِ ولكن ليس هذا الولد ولدي؟ 
)١(‏ في «المحلئ» .)١51//١١(‏ 
(۲) الكلام متصل بما قبله. 
(۳) في المطبوع: «يصدق» بإسقاط «لا» خلاف النسخ و«المحلى»» وهو يقلب المعنا. 
)٤(‏ م: «بأن يكون). 


o۹ 


قيل: فى ذلك قولان للشّافعئ» وهما روايتان منصوصتان عن أحمد. 

إلجداهما: أنه لا لعا ينيم ویار الولد. وهى امار الخرقى. 

والثانية: له أن يلاعن لنفي الولد» فينتفي عنه بلعانه وحده. وهي اختيار 
أبي البركات ایر تبس وهي الصّحيحة. 

فإن قيل: فخالفتم حكم رسول الله َة أن الولد للفراش 

قلنا: معاذ الله» بل وافقنا أحكامه حيث وقع غيرنا في خلاف بعضها 
تأويلاء فإِنّه إنّما حكم بالولد للفراش حيث ادّعاه صاحب الفراش» فرجّح 
دعواه بالفراش وجعله له وحكمٌ بنفيه عن صاحب الفراش حيث نفاه عن 
E E™‏ 0 فوافقنا الحكمين» وقلنا 
ونفيه مولوقا فإ ايع لا تاي علي هذا لفرق الور الذي لا معنن 
نحته نحتّه اله وإلّما يرتضي هذا مَن قل نصيبّه من ذوق الفقه وأسرار الشّريعة 
ومعانيها وحكمهاء والله المستعان» ويه التوفيق. 

الحكم السّابع: إلحاق الولد بأمّه عند انقطاع نسبه من جهة أبيه» وهذا 
الإلحاق يفيد حكمًا زائدًا على إلحاقه بها مع ثبوت نسبه من الأب» وإلا كان 
عديم الفائدة» فإن خروج الولد منها أمرٌ محمّقٌء فلا بد في الإلحاق من أمر 
زائ عليه» وعلئ ما كان حاصلا مع ثبوت النسب من الأب. وقد اختلف في 
ذللف:. 


.)4۹ /۲( في «المحرر»‎ )١( 


O0۰ 


فقالت طائفة: أفاد هذا الإلحاق قطْحَ توهم انقطاع نسب الولد من الأ 
كما انقطع من الأب. وأ لا يُنْسب إلى أمّ ولا إلى أب» فقطح النبي ية هذا 
الوهم وألحق الولد بالأمٌ» وأكد هذا بإيجابه الحد على من قذفه أو قذفٌ أمّه» 
وهذا قول الشافعيَّ ومالك وأبي حنيفة» وكل من لا يرئ أن أمّه وعصباتها 
عسية7 ١1‏ له 

وقالت طاظة اة بل أقادنا هذا الإلحاق فائدة زائدة: وعى تحويا. 
السب الذي كان إلى أبيه إلى أمّه» وجِعْل أمّه قائمة مقام أبيه في ذلك» فهي 
عصبته» وعصباتها أيضًا عصبته» فإذا مات حازت ميراثه. وهذا قول ابن 
مسعود7". ويُّروئ عن علي7". وهذا القول هو الصّواب؛ لماروئ أهل 
اسن الأربعة7؟2 من حديث وائلة بن الأَسْقَع عن التي ككل أنه قال: تحور 


000 «(عصبة» ساقطة من المطبوع. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١7141/4(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (47577) من طريق 
قتادة» والحاكم: (5/ 5١‏ ") من طريق إبراهيم النخعي كلاهما عن ابن مسعود قال: 
«ميراث ولد الملاعنة كله لأمه». وسنده ضعيف؛ قتادة وإبراهيم لم يدركاه. قال 
الحاكم: «هذا حديث رواته كلهم ثقات وهو مرسل وله شاهد». وسيأتي في أثر علئ. 

(۳) أخرجه الدارمي )۳۰۰٤(‏ وعبد الرزاق »)١174/87(‏ وابن أبي شيبة (/7141)» والطبراني 
في «الكبير» (4777): من طريق ابن أبي ليلئ عن الشعبي عنهماء وقد أعلّ بضعف ابن 
أبي ليلئ» وبالانقطاع؛ فالشعبي لم يسمع منهماء وأخرجه الحاكم /٤(‏ 51 7) من وجه 
آخر وصحح إسناده» من طريق ابن عباس عن علي موقوفا عليه من فعله. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (71057) والترمذي )١١١5(‏ والنسائی في «الكبرئ» (5777) وابن 
ماجد (2)90049 ومنداره عل مرق بق رؤية عن عبد الواجد التصريئ. وقد انرو 
أحاديثه عنه كما قال ابن عدي» وعمرو ليس بذاك. والحديث حسّنه الترمذي» وقال 
البيهقي وغيره: هذا غير ثابت» وضعفه الألباني في «الإرواء» .)٠١١١(‏ 


00١ 


المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعت عليه». ورواه 


وروی أبو داود في «سنئه576): من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عي 
جده» عن النبيع اة أنه جعلّ ميرات ابن الملاعنة لأمّه ولورثتها من بعدها. 


وفي «السّنن» أيضًا مرسا7") من حديث مكحول قال: جعل رسول الله 
ل ميراث ابن الملاعنة لأمّه ولورتتها مِن بعدها!؟. 

وهل الآثار مواقةة لمسشى القياسء فإة السب ق اللأسل كلأ ف 
انقطع من جهته صار للأمٌ كما أن الولاء في الأصل لمعتق الأب» فإذا كان 
الأب رقيقًا كان لمعتق الأمٌ. فلو أعتق الأب بعد هذا انجرّ الولاء من موالي 
الأمّ إليه ورجع إلى أصله. وهو نظير ما إذا أكدّبّ الملاعن نفسّه واستلحق 
لولدء رجع السب والتُعصيب من الام ومصبتها إليه. قهذا محض القياس 
ومو جب الأحاديث والآثار» وهو مذهب حر الأمّة وعالمها عبد الله بن 


(1) تد امد( 1:115 0 اخة] 1 ). وانظر: «الكافي» (۲/ ۲۹۰). 

(۲) (۲۹۰۸) وسنده حسن» وقد صرّح فيه الوليد بن مسلم بالسماع؛ فانتفت شبهة 
تدليسه» وتوبع؛ فرواه أحمد )١78(‏ والدارمي »)۳٠١۷(‏ والبيهقي في «الكبرئ» 
(70) من طرق عن عمرو بن شعيب به» وسنده صحيح. 

0 ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ» (7/ )١154‏ من طريق الوليد عن ابن جابر 
عن مكحول عن النبي ولق وهو ضعيف لإرساله. وروي من وجه آخر مقطوعا عند 
ابن أبي شيبة )7١9471/(‏ والدارمي (۳۰۱۰) من طريقين عن مكحول قولّه» وسنده 


إليه صحيح. 
)٤(‏ هذا الحديث ليس في د» ب. 


1 


کک 


oo 


سعريه ومذعب امات امل الارفي قي زمانهما محمد ين نیل وإسحاق وين 
راهويه. وعليه يدل القرآن بألطف إيماء وأحسيه» فإنَ لله سبحانه جعل عيسئل 
من ريه إبراعيم بواسطة مریم اق وهی من صعيم قر إبراهيم. وسپان 
مزيد تقرير لهذا عند ذكر أقضية النبيت بيه وأحكامه في الفرائض إن شاء الله 
تعاليا. 

فإن قيل: فما تصنعون بقوله في حديث سهل الذي رواه مسلم في 
(صحيحه» في قصّة اللّعان» وني آخره: ثم جَرتٍ السَّنّة أن يرت منها وتَرتَ 
منه ما فرض الله لها؟ 

قيل: نتلقاه ه بالقبول والتسليم والقول بموجبه وإن أمكن أن يكون 
مُدرجًا من كلام ابن شهاب» وهو الظّاهِر؛ فان تعصيب الأمٌ لا يُستقِط ما 
فرض الله لها من ولدها في کتابه» وغايتها أن تكون كالأب حيث يجتمع له 
الفرض وال صب فهي تأخذ فرضها ولا بد فإن فصل شيءٌ أخذته 
اتیب را لفارت يفرع ها ميسن لون بالأكار كلها ی هذا الباب 


فصل 
الحكم الثامن: أنه لا ترمی ولا يُرمئ ولدهاء ومن رماها أو ولدّها فعليه 
الحد. وهذا لان لعانها نفئ عنها : تھ سا یت هو کد قاذنياو قاف 
ولدهاء هذا الذى دلت عليه الط الصّحيحة الصّريحة؛ وهو قول جمهور 


(۱) برقم »)۱٤۹۲(‏ وكذا البخاري (41/57: .)٥۳۰۹‏ 
)7 م“ ج ((فاءدت ) . 


oof 


الأمّة. وقال أبو حنيفة #لثّته: إن لم يكن هناك ولد تفي نسَبّهِ حَدَّ قاذفهاء وإن 
كان هناك ولد تفي نسبّه لم يُحَدَ قاذفهاء والحديث إِنّما هو فيمن لها ولد نفاه 
الزَّوج. والّذي أوجب له هذا الفرق أله متى تفي نسب ولدها فقد حُكِمَ بزناها 
بالتسبة إلى الولدء فأثّر ذلك شبهة في سقوط حدٌّ القذف. 
فصل 
الحكم التاسع: أن هذه الأحكام إلّما ترتبت علئ لعانهما معًا وبعدَ أن تم 
اللعانانِ» فلا يترتب شيءٌ منها علئ لعان الرّوج وحده. . وقد خوج 
أب البركات ابن تيميّة/!) على المذهب نتفاءَ الولد بلعان الرّوج وحده» وهو 
تخريجٌ صحيحٌ» فان لعانه كما أفاد سقوط الحدٌ وعار القذف عنه من غير 
اعتبار لعانهاء فاد سقوط النسب الفاسد عنه وإن لم تلاعنْ هي» بل بطريق 
الأولئ؛ فن تضرٌره بدخول النّسب الفاسد عليه أعظم من تضرّره بحا 
القذف» وحاجتّه إلى نفيه عنه شد من حاجته إلى دفع الحدٌء فلعانه كما 
استقل بدفع الحدٌ استقل بنفي الولد, والله أعلم. 
فصل 
پار سه سمس بويا يسيب و يي اماف 
كانتا حاملين2"7. فاته قال(20: «من أجل أنّهما يفترقان عن غير طلاق ولا 


00( في «المحرر» (۲/ 194). 
(۲( صء زء ب: «حاملتين». 
(۳) ف اثر این عباس السابق. 
(٤(‏ 5ف 


00 


متوفوا عنها)» فأفاد ذلك أمرين: أحدهما: سقوط نفقة البائن وسكناها إذا لم 
تكن حاملا من الرّوج. والثاني: وجوببما لها وللمتوفئ عنها إذا كانتا حاملينٍ 
من الروج. 
فصل 
وقوله يل «أبصِرٌ وهاء فإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية» وإن 
جاءت به كذا وكذا فهو لشّريك ابن سخماء»' إرشادٌ منه ل إلى اعتبار 
السكم بالقاقة: وأ لكيه مدع في ععرفة السب وإلحاق الرلد يمفولة 
الشبه» وإنَّما لم يُلْحَق بالملاعن لو قدّر أن السّبه له لمعارضة النّعان الذي هو 
أقوئ من الشّبه له» كما تقدّم. 
فصل 
وقوله في الحديث: «لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه 
به" دليل علئ أن من قعل رجلا في داره وادّعئ آله وجده مع امرأته أو 
حريه فل به» ولا يُقبّل قوله» إذ لو قبل قوله لأهيرت الدّماء. وكان كل من 
أراد قتلّ رجل أدخلّه دارّه وادّعئ أنه وجده مع امرأته. 
ولكن هاهتا مسألتان يجب التقريق ينهم إحداعما؛ هل عه قيما شه 
وبين الله أن يقتله أم لا؟ والثانية: هل يُقبل قوله في ظاهر الحكم أم لا؟ وبهذا 
التفريق يزول الإشكال فيما قل عن الصّحابة راتفر في ذلك» حت جعلها 
بعض العلماء مسألة نزاع بين الصّحابة» وقال: مذهب عمر أنَّه لا يقتل به. 


(۲) سبق تخريجه. 


0 ن ب 


ومذهب علي: أنه يتل به والدي ضر ساروا سهيد بن ررق 
اسک أن عمر ين الخطاب تا هو ورگا دی إذجاء رجا يعذوة وق 
يده سیف ملطّخٌ بدم» ووراءه قوم يَْدُونَء فجاء حت جلس مع عمرء فجاء 
الأآخرون فقالواة يا أمير المؤمنيي [ذهيذا كا صاحبناء قال له قمر ما 
تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنين؛ ني ضربت فخدّي امرأتي» فإن كان بينهما 
احا ققد فاه تقال ضسر #ما تو لوة؟ قال يا آمير السومتية: توق ت 
بالسّيف فوقع في وسط الرّجل وفخدَّي المرأة» فأخذ عمر سيفه فهَرّه ثم 
دفعه إليه وقال: إن عادوا فعد. فهذا ما نقل عن عمر رنه 


وأمّا على فسئل عمّن وجد مع امرأته رجلا فقتله» فقال: إن لم يأتِ 
بأربعة شهداء فلْيّغْطَ رنه" . فظن أن هذا حلاف" للمنقول عن عمرء 
اجماها مسالة علاقيءيين الشمداية رات إلا 0لت کیا لم اا 
بينهما اختلافًاء فإن عمر رَوَدَآتَهَعَنْهُ إِنّما أسقط عنه القَوّد لما اعترف الوليٌ بأنّه 
كان مع امرأته» وقد قال أصحابنا ‏ واللّفظ لصاحب «المغني»7؟) -: فإن 
اعترف الول بذلك فلا قصاصٌ ولا دية؛ لما روي عن عمرء ثم ساق القصّة. 
وكلامه يعطي آنه لا فرق بين أن يكون مُحصّنًا أو غير محصّنء وكذلك حكم 


)۱( كما في «المغني) /١1١(‏ 2537 5 070 ) من طريق هشيم عن مغيرة بن مقسم عن 
إبراهيم عن عمر؛ وسنده ضعيف؛ للانقطاع؛ إبراهيم لم يدرك عمر. 

(۲) أخرجه مالك )۲٠١٤(‏ وعنه الشافعي في «الأم» (۷/  )7”57 ۷١‏ وعبد الرزاق 
)١17415(‏ وابن أبي شيبة )۲۸٤٥۸(‏ من طريق سعيد بن المسيب عنه» ورجاله 
ثقات» غير أن في سماع سعيد من عل خلافا. 

(۳) دء صء زء ب: (نخلافا». 

ETT )2 
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عمر في هذا القتيل. وقوله أيضًا: إن عادوا فعُذْء ولم يفرّق بين المحصن 
وغيره. وهذا هو الصواب» وإن كان صاحب #المستوعيب !قد قال وم 
وجد مع امرأته رجلا ينال منها ما يوجب الرّجم فقتله» وادَّعو أنَّه قتله لأجل 
ذلك» فعليه القصاص في ظاهر الحكم» الا أن يأتي ببيّنةٍ بدعواه» فلا يلزمه 
القصاص. قال": وفي عدد البيّنة روايتان؛ إحداهما: شاهدان» اختارها أبو 
بكر؛ ليا مان الرجره مرد پڪ اا فوا 
سسا كان أو حيرب وحليد يدل كلام عع کیت 2 ربد 
امرأته رجلا فقتله: إن لم يأتِ بأربعة شهداء فَليعط بِرُمّته. وهذا لأن هذا 
الققل ئيس بحد لرن ولو قان جدًا لماكاة بالشيف: ولاعت له قر ول إقامة 
الحد وكيفضف والماهو عقوبة لمن ادق عليه وك سيه واقس 
أهله. وكذلك فعل الزبير لما تخلف عن الجيش ومعه جارية له فتاه رجلان 
فقالا: أعطنا شيئًاء فأعطاهما طعامًا كان معه: فقالا: حل عن الجارية» 
فضريهما بسيفه» فقطعهما بضرية واحدق ٠‏ 


سر نك 
طط سق 
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(۲) الكلام متصل بما قبله. 

(۳) في المطبوع: «لا على الزنا» حلاف النسخ و«المستوعب». 

)٤(‏ ز:«احرمته). 

(۵) رواه الزبير بن بكار في «الموفقيات» ( ص ۳۸۲)» وانظر: «المغني» /١١(‏ 5757). 
(5) نقل المؤلف هذه الفقرة وما بعدها من «المستوعب» (۲/ ١7/85٠5‏ 5). 
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فنظر حرمة أو عورةً» فلهم حَذّفْه(١2‏ وطَّعْنْه في عينه» فإن انقلعث عيثه فلا 
ضمانَ عليهم. قال القاضي أبو يعلى: هذا ظاهر كلام أحمد أنَّهُم يدفعونه ولا 
ضمان عليهم؛ من غير تفصيل. 

وفصّل ابن حامد فقال: پدقمه بالأسهل فالأسهلء فيبداً بقوله: انصرف 
واذْمَبٌء وإِلَّا نفعل بك0. 

قلت: وليس في كلام أحمد ولا في السّئة الصّحيحة ما يقتضي هذا 
التفصيل؛ بل الأحاديث الصّحيحة تدل عل خلافه فن في «ال ص حیحین)") 
عن أنس: ن رجلا اطَّلع من جُحر في حجرة(4 النبيّ يك فقام إليه بيشقص 
أو بمَشاقص» وجعل ْله ليطعدّه. فأين الدّفع بالأسهل وهو با يله 
أو یختبۍ له ويختفي ليطعنه؟ 

وني «الصحيحين» أيضًا من حديث سهل بن سعدٍ: أنَّ رجلا اطّلع في 
خر باب الي یا وني يد الس يِل مِدْرَئ يك به" رأسه» فلا رآه قال: 
«لو أعلم أك تنظرني لطعنتٌ به عيتك) إِنْما جيل الاستئذان من أجل 


)١(‏ كذافي النسخ بالحاءء وهو بمعنئ الرمي مثل الخذف بالخاء. 

(۲) بعدها في المطبوع: «كذا»» وليست في النسخ و«المستوعب». 

(۳) أخرجه البخاري »)1٩۹۰۰(‏ ومسلم (/75161). 

(5) في المطبوع: «في بعض حجر» خلاف النسخ. 

(6) صء ب: «أي). 

)00 ده صء ز» ب: «الصحيح)ء والمثبت من م. وقد أخرجه البخاري »)1۹٠١(‏ ومسلم 
.)5١165(‏ 

(/1) زت ما 

(A)‏ م: ااعيلك سا 
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البصر». 

وفيهما7١'‏ أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِ: «لو أن امرءًا 
اطلع عليك بغير إِذنِء فحدَّفْته بحصاةٍ ففقأتَ عيته. لم يكن عليك جُناح». 

وفيهما("" أيضًا: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فوا عيته فلاادية له 
ولا قصاص»). 

وهذا اختيار ”م شيخ الإسلام ابن تبح Is‏ نیس هلام بات دفع 
الصّائل» بل من باب عقوبة ة المعتدي المؤذي. 

7 : 5 5 ٠ ٠ 

حريمهه سوا كنات سیکا أو طير دشي رولا ياك کر يدرو 
كما دل عليه كلام الأصحاب وفتاوي الصحاية. 

وقد قال الاق وكير لرن يتنه عله قا يه وبين الله قا إا كان 
الراني re,‏ جعلاه من باب الحدود. 

وقال أحمد وإسحاق: يُهدّر دمه إذا جاء بشاهدين» ولم يفصلا بين 
المحصن وغيره. 

واختلف قول مالك في هذه المسألة» فقال ابن حبيب: إن كان المقتول 


.)۲۱۵۸( أخرجه البخاري (1۹۰۲)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )۲۱١۸(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: «من اطلع في بيت قوم بغير 
إذنهم» فقد حل لهم أن يفقأوا عيته». وأما لفظ المصنف فأخرجه أحمد )۸۹٩۹۷(‏ 
والنسائي )4558٠0(‏ من حديث أبي هريرة أيضًاء وسنده صحيح على شرط الشيخين. 

(۳) انظر: (مجموع الفتاویٰ) /١6(‏ ۳۸۰). 
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حصنا وأقام اوج اليفلا شيء عليه الا يل به. وقال ابن القاسم: إذ 
قامت البيئة فالمحصن وغير المحصن سواءً؛ ويُهدر دمّه. واستحبٌ ابن 
القاسم الدية في غير المحصن. 


فإن قيل: فما د تقولون في الحديث المتفق على صحته' عن أبي هريرة: 
إل سا بن عبادة قال: يا رسول الله أرأيتَ الرّجل يجد مع امرأته رجلا 
أيقتله؟ فقال رسول الله عَتَلِيةِ: «لا». فقال سعد: بل وَالّذى بسك بلعو فقال 


رسول الله : (اسمعوا إلى ما يقول سيّدكم». 


وف اللّفظ الآخ :)١(‏ إن وجدت مع | مرأتي رجلا مهه حه حتئ آي بأربعة 
شهداء؟ قال: انعم ) قال: والّذي بعك بالحقٌّ إن كنت لأعاجله بالسَّيف قبل 
ذلك قال رسول الله :4٤5‏ «اسمعوا إلئ ما يقول سید کم» | اتال واا 
منه» والله أغير منى». 

قلنا: نتلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبه» وآخرٌ الحديث دلي على 
أله لو قله لم يذ به لاله قال: بن والذي أكرمك بالحقء ولى وجب عليه 
اقباس بقل ابد اث ره على هذا الحلف» ولما أثنىا على غيرته» ولقال: لو 
ققلته قتلتٌ به. 


وحديث أبي هريرة صريحٌ في هذاء فإن" رسول الله َة قال: «أتعجبون 
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من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغيرٌ منه» والله أغيرٌ مني»» ولم ينكر عليه. و 
عن قتله لأنَّ قوله بيه حكمٌ مم وكذلك فتواه حكمٌ عام للأمّة» فلو أَذِنَ له 
في قتله لكان ذلك حكمًا منه بأنَّ دمه هدر في ظاهر الشَّرع وباطئِه. ووقعت 
المفسدة التي درأها الله بالقتصاصء وتبالكٌ الئاس في قتل من يريدون قتلّه في 
دورهم ويَدّعون أهم كابزوس 7" على حريمهم. سد الأريسة: وحمئ 
المفسدة» وصان الدماء. وني ذلك دلیل علئ أله لا يُقبل قول القاتل» ويُقَاد به 
في ظاهر الشرع» فلا حلف سعد أله يقتله ولا ينتظر به الشهود عب التي 
لمن قيرقه: وار آنه وآنّه كل اقي* معنف راك اشد غيرة. وهذا 
ادها إقراره وسكر تة صل ما حالف عليه سعد آنه جا لد فما بده 
وبين الله» ويه عن قله في ظاهر الشّرع» ولا يتناقض أوَّلٌ الحديث وآخره. 
والثانى: أن رسول الله بل قال ذلك كالمُنكر على سعدء فقال: «ألا 
تسمعون إلى ما يقول سيّدكم!» يعني: أنا أنهاه عن قتله» وهو يقول: بل 
والذى أكركك بال ثم أخبر عن الحامل له على هذه المخالفةء وأنّه شدة 
يرق تم تال «أنا أغيرٌ منه» والله أغيرٌ مني). . وقد شرع إقامة الاك الأرسة 
مع شل خيرك سیسات في متروت بسكم ومسل ورس راسا فاك 
سبحانه مع شدّة غيرته أعلمٌ بمصالح عباده وما شرعّه لهم من إقامة الشهود 


)۱( كذا في عامة النسخ. وفي م: «نِهية» مضبوطة» ولا معنئ لها. وفي المطبوع: «ولا نهاه» 
عطمًا على ما قبلهاء والصواب أنها جملة مستأنفة كما يدل عليه السياق. 

(۲) تحرفت في المطبوع إلى: «كانوا يرونهم». والصواب ما في النسخ. وكابَرٌ فلانا على 
ماله : آخذ منه عنوة وقهرًا. 
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الأربعة دون المبادرة إلى القتل» وأنا أغيرٌ من سعد وقد نهيته عن قتله. 

وقد بريد وسول اله 46 كلا الأمرين: وهو الآليق بكلامه وسياقة القصة. 
والله أعلم. 

فصل 

في حكمه اة في لحوق السب بالرّوجٍ إذا خالف لون ولده لوه 

ثبت عنه في #الصّحيحين»17) أن رجلا قال له: إن امرأق ولدت غلامًا 
أسود ‏ كأنّهِ يُعرّض بنفيه ‏ فقال النْبِيٌ ياة: «مل لك من إبل؟)» قال: نعم. 
قال: «ما لونها؟», قال: حمر قال: «فهل فيها من أورق؟)» قال: نعم. قال 
رسول الله يكلِله: «فاتن آتاها ذلك؟)» قال: لعلّه يا رسول الله أن يكون تدَعها(؟) 
o‏ فقال إل 2 ل: ١‏ هذا ا 2E‏ ° 
عرق. فقال النبئٌ 55ةِ: «وهذا لعل أن يكون” ' نزعه عرق». 

وق هذا الحديث من الفقيه أن الد لآ يجب بالتعريشى إذا كان عل 
وجه الشّؤال والاسفطاء ومن خد مت آله لا بيجب بالتعريقن ولو كاعل: 
وجه المقابحة وا لمشاتمة فقد أبعد النجعة» ورب تعريض أفهم وأوجع 
للقلب وأبلغ في النكاية من التصريح» وبساط الكلام وسياقه يرد ما ذكروه من 
الاحتمال» ويجعل الكلام قطعي الدّلالة على المراد. 

وفيه أن مجرّد الرّيبة لا يُسوّغ اللعان ونفى الولد. 

وفيه ضرب الأمثال والأشباه والنظائر في الأحكام» ومن تراجم البخاريٌ 
)0010 أخرجه البخاري ١5 »1۸٤۷(‏ 7/7) ومسلم ٠۰ ٠(‏ )من حديث أبي هريرة. 


(۲) في المطبوع: «نزعه». والمثبت من النسخ. 
() كذافي النسخ. وق المطبوع: «لعله يكون». 
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ف الاصحيحه) على هذا ال باب من أ ل معلومًا بأصل 7 
قد بين الله حكمهما("' ليفهم السّائل» وساق معه حديث: «أرأيت لو كان 
عل آمك دية)؟9". 





)010( (95/1 مع «الفتح»). 
(۲) في المطبوع: «حكمه» خلاف النسخ والبخاري. 
(۳) أخرجه البخاري (1857, 5١“ا/ا)؛‏ ومسلم .)۱۱٤۸(‏ 
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فصل 
في حكمه بي بالولد للفراش» وأن الأمة تكون فراشاء وفيمن استلحق 
بعد موت أبيه 


ثبت في «الصّحيحين)17؛ من حديث عائشة قالت: اختصم سعد بن أبي 
رقا ید بی آي ااا سعد برعو ا 
الححر. زجعي نعي سی فلم نر سودةٌ قا 
فهذا الحكم الُبويٌ أصل في ثبوت السب بالفراشء وفي أن الأمة تكون 
فراشا بالوطء؛ وفي أن الشَّبّه إذا عارض الفراش قُدَّم عليه الفراش» وفي أن 
أحكام النسب تتبعّض فتثبت من وجه دون وجه» وهو الذي يُسمّيه بعض 
الفقهاء" حكمًا بين حكمين» وني أن القافة حق وأنّها من الشرع. 
فأكاكبوت السب باقر شى فأجمعت عليه الأ 
وجهات لوت السب أوبعة القراش والاسساساقه وال ر القاقة. 
لثّلائة الأول متف عليهاء واتّفق ى المسلمون علئ أن" التكاح يثبت به 
)01( أخرجه البخاري (۲۲۱۸» 51/55) ومسلم .)١401(‏ 
(۲) لعله يقصد ما ذكره ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» )۷١ /٤(‏ ونسبه إلى بعض 
المالكية. وذكره عياض في «إكمال المعلم» (5/ »)٠٠١‏ وأشار إليه ابن حجر في 


«الفتح) (21559. 
وم ان اة هرق 
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الفراش. واختلفوا في النَسِرّيء فجعله جمهور الأمّة موجبًّا للفراش. 
واحتجوا بصريح حديث عائشة نشة الصحيح» وأن النبيّ بلا : فض باراد ارش 
وصرّح بأنَّه صاحب الفراش» وجعل ذلك علَّةٌ للحكم بالولد له» فسببٌ 
لمكو ومسل لها كل ل اا قلا موق اعلا الحنوث سند ر ممه مان 

لحرّة التي لم تُذكر الب وإلّما كان الحكم في غيرهاء فن هذا يستلزم إلغاء ما 
اس اناب بطد قم به صربكة رل سحل اناليا 
لأجله وفيه. 

ثمَّ لو لم يرد الحديث الصّحيح فيه لكان هو مقتضئ الميزان الذي أنزله 
الله تعالئ ليقوم الاس بالقسطء وهو النّسوية بين المتمائلين» فإ السرية 
فراش حسًا وحقيقة وحكمّاء كما أن الحرّة كذلك» وهي تراد لما تراد له 
الروجة من الاستمتاع والاستيلاد» ولم يزل الناس قديمًا وحديثًا يرغبون في 
السّرارِيٌ لاستيلادهنّ واستفراشهنٌ» والرّوجة إِنّما سمّيت فراشًا لمعن هي 
و الث ا فيه عل س ا 

وقال أب حديقةه لآ كوت الأمةفراشا باول وندولدتة من الست قلا 
ققد الرلد الآ إذا اسك له ديل بالا تلاق لا بالقراش»ةفها 
ولدت بعد ذلك لحِقَّه إلا أن ينفيه. فعندهم ولد الأمة لا يَلْحَق السَّيّدا١)‏ إلا 
أن يتقدّمه ولد مستلحٌء ومعلومٌ أن النبىّ يل ألحق الولدَ بزمعة وأثبتَ نسبَه 
منه» ولم يمت قط أنَّ هذه الأمة ولدث له قبل ذلك غيرّه» ولا سأل النبيٌ يكل 
عن ذلك ولا استفصل فيه. 


)١(‏ في المطبوع بعدها: «بالفراش» وليست في النسخ. 
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قال منازعوهم: وليس لهذا التّفصيل أصل في كتاب ولا سنَةِ ولا أثر عن 
صاحب» ولا تقتضيه قواعد الشرع وأصوله. 

قالت الحنفيّة: نحن لا كر ون الأمةفرافًا فق الجملة» ولكنه فراش 
ضعيف هي فيه دون الحرّة» فاعتبر نا ما تعتق به بأن تَلِدَ منه ولدًا فيستلحقه. 
فماولدتث بعد ذلك لحن بعالا أن يفيه ,قا ال لد الأول قو بلست إل 
بالاستلحاق» ولهذا قلتم: إِنّه إذا استلحق ولا من أمته لم يَلْحّقه ما بعده إلا 
باستلحاق مستأنف» بيخلااف الروجة. والفرق بينهما :أن عقد التكاح إ نا 
ثراد للوطء والالستف راشي بحلاف ملك البديم» خاد لوطه والاستشر ا فف 
تابع» ولهذا يجوز وروده علئ من يحرم عليه وطؤها بخلاف عقد النكاح. 

قالوا: والحديث لا حجَّةَ لكم فيه؛ لأن وطء زمعة لم يثبتء وإِنَّما ألحقه 
التبم يك عبد أخا لأنَّهِ استلحقه. فألحقه باستلحاقه لا بفراش الأب. 

قال الجمهور: إذا كانت الأمة موطوءة فهي فراش حقيقةً وحكمًاء 
واعضارٌ ولادعيا الشّابقة ی یر ور ها فر اشا اعبار ما لا دليلَ علئ اعتباره 
شرعاء والنبيٌ َك لم يعتبره في فراش رمعة» اپا تسا 

وقولكم: إن الأمة لا تراد للوطء فالكلام في الأمة الموطوءة التي 
اتتخِذث سُرٌيّةٌ وفراضًا و جلت كالرُّوجة أو أحظئن 2١7‏ منهاء لا في مته التي 
هي أخته من الرّضاع ونحوها. 

وقولكم: إن وطء زمعة لم يثبت حى يَلْحَق به الولد» ليس علينا جوابه؛ 
بل جوابه على من حكم بلحوق الولد برَّمْعة وقال لابنه: هو خوك. 


010 د» ص : «آحضي »» طا 
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وقولكم: إِلّما ألحقه بالأخ لأنّه استلحقه» باطلء فن المستلحق إن( 
لم يْقِرّ به جميعٌ الورثة لم يَلْحَق بِالمُقِرٌ إلا أن يشهد منهم اثنان أله ولد علا 
فراش الميّت» وعَبْدٌ لم يكن" جميح الورثة فن سودة زوجة التب كه 
أحثّه» وهي لم تقِرٌ به ولم تستلجقّه» وحتّى لو أقرّت به مع أخيها عبْدٍ لكان 
بوت السب بالفراش لا بالاستلحاق» فإ النبيّ ئلا صرّح عقيبَ حك 
بالحاق السب بان ال لد للقراقى» معلل الله ماعل قش كد عا 
تتناول هذه الواقعة وغيرها. 

ثم جواب هذا الاعتراض الباطل المحرّم أن ثبوت كون الأمة فراش 
بالإقرار من الواطى أو وارثه كافٍ في لُحوق التّسب» فإن النبيّ اة ألحق( 
به بقوله: ابن وليدة أبي» ولد على فراشه» كيف ورّمعة كان صهر التي كلل 
وابنثة تحتف فكيف لا يغبت عنده القراش الذى يلحق به السب؟ 

وأمّا ما نقضتم به علينا أنه إذا استلحق ولدًا من أمته لم يلحقه ما بعده إلا 
بإقرار مستأنفي» فهذا فيه قولان لأصحاب أحمد هذا أحدهماء والثاني: أنه 
يلحقه وإن لم يستأنف إقرارًا. رمن رجح القرل الأول قال قنك سر تھا 
كيد بعد الولادة فيزول حكم الفراش بالاستبراء» فلا يَلحمّه ما بعد الأول 
إلا باعترافٍ مستأنف آنه وطئها كالحال في أل ولد. ومن رجح الثاني قال: قد 
ثبت كونها فراشًا آوّلاء والأصل بقاء الفراش حت يقبت ما يُزيله» إذ ليس هذا 


7 


نظيرٌ قولكم: إِلّه لا يلحقه الولد مع اعترافه بو طئها حتى يستلحقه. 
)١(‏ (إن) ل ليست في د» ص . 

(۲) بعدها في المطبوع: «يقر له»» ليست في النسخ. 

(0) صن دا ب: «ألحق». 
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وأبطل من هذا الاعتراض قول بعضهم': إِلّه لم يُلحِقه به أناء وإِنَّما 
جعله له عبدّاء ولهذا أت فيه بلام التمليك فقال: «هولك» أي : مار كلك 
وقوّئ هذا الاعتراض أن في بعض ألفاظ السدية: اهو نك صا وبال 
آمو سود آذ اسع مقف و کان اغاها لما أبرها بالأسحات هقد 
على أنه أجنبيٌ منها. 

قال: وقوله: «الولد للفراش» تنبيدٌ علئ عدم لحوق نسبه برمُعةء أي لم 
تكن هذه ال اة راشا له لأن الأمة لا تكوق فرشا والو لد إنّما هو القراش : 
وعلئ هذا يصح أمر احتجاب سودةً منه. 

قال: ويُؤكّده أن في بعض طرق الحديث: «احتجبي منه فإنّه ليس لكِ 
بأخ»". قالوا: وحينئلٍ فتبيّن آنا أسعدٌ بالحديث وبالقضاء التبويٌ منكم. 


قال الجمهور: الآن حم الوطيسٌ: والتقث خلقعا البطان؛ فنقول_والله 


.)۱۹ /۱۱( و«مشکل الآثار»‎ »)١١6 /۳( هوالطحاويء انظر: «معاني الآثار»‎ )١( 

(۲) عزاه الحافظ في «الفتح» )۳١/١١(‏ إلى النسائي» ولم أجده فيه» وسيأتي تضعيف 
المصنف له» وقال الحافظ: «وهذه الرواية التى ذكروها غير صحيحة» ولو وردت 
ر اها إلئ الروايةالمكهورثوقكا: بل اليعذوف حرف اللدامبية الاك 
و(عبد)». والحديث أصله في «الصحيحين» كما مر 

(۳) أخرجه أحمد (111717) من طريق مجاهد عن ابن الزبير» ولم يسمع منه» وجاء 
بينهما يوسف بن الزبير عند عبد الرزاق (١۱۳۸۲)ء‏ والطحاوي في «مشكل الآثار) 
(5555».» والنسائي »)۳٤۸٥(‏ والحاكم (97/15) وصححه» ويوسف هذا قال عنه 
الحافظ: مقبول» وهو مجهول لا يحتمل تفْرٌدُه؛ وزيادته هذه مخالفة لرواية البخاري 
«هو أخوك)؛ لذا ضعّفها الخطابي في «المعالم» (۳/ »)738١‏ وتبعه النووي كما نقله 
في «الفتح» (۱۲/ ۳۷)» وحسّّنها الحافظ مولا معناها. 
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المستعان ‏ أمّا قولكم: إِلّه لم يُلحِقه به نحا وإنّما جعله عبدّاء يردّه ما رواه 
محمد بن إسماعيل البخارى ي سا في هذا الحديث: «هو لك. 
هو أخوك يا عبدٌ بن رَمْعة)» وليست الام للد للتمليك» وإتّما هي للاختصاص 
كقوله: «الولد للفراش» 

فأمًا لفظة: «هو لك عبدٌ». فرواية باطلةٌ لا تصحٌ أصلا. 

واا آمره سوا بالالتجاب: مف فعا أن يكو ةغلل طريق الاخساء 77 
والورع لمكان الشبهة التي أورثها السَّبَهُ البيّن بعتبة» وإمّا أن يكون مراعاة 
للشَّبَهِينِ وإعمالًا للدَّلِيلِينِء فن الفراش دلي لحوق النّسبء والشّبهِ بغير 
TE‏ نفيه فأعمل أمر الفراش بالنسبة إلى المدّعي لقوّته» وأعمل 
الشبه بعتبة بالنُّسبة إلى ثبوت المّحرميّة بينه وبين سودة. وهذامن أحسن 
الأحكام وأبينها وأوضحهاء ولا يمتنع ثبوت السب من وجه دون وجه» فهذا 
الرّاني يثبت السب بينه وبين الولد في التحريم والبعضيّة» دون الميراث 
والتّفقة والولاية وغيرهاء وقد يتخلّف بعض أحكام السب عنه مع ثبوته 
مانم وهذا كن في ريع فما گر ين تل المحرمية بين سود 
وبين هذا الغلام لمانع الشَّبَهِ بعتبة؟ وهل هذا إلا محض الفقه؟ 

وقد عَم بهذا معن قوله: «ليس لك بأخ» لو صت هذه اللّفظة» مع أنّها 
لا نصح وقد ضعَفها آهل العلم بالحدیث» ولا نبالي بصحّتها مع قوله لعبد: 
«هو أخوك». وإذا جمعتٌ أطراف كلام الت لا وقرنت قوله: اهو أخوك» 
(۱) برقم (۳ ٠١‏ )من حديث عائشة روارَدُعَتها. 
(۲) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «الاحتياط». 
(۳) في المطبوع: «فلا ينكر» خلاف النسخ. و«ما» هنا استفهامية. 
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بقوله: «الولد للفراش وللعاهر الححر). تبيِّن لك بطلان ما ذكروه من 
التأُويل» وأن الحديث صريحٌ في خلافه» لا يحتمله بوجي» والله أعلم. 

والعجهب أن منازعيدا فى هله المسألة يجعلوة الروجة فرا ا بسب 
العقدء وإن كان بينها وبين الرّوج بُعْدٌ المشرقين» ولا يجعلون سريت التي 
تكرّرٌ استفراشه لھا ليلا ونهارًا فرانًا! 

واختلف الفقهاء فيما تصير به الرّوجة فراشاء على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه نفس العقد وإن عَلِم أنَّهِ لم يجتمع بهاء بل لو طلّقها عقيبّه في 

والثّالث: أنه العقد مع الدّخول المحقّق لا إمكانّه المشكوك فيه. وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة وول إن الحيذ أشار إليه في رواية حرب» 
فاه نض فى روايف9) قيين طق قبل البداء واقت امراكه بولق ناگ أنه 
ينتفى عنه بغير لعانٍ. وهذا هو الصحيح المجزوم به ولا فكيف تصير المرأة 
فراشا ولم يدخل بها الرّوج ولم يَبْنِ بها لمجرّد إمكانٍ بعيدِ؟ وهل يعد أهل 
العرف أو اللّغة المرأة فراضًا قبل البناء بها؟ وكيف تأتي الشّريعة بإلحاق نسب 
بمن لم يَبْن بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها لمجرّد إمكان ذلك؟ وهذا 


)١(‏ لم أجد كلامه في المطبوع من كتبه. وانظر: «الفروع» (۹/ ١٠۲)ء‏ و«الاختيارات» 
للبعلي (ص‌۳۹۹). 
(۲) لم أجد النص في المطبوع منها. وهو في «المحرر» (7/ .)١٠١١‏ 
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او اا يقي باعتا بائذ الاقم السو لراك ا إلا متخو سيق 7 
وبا التو فق 

وهذا الذي نص عليه في رواية حرب هو الذي تقتضيه قواعده وأصول 

وانفجلقوا ايشا قيما تضير يه اللآمة فراشك قالجميور؟؟؟ الها لا تصير 
فراشًا إلا بالوطء » وذهب بعض المتأخرين من المالكيّة(" أنَّ الأمة التي 
تشترى للوطء دون الخدمة» كالمرتفعة التي يُفهم من قرائن الأحوال أنَّها إِنّما 
تراد للتَّسِرّيء فتصير فراشا بنفس الشّراء. والصّحيح أنَّ الأمة والحدّة لا 
تضير ان قراقا إلا بالدخول: 

فصل 

فهذا أحد الأمور الأربعة التي يثبت بها السب» وهو الفراش 

الثای: الاستلحاق» وقد اتفق ق" أهل العلم على أن للات أن پستلحق» 
أا الج فإن كان الأب موجودًا لم يور استلحاقه شيتاء وإن كان معدومًا 
- وهو كل الورثة- صح إقراره وثبت نسب المقرٌ به» وإن كان بعص الورثة 
وصدّقوه فكذلك» وإِلَا لم يثبت نسبًه إلا أن يكون أحد الشاهدين فيه. 
والحكمٌ في الأخ كالحكم في الجد سواءٌ. 

والأمل ف ذلك أن من جاز المال ثبت السب بإقراره واحدّا كان أو 
(1) بعدها في المطبوع: «علل»» وليست في النسخ. 


(۲) بعدها ي المطبوع: «إلئ»» وليست في النسخ. 
7 م »| ستححق )» ا 
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جماعة؛ هذا أصل مذهب أحمد والشَّافْعِيَ أن الورثة قاموا مقام الميت 
وسعلوا مسد 

وأورد بعض النّاس على هذا الأصل أنه لو كان إجماعٌ الورثة على إلحاق 
النسب ي يبت السب لزم إذا أجمعوا على نفي حمل من أمةٍ وطتها المِّت أن 
يلوا مله في شي السب كما حلُّوا محلّه في إلّحاقه. وهذا لا يَلزم؛ ؛لأنا 
اعتبرنا جميع الورثة» والحمل من الورثة» فلم يجيع الورثة على نفيه. 

فإن قيل: فأنتم اعتبرتم في ثبوت السب إقرارٌ جميع الورثة» والمقرٌ 
هاهنا إنّماهو عبد وسودةٌ لم تقر به وهي أخته والنَِيٌ ية ألحقه 
بعبدٍ باستلحاقه» ففيه دليل على استلحاق الأخ وثبوت التّسب بإقراره. 
ودليلٌ على أن استلحاق أحد الإخوة كاف. 

قيل: سودةٌ لم تكن مُنكِرة فإن عَبْدًا استلحقه وأقرَّنْه سودةٌ على 
استلحاقه» وإقرارُها وسكوتها على هذا الأمر المتعدّي حكمُّه إليها من 
خلوته بهاء ورؤيته إيّاهاء وصيرورته أخا لها تصديقٌ لأخيها عبد وإقرارٌ بما 
أقرّ به» وإِلّا لبادرث إلى الإنكار والتّكذيب» فجرئ رضاها وإقرارها مجرئ 
تصديقها. هذا إن كان لم يصدر منها تصديقٌ صريحٌ فالواقعة واقعة عينء 

: ومتئ استلحق الأخُ أو الجذ أو غيرهما نسب من لو أقرٌ به موروثهم0؟" 
لَحِقَّ- ثبت نسبّه ما لم يكن هناك وارث منازعٌ» فالاستلحاق مقتض لثبوت 
التسب» ومنازعة غيره من الورثة مانع من الثبوت. فإذا جد المقتضي ولم 
يمنع مانعٌ من اقتضائه ترتّبَ عليه حكمُّه. 


هو 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «مورثهم». 
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ولكح عاعنا آم تمر وهو أن إقرار مح عاق الراك واسعلحاقه عا عو 
إقرار خلافة عن المت أو إقرار شهادة 8 هذاقية غلاق ملعي أحمد 
والشافعي أنه إقرار خلافة» فلا يشتر ط عدالة المستلحق» » بل ولا إسلامه. بل 
يصح ذلك من الفاسق والدين. وقالت المالكيّة: عو إقراز شهادة فتعتر فيه 
أهليّة الشّيادة وحكا ابن القصّار عن مذهب اة أن الورقة إذا أقرّوا 
بالتسب لج وإن لم يكونوا عدولا والمعروف من مذهب مالك خلافه. 

الثالث: البيّة» بأن يشهد شاهدان أنّه ابنه. أو أنّه ولد علي فراشه من 
زوجته أو أمته وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم يُلتفت إلى إنكار بيّتهم 
وثبت نسبه» ولا يُعرف في ذلك نزاع. 

ذكر حكم رسول الله كيا وقضائه باعتبار القافة وإلحاق السب بها( 

ثبت في «الصّحيحين»217 من حديث عائشة قالت: دخل علي رسول الله 
قات ہوم مسبرونا تر اسای وجهدها ال م كر ري آن مُجزرا 
اا فقال: إل هذه الأقدام بعضها من بعض». 


.)57١ -01/ /۲( انظر كلام المؤلف في هذا الموضوع في «الطرق الحكمية»‎ )١1( 
.)١509(ملسمو‎ )۱ 251/17١( أخرجه البخاري‎ (۲( 
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َس الي يك بقول القائف» ولو كانت كما يقول المنازعون من أمر 
الجاعايّة كالكهانة رنهوها لماش ہا ولا أت ياء رلكانت برا 
الكهانة» وقد صح عنه وعيدٌ من صدّق كاهئًا. 

قال الشافعة (1): : الي وك أثبته علمًا ولم يُنكرهء ولو كان خطأ 
لأنكره؛ لأنَّ في ذلك قَذف المحصنات وني الأنساب» انتهئئ. 

كيف والتبي ييا قد صرح في الحديث الصّحيح بصحّتها واعتبارهاء 
فقال في ولد الملاعنة: «إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أميةء وإن 
جاءت به كذا وكذا فهو لشريك ابن سخماء)» فلمًا جاءت به على شَبَهِ الذي 
رمت به قال: «لو لا الأيمان لكان لي ولا شاف وهل هذا إلا اعت 
للشّبه وهو عين القيافة» فإِن القائف يتبع أثرٌ الشبه وينظر إلى من يتصل» 
فيحكم به لصاحب الشبه. 

وقد اعتبر التب كَل الشّبه وبيّن سببّه» ولهذا لما قالت له أم سلمة: 
اوتحتلم المرأة؟ فقال: مم يكون الشّيه؟)(4). ولغفير ل الحدية 
الصّحيح00 أن ماء الرّجل إذا سبق ماءَ المرأة كان الشَّبه له» وإذا سبق ماؤها 
مات کان ال لیا 


.)7١7ص( انظر: «مختصر المزني»‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) د» صء ز: «الاعتبار». 

42 أخرجه البخاري (۰۱۳۰ 7372378 1091)., ومسلم (۳۱۳). 

)71١( أخرجه بنحوه البخاري (۰۳۳۲۹ ۰۳۹۳۸ ۰ من حديث آنس» ومسلم‎ )٥( 


OV 


فهذا اعتبارٌ منه للشبه شرعًا وقدرّاء وهذا أقوئ مايكون من طرق 


الأحكام» أن يتوارد عليه الخَلْق والأمر والشرع والقدّرء ولهذا تبعه خلفاؤه 
الرّاشدون في الحكم بالقافة. 


قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن يحيئ بن سعيدٍء عن 


سليمان بن يسار» عن عمر في امرأةٍ وطئها رجلان في طهرء فقال القائف: قد 
اشترگا فيه سعسيعاء فجعله بيني ؟. 


قال الشّعبِيٌ: وعلي يقول: هو ابنهما وهما أبواه يَرانِه. ذكره سعيد 


أيضًا("). 
010 أخرجه عنه معلّمًا ابن حزم في «المحلئ) (1570") وابن قدامة في «المغلى» 


(۸/ ۳۷۷)» وسنده ضعيف لانقطاعه؛ سليمان لم يدرك عمر. ويشهد له أثر ابن عمر 
عن أبيه عند ابن المنذر في «اللأوسط» (۷/ )۱١۹‏ والطحاوي في «معاني الآثار) 
۲/9( وقد صححه المصتقف» وأغله ابن حزم بما لا يُسلم له. ويشهد له ایشا آثر 
أبي المهلب عنه عند الطحاوي )٠١١ /٤(‏ وسنده صحيح» وكلها تشير إلى أنه قد 
جعل الولد بينهما. 

عزاه إليه في «المغني» (۸/ /الا") من غير إسناد» ولم أقف على إسناده إلى الشعبي» 
لكن أخرجه الطحاويٌ في «معاني الآثار» )٠١۳ /٤(‏ من طريق آخر عن علي وفي 
سنده راو لم يُسمٌ. وأخرجه عبد الرزاق )١٤۷۳(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار) 
(؟/5١5)»‏ وفي سنده قابوس؛ مختلف فيه» وليّنه ابن حجر. قال البيهقي في «الكبرئ» 
:)228/٠١(‏ «وفي ثبوته عن علي نظر». وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۱۱۷) من طريق 
حنش عنه» بلفظ: «يرثكما وليس لأمه» وهو للباقي منكما بمنزلة أمه». وحنش بن 
المعتمر مختلف فيه. فالآثر حسن بمجموع طرقه. 


0¥ 0 


ووو الآثره7 ١‏ بإسئاده عن سعيد بن المسيب في رجلين اشتركا في 
طهر امرأةٍ فحملت > فولدت غلامًا يُشبههماء فرع ذلك إلى عمر بن 
الخطّاب» فدعا القافة فنظروا فقالوا: نراه يُشبههماء فألحقه بهما وجعله 
رهما وَيَرئانِه. 

ولاثمرف قط قي الصّحابة من خبالف عمر وعلًا في ذلك يل سكي عدر 
بهذا في المدينة وبحضرته المهاجرون والأنصار» فلم ينكره منهم منكر. 

قالت الحنفيّة: قد أجلبتم علينا في القافة بالخيل والرّجلء والحكم 
القيافة تعويل على مجرّد الشبه والظّنٌ والتخمين» ومعلومٌ أن الشبه يوجد 
من الأجانب وينتفي من الأقارب» وذكرتم قصّة أسامة وزيد ونسيتم قصّة 
الذي ولدت امرأته غلامًا أسود يخالف لوتهماء فلم يُمكنه الي ل من نفيه. 
ولاجعل للشبه ولا لعدمه أ فا ولو ان اله ان اقش يدق ولد 
الملاعنة؛ ولم يحتج إلى اللعان» ولكان يننظر ولادته ثم يُلحق بصاحب 

4 

الشبه» ويستغني بذلك عن اللعان» بل كان لا يصمح نفيّه مع وجود الشبه 
بالرّوجء وقد دلّت السّنّة الصّحيحة الصّريحة على نفيه عن الملاعن ولو كان 
الخ نه قإن النبى ية قال: «أبصروهاء فإن جاءت به كذا وكذا فهو 
لهلال بن أمية»"ء وهذا قاله بعد اللّعان ونفي السب عنه» فعلِمِ أنَّهِ لو جاء 
علئ الشّبه المذكور لم يثبت نسبه منه» وإنّما كان مجيئه علي شَبّهه دليا عل 
كذبه» لا على لحوق الولد به. 


(۱) كمافي «المغني» (۸/ ۳۷۸)ء وكذا رواه عبد الرزاق )١۳٤۷١(‏ والبيهقي في «الكبرئ» 


0۷7٦ 


قالوا: وأمّا قصّة أسامة وزيد فالمنافقون كانوا يطعنون في نسبه من زيد 
لمخالفة(١'‏ لونه لون أبيه» ولم يكونوا يكتفون بالفراش وحكم الله ورسوله 
في أنه ابه» فلمًا شهد به القائف وافقت شهادته حکم الله ورسوله» فشر يبا 
ال ية لموافقتها حكْمّه ولتكذيبها قولّ المنافقين» لا أنّه أثبتَ نسبه بها 
فأين في هذا إثباتٌ التسب بقول القائف؟ 

قالوا: وهذا معنئ الأحاديث التي ذكر فيها اعتبار الشّبّهء فإنّها إنّما اعثير 
فيها(" الشّبِهُ في نسب ثابتٍ بغير القيافة» ونحن لا ننكر ذلك. 


قالوا: وأمًّا حكم عمر وعلي فقد اختلِف على عمرء فرُوِي عنه ما 
ذكرتم» وروي عنه أن القائف لما قال له: قد اشتركا فيه قال: وَالِ7" أيِّهما 
شئِتَ47). فلم يعتبر قول القائف. 


قالوا: وكيف تقولون بالشبه» ولو أقرٌ أحد الورثة بأخ وأنكره الباقون 
والسّبه موجوةٌ لم تُثبتوا السُّسب به» وقاتم: إن لم تق الؤرثة على الإقرار به 
لم يست الشسي؟ 


)١(‏ م: «بمخالفة». 

(۲) في المطبوع: «اعتبرت فيه» خلاف النسخ. 

(۳) في النسخ: «والي» بإثبات الياء» والصواب حذفها كما في المصادر. 

)٤(‏ أخرجه مالك :.)5١54(‏ والطحاوي في «معاني الآثار» »))١5١/5(‏ والبيهقئ في 
«الكبرئ» (۱۰/ ۲۹۳)» من طريق سليمان بن يسار عن عمر؛ ولم يدركه؛ فسنده 
ضعيف؛ لكن وصله الطحاوي (5/ )١17‏ والبيهقي بسند صحيح من طريق يحيئ بن 
عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه» قال البيهقي: «هذا إسناد صحيح موصول»» 
وصححه الألباني في «الإرواء» »)١01/(‏ وسيآتي في كلام المصنف ما يشعر برذه. 


/ا/اة 


قال أهل الحديث: من العجب أن يُنكر علينا القولّ بالقافة ويجعلها من 
باب الحدس والتخمين من يُلحِق ولد المشرقيٌ بمن في أقصئ المغرب» مع 
القطع بأنّهما لم يتلاقيا طرفة عين »١‏ ويُلحِق الولد باثنين" مع القطع بأنّه 
ليس ابا لأحدهما. هذاء ونحن إِذّما ألحقتا الولد بقول القنائف المستتد إل 
الشبه المعتبر شرعًا وقدرًاء فهو استنادٌ إلى ظنّ غالب ورأي راجح وأمارة 
ظاهرةء بقول من هو من آهل الخبرة, : فهو أولئ بالقبول من قول المقوّمين 
وهل يُنكر مجيء كثير من الأحكام مستندًا إلى الأمارات الفلّاصرة رفکد 
الغالية؟ 

وأمّا وجود الشبه بين الأجانب7" وانتفاؤه : بين الأقارب وإن كان واقعًا 


فهو من أندر شيء وأقلّه والأحكام لها هي للغالب الك والتافر في حكم 


رالا ةن لدت اراک خلاتا أسوف فهي سیا میک لألها ديل 
على أن العادة التي فطر الله عليها النّاس اعتبارٌ الشّبه» وأنَّ خلافه يوجب 
ريبةء وأن في طباع الخلق إنكارٌ ذلك» ولكن لمّا عارص ذلك دليلٌ أقوئ منه 
وهو الفراش كان الحكم للدّليل القويٌ» وكذلك نقول نحن وسائر النّاس: إن 
الفراش الصحيح إذا كان قائمًا فلا يُعارض بقافة ولا شبهء فمخالفة7؟» ظاهر 
الشبه لدليل أقوئ منه ‏ وهو الفراش غير مستنكر وإنّما المستنكر مخالفة 


.)06 ٠ /۳( انظر: «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
م ص» ح: «بأمين؟.‎ (۲( 

(۳) م: «الأحاديث». وصوّب في الهامش. 
(4) م: «بمشالفة». 


OVA 


هذا الذليل الظاهر لغير شى م 

وأمًا تقديم اللّعان على الشّبه وإلغاء الشّبه مع وجوده» فكذلك أيضًا هو 

5 ۶ 25 . 1 1 . 3 
من تقديم أقوئ الدليلين على أضعفهماء وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع 
عدم ما يعارضه. كالبينة تقذم على اليد والبراءة الأصليّة» ويُعمل بهما عند 
عدي 

وآاثبوت نسب أسامة من زيد بدون القيافة» فنحن لم ثبت تسبه 
بالقيافة» والقيافة دلِيل آخر موافقٌ لدليل الفراش» فسرور التب اة وفرځه بها 
واسترشاره لسا آله اسي تفا ما ل اتات السب يقول الشائف 
وحده» پل هو من باب الفرح بظهور أعلام الح وأدليه وتكائرهاء ولو لم 
تصلح القيافة دليلا لم يَفرَ رح بها ولم يسر . وقد كان الي كل فرح ويسر إذا 
تعاض لت عه أدلّة الح ويخبر بها الصّحابة؛ ويحبٌ أن يسمعوها من 
المخير مها؛ لذن الوس تؤذاد صخا بال إذا تعاضدت أدلجة و به 
وتفرح» وعلئ هذا فطر الله عباده» فهذا حكمٌ اتفقت عليه الفطرة والشّرعة. 
وبالله التوفيق. 

وأمّا ما رُوي عن عمر أنه قال: «وَالِ() أيّهما شنت فلا تعرف صځته 
عن عمر» ولو صح عنه لكان قو لا عنه» فإن ما ذكرناه عنه في غاية الصّحَّة» مع 
آن قوله: «وَالٍ أبّهما شمْتَ» ليس بصريح في إبطال قول القائف» ولو كان 


)010 أي: تعمل باليد والبراءة الأصلية عند عدم البينة. وفي النسخ والمطبوع: «ويعمل بهما 
عند عدمهما)ء خطأ 

(۲) في المطبوع: «وتضافرها». وورد في المعاجم بالوجهين بمعنى التعاون. 

(۳) في النسخ: «والي». وهي صيغة أمر للمذكرء فتحذف حرف العلة من آخرها. 


۷۹ 


ريسا ل إبطال قوله لكان ی مثل علا الموضم إذا الحقهياتتين. كمايقول 
الشَافعِتٌ ومن وافقه. 
ا فم إدا كان هناك ليم يسستثل إليه القائف انه 8 يعتير إتكاء لباقي 
ونحن لا تصّر القافة على بني مُدلِج» ولا نعتبر تعدّد القائف» بل يكفي واحد 
على الصّحيح بناءً على أنه حبر وعن أحمد روايةٌ أخرئ: آنه شهادة قلا ند 
من اثنين + ولفظ الشهادة بناء عل اشتر راط اللقظ. 

فإن قيل: فالمنقول عن عمر آنه ألحقه بأبوين» فما تقولون فيما إذا 
ااي بسيو ل وشو وإدا 
خكو الاڈ ایو ف للك تكب ارين تر مانا کا 

قيل: هذه مسائل فيها نزاعٌ بين أهل العلم» فقال الگا فع ومن وافقه: لا 


يُلحَق بأبوين» ولايكون للرّجل إلا أب واحك ومتيا ألحقته القافة باثنين 

سقط قولها. وقال الجمهور: بل يُلحَقٌ , ثنين. شم اختلفواء فنص أحمد في 
رواية مهنا بع :آنه تلق ادف وقال صاحب (المغني)257: ْ ومعتضئ 
هذا ا . ألحقته القافة 0 وإ كثرواء أنه إذا جاز إلحاقه باثنين 


جاز إلحاقه بأكثر من ذللڭ» وهذا مذهب أن حنيفة. كمه لايقول بالقافة» 


() د» ص» ب: ايحكم بالاثنين». 
(؟) (۳۷۸/۸). وفيه رواية مهنا. 


(۳) کذا في النسخ. وف المطبوع: لابه . والس في «المغني». 
OA °‏ 


فهو يُلحِقه بالمدّعين وإن كثروا. وقال القاضي(١2:‏ يجب أن لا يُلْحَق بأكثر 
من ثلاثة» وهو قول محمد بن الحسن. وقال ابن حامد: لا يُلحَق بأكثر من 
اثنين» وهو قول أبي يوسف. 

فمن لم يُلحِقه بأكثر من واحدٍ قال: قد أجرئ الله سبحانه عادته أن للولد 
أيَا واحدًا وأمًّا واحدة» ولذلك يقال: فلان بن فلانٍء وفلان بن فلانة فقطء 
ولو قيل: فلان بن فلان وفلان لكان ذلك منكرًا وعد قذفا. ولهذا إِنّما يقال 
يوم القيامة: أين فلان بن فلانٍ؟7") و هذه غَدّرة فلان بن فلانٍ/". ولم يُعهّد 
قط في الوجود نسبة ولد إلى أبوين قط. 

ومن ألحقه باثنين احتح بقول عمر وإقرار الصّحابة له على ذلك» وبأن 
الولد قد ينعقد من ماء رجلين كما ينعقد من ماء الرّجل والمرأة. ثم قال أبو 
بوسيف انما اء الآثر بذاك فص عله 

وقال القاضي: لا يُتعدّئ به ثلاثة لأن أحمد إلّما نص على الثلاثة. 
والأصل أن لا يُلحَق بأكثر من واحدء وقد دل قول عمر على إلحاقه باثنين مع 


.)۳۷۸ /۸( كمافي «المغني»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲۱۱۹۳) والدارمي (5595) وأبو داود )٤۹٤۸(‏ وغيرهم عن أبي 
الدرداء قال: قال رسول الله ك: «إنكم تدعَون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء 
آبائکم» فأحسنوا أسمائكم». وصححه ابن حبان (0814)» وحسّنه المؤلف في 
(تحفة المودود» (ص”77١).‏ وقال أبو داود بعد روايته: ابن أبي زكريا لم يدرك أبا 
الدرداء. 

(۳) أخرجه البخاری (7511782711/1) من حديث أبن عمرء ومسلم (11/7551175) 
من حديث ابن عمر وأبن مسعود. 


(5) انظر: «المغني» (۸/ ۳۷۸). 
0۸۱ 


انعقاده من ماء الام قدل غا إمكاة انعقاده من ماء ثااثة. وما زاد على ذلك 
فشك ك فيه 

قال الكليعون له باكر من تلاا إذا جاو شلقه 117 من ماء رجلين كلد 
جاز خلقه من ماء أربعة وخمسة» ولا وجة لاقتصاره على ثلاثة فقطء بل إِمَا 
أن يُلحَق بهم وإن كثرواء وإمًا أن لا يُتعدّئ به واحدٌء ولا قول سوئ القولين. 
والله أعلم. 

ااام اشتمل 0 ا 


قيل: :ليتع أن يصل الماء الان إلى حيث وصل الأول درد ا 
عليهماء وهذا كما أن الولد ينعقد من ماء الأبوين» وقد سبق ماء الرّجل ماء 
المرأة أو بالعكس؛ ومع هذا فلا يمتنع وصول الماء الثاني إل حيث وصل 
الأول وقد علم بالعادة أن الحامل إذا 7 توبع وطؤها جاء الولد عَبّلَ الجسهو7) 
مالم يعارض ذلك مانعٌ؛ ولهذا ألهم الله سبحانه الدَّوابٌ إذا حملت أن لا 
تُمكّن الفحل أن ينزو عليهاء بل تنفر عنه كلّ التُّفار. وقال الإمام أحمد: إن 


00) في المطبوع : «تخليقه). 

(۲) في المطبوع: «فينضم». والمثبت من النسخ. 

(۳) أي ضخم الجسم تام الخلق. وهذا مخالف لماعليه الطب القديم وعلم الأجنة 
الحديث» من أن علوق الولد يكون حين يمتزج ماء الرجل بماء المرأة» ثم تنطبق الرحم 
عليهما بعد ذلك الامتزاج» ولا يصل إليه ماء آخر لا من ذلك الواطئ ولا من غيره. 

() نقله عنه المؤلف في «التبيان» (ص 0175) و«تهذيب السنن» (1/ 554) وابن مفلح في 
«المبدع» (5/ 5 5 7). 


0/5 


وَطْءَ الثاني يزيد في سمع الولد وبصره» وقد شبّهه الي يك بض ررم 
ومعلومٌ أن سَفْيهِ يزيد في ذاته» والله أعلم. 

فإن قيل: فقد دل الحديث على حكم استلحاق الولدء وعلىئ أن الولد 
للفراش» فما تقولون لو استلحقٌ الرّان ولدًا لا فراش هناك يعارضه» هل 
يلحقه نسبّه ويثبت له أحكام التسب؟ 

قيل: هذه مسألةٌ جليلة اختلف فيها أهل العلم فكان إسحاق بن راأهويه 
يذهب إلى أن المولود من الرنا إذا لم يكن مولودًا علئ فراش يذَّعيه صاحبه؛ 
اعا الافي- ألحق به وأوّل قول ال 4ل الول للفو اي٤‏ هلين أنه حدم 
اا رلا 
ولدهاء قال: (يجلد ويلزمه الولد»". وهذا مذهب عروة بن الزبير 
وسليمان بن يسارء ذكر عنهما أنَّهِما قالا: أيّما رجل أتئ إلئ غلام يزعم أنّه 
ابن لَه ونه 2F‏ اف ولم يدع ذلك الغلام جد فهو اھ واحتح سليمان 
بأل عمر بن الخطّاب كان بيط أولاد الجاهليّة بمن اذعاهم في 


)١(‏ في الحديث الذي أخرجه أبو داود )١١5/(‏ والترمذي وحسّنه (۱۱۳۱)» وابن حبان 
(48650) من حديث رويفع بن ثابت َوَلِنََعَنَهُ. 

(؟) حكاهعنهابن قدامة في «المغني» (۹/ »)١77‏ ونقلهابن مفلح في «الفروع» 
(0/ ؟» 2 

(۳) أخرجه الدارمي )۳۱٤۸(‏ من طريق بكير الأشج عنهماء وفي سنده عبد الله بن صالح» 
وهو صدوق كثير الغلط. وفيه ضعف» ولم أقف علئ أثر الحسن قبله. 

(5) آى: بلق ويتسب: 


o۸ 


السلا 


وهذا المذهب كما تراه" قوَّةٌ ووضوحًاء وليس مع الجمهور أكثر من 
«الولد للفراش»؛ وصاحب هذا المذهب أوّل قائل به» والقياس الصَّحيح 
يقتضيه» فان الأب أحد الزَّانِيينَ» وهو إذا كان يُلحَق بأمّه وينسّب إليهاء وتّرئه 
ويَرثهاء ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمّه مع كونها زت به» وقد وجد الولد 
من ماء الزانيين» وقد اشتركا فيه واتفقا على أنَّهِ ابنهماء فما المانع من لحوقه 
بالأب إذا لم يَدَعِه(' غيره؟ فهذا محض القياس» وقد قال جُريج للغلام 
الذي زنت أمّهِ بالرًاعي: من أبوك يا غلام؟ قال: فلان الرّاعى7؟»: وهذا إنطاقٌ 

فإن قيل: فهل لرسول الله ية في هذه المسألة حكة؟ 

قيل: قد روي عنه فيها حديثان» نحن نذكر شأنهما. 

ذكر حكم رسول الله َة في استلحاق ولد الزنا وتوريثه 


ذكو أبو داود ٤‏ سنه )٥()‏ من حديث اضر عد قال: قال رسول الله 


)۱( أخرجه مالك »)7١59(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ» )777/٠١(‏ من طريق 
سليمان بن دينار عنه» وسنده ضعيف؛ سليمان لم يدرك عمر» وهو موصول عند 
البيهقي وغيره دون هذه اللفظةء كما سبق في تخريجه قريبًا. 

(۲) م: («ترئل». 

7 5 فز الم يدعيه). 

)00 أخرجه البخاري )۲٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة نة 

(5) برقم (75175)» وكذا أحمد 1١7(‏ ")من طريق سعيد بن جبير عنه» وسنده ضعيف؛ 
فيه راو لم يُسمّء وأخرجه الحاكم /٤(‏ 757) بإسقاط الذي لم يسم لكن في سنده ‏ 


OA 
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: «لا مساعاة في الإسلام» من ساعئ في الجاهليّة هلشة ة فقد لحق بعصيته. ومن 


ت 


ادعئ ولدا من غير رشدةٍ فلا يرث ولا يُورّث». 


المساعاة: الزّناء وكان الأصمعيٌ يجعلها في الإماء دون الحرائرء لأَنّهنّ 
يَسعَين لمواليهن فيكسبن لهم وكان عليهنَ ضرائبٌُ مقرّرةٌ فأبطل التب وَل 
المساعاة في الإسلام» ولم يلق السب بهاء وعفا عمًا كان في الجاهليّة 
متها" والح السب به. وقال الجوهري 29 يقال زنئ الرّجل وعَهَرَ فهذا 
قد يكون بالحرّة والأمة» ويقال في الأمة خاصّة: قد ساعاها. 


ولكن في إسناد هذا الحديث رجل مجهولء فلا تقوم به حجة. 


وروی أيضًا في «سننه»" من حاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جاده 
أن ا امي كل ای اسلشيق جد الاي قسن تا 
لج يوحيو وسو عسوي 


= عمرو بن الحصين» وهو متروك» قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين)» وتعقبه 
الذهبي: «قلت: لعله موضوع». انظر: «(ضعيف أبي داود - الأم) (۲/ .)۲٤۸‏ 

)١(‏ «منها» ليست في د» ص»ء ز. 

(۲) في «الصحاح» (سعئ). 

)۳( برقم 459589 وأعرجه بدعرء جمد 14753653« لال واليارسي (41154 وابن 
ماجه (71/557؟7). وأغلة المصتتب بمسحمد بن راشت وقد وثقهابخ معية وأحميد 
وجماعة» وقال ابن عدي: «ليس بروايته بأس» وإذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم). 
وانظر: (صحيح أبي داود - الأم» (۷/ ۴۳). 

)€( كذا في النسخ. وفي «السئن»: «بمن». 


O۸0 


ولا يَلْحَقٌ إذا كان أبوه الذي يُدعئ له أنكره. وإن كان من أمة لم يَملكها أو 
من حرَّةٍ عامّرٌ بها فإِنّه لا يَلْحَقَ ولا يرث» وإن كان الذي يُدعئ له هو ادعام 
فهو ولد زنية من حرَةٍ كان أو أمة. 

وفى رواية7١2:‏ وهو ولد زنًا لأهل أمّه من كانواء حرَّةً أو أمة. وذلك فيما 
استلحق في اَل الإسلام» فما اقتسمَّ من مال قبل الإسلام فقد مضوا. 

وف اال يث ق إس عاف عقاله لاله من زواية مد بن راشد 
المكحوليئ. 

وكان قومٌ في الجا هل لهم إماءٌ بغاياء فإذا ولدت أمة أحدهم وقد وطئها 
غيره بالزنا فربّما ادَّعاه سيّدهاء وريّما ادّعاه الزاني» واختصما في ذلك» حتّئ 
قام اللإسلام» فحكم الي اة بالولد للسَيّد؛ لأنّه صاحب الفراش» ونفاه عن 
الزاني. 

ثم تضمّن هذا الحديث أمورًا: 

نها أن السسطتق إذا سكين سد ليه الى دغر لف الفا ورقفة: 
فإن كان الولد من أمةٍ يملكها الواطئ يوم أصابها فقد لح بمن استلحقه. 

يعني إذا كان الذي استلحقه ورثة مالك الأمة» صار("" ابنه من يومئذ» وليس 


مما سم قبله من الميراث شيء؛ لأنّ هذا تجديد حكم بنسب 7 و 


)010( ميك أن راود ۲0 ۲۲( سيد هين عرق طرق خالد بن يويد اللي قن محمد به 
راشد بهء وخالد ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الحافظ: مقبول. وانظر ما قبله. 

(۲) في النسخ: «وصار». والأولى حذف الواو لآن ما بعدها جواب شرط. 

(8) ض5 ةا 


O۸7 


يومئذٍ ثبت نسبه» فلا يرجع بما اقتسم قبله من الميراث؛ إذ لم يكن حكم 
البو قاجا وها ادرک من حيرا لم قشم فله نصييّه منه؛ لأنّ الحكم ثبت قبل 
فسا الم ات فس مه ف 


وهذا نظيرٌ من أسلم على ميراث قبل قَسِْهه فَسِمَ له في أحد قولي 
العلماء» وهو إحدى الرٌوايتين عن أحمد. وإن أسلم بعد قَسْم الميراث فلا 
شيء له. فثبوثٌ السب هاهنا بمنزلة الإسلام بالنسبة إلى الميراث. 


قولهة «ولا لق إذا كان أبوه الذي تدع له أذكره»: هذا بین أن 
اللمويايا جام يه سي ب 
يُدعئ له. وهذه الصورة إذا استلحقه ورثته» وأبوه الذي يُدع له كان ينكر: 
له لا جلك لان الال الذي الور خلت ده شن له كيف يلحق به 
مع إنكاره؟ فهذا إذا كان من أمةٍ يملكها. وأمًا إذا كان من أمةِ لم يملكهاء أو 
من حرَّةٍ عاهّرٌ بهاء فإنّه لا يَلْحَقَ ولايرث وإن ادّعاه الواطئ» وهو ولد زنيةٍ 
من حرّة كان أو من أمة. وهذا حجّة الجمهور على إسحاق ومن قال بقوله: 
إن لا يلحق بالرَاني إذا ادّعاه» ولا يرثه» أنه ولذ تًا لأهل أمّه من كانواء 
حا كانت او آم وأمّا ما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضئ. فهذا 
الحديث يرد قول إسحاق ومن وافقه» لكن فيه محمّد بن راشلء ونحن 
نحتجٌ بعمرو بن شعيب» فلا ُعلّل الحديث به» فإن ثبت هذا الحديث تعيّن 
القول سور جيه واتمسي البسدوالآفالنول قول إسحاق ومن معه والله 
الممجعاة. 


waw 1‏ نصممه) ساقطة من م. 
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ذكر الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب في الجماعة 

الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد ثم تنازعوا الول 

فأقرع بينهم فيه» ثم بلغ النبي يك فضحك ولم يُنكره 
ذكر أبو داود والنسائي في «سننهما"'١)‏ من حديث عبد الله بن الخليل 
عن زيد , بن أرقم قال : كنت جالسًا عند التب يِه فجاء رجل ف افا اليم 
فقال: إن ثلاثة نفر من آهل اليمن أتوا غلا يختصمو إليه ىق ولك قد وقعوا 
علئ امرأةٍ في طهر واحل فقال لاثنين : طِيبا بالولد لهذاء فعّلبا7". ثم قال 
لاثنين: طِيبًا بالولد لهذاء فغلباء ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذاء فغلبا0"', 
فقال: أنتم شركاء مُتشاكسون. إِنّي مُقرعٌ بينكم» فمن قَرّع فله الولد» وعليه 


)١(‏ أبو داود (79؟١)‏ والنسائي »)۳٤۸۹(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (۱۹۳۲۹)» وابن ماجه 
(15) من طريق الأجلح عن الشعبي عن عبد خير عن زيد , بن أرقم» وقد أُعلّ هذا 
الحديث بالاضطراب» وقد اختلف في رفعه ووقفه» ووصله وإرساله؛ فرجح أبو 
حاتم والنسائي والبيهقي وقفه على علي yO‏ 
)۳٤۹۲(‏ من طريق سلمة بن كهيل عن الشعبي عن ابن الخليل قال: أتي علي بن 
طالب...» ولم يذكر زيد , من أرقف انظر: ا الب کیو ياي 
اا ار ورجّح ابن حزم والمصنف هنا رفعّه من طريق الأجلح المذكور 
آنفاء لمتابعة صالح الهمداني له» كما سيأتي. واختاره الألباني في (صحيح أبي داود- 
الأما (لار امب E‏ 

(ع كذا في النسخ. وعند أبي داود: «فغليا». وهي بالباء في «السنن الكبرئ» للبيهقي 
)"37/١(‏ و«معرفة السئن والآثار» /٠١(‏ ۳۷۲). وانظر طبعة دار القبلة من «سئن 
أبي داود» (۳/ .)٠١7‏ 

(۳) توجد هذه الفقرة في دء ص مرتين فقط لا ثلاثا. 


OAA 


لصاسيه للها الذيق فأقرع بينهب فجمله لمن قرع فضحك رسول الله اة 
حت بدت أضراسه اوتا 

وفي إسناده يحيئ بن عبد الله الكندي الأجلح» ولا يُحتَحٌ بحديثه. لكن 
روآه أيو خاو د والتساء ئی بإسنادٍ كلهم ثقات إلئ عبد خير عن زيد بن أرقم. 
قال: أتي علي بثلاثة ‏ وهو باليمن ‏ وقعوا على امرأةٍ في طهر واحي» فسأل 
اثنين: أتقرّان لهذا(")؟ قالا: لاء حت سألهم جميعًاء فجعل كذّما سأل اثنين 
قالا: لا. ااا بهي تالق الولة اللي سارت عليه القرعقه وجمل عليه 
فلن . قال: يه لتب بلا فضحك جو پت 55 
فيكون مرسلا. قال النسائيٌ: وهذا أصوب. 

وهذا عَجَبٌ40)؛ فن إسقاط زيد بن أرقم من هذا الحديث لا يجعله 
مرسلاء فإن عبد خير أدرك عليًا وسمع منه» وعليٌ صاحب القصّة فب أن 
زيد بن أرقم لا ذِْكْرٌ له في المتن*ء فمن أين يجيء الإرسال؟ إلا أن يقال: 


)010 أب هاو (171/5) والسائي 10" امن طريق صائح ين سيق الهشناني عن الشعيي 
ترق ایال خر ايع لبيك ا بن أرقم مرفوعا . وقد صحح ابن حزم والمصنف رفع الحديث 
م هذا الطريقء ماهر الغا 

(۲) بعدها في المطبوع: «بالولد»» وليست في النسخ. 

(۳) في النسخ: «ثلثا». 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «أعجب». وانظر نحو هذا الكلام عند المؤلف في 
«أعلام الموقعين» (۲/ ۳۲۸). 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «السند). 


o۸۹ 


عبد خير لم يشاهذ ضَحِكٌ النب يلها وعلييٌ كان إذ ذاك باليمن» وإنّما شاهد 
صجکه ا زيد بن أرقم أو غيره من الصّحابة» وعبد خير لم يذكر مَّن شاهدَ 
صَجكه» فصار الحديث به مرسلا. فيقال إِذا: قد صح السّند عن عبد خير عن 
زيد بن أرقم متّصالاء فمن رجّح الاتصال لكونه زيادةً من الثقة فظاهرٌء ومن 
رجح رواية الأحفظ والأضبطء وكان الترجيح من جانبه» ولم يكن عل قد 
أخيره بالقصّة- فغايتها أن تكون مرسلة» وقد يقوئ الحديث بروايته من 
طريق أخرئ متصلا. 

وبعد» فاختلف الفقهاء في هذا الحكم» فذهب إليه إسحاق بن راهويه 
وقال: هو السّئة في دعوئ الولد» وكان الشَافعيٌ يقول به في القديم, وأمًا 
الإمام أحمد» فسئل عن هذا الحديث» فرجّح عليه حديث القافة» وقال: 
جوت القاقة ا ال 

وهاهنا أمران» أحدهما: دخول القرعة في النّسبء والثاني: تغريمٌ من 
خرجت له القرعة لني دية وليه لصاحبيه. 

فأمّا القرعة فقد تستعمل عند فقدان مرجّح سواها من بيّنَةِ أو إقرار أو 
فافة» وليس ببعيدٍ تعيينُ المستحقٌ بالقرعة في هذه الحال» إذ هي غاية 
المقدور عليه من أسباب ترجيح الدَّعوئء ولها دخولٌ في دعوئ الأملاك 
المرسلة التي لا تثبت بقرينة ولا أمارة» فدخولها في النّسب الذي يشت 
بمجرّد الشبه الخفيئ المستند إلى قول القائف أولئ وأحرئ. 


َ gE F&F FL U 
وأمًا أمر الذية فمشكل جذاء فإن هذا ليس بقتل يُوجب الذّية» وإتّماهو‎ 


(1) «مسائل الكوسج» .)١571//5(‏ 


0 


تفويت نسبه بخروج القرعة له" فيقال: وطء كل واحدٍ صالحٌ لجعْلٍ الولد 
له» فقد فوته کل واحدٍ منهم علئ صاحبيه بوطئه» ولكن لم يتحقّق تق يتن کان له 
الولد منهمء فلم أخرجته القرعة لأحدهم صار مفونًا لنسبه عن صاحبيه 
فأجري ذلك مُجرَّئ إتلاف الولد ورل الثَلائةٌ منزلة أب واحدٍء فحصّة 
المُتلف منه ثلث الدّية» إذ قد عاد الولد له» فيَغْرَمُ لكل من صاحبيه ما يَخْصَّه 
وهو قلت الذية. 

وو جآ اح من عذك أله كما أتلقه عليهما بوطفة ولحوق الولد يه 
وجب عليه ضمان قيمته» وقيمة الولد شرعًا هي ديته» فلزِمّه لهما ثلشا قيمته. 
وهي ثُلئا الدّيقه وصار هذا کمن أتلف عبدًا بينه وبين شريكين له» فإنّهِ يجب 
عليه ثُّلثا القيمة لشريكَي فإتلافٌ الولد الحرٌ عليهما بحكم القرعة كإتلاف 
الرّقيق الذي بينهم. 

ونظير هذا تضمينْ الصحابة المغرورٌ 00 بحرّيّة الأمة قيمة أولاده لسيد 
الأمة لمّا فات رقهم علئ السَّيّد بحرّيتهم؛ وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء 
04 وهنا آل مايكوة من القياس وآدقه ران إذا تقلت کیا من 
أقيسة الفقهاء وتشبيهاتب 40 وجدتَ هذا أقوئ منهاء وألطف مسلكاء وأدقٌ 
مأخدّاء ولم يضحك منه الب وَل سُدَّئ. 


)١(‏ «له» ليست في المطبوع. 
(۲) د: «للمغرور). 

(۳) «له» ساقطة من المطبوع. 
)٤(‏ ص»د» ز: «وشبهاتهم». 


04١ 


وقديقال: لا تمارک بين هذا وبين حديث القافق بل إن وعدت ألقاقة 


تيرد العمل بهاء وإن لم توجد قافة إذا(١»‏ أشكلٌ عليهم" تعن ن العسا ...بدا 
الطريقء والله أعلم. 


* 





)١(‏ في المطبوع: «أو» خلاف النسخ. 


)۲( بعدها ٤‏ ص » ب » د: «أمر). 


0۹۲ 


ذكر حكمه َا في الولد من أحق به في الحضانة 
روئ أبوداود في «سننه»' من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جَدّه عيذ الله ين عبرو بن العاض 17 إن ارا قالت: يا رسول الله إن ابني 
هنا کان بطني له وعات ويي له قاق وحښري له چوا وإن ابا طقني 
وأراد أن ينتزعّه مني» فقال لها رسول الله لاة: «أنتِ أحق به ما لم نحي 


وفى «الصحيحين» من حديث البراء بن عازب: أن اة ج ایب 
فيها على وجعفر وزيد. فقال علي: آنا آحق بها وهى ابنة عقي ! 4 وقال 
جعفر: بنت عمّى وخالتها عندي» وقال زيد: بنت أ خي» فقضئ بها رسول الله 
با لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأمٌ). 


وروئ أهل «السّنن»“ من حديث أبى هريرة: أن رسول الله بل خيّر 
غلامًا بين أبيه وأمّه. قال الترمذي: عديث صحيح . 


وروئ أهل «السَّنن) 217 أيضًا عنه: أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله 


600 برقم (7717/7). وأخرجه أحمد (1۷۰۷)» والحاكم (۲/ »)۲٠۸‏ وصححه ابن الملقن 
في «البدر المنير» (۸/ ۳۱۷)» وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» .)۲٠۱۸۷(‏ 

)۳( البخاري (۲۹۹۹)» ومسلم (۱۷۸۳)» لكنه عند مسلم دون موضع الشاهد منه. 

(٤ (‏ ص: «عمتي»» خطأ. 

)٥(‏ أخرجه بهذا اللفظ مختصرًا: الترمذي »)۱۳١۷(‏ وابن ماجه (۲۳۵۱)» وهو بتمامه 
عند النسائي (٩۹٤۳)»ء‏ وأبي داود (۲۲۷۷). 

(1) أخرجه النسائى (75957): وأبو داود (/771/1)» وهو الحديث السابق نفسه. رواه 
الترمذي مختصرّاء وقال عَقَبّه: «حديث حسن صحيح». وينظر: «(جامع الأصول» - 


0 


إن زوجي يريد أن يَذْعَبٍ بابني» وقد سقاني من بغر آبي ع )١‏ وقد نفعني؛ 


فقال رسول الله لله ع : «اشتهما عليه»؛ فقال زوجها: امن سات ل ولي 
قال النبي وه سلا رجت اد يز ليما کد تاعا برد اله 


وني سئن التسائي»" عن عبد الحميد بن جعفر' الأنصاري»[عن 
ا ماد جدّه أسلم وأبتٍ امرأته أن تسلِم» فجاء بابن له صغير 
لم يبلغء قال: اللي الذي الأب عفدا واللإعاسل لم مر ر 
«اللّهمَ اهده)» فذهب إلى أبيه 


ورواة أبو واوة/9؟ عن وقال: أخبرني جدي رافع بن سثان أنه أسلم 


= لابن الأثير 0 119 

)١(‏ ح: اعتبة)» تصحيف. 

(۲) برقم (7190). وأخرجه أحمد (7717/69)» وابن ماجه (7707). وفيه اختلاف كثير 
في إسناده ولفظه. فقد روي عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جد أبيه رافع بن 
سنان» وعن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده» وعن عبد الحميد بن يزيد بن 
سلمة. وفي بعضها أن المخير جارية لاغلام. وص حح ابن القطان رواية 
عبد الحميد بن جعفر» وفيها أن المخير غلام. وسيآتي الكلام عليه عند المؤلف. 
وبنظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (7/ »)5١5‏ و«صحيح أبي داود- الأم) 
للألباني (۷/ .)١۳‏ 

)۳( كذا في النسخ. وعند النسائي: اسلمة». 

(6) ما بين المعكوفتين ليس في النسخ. 

(ه) برقم .)۲۲۲٤(‏ وآخر جه أحمد »)۲۳۷١۷(‏ والحاكم (۲/ .)۲٠٠‏ وقال الذهبي: 
صحيح. وينظر التعليق على الحديث السابق. 


1 


وأبث امرأته أن تسلم» فأتت الى ا فقالت: ابنتي وهي فَطِيم أو 
شيد وقال رافع: ابنتي» فقال له رسول الله عد (اقعد اة وقال لا 
«(اقعدی ناحية)» فأقعد الصبيّة بينهما ثم قال: «اذْعَوًّاها»» فمالت إلى أمّهاء 
فقال النَيك كلاة: الله اهدها»» فمالت إلى أبيها"» فأخذه. 
4( ا 
الكلام عل“ هذه الأحكام 


أمًا الحديث الأول فهو حديث احتاج الاس فيه إلى عمرو بن 
شعيب» ولم يجدوا بدا من الاحتجاج هنا به» ومدار الحديث عليه» وليس 
عن التب يك حديث في سقوط الحضائة بالتّرويج غيرٌ هذاء وقد ذهب إليه 
الآئمّة الأربعة وغيرهم: وقد صرّح بان الجد هو عبد الله بن عمروء فبطل 
فول من يقول: لعله ممت رالد تيه یکر الحديق س سا . وقد صح 
سماع شعيب من" جدّه عبد الله بن عمروء فبطل قول من قال: إِنَّه منقطع. 

وقداحتجٌ به البخاري خارجَ «صحيحه»؛ ونص على صحّة حديثه. 
وفال: كان عبد الله بن الزبير الحميدي وأحمد وإسحاق وعلي بن 


)١(‏ ز: (شبهه). 

( ۲( «أبيها» ليست في ح. وفي م: «أمها». 

)۳( «فأخذها» ليست في د» ص . 

)٤(‏ ح: «الئ». 

00( ع (احتجاج». 

)05 ح» د: اعن). 

17970( في «التاریخ» (5/ 2757 ”0747 ورواه عنه الترمذي في «جامعه» (۳۲۲) و«العلل الكبير) 
بعدرقم(7١ )١‏ دون قوله: «فمّن الناس بعدهم». وهذه الزيادة في رواية ابن سهل» ‏ 


۷ 


عبد الله يحتجون بحديثه؛ فمّن التاس بعدهم؟! هذا لفظه. وقال إسحاق بن 
راهويه: هو عندنا كأيوب عن نافع عن ابن عمر. وحكئ الحاكم في «علوم 
الحديث» له الاتفاق على صِحَّة حديثه. وقال أحمد بن صالح: لا يختلف 


آل عبل الله اھا ى 


وقولها: «كان بطني له وعاءً» إلى آخره إدلاءٌ منهاء وتوسّلٌ إلى 
اختتصاصها به» كما اختص بها في هذه المواطن الثلاثة» والأب لم يشاركها 
في ذلك فنببهت هذا الاختصاص الذي لم با کی فيه الأت على 
الاختصاص الذي طلبته بالاستفتاء(؟؟ والمخاصمة. 


وفي هذا دليلٌ على اعتبار المعاني والعللء وتأثيرها في الأحكام 
وإناطتها(* بهاء وأن ذلك أمرٌ مستقرٌ في الفطر السّليمة حت فِطَر النُساء. وهذا 
الوصف الذي دلت به المرأة وجعلته سببًا لتعليق الحكم به قد قرّره النبئٌ 
يل ورتب عليه أثره» ولو كان باطلا ألغاه» بل ترتيبه الحكم عقيبه دليلٌ على 


تأثيره فيه وأنه سببه. 


5 وروايته أكملء كما بيّن ذلك ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (57/ ۸۷). واستبعد الذهبي 
في «السير» )١157177/5(‏ صدور هذه الألفاظ من البخاري» وقال: «أخاف أن يكون أبو 
عيسئ وههم). أقول: لم يرو الترمذي هذه الزيادة» ولكنها ثابتة عن البخاري برواية أخرئ؛ 
وذكرت عنه في (تهبذيب الكمال» (۲۲/ 1۹) وغيره من كتب الرجال. 

0 يل ف االمدخل إل كاب الإأكليا » رض 2١١ ١‏ 

(۲) م: (صحيفته). ع: ااصحيفية». 

(۳) ز:«لم يشركها». 

(6) ح: «بالاستيفاء»» تحريف. 

(5) م»ح: «وإماطتها». 


واسبَُدِلٌ بالحديث على القضاء على الغائب» فن الأب لم يُذگر له 
حضو ولامستاصمة و لاء لا قبس لاما واقعة غین فإن كان الآ حاف 
فظاهن وإن كان غائيًا فالمرأة الما جاءت مستفتية» فأفتاها لنب ا بمقتضئا 
مسألتهاء وإلّا فلا يُقبل قولها على الرّوج إنَّهِ طلّقها حنّئ يُحكم لها بالولد 
بمجرّد قولها. 

فب[ 

رل الحديث عل أنه إذا افثرق الأبوان وبينهما ولد فالا أحق ية من 
اللأب» ما لم يَقّم بالأمّ ما يمنع تقديمهاء أو بالولد وصفف(١)‏ يقتضي تخييره. 
وهذا مالا يُعرف فيه نزاءٌ» وقد قضىئ به خليفة رسول الله ية على 
عمر بن الخطًاب» ولم يُنْكِرْه عليه مُيكرٌ. فلمًا ولي عمر قضئ بمثله» فروئ 
مالك في «المو ط)۳ عن يحيو بن سعيل نه قال: سمعت القاسم بن محمّل 
يقول: كانت عند عمر بن الخطّاب امرأةٌ من الأنصارء فولدث له عاصمَ بن 
عمر ثم إن عمر فارقّهاء فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصمًا يلعب بِفِنّاء 
المسجهه فاح ذه قر ضع بين يدية عل الذاكة تأدركته جا 
الغلام» فنازعثّه إيَّاهء حت أتيا أبا بكر الصدّيق» فقال عمر: ابني» وقالت 


)١(‏ ح: «وصبي)» تحريف. 

(۲) بعدها في المطبوع: «أبو بكر». وليس في النسخ. 

)۳( برقم (۲۲۳۰)» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۸/ ۷)» وإسناده منقطع» 
القاسم لم يدرك عمر. وأخرجه مختصرًا عبد الرزاق )١151017(‏ وابن أبي شيبة 
)١194765(‏ من طريق يحيئ بن سعيد عن القاسم بن محمد به. 

)٤(‏ «فوضعه) ليست في ح. 


المرأة: ابني. فقال أبو بكر: حل بينها وبينه» فما راجعه عمرٌ الكلام. 

فال ابن عبد ال 5 وهذا خبر مشهورٌ من وجوه منة بطق ا تلقاه 
عاصم بن تابت بن أب الأقل-7") الانصارئى. 

قال: وفیه دليل علا على أن عمر كان مذهبه في ذلك خلافٌ مذهب أبي 
ا رورا سلم س ج له السام رابا ول ای 


مير ولا مخالفت9) لهما ٠‏ م( الصّحابة. ٠‏ 


وق مد اراو عا جريب ل أيه مر حشر ودارا می 
ابن عباس قال: طلّق عمر بن الخطًاب امرأته الأنصاريّة أمّ ابنه عاصم. فلقيها 
تحمله ر 3 بمجشّر("2» وقد فطم ومشئ شواء فاد يذه لير حه متها وثااعها اناد 


.)٦٦/۲۳( في «الاستذكار»‎ )١( 

(5) مءدءزوح: «الأفلح». والصواب «الأقلح» بالقاف كما في «الإكمال» .)١١ 5 /١(‏ 

(۳) «مذهب» ليست في المطبوع. 

0 د» ص : «مخالفا». 

)00( ح: «ني2. 

0 يرقم (17+1): والخرسان مدل تكلم فيهه ولم يلق ابن عباس. وار چە ابن 
ابي شيبة )١94575(‏ من طريق سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب 
عن عمر به» وهو مرسل صحيح» وينظر «إرواء الغليل» (4١؟).‏ 

(۷) كذاتي جميع النسخ بالشين المعجمة. وني #المضقة و«غوامض الأسماء» اين 
بشكوال )577/١(‏ و«نصب الراية» (۳/ :)۲٠١‏ ابمحسّر» بالسين المهملة. وسيأق - 


١ و‎ 


حت أوجمّ الغلام وبكئء وقال: أنا أحق بابني منكِ» فاختصما إلى أبي بكر 

فقضئ لها به» وقال: ريحُها وفراشها وحَرّها(١‏ خير له منك حتئ يَشِبَّ 
. ً فيه ر 

ويختار لنفسه. ومجشر: سوق بين قباء والمدينة. 


وذكر" عن الثورىّ» عن عاصم» عن عكرمة قال: تات مرا شبد 


عمرّ”" إلئ بي بكرء وكان طلّقهاء فقال أبو بكر: | لأمٌ أعطف. وألطف. 
وأرحمُ وأحتّئنء وأرأفٌ» هي أحقّ بولدها ما لم تتزوّج. 


وذ 20 عن مر قال :سيعت الزهري يسصدتك أن أبا بكر ضفرن علي 
عمر في ابنه مع أمّهء وقال: أمّه أحق به ما لم تتزوّج. 
فإن قيل: فقد اختلفت الرٌّواية: هل كانت المنازعة وقعت بينه وبين الام 


عر تج 
7 چ 


او لا دم بيله وبين الخد أو وقعت 0 واحدة ر وبين إحداهما؟ 


= في آخرالأثر: مجشر سوق بين قباء والمدينة. وفي «المصنف»: «سوق بين قباء 
والحديبية». والحديبية تحريف المدينة. ولم أجد ذكر سوق مجشر أو محسر في 
المعاجم وكتب البلدان. 

)١(‏ كذافي النسخ و«المصنف». وفي المطبوع: «وحجرها». 

(۲) في «المصنف» .)١7700(‏ وأخرجه مالك (۲۲۳۰)» وسعيد بن منصور (1179/7) 
من طريق يحيئ بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عمر...» وأخرجه سعيد بن 
منصور أيضًا من طريق مجالد عن الشعبي» ومجالد ضعيف» والشعبي أدرك بعض 
الصحابة» وروئ عن عمر ولم يسمع منه. 

(۳) «عمر» ليست في ح. وهي مثبتة في بقية النسخ» وعليها في نسخة م علامة صح. 

(5) في «المصنف» .)١5598(‏ 

(4) «بینه» ليست في ز. 


1 


قيل: الأمر في ذلك قريبٌء لأنّها إن كانت من الم فواضمٌ» وإن كانت 

الجدَّة(١2‏ فقضاء الصّدَّيق لها يدل على أن" الأ أولئ. 
فصل 

والولاية على الطّفل نوعان: نوع يقد فيه الأب علئ الم ون في 
جهتهاء وهي ولاية المال والنكاح . ونوعٌ تقدّم فيه الأمُ على الأب» وهي 
ولاية الحضانة والرضاع. وكُدّم كل من الأبرين نيما جعل له سن ذلك لماه 
مصاحة الرلد وتوقفي معبلحته علين کن پلی ذلك من أبويه وتحصل به 
كفايته. 


سے 


وأرأفَ وأفرغ 


حٍِ عم 


ولشاكات الأساء اعرف بالتريية ودر عايهاء وأسير 
لھا(" ؛ قدّمت(7؟4) اله م فيها علئ الأب. 


ولمّا كان“ الرّجال أقومَ بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في 
البضع قدّم الأب فيها على الأمٌ. فتقديم الأمٌ في الحضانة من محاسن 
الشريعة والاختياط للأطقال والتظر لهب وتقديم الأب في ولاية السال 
والتزويج كذلك. 


(1) في المطبوع: «من الجدة» خلاف النسخ. 

(۲) د:«أم» بدل «أن), 

(9) بعدها في المطبوع: «لذلك». وليست في النسخ. 
)٤(‏ ز: «قدم). 


(8) اکان 


۲ 


إذا عرف هذا" فهل قدَّمت الأمٌّ لكون جهتها مقدَّمةَ على جهة الأبوّة في 
السضاتق ات لأجل الأمومة أو قدّمت على الأب لكون النساء أقومَ 
بمقاصد الحضانة والتّربية من الذكور» فيكون تقديمها لأجل الأنوثة؟ ففى 
هذا للثّاس قولان» وهمافي مذهب أحمد. يظهر أثرهما في تقديم نساء 
العصبة علئ أقارب الأمٌّ أو بالعكسء كأمٌ الام وام الأب. والأخت من الأم. 
والآخمت من الأب. والخالة» والعمّة. وخالة الأمٌ وخالة الأب» ومن يُدلِي 
من الخالات والعمّات بأمٌَّ ومن يُدلِي منهنٌ بأب» ففيه روايتان عن الإمام 
أحمد" إحداهما: تقديم أقارب الأمٌ على أقارب الأب. والثانية وهي 
أصح دليلا واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية": تقديم أقارب الأب» وهذا هو 
الذي ذكره الخرقيٌ في «مختصره» فقال47): والأخت من الأب أحقّ من 
الأخت من الأ وأحقّ من الخالةء وخالة الأب أحق من خالة الأمٌ. 

وعلئ هذا فأمٌّ الأب مقدّمة على أمٌّ الأمّ كما نص عليه أحمد في إحدئ 
الرّوايتين عنه. وعلي؛ هذه الرّواية فأقاربٌ الآب من الوٌّجال مقدّمون على 
أقارب الأمٌ فالأخ للأب أولى من الأخ للأمٌّ والعم أولئ من الخال. 

هذا إن قلنا: إِنّ لأقارب الأمٌّ من الرّجال مدخلا في الحضانة» وني ذلك 
وجهان في مذهب أحمد والشافعيئ: 


)١(‏ ح: «لهذا». 

(۲) انظر: «المغني» .)577/١١(‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۳۱/ 2704 55/ ))١77‏ و«الاختيارات» للبعلي 
(ص5١6-5١5).‏ 

(5) «(مختصره» بشرحه «المغنى» /1١1(‏ 2477 5 57). 
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أحدهما: أنه لا حضائّة إلا لرجل من العصبة مَحرم» أو لامرأةٍ وارثة» أو 
مُدلية بعصبة أو وارث. 

والشاني: أن لهم الحضانة؛ والتفريع على هذا الوجه» وهو قول أبي 
حنيفة» وهذا يدل على رجحان جهة الأبوّة على جهة الأمومة في الحضانة. 
وأ الأمَّإِنّما ّمت لكونها أنثئء لا لتقديم جهتهاء إذ لو كانت جهتها راجحة 
لترجح رجالها ونساؤها على الرّجال والشّساء(١)‏ من جهة الأب» ولمّالم 
يترجّح رجالها اتفاقًا فكذلك النّساءء وما الفرق المؤثُر؟ 

وأيضًا فإِنَ أصول الشَّرع وقواعده شاهدةٌ بتقديم أقارب الأب في 
الميراث وولاية النكاح وولاية الموت وغير ذلك. ولم يُعهّد في الشرع تقديم 
قرابة الأمّ على قرابة الأب في حكم من الأحكام؛ فمن قدّمها في الحضانة فقد 
خرج عن موجب الدّليل. 

فالصَّواب المأخذ الثاني» وهو أن الأ إِلّما قدّمت لأنّ النّساء أرفقٌ 
بالطّفل» وأخبر بتربيته» وأصبرٌ على ذلك» وعلئ هذا" فالجدّة9" آم الأب 
أولئ من أمٌ الأمّ والأخت للأب أولئ من الأخت للام والعمّة أولئ من 
الخالة» كما نصّ عليه أحمد؟ في إحدئ الرٌوايتين» وعلئ هذا فتقدم أ 
الأب على أب الأب» كما تقدَّم الأمّ على الأب. 


)١(‏ «والنساء» ليست في د» ص. 
(۲) د» ص: اهذه). 

(۳) ح: «فالحرة)» تحريف. 
(5) 57 «الإمام أحمد». 


وإذا تقرّر هذا الأصل فهو أصل مطردٌ منضبط لا تضاقض فروعه بل إن 
اتفقت القرابة والدّرجة واحدةٌ قُدّمت الأنثئ على الذّكرء فتقدّم الأخت على 
الأخ» والعمّة على العم والخالة على الخال» والجدّة على الجد» وأصله 
تقديم الآمّ على الأب. 
وإن اختلفت القرابة قَدّمت قرابة الأب على قرابة الام فتَقَدَّم الأخت 
للأب على الأخت للأمٌّ والعمَّة على الخالة» وعمّة الأب على خالته» وهلم 


2 


0 

وهذا هو الاعتبار الصحيح والقياس المطّردء وهذا هو الذي قضئ به 
سيّد قضاة الإسلام شريح» كما روئ وكيعٌ في (مصئفه) 217 عن الحسن بن 
عقبة» عن سعيد بن الحارث قال: اختصم عم وخال إلى شریح» فقضئ به 
للعمٌء فقال الخال: أنا أنفق عليه من مالي» فدفعه إليه شريح. 

ومن سلك غير هذا المسلك لم يجد بدًّا من التّداقضء مثاله: أن الثلاثة 
وأحمد في إحدئ روايتيه يُقدّمون أمَّ الأمّ على أمٌّ الأب» ثم قال الشافعنٌ في 
ظاهر مذهبه» وأحمد في المنصوص عنه: تقدّم الأخت للأب على الأخت 
للأمّ فتركوا القياس. وطرده أبو حنيفة والمزني وابن سريج" فقالوا: تقدّم 
الأخت للم على الأخت لاقب قالوا: لاا تدلى بالأمٌ والأحت للأب 
بالأب» فلمًا قد مت" الم على الأب قَدَّم من يُدِلِي بها على من دلي به. 


)١(‏ من طريقه أخرجه ابن حزم في «المحلی» ١ /۱١(‏ ۴۲)ء وتصحف فيه «عقبة» إلى 
ااعتبة) . 

(۲) ز» ح» د: #ابن شریح)» تصحيف. 

7 اض تقلت 
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ولک هذا أشد اققا من الآدّل؛ لآ أصحاب القول الأول(1) جروا 
على القياس والأصول في تقديم قرابة الأب على قرابة الأمٌّ وخالفوا ذلك في 
مالم وأمّ الأب. وهؤلاء تركوا القياس ني الموضعين» وقدموا القرابة التي 
أخرها الشرع؛ وأخروا القواية لحي قدّمهاء ولميُمكِنْهِم تقديمُها في كل 
موضع» فقدَّموها في موضع وأخروها في غيره مع تساويهما. ومن ذلك تقديم 
السَّافعِيَ ٤‏ الجديد الخالة 25 العمّة مع تقديمه الأخت للأس علي الأخحت 
للأمٌ وطرد قياسه في تقديم آم الأمّ على آم الأب» فوجب تقديمٌ الأخت للام 
والخالة على الأخت للأب(22 والعمّة. وكذلك من قدّم من أصحاب أحمد 
الخالة على العمّة وقدّم الأختّ للأب على الأخت للام كقول القاضي 
وأصحابه وصاحب «المغني»» فقد تناقضوا. 

فإن قيل: الخالة تدلي بالأمٌ» والعمّة تدلي بالأب» فكما قَدّمت الأمٌ على 
الأب قَدَّم من بُدلي بهاء ويزيده بيانًا كون الخالة أمَّاء كما قال الَبِيْ بف 
فالعمّة بمنزلة الأب. 


قيل: قد بِينا أنّهِ لم تقدَّم الأمٌ على الأب لقوّة الأمومة وتقديم هذه الجهة, 
بل لكوهيا أن نئئ» فإذا جد عك وخالة فالمعنئ الذي قَدّمت له الام موجوة 
فيهماء وامتازت العمّة بأنّها تدلي بأقوئ القرابتين» وهي قرابة الأب. والنبيٌ 
بي قضوا بابنة حمزة لخالتهاء وقال: «الخالة أم» حيث لم يكن لها مزاح من 
أقارب الأب تساويها في درجتها. 


)١(‏ «الأول» ساقطة من د. 
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فإن قيل: فقد كان لها ع عمَّه وهي صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة 
وككانيت اذ ذاك موجودة في المدينة» فإنّها هاجرت» وشهدت الخندق» وقتلت 
رجلا من اليهود كان يُطِيف بالحصن الذي“ هي فيه» وهي أوّل امرأةٍ قتلتْ 
رجلا من المشركين» وبقيت إلى خلافة عمر» فقدّم النْبيٌ بيا عليها الخالة 
وهذا يدل عل تقديم من في جهة الام عل هن في جهة الأب. 

تيل إلما يدل هذا إ8 كانت سقية قد تازعت معهم وطلبت الحضانة 
فلم يَقَض لها بها بعد طلبها وقدَّم عليها الخالةء هذا إن كانت لم تمبّع منها 
لعجزها عنهاء فإنّها توفيت سنة عشرين عن ثلاثِ وسبعين سنة» فيكون لها 
وقت هذه الحكومة نفع وتھس "© سنة» فيحتمل أنّها تركنها لعجزها 
عنهاء أو لم تطلبها مع قدرتها عليهاء والحضانة حقٌّ للمرأة» فإذا تركبّها 
انتقلت إل غيرها. 


E 


وبالجملة. 5 يدل الحديث على تقديم الخالة على العمّة إذا بیت اد 
صفية خاصمثٌ في ابنة أخيها" وطلبت كفالتهاء فقدّم رسول الله ية الخالة 
وهذا لا سبيل إليه. 
الأب وأمّهء واختلف أصحابه في تقديم خالة الخالة على هؤلاء على وجهين» 
فأحد الوجهين: تدم خالة الخالة على الأب نفسه وعلئ أمّه. وهذا في غاية 
6 ده ص» م : «التي». 


(۲( كذا في جميع النسخ بالنصب» والوجه الرفع» والح في المظيرة: 
(۳) موح: : اها تصحف. 
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البعد» فكيف تُقدّم قرابة الأمٌ وإن بعدث على الأب نفسه وعلئ قرابته» مع أنَّ 
الأب وأقاربه أشفقٌ على الطّفل وأرعئ لمصلحته من قرابة الأمٌ؟ فإنّه ليس 
إليهم بحالء ولا يتسب إليهم» بل هو أجنبيٌ منهم» وإنّما نسب" وولاؤه إلى 
أقارب أبيه. وهم ولي به» يَعقلون عنه. وينفقون عليه عند الجمهور. 
ويتوارثون بالتعصيب وإن بَعْدتٍ القرابة بينهم» بخلاف قرابة الأمٌ فإنَّه لا 
يثبت فيها ذلك» ولا توارّث فيها إلا في أمّهاتها وأوَّلٍ درجة من فروعها وهم 
ولدهاء فكيف تقدّم هذه القرابة على الأب ومّن في جهته» ولا سيّما إذا قيل 
بتقديم خالة الخالة علئ الأب نفسه وعلىئ أمّه» فهذا القول مما تأباه9) 
أصول الشريعة وقواعدها. 

وهذا نظير إحدئ الرّوايتين عن أحمد في تقديم الأخت من(" الام 
والخالة على الأب» وهذا أيضًا فى غاية البعد ومخالفة القياس. 

وحجّة هذا القول: أن كلتيهما تُدليان بالأمٌ المقدّمة على الأب» فتُقدّمان 
عليه. وهذا ليس بصحيح» فلن الأمّ لمَّا ساوت الأبّ في الدّرجة؛ وامتازت 
عليه بكونها أقومَ بالحضانةء وأقدرٌ عليها وأصبر قُدَّمتْ عليه» وليس كذلك 
الأحت من الأمّ والخالة مع الأب فَإِنّهما لا يساويانه» وليس أحدٌ قرب إلى 
ولده منه» فكيف تقدَّم عليه بن امرأته أو أختها؟ وهل جعل الله الشّفقة فيهما 
أكمل منه ؟ 

ثم اختلف أصحاب الإمام أحمد في فهم نصه هذا على ثلاثة أوجه: 
)١(‏ ح: انسبته». 
(۲( م» ح: (يأباه» . 
(۳) في المطبوع: «على»» خطأ. 
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أحدها: أله الما قدمهما؟ علي الأب لان رهسا" فعليا هذا تقدم 
نساء الحضانة على كل رجلء فيّقدَّم خالةٌ الخالة ‏ وإن عَلَثْ ‏ وبنتٌ الأخت 
علي الأب. 

الثَاني: أن الخالة والأخت للأءٌ لم تُدلِيا بالأب» وهما من أهل الحضانة: 
فتقدّم نساء الحضانة علئ کل رجل إلا علئ من أَدلِينَ به فلا يدمن ۰ عليه؛ 
لأنّهنَّ فرعه. فعلئ هذا الوجه لا تقدَّم أمٌ الأب على الأب» ولا الأختٌ 
والعكة عليه وتقدَّم عليه أمٌ الأ والخالة والأختٌ للأمٌ. وهذا أيضًا 
ضيف داه إذ يتارم تقديمٌ قراية الام البعينة علي الأب راه ومملوم أن 
الأب إذا دم على الأحت الأب فتقديمُه علئ الأ حت للأمٌ أولی؛ لأنَ 
الأعت للب مقدمة عليهاء تكش ذم عا نفسه؟ هذا تناقض بير . 


وهار هادا لكا ام أ في درج وجل قم علب وتلم قن أل بها عليئ من 
أدلئ بالّجلء فلمًا قُدّمت الام على الأب وهي في درجته قُدّمت الأخت من 
الأمّ على الأخت من الأب, وقدّمت الخالة على العمّة. 


هذا تقرير ما ذكره أبو البركات بن تيميّة في «محرّره) 217 من تنزيل نص 


)١(‏ زءدءص: «قدمهاا. 

(۲) كذافي م» ح. وفي زء دء ص: ١لأنوثيتها».‏ 
(۳) في المطبوع: «فلا تقدمن»)» تصحيف. 
(25 زه «أم الآب». 

(6) «للأب... على الأخحت» ساقطة من د. 
() «المخرر» .)١5١119/75(‏ 
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أحمد على هذه المحامل الثلاث. وهو مخالف لعامّة نصوصه في تقديم 
الأخت للأب على الأخت للام وعلئ الخالة» وتقديم خالة الأب على خالة 
الأمّ وهو الذي لم يذكر الخرقيٌ في «مختصره)(١2‏ غيره» وهو الصّحيح. 
وخرّجها ابن عقيل على الرٌوايتين في أمٌ الأمّ وأمٌ الأب ولكنّ نصّه ما 
ذكره الخرقي. وهذه الرواية التي حكاها صاحب «المحرر» ضعيفة 
ب جود قلا جادت ترروعيا ولوازثها شعت ما خلا سات لصوصة 
في جادة مذهبه. 
فصل 

وقد ضبط بعض أصحابه هذا الباب بضابط» فقال7): كل عصبة فإ 
يقذّم على كل امرأة هي أبعدٌ منه» ويتأخر عمّن هي أقربُ منه» وإذا تساوي() 
فعلئ وجهين. فعلئ هذا الضابط يُقَدَّم الأب على أمّه وعلئ أمٌ الأمّ ومن 
معهاء ويّقَدَّم الأخ على ابنته وعلئ العمّة» والحمٌ على عة الأب وتقدَّه 
م الأب على جد الأب. وفي تقديمها على أبي الأب وجهان. وفي تقديم 
الأخت للأب على الأخ للأب وجهان. وفي تقديم العمّة على العم 
چان 


)٤١١ ١٤۲۳ /۱۱( )١(‏ بشرحه «المغني». 
(۲) انظر: «الهداية» (ص°*٠٥).‏ 

(۳) كمافي «المحرر»(۲/ .)١١١‏ 

)٤(‏ «فإنه» ليست ف ز. 

(0) ز: «تسناوی)» خطأ. 

() «وفي تقديم العمة على العم وجهان» ساقطة من ح. 
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والصّواب: تقديم الأنئئ مع التّساوي» كما قدِّمت 17 الأمٌ على الأب 
لا استوياء فلا وجة لتقديم الذكر على الأنث مع مساواتها له» وامتيازها بقوة 
أسباب الحضانة والتربية فيها. 

واختلف في بنات الإخوة والأخوات» هل يُقَدَّمن على الخالات 
والعمّات. أو تدم الخالات والعئّات عليهنٌ؟ على وجهين» مأخذهما: أن 
الكالة والعكة تدان بأخوة الأمٌ والآب» وبنات الإخوة والأخوات يدلين 
ببنوّة الأب» فمن قدَّم بناتٍ الإخوة راعئئ قوّة البنوّة على الأخوّة. وليس ذلك 
بجي" » بل الصواب تقديم العمّة والخالة لوجهين: 

أحذهما: أنّها أقرب إليخ الطقل من بئات أخيه فإ العرّة أت أيف 
وابنة الأخ بنت أبيه"» وكذلك الخالة أخت أمّه وبنت الأخت من الأمٌ أو 
الأب نت بدت آله أو أيه ولاريت أن العمّة والخالة أقرث إليه من حله 
القرابة. 

الثاني: أن صاحب هذا القول إن طرد أصلّه لزمَّه ما لا قبل له به من 
تقديم بنت بنت الأخت وإن نزلتُ علئ الخالة التي هي أمٌّ وهذا فاسدٌ من 
القول» وان خخصٌّ ذلك نت الأحت دون من أسنز متها تاش 


)١(‏ دءص: #تقدمت». 

62 «(بجيد» ليست في ح. 

(۳) كذافي النسخ. وني المطبوع: «ابنة ابن أبيه». 
)٤(‏ ص: «لهم». 

(5) كذافي النسخ. وف المطبوع: «سفل». 
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واختلف أصحاب أحمد أيضًا في الجد والأخت للأب أيّهما أولا؟ 
فالمذهب: أن الجذأولية منهاء وحكئ القاضي في «المجرد» وجها: اها 
أولئ منه. وهذا يجيء على أحد التّأويلات الَّتى تأرّل عليها الأصحاب نص 
خم وقد تقلمت. 

فصل 

وممًا يبيّن صِحَّة الأصل المتقدم: نهم قالوا: إذا عدم الأمّهات ومن في 
جهتهن انتقلت الحضانة إلى العصبات» وقَدَّم الأقرب فالأقرب منهم» كما 
في الميراث» فهذا جار على القياس. 

فيقال لهم: فهلا راعيتم هذا في جنس القرابة» فقدَّمتم القرابة القوبّة 
الرّاجحة على الضعيفة المرجوحة كما فعلتم في العصبات؟ 

وأيصًا فن الصّحيح في الأخوات عندكم أنه يُقَدَّم منهنّ من كانت 
لأبوين» ثمّ من كانت لأبء ثمَّ من كانت لأمٌ» وهذا صحيحٌ موافقٌ للأصول 
والقياس» لكن إذا ضم هذا إلى قولهم بتقديم قرابة الأمّ على قرابة الأب جاء 
التناقض» وتلك الفروعٌ المشكلة المتناقضة. 

وأيضًا فقد قالوا بتقديم أمّهات الأب والجد عل الخالات والأخوات 
للام وهو الصًّواب الموافق لأصول الشرع» لكنّه يُناقيض7١)‏ لتقديمهه7؟) 
أمّهات الآمّ على أمّهات الآب. ويُتاقض تقديم الخالة والأخت للأمٌ على الأب. 
كما هو إحدئ الرّوايتين عن أحمدء والقول القديم للشافعيئ. ولا ريب أن القول 
به أطردٌ للأصلء لكنه في غاية البعد من قياس الأصول كما تقدّم. 
() ح» د» م: «تناقض». وفي المطبوع: «مناقضص». 

(۲) كذا في النسخ بإثبات اللام. 
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ويلزمهم من طرده أيضًا: تقديمٌ من كان من الأخوات لام على من كان 
منهن لأب. وقد التزمه أبو حنيفة والمزني وابن سريح). 

ويلزمهم من طرده أيضًا: تقديم بنت الخالة على الأخت للأب» وقد 
التزمه زفر» وهو رواية عن أب حنيفة» ولكن أبو يوسف استشنع ذلك. فقدّم 
الأخت للأب كقول الجمهور» ورواه عن أبي حنيفة. 

ويلزمهم أيضًا من طرده: تقديجٌ الخالة والأخت للام على الجدة أ 
الأب. وهذا في غاية البعد والوهن» وقد التزمه زفر. ومثل هذا من المقايبس 
الى حدر مدي آي هة 011 لأ مايه ا رقال97: لا تاوا قایس 
زفره فإنّكم إن أخذتم بمقاييس زفر حرّمتم الحلال وحلّلتم الحرام. 

فصل 

وقد رام بعض أصحاب أحمد ضبّط هذا الباب بضابط زعم له يتخلّص 
به من التّناقضء فقال: الاعتبار في الحضانة بالولادة المتحققة» وهي الأمومة. 
ثم الولادة الظّاهرة وهي الأبوّة» ثم الميراث. قال: ولذلك تقدَّم الأخت من 
الأب على الأخت من الأمٌ وعلئ الخالة؛ لأنّها أقوئ إرئًا منهما. قال: ثم 
الإدلاء» فيّمَدَّم الخالة على العمّة؛ لأنْ الخالة تيلي بالأمٌ والعمّة تدلي 
بالأب. فذكر أربعة أسباب7؟) للحضانة مرتبة: الأمومة» ثم بعدها الأبوّة» ثم 


)١(‏ حءد: «ابن شريح»» تصحيف. 

(۲) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «أصحابه). 

(۳) ذكر هذا القول عنه شيخ الإسلام في «جامع المسائل» (۳/ 1 5) و«مجموع الفتاوئ» 
NYTE/TEEV/D‏ 

(£) 5: تاشباءة. 


i 


بعدها الميراث» ثم الإدلاء. 

وهذه طريقة صاحب «المستوعب»' وما زادته هذه الطّريقة إلا 
تاقضا وبعدا عن تواعد الشّرع» وهي من أفسد الطّرق» وما يتين فسادها 
بلوازمها الباطلةء فإنّهِ إن أراد بتقديم الأمومة على الأبوّة تقديمٌ الأمّ و 
في جهتها على الأب ومن في جهته= كانت تلك اللوازم الباطلة | اه 
وتقديم خالة الأمّ على الأب" وتقديم بنات الأخت من الأمّ على أمٌ 
الأب» وهذامع مخالفته اشوک إمامسة فهر مخالف لأصول الشرع 
وفواعده. 

وإن أراد أن الأمَّ نفسها تُقدّم على الأب فهذا حق» لكل الشَّأن في مناط 
هذا التتقديم: هل هو لكون الأ ومن في جهتها تقدّم علئ الأب ومن في جهته؛ 
أو لكونها أنثا في درجة ذكر» وکل أنثى ل كانت في درجة ذكر قدّمت عليه مع 
تقديم قرابة الأب على قرابة الأ۶؟ وهذا هو الصّواب كما تقدّم. 

وكذلك قوله: ثم الميراث)» إن أراد به أن المقدم ف الميراث مقَدَّمٌ ٤‏ 
الحضانة فصحيحٌ وطَرْدُه تقديم قرابة الأب على قرابة الأم؛ لأنّها مقدَّمةٌ 
عليها في الميراث» فتَقَدّم الأخت على العمّة والخالة. 

وقوله: «ولذلك تَقدَّه الأغضت للأس لے الأخت للام والخالة؛ ينها 


) لا يوجد باب الحضالة فى التسخة المطبوعة من الكتاب. 
(۲) «الأم و» ساقطة من المطبوع. 
2 بعدها في المطبوع: «وأمه». وليست في النسخ. 


1 


أقوئ إرنًا منهما»» فيقال: لم يكن تقديمها لأجل الإرث وقوّته» ولو كان 
لأجل ذلك لكان العصبات أحقٌّ بالحضانة من التساءء فيكون العم أولئ 
ا مع البقالة والعجلاء وها باط 
فصل 

وقد ضط الشيخ 8 «المغني) هذا الباب بضابط ل آخرء فقال(٠:‏ فصل ٤‏ 
يان الأولئ فالأولى من أهل الحضانة عند اجتماع الرّجال والنساء. ول 
الكل بها: الأمٌ ثم أمّهاتها وإن عَلّون يُقَدَّم منهر” ¿ الأقربٌ فالأقرب؛ لأتهنَ 
سا ولاش مسق فهر في معن الا . وعن أحمد أن أمَّ الأب وأمّهاتها 
يُقَدَمنَ على آم الأم. فعلئ هذه الرّواية يكون الأب أولئ بالتقديم؛ لاهن 
يلين به فوكون الاب سد ۽ لم قات والأولئ هي المشهورة عند 
أصحابناء فإ المقدم الاثم م أمّهاتهاء ثم م الأب. ثم أمّهاته» ثم ة اليل ثم 
أمّهاته» ثم جد الأب, ثم م أمّهاته وإن كرد غير وارثات؛ لانهن يُدَلِينَ بعصبة من 
أهل الحضانةء بخلاف م أبي الأم. وحُكِي عن أحمد رواية أخرئ: أن 
الأخخت من الاأمٌ والخالة أحق من الأب» تكن الأخت من الأيوين أحق اة 
ومنهما ومن جميع العصبات. والأولئ هي المشهورة من المذهب. 

فإذا انقرض الآباء والأمّهات انتقلت الحضانة إلى الأخوات» وتقدَّه 
الأخمتٌ من الأبوين» ثم الأختٌ من الأبء ثم الأخثٌ من الأمٌّ وتقدم 
الأحت على الأخ؛ لأنَّها امرأةٌ من أهل الحضانةء فقدّمت على من في درجتها 


)١(‏ «ا» ليست في المطبوع. 
(۲) «المغنى»(١١/‏ 577-5705). 


۲۵ 


من الرّجال» كالم : نشل قم على الأب» وم الأب علئ أبي الأب» وكل جد في 
درجة جد تقدّم عليه؛ لأنّها تلي الحضانة ب بنفسهاء والرّجل لا يليها بنفسه. 
وفيه وجه آخر: أنه يُهدّم عليها لأنّه عصبة بنفسه. والأوّل أولئ. وفي تقديم 
الأحت من الأبوين أو من الأب علئ الج وجهان. وإذا لم تكن أحت فالا 
للأبوين أولئ, ثم الأخ للأب» ثم أنناقهما/ :و لا حضانة للأخ من الام لما 
ذكر نا 

فإذا عدموا صارت الحضانة للخالات على الصحيح» وترتيبهن فيها 
كترثيب الأخورات ولا حضانة الخو ال فإذاعبس ا ضارت للعمّات» 
ويُّقدّمن على الأعمام كتقديم الأخوات على الإخوة: ثم للعمٌ للأبوين» ثم 
للعم للآب» ولا حضانة للعمٌ من الأ ثم أبناؤهما"ء ثم إلى خالات الأب 
على قول الخرقي» وعلئ القول الآخر إلى خالات الام »ثم إلى عمّات 
الأب. ولا حضانة لعمّات الام ؛ أنه يدلِينَ بأبي الأ ٠‏ ولا حضانة له. 
را اججمع فاسان كر لتر من لفل للمستبانة ق جرح لم سيط دعي 
بالقرعة. انتهئا كلامه(22. 

وهذا خيرٌ مما قبله من الضّوابط» ولكن فيه تقديم أمٌ الأمّ وإن عَلَثْ على 


00 في المطبوع: «ابناهما». 

72 كذا في النسخ. وفي «المغني»: «عدمن». والضمير للخالات. 
(۳) في المطبوع: «ابناهما» حلاف النسخ. 

)٤(‏ ح: «بأبي الأب»» غلط. 

)0( أي كلام صاحب «المغني». 
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تلك اللّوازم الباطلة» وهو لم يطرده» وإن قدَّم بعص من في جهة الأب على 
بعض من في جهة الام كما فعل- طولب بالفرق وبمناط التقديم. 

وفيه إثبات الحضانة للأخت من الام" دون الأخ من الأمّ وهو في 
درجتها ومساو لها من كل وجبء فإن" كان ذلك لأنوثتها وهو ذكرٌ انتقضَ 
برجال العصبة كلهم وإن كان ذلك لكونه ليس من العصبة» والحضانة لا 
تكون لرجل إلا أن يكون من العصبة- قيل: فكيف جعاتموها لنساء ذوي 
الأرحام مع مساواة قرابتهنٌ لقرابة من في درجتهنٌ من الذّكور من كل وجه؟ 
فاا أن تعتيروا الأنوثة فلا تجعلوها لذَّكَرء أو الميراث فلا تجعلوها لغير 
وارث» أو القرابة فلا تمنعوا منها الا من الاخ ولال وأبا الام أو 
التعصيت قلا تعطوها لغير عخضية. 

إن قلتم: بي ق آخمر وعو قولداء وهو اعبار التمصيب في الذكور 
والقرابة في الإناث. 

فيل : هذا سخالف لباب الولايات وباب الميراث» والحضانة ولاية على 
الطّفلء فإن سلكتم بها مسلكٌ الولايات فخصّوها بالأب والجدَّء وإن سلكتم 
بها مسلك الميراث فلا تعطوها لغير وارثِ» وكلاهما خلاف قولكم وقول 
الاس أجمعير:. 

وفي كلامه أيضًا: تقديم ابن الأخ وإن نزلت درجتّه على الخالة الّتي 
هي ام وهو في غاية البعد» وجمهور الأصحاب إِنَّما جعلوا أولاد الإخوة بعد 


)١(‏ ح: «الأب»» غلط. 
(۲( م» ح: «بأن2. 


۲۷ 


أبي الأب والعمّات» وهو الصحيح» فإِن الخالة أخت الأمٌ وبها تدلِيء والأمُ 
6 ل a‏ ا ءا د ع رس ء : 
مقدمه عل اللآب» وأبِنْ الأخ إنما يدلي بالاخ الذي يدي بالاب. فكيف يقدم 
عل الخالة؟ وكذا الف أخثت الأب وسهفقته. فكيف يقدم ابن اينه عليها؟ 
وقد ضبط هذا الباب شيخنا شيخ الإسلام ابن تيميّة بضابط آخر. 
فقال ؟: أقرت ما يقبط به باب الحضانة أن يقال: لما كانت الحضانة ولاية 
7 5 2 3 ع 1 س 
تعتمد الشفقة والتّربية والملاطفة كان أحقّ النّاس بها أقومّهم بهذه الصّفاتء 
وهم أقاربه. يقدم منهم أقربهم إليه وأقومُهم بصفاث الحضانة, قإن اجتمع 
منهم اثنان فصاعدًاء فإن استوت در جتهم قدم الأنثئ على الذكر. فتقدم الام 
على الأب» والجدّة على الجدّء والخالة على الخالء والعمّة على العم 
والأخت على الأخ. فإن كانا ذكرين أو أنثيين قدم أحدهما بالقرعة يعني مع 
استواء درجتهما. وإن اختلفت درجتهم من الطفلء فإن كانوا من جهةٍ واحدة 
قَدَّم الأقرب إليه» فتّعَدَّم الأخت على ابنتهاء والخالة على خالة الأبوين» 
وخالة الأبوين على خالة الجدّء والجدّة والجد أبو الأمٌ على الأخ للأم. هذا 
هو الصحيح؛ لأن جهة الأبوة والأمومة فى الحضانة أقوئ من جهة الأخوة 
فيها. وقيل: يقدم الأخ للأمٌ لأنه أقوئ من أبي الام في الميراث. والوجهان في 
وفيه وجة ثالث: لا حضانة للأخ من الأمّ بحال؛ لاله ليس من العصبات 
ولا من نساء الحضاتة وكذلك الخال أرضاء قان صاتحب هذا الوجه يقول؛ 
لااحضانة له» ولا نزاع أن أبا الأمٌّ وأمّهاته أولئ من الخالء وإن كانوا من 


)۱( لم أجد هذا النص في كتبه المطبوعة؛ وله «قاعدة في حضانة الولد) تشرتها في اجامع 
المسائل» (۲/ ۳۹۷- 87٠‏ ). 


A 


جهتين» كقرابة الام وقرابة الأب» مشل العمَّة والخالة»ء والأخت للأب 
والأخت للام وأمٌ الأب وأمٌ الأمٌّ وخالة الأب وخالة الأمّ- قدَّم من في جهة 
الأب فى ذلك كله على إحدى الرّوايتين فيه. 

هذا کله إذا استوت درجتهم» أو كانت جهة الأب أقرب إلى الطفل» وأمًا 
إذا كانت جهة الأمّ أقربّ» وقرابة الأب أبعد, كأمٌ الأمّ وأمٌ أبي الأب» وكخالة 
الطفل وعمّة أبيه» فقد تقابل الترجيحانء ولكن يدم الأقرب إلى الطفل لقره 
7 شفقته وحنوەعلى : شمفقة الا عك ومن قَدَّم قرابة الأب فإِنّما يُقَدّمها مع 
مساواة قرابة الأ لهاء فأمًا إذا كانت أبعد منها قدَّمت قرابة الأمٌّ القريبة» وإلا 
لزم من تقديم القرابة البعيدة لوازمٌ باطلة لا يقول بها أحد. 

فبهذا الصابط يمكن حَصْرٌ جميع مسائل هذا الباب» وجَرْيُها على قياس 
الشريعة» واطَرادُها وموافقتها لأصول الشرع» فأيّ مسألة وردت عليك أمكن 
أخيزها من هذا الشايظ مع كونه ممتضئا الدليلء ومع اا شه من التتاقض 
وهمئاقضة قياس الأصول. وبالله التوفيق. 

ْ 0 2 سے ا د 2 7 

وقوله: «أنت(١2‏ أحق به ما لم تنذكحي»» فيه دليل علئ أن الحضانة حق 

گا ت E 5 E E.‏ 1 ا ظ 3 : 
للأم. وقد اختلف الفقهاء هل هي حق للحاضن أو عليه؟ على قولين في 
مذهب أحمد ومالك» وينبنى عليهما: هل لمن له الحضانة أن يسقطها وينزل 
عنها(")؟ على قولين. وأنَّه لا يجب عليه خدمة الولد أيَام حضانته إلا بأجرة 


(1) «أنت» ليست ن م: 


۲۹ 


إن قلنا: السى لعو[ قا عليه وجنت عديفه ماقا وإن اة الحا 
فقيراء فله الأجرة على القولين. 

وإذا ؤُهبت الحضانة للأب وقلنا: الحقّ لهاء لزمت الهبةٌ ولم ترجع 
فيهاء وإن قلنا: الحقّ عليهاء فلها العَؤد إلى طلبها. 

والقرق بين هذه المسألة وبين مالم يغبت بعد كهبة الشفعة قبل البيع 
حيث لا تلزم في أحد القولين- أن الهبة في الحضانة قد وُجد سببهاء فصار 
بمنزلة ما قد وجد. وكذلك إذا وهبت المرأة نفقتها لزوجها شهرًا لزمت 
لیت وام ترج ابوا 

هذا كلّه كلام أصحاب مالكِ وتفريعهم, والصّحيح أنَّ الحضانة حقّ 
لهاء وعليها إذا احتاج الطفل إليها ولم يُوجد غيرهاء وإن اتَفقتْ هي ووليّ 
الطّفل على نقلها إليه جاز. والمقصود أن في قوله كَكلِه: (أنتِ أحقّ به) دلي 
عن أن السفائة حن يا 
فصل 

وقوله: «مالم تنكحي»» اختلف فيه: هل هو تعليل أو توقيتٌ؟ على 
قولينء ينبني عليهما مالو تزوجت وسقطتْ حضاتها ثم طلّقت؛ » فهل 
تعود الحضانة؟ فإن قيل: اللّفظ تعليل؛ عاذت الحضاتة بالطلا لأن الحكم 
إذا ثبت بعلَّةٍ زال بزوالهاء وعلّة سقوط الحضانة النُّويج» فإذا طلّقّت 
زنت الم اوا سم لد وهنا ارا الأكارين: مم 5ا وآ 


ثم اختلفوا فيما إذا كان الطّلاق رجعيًاء هل يعود حقها, مجر ده أو 


و 


تف کردا عل انفضا العدّة؟ على قولين» وهما في مذهب أحمد 
والشافعيّ ومالك أحدهما: يعود بمجرّده» وهو ظاهر مذهب الشافعي. 
والثاني: لا يعود حت تنقضي العدة» وهو قول أبي حنيفة والمزني. ا کا 
تفريعٌ على أن قوله: «ما لم تنكحي» تعليل» وهو قول الأكثرين. 

رال مالك في المشتهوو من مل إذا تزوّجت ودخل بها لم يَعْدْ حقها 
من الحضانة وإن طلّقت. قال بعض أصحابه: وهذا بناء علئ أن قوله «ما لم 
تنكحي» للتوقيت» أي: حك من السقاظ رثن ال سين تاساك غل 
بكست اقفن رقت الا يمره ود ا ء وقتهاء كما لو انقضئى 
وقتها ببلوغ الطّفل واستغنائه عنها. وقال بعض أصحابه: يعود حقها إذا 
فارقها زوجهاء كقول الجمهور» وهو قول المغيرة وابن أبي حازم. قالوا: لأنَ 
المقتتضي لحقّها من الحضانة هو قرابتها الخاصّةء وإِنّما عارضها مانع 
التكاح؛ لما يوجبه من إضاعة الطّفل» واشتغالها بحقوق الزَّوجٍ الأجنبي منه 
عن مصالحه» ولما فيه من تغذيته وتربيته في نعمة غير أقاربه» وعليهم في ذلك 
نة وعضاضة . فإذا انقطع التكاح”"2 بموتٍ أو فرقةٍ زال الماع" " والمقتضي 
قائمٌ فترتب عليه أثره. وهكذا كل من قام به من أهل الحضانة مان منهاء 
ككفر أو رق أو فسقٍ أو بدوء فإنَّه لا حضانة له. فإن زالت الموا: نع عاد حقهم 
من الحضانة» فهكذا النكاح والفرقة. 


وأمّا النّزاع في عَود الحضانة بمجرّد الطَّلاق الرَّجَعيٌ» أو توقفه على 


ر( زا 
2 «بالنكاح». 


(۳) ز: «المعنيل). 
1-5 


انقضاء العدّة- فمأخذه كون الرّجِعيَّة زوجة في عامَّة الأحكام» فإنَّهِ ينبت 
بينهما التّوارث والنفقة» ویصح منها الظلّهار والويلاء» ويحرم أن يخ 
عليها أختّها أو عمّتها أو خالتها أو أربعًا سواها وهي زوجة» فمن راعئ ذلك 
لم يذ" إليها الحضانة بمجرّد الطّلاق الرّجِعيٌ حنّئ تنقضي العدّة» فتبِينَ 

حينكل» ومن أعاد الحضانة بمجرّد الطّلاق قال: قد عزلها عن فراشه» ولم يَبقَّ 
لها عليه قسمٌ؛ ولا لها به عل والعلة َي سقطت حضائها لأجلها قد 
الت بالطلاق. وهذاهو الذي ربج الشبخ في «المغنى»"» وهو ظاهر 
كلام الخرقيّء فإنّه قال: وإذا اد الولد من الأ إذا تزوّجت ثم طُلّقَتْ 
رجعث علئ حقها من كفالته. 

فصل 

وقول «ما لم تنكحي تنکحی» اختلف فيه: هل المراد به مجرّد العقد. أو العقد 
مع التخول؟ وفي ذلك وجهان: 

أحدهما: أن بمجرّد العقد تزول حضانتهاء وهو قول الشَّافعِيَ وأبي 
حنيفة؛ لأنّه بالعقد يملك الرّوج منافعٌ الاستمتاع بهاء ويملك نفعَها من 
حفرائة الى ن 

والقاني' لها لاتزول إلا بالتغرلء رعو قرول مالك فإن بالدعول 
يتحقق اشتغالها عن الحضانة. 


(1) في المطبوع: «ينكح» خلاف النسخ. 
)۲( في المطبوع: «لم تعد). 
.)٤۷/١( Cf)‏ وفيه كلام الخرقي. 


١ 


والحديث يحتمل الأمرين» والآشيه سقرط حضاتتها بالعقد؛ لأنها 
حيتئذٍ صارت في مظنّة الاشتغال عن الولدء والتَّهِيُّو للدّخولء وأَحَذِها حيتئلٍ 
في أسبابه» وهذا قول الجمهور. 

واختلف النّاس في سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال: 

دده : سقوطها به ماقا سواء كان التخضون درا أو أنشيل» وهذا 
المنذر7١2:‏ أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم» قضئ”"' به 
شریح. 

والقول الثاني: أنَّها لا تسقط بالتزويج بحال» ولا فرق في الحضانة بين 
الأيّم وذات البعل» وحكي هذا المذهب عن الحسن البصريٌ» وهو قول أبي 

القول الثالث: أن الطّفْل إن كان بننًا لم تسقط الحضانة بنكاح أمّها(؟), 
ون كان 55 سقطت50؟. وهذا إجدغ ال ر وان عن أحمة تنص علية ف 


.)47١ /١١( لم أجد هذا النص في كتبه المطبوعة. وهو في «المغني»‎ )١( 
د» ص: «(فقضئا».‎ )۲( 

(۳) انظر: «المحلئن» .)١57/١١(‏ 

)٤(‏ «أمها» ليست في د. 

(6) تا صز اسقط). 


1 


5 ينا 3 7 عر 
رواية مهنا بن يحيئ الشامي» فقال”': إذا تزوّجت الام وابنها صغيرٌ أخذ 
منها. قيل له: والجارية مثل الصَّبِيَ؟ قال: لاء الجارية تكون مع أمّها إلى سبع 
سین وغلی هذه الزّواية: فهل تكون عندها إل سبع سئي أو إل أن تبلغ؟ 
ثمَّ اختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن المشترّط أن يكون الزَّوجٍ نسيبًا للطّفل فقط» وهذا ظاهر قول 

الثاني: أنه يُشترط مع ذلك أن يكون ذا رحم مَحْرمء وهو قول أصحاب 


أبى حجوةة. 


الثالث: أنه يشترط أن يكون بين الزَّوج وبين الطّفل إيلادًا(؟) ماء بأن 
المذاهب في هذه المسألة. 
فأمّا حجَّة من أسقط الحضانة بالتزويج مطلقاء فثلاث حجج: 


إحداها: حديث عمرو بن شعيب المتقدم ذكره. 


.)57١ /١١( كما في «الروایتین والوجهين» (۲/ 57 ؟) و«المغني»‎ 0١) 
في «الإرشاد» (ص۲۷").‎ )۲( 

(۳) كذا في النسخ» وفي المطبوع: «بنسيب». 

(4) كذافي النسخ منصوياء والوجه الرفع. 


ا 


الثانية: اتفاق الصّحابة على ذلك» وقد تقدَّم قول الصديق لعمر: إنها 
أحق به ما لم تتزوّج؛ وموافقة عمر له على ذلك» ولا مخالفٌ لهما من 
الصّحابة الت وقضئ به شُريح والقضاةٌ بعده إلى اليوم في سائر الأعصار 
وألا فشان 


العالعة17): ما رواه عبد الرزاق :انا اين جریح» آنا أبو الزبير» عن رجل 
صالح من أهل المدينة» عن أبى سلمة بن عبد الب 50 فال کانت أهرأة 
من الأنصار تحت رجل من الأنصار» فقتل عنها يوم أحدٍء وله منها ولك 
فخطبها عم ولدها ورجلٌ آخر إلى أبيهاء فأنكح الآخرء فجاءت إلى الس كله 
فقالت: أنككني أبي رجلا لا أريده» وترك عم ولدي» فأخدّ مني ولدي» فدعا 
رسول الله هة أباهاء فقال247: «أنت الذي لا نكاح لك» اذهبي فانكحي عم 
ولدك». فلم يذكر أذ الولد منها لما تزؤجسته بل آنكحها عم م الو لك لق لها 
الحضاتقه قفيه دلي عل سار ط المضانة بالگ اح وياتها ا از جت 
بسيب من الطفل. 


واعترض أبق محمد 5 حزه() علئ ذا الاسخدلال بان حديث 


0 في النسخ: «الثالث». 

000 في «المصنف» (5 3١7١‏ )» ومن طريقه ابن حزم في «المحلئ» )3720/٠١١(‏ وقال 
مدا الهلا سلج ولي یرال رال هذا وی ين 

١‏ ز: ااسلمة د بن أبي عبد الرحمن»» خطأ. 

000 بعدها في المطبوع: (أيكحت فل نا فلنة نة؟ قال: نعم» قال». وليست في النسخ 
و«المحليل». 

.)۳۲١ /١١( في «المحلئ»‎ )6( 


50 


عمرو بن شعيب صحيفةء وحديث أبي سلمة هذا مرسلٌ» وفيه مجهولٌ. 
واللاعة فيان عقا فقد تًا احتجاج الأئمّة بعمرو في تصحيحهم 
حديثه» وإذا تعارض معنا في الاحتجاج برجل قول ابن حزم وقول البخاريّ 
وأحمد وابن المدينيٌ والخميدي وإسحاق بن راهويه وأمثالهم» لم يُلتفت 
إلى سواهم. 

وما حديث أبي سلمة هذاء إن أبا سلمة من کپار اميه وقد كارا 
القصّة عن الأنصارة ولا نكر | لقاؤه لهاء فلا سق الأرساله ولو تحقق 
فمرسل جيَّدٌ له شواهد مرفوعة وموقوفة» ولیس الاعتماد عليه وحده» وعنی 
بالمجهول الرَّجِلَ الصّالح الذي شهد له أبو الزبير بالصَّلاحء ولاريب أن 
هله الشيادة لام فاب ولكنٌ المجهول إذا عدّله الرّاوي عنه الثقة ثبتت 
عدالته» وإن كان واحدًا علا أ صح القولين»› فان التعقيل من ياب الإغبار 
والحكم لامن باب الشّهادة» ولا سيّما التّعديل في الرٌواية فإِنَّهِ يُكتفئ فيه 
بالواحد» ولا يزيد علئ أصل نصاب الرّواية. هذا مع أن أحد القولين: إن 
مجرّد رواية العدل عن غيره تعديلٌ له» وإن لم يصرّح بالتّعديلء كما هو 
إحدى الرُوايتين عن أحمد. وما إذا روئ عنه وصرّح بتعديله9" خرج عن 
الجهالة الي ترد لأجلها روايته؛ لا سيّما إذا لم يكن معروفًا بالرواية عن 
الخاد والمزهمية. 

وأبو الزبير وإن كان فيه تدليسٌ فليس معروفا بالتدليس عن المتهمين 
والضعفاء بل تدليسه من جنس تدليس السّلف» لم يكونوا يدلُسون عن متهم 


)١(‏ زوح: «بین». 
(۲) بعدهافي المطبوع: «فقد» وليست في النسخ. 


۳٦ 


ولا سجرج وإِنَّما كثر هذا التوع من التّدليس في المتأخرين. 

واحتجٌ أبو محمد علىئ قوله بمارواه من طريق البخاري» عن 
عبد العزيز بن صَّهِيبٍ عن أنس قال: قدمَّ رسول الله يك المدينة وليس له 
خاد فأخذ أبو طلحة بیدي» وانطلق بي إلى رسول الله لا فقال: يا رسول الله 
إن أنسًا غلامٌ كيس فليخدِمُك. قال: فخدمثّه في السّفر والحضر. وذكر 
الر: 

قال أبو محمد"': فهذا أنس في حضانة أمّه» ولها زوج» وهو أبو طلحة 
بعلم رسول الله ا 

وهذا الاحتجاج في غاية الوط والخبر في غاية الصّحّة؛ فإنَ أحدا من 
أقارب انس لم ينازع مه فيه إلئ الي وك وهو طفل صغيرٌ لم ين شر لوم 
يأكل وحده ويشربُ وحده أو لم يُميّ وآمه مزوّجة فحكم به لأمّه وَإنّما يانه 
الاستدلال كه المقامات كلما التب يله لما قدم المدينة كان لأنس 5 
العمر عشرٌ سنين» وكان عند أمّه» فلمًا تزوّجت أبا طلحة لم يأتِ أحد من أقارب 
أنس ينازعها في ولدها ويقول: قد تزوّجتٍ فلا حضانة لكء وأنا أطلب 
انتزاعه منك. ولا ريب أنه لا يحرم على المرأة المزوّجة حضانة ابنها إذا اتفقت 
هي والرّوج وأقارب الطّفل على ذلكء ولا ريب أنّه لايجب بل لا يجوز أن 
يُفرَّق بين الآمٌ وولدها إذا تزوّجت من غير أن يخاصِمّها من له الحضانة 


.)۲۳۰۹( أخرجه البخاري (1۹۱۱)» ومسلم‎ )١( 
.)۳۲١ /١١( في «المحلل»‎ 00 

)۳( أي لم تسقط ثنيتاه 

(5) زز «لم ينازعها»» خطأ. 


۷ 


ويطلب انتزاع الولد. فالاحتجاج بهذه القصّة أبعد الاحتجاج وأبرده. 

ونظير هذا أيضًا احتجاجُهم بأن أم سلمة لمّا تروّجت برسول الله هة لم 
تسقط كفالتها لابعها! ٭ بل استيوّت عل حقاتتها. فيا عجبًا! قن الذي 
نازع أم سلمة في ولدها ورَغِبَ عن أن يكون في حجر التب كَل 

واحتجٌ لهذا القول أيضًا بأن رسول الله با قضئ بابنة حمزة لخالتها 
وهي مزوّجة بجعفر. ولا ريب أن للتاس في قصّة ابنة حمزة ثلاث مآخذ: 

السا إن التكاح لا سقط الحضانة. 

الثاني: أن المحضونة إذا كانت بنتا فتكاح أمّها لا سقط حضاتتهاء 
ويسقطها إذا كان ذكرًا. 

الثالث: أن الرَّوج إذا كان نسيبًا من الطّفل لم تسقط حضانتهاء وإ 
4 سقطت. فالاحتجاج بالقصّة على أن التكاح لا يُسقط ا لحضانة مطلقًا لا یتم 
إلا بعد إبطال ذينك الاحتمالين الآخرين. 

وقضاؤه كك بالولد لأمّه وقولّه: «أنتِ أحق به ما لم تنكحي' لا يستفاد 
منه عموم القضاء لكل أمّ حتّى يَقضي به للأمٌ وإن كانت كافرةً أو رقيقة: أو 
فاسقةء أو مسافرةًء فلا يصح الاحتجاج به على ذلك ولا نفيه» فإذا دل دليل 


5 ل علئ اعتبار الإسلام والحرّيّة والديانة والإقامة لم يكن ذلك 
تخصيصًا ولا مخالفة لظاهر الحديث. 


)١(‏ في المطبوع: «لاينها»» خطأ. 
۳۸ 


وقد اشترط في الحاضن ستة شروط: اتفاقهما ني الدّين» فلا حضانة 
لکافر علئ مسلم لوجهين: 

أحدهما: أنّ الحاضن حريصٌ على تربية الطّفل على دينه» وأن ينشأ عليه 
ويتربّئ عليه» فيصعُب بعد كبره وعقله انتقالّه عنه» وقد يُْيّرهِ عن فطرة الله 
التي فطر عليها عباده» فلا يراجعها أبدَاء كما قال التب لاة: اك[ ولو ولد 
علي الفطرة» فأبواه يُهوّدانه» ويُتصّرانه ويُمجسانه)7١).‏ فلا يُوْمَّن بويد 
الحاضن وتنصيرٌه للطّفل المسلم. 

فإن قيل: الحديث إِنَّما جاء فى الأبوين خاصّة 

قيل: الحديث خرج مخرجٌ الغالب» إذ الغالب المعتاد نشوء الطفل بين 
أبويه» فإن فد الأبوان أو أحدهما قام ولق الطّفل من أقاربه مقامّهما. 

الوجه القاي: إن الله سبحانه قطع الموالاة , بين المستعيع والكفان 
وجعل المسلمين بعضهم أولياء بعض» والكفار بعضهم من بعض؛ 
والحضانة من أقوئ أسباب الموالاة التي قطعها الله بين الفريقين. 

وقال لعل الزأي يوبن القاسم وأبو تور ات تثبت الحضانة لها مع كفرها 
وإسلام الولد. واحتج وايما روئ النساتعٌ فى اسا من حديثك 
عبد الحميد ب ععشرءعن أبيه عن جگ راقع ين سدان: آله اسم واب 
امرآته أن تسلم» فأتت التي هة فقالت: ابنتي وهي فَطِيمٌ أو مُشبهةء وقال 
رافع: ابنتي» فقال التب م («(اقعد ناحىةا» وقال لها: «(اقعدي ا وقال 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۸۵) ومسلم (۲۹۵۸) من حديث أبي هريرة ربَعَللَهعَنَه. 
(۲) تقدم تخريجه (ص٦).‏ 


۳۹ 


لهما: «ادعواها». فمالت الصّبيّة إلى أمّهاء فقال التبيق ا : «اللّهعَ اهدها». 
فمالت إلى أبيها فأخذها. 

قالوا: ولأنَّ الحضانة أمران: الرضاع وخدمة الطّفل» وكلاهما يجوز من 
الكافرة7١2.‏ 

قال الآخرون: هذا الحديث هو من رواية عبد الحميد بن جعفر بن 
عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأؤسيء وقد ضمًّفه إمام 
العلل يحيئ بن سعيدٍ القطّانء وكان سفيان الثوريٰ يحمل عليه» وضكّف 
ابن المنذر الحديث» وضعّفه غيره. وقد اضطرب في القصَّة قا الم 
كان اء ووو أله كان ابنًا. وقال الشيخ في «المغني»": وأمّا الحديث فقد 
روي علئ غير هذا الوجه» ولا يُثبته آهل النقلء وفى إسناده مقال» قاله ابن 
المنثر. ۰ 

ثم إن الحديث قد يحت به عل صحَّة مذهب من اشترط الإسلام فإ 
الصبيّة لما مالت إلى أمّها دعا التب اة لها بالهداية» فمالت إلى أبهاء وهذا 
يدل على أن كوبا مع الكافر حلاف هدئ الله الذي أراده من عباده؛ ولو 
استقرّ جغلّها مع أمّها لكان فيه حجّة بل أبطله الله سبحانه بدعوة رسوله. 

ومن العجب أنَّهم يقولون: لا حضانة للفاسق» فأي فسق أكبر من 
الكفر؟ وأين الصرر المتوقع من الفاسق بنشوء الطّفل على طريقته إلى الضّرر 


(1) خواض: «الكافر ». 
(45 أنظر: الكو الحتس » (8/ ١‏ 7 
ETI YF O‏ 


المتوفّع من الكافر؟ مع أن الصّواب أنه لا نُشترط العدالة في الحاضن 
قطعًاء وإن شََرَطَّها أصحاب أحمد والشّافعيَ وغيرهم» واشتراطها في غاية 
البعد. 

ولو اشترط7" في الحاضن العدالة لضاع أطفال العال"» ولعظمت 
المشقّة علي الأكة َه واشتدٌ العنَتٌ. ولم يزل من حينٍ قام الإسلام إلى أن تقوم 
السّاعة أطفال الفسّاق بينهم لا يتعرّض لهم أحدٌ في الدنياء مع كونهم هم 
الأكثرين. ومتئ وقع في الإسلام انتزاعٌ طفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ وهذا 
في الحرج والعسر واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على 
خلافه بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النتكاح» فإنَّهِ دائم الوقوع في الأمصار 
والأعصار والقرئ والبوادي» مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك فسّاقٌ. 
ولم يزل الفسوق في التاس» ولم يمنع الب َة ولا أحدٌ من أصحابه فاسقًا من 
تربية ابنه وحضانته له» ولا من تزويجه مَوْلِيتَهه والعادة شاهدة بأن الرّجل ولو 
كان من الفسّاق فإِنّهِ يحتاط لابنته ولا يضيّعهاء ويتحرص على الخير لها 
بجهده؛ وإن قُدّر خلاف ذلك. فهو قليلٌ بالنُسبة إلى المعتاد. والشّارع يكتفي 
في ذلك بالباعث الطَبيعيَ. ولو كان الفاسق مسلوبٌ الحضانة وولاية التكاح 
لكان بيان هذا للأمّة من أهمٌ الأمورء واعتناء الأمّة بنقله* وتوارث العمل به 


¥7 اامع») ليست في ح. 

(۲) د» ص» ز: «اشترطت». 
(۳) ح: «العامة». 

(€) م» ح: ايكون)» تحريف. 
)٩(‏ د» ص» ز: «بنقلها». 


١ 


مقدّمًا على كثير مما نقلوه وتوارثوا العمل به» فكيف يجوز عليهم تضبيعٌه 
واتصال العمل بخلاقه؟ ولو كان الفسق ياف الحضائة لكان من ؤت أو 
شرت( أو أت كبيرة فرّق بينه وبين أولاده الصّغار والتمس لهم غيره والله 
أعلم. 

نعم» العقل مشْترّط في الحضانة» فلا حضانة لمجنونٍ ولا معتوه ولا 
طفل؛ لأنّ هؤلاء يحتاجون إلى من يحضَّئْهم ويكفلّهم» فكيف يكونون 
كاقلن لغيرهب؟ 

وأا اشتراط الحرّيّة فلا ينهض عليه دليلٌ يركن القلب إليه» وقد شرّلَه 
أصحاب الأئمّة الثّلاثة. وقال مالك في حر له ولد من أمة: إن الأ أحقٌ به إلا 
أن تباع فتنتقل» فيكون الأب أحقٌّ بها. وهذا هو الصّحيح؛ لأنَّ الى لا قال: 
دلا وله والدةٌّعن ولدها" وقال: «من فق بين والدة ووليها ف ق الله بيئة 


وبين أحيّيِه يوم القيامة“". وقد قالوا: لا يجوز التفريق في البيع بين الام 


)١(‏ بعدها قي المطبوع: «خمرًا» وليست في النسخ. 

(؟) روي عن عدد من الصحابة من وجوه لا تثبت» فقد أخرجه حرب الكرماني في 
«مسائله» (ص ١‏ 4 ؟) والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۸/۸) من حديث أبي بكر 
الصديق ورعن وابن عدي في «الكامل» )١777//8(‏ من حديث أنس بن مالك 
لعن وبنحوه البخاري في «التاريخ الكبير» (/ )٤۷۷‏ من حديث نقادة ويَدَلَهعَنَة. 
وهو حديث ضعيف جداء وينظر: «البدر المنير» لابن الملقن (01/8/5) و«السلسلة 
الضعيفة» للألباني .)٤۷۹۷(‏ 

)۳( أخرجه أحمد »)۲۳٤۹۹(‏ والترمذي :)١577(‏ والحاكم (؟77*/7) من حديث أبي 


يوم الأنصاري رفكت وقال الترمذي: الاجلزيث جسن غریب). وخسنه الآلباني ٤‏ 
التعليق على «مشكاة المصابيح» (؟/ .)٠١١1'‏ 


ا 


زولئها الشغير كيف يفرقرن بينهما في الحضانة؟ وعموع الأحاديث يمع 

من التفريق مطلقًا في الحضانة والبيع. واستدلالّهم بكون منافعها مملوكة 
للسّيّد فهي مستغرقةٌ في خدمته» فلا تفرغ لحضانة الولد- ممنوعٌ بل حقّ 
الحضانة لهاء تقدَّم به في أوقات حاجة الولد على حق السّيّده كما في البيع 
ما 

وأمّا اشتراط خلوّها من التكاح فقد تقدَّم. وهاهنا مسألة ينبغي التنبيه 
عليهاء وهي أنا إذا أسقطنا حقّها من الحضانة بالتكاح ونقلناها إلى غيرها 
فاتفق أله لم يكن له سواها- لم يسقط حقها من الحضائة» وهي أحق به من 
الأجنبيٌ الذي يدفعه القاضي إليه» وتربيته في حجر أمّه وراه" أصلح له من 
تربيته في بيت أجنبيٌ محض لا قرابة بينهما توجب شفقته ورحمته وحنو 
ومن المحال أن تأتي الشّريعة بدفع مفسدةٍ بمفسدةٍ أعظمٌ منها بكثير» وال 
ككل لم يحكم حكمًا عامًا كليّا: أن كلّ امرأة تزوّجت سقطت حضانتها في 
جميع الأحوال» حتّئ يكون إثبات الحضانة للأمٌ في هذه الحال مخالفة 

وأمّا انّحاد الدَّار فإن كان سفر أحدهما لحاجة ثم يعود والآخر مقيم 
فهو أحقٌ؛ لأنَّ السفر بالولد الطّفل ولا سيّما إن كان رضيعًا إضرارٌ به 
وتضييع له. هكذا أطلقوه» ولم يستثنوا سفر الحج من غيره. 

وإن كان أحدهما منتقالا عن بلد الآخر للإقامة» والبلد وطريقه مَحُوفان 


(۱) «به) ليست في د» ص. 
(۲) في المطبوع: «ورأيه)» تحريف. 
۳ 


أو أحدهماء فالمقيم أحق. وإن كان هو وطريقه آمنين ففيه قولان(1). وهما 
رواعاخ هه لحم إحداهما: أن الحضانة للأب ليتمكن من تربية الولد 
وتأديبه وتعليمه» وهو قول مالك والشّافعيٌ؛ وقضئ به شريحٌ. والثانية: أن 
الام 5 وفيها قول الث: إن المنتقل إن كان هو الأب فالام لحن باو إن 
كان" الم فإن انتقلت إلى البلد الذي كان فيه أصل التكاح فهي أحقّ بهي 
وإن انتقلت إلى غيره" فالأب أحنٌء وهذا قول الحنفيّة. وحكواعن أبي 
حنيفة رواية أخرئ: أن تقلَّها إن كان من بد إلى قريةٍ فالأب أحق» وإن كان 
من بل إلى بلب فهي أحق. 
ْ وهذه كلها أقوالٌ كما ترئ لا يقوم عليها دليلٌ يسكن القلب إليه؛ 
ب التظر والاحتياط للطّفل في الأصلح له والأنفع من الإقامة والتّقلة. 
فأيّهما كان أنفعَ له وأصونَ وأحفظ رُوعِيء ولا تأثيرَ لإقامة ولا نقلة. هذا کل 
ما لم يرد أحدهما بالنقلة مُضَارَّةَ الآخر وانتزاعً الولد منه» فإن أراد ذلك لم 
يجب إليه» والله الموفق. 
فصل 
وقوله: اأنت أحقٌ به مالم تنكحي» قيل: فيه إضمار تقديره: 4 


تنكجي» ويدخل بك الزوج» ويحكم الحاكم بسقوط الحضانة. وهذا تعسف 
بعيدٌ لا شیر به اللّفظ ولا يدل عليه بوج ولا هو من دلالة الاتنضاء التي 


تو قف مسكة المعني عليها. رالذهول ماعل فى قرل لاتحي » عثذ من 


)١(‏ «ففيه قولان» ليست في د» ص 
() اكانت». 
(۳) «إلیٰ غيرةه» لہ ليست في د. 


٤ 


Ê La 4 


اعتبره فهو كقوله: حى تََرَفَجَاعرء € [البقرة: »]۲۳١‏ ومن لم يعتبره 
فالمراد بالنكاح عنده العقد. 

وأمّا حكم الحاكم بسقوط الحضانة» فذاك إِنّما يُحتاج إليه عند التنازع 
والخصومة بين المتنازعين: فيكون منقّدًا لحكم رسول الله بك لا أن رسول 
الله اة أوقف سقوط الحضانة على حكمه. بل قد حكم هو بسقوطهاء حكمٌ 
به الحكاء(١)‏ بعده أو لم يحكموا. والّذي دل عليه هذا الحكم النَبويٌ أن الأ 
أحقٌ بالطّفل ما لم يوجد منها التُكاح» فإذا تكحت زال ذلك الاستحقاق 
وانتقل الح إلى غيرها. فأمًا إذا طلبه من له الحق وجب على خصمه أن 
يبذله له» فإن امتنع أجبره الحاكم عليه» وإن أسقط حقه أو لم يطالب به بقي 
على ما كان عليه أَوَّلَا. فهذه('2 قاعدةٌ عامّة مستفادة من غير هذا الحديث. 

فصل 
وقد احتجٌ') من لا يرئ التخبير بين الأبوين بظاهر هذا الحديث؛ 


ووجه الاستدلال أنه قال: (أننك ت احق به)» ولو حي الل لم تكن هي أحقٌّ 
به إلا إذا اعدارهاء كما أن الأب لا يكرة أحى به إلا إذا ارت فاق قد : أنت 


أحقّ به إن اختارك قَدَّر ذلك في جانب الأب» والتبق بيه جعلها أحقٌّ به 
مطاقا عبد المتازعة: وهذا مذهب أبى حنقة ومالك وتنحن تذكر هذه 
المسألة ومذاهب التاس فيهاء والاحتجاج لأقوالهم» ورجح ماوافق حكم 


1 ج «الحاكم). 
(۲) م» ز: «فهذا». 
(۳) «احتج)» ليست في د. 


٤0 


رسول الله ا منها. 
ذكر قول أبي بكر الصديق رين 


ذكر عبد الرزاق217 عن ابن جريج» عن عطاءٍ الخراساني» عن ابن عباس 
قال: طلّق عمر بن الخطًاب امرأته» فذكر الأثر المتقدّمء وقال فيه : ريحها 
وقراشهاحية لمك دة د ت يشب ويختار لنفسه» فحكم به لأمّه حين لم يكن 
مير إل أذ يشر یمر وخر تاه 


ذكر قول عمر بن الخطاب رنه 


وقال عبد بد الو أبنا ابن جريج» عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: 
خير عمر غلامًا بين أبيه وأمّه» فاختار أمّه فانطلقت به. 


وذكر عبد الرزاق”*' أيضًا: عن معمر» عن أيوب» عن إسماعيل بن 


(0) تقدم تخريجه (ص .)١١‏ 

(۲) أخرجه من طريق الشافعي البيهقي في «السئن الكبرئ» (۸/ 4) و«معرفة السنن 
والآثار» (۱۱/ »)٠۲‏ وأخرجه سعيد بن منصور .)١51١/7(‏ وابن أبي شيبة 
)١19115(‏ وحرب الکرمانی في «(مسائله» (ص ٠‏ 5 ۲) من طريق ابن عيينة به. 

7 صد «(بن أبي يزيد»» خطأ. 

)٤(‏ «المصنف» »)١١٠٠١ ء٠١٠١ ٤(‏ وعبد الله بن عبيد لم يدرك عمر. 

.)١١۲١۹١١( «المصنف»‎ )6( 


١ 


عيذ لذ مسن عبد ا ات ایز مسر هى الاي 


کر سید بن اس ر نحشي عن الاد هن اولي ين مسار 
قال: اختصموا إلى عمر بن الخطّاب في يتيم فخيّرهء فاختار أمّه على عمّه 
فقال عمر: إِنَّ لطت أمّك خيرٌ من خضب عمّك. 


رر بن أبى طالب روڪن لڪه 


عمارة الجَرمىي قال: لخ عار ین أثي رعشيل لا لي اخ ملي 


5-8 
7 
ye 


وهذا أيضًا لو بلغ مبلعَ هذا لخيرته. 


قال الشَافِعت00): قال إبراهيم» عن يونس» عن عمارة» عن علي مثله؛ 


)١(‏ م» ح: «آل». تصحيف. 

(۲) في «سئنه» )١41/7(‏ ومن طريقه حرب الكرماني في «مسائله» (ص .)١ 5٠‏ وأخرجه 
عبد الرزاق )١71708(‏ من طريق الثوري عن خالد الحذاء عن أبي الوليد به مختصرّاء 
وهو مرسل صحيح. 

)€( في «الأم» (5/ 44)» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۸/ »)٦‏ وأخرجه 
عبد الرزاق (۱۲۹۰۸)» وسعيد بن منصور (۲/ »)۱٤۱‏ وابن أبي شيبة (۱۹۱۲۷)» 
من طرق عن يونس به» وقد رواه شعبة عن يونس عن علي بن ربيعة قال: «(شهدت 
عليًا...»» وأعله أبو حاتم في «العلل» (۹۷٠۱)ء‏ والصحيح ما رواه الجماعة عن 
يونس عن ععمارة. 

(5) في «الأم» (5/ 44).» وإبراهيم هو ابن أبي يحيئ» ضعيف. 


۷ 


وقال في الحديث: وكنت ابنَ سبع سنين أو ثمانِ سنين. 
وقال يحيئل القطّان: ثنا يونس بن عبد الله الجَرّمي» حدثني عمارة بن 
ربيعة'!؟ أ أله خاصم فيه أمّه وعمّه إلئ علي بن أبي طالب قال: : فخيّرني عل 
ثلاثاء کله أغهار أمّي» ومعي أخ لي صغيرٌء فقال علي: هذا إذا بلع مبلعَ هذا 


0 
2 ا 


ذكر قول أبي هريرة ی 
قال أبو خيثمة زهير بن حرب: ثنا سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعد 
عن هلال بن أبي ميمونة [عن أبي ميمونة]ء قال: شهدت أبا هريرة َير غلامًا 


بين أبيه وآمّه» وقال: إن رسول الله کل خير غلامًا بين أنه وأمّه9"). 


فهذا ما ظفرت به عن الصّحابة. 


وما الأئمّة» فقال حرب بق إسماعيا 27 سآلتك إسحاق بن راهويه: إلى 


22 كذا في النسخ ومصادر التخريج. وقي «التقريب» :)٤۸۸٠١(‏ «عمارة بن رويبة» روى 
عن علي أنه خيره بين أمه وأبيه» مستور». 

(۲) أخرجه حرب الكرماني في «مسائله) (ص )١1١‏ وابن حزم في «المحلئ) 
(۲۸/۱۰). 

(۳) أخرجه ابن حزم في «المحلئ» )۳۲۹/٠١(‏ من طريق أبي خيثمة» والزيادة منه ومن 
المصادر الأخرئ. وأخرجه حرب الكرماني في «مسائله» (ص ١‏ 5 ؟) وأبو يعلى 
(0) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (8/  )٤‏ والبزار في (مسنده) 
(45449) من طرق عن ابن عيينة به. والحديث روي مرفوعًا مختصرًا دون ذكر قصة 
تخيير أبي هريرة» وقد تقدم تخريجه. 

(5) في «مسائله» (ص .)١ 1٠١‏ 


۸ 


REE‏ بوي ايا عب إل أن يكدونامج 
بن سی سی لاچ ۲ قآل: فد قال يستبه: حمست واا امت إل سي 

وأمّا مذهب الإمام أحمد)ء فاا آن کون الطفل ذا أو أنثيا» فإن كان 
ذكرًا فاا أن يکود ابنَ سبع أو دونهاء فإن كان له دون السّبع فأمُه أحق 
بحضانته من غير تخيير» وإن کان له سبع ففيه ثلاث روايات: 

إحداها سوي الضديحة الشهررة عن ملب 1 : يَخْيّره وهی اختیار 
أصحابه» فإن لم يختر واحدًا منهما أقرع بينهماء وكان لمن قرع اذا اختار 
أحدهما ثمَّ عاد فاختار الآخر تقل إليه» وهكذا أبدًا. 

والتائية: أن الأب أحق به عن غير شخبير. 

والالثة: الأ أحنٌ به" كما قبل الگبع. 

وأمًا إذا کان آنٹیٰ فإن كان لها دون سبع سنين فأمّها أحق بها بغير تخيير» 
وإن بلغت سبعًا فالمشهور من مذهبه أنَّ الأب(" أحقٌ بها بها إلى تسع سنين» 
فإذا بلغت تسعًا فالأب أحقٌّ بها بغير تخيير. 


ونه رواية ثالكة: أن الأ أحق بها حت تبلغ» ولو تزوّجت الأمٌ. 


)١(‏ انظر: «المغني» 5١5 /١١(‏ وما بعدها)ء و«جامع المسائل» (7/ 5٠٠‏ وما بعدها). 
و«التمام» (۲/ ١۱۸)ء‏ ورسالة في هذا الموضوع للزريراني الحنبلي مطبوعة ضمن 
«المجموع البهي) (ITT TIA)‏ 
(؟) بعدهافي د: (من غير تخيير). 
(۳) في المطبوع: «الأم» خلاف النسخ. وانظر: «المغني» .)٤١۱۸/١١(‏ 
2 


وعنه رواية رابعة: أنَّها تخيّر بعد السّبع كالغلام» نص عليهاء وأكثرٌ 
أصحابه إِنّما حكوا ذلك رجها ق المذهب. هذا تلخيص مذهبه وتحريرة. 

وقال السَّافعِنٌ: لم أحقٌ بالطّمل ذكرًا كان ان أو اظ إلئ آذ يلغا سيم 
صنين»:فإذا بلغا سیا وهما قان عقل مغقلهما خر كل مهما بين أبيه وأقّف 


فقال أبو حنيفة: 7 جاگ 
وحده» ويشرب وحده» ويلبس وحده. ثم يكونان عند الآب» ومّن سوئ 
الأبوين أحق بهما حت يستغتياء ولا يعتبر البلوغ. 

وقال مالك: الم احق بالولد ذكرًا كان أو أنئئ حنى نرا اله ووا 
ابن وهب» وروی ابن القاسم: حتیٰ يبلغ» ولا يُخْيّر بحال. 

وقال الث بن سعد: لام أحقٌ بالابن تی يلغ سان سنين: 
وبالبنت حت تبلغ» lak‏ 


عاو ع 


a‏ يخي ان بعد ذلك بین أبويهماء الذكر والأنثئ سوال 
قال المخيرون في الغلام دون الجارية: قد فت ااي عن التب ية في 


)١(‏ أي يلقي ثغره وينبت ثغر جديد. 
(۲) ز:«الآب». 
(۳) د٤‏ ز: لاسبا. 


الغلام من حديث أبي هريرة» وثبت عن الخلفاء''' الرَّاشْدين وأبي هريرة» 
ولا يُعرّف لهم مخالفٌ في الصّحابة البنَه ولا أنكره منكرٌ. 

قالوا: وهذا غاية العدل الممكن» فإنّ الأ إنّما قَدِّمت في حال الصّغر 
لحاجة الولد إلى الثّريية والحمل والدّضاع والمداراة التي لا تنهيّا لغير 
النُساءء وإِلّا فالأمٌ أحد الأبوين» فكيف تقدّم عليه؟ فإذا بلغ الغلام حدًا 
ري عن نفسه» ويستغني عن الحمل والوضع وما يُعانيه النساء= تساوئ 
الأبوان» وزال السَّبب الموجب لتقديم الأمٌ والأبوان متساويان فيه» فلا 

يقنم" حدما إلا يمرجم والعرجح إا من حارج وهو القرعة» وما من 
عية الوك وهو تاره وقد جات ال نا يهط اوقد جمهعهما جلي 
أبي هريرة» فاعتبرناهما جميعًاء ولم ندفع أحدهما بالآخر. وقدّمنا ما قدّمه 
لن بلي وأخرنا ما أخره فقَدّم الّخيير لأن القرعة إنَّما يُصار إليها إذا 
تساوت الحقوق من كل وجو ولم يبق مرجّحٌ سواهاء وهكذا فعلنا هاهناء 
قدمنا أحدهما بالأشثيار: فإن لم يَخَْرْ أو اختارهما جميعًا عَدَلن إلى القرعة» 
فهذا لو لم يكن فيه موافقة السَّنّة لكان من أحسن الأحكام وأعدلها وأقطعها 
للتزاع بتراضي المتنازعين. 

وفيه وجة آخر في مذهب أحمد والشافعئ» أنه إذا لم يخر واحدًا منهما 
كان عند الأمٌّ بلا قرعة(؟)؛ لأنَّ الحضانة كانت لهاء وإنّما ينقله عنها باختياره. 


)۱( م» ح: اخلفائه). 

(۲) بعدها في المطبوع زيادة: «فيه»» وليست في النسخ. 
(۳) صء ز: «يتقدم». 

. «بلا قرعة» ليست في د» ص‎ )٤( 


0١ 


فإذا لم يخترٌ بقي عندها على ما كان. 

فإن قيل: فقد قدّمتم التخيبر علئ القرعةء والحديث فيه تقديم القرعة 
أوَّلا ثم التخيبر» وهذا أولئ؛ لأن القرعة طريقٌ شرعيٌّ للتقديم عند تساوي 

5 3 و 2 ف ع 

القرعة لم يبق إلا اختيار الصبيئٌ» في رجح به» فما بال أصحاب أحمد 
والشافع قدَّموا التّخيير على القرعة؟ 

قيل: إِنَّما قَدّم التَخيير لاتفاق ألفاظ الحديث عليه. وعمل الخلفاء 
الرَّاشْدين به» وأمًا القرعة فبعض الرّواة ذكرها فى الحديث(22, وبعضهم لم 
يذكرهاء وإنّما كانت في بعض طرق حديث أبي هريرة وحده فقدَّم التُخيير 
عليهاء فإذا تعذّر القضاء بِالتَّخيير تعيّنت القرعة طريقًا للتّرجيح؛ إذ لم يبق 
سواها. 

ثم قال| لمخيّرون . للغلام والجارية: روئ النسائق في (سننه) والإمام 


٤ (۳) 


أحمد فى سند من حديث رافع بن ستان: أنه تنازع هو وأم 1 
ابتنهاء وأن التب يل أقعدّه ناحيةء وأقعد المرأة ناحيةء وأقعد الصّبيّة بينهماء 
وقال: ادْعُواهاء فمالت إلى أُمّهاء فقال الت ياة: «اللّهِمٌ اميِها»» فمالت إلى 
أبيها فأخذها. 


قالوا: ولو لم يرد هذا الحديث لكان حديث أبي هريرة والآثار المتقدمة 


10 د» ص : (حديث». 
(۳) في النسخ: «وآم أم». والمثبت موافق للرواية. 


0۲ 


حجَة في تخيير الأنشئ؛ لأنَّ كون الطّفل ذَكَرًا لا تأثيرٌ له في الحكم» بل هي 
كالذّكر في قوله کلا: امن وَجِدٌ متاه عند رجلٍ قد افلس" وني قوله: امن 
أعتق شِرْكًا له في عبد" . بل حديث الحضانة أوليل بعدم ا شتراط الذكورة 
فيه؛ لان لفظ الصَّبيّ ليس من كلام السار نما الصحابق حكى القصّةء 
وأنَّها كانت في صبيك» فإذا تقح المناط تبيّن أنه لا تأثير لكونه ذكرًا. 

قالت الحنابلة: اكلام س ناین أحدهيا: : استدلالکم بحدیث 
رافع» واللّاني: إلغاؤكم وصف الذكوريّة في أحاديث التّخيير. 


فأما الأوّل» فالحديث قد ضعفه ابن المنذر وغيره» وضعًف يحيى بن 
سعيد والثوري عبد الحميد بن جعفر. وأيضًا فقد اختلف فيه على قولين» 
أحدهها: أن المخيّر كان با وروی أنه گان ابثا. ققال عبد الرزاق :آنا 
سفيان» عن عثمان البنّىَه عن عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» عن جدّه أن 
أبويه اختصما إلى التب يله أحدهما مسلمٌ والآخر كافرٌ فتوجّه إلى الكافرء 
فقال الب ا : «اللّهمَ اهده)» فتوجّه الي المسلم فقضئ ل4 يه. 


(۱) أخرجه أحمد (8057).» وأبو داود »)۳٥۲۰(‏ وابن ماجه (۲۳۵۸) من حديث أبي 
هريرة رَصِوَلنَهَعَدَكُ وهو عند البخاري )75٠7(‏ ومسلم )١1555(‏ بلفظ: «من أدرك ماله 
بعينه عند رجل ...) 

(؟) أخرجه البخاري (7077): ومسلم )١16١١(‏ من حديث عبد الله بن عمر وَعَإِيدْعَنهًا. 

)۳( برقم »)١1717(‏ ومن طريقه النسائي (595 7). وأخرجه أيضًا ابن ماجه (51017), 
وتقدم كلام المؤلف عليه ( ص ٠‏ 5). 

(5) «له» ليست في ح. 


o 


قال أبو الفرج بن الجوزيٌ(١2:‏ ورواية من روئ أنّه كان غلامًا أصح. 

قالوا: ولو(" لم لكم آنه كان أنشئ فأنتم لا تقولون به فإن فيه أن 
ألحدهما كان مسلمًا والآخر قا فكيق تحدجون دما لأ تقولون يه؟ 

قالوا: وأيمًا فلو كلقا مسل فى الحذيت أن الطفل عاذ فة 
وهذا قطعًا دون السّبع» والظاهر أله دون الخمس» وأنتم لا تخيّرون من له دون 
السّبع» فظهر أنه لا يمكنكم الاستدلال بحديث رافع هذا علئ كل تقد 

بقي المقام الثاني» وهو إلغاء وصف الذكورية) في أحاديث التّخيير 
وغيره2*0» فنقول: لا ريب أن من الأحكام ما يكفي فيها وصف الذكورية أو 
وصف الأثوثية قلعا ومنهاما لا يكفي لبد بل حبر فيه إشا هذا و| اهلا 
فلغ الوصف في كل حكم تعلّق بالنّوع الإنساق المشترك بين اللأقراف 
ويعتبر وصف الذكورية في كل موضع كان له تأثيرٌ فيه كالشّهادة والميراث 
والولاية في النكا » ويعتبر وصف الأنوثية في كل موضع يختصٌ بالإناث أو 


يقدمن فيه عل الذكون كالحضانة» إذا استوئ في الدرجة0) الذكر والأنقين 
قدمت الأنشى 


.)١۸ /۸( في «جامع المسانيد» (۲/ 5 57). وعزاه إليه ابن الملقن في «البدر المنیر»‎ )١( 

(۲) ح: «ولم»» تحريف. 

)۳( بعدها في ز: «دون السبع». وليست في بقية النسخ. وستأتي. 

(4:) كذافي النسخ: «الذكورية» و«الأنوثية» هنا وفيما يأتي. وقي المطبوع: «الذكورة» 
و«الآنوثة». 

(5) في المطبوع: «وغيرها» خلاف النسخ. 


(51) د» صء ز: «(درجة). 


0€ 


بقي التظر فيما نحن فيه من شأن التخييرء هل الرصف ایریا فى 

ذلك فيلْحَق بالقسم الذي يُعتبر فيه أو لا تأثير ل تق بالقسم الذي بلغ 
فيه؟ فلا سبيلٌ إلى جعلها من القسم المُلغئ فيه وصف الذكورية؛ لأن 
التخيير هاهنا تخيير شهوةٍ: لا تخيير رأي ومصلحة؛ ولهذا إذا اختار غير من 
اختاره أوَّلَا تقل إليهء فلو يرت البنت أفضئ ذلك إلى أن تكون عند الأب 
تارةً» وعند الام أخرئء فإنّها كلما شاءت الاتتقال ایت إليه. وذلك عكسن 
ما شرع للإناث من لزوم البيوت» وعدم البروزء ولزوم الخدور وراء الأستار. 
فلايليق ما أن کہ س فلاف ذلك وإذاقان هذا الرصف تر )ةة 
شهد له الشّرع بالاعتبار لم يمكن إلغاؤه. 

قالوا: وأيضًا فان ذلك يفضي إلى أن لا يبقئ الأب مُوكَلَا بحفظهاء ولا 
الم للها بينهماء وقد عرف بالعادة أن ما يتشاوب اللا على حفظه 
ويتواكلون فيه فهو" إلى ضياع» ومن الأمثال السّائرة: «لا تصلح القِدْر بين 
طباخین»". 

فالوا: وأيشا فالمادة شاهدةٌ بان ايار أحدهما يضف رغبة الآحر فيه 
بالإحسان إليه وصيانته» فإذا اختار أحدهما ثم انتقل إلى الآخر لم يبق 
أحدهما تام الرّغبة في حفظه والإحسان إليه. 

فإن قلتم: فهذا بعينه موجودٌ في الصَّبِيَء ولم يّمنع ذلك تخييرّه. 
(۱) ح: «يمكن بين»» تحريف. 
00( بعدها في المطبوع: «آيل». وليست في النسخ. والمعنى مفهوم بدونها. 


(۳) ذكره شيخ الإسلام في «جامع المسائل» (۳/ 17 5). وقد اعتمد المؤلف عليه في هذه 
الفقرة وما بعدها. 


0 0 


نلدا؛ مدقتب تكن هار کرد الللربء مجيولة علي حب اين 
واتتيارهم عذئ اليتاخه خإذا لجع 3 نقص الرّغبة ونقصٌ الأنوئية وكراهة 
البنات في الغالب= ضاعت الطّفلة» وصارت إلى فساد ‏ يَعسّر تلافيه» والواقع 
شاه مبذاء والفقه(١2‏ تنزيل المشروع على الواقع. 

وسر الفرق أن البنت تحتاج من الحفظ والصّيانة فوقٌ ما يحتاج إليه 
لصَّي؛ ولهذا شرع في حم الإناث من السّتر والكّفر ما لم شرع مثله للذكور 
فى اللّباس وإرخاء الذيل * شرا أو أكثر» وجَمْع نفسها في الركوع والسجود 
دون النّجانيء ولا تر جع صوتّها بقراءق» ولا تَمّل في الطَّواف» ولا تتتجرّد 
في الإحرام عن المَخِيطء ولا تكشف رأسهاء ولا تسافر وحدها. هذا كله مع 
كبرها ومعرفتهاء فكيف إذا كانت في سن الصّغر وضعف العقل الذي يقبل فيه 
الانخداع7"؟ ولاريب أن تردّدها بين الأبوين مما يعود على المقصود 
بالإبطال» أو يُجْل به. أو يَنقصه؛ لأنّها لا تستقرٌ في مكانٍ معيّنء فكان الأصلح 
لها أن تجعّل عند أحد الأبوين من غير تخيير» كما قاله الجمهور مالك وأبو 
حنيفة وأحمد وإسحاق» فتخييرها ليس منصوصًا عليه» ولا هو في معناه 


ثم هاهنا 58 أ الاجتهاد في تعيين أحد الأبوين لمقامها عنده وأيّهما 


000 ح: «والقصة)» تحريف. 
(۲) في المطبوع: «ولا ترفع» خلاف النسخ. 
(۳) النسخ: «الانخلاع»؛ ولا معنئ له هنا. وسيأتي بعد صفحتين مثل ما أثبتناه. 


01 


وهو الصحيح دليلا» وأحمد في المشهور عنه وعامّة7١2‏ أصحابه عيّنوا الآب. 

قال من رجح الأمّ: قد جرت العادة بأنَّ الأب يتصرّف في المعاش 
والخروج ولقاء الاس والأمٌ في خذرها مقصورة في بيتهاء فالبنت عندها 
ُو رافظ بللااقك» وغيثها غليها ذاتكا بخلاف الآبه فإنّه ف غالب 
الأوقات غائبٌ عن البيت( أو فى مظئّة ذلك» فجعلّها عند أمّها أضوَّن لها 
,اظ 

قالوا: وکل مفسدة يَعرض وجودها عند الام فاته تعرض أو أكثر منها 
عند الأب» فإنَّهِ إن تركها في البيت وحدها لم يأمن عليهاء وإن تركها عند 
امرأته أو غيرها فالأمٌ أشفقٌ عليها وأصون لها من الأجنبيّة. 

فا وأيضًا فهي محتاجةٌ إلى تعلّم ما يصلح للنّساء من المَزْل والقياء 
بمصالح البيت» وهذاإتّما تقوم به النّساء لا الأجالء فهي أحوجٌ إلى أمّها 
لتعلّمها ما يصلّح للمرأة» وفي دفعها إلئ أبيها تعطيل هذه المصلحة أو 
إسلامُها إلى امرأة أجنييّة تعلّمها ذلكء أو ترديدّها بين الأمّ وبينه» وفي ذلك 
تمرينٌ لها على البروز والخروج» فمصلحة البنت والآمٌ والأب أن تكون عند 
أمّها. وهذا القول هو الذى لا نختار سواه. 

قال من رجح الأب: الرّجال أغيرٌ على البنات من النساء» فلا تستوي 
غيرة الرّجل على ابنته وغيرة الام أبدّاء وكم من أمَّ تساعد ابنتها على ما تهواه: 
ويَحمِلُها على ذلك ضعفٌ عقلهاء وسرعة انخداعهاء وضعف داعي الغيرة 


010 م. (واختيار عامة». 
(۲) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «البنت». 
O‏ 


في طبعهاء بخلاف الأب؛ ولهذا المعنئ وغيره جعل الشّارع تزويجَها 
إلئ أبيها دون أمّهاء ولم يجعل لأمّها ولاية على بُضْعها البتةء ولا على مالهاء 
فخا من سحاسن الشريعة أن نكرت عكد أكيا ماذاست سخاجة إل السضائة 
والتّربيةء فإذا بلغت حدا تشتهئ فيه وتصلّح للرّجال فمن محاسن الشّريعة 
أن تكون عند من هو أغيرٌ عليهاء وأحرصٌ على مصلحتهاء وأصون لها من 
الام 

قالوا: ونحن نرئ في طبيعة الأب وغيره من الرّجال من الغيرة ‏ ولو مع 
فسقه وفجوره_ما يحمله علئ قتل ابنته وأخته ومَولِييِه إذا رأئ منها ما يريه 
لشدّة الغيرة» ونرئ في طبيعة النّساء من الانحلال والانخداع ضدٌ ذلك. 
الوا قهذا هو الغالب هليل النومِينه ولاعيرة بما شرج عن الغالب. 

على أنّا إذا قدّمنا أحد الأبوين فلا بدَّ أن نراعي صيانته وحفظه للطّفل؛ 
ولهذا قال مالك والليث: إذا لم تكن الام في موضع حرز وتحصين» أو كانت 
غيرٌ مرضيَة» فللأب أخذ البنت منها. وكذلك الإمام أحمد في الرّواية 
المشهورة غت فاه يعتبر قدرته علخ الحفظ والشياتة. قان كان مهيلا تذلك» 
أو عاجرًا عنه» أو غيرٌ مرضيً» أو ذا دياثةٍ» والأمٌ بخلافه= فهي احق پالپدت 
بلا ريب» فمن قدّمناه بتخيير أو قرعةٍ أو بنفسه فإنَّما نقدّمه إذا حصلت به 
مصلحة الولدء ولو كانت الاما 
التفات إلى قرعة ولا اختيار الصّبيٌَ في هذه الحالء فإنّه ضعيف العقل بُؤثر 
البطالة واللّعب» فإذا اختار من يساعده على ذلك لم يلقت إلى اختياره: 


1 
Pem. 


700 5 و 
صَوَّن من الأب وأغيد(١2‏ منه قدّمت عليه ولا 


000 د» ص» ز: (أو أغير). 


0۸ 


وكان عند من هو أنفع له وخير» ولا تحتمل الشّريعة غير هذا. وَالنْبِيٌ َك قد 
قال: ١مُرٌوهم‏ بالصّلاة لسبعء واضربوهم علئ تَرْكها لعشرء وقرّقوا بینهم في 
e am‏ وبي واته َء ام أ ب 
و ا م 
اللّسه ومعائر ةا ات ریہ ٹیک عن للف 5 الح ونه فللا نے رلا 
قرعة؛ وكذلك العكس» ومتئ أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصّبيَ 
وعطَّلهء والآخر مراع له فهو أحق وأولێ به. 

وسمعت شیخنا رجه اله بتو 0 تنازع أبوان صيًا عند بعض الحكام» 
د ه بينهماء اغ أباه» اقالت له ا ول شيء يختار أباه» فسأله 
مع الصّبيان» فقضی به لائ وقال: أنت اح 


قال شى : وإذا ترك أحد الأبوين تعليمَ الصَِّيّ وأمرّه الذي وجبه 
مسي ا يقم بالواجب في ولايته 
فلا ولاية لهء بل إمًا أن يُرفَع يده عن الولاية ويّقام من يفعل الواجب» وإمّا أن 


(۱) أخرجه أحمد (15488) وأبو داود (5446: )٤۹٦‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده» وإسناده حسن. 

(۲) لم أجده. وروئ الطبري في «تفسيره» (۲۳/ )٠٠١‏ والحاكم في «المستدرك) 
(۲/ 545) عن على بنحوه. 

0 قي المطبرع: افإنداء تحريف يفسد المعتوخ: 

.)47١/( «جامع المسائل»‎ )٤( 


0۹ 


يضم إليه من يقوم معه بالواجب؛ إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب 
الإمكان. 

قال شیک رليس علا الح من جص اكرات اللي يحعمل 
بالرّحم والنكاح والولاء.سواءٌ كان الوارثفاسقا أو صالحًاء يل ذا من 
جنس الولاية التي لا بد فيها من القدرة على الواجبء والعلم به» وفعله 

قال: فلو قُدّر أن الأب تزوّج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته ولا تقوم مبأء 
وأمّها أقومُ بمصلحتها من تلك الضَّرَّة» فالحضانة هنا للام قطعًا. 

قال: ومكًاينبغي أن يُعلم أن الشّاِع ليس عنه نص عامٌ في تقد تقديم أحدٍ 
الأبوين مطلقاء ولا تخيير الولد , بين الأيوين مطلقاء والعلماء متفقون عل أنه 
لا يتعيّن أحدهما مطلقاء بل لا يُقدّم ذو العدوان والتفريط على البرّ العادل 
المحسن» دعي 
استدللم بها على التخبير. 

فأمًا الأوّل: فيدل عليه قوله يَكِِ: اأنتِ أحق به)» ولم يخيّر 

وأمّا المقام الثاني: فما رويتم من أحاديث' التخيير مطلقة لا تقيبدَ 
فيهاء وأنتم لا تقولون بها على إطلاقهاء بل قيّدتم التّخيير بالسّبع فما فوقهاء 


)١(‏ المصدر نفسه. والكلام متصل. 
00( «من أحاديث)») ساقطة من م. 


و ” 


وليس في شي ء من الاحاديث ما يدل على ذلك. ونحن قول : إذا صار 
للغلام اختيارٌ معتبر خيّر بین أبويه. وإِنّما يُعتبر اختياره إذا اعتبر قوله» وذلك 

بعد البلوغ» وليس تقييدكم وق التّخيير بالسّبع أولئ من تقيبدنا بالبلوغ» بل 
الترجيح من جانبنا؛ لاله حينئل يُعتبر قوله. ويدل غليه قولها :اوقد ةق من 
بئر أبي عِتبة»» وهي على أميالٍ من المدينة"ء وغير البالغ لا يتأت منه عاد 
أن يحمل الماء من هذه المسافة ويستقي من البئر. سلما أنه ليسلل المديية 
ما يدل على البلوغ» فليس فيه ما ينفيه؛ والواقعة واقعة عين» وليس عن 
الشارع نص عام في تخيير من هو دون البلوغ حتّئ يجب المصير إليه. . سلمنا 
أن فيه ما ينفي البلوغ» : فمن أين فيه ما يقتضي التَقيدَ بسبع كما قلتم؟ 

قالت الشَّافعيّة والحنابلة ومن قال بالتّخيبر: لا يتأنّئ لكم الاحتجاجُ 

بقوله عَلِي: اأنتِ أحقّ به مالم تنكحي» بوجو من الوجوه؛ فل منكم من 
يقول: إذا استغنئ بنفسه» وأكل بنفسه» وشرب بنفسه» فالأب أحقٌ به بغير 
تخيير» ومنكم من يقول: إذا انر" فالأب أحق به. 


فنقول: فالتبی يكل قد حكم لها به ما لم تنکح» ولم يُفرٌ ّ ق بين أن تنكح قبل 
بلوغ الصَّبيٌ السَّنَّ الذي يكون عنده أو بعدها(؟)» وحيتئلٍ فالجواب يكون 
مشتركًا بيننا وبینکم» ونحن فيه علئ سواءء فما أجبتم به أجاب به منازعوكم 
سواء» فإن أضمرتم أضمرواء وإن قيّدتم قيّدواء وإن خصصتم خصّصوا. 


(0) «نقول» ليست في د. 
7( في «معجم البلدان» ٠١ /١(‏ 0 انها وبين الدب مقدار ميل 
)۳( م ح: (إذا تغير )» تصحيف. 


)٤(‏ د: «أو عندها). 
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وإذا تبيّن هذا فنقول: الحديث اقتضى أمرين: 

أحدهما: أنّها لا حق لها في الولد بعد النكاح. 

والثاني: أنّها أحق به ما لم تنكحء وكونها أحقٌّ به له حالتان» إحداهما: أن 
يکوت الوند صخيرا لم ۽ يميّز» فهي أحقٌ به مطلقًا من غير تخيير. الثّاني؛ أن يبلغ 

مير التعييز: فهي أحق به أيضًاء ولكنّ هذه الأولويّة مشروطة بشرط 
والحكم إذا علق بشرط صدق إطلاقه اعتمادًا على تقرير السّرطء وحيتئلٍ 
ھی ی به يشرظ اتجياره لل وغابة هذا أ ق للل اة ااا 
على التخيير. ولو حمل على إطلاقه ‏ وليس بممكن البتةَ - لاستلزم" ذلك 

وأيضًا فإذا كنتم قد قيّدتموه بأنّها أحق به إذا كانت مقيمة وكانت حرّةٌ 
ورشيدة وغير ذلك من القيود التى لاوکر لشى ع ها ق الأسادييق الد 
فتقييده بالاختيار الذي دلّت عليه السّنّة واتفق عليه الصّحابة أولئ. 

وأمّا حَمْلُكم أحاديتٌ اللّخيير على ما بعد البلوغ» فلا يصح لخمسة 
أوجه: 

: 7 ْ نراق يد |! 
يبلغ» فحمله على البالغ إخراج له عن حقيقته إلى مجازه بغير مُوجب ولا 


قرينة صارفة. 
الثاني: أن البالغ لا حضانة عليه» فكيف يصح أن يُخيّر ابن أربعين سنة 


بين أبويه؟ هذا من الممتنع شرعًا وعادةً» فلا يجوز حمل الحديث عليه. 


)۱( د ز: «(یستلزم). 
hi‏ 


الثّالك: أله لم يفهم أحدّ من السّامعين أنّهم تنازعوا في رجل كبير بالغ 
عاقلء واه خُر بین أبويه؛ ولايسيق إلئ هذا فهمٌ أحدٍ الت ولو فض 

نخييره لكان بيع قاد آشياء: الأبويده والالقراد بش 

الرّابع: أنه لا يُعمّل في العادة ولا العرف ولا الشرع أن يتنازع الأبوان في 
رجل كبير بالغ عاقل» كما لا يُعمّل في الشَّرع تخييرٌ من هذه حالّه بين أبويه. 

الخامس: أنَّ في بعض ألفاظ الحديث أن الولد كان صغيرًا لم يبلغ» ذكره 
النسائك 2١7‏ وهو حديث رافع بن سنان» وفيه: فجاء ابن لها صغيرٌ لم يبلغ. 
فأجلس التب اة الأب هاهنا والأمَّ هاهناء ثمّ خيّره. 

وأا قولكم: إن بئر أبي عِنَبَةَ على أميالٍ من المدينة؛ فجوابه: بمطالبتكم 
ألا بصحّة هذا الحديث ومن ذكره» وثاني :بان هسكة هذه المرأة كان بعيدًا 

من اليقره وثالا: أن من له نحو العشر سنين لا يُمكنه أن يستقي من البئر 
المذكورة غادكٌ وك هذا ما لا سبي إليه قد العرب وأهل البوادي يقي 
أولادهم الصغار من بار هي انعد مرق ذلك 

وأمّا تقييدنا له بالسّبع» فلا ريب أن الحديث لا يقتضي ذلك» ولا هو أمرٌ 
مجمع عليه» فإن للمخيرين قولين: 

أحذهما: آنه يشير لخمس» حكاه إسحاق بن واغويه ذكره عئه خرب فق 
امسائله»(). ويُحتَجٌ لهؤلاء بأن الخمس هي السْن التي يصح فيها سماع 


.)١5596( برقم‎ (۱) 
i: * زیر‎ (۲) 
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الصبيّ» ويمكن أن يقل فيهاء وقد قال ممحمود بن لبيد : قلت عن التق 


ا مَجَّةَ مَجَّها في في وأنا ابنُ خمس سنين7"). 


والقول الثاني: نه نما يُخيّر لسبع» وهو قول الشافعيٌ وأحمد واسحاق» 
ويُحتيجٌ لهذا القول بأد الخبير يستدعي التَّميز والفهم» ولا ضابط له في 
الأطفال» فضبط بمَظنته وهي السبع» فإنّها أوّل سن التمييز؛ ولهذا جعلها 
النبن ية حدًا للوقت الذي يؤمر فيه" بالصّلاة. 


وقولكم: إن الأحاديث وقائعٌ أعيانِء فنعم هي كذلك ولكن يمتنع 
حملها على تخيير الرّجال البالغين كما تقدَّم. وفي بعضها لفظ «غلام»» وني 
بعضها «صغيرٌ لم يبلغ)» وبالله التُوفيق. 

وأمّا قصة قصّة بنت حمزة» واختصام علي وزيد وجعفر فيهاء وحم رسول 


لله يا بها لجعفرء فان هذه الحكومة كانت عقيبَ فراغهم من عمرة القضاء 
انهم لما خرجوا من مكة تبعتّهم ابنةٌ حمزة تنادي: يا عمّ يا عب فأخذ علي 


600 كذافي النسخ» والصواب: «(محمود بن الربيع» كمافي مصادر التخريج. وفي 
«الإصابة» ( ۰ ذكر أبن خزيمة اتامصعوه بن الربيع عو سحمود بن لی وا 
محمود بن الربيع بن لبيد» تسب لجدة. وفيه بعد ولاسيما ومحمود بن لبيد أشهلي 
من الأوس» ومحمود بن الربيع خزرجي. 

0 ارج البخاري (لالقاء ومسل 87/19 1 رقے ۳۴ک رلک عحد ملم در زیا 
راتا آم مسر سے 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «الصبي». وليست في النسخ. 
15 


بيدهاء ثم تنازع فيها هو وجعفر وزيدء وذكر كل واحدٍ من الثّلائة ترجيحًاء 
فذكر ؤيد أثهاابنة آخيه لل اشاة الى عقدها وسول الله كل بيته وبية حمرة 
وذكر عليٌ كوتها ابنة عمّه» وذكر جعفر مرجحين: القرابة» وكون خالتها 
عنده» فتكون عند خالتهاء فاعتبر النبيٌ عة مرج جعفر دون المرجحين 
الآخرين» فحكم له» وجَبَرَ كل واحدٍ منهم وطيّب قلبه بما هو أحبٌ إليه من 
أذ اليقت. 

فَأمّا مرجح المؤاحاة فليس فی للسضاتة؛ ولكن زيد کا0 رسي 
حمزة» وكان الإخاء حينئل يث هبك به ارت فين يد لل عل اكه 


وأمّا مرجح القرابة هاهنا وهي بنوة العمٌ؛ فهل يست بست با السفياتة! 
على قولين: 

دست يسععل يا رمو خسرص الشاقيي: وقول مالك وأحمد 
وغيرهم لاله عصبةٌ وله ولاية بالقرابة(1 2 فقَدَّم على الأجانب كما يُقَدّم 
عليهم في الميراث وولاية النكاح وولاية الموت» ورسول الله َة لم ينكر 
على جعفر وعلي اذعاءهما حضانتها”'؟» ولو لم يكن لهما ذلك لأنكر 
عليهما الدّعوئ الباطلة» فإنّها دعوئ ما ليس لهماء وهو لا يقر على باطل. 

والقول الثاني: أله لا حضانة لأحدٍ من الرّجال سوئ الآباء والأجداد. 
وهذا قول بعض أصحاب الشَّافِعِيَ» وهو مخالفٌ لنصّه وللدّليل. 


فا قول الجميوو_ وهر الشّراب.. إ6 كان الطقل اک وكات اين 


)١(‏ «بالقرابة» ليست في ح. 
(۲) د» ص: «حضانتهما». 
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العم كر لها برضاع أو نحوه- كان له حضانتها وإن جاوزت السّبِعَ» وإن 
لم يكن محر 5 سه اتنا س ةَ حت تبلغ سبعّاء فلا يبقئ له حضانتهاء 
بل تسلّم إلى مَحرمها أو امرأة ثقةٍ ثقة. وقال أبو البركات فى «محدّره)(1): لا 


حضانة له ما لم يكن محرمًا برضاع أو نحوه. 
فإن قيل: فالحكم بالحضانة من التب ية في هذه القصّة هل وقع للخالة 
أو لجعفر ؟ 


قيل: هذا مما اختلف فيه على قولين» منشؤهما اختلاف ألفاظ الحديث 
في ذلك» ففي «صحيح البخاريٌ) 217 من حديث البراء: فققضى بها التب كلا 
لخالتها. 


و عند أبي داود( ") من حديث نافع (4) 


بن عجيرء عن آبیه عن على 


KATY O 

(۲) برقم (۲۹۹۹) وتقدم (ص٥).‏ 

(۳) برقم (۲۲۷۸). وأخرجه البزار في (مسنده» (8941)» ومن طريقه ابن حزم في 
«المحلى» )373517/١٠١١(‏ من طريق عبد الملك بن عمرو عن عبد العزيز بن محمد 
عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن نافع به» وأخرجه البخاري في «التاريخ 
الكبير» )۲٤۹ /1١(‏ من طريق الأويسي مختصرًا » والحاكم (۳/ ۲۳۲)» ومن طريقه 
البيهقي في «السنن الكبرئ» (۸/ )٠١‏ من طريق إبراهيم بن حمزة عن عبد العزيز بن 
محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن نافع بن عجير به. وصحح البيهقي هذا الوجه 
عقب إخراجه» ومحمد بن نافع مجهول» وللحديث شواهد يتقوئ بهاء وقد صححه 
الألباني في«صحيح أبي داود- الأم» (۷/ .)٤۷‏ 

() في المطبوع: «رافع»)» تحريف. 

(0) بعدهافي ز: عن جده»» خطأ. 
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في هذه القصّة: «وأمًا الجارية فأفضى بها لجعفر تكون مع خالتهاء وإنّما 
الخالة أمّ». ثمّ ساق" من طريق عبد الرّحمن بن أبي ليلى» وقال: «قضئ بها 
لجر أن الها عنده). ثمَّ ساقه7 "© من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن هانۍ بن هانئ وهُبّيرة بن يَرِيم7؟2» وقال: فقضئ بها التب اة لخالتهاء 
وقال: «الخالة بمنزلة الأم». 


واسمشكل كن من الفقهاء هذا وهذاء فإن القضاء إة كان لجشر فليس 
محرمًا لهاء وهو وعلي سواءٌ في القرابة منهاء وإن كان للخالة فهي مزوّجة؛ 
والحاضنة إذا تزوّجت سقطت حضاتتها. ولمّا ضاق هذا على ابن حزم طعن 
في الق بجمیم طرقهاء وفال7): آنا ديت البشاري فسن روابة سرایل 
وهو ضعيف. وأمًّا حديث هانئ وهبيرة فمجهولان. وأمَّا حديث ابن أبي 
ليلئ فمرسل؛ وأبوفروةالرّاوي عنه هو مسلم بن سالم الجهني ليس 
بالمعروف. وأمّا حديث نافع بن عجير فهو وأبوه مجهولان» ولا حجّة فى 
مجهول. قال(1): إلا أن هذا الخبر بكلّ وجه حجَّةٌ على الحنفيين والمالكيين 
والشافعيين؛ لأنَّ خالتها كانت مزوَّجة بجعفر» وهو أجمل شاب في قريش؛ 


)١(‏ د» ص» ز: «(فقضى). والمثبت من م موافق للرواية. 
(۲) برقم (۲۲۷۹). 

(۳) برقم (۲۲۸۰). 

(4) م: «(مريم»» تحريف. 

(5) في «المحلئ» .)۳۲٣/۱۰(‏ 

() في المصدر نفسه. والكلام متصل بما قبله. 
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وليس هو ذا محره/١2‏ من بنت حمزة. قال: ونحن لا ننكر قضاءه بها لجعفر 
من أجل خالتها؛ لأن ذلك أحفظ لها. 

قلت : : وهذا من تهوره موه وإقدايه علئ تضعيف ما ات تفق النّاس علىا 
صكّتهء فخالفهم وحدَّه» فإِنّ هذه القصّة شهرتها في الصّحاح والسنن 
والمساند والسير والتّواريخ تغني عن إسنادهاء فكيف وقد اتفق 3 ایا جب اسا 
الصحيح» ولم يُحفظ عن أحدٍ قبله الطعن فيها البتة. 

وقوله: إسرائيل ضعيفٌ؛ فالذي غرَّهِ في ذلك تضعيفٌ علي بن المدينئ 
لف ولكن أبن ذلك سائر آهل الحديث: واحتجوا به ووثقوه وشو ". قال 
أحمد: ثقة» وتعجّب من حفظه» وقال أبو حاتم: هو من أتقن أصحاب أبي 
إسحاق» ولا سيّما قد روئ هذا الحديث عن أبي إسحاق» وكان يحفظ 
حديئه كما يحفظ السّورة من القرأن» وروی له الجماعة كلهم محتجّين به. 

وَأمّا قوله: إن هانثًا وهُبيرةً مجهولان» فنعم مجهولان عنده» معروفان 
عند أهل السنن» وونّقهما الحفّاظ» فقال النسائِيٌ ع : هانئ بن هانيع ليس به 
بأسٌ» وهبيرة روئ له أهل السّنن الأربعة وقد وق( 

وأمّا قوله: حديث ابن أبي ليل مرسل» وأبو فروة الرَّاوي عنه مسلم بن 

آ 3 ت 7 
مسلم 0 الجهني ليس بالمعروف: فالتّعليلان باطلان؛ فإنَّ عبد الرّحمن بن 


(۱) حءد: «ذارحم). 

(0) انظر: «تبذيب التهذيب» )١1١/١(‏ و«میزان الاعتدال» .)5١/8/١(‏ 
0 انظر: «التهذيب» (۱۱/ ۲۲). 

)٤(‏ كذافي النسخ والمطبوع» والصواب «مسلم بن سالم» كما سبق» وسيأتي. 


1۸ 


أبي ليلئ روئ عن على غيرٌ حديثِ» وعن عمر ومعاذ. والّذي غر أبا محمد 
أن أبا داود(1) قال: حدّئنا محمد بن عيسئء ثنا سفيان» عن أبي فروة» عن 
عبد الرّحمن بن أبي ليلئ بهذا الخبر. وظنّ أبو محمد أن عبد الرحمن لم 
يذكر علي في الرّواية» فرماه بالإرسال» وذلك من وهمهه فان ابن أبي ليل 
روئ القصّة عن علي» فاختصر أبو داود ذكرٌ مكان الاحتجاج» وأحال على 
العلم المشهور برواية عبد الرّحمن بن أبي ليلئ عن علي. وهذه القصّة قد 
رواها علي» وسمعها منه أصحايه: هانىئ بن ها وغبيرة بن ثريب 
وعجير بن عبد پزید ا وعيد الرّحمن بن أبي لیلی فذكر أب داود 
أحاديث الثّلائة الأوّلِين لسياقهم لها بتمامهاء وأشار إل حديث ابن أبي ليل 
لاه لم يتِمَّهء وذكر السّند منه إليه» فبطل الإرسال. 

ثمّ رأيت أبا بكر الإسماعيلئ قد روئ هذا الحديث في مسند علخ (2) 
مف کا فيه بالاتّصال؛ فقال: أخبرنا الهيثم بن خلفيء ثنا عثمان بن سعيد 
المقرئ» ثنا يوسف بن عدي» ثنا سفيان» عن أبي فروة» عن عبد الرّحمن بن 
أبي ليلئ» عن علي أنه اختصم هو وجعفر وزيد» وذكر الحديث. 

وأمّا قوله: إن أبا فروة ليس بالمعروف» فقد عرفه سفيان بن عيينة 


0 يرقم (04؟؟). 

(۲) عنهما في "سنن أبي داود» (۲۲۸۰)» والمسند أحمد) .)۷۷١(‏ 

(۳) «سنن أبي داود» (۲۲۷۸)» و«مسند البزار» .)۸٩۹۱(‏ 

.)47 /۸( ٩ «سنن أبي داود» (۲۲۷۹)» و«شرح مشكل الاآثار‎ )٤( 

0( وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۸/ )ين طريق شیخه يحي بن 
عثمان قال: حدثنا يوسف بن عدي به. 
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وغيره» وخرّجا له في الصّحيحين17١؟.‏ 

وأمّا رميه نافع بن عجير وأباه بالجهالة» فنعم» ولا يُعرّف حالهماء وليسا 
من المشهورين بنقل العلم"» وإن كان نافع أشهرٌ من أبيه؛ لرواية ثقتين عنه: 
محمّد بن إبراهيم التيمي"» وعبد الله بن علي» فليس الاعتماد على 
روايتهماء وبالله التوفيق. فثبتَ صحَّة الحديث. 

وأا الجراب عن اممشكال من امعشكلف قق ل وبال الترفيق: لا 
إشكال» سواءٌ كان القضاء لجعفر أو للخالةء فإِنَّ ابنة العم إذا لم يكن لها 
قرابةٌ سوئ ابن عمِّها جاز أن تجعّل مع امرأته في بيته» بل يتعيّن ذلك» وهو 
أولئ من الأجنبئ, لا سيّما إن كان ابن العم مبرّرًا في الدّيانة والعفة والصّيانة: 
فاته فى هذه الحال أولى من الأجانب بلا ريب. 

فإن قيل: فال يك كان ابن عمّهاء وكان مَحُرمًا لها؛ لأنّ حمزة كان 
أخاه من الرضاعة» فهلا أخذها هو ؟ 

قبل : رسول الله وي كان في شغل شاغل بأعباء الرّسالة» وتبليغ الوحي. 
والذعوة إلى الله» وجهاد أعداء الله- دعر قر ايه للحضانة» فلو أخذها لدفعها 
إل بعض7؟) نسائه» فخالتها أمس بها رَحِمّا وأقربُ. 


وأيضًا فإن المرأة من نسائه لم تكن تَجِيتّها النوبة إلا بعد تسع ليال» فإن 


() انظر: اليب التھذیے ١١۴١ /۱١(‏ 1171), 
(9) انظر: ديب الته ديب( ۸/١١‏ 2ء ۲/۷))). 
(*) في المطبوع: «التميمي»» يا 

(5) داص ز: البعض». 


دارت الصّبيّة معه حيث دار كان مشقَّة عليهاء وكان فيه من بروزها وظهورها 
کل وقت ما لا يخفول» وإن جلست في بيت إحداهنٌ كانت لها الحضانة وهي 

هذا إن كان القضاء لجعثر. وإن كان ألكفالة. وهر السّحيعء وليه يدل 
الحديث الصّحيح الصّريح -فلا إشكال؛ لوجوه: 

أحدها: أن نكاح الحاضنة لا يُسقط حضانة البنت» كما هوإحدئ 
الرّوايتين عن أحمد» وأحد قولي العلماء. وحجته هذا الحديث» وقد تقدم 
مد الفرق سو ادگ والأنم:. 

الثانى: أن نكاحها قريبًا من الطّفل لا يُسقط حضانتهاء وجعفر ابن عمّها. 

الثّالث: أن الرّوج إذا رضي بالحضانة وآثرٌ كونَ الطّفل عنده في حجره 
لم تسقط الحضانة. هذا هو الصحيح» وهو مبنقٌ على أصل» وهو أن سقوط 
الحضانة بالنكاح هو مراعاةً لحقٌ الروج» فإنَّه ننتقص (1) عليه الاستمتاع 
المطلوب من المرأة لحضانتها ولد غيره» ويتنكد عليه عيشّه مع المرأة» ولا 
يْمَن أن يحصل بينهما خلاف المودّة والرّحمة؛ ولهذا للرّوج أن يمنعها من 
هذا مع اشتغالها هي بحقوق الزَّوج؛ فتضيع مصلحة الطفل. . فإذا | ئرَ الزوحٌ 
ذلك» وطلبه وحَرّصٌ عليه» زالت المفسدة التي لأجلها سقطت الحضانة 
والمقتضي قائدٌ فتَرتب عليه أثره. 

وھ أن سغوط الح فاا بالتكاس ليست مدنا لله وَإذّما هي حن 
للرّوج وللطّفل وأقاربه» فإذا رضي من له الحقّ جاز. فزال الإشكال على كل 


)١(‏ كذافي النسخ. وني المطبوع: «يتنغص». 
۷١‏ 


تقدير» وظهر أن هذا الحكم من رسول الله َا من أحسن الأحكام 
وأوضهها وأشذها عوافقة لل صلحة والحكية والاحمة والعدل» وبا 
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التو فيق. 

فهذه ثلاثة7١2‏ مدارك في الحديث للفقهاء: 

أحدها: أن نكاح الحاضنة لا يُسقِط حضانتهاء كما قاله الحسن البصرئ 
وفضئ به يحي بن حمزة» وهو مذهب أبي محمد ابن حزم . 

والثاق: أن لكاحها لا سقط حكاتة البنكه وط سمشانة الاب كبا 
قاله أحمد في إحدى روايتيه. 

والثالك: أن تاجو ا لقريب الطفل لا سقط حجشاهياء رتكا حها 
للأجنيك يسقطهاء كما هو المشهور من مذهب أحمد. 

وفيه مدرك رابعٌ لمحمّد بن جرير الطبريٌ؛ وهو أن الحاضنة إن كانت 
أمّا والمنازع لها الأب سقطت حضانتها بالترويج» وإن كانت خالة أو غيرها 
من نساء الحضانة لم تسقط حضانتها بالتزويج» وكذلك إن كانت اما 
والمنازع لها" غير الأب من أقارب الطفل لم تسقط حضانتها. 

ونحن نذكر كلامه وما له وعليه فيه» قال فی «عہذیب الآثار»2؟) بعد ذكر 
حديث ابنة حمزة: فيه الدّلالة الواضحة على أن قِيّم الصّبيّة الصّغيرة والطَفل 


)١(‏ صسء ز: «ثلاث). 

(۲) في «المحلئ) (۱۰/ .)۲١‏ 

(۳( «لها» ليست في د. 

(5) لم أجد هذا النص في الأجزاء المطبوعة منه. 
V۲‏ 


الصّغير من كان من قرابتهما من قبل أمّهاتهما من النّساء أحقٌ بحضانتهما من 
عصباتهما من قبل الاب . رذ كانت رکو فوات أزواج غير الأب الي سما 

منه. وذلك أن رسول الله بل قضئ ل بابنة حمزة لخالتها في الحضانة» وقد 
تنازع فيها ابنا عمّها علي وجعفر ومولاها وأخو أبيها الذي كان رسول الله 
ياه آخوا بينه وبينه» وخالتها يومئذٍ لها زوج غير أبيها!!» وذلك بعد مقتل 
حا ا ا مم 
والصّغيرة من قبل الأب في حضانته ما لم يبلغ حد الاختيار» بل قرابتهما من 
النّساء من قبل مهما أحق» وإن كن ذواتٍ أزواج. 

فإن قال قائلٌ: فإن كان الأمر في ذلك عندك على ما وصفتٌ من أن أ 
الخ والسّفية وق ابنهما می الأسناعسن قبل ایا لحل بق ایا 
وإن كن ذواتٍ أزواج من قرابتهما من قبل الأب من الرّجال الذين هم 
عص ييا فيك كانت الأمٌ ذات الرَّوجٍ كذلك مع والدهما الأدنئ والأبعد. 
كما كانت الخالة أحق هما وإن كان لها زوج غير أبيهما؟ وإلا فما الفرق؟ 

قيل: الفرق بينهما واضح» وذلك لقيام الحجّة بالتقل المستفيض 
وراثة" عن الى بكلِ: أنّ الأ أحقٌ بحضانة الأطفال إذا كانت بانت من 
والدحساء الم تتكس ويا غيرهة ولم ينانق في اسن يسو 2ا 
به على الحجّة فيما نعلمه وقد روي في ذلك خب وإن كان في سناده نظرٌ. 
إن الّقل الذي وصفتٌ آم دال علخ كنم وإن كان واهى السند. 


0١0‏ في النسخ : غير أمها)» : خطأ. وسيأق على الصواب. 
2( كذا في النسخ. وي المطبوع : (روايته). 
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ثم ساق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: «أنتِ أحق به مالم 
تنک عي ) من طريق || ذه | بن الصباح Nas‏ 

ثم قال: وأمّا إذا نازعها فيه عصبة أبيه» فصحّة الخبر عن النبيت ية الذي 
ذكرنا أنه جعل الخالة ‏ ذاتٌ الزوج غير أبي الصّبيّة ‏ أحق بها من بني عمّها 
وهم عصبتهاء فكانت الام أحق بأن تكون أولئ منهم وإن كان لها زوح غير 
أبيها؛ لأن التب َة نما جعل الخالة أولئ منهم لقرابتها من الأمٌ» وإذا كان 
ذلك كالّذي وصفنا تبيّن أن القول الذي قلناه في المسألتين أصلٌ إحداهما من 
جهة النقل المستفيض» والأخرئ من جهة نقل الآحاد العدول. وإذا كان 
كذلك فغير جائز رد حكم إحداهما إلى حكم الأخرئء إذ القياس إِنَّما يجوز 
استعماله فيما لا نص فيه من الأحكام. فأمًا ما فيه نص من كتاب الله أو خبر 
عن رسول الله ية فلا حظ 27 فيه للقياس. 

فإن قال قائل: زعمتٌ أك إِنَّما أبطلتَ حى الأمّ من الحضانة إذا نكحتٌ 
فكيف يكون ذلك كماقلت؟ وقد علمت أن الحسن البصريٌ كات يقول: 
المرأة أحق بولدها وإن تزوّجتء وقضى بذلك يحيى بن حمزة. 

قيل: إن الثقل المستفيض الذي تلزم به الحجّة في الدّين عندنا ليس 
صفته أن لا يكون له مخالف. ولك صفته أن ينقله قولا وعملا من علماء 


)١(‏ أخرجه من طريق المثنى بن الصباح عبد الرزاق ».)١5595(‏ والدارقطني 
(558/5). 


(۲( في جميع النسخ: (حض». 
V٤‏ 


الأمّة من“ ينتفي عنه أسباب الكذب والخطأء وقد نقل مَن صفته ذلك من 


علماء الأمّة أن المرأة إذا نتكحت بعد بينونتها من زوجها زوجًا غيرّه أن الأب 
أوليا بحضانة ابنها"؟ منهاء فكان ذلك حجَّة لازمة غير جائز الاعتراض 
عليها بالرّأي» وهو قول من يجوز عليه الغلط في قوله. انتهئ كلامه(". 
ذكر ماني هذا الكلام من مقبول ومردود 

فأمًا قوله: إِنَّ فيه الدّلالة على أن قرابة الطّفل من قبل أمّهاته من النّساء 
أحقّ بحضانته من عصباته من قبل الأب وإن كن ذواتٍ أزواج» فلا دلالة فيه 
على ذلك البتَةء بل أحد ألفاظ الحديث صريحٌ في خلافه» وهو قوله كَللِ: 
«وأمًا الابنة فإنّي أقضي بها لجعفر». وأمّا الأّفظ الآخر: «فقضئ بها 
لبجالعيا وقال: هي آم( وهو الأفظ الذي احتج به أبو جعفر - فلا یدل 
علئ أنَّ قرابة الم مطلقًا أحق من قرابة الأب بل إقرار الي لا علي وجعفرًا 
على دعوئ الحضانة يدل على أنَّ لقرابة الأب مدخلا فيهاء وإلّما قدَّم الخالة 
لكونها أن من أهل الحضانةء فتقديمها على قرابة الأب كتقديم الأمّ على 
الأب. والحنهة لہس فيه تق حا يدل خلي سا الاه سن( آذ من کا سن 


)١(‏ د» ص: «آن»» خطأ. 

(۲) كذافي النسخ. وقي المطبوع: «ابنتها». 

)۳( أي كلام ابن جرير في «تهذيب الآثار». 

.)۲۲۷۸( أخرجه مبذا اللفظ أبو داود‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (۲۹۹۹)» وقد تقدم تخريجه (ص٥).‏ 
(5) في المطبوع: «فلا دليل». 

)۷( في المطبوع: «لا من». 


V0 


س 


ثرابة الأ أحق بالحضانة من العصية من قبل الأبه حش تكون بدت الخدت 
للأمٌ أحقٌ من العم وبنت الخالة أحقٌّ من العم والعمّة» فأين في الحديث 
دلالة هلين هذا فضا عن أن تكون واضحة؟ 

قرلا واکان معلوما بالك سك قر ل هو فال لاحن لعسية الصثير 
والصّغيرة من قبل الأب في حضانته ما لم يبلغ حد الاختيار» يعني: فيَخيّر بين 
قرابة أبيه وأمّه. فيقال: ليس ذلك معلومًا من الحديث ولا مظنوتًاء والحديث 
ّما دل على أن ابن العم المزرّج بالخالة أولئ من ابن العم الذي ليس تحته 
ا الل رق فقو المسماط دسق الت جي الل سيب سان ها 
للحضانة(١2‏ فاستوت في شخصين» فر جح أحدهما بكون خالة الطّفل عنده 
وهي من أهل الحضانة؟ كما فهمه طائفة من الحديث؛ أو أن قرابة الأم 
وهي الخالة ‏ أولئ بحضانة الطفل من عصبة الأب؟ ولم تسقط حضانتها 
بالترويج: إا لكون الزّوج لا يُسقِط الحضانة مطلقًا كقول الحسن ومن 
وافقه» وإمًّا لكون المحضونة بنتًا كما قاله أحمد في رواية(''. وإِمَّا لكون 
الرّوج قرابة الطّفل كالمشهور من مذهب أحمدء وإمّا لكون الحاضنة غير أ 
نازعها الأب كما قاله أبو جعفر. 

فهذه أربعة مدارك ولك المدرك الذي اخغاره أبو جعفر ضعيف جد 
إن المعين الذي أسقظ حصان الم بترويجها عر به مو جود في ساز اء 
الحضانة» والخالة غايتها أن تقوم مقام الأمَّ وتشبّه بهاء فلا تكون أقوئ منهاء 


)١(‏ د» ص» ز: الحضانته». 


0 مىز روات . 
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وكذلك سائر قرابة الأ التي لاز لم( بحکم حكمًا اا أن سار اناري 
الأمّ من كر لا سقط حضانتهنٌ بالتّروويج. وإلّما حكم حكمًا معيًّا لخالة ابنة 
حمزة بالحضانة مع كونها مزوّجة بقريب من الطفل» والطّفل ب 

وأمّا الفرق الذي فرّق به(" بين الأمّ وغيرها بالنقل المستفيض إلى 
آخره» فيريد به الإجماع الذي لا ينقضه عنده مخالفة الواحد والاثنين» وهذا 
أضل تفرد به» ونازعه فيه التاس. 


وأمّا حكمه علئ حديث عمرو بن شعيب بأنّهِ وا فبناءً على ما وصل 
اليد من طريقه انا يه ای بن السياب وهو ضيف ررر را 
الحديث قد رواه الأوزاعيٌ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» رواه أبو 


دآوة فى سسا" 
فصل 
وني الحديث مسلكٌ خامسٌء وهو أن النَبِيَ ل قضئ بها لخالتها وإن 
كانت ذات زوج أن البنت تَحرّم على الروج تحريم الجمع بين الضراأة 
وخالتهاء وقد نه الي يكل عل هذا بعينه في حديث داود , بن الحضين عن 
مكرمة عن ابن عباس. فذكر الحديث يطوله وقال فیه: #وأنتدها يجمفر أونيز 
بها: تحتك خالتهاء ولا تُنكّح المرأة على عمّتها ولا على خالتها)”؟. وليس 


)١(‏ «لم» سقطت من ح. 

(۲) «به» ليست في المطبوع. 

(۳) برقم (7117/7). وقد تقدم تخريجه (ص٤۷).‏ 
ر أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (2/ ۹ واسن غنساكى ف «تاريخ هقب 


۷۷ 


عن التبيّ بلا نص يقتضي أن يكون الحاضن ذا رحم' ") تحرّم عليه البنت 
على التأبيد حتى يُعتَرض به على هذا المسلك. بل هذا ممالا تأباه قواعد 
التق وأصول الشريعة: فإن الشالة ما دامت ق عصمة الحاضي خفنت انها 
محرّمة عليه» فإذا فارقها فهي مع خالتهاء فلا محذورٌ في ذلك أصلا. 

ولاريب أن القول بهذا خيرٌ وأصلحٌ للبنت من دفعها إلى الحاكم يدفعها 
إل أجنيق تكون عنده؛ إذ الحاكم غير متصدٌ للحضانة بنفسه. فهل يشك أحد 
أن ما حكم به النبُ يك في هذه الواقعة هو عين المصلحة والحكمة والعدل؛ 
وغاية الاحتياط لبنت والتظر لهاء أن كل حكم خالفه لا ينفكُ عن جور أو 
فسادٍ لا تأتي به الشّريعة» فلا إشكالٌ في حکمه ل والاشکالٰ كل الإشكال 
فعا خالفف والك السيعان وعليه التكلون, 





= (51/194")» كلاهما من طريق الواقدي عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن 
عكرمة به» والواقدي کذاب» وا بن أبي حبيبة متروك» وداود بن الحصين عن عكرمة 
متخ , 

)010 د: «(عل)» خطا 

)۲( درو 


V۸ 


ذكر حكمه َا في النفقة على الزوجات 


رأله لم يُقتّرهاء ولا ورد عنه ما يدل عليز تقنديرهاء وإِلّما رد الأزواج 
فيها إلى العرف. 

ثبت عنه في «صحيح مسلم»' أنه قال في خطبة حجّة الوداع بمحضر 
الجمع العظيم قبل وفاته ببضعةٍ وثمانين يومًا : «واتقوا الله ني النّساءء فإنكم 
أخذتموهنَ بأمانة لله واستحللتم فروجَهنَ بكلمة الله وله عليكم رزقَهنٌ 
وكسوتهنّ بالمعروف»). 

وثبت عنه في «الصحيحين»"' أن هندًا امرأة أبي سفيان قالت له: 2 
سفيان رجل شحيحٌ» ليس يعطيني من التفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذتت 
منه وهو لا يعلم» فقال: «حَذِي ما يكفيكِ وولدكٌ بالمعروف». 

وفى ١‏ ستن بي داودة 1 "ا من حديث عتكيم بن ازيان أبيه فال انیت 
رسول الله يك فقلت: يا رسول الله» ما تقول في نسائنا؟ قال: «أطيبوع؟ يك 
تأكلون. واكْسُوهنٌ مما تلبسون» ولا تضربوهنٌّ ولا تقبّحوهن). 

وهذا الحكم من النبي بلا مطابقٌ لكتاب الله عر وجل حيث يقول 
ٿال واا ت رقاو وله حون کا کن لمن راد أن ب اا دو 
ملول ررد قهن وهن بالمعروف € [البقرة EY:‏ والتب ية جعل نفقة 
المرأة مثل نفقة الخادم» وسوّئ بينهما في عدم التقدير» وردّهما إلى العُرف 


)۱( برقم (۱۲۱۸) من حديث جابر الِبدُعَنَهُ. 
(۲( البخاري )٥۳٦٤(‏ ومسلم )١17/١5(‏ من حديث أبي هريرة نة 
)۳( برقم .)5١55(‏ وإسناده صحيح. 


۷⁄۹ 


فقال: «للمملوك طعامّه وكسوثه بالمعروف)72١2,‏ فجعل نفقتهما بالمعروف. 


ا e‏ ۳ ۾ ته 
ولا ريب أن نفقة الخادم غير مقدرة» ولم يقل أحد بتقديرها. 


وصح عنه في الرّقيق أله قال: «أطيموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما 
تلبسونئ4 روأه مسل كما قال ٤‏ الزوجة سواء. 


وصح عن أبي هريرة آله فال 0 تقول: إن أن تطومني واا آذ 
کی 06 فجمل تففة ار یا اتی ارد كلها لاا rR‏ 


وروئ اتسائ هذا مرفوعًا إلى الب يياه كما سيأتي. 


وقال تعالى: من اوسطمااطومود هلي ارود [المائدة: 1۸٩‏ وص 
عن ابن عباس 5 قال: الخبز والديت220. وصح عن عمر بن ال لخطاب 0 
الخبز والسّمن؛ والخبز والتمر» ومن أفضل ما اقاس 0003 الخيز واللى(۸, 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1577(‏ من حديث أبي هريرة رَبَوَإَبَدُعَنه. 

(۲) برقم )١171(‏ من حديث أبي ذر رنه 

(۳) أخرجه البخاري (01705). 

.)١٠١57ص( سيأتي تخريجه‎ )٤( 

.)۱۱۹۳ /٤( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره»‎ )٥( 

() كذافي جميع النسخ. وفي المطبوع: «ابن عمراء وهو إصلاح من الناشر أو القارئ. 

(۷) صء ز: (تطعموهن). 

(۸) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۸/ 175) وابن أبى حاتم في «تفسيره» (5/ ۱۱۹۳) عن 
ابن عمر. ولم أجده عن عمر تًا 


A * 


ففسّر الصّحابة إطعام الأهل بالخبز مع غيره من الأذْم» والله ورسوله 
ذكرا الإتفاق مطلقا من قير تید ولا قدي ولاقيب فوجبهرذه الي 
العرف لو لم يره ليه الي كه فكيف وهو الذي رذ ذلك إلى العرف. 
وأرشد أمّته إليه؟ ومن المعلوم أن أهل العرف إِنّما يتعارفون بينهم في الإنفاق 

علئ أهليهم» حت من يوجب التّقدي ر الخبرٌ والأذم دون الب وال 4# 
وأصحابه إنما كانوا ينفقون على أزواجهم كذلك دون تمليكِ الحَبّ 
وتقديره؛ ولأنّها نفقةٌ واجبةٌ بالشرع» فلم تتقدّر بالحبٌ كنفقة الرّقيق» ولو 
كانت مقدَّرةً لأمر الي ية هندًا أن تأخذ المقدّر لها شرعًاء ولَّمّا أمرها أن 
تأخذ ما يكفيها من غير تقدير ورد الاجتهاد في ذلك إليها. 


ومن المعلوم أنَّ قدر كفايتها لا ينحصر في مُدَينٍ ولافي رطلين» بحيث لا 
يزيد عليهما ولا ينقص» ولفظه لم يدل على ذلك بوجه ولا إيماءٍ ولا إشارة 
وإيجابٌ مُّدَّين أو رطلين خبرًا قد يكون أقل من الكفاية» فيكون تركا 
للمعروف» وإيجاب قدر الكفاية مما يأكل الرّجل وولده ورقيقه وإن كان أقلّ 
من مد أو من رِطلَّنِ 17 خبز إنفاقٌ بالمعروف» فيكون هو الواجب بالكتاب 
والسّئّة. ولأن الحَبّ يحتاج إلى طحنه وخبزه وتوابع ذلك» فإن أخرجث ذلك 
من مالها لم تحصل الكفاية بنفقة الرّوج» وإن فُرِض ذلك لها عليه من ماله كان 
الواجب حب ودراهم» ولو طلبت مكان الخبز دراه أو حًا أو دقيقا أو غيره لم 
يلزمه بذلّه» ولو عرض عليها ذلك أيضًا لم يلزمها قبولّه؛ لأنّ ذلك معاوضة: 
فلا يُجبر أحدهما على قبولهاء ويجوز تراضيهما بما اتفقا عليه. 


)1( د» صء ر: «رطلين). 


A۱ 


والّذِين قذّروا التفقة اختلفواء فمنهم من قدَّرها بالحبٌ» وهو الشَّافِعك 210 

فقال: نفقة الفقير مد بم الي لا لأ أقلّ ما يُدفع في الكقّارة إلى الواحد مد 
دا سبحانه اعتبر الكفارة بالتّفقة على الأهل» فقال: #فَكْفرَتهَإِظْعَامْعَشَرَةٍ 

د ا موه [المائدة: :4 قال: وعلىا الموسر 
نا لا كرما أرجب اله سبحا للواحد مين "© في كقارة الأذئ» وعلى 
ل قط مد رتت لهف 3 الموسر 2 وتيف 8ة التي . 

وقال القاضي ابو يعلى7"): هي مقدّرة بمقدار لا يختلف في الكثرة الق 
والواجب رطلانٍ من الخبز في كل يوم في حق الموسر والمعسر اعتبارًا 
بالكشاراته وإنّما يلق اة ى صف هه وجودته؛ لأنّالموسر والمعسرسو الاق 
ندر المأكول وما تقوم به لبتي وإنّمايختلفان في جودته» فكذلك التّفقة الواجبة. 

والجمهور قالوا: لا يُحفظ عن أحد من الصّحابة قط تقديرٌ التفقة» لا 
مد ولا برطل» والمحفوظ عنهم بل الذي اتصل به العمل في كل عصر 
ومصر ما ذكرناه. 

قالوا: ومن الذي سلَّم لكم التقدير؟ بالمدٌ والرّطل في الكقّارة؟ والّذي 
ل هليه ارال را اليب ف کل رشم کے لا اياك قال 
تعالئ في كقّارة اليمين: تة اطعا عَمَرَةَ مَسَلكنَمِن وما 


)١(‏ كمافي «المغني» ۳٤۹ /١١(‏ ١٠)ء‏ ومنه نقل المؤلف. وانظر: «روضة الطالبين» 
7% 

(۲) كذافي النسخ و«المغني». وفي المطبوع: «مدان». 

(۳( كما في «المغني» (۱۱/ .)٤۹‏ 

)٤6(‏ ز: «ان التقدير». 


٤ )٥(‏ ججميع النسخ: «فإطعام)» خطأ. 
AY‏ 


َطْعِمُونَ اهک 4 [المائدة: 144]» وقال في كمارة الظهار: وش مستي عار 


سين مشي 4 [المجادلة: ٤‏ ]» وقال ٤‏ فليه الأذئا: #قَفِدَيَة من صيام أوَصَدَقَةِ أو 


سك € [البقرة: .]١957‏ وليس في القرآن في إطعام الكمّارات غيرٌ هذا وليس 
في موضع واحدٍ منها تقديرٌ ذلك بمدّ ولا رطل» وصح عن النبيّ يكل آنه قال 
لمن وطئ في نمار رمضان: طم مسمِّين مسكيتا»"» وكذلك قال 
للمُظاهر” "» ولم يحدّ ذلك بمد ولا رطل. 


فانّذي دل عليه القرآن والسّنّة أنّ الواجب في الكمّارات والتفقات هو 
الإطعام لا التّملِيكء وهذا هو الثٌابت عن الصّحابة يكت 


قال اہو بكر بن أبي شيية | ثنا أبو خالد» عن حجاج» عن أبي إسحاق» 


(۱) ا اا 

)۳( يعنى حديث سلمة الیاضی» أخرجه وي Er‏ 
(۲۲۱/۲) من طرق عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سليمان بن 

¢ 

وسلمة بن صخر كما قال البخاري» وبعنعنة ابن إسحاق» وللحديث شواهد أخرى 
يتقوئ بهاء وقد صححه ابن خزيمة والحاكم» وحسّنه الترمذي وابن حجر والألباني. 
وينظر: «إرواء الغليل» )۲٠۹۱(‏ و«صحيح سنن أبي داود- الأم» (5/ .)٤١٠١‏ 

(5) لم أقف عليه في مصنفات ابن أبي شيبة» وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» (//5177) 
عن شيخه هناد عن أبي خالد الأحمر به» والحجاج كثير الخطأ والتدليس» والحارث 


AY 


وقال أبو إسحاق 2١7‏ عن الحارث: كان علي يقول في إطعام المساكين 
في كفارة ال يُعْديهم ویٔعشیھہ عير ا وڑها ا ش0 

وقال ابن أبى شيبة7'؟: ثنا يحيئ بن یعلیٰ» عن ليث قال: كان عبد الله بن 
مسعود يقول: وين اوس ما یمود مک 4 [المائدة: ۸4] قال:الخيز 
والسّمُن» والخبز باللحم» والخبز بالزيت. 

وصح عن ابن عمر قال: أوسط ما يُطعِم الرّجل أهلّه الخبز واللّبن» والخبز 
والرّيت» والخبز والسَّمْنْء ومن أفضل ما يُطومهم' الخبز وال .)١(‏ 

وقال يزيد بن زريع: حدثنا يونس» عن محمد بن سيرين؛ أن 
الالمري کر من يسين له مك فامر جيرا أو جير الوم عنه عشرة 
مساكين خبرًا ولحمّاء وأمر لهم بثوب معمَدٍ أو ظهراني). 


)١(‏ في المطبوع: «إسحاق». خطأ. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (5/ ۱۱۹۲)» وأخرجه سعيد بن منصور في 
«التفسير» (45)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ )١١47‏ من طريق الشعبي عن 
الحارث به» والحارث تقدم الكلام عنه. 

(۳) لم أقف عليه في المطبوع من مصنفات ابن أبي شيبة» وليث هو ابن أبي سليم ضعيف. 
وهو منقطع. فليث لم يدرك أبن مسعود. 

(5) «الخبز واللبن... يطعمهم» ساقطة من م. 

)0( تقدم تخريجه. 

)0 كذا في النسخ. وفي المطبوع: «أبا موسئل الأشعري». 

(۷) لم أقف عليه من هذا الطريق» وأخرجه سعيد بن منصور في «التفسير» (۷۹4)» ومن 
طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» )91//٠١١(‏ من طريق سلمة بن علقمة عن 
محمد بن سيرين به. وأخرجه مختصرًا عبد الرزاق (915 »))١5١ 948 2١7٠5‏ وابن جرير - 


4 


وقال ابن أبي شيبة" "2 کا بحرا بن إاسحاق: كنا خی بن أيوية قد 


جو أن أنسًا هوض قبل أن يموت» فلم ر : يستطع أن يصوم. فكان ر بيجمعء 
ثلاثين مسكيئًا فيُطعِمهم خبرًا ولحمًا أكلة واحدةٌ. 


راا التابعوئ» فف ذلك عن الأسود ين بريد وابى ررب 


وعَبی دة( زفحم بن سس 9 والخسن البص اناف وسعيد بن 


و 
جبیر)» وشریح( الأ وجعاير بن 5يذ1 كأ وطاوس ”7 "2 والشعیع» واين 


ع 


= في «تفسیره» (۸/ 147)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» )١١45 /٤(‏ من طرق عن ابن 
سيرين به. 

)١(‏ في «المصنف» (17757). وأخرجه الطبراني في «الكبير» )۲٤١ /١(‏ والدارقطني 
(۱۹۹/۳) من طريق قتادة عن أنس به» وأخرجه أبو یعلیٰ )٤۱۹٤(‏ من طريق أيوب 
السختياني شن ا اتو ت لم يسمع السا فة الآلباني في «إرواء الغليل» تحت 
الحديث رقم (١4۲)ء‏ وأصله في «صحيح البخاري» معلقا عن أنس (”/ 15). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (/8/١5١).؛‏ وابن جرير في ١تفسيره»‏ (۸/ 1760). 

(۳) أخرجه ابن جرير في ١تفسيره»‏ (۸/ .)٦۲۷‏ 

.)51705 /۸( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۸/ 7765). 

0) أخرجه عبد الرزاق (15751/4: 2351/4 © وابن أبي شيبة »)۱۲۳٤١(‏ وابن 
جرير في «تفسيره» (۸/ .)٦۳۰‏ 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۰۸۱))ء وابن جرير في «تفسیره» (۸/ .)٦۲۹‏ 

(۸) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (//5757). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة ».)١7715(‏ وابن جرير في «تفسیره» (۸/ .)777١‏ 

(۱۰) أخرجه عبد الرزاق )١171١817/.1١7985(‏ وفي «تفسیره» .)۷۳١(‏ 

(۱۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۲۳۳۲)» وابن جرير في «تفسيره) (۸/ 079). 
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بی وال القاس وسا ومحمد بن إبراهيه7؟) 
ومحمّد بن كعب” “© وقتادة"» وإبراهيم التخعي). والأسانيد عنهم 
يذلك في «أحكام القرآن)47) لإسماعيل بن إسحاق» منهم من يقول: يُعْدَّي 
المساكين وشيب ومنهم من يقول: أكلة واحدةً/"١2.‏ ومنهم من يقول: 
ا ولحماء عبرا وزیا کی اوت0 3 وهذا مذعب آهل المديثةء وأهل 
العراق» وأحمد في إحدى الرّوايتين عنه» والرّواية الأخرئا: أن طعام الكمارة 


Os‏ دول زمقه دال وجات. 


)۱( ذكره ابن حزم في «المحلی» (5/ »)۳٤۲‏ وقال: «لا يصح). 

(۲( خر جه ابن جرير في «تفسیره» (۸/ 577). 

0 أخرجه عنهما ابن أبي شيبة (۱۲۳۳۲)» وابن جرير في ( ت تفسيرة؟ ۸7 I‏ 

000 لم أقف عليه. 

(0) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۸/ 7775)» وفي إسناده عمر بن هارون وهو متروك» 
وموسئى بن عبيدة وهو ضعيف. 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)١17:8٠0(‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة (7770١)»؛‏ وابن جرير في (تفسيره» (۸/ ۰1۲۹ ۸/ 1۳۱) من 
طريق المغيرة عن إبراهيم» والمغيرة مدلس لا سيما فيما يرويه عن إبراهيم. 

(۸) لم أقف عليه في القدر المطبوع منه. 

(9) كقتادة كما في «المصنف» لابن أبي شيبة »)١7775/4(‏ والشعبي في «مصنف ابن أبي 


شيبة» أيضًا .)۱۲۳٤۹(‏ 
١١(‏ )كاين سيرين كما في «المصنف» لابن أبي شيبة (۱۲۳۲۷)» وجابر بن زيد كما أخرجه 
اب ای نيية5 ١1715‏ 


.)17 5 /۸( كالأسود بن يزيد عند ابن جرير في «تفسيره»‎ )١١( 
ص ز: (مهدرة).‎ 5 0 1( 
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فالأقوال ثلاثة ئة التّقدير فيهما كقول الشّافعيٌ وحده» وعدم التقدير فيهما 
كقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الرّوايتين» والتّقدير في الكمّارة دون 
التفقة كا واية الاش مل عه 
قال كن نصر هذا القول: الفرق بين الثفقة والكفار؟ أن الكقارة لإ تلف 
باليسار والإعسارء ولا هي مقدَّرةٌ بالكفاية270» ولا أوجبها الشارع بالمعروف 
كنفقة الرّوجة والخادم» والإطعام فيها حق لله تعالئ؛ لا لآدمِيٌ معن فيرضئ 
بالعوض عنه؛ ولهذا لو أخرج القيمة لم يُجزئه. وروي التقدير فيها عن 
الصّحابة» فقال القاضي إسماعيل: حدثنا حجّاجٍ , بن المنهالء ثنا أبو 
عوانة» عن منصورء عن أبي وائل» عن يسار بن نمير قال: قال عمر: إن ناسا 
يأتوني يسألوني» فأحلف أن لا أعطيهم ثم يبدو لي أن أعطيهم؛ فإذا أمرتّك 
أن تُكمّر عنّي فأطعِمْ عي عشرة مساكين؛ لكل مسكين صاعًا من تمر أو 
شعير» أو نصف صاع من بر. 
عذثنا جاج بن المتهال وسليما بن عرب قالا : حدّثنا حمّاد بن 
سلمة؛ عن سلمة بن كُهيل» عن يحيئ بن عبّادء أن عمر بن الخطّاب قال: يأ 
زئ إذا حلفت فحت قاطي عشي ليعيني حمسا سوام" عشرة 


)١(‏ د» ص» ز: «بالكفارة». 

(؟) لم أقف عليه في القدر المطبوع من «أحكام القرآن» للقاضي إسماعيل» وإسناده صحيح. 
وأخرجه عبد الرزاق »))١7201/51751/6(‏ وسعيد بن منصور في «التقسير» (86لاء 
/1) وار بن أبي شيبة (۲۳۲۳١)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار» (7/ .)١١١‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» /٠١(‏ 16) من طرق عن يسار بن نمير عن عمر به. 

ا كذافي النسخ. جمع صاع. . انظر: «لسان العرب» ولاشمس العلوم) و«المصباح - 


AV 


مساك ٩‏ , 
وقال ابن أبي شی شاوكيف عن ابن أبي لیلی »عن عرو بن 
مَرّة"» عن عبد الله بن سلمة» عن علي قال: كفارة اليمين إطعامٌ عشرة 

Ne 2 |‏ 
جدته عن عائشة قالت: إِنَا طم نصفَ صاع من بر أو صاعًا من تمر في 
وقال إاسماغيل 17 ا مسلم بن إبراهيم» ثنا هشام به أبن کف الله ثا 


= المنير» (صوع). وفي المطبوع: «أصوع). 

)١(‏ لم أقف عليه في القدر المطبوع من «أحكام القرآن» للقاضي إسماعيل» وروي من 
طرق عن أبي إسحاق» واختلف عنه» فأخرجه الإمام مالك  )7 4 ٠(‏ رواية الشيباني _ 
من طريق سلام بن سليم» وسعيد بن منصور في «التفسير» (۷۸۸) من طريق أبي 
الأحوصء كلاهما عن أبي إسحاق عن يرف عن عمر به. وخالفهما يونس بن أبي 
إسحاق فرواه عن أبي إسحاق عن يسار بن نمير عن يرفأء وصحح الدارقطني الوجه 
الثاني في «العلل» (۲۳۷). 

(۲) «المصنف» (۱۲۳۲۱). وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» (// 574) من طريق وكيع 
به» وابن أبي ليل سيء الحفظ جذاء وعبد الله بن سلمة متكلم فيه من قبل حفظه. 

(۳) في المطبوع: «عمر بن أبي مرة»» خخطأ. 

)٤(‏ كذافي النسخ. وفي «المصتف»: « خوط عمن حدثه». 

(5) «المصنف» .)١77771(‏ والحجاج كثير الخطأ والتدليس» وفي الإسناد جهالة. 

(5) لم أقف عليه في المطبوع من «أحكام القرآن» للقاضي إسماعيل. وأخرجه ابن أبي 
شيبة (١۳١۲١)ء‏ والحارث في «مسنده) (15 - بغية الباحث)» والدارقطني في 
(سننه» (5/ »)۲۹١‏ والطحاوي في «(شرح معاني الآثار» (7/ »)١١١‏ والبيهقي في - 


AA 


يڻ بن ابي وه عن أبي لاعن زهد بن قاب بت قال: يجزئ في كفارة 

نا سليمان بن خرب ثنا حمّاد بن زيدا ' عن أيوب» عن نافع أن ابن 
عمر كان إذا ذكر اليمين أعتقّء وإذا لم يذكرها أطعم عشرة مساكين» لكل 
با ا 


وصح عن ابن عبّاس: في كقّارة اليمين مُذَّه ومعه(؟) أَدمُه 00 


ومجاهد)» وقال: كل طعام ذكر في القرآن للمساكين فهو نصف صاع. 


= «السئن الكبرئ» /١١(‏ 44) من طرق عن هشام الدستوائي عن يحيئ بن أبي كثير به. 
وخالف هشامًا معمر» فأخرجه عبد الرزاق )١574(‏ من طريق معمر عن يحيئ عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن زيد بلفظ: «مدين». والصحيح الأول؛ لأن 
هشامًا أثبت من معمر في يحيئ بن أبي كثير كما قال أحمد وغيره. 

)١(‏ صءد: «يزيد بن أبي ثابت»» تحريف. 

(۲) في المطبوع: «حماد بن يزيدا»ء تحريف. 

0 لم أقف عليه في المطبوع من «أحكام القرآن» للقاذ ضي إسماعيل. وروي عن نافع عن ابن 
عمر بألفاظ مقاربة» أقرمها ما أخرجه مالك (۱۳۷۹۰۱۳۷۸)» وعبد الرزاق .)١51/5(‏ 

)٤(‏ كذافي النسخ. وعند عبد الرزاق والبيهقي: «(ربعه». وعند ابن أبي شيبة: «رَيْعه). 

)06 أخرجه عبد الرزاق (170177)» وابن أبي شيبة »)١77*7”5(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرئئ» /٠١٠١(‏ 006). 

(1) «السنن الكبرئ» للبيهقي /٠١(‏ 66). 

(۷) تقدم تخريجه. 

(۸) أخرجه سعيد بن منصور في «التفسير» (۷۹۲) من طريق عبد الكريم بن أبي أمية عن 


۸۹ 


ركان يقول فی كفارة الأيمان كلّها: مدان لكل مسكين. 


وقال ماد بن زیا عن يسن بن سعید» عن سليمان بت نسار: ادر گت 


الاس وهم يعطون "في كفارة الس هذا بالل ایل 


وقال عطاء: فرقًا بین عشرة(*». ومرّةٌ قال: مد م0 , 


قالوا: وقد ثبت في «الصّحيحين92" أن التي ب قال لكعب بن عة 


في كفارة فدية الأذئ: «أَطهِمْ سم م ستة مساكين نصف صاع نصف صاع طعامًا 
لکل مسكين) , فد ر رسول الله كله هدية الأقي لجعلنا تقدي ها أك 


60 
(7 


(۳) 
(€) 


(٦) 


(۷) 


مجاهل» وأخرجه أيضًا عبد بن حميد وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» KED)‏ 


د (يطعمون). 

أخرجه مالك ( ») ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» .)٥١ /٠١(‏ 
وسعيد بن منصور في «التفسير» (۷۸۹) ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» 
(۳۰۰/۲) من طريق سفيان عن يحيئئن بن سعيد به. وهو في المصادر بلفظ: 
«الأصغراء لا «الأول». 


تقدم تخريجه (ص85). 


«تفسیر ابن أبي حاتم» (5/ .)١١97‏ 
أخرجه بنحوه عبد الرزاق )١1080(‏ معلقًا عن ابن جريج عن عطاء ووصله ابن 
جرير في «تفسیره» (۸/ )٦۳۲‏ فرواه عن هناد عن عمر بن هارون عن ابن جريج به. 


أخرجه بنحوه سعيد بن منصور في «التفسير» (۷۹۳)ء ومن طريقه البيهقي في «السنن 


الكبرئئ) »)057/١٠(‏ من طريق عتاب بن بشير عن خصيف عن عطاء به» ورواية 
ل ظ 

عتاب عن خصيف منكرة» وخصیف متكلم فيه من قبل حفظه. 

أل لبخاري )١18١1(‏ ومسلم .)١5١١(‏ 


4٠ 


وعدي إو سائر الكدارابت. 


م قال من قدّر طعام الزوجة: ثم رأينا النّفقات والكفارات قد اشتركا في 
الو جوب فاعتيرنا طعا لق اطعام الكارة ورين له سبحات قد قال في 
جزاء الس : رامين( [المائدة: دول و ست الأ أن 
العام مقر فيهاء ولهذا لو عَم الطّعام صام عن كل مد يومّاء كما أفتئ به 
ابن عبّاسٍ والتاس بعده. فهذا ما احتجّت به هذه الطائفة على تقدير طعام 
الكفارة: 

قال الآخرون: لا حجّة في أحدٍ دون الله ورسوله وإجماع الأمَّة وقد 
أمرنا تعالئ أن نرد ما تنازعنا فيه إليه وإلئ رسوله» وذلك خير لنا حال 
وعاقبةًء ورأينا الله سبحانه إِنّما قال في الكفّارة: إِظَعَامْ(١عَشَرَةَمَسَلكْينَ‏ # 
[المائدة: 8]» و# كاطعا سمش 4 [المجادلة: ل تمك الم بالمصهو 
الذي هو الإطعام» ولم يَحُدَّ لنا جنس الطّعام ولا قدرّهه وحدٌّ لنا جنس 
المُطْعَمِين وقذْرّهم» فأطلق الطّعام وقيّد المطعوفية ور اناد ما جت 
ذكر إطعام المسكين في كتابه. فإِنَّما أراد به الإطعام المعهود المتعارف. 
كقوله تعالوا: #وَمَاأدَرَنِكَ م الْعَقجَةٌ )36 كرد © أوإظعة فوم ذى مسق 
يما [البلد: .]٠١ -١١‏ وقال: #ويظعمُونَ لدعا کا 
[الإنسان: ۸]. وكان من المعلوم يقيًا أنّهم لو عَذّوهم أو عَشوهم» أو أطعموهم 





010 في المطبوع: «وما أجمعت» خلاف النسخ. 
(۲) في النسخ: «فإطعام». 
(9) في النسخ: «إطعام». 
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غيرًا ولا أو ترا وم قا وقوه لكاتوا دون داخلين فیس أن 
عليهم. وهو سبحانه عَدَلَ عن الطّعام الذي هو اسم للمأكول إلى الإطعام 
الذي هو مصدرٌ صريحٌ» وهذا نص في أنَّهِ إذا أطعم المساكين ولم يُمَلُكهم 
فقد امتخل ما أمر به» وص في کل لغ وغرق: آله أطعمهم. 

قالوا: وني أي لغةٍ لا يَصدّق لفظ الإطعام إلا بالتّمليك؟ ولمّا قال أنس: 
إل ان ية أطعم الصّحابة في وليمة زينب خبرًا ولحمّا(١»؛‏ كان قد اتخذ 
طعامًا ودعاهم إليه عل عادة الولائم» وكذلك قوله في وليمة صفية: أطعَمَهم 
جا وهلا أظهر مد أن تنگ شو اهكه 


قالوا: وقدزاد ذلك إيضاحًا وبيانثا بقوله: ن ان 
يعي 400 [المائدة: 84]» ومعلومٌ يقينًا أن الرّجل إِنَّما يُطهِم أهلّه الخبرٌ 
واللّحم والمَرّق واللّنَ ونحو ذلك؛ فإذا أطعم المساكينَ من ذلك فقد 
أطعمهم من أوسط ما يُطِم أهلّه بلا شك ولهذا افق الصَّحابة في طعاء 
الأهل علو أنه غير مقدّرٍ كما تقدّمء والله سبحانه جعله أصلا لطعام الكمّارة. 
فدلٌ بطريق الأولئ علئ أن طعام الكقارة غير مقدَّر. 

وأا من قدّر طعام الأهل فإنّما أخذ من تقدير طعام الكمّارة» فيقال: هذا 
خلاف مقتضئ النْصّء فن الله أطلق طعام الأهل وجعله أصلا لطعاء 
الكقارة» فعْلِم أن طعام الكقارة لا يتقدّر كما لا يتقدّر أصله ولا يُعرَّف عن 


)۱( أخرجه البخاري »)٤۷۹٤(‏ ومسلم .)١517/(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۲۳۰)» ومسلم (1756). 
(۳) بعدها في د مر و 


۹۲ 


صحابيٌ البتّة تقديرٌ طعام الرُّوجة مع عموم هذه الواقعة في كل وقتٍ. 

قالوا: فأمّا الفروق التي ذكرتموها فليس فيها ما يستلزم تقديرٌ طعام 
الكفارة» وحاصلها خمسة فروق: أنها لا تختلف باليسار والإعسارء وأنها لا 
تتقدّر بالكفاية» ولا أوجبها الشارع بالمعروفء ولا يجوز إخراج العوض 
عتيا وهی سل 4 لا سقط بالإسقاط بخلاف نقغة الروجة. 

يقال: نعم لا شك في ماعل القروق» ولكن من أين يستلزم وجوب 
تقديرها بمد ومدّين؟ بل هي إطعامٌ واجبٌ من جنس ما يطعم أهله» ومع 
بوت هذه الا سکام لا یدل عا دير ها جرج 
وابن مسعود ‏ أنهم قالوا: يُجزئ أن يُغديهم ويعشيهم. 

الثاني : أن من رُوِي عنهم المد والمدّان لم يذكروا ذلك تقديرًا وتحديدًاء 
بل تشاد فإنَ منهم من روي عنه المد وروي عنه مداه وروي عنه كوك 
وروي عنه جواز التّغدية أو التّعشية» وروي عنه أكلة وروي عنه رغيف أو 
رغيفي٠‏ 217 فإن كان هذا اختلافا فلا حجّة فية» وإن كان بحسب خال 
المستفتى ويحسب حال الحالف والمكلر فقا وإن كان ذلك علا سبيل 
الكّمثيل فكذلك. فعلئ كل تقدير لا حجّة فيه على التّقديرين. 


)١۱(‏ الوآانس؟البس ی3 
(۲) كذافي النسخ منصوبًا. 
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قالوا: وأمّا الإطعام في فدية الأذئ فليس من هذا الباب؛ فإِنّ الله سبحانه 
قال: ية مَنْوِيَأَوْصَدَ قو أوَدمَكِ € [البقرة: 147]» والله سبحانه أطلق هذه 
الثلاثة ولم يُقيّدها .وسح عن الث للاتقييد الشيام بفلاقة لاب وتقييد 
النسك بذبح شاه وتقييد الإطعام بسن مساكين لكل مسكين نصف صاع 
ولم يقل سبحانه في فدية الأذى: ااا سك سک بان وبيب لدي 
مطلقة وصومًا مطلقًا ودمًا مطلقًا("» فعيّنه اَن اة بالقّرق والثلاثة الأيّام 
والشاة. 


وأا جزاء الصّيد إن من غير هذا اباب فإ المُخرج إلّما يُخرِج قيمة 
اليد من الطّعام؛ وهي تختلف بالقلّة والكثرة فإنّها بد ملف ولا يُنظر 
فيها إلى عدد المساكينء وإِنَّما ينر فيها إلى مبلغ الطّعامء فر فيُطيِمه المساكينَ 
علئ ما يرا من إطعامهم وتفضيل بعضهم على بعض» فتقدير العام فيها 
علئ حسب المُتْلّف» وهو يقل ویکثر» ولیس ما يُعطاه كل مسكين مقدَرًا. 


س 


ثم إن التقدير بالحبٌ يستلزم أمرًا باطلا بيّنَ البطلان: فإنّه إذا كان 
الواجب لهاعليه شرعًا الحبّه وأكثر الاس إِّمابُطيِم أهلّه الخبز فإن 
جعلتم هذا معاوضة كان ربًا ظاهرّاء وإن لم تجعلوه معاوضة فالحبٌ ثابتٌ 
لها في ذمّته ولم تَعْتَض عنه. فلا تبرأ ذمّته منه إلا بإسقاطها وإبرائهاء فإذا 


010 (وصح) ليست في ح. 
00 كما في حديث كعب بن عجرة الذي أخرجه البخاري ))5511/0181١57(‏ وقد تقدم 


لحن 9 
(۳) «ودمًا مطلقًا» ليست في ز. 


4 


ليا" يي رنه طالبنه بالحبٌ مدَةَ طويلة مع إنفاقه عليها كل يوم حاجتّها من 
الخبز والأذمه وإن مات أحدهما كان الحبٌ د كيدا له أو عا ية قوع الث کت 
مع سعة الإنفاق عليها كل يوم. ومعلومٌ أن الشّريعة الكاملة المشتملة على 
العدل والسكمة والمصالبحعة تأي قنك مل الإباء» وتدفعه كل الدّفع» كما 
يدفعه العقل والعرف. 

ولا يمكن أن يقال: إن اة التي ني ذمّته سقط بالّذي له عليها من 
الخبز والأذم لوجهين» أحدهما: آنه لم يبعه إِيّاهاء ولا اقتر قترضها إياه متها تد 
يثبت في ذمّتهاء بل هي معه فيه على حكم الصيف لامتناع المعاوضة عن 
السب بقالاك شيرعًا. ولو فدر ثبوقه فى ذكنها لما أمكدت الققاصّة لاخيلاف 
الان جا والمقاصّة صعمت اشاقيماء هذا وزة قل بأحد الوسهين إنه لا 
يجوز المعاوضة علي افق مطلقًا لآ يدراه ولا غيرهاء لأنَّه معاوضةٌ عا 
لم قر ولم يجبه فاته إنما تجدب شتا فشيثاء فعنده لا تصح المعاوضة 
عليها حتوا حتیٰ تستقرٌ بمضيّ الزّمان» فيعاوض عنها كما يعاوض عمًّا هو مستقر 
في اللّكة من الديوق. 

ولمّا لم يجد بعض أصحاب الشَافعيَ من هذا الإشكال مَخْلَصًَا قال: 
الصحيح أنّها إذا أكلتْ سقطت نفقتّها. قال الرافعي في «محرّره»": أولى 
الوجهين السّقوطء وصحّحه النووي" لجريان النّاس عليه في كل عصر 


)١(‏ «لم» ليست في ز. 
TY) )5(‏ 
(۳) في «روضة الطالبين» (4/ .)٥۳‏ 


10 


ومصرء واكتفاء الرّوجة به. وقال الرافعي في «الشرح الكبير»(21 و«الأوسط»: 
فيه وجهان» أَقَيَسُهما: أنّها لا تسقط؛ لأنَّهِ لم يُوف الواجب وتطوّع بما ليس 
بواجب. وصرّحوا بأن هذين الوجهين في الرّشيدة التي أذِنَ لها قيّمُها. فإن لم 
يأذنْ لها لم تسققط وجهًا واحدًا. 
فصل 

: 4 ۶ | اح 7 5 

وفي حديث هند دليل على جواز قول الرجل في غريمه ما فيه من العيوب 
عند شكواف وآن ذلك لیس بقية ونظير ذلك قول الأخرق خصى: انا 
رسول اللّه» نه فاج له يبالى ما حلف عليه)27. 

وفيه دليل على تفرد الأب بنفقة أولاده ولا تشاركه فيها الأم» وهذا 
إجماح من العلماء إلا قول شاد لا باضت إليه ااا پور 
ا ل رسا مركن ليا كنا یی لجار كاك نه اڭ 
أمّ وجل أو اب وشت اة ماعل قدرعير اهماء فكذلك الأب 
والأم. 

والصّحيح: انفراد العصبة بالتفقة» وهذا كله كما ينفرد بها الأب دون 
الأمّ بالإنفاق» وهذا هو مقتضئ قواعد السّرع» إن العاصب ينفرد بحمل 


EN a) O) 
أخرجه مسلم (۱۳۹)»ء وهي في خصومة ب بين الأشعث بن قيس ورجل عند النبي ملا‎ (۲) 
رضي وم نکن کیو لاحت بين عن قران للب انی 9 البسين مخ الرجدل‎ 


ققال الأشعف ث: ايا رسول الله ...) 


01 


العقل وولاية النكاح وولاية الموت والميراث بالولاء. وقد نص السَافْعِيٌ 
علئ أنه إذا اجتمع أ وجد أو أب فالتفقة على الجدٌ وحده. وهو إحدئ 
الروايات عن أحمد»: وهى الصّحيحة في الذليل.. 


وكذلك إن اجتمع ابن وبنت أو أمٌ وابنٌ» أو بنت وابنْ ابن فقال 
الشَّافِعيٌ: النّفقة في هذه المسائل الثلاث على الابن لاله العصبة» وهو إحدئ 
رابات عم أعبة. والكازية آنّها عل قدر الميرات ل المسافل الثلاث: 
وقال أبو حنيقة: التفقة فى مسألة الأبن والبدت غليهما نصفان لتساويهما ف 
القرب» وفي مسألة بنتِ وابن ابن: النفقة على البدت لأنّها أقرب. وني مسألة 
م وبنتٍ : بنتٍ: على الأمٌ الربعٌ والباقي على البنت» وهو قول أحمد» وقال 
الشافعئ: تنفرد بها البنت؛ لأنّها تكون عصبة مع أخيها. والصّحيح: انفراد 
العصبة بالاثفاق» لأآله الور ارث المظلق. 


وقيه دلبل علي أن فة الزوجة والأقارب شدرة بالكفاية: وآن ذلك 
بالمعروف» وأنَّ لمن له التّفقة أن يأخذها بنفسه إذا منعه إِيّاها من هي عليه. 


وقدا حت به علئ جواز الحكم على الغائب .ولآ دليل فيه لأن ابا 
سفيان كان حاضرًا في البلد لم يكن مسافرًاء والنبيٌ بي لم يسألها البينة ولا 
عط المدّعي بمجرّد دعواه: و كان هذا فتوىئل منه عَلاَة. 

وقلح تج به على مسألة الظّفرء وأن للإنسان أن يأخذ من مال غريمه إذا 
ظْفْرٌ به بقدر حقه حقه الذي جحد إِيّاه. ولا يدل لثلاثة أوجه: 

أحدى؟ آل سبي الس عاها قاع وهو ال وجك فلو يكر نالج 
خيانةً في الظّاهرء فلا يتناوله قول انيع عَكلِيه: «أد الآمانة إلى من اتتمتك. ولا 


۹۷ 


تَحْنْ من خاتّك0(١2.‏ ولهذا نص أحمد على المسألتين مفرّقَا بينهماء فمن من 
الأخذ فى مسألة الظّفرء وجَوّز للرّوجة الأخدّء وعملّ بكلا الحديثين. 

الثانی: أنه ب يش على الرّوجة أن ترفعه إلى الحاكم؛ فيُلزِمه بالإنفاق أو 
الفراق» وفى ذلك مضرَّة 5غليها مم تیکنھا من اعد سقها. 


الثالك: اا حنها يعجله كل وم فليس هو ستاو اڪ مستقرا يمكن 


فصل 

وقد احتّحّ بقصّة هند هذه على أنَّ نفقة الرّوجة تسقط بمضئ الزَّمان؛ 
لأنّه لم" يُمكنها من أخذٍ ما مضئ لها من قدر الكفاية مع قولها: إِنَّه لا 
يُعطيها ما يكفيها. ولا دليلٌ فيها؛ لأنّها لم تَدّعَ به ولا طلبنّه» وإلّما استفئه: 
هل تأخذ في المستقبل ما يكفيها؟ فأفتاها بذلك. 

وبعدٌء فقد اختلف النّاس في نفقة47» الزَّوجات والأقارب» هل يسقطان 
بمضى الرّمان كلاهماء أو لا يسقطان» أو تسقط نفقة الأقارب دون 
الرّوجات؟ علئ ثلاثة أقوال: 


)١(‏ أخرجه أحمد )١5575(‏ وأبو داود (7575) من حديث يوسف بن ماهك عن أبيه 
وأخرجه أيضًا أبو داود (017*5) والترمذي )١775(‏ من حديث أبي هريرة» وقال 
الترمذي: «(حديث حسن غريب». 

(۲) «واحدا» ليست في ز. 

(۳) د» ص» ز: (لا). 

)٤(‏ ز: «نفقات)». 


۹۸ 


والثاني: أنَّهما لا يسقطان إذا كان القريب طفلاء وهذا وجه للشّافعيّة. 

والكالة: تسقط تققة الق يب دوق ف الزوجة وعدا سو المشهور من 
او و ا 
يتر فرض الحاكم في وجوبها شيئًا إذا سقطت بمضي الزّمان. والّذي ذكره 
أبو البركات في «محرّره» الفرق بين نفقة الرّوجة ونفقة القريب في ذلك. 
فقال(١2:‏ وإذا غاب مذَّةٌ ولم ينفق لزِمّه نفقة الماضيء وعنه: لا يلزمه إلا أن 
يكون الحاكم قد فرضّها. وأمّا نفقة أقاربه فلا تلزمه لما مضل وإن فرضت» 
إلا أن يستدان عليه بإذن الحاكم. 

وهذا هو الصّوابء وأنّه لا تأثير لفرض الحاكم في وجوب نفقة القريب 
لما مضئ من الزمان نقلا وتوجيهًا: 

0 ا التقلء فإنَه لا يُعرف عن أحمد ولا عن قدماء أصحابه | تق |3 
نفقة القريب بمضيّ الأّمان إذا فرضها الحاكم» ولا عن الشّافعي وقدماء 
أصحابه الق لمذهيه منهم» » كکصاحب «المهدب» و«الحاوي» 
و«الشامل» و«التهاية) و«التَهذيب» و«البيان» و«الدخائر». ولیس ٤‏ شذلة 
الک إلا اتقو ط يدون اسعداء فرق وما يو جد اسقرارها إذا ق ها 


(۱) «المحرر) (۲/ .)١١١‏ 
(۲) لاعن» ليست فى ز. 


۹۹ 


الحاكم في «الوسيط» و«الوجيز» واشرح الرافعي» وفروعه. وقد صرّح نصر 
المقدسي في «تبهذيبه) والمحاملى في «العدّة) ومحمد بن عكمان ف (التمهيد؛ 
وال دجي ل اعدا ينها لأتسيقرٌ ولو فرضها القاضيء وعذلوا 
السّقوط بأنّها تجب على وجه المواساة لإحياء التفس'» ولهذا لا تجب مع 
as‏ چ د کا ا ا ع 

قال أبو المعالي(2: وما يدلٌ على ذلك أنَّ نفقة القريب إمتاعٌ لا 
ا ل ا ةرت مال ميو دين 
رمان 3 في تضعيفه من جهة أن e‏ الكفاية مع ایجاب عوض م 
مضئ متناقضء ثم اعتذر عن تقررها في صورة الحمل على الأصح إذا 
قلنا: إن التفقة له بأن سدع سات وة سا اهي تادا اا 
يها لانم ميلاقا ررد 

وهذا الذي قاله هؤلاء هو الصّوابء فإنَّ في تصوّر فض الحاكم نظرًا؛ 
لاله ما أن يعتقد سقوطها بمضي الرّمان أو لاء فإن كان يعتقده لم يَسَعْ2*0 له 
الحكم بخلافه» وإلزامٌ ما يعتقد أنه غير لازم» وإن كان لا يعتقد سقوطها مع 


.)86 /9( و«روضة الطالبين»‎ )۷١ /٠١( انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)0157/١6( في «نهاية المطلب»‎ )0( 
كذافي النسخ. وفي المطبوع: «وانتهئ». وفي «النهاية»: «وابتنئ علئ».‎ )۳( 
في المطبوع: «تقديرها» خلاف النسخ.‎ )٤( 
في المطبوع: «لم يسغ) خلاف النسخ.‎ )4( 

ه و١‏ 


أله لا يعرف به قائ إلا في الطفل الصّغير على وجو لأصحاب الشَّافعنَء فإمًّا 
أن يعني بالفرض: الإيجابّء أو إثبات الواجبء أو تقديرّهء أو أمرًا رابعًا. فإن 


3 


أريد به الإيجاب فهو تحصيل الحاصل ولا أثرّ لفرضه» وكذلك إن ريد به 
إثبات الواجب ففرضه وعدمه يِه وإن أريد به : تقدير الواجب فالتقدير إِنّما 


ديا 


يؤر ف صفة الواجب من الرٌّيادة والتقصان لا فى سقوطه وثبوته: فلا ئر 
لفرضه في الوجوب البنَّةً. هذا مع مافي التقدير من مصادمة الأدلّة التي 
تقدّمت على أنَّ الواجب التّفقة بالمعروف» فيُطعمهم مما يأكل ويكسوهم 
مما يلبس. وإن أريد به أمرٌّ رابعٌ فلا بد من بيانه لننظر فيه. 

فإن قيل: الأمر الراء بع المراد هو عدم السقوط بمضيّ الرّمانء فهذا هو 
محل الحكم» وهو الذي أَنَّ فيه حكم الحاكم وتعلّق به. 

قيل: فكيف يمكن أن يعتقد السّقوط ثم يُلزْم ويقضي بخلافه؟ وإن 
اعتقد عدم السّقوط فخلاف الإجماء 2١7‏ ومعلومٌ أن حكم الحاكم لا يُزِيل 
الشَّيء عن صفته» فإذا كانت صفة هذا الواجب سقوطه بمضي الزّمان شرعًا 
لم يله حكم الحاكم عن صفته. 

فإن قيل: بقى قسحٌ آخرء وهو أن يعتقد الحاكم السّقوط بمضيّ الزّمان ما 
لم يُفرّضء فإن رضت استقرّت» فهو يحكم باستقرارها لأجل الفرض لا 
بنفس مضي الزّمان. 

قيل: هذا لا ُجدِي شيئًاء فإنَه إذا اعتقد سقوطها بمضي الزّمانء وأن هذا 
هو الحق والشرع» لم يَجَرْ له أن يلزم بما يعتقد سقوطه وعدم ٹبوته» وما هذا 
إلا بمثابة ما لو ترافع إليه مضطرٌ وصاحبٌ طعام غير مضطرٌ فقضي به 


)١(‏ «وإن اعتقد... الإجماع» ساقطة من ز. 


٠١١ 


َس 


للمضطرٌ بعوضهه فلم يفت أخده < : حت زال الاضطرارء ولم يعط صاحبه 
العوضء أنه بُلزمه بالعوض وبُلزم صاحب الطَّعام ببذله له» والقريب يستحقٌ 
التفقة لإحياء مهجته. فإذا مضئ زمن الوجوب حصل مقصود الشارع من 
إحيائه» فلا فائدة في الرّجوع بما فات من سبب الإحياء ووسيلته مع حصول 
المقصود والاستغناء عن السّبب بسبب آخر. 

فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بنفقة الرّوجة» فإنّها تستقرٌ بمضي الرّمان 
ولو لم تفرض» مع حصول هذا المعنى الذي ذكرتموه بعينه. 

یل التقهى لا ردان یکرت بمملوع انکر بانع آر الإا ر ارط 
نفقة الزوجة بمضيّ الزّمان مسألة نزاع» فأبو حنيفة وأحمد في رواية ؛ تسقطاماء 
والشّافع وأحمد في الرّواية الأخرى لا يُسقطانها. والّذِين أسقطوها فقوا 
بينها وبين نفقة القريب بفروق27: 

ادها آن فة القريب اة 

الثاني: أن نفقة الزّوجة تجب مع اليسار والإعسار» بخلاف نفقة القريب. 

الغالث: أن نفقة الرّوجة تجب مع استغنائها بمالهاء ونفقة القريب لا 
تجب إلا مع إعساره وحاجته. 

ارا أن المسارة أوجيو! ال وجة ق مامضية: ولا تسرف هاعد 
منهم قط آله أوجب للقريب نفقة ما مضئء فصحٌ عن عمر وةئ أله كتب 
إلى أمراء الأجناد في رجالٍ غابوا عن نسائهم» فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقواء 


)01( في المطبوع: (لا يسقطونها» خلاف النسخ. 
(۲( م» ح: ابفرقين». 
۰۲ 


فإن طلّقوا بعثوا بنفقة ما مضو ,2١(‏ ولم يخالف عمر في ذلك مخالفٌ منهم. 
قال ابن المنذر": هذه نفقة وجبت بالكتاب والسَّنّة والإجماعء ولا يزول ما 
وجب بهذه الحجج إلا بمثلها. 

قال المسقطون: قد شكت هند إلى النَبِيَ يل أن أبا سفيان لا يعطيها 
كفايتهاء فأباح لها أن تأخذ في المستقبل قدرٌ الكفاية» ولم يُجوّز لها أخدّ ما 

وقولكم: إِنّها نفقة معاوضة» فالمعاوضة إِنّما هي بالصَّداقء وإنَّما النفقة 
لكونها في حبسه» فهي عانية عنده كالأسير» فهي من جملة عياله» ونفقتها 
مواساة ولا فكل من الرّوجين يحصل له من الاستمتاع مثل ما يحصل 
للآخرء وقد عاوضها عل المهرء فإذا استغنث عن نفقة ما مضي فلا وجة 
لإلزام الرّوج به . الي بيا جعل نفقة الرّوجة كنفقة القريب بالمعروف 
وكنفقة الرّقيق» فالأنواع الثلاثة لة نما وجبت بالمعروف مواساة لإحياء تقس 
من هو في ملكه وحبسه» ومن بينه وبينه رحج وقرابة» فإذا استغنل عنها بمضيٌّ 
الرّمان فلا وجه لإلزام الرّوج بهاء وأي معروفي في إلزامه فل نما دعر 
وحبيىه على ذلك والتضييق عليه وتعذيبه بطول الحبس» وتعريض الزوجة 
لقضاء أوطارها من الدّخول والخروج وعِشرة الأخدان بانقطاع زوجها عنها 
وغيبة نظره" عليها كما هو الواقع؟ وني ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعلمه 
إلا الله» حبّى إن الفروج لَتَعِحّ إلى الله من حبس حماتها ومن يصوما عنهاء 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١7751(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۹/ 540) وغيرهما. 
(۲( كما في «المغني» .)7717/1١١(‏ ولم أجده في كتب ابن المنذر. 
(۳) م د: «نظيره». 

١ 


ع 


وتسيبها في أوطارها. ومعادً الله أ أن يأتي شرع الله بهذا الفساد الذي قد استطار 
شرارٌه واستعرت تاره 

وإلّما أمر عمر بن الخطّاب الأزواج إذا طلّقوا أن يبعثوا بنفقة مامضئ: 
ولم يأمرهم إذا قدِموا أن يفرضوا نفقة ما مضئء ولا يُعرف ذلك عن صحابيٌ 
البتة. ولا يلزم من الإلزام بالتّفقة الماضية بعد الطّلاق وانقطاعها بالكليّة 
الإلزامٌ بها إذا عاد اوج إلى النفقة والإقامة» واستقبل الرّوجة بكل ما تحتاج 
إليه» فاعتبارٌ أحدهما بالآخر غير صحيح. ونفقة الزوجة تجب يومًا بيوم» 
نهي كنفقة القريب» وما مقن ققد استختث عنه يمقيق وقنه فللا وج ة لإلزام 
الروج به» وذلك منشأ العداوة والبغضاء , ين ا وج وه غيل ما جلا 
بينهما من المودّة والرّحمة. وهذا القولهوالصّحيح المختار الذي لا 
تفتضي الشريعة غيرّه. وقد صرح أصحاب الشَّافْعِيٌ بأن كسوة الرّوجة 
وسكنها يُسقطان بمضيّ الزَّمان إذا قيل: إِنَّهما إمتاعٌ لا تمليكٌ, فإن لهم في 
للك وج 

فصل 

وأمّا فرض الدّراهم» فلا أصلّ له في كتاب الله تعالئ» ولا سنّة رسوله 
يل ولا عن أحدٍ من الصّحابة البنّهَ2"1» ولا التّابعين ولا تابعيهم ولان 
عليه أحد من الأئمّة الأربعة ولا غيرهم من أتمَّة الإسلام. وهذه كتب الآثار 
والسّنن وكلام الأئمّة بين أظهرناء فأوجدٌونا9" مَن ذكر فرض الدّراهم. 
)١(‏ م»ح: «وجهان». وانظر: «تحفة المحتاج» (۸/ .)١١۸‏ 


(۲) «اليتة» ليست في دء صء ز. 
)۳( ز: «فماوجدنا). 


1 


وال سات أوهب فة الأقارب وال وجات والقيق بالمغروف: 
وليس من المعروف فرص الدّراهم» بل المعروف الذي نص عليه صاحب 
الشَّرعَ أن بُطومهم مما يأكل ويكسوهم مما يلبس» ليس المعروف سوئ 
هذا. وفرض الدّراهم على المنفق من المنكر. 

وليست الذّراهمٍ من الواجب ولا عوضه. ولا يصح الاعتياض عا لم 
يستقرٌ ولم يملك. ؛ فإ نفقة الأقارب والزَّوجات تجب يومًا فيومًاء ولو كانت 
ف َه لم تصحّ المعاوضة عنها بغير رضئ الرّوج والقريبء فإن الدّراهم 
لجسل موجن راجب الآص لي ور إا ار مدد انقاضي راطما 
المعتاد عند الجمهور» فكيف يجبّر على المعاوضة على ذلك بدراهم من 
غير رضاه ولا إجبار صاحب الشرع له على ذلك؟ فهذا مخالف لقواعد 
الشرع ونصوص الأتمّة ومصالح العباد» ولكن إن اتفق و الف و الق علي 
عن ذلك جاز باثفاقهما. 


هذا مع أنه ني جواز اعتياض الزّوجة عن التفقة الواجبة لها نزلع 
معروفٌ في مذهب الشَّافعيٌَ وغيره» فقيل: لا تعتاض؛ لأن نفقتها طعامٌ ثبت 
في الذَّمّ عوضًاء فلا تعناض عنه قبل القبض كالمُسلّم فيه» وعلئ هذا فلا 
يجوز ا عياض ل بدرأهم ولا ثياب ولا شيءِ البنّة. وقيل: تعتاض بغير 
الخبز والدقيق؛ فإن الاعتياض ما ربّاء هذا إذا كان الاعتياض عن الماضيء 
فإن كان عن المستقبل لم يصح عندهم وجهًا واحدًا؛ لأنّها بصدد السّقوط» 
فلا يعلم استقرارها. 


e )0(‏ فل 


ذكر ما روي من حكم رسول الله ي في 
تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسَرٌ بنفقتها 

روئ البخاريّ في «صحيحه0 2١17‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
الله یا : «أفضل الصَّدقة ما ترك غِنَى - وفي لفظ :ما كان عن ظَهْرِ عِنَئ ب واليدذ 
العلا ج من اليد الشفلة: وابدا بين تشول»: : تقول المرأة: إمّا أن تطعمني 
ا أو تطلقي» وقول العبد: أطيتى و استعيلة »«ويقول الولد: أطعتن ب 
ال من تَدَعُني؟ قالوا: يابا هريرة سمس هذامن رسول الله 8 قال: لا 
هذا من كيس أبي هريرة. 

وذكرالتساية هذا الحديث ف كاب وقال فيه؛ فوايداً يمن تَمُول): 
فقيل ام اول يا رسرل ۹4 كاله «امرأتك تقول: أطعِمْني وإلا فارقنى. 
خادمك يقول: أطعِمني واستعولني» ولدّك يقول0©: إلى من تتركني؟). 
وهذا في جميع نسخ كتاب النسائئ هكذاء وهو عنده من حديث سعيد بن 
أيوب عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة» 


.)01056517005( برقم‎ )١( 

(۲) «السنن الكبرئ» (/4171). وأخرجه أحمد (۱۰۸۱۸)» وابن حبان (۳۳۹۳)» 
والبيهقي في السنن الكبرئ» (۷/ ٤۷۷)ء‏ والمحفوظ أن هذه الزيادة من كلام أبي 
هريرة رَصَوَلنَهُعَنْكُ كما أخرجه البخاري في «الصحيح» (0705) . قال البيهقي عقب 
تخريجه: «رواه ابن عيينة وغيره عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة ركن 
وجعل آخره من قول أبي هريرة» وكذلك جعله الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة». ووه الحافظ من رجح الرفع في «فتح الباري» (9/ ٠١‏ 5). 

(*) بعدها في المطبوع: «أطعمني» وليست في النسخ. 


۱۰٦ 


وسعيد ومحمد ثقتان. 


وقال الدّارقطنيٌ7١2:‏ ثنا أبو بكر الشافعي» ثنا محمد بن بشر بن مَطَرِء ثنا 
شيبان بن فروخ» ثنا حمّاد بن سلمة» عن عاصم: عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة أن النبئ ية قال: «المرأة تقول لزوجها: أطعمُنى أو طلقنى» الحديث. 
وقال الدّارقطنيُ7©: ثنا عثمان بن أحمد بن السَّماك وعبد الباقي بن قانع 
وإسماعيل بن علي قالوا: أخبرنا أحمد بن عليٌ الخزازء ثنا إسحاق بن إبراهيم 
الباوردي» ثنا إسحاق بن منصور. ثنا حمّاد بن سلمة» عن يحيئا بن سعيد» عن 
سعيد بن المسيّب في الرّجل لا يجد ما ينفق على امرأته» قال: يُفرّق بينهما. 
وبهذا الإسناد إلى حمّاد بن سلمة عن عاصم بن بَهُدَلة عن أبي صالح 
E u < 5 - 2‏ ۹ ۳ 
عن أبي هريرة عن النبت ية مثله7©. 
سالت سيعيد بن السب عن الأأجل لأ مجد مايشق علي امراتف اشرق 
بينهما؟ قال: نعم. قلت: سنة؟ قال: سنة. 


)١(‏ في «السنن» (١۳۷۸)ء‏ وفي إسناده عاصم بن بهدلة» قال في «الفتح» )50١/9(‏ عن 
هذا الإسناد: «لا حجة فيه؛ لأن في حفظ عاصم شيئًا. 

)۲( برقم (۳۷۸۳). ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ “/ا/ا). وقد أعله الإمام 
أبو حاتم في «العلل» )۱١۹۳(‏ بأن إسحاق بن منصور وهم فيه فاختصره» ورواه 
بمعناه. وينظر: «إرواء الغليل» للألباني .)۲٠١١(‏ 

(۳) برقم .)۳۷۸١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ '”/ا/ا). وتقدم الكلام 
على غاصم» وينظر: «البدر المثير» لابن الملقن (۸/ .)"»١‏ 

(€( (۲/ 87). وأخرجه الشافعي في «الأم» (5/ )٠٠١‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبرئ» (۷/ ۷۷۳) -وابن أبي شيبة (۱۹۳۰۱). 


۰¥ 


وها يتصرف ال سنةرسول الله لق فاج أن یکرت من مراسي 
واختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال: 
أحدعا: أنه ت عل أن تق أو تطاق: و6 سفيان عن يحي ین سعيد 
£ 7 7 ا 
الأنصاريٌ عن ابن المسيّب قال: إذا لم يجد الرّجل ما ينفق على امرأته أجبر 
علىا طلاقها(١2.‏ 
الثاني: إنَّما يطلّقها عليه الحاكم» وهذا قول مالك؛ لكنّه قال: يو جل في 
- ع وو ذم ا يا 
عنم القتة شهوًا ولوت فإن التشين الال زعي اااي ار مسي طهر 
وني الصّداق عامين» ثم يُطلّقها عليه الحاكم طلقةً رجعيّة فإن أيسرٌ في العدة 
فله أرتيجاعها. 
أحدهناة أن ال وة ت إن شاءت أقامت معف وتبقئا نفقة المعسر 
دنا لها في ذمّته. قال أصحابه: هذا إذا أمكنّّه من نفسهاء وإن لم تمكنه 
سقطت نفقتهاء وإن شاءت فسخت النكاح 
والقول الثاني: ليس لها أن تفسخ» لكن يرفع الزوج يده عنها لتكتسب. 
قالوا: وهل هو طلاق أو فسخ؟ فيه وجهان: 
أحدهما: أنه طلاق» فلا بدّ من الرّفع إلى القاضي حتّى يُلزِمه أن يُطلّق أو 
يُنفِق» فإن أبئن طلّق الحاكم عليه طلقةً رجعيّة فإن راجعها طلَّقى عليه ثانية 


.)3751/1١1١( وهو في «المغني»‎ .)۱۹۳١۷( أخرجه بهذا الإسناد ابن أبي شيبة‎ )١( 


١٠١6 


فإن راجعها طلّق عليه ثالث 

والثاني: أله فسحٌ» فلا بدَّ من الرّفع إلى الحاكم ليثبت الإعسار ثم تفسخ 
هي» وإن اختارت المقام ثم أرادت الفسخ ملكَنْه؛ لأن التّفقة يتتجدّد وجوبها 
كل يوم. وهل تملك الفسحّ في الحال أو لا تملكه إلا بعد مضي ثلاثة ة أيَاهِ؟ 
ر ا الصحيح عندهم الثاني. 

قالوا: فلو وجد في اليوم الثالث نفقتها وتعدّرث عليه نفقة اليوم الرّابع» 
فهل يجب استئناف هذا الإمهال؟ فيه وجهان. وقال حمّاد بن أبي سليمان: 
وجل سنة ثم يفسخ قياسًا على العنين. وقال عمر بن عبد العزيز: يُضِرّبٍ له 
ق أو شيرات. قال سات التي و 

وعن أحمد روايتان» إحداهما وهي ظاهر مذهبه: أن المرأة تُخيّر بين 
المقام معه وبين الفسخ؛ فإن انارت الفسخ رفعته إلى الحاكم قر 
الحاكم ؛ ين أن يفسخ عليه أو بُجيره على الطّلاق أو يأذن لها في الفسخ فإن 
فسخ أو أذن في الفسخ فهو فسخ لا طلاقٌ» ولا رجعة له وإن أيسرٌ في العدّة. 
وإ أجبره علئ الطّلاق(' فطلّق رجعيًا فله رجعبّهاء فإن راجعها وهو معسر 
أو امتنع من الإنفاق عليها فطلبت الفسحَ فسخ عليه ثانيًا وثالاء وإن رضيتٌ 
بالمقام معه مع عَسرته ثم بدا لها الفسخ. أو تزوّجته عالمة بِعْسْرِتِهِ ثم 
اختارت الفسخ. فلها ذلك. 

قال القاضي": وظاهر كلام أحمد أنّه ليس لها الفسخ في الموضعين 
)١(‏ انظر هذه الأقوال في «المغني» /١١(‏ 7717). 
(۲) د» ص: «علىا ذلك الطلاق». 
)۳( كما في «المغني» .)٦٦/١١(‏ 


۱۹ 


ويبطّل خيارهاء وهو قول مالك» لأنّها رضيث بعيبه ودخلث في العقد عالمة 
به» فلم تملك الفسخ» كما لو تزوّجت عنينًا عالمة بعتته» أو قالت بعد العقد: 
قد رضيتٌ به عنيئًا. 

وهذا الذي قاله القاضي: هو مقتضئ المذهب والحجة. 

والّذين قالوا: لها الفسخ - وإن رضيت بالمقام ‏ قالوا: ا متجدة كأ 
يوم فيتجدّد لها الفسخ بتجدّد حقها. قالوا ولأنَ رضاها يتضمّن إسقاط 
حقّها فيما لم يجب فيه من الزَّمانء فلم يسقط كإسقاط الشّفعة قبل البيع. 
قالوا: وكذلك لو أسقطت الثفقة المستقبلة لم تسقط وكذلك لو أسقطتها 
قبل العقد جملة ورضيت بلا نفقة» وكذلك لو أسقطت المهرّ قبله لم يسقط. 
وإذا لم يسقط وجوبها لم يسقط الفسخ الثابت به. 

والّذين قالوا بالسقوط أجابوا عن ذلك بأنّ حقها من الجماع يتجدّد. 
يبع ا ملع ا ا ا رام تملك جرع يه 

قالوا: وقياسكم ذلك على إسقاط نفقتها قياس على صل غير متف ق عليه 
ولا ثابت بالذليل: بل الذَّيل يدل عل سقوط الشّفعة بإسقاطها قبل قبل اليبب 
ا لا جل له أن مس حتئ يُوْدْنَ شريكه. فان 
باعه ولم يُوْذْنه فهو أحق ق بالييع»! “. وهذا صريحٌ في أنه إذا أسقطها قبل البيع 
لم يملك طلبّها بعده» وحينئذٍ فنجعل هذا أصالا لسقوط حقها من التفقة 
بالاسقاط؛ ونقول: خا" كد فع الضَّرره فسقط بإسقاطه قبل ثبوته كالشفعة. 


0010 أخرجه البخاري (5١7١7)؛‏ ومسلم )١1108(‏ من حديث جابر نة وهذا لفظ 


مسلم. 


(۲) د: «خيارًا». 


بالل 


ثي ينتقض هذا بالعيب في العين المُّؤْجّرة فن المستأجر إذا دخل عليه أو 
علم به ثقٌّاخثار ترك الفسخ لم يكن له الفسحٌ بعد هذاء وتجده حقه من 
الانتفاع كلّ وقتٍ كتجدّد حقٌ المرأة من التّفقة سوا ولا فرق بينهها. 

وأمّا قوله: لو أسقطثها قبل النكاح أو أسقطت المهر قبله لم يسقطء 
فليس إسقاط الح قبل العقاد سببه بالكل كإسقاطه بعد اتعقاد سببه. هذا 
إن كان في المسألة إجماءٌ» وإن كان فيها خلافٌ فلا فرق بين الإسقاطين 
وسوينا بين الحكمين» وإن كان بينهما فرق امتنع القياس. 

وعنه رواية أخرئ: ليس لها الفسخ» وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه. 
وعلئ هذا لا يلزمها تمكينه من الاستمتاع؛ لأنّه لم يُسلّم إليها عوضّه فلم 
يلزمها تسليمه» كما لو أعسر المشتري بثمن المبيع لم يجب تسليمه إليه. 
وعليه تخليةٌ سبيلها لتكتسب لها وتحصّل ما تنفقه على نفسها؛ لأنّ في حبسها 
بغير نفقةٍ إضرارًا بها. 

فإن قيل: فلو كانت مُوسِرَة فل" يملك حبسها؟ 

قيل: قد قالوا أيضًا: لا يملك حبسها؛ لأنّه إنّما يملكه إذا كفاها المُؤْنةَ 
وأغناها عمًّا لا بد لها منه من التفقة والكسوة» ولحاجته إلى الاستمتاع 
الواجب له عليهاء فإذا نتف هذا وهذا لم يملك حبّسَّهاء وهذا قول جماعة 
مه الكتلب والعلف. 


(1) «بينهما» ليست في المطبوع. 
(۲) «الحق» ليست في د. 
(۳) في المطبوع: «فهلا» حلاف النسخ. 
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ذكر عبد الرزاق؟'؛ عن ابن جريج قال: سألت عطاء عمّن لا يجد 
ما يصلح امرأته من التفقة؛ ؛ قال: لج لها الما وسنت انيس لها أ 

ربو عا ادن سلمة عن سام هن الحسن البصري أن قال في 
الرّجل يَعجز عن [نفقة]7" امرأته: قال: تواسيه وتتقي الله وتصبرء وينفق 
عليها ما استطاع(). 


وذكر غبد الرؤاق97) عر محم قال: سألت الزهريّ عن رجل لا يجد ما 
ينفق علا امرآته» أَيُفرّق بينهما؟ قال: سا يدولا ق یسل وتلا 
کو لدی یف أنه نشال دما تھا سيلا اه ع4 € [الطلق: 190. قال مع : 
وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثل نول 7 سواء. 

وذكرعيد الرزاق؟ عن سفيان الور في المرأة بسر زوجها بنققتها: 
قال: هي امرأةٌ ابتليث» فلتصبزء ولا تأخدٌ بقول من فرّق بينهما. 


ول عن عمر بن عبد العزيز ثلاث روایات» هذه إحداها. 


(1) في «المصنف» .)١17765(‏ 

(۲) «ليس لها إلا ما وجدت» ليست في د. 
0 ليسعدي الصبخ» رهي في مضني ارج 
(5) ينظر: «المحلئ» لابن حزم .)91//١١(‏ 
(5) في «المصنف» .)١77506(‏ 

)03 كذا في النسخ, وفي المطبوع: ااانا 
(۷) في «المصنف» (17107). 


۱۲ 


شهدت عمر بن عبد العزيز يقول لزوج امرأة شكت إليه أنه لا فق عليها: 
اضربوا له أجلّ شه 2١(‏ أو شهرين» فإن لم ينفق عليها إلى ذلك الأجل فرّقوا 
یت ونیا" 
رجلا شكا إلى عمر بن عبد العزيز بأنه أنكمَ ابنتّه رجلا لا يُنفِق عليهاء 
فأرسل إلى الزوج» فأتىل» فقال: أنكحني وهو يعلم آنه ليس لي شيءُ فقال 
عمر: أنكحته وأنت تعرفه؟7') فما الذي أصنع؟ اذمّبْ بأهلك7؟). 

والقول بعدم التفريق مذهب آهل الظاهر كلهم» وقد تناظر فيها مالك 
وغيره فقال مالك607: أدركت الناس يقولون: إذا لم ينفق الرّجل على امرأته 
وق بينهما. فقيل له: قد كانت الصحابة يُعسرون ويحشاجون» ققال مالك: 
ليس الئاس اليوم كذلك؛ إِنّما تروّجتّه رجاءً. 

ومعئيل كلامه: أن نساء الصّحابة كن يردن الدّار الآخرة وما عند الله ولم 
يكن مرادهن الدنياء فلم يكن يبالين بِعْسْر أزواجهن؛ لأ أزواجهنٌ كانوا 
كذلك. وأمًا النساء اليوم فإنّما تزوّجن رجاءً دنيا الأزواج ونفقتهنٌ 


)١(‏ كذافي النسخ ومصدر التخريج. وفي المطبوع: «أجلا شهرًا». 

(۲) «المحلئن» لابن حزم /١١(‏ 45). 

(۳) بعدها في المطبوع زيادة: «قال: نعمء قال». وليست في النسخ ومصدر التخريج. 

)٤(‏ «المحلين» لابن حزم »)۹١ /٠١(‏ وابن وهب ممن حدث عن ابن لهيعة قبل اختلاطه. 
)٥(‏ كمافي «المحلئ» )٩۹٩ /١٠١(‏ و«الفروع» (۸/ 517). 


قفن 


وكسوغبرة7)؛ قالمرأة إنّماتدغل اليو م علي رجاء الذنياءفصارهذا 
لمرد" #المشروط في المقدهواكان هرق الصسابة ونساتهم كالمتروط 
في العقدء والسّرط العرفي في أصل مذهبه كاللّفظيٌء وإِلّما أتكر على مالك 
كلامّه هذا من لم يفهمه ويفهم غَورَه. 
وفي المسألة مذهبٌ آخرء وهو: أن الرّوج إذا أعسر بالتّفقة خيس حت 
بجدمايشقه. وعدا المذعي كا الکاس اب حزم وصاحبٌ 
(المغني» وغيرُهما هن غييد الله بن البمسن الخثبري قاض اليس 
ويالله العجب! لاي شيءٍ يُسجَن ويُجمّع عليه بين عذاب السّجن وعذاب 
۶ ع يي اش 
الفقر وعذاب البعد عن أهله؟ سبحانك هذا بهتان عظيوٌ؛ وما أظن من شم 
رائحة العلم يقول هذا. 
رى المسألة ملعت أن وهو: أن المرآة قلف الاق ذا كان 
عاجرا عن نفقة نفسه. وهذا مذهب أبي محمد ابن حزم» وهو خيرٌ بلا شك 
من مذهب العنبري. قال في «المحلّى»: فإن عجز الرّوج عن نفقة نفسه» 
وامرأته ني كُلّفْتٍ التّفقةَ عليه» لا ترجع بشيء من ذلك إن أيسرٌ. هان 


)١(‏ في المطبوع: «ونفقتهم وكسوتهم» خلاف النسخ. 

(۲) في المطبوع: «المعروف». 

4 م: (مذهب). 

(4) في المطبوع: «عن ابن حزم»» خطأ. فابن حزم رد عليه واستغربه. 
(6) انظر : «المحلى» /٠١(‏ ۹۳) و«المغني» .)١١ /١١(‏ 
(5) بعدها في المطبوع: «عليها» ليست في النسخ. 

YT /1( (WV) 
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و صر 2 +7 


7 ص م 7 4 كو و2 حت i‏ 
ذلك قول الله عر وجا : وکل المولوڊ لد ردقن وکتوتھن امروف لاد 60 


2 وہ صر ص کک ر ع ا و سك (E‏ 8 ت 
فسالا وسعها لا نصا ولد 5 بول دحاولا مولو د له يورو وکل الوارث مل ذلك 4 


ولقره ۴ والؤويجة وارك قعليها اة بت الق ر آن. 

ويا عجبًا لأبي محمد! لو تأمّل سياق الآية لتبيّن له منها حلاف ما فهمه؛ 
فاد اله سبحانه قال: #وكل المولود له ردقه ر وده ناعرو وهذا 
ضمير الزوجات بلا شك ثم قال: ولوار نلك 4 فجعل سبحانه 
على وارثِ المولودله» أو وارثٍ الولد مِنْ رزق الوالدات وكسوتهن 
بالمعروف مثلّ ما علئ الموروثء فأين في الآية نفقةٌ على غير الرّوجات حت 
يُحمّل عمومُّها لما ذهب إليه؟ 

واحتجٌّ من لم ير الفسخ بالإعسار بقوله تعالئ: لإلِيِقَوسَعَوَفْن سحي 
ومن ق رکه رز نف ااه لا یکیل سا( ماء اها 4 [الخلاق: 7]. 
قالوا: وإذا لم يكلّمه الله اة في هذه الحال فقد ترك ما لا يجب عليه» ولم 
يأثم بتركه» فلا يكون سببًا للتفریق بينه وبين حبّه وسَكَنِه وتعذيبه بذلك. 


قالوا: وقد روئ مسلم في «صحيحه)2"7 من حديث أبي الزبير عن جابر 
قال: دخل أبو بكر وعمر على رسول الله اء فوج داه جالسًا حوله نساؤه 
واجمًا ساكتّاء فقال أبوبكر: يا رسول الله» لو رأيتَ بنت خارجة سألتني 
التّفقةَ فقمتٌ إليها فوجأت عنقهاء فضحك رسول الله ية وقال: هن حولي 
كما تری يسألتني التفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء وقام عمر إلى 


ل ناش نس إلا وسمهاه ابسك فى الفسة. 
000 برقم .)١51/(‏ 


10 


حفصة يجأ عنقها7١؟»‏ كلاهما يقول: تسألن رسول الله َيه ما ليس عنده؟ 
فقلن: والله لا نسأل رسول الله يك شيئًا أبدًا ما ليس عنده» ثم اعتزلهنٌ رسول 
الله يِه شهرًا. وذكر الحديث. 

قالوا: فهذا أبو بكر وعمر يضربان ابنتيهما بحضرة رسول الله 5 إذ 
سألاه نفقة لا يجدهاء ومن المحال أن يضربا طالبتينٍ للحقّ ويُقرّهما رسول 

الله ية على ذلك. فدلٌ على أنّه لا حم لهما فيما طلبَنّاه من التّفقة فى حال 
الإعسارء وإذا كان طلبهما لها“ باطلا فكيف تمكن المرأةٌ من فسخ التكاح 
بعدم ما ليس لها طلبّه ولا يحل لهاء وقد أمر الله سبحانه صاحب الدّين أن 
ينظ المعسر إلى الميسرةه وغاية لقة أن يكون كيه فالمرأة مأمورةبإنظار 
الزوج إلى الميسرة" بنص القرآن. هذا إن قيل: تثبت في ذمّة الرّوج» وإن 
قيل: تسقط بمضيت الزّمان فالفسخ أبعدٌ وأبعة. 

قالوا: فالله سبحانه وتعالئ أوجبَ على صاحب الحق الصّبر على 
المُعسِرء ونَدَبّه إلى الصدقة بترك حقه» وما عدا هذين الأمرين فَجَورٌ لم حه 
له وتحن تقول هذ اثمرآة تنما قال الله قال لاسر بسر تا أت يه 
إلى الميسرة وإمّا أن تَصَّدَّقَى ولاح لك فيما عدا هذين الأمرين. 

قالوا: : ولم يزل في الصحابة المعسرٌ والموسرٌه وكان مُعيروهم أضعا 
أضعاٍ موسريهم فما من ليقع مرحد من الفسخ باعسار 
زوجهاء ولا أعلّمّها أنّ الفسخ حق لهاء فإن شاءت صبرت وإن شاءت 





01١‏ «وقام عمر إلى حفصة يجأ غنقها» ليست في ز. 
7 «لها» ليست في دء ص . 
(۳) «وغاية... الميسرة» ساقطة من د. 


لسخته وعو يتاع الأستكام عن الله بار ع فَهّبْ أن الأزواج تركن حقهنً 
أفما كان فيي امرأةٌ واحدةٌ تطالب بحدّها؟ وهؤلاء نساؤه 6 خير نساء 
العالمين يطالبنه بالنفقة حتئ أغضبنه» وحلف أن لا يدخل عليهنٌ شهرًا من ب 
شدة مَوجدته عليهنٌ فلو كان من المستق في شرغه أن المرأة : تبني سيت 
بإعسار زوجها رفع إليه ذلك ولو من امرأةٍ واحدة» وقد رفع إليه ما ضرورته 

دون ضرورة ققد الثفقة7١2‏ من فقد النكاح» وقالت له امرأة رفاعة: إِنّي 
نكحتُ بعد رفاعة عبد الرحمن بن الزَّبير وإنّما معه مغل هُدْبةٍ الوب 

ترد أن رق يته ويينها. ومن اللوم أن هذا كات فيه في غاية ادر 
بالنسبة إلى الإعسار» فما طلبت منه امرأةٌ واحدة أن يُفرّق بينها وبين زوجها 
بالإعسار. 


قالوا مودي اضعب ار ا هه 
وات اله ريخت نک أكثر الال ركان الفراق يد أكثر الا قم 
الذي لم تصبه عسرةٌ ويُعوز التّفقة أحيانًا؟ 
قالوا: ولو تعر من المرأة الاستمتاعٌ بمرض متطاول وأعسرث بالجماع 
لم يُمكن الزوح من فسخ النكاح» بل يوجبون عليه النفقة كاملة مع إعسار 
5 / 1 ا 8 ا 8 5 7 
زوجته بالوطء» فكيف يُمكنونها من الفسخ بإعساره عن الثفقة التي غايتها أن 
تكون عوضا عن الاستمتاع؟ 
0010 «النفقة» ليست في ز. 
(۲) آخرجه البخاري (77779)» ومسلم )٠٤١۳(‏ من حديث عائشة كته 
(۳) م» ز: «(مظنتین». 
1۷ 


قالوا : وأمّا حديث أبي هريرة فقد صرّح فيه بأن قوله: (امرأتك تقول: 
فق علي وإلا طلّقني» من كيسه. لاامن كلام الي يكل هكذا في 
«الصحيح»' عنه» ورواه عنه سعيد بن أبي سعيدٍ وقال EE ٩‏ : يول ابو 
غريرة إذا حدث ذا السديغ: امرأتف تقول» قذكر الزيادة. 


وأمّا حديث حمّاد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي 
هريرة عن التب يا بمشله"» فأشار إلى حديث يحيئ بن سعيدٍ عن 
سعيد بن المسيّب في الرّجل لا يجد ماينفق على امرأته؛ قال: يُقرّق 
بينهما(؛)- فحديث منكرٌ لا يحتمل أن يكون عن النْبِيَ اة أصللاء وأحسنٌ 
أحواله أن يكون عن أبي هريرة موقوقاء والظاهر نه روئ بالمعنئ» وأراد قول 
أبي هريرة: «امرأتك تقول: أَطْعِمْني أو طَلَفَني) . وأمّا أن يكون عند أبي هريرة 
عن النبيّ يكل أله سئل عن الرّجل لا يجد ما ينفق على امرأته فقال: يفرّق 
يتهماك فوالل ما قال هذا رسول الله فلك ولا سمه أبو هريرة ولا حدفبة: 
كيف وأبو هريرة لا يستجيز أن يروي عن التي يَكلله: «امرأتك تقول: أطعمني 
ولا لا طلقني»» ويقول : هذا من كيس أبي هريرة» لكلا يتوهُم نسبته إلى النبيي 

والذى تقتضيه آأصول الشريعة وقواعدها فى هذه المسألة: أن الاجل إذا 
عر المرأة بأنّه ذو مال فتزوَّجته على ذلك» فظهر مُعدِمًا لا شيء له أو كان ذا 


(۱) تقدم تخريجه (ص .)86١‏ 

(۲) كما رواه البيهقى في «السنن الكبرئ» (1/ 577). 
(۳) رواه الدارقطني (۳۷۸۱) وقد تقدم (ص7١١).‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه (۳۷۸۲) وقد تقدم (ص7١٠١).‏ 


۱۱۸ 


مال أو ترك الإنفاق على امرأته ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها 
ولا بالحاكم- أن لها الفسحٌ» وإن تزوّجنْه عالمة بعسرته أو كان موسرًا ثم 
ساوت جا اپا عاله فلا فس لها في 3ل]ك» ولم .يول الاش توم 
الفاقة بعد اليسار ولم ترفعهم أزواجهم سم إلى الحكام ليفرّقوا بينهم وبينهن» 
وبالله التوفيق. 

وقد قال جمهور الفقهاء: لا يثبت لها الفسخ بالإعسار بالصداق» وهذا 
قول أبي حنيفة وأصحابه وهو الصحيح من مذهب أحمدء اختاره عامّة 
أصحابه» وهو قول كثير من أصحاب الشّافعيٌ. وفصّل الشيخ أبو إسحاق 
وأبو علي بن أبي هريرة فقالا: إن كان قبل الدّخول ثبت به الفسخ» وبعده لا 
يثبت» وهو أحد الوجوه في مذهب أحمد هذا مع أنه عو محضٌء وهو 
أحق أن يوی به من ثمن المبيع كما دل عليه المَّسّه وكل ما تقرّر في عدم 
الفسخ به فمثله في التّفقة وأولئ. 

فإن قيل: في الإعسار بالتّفقة من الضّرر اللاحق بالزّوجة ما ليس في 
الإعسار بالصّداقء فإنَّ البنية(") تقوم بدونه بخلاف التفقة. 

قيل: والبنية قد تقوم بدون نفقته بأن تنفق من مالها أو ينفق عليها ذو 
قرابتها أو تأكل من عَزْلهاء وبالجملة فتعيش بما تعيش به زمن العدة» وتقدر 
زمنَ عسرة9" الزوج کله عدّةٌ. 


)١(‏ «هذا» ليست في ز. 
)۲( ز» ح» د» م: «البينة). 
)۳( د» ص» ح: «اعشرة). 
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لم اللين بج رزو لها اللسخ يقولون: لها أن تسم رلو كان سيا 
القناطير المقتطرة م الذهي والقدة إذا عجز الزوج عن نفقتهاء وبإزاء هذا 
القول قول منجنيق الغرب أبي محمد ابن حزم': إِلّه يجب عليها أن تنفق 
عليه في هذه الحال» فتعطيه مالها وتمكنه من نفسها. ومن العجائب قول 
العنبري بأنّهِ يُحْبس. 

وإذا تأمّلت أصول الشّريعة وقواعدهاء وما اشتملت عليه من المصالح 
ودرء المفاسد» ودفع أعلئ المفسدتين باحتمال أدناهماء وتفويت أدنيا 
المصلحتين لتحصيل أعلاهما= تبيّن لك القول الرّاجح من هذه الأقوال. 
وبالله التوفيق. 


فصل 





روئ مسلم في (صحيحه)" عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن 
حفص طلَّقها البنّةَ وهو غاب فأرسل إليها وكيله بشعير» فسَخِطَنْه فقال: 
والله ما لك علينا من شيء» فجاءت رسولً الله ل فذكرت ذلك لهء فقال: 
«ليس لك عليه : الاک فأمرها أن تمعد في بيث آم ريده ثم قال «تلك امرأة 


يغشاها أصحابي» اعتدّي عند ابن ام" مكتوم فإنه رجل أعموا تضعين 


.)4۲ /٠١( في «المحلئ»‎ )١( 
.)71/١5/8٠( برقم‎ (30 
«أم» ليست في د.‎ )۳( 


Y8 


ثيابك. فإذا حللتٍ فاذنيني» . قالت: فلمًا حللت ذكرت له آل معاوية : من ابي 
سفيان وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله 6 «آمّا أبو جهم فلا يضع عصاه 
عن خاتقه» وأا معاوية فضعلوك لآ مال له. انكحي أسامة بن زيد». فكرهته 
ثم قال: «انكحي أسامةً). فنكحته. فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت به. 

وفي «صحيحه0 217 أيضًا عنها: أنّها طلّقها زوجها في عهد النبي يك 
وكان أتفى عليها نفا 175(" فلا رات ذلك #الت: والله لأُعلمرٌ رسول الله 
َيِل فإن كانت لى نفقة أخذت الذي يُصلحني يُصلحني» وإن لم تكن لي نفقة لم آخمذ 
من شيكاء قالك: : فذكرتٌ ذلك لرسول الله گلا فقال: «لانفقة لك ولا كنول »). 


ونی #صحيحه20" أيضًا عنها ؛ أن ایا حفص ؛ بن المغيرة المخزومي 
طلقها تاثا ثم انطلق إلى اليمن فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة نفقة. فانطلق 
خالد بن الوليد في نفر» فأتوا رسول الله يكل في بيت ميمونة؛ فقالوا: إن أبا 
عفص طلّق امرآته ثلاثاء فهل لها من نفقة؟ فقال وسول الله كله: «ليست لها 
نفقة» وعليها العدّة». وأرسل إليها أن لا تشيقيني بنفسكء وأمرها أن تنتقل 
إلى أم شريك. ثم ارسل إليها: أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأوّلونء 
فانطلقي إلى ابن أمّ مكتوم الأعمئ. فإِنّكِ إذا وضعتٍ خمارك لم يرك. 
نطقت زلم قلكا اتققءث عدّعا انها رسو ل الله كلل آأسامة بن زيد به 
جار 


)۱( برقم /۱٤۸۰٩(‏ ۳۷). 
(۲) عند مسلم: «نفقة دون» بالا ضافة. 
)۴( برقم .)۳۸/۱٤۸۰(‏ 
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وني ایح أيضًا عن عبيد الله بن عيذ الله بن عة أن أبا 
عمرو بن" حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب" فأرسل إلى 
امراته فاطمة بست قيس بتطليقةٍ كانت بقيت من تطليقهاء وأمر له 
الحارث بن هشام وعيّاشَ بن أبي ربيعة بنفقة» فقالا لها : والله ما لك نفة نفقة إلا 
أن تكوني حامااء فأتت الي كل فذكرث له قولهماء فقال: «لانفقة لك). 
فاستأذنته في الانتقال فأذن لهاء فقالت: أين يا رسول الله؟ قال: «إلى ابن آَم 
مكتوم». وكان أعمئ» تضع ثيابها عنده ولا يراهاء فلمًّا مضت عدا أنككها 
التب اة أسامة بن زيد. فأرسل إليها مروان قبييصةً بن ذؤيب يسألها عن 
الحديث فحدّثنه به» فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأيي 
ستأخذ بالعصمة التي وجدنا النّاس عليهاء فقالت فاطمة حين بلغها قول 
مروان: فبيني e‏ 3 قال الله عر وجل: رجو هن من وهن وَل 
عق يتين بقح می ية 4 إلى قوله: : «الاتدَرى لعلا الله يجرت بعد لك 
مآ € [الطلاق: .]١‏ قالت: : هذا لمن كان له مراجعةٌ فا أمر يحدث بعد 
ذلك؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاء فعلام تحبسونها؟ 


وزاد أبو داود( “ ني هذا الحديث بإسناد مسلم عقيبَ قول عيّاش بن أبي 


KEVTE) (O) 
(اعمرو بن» ليس في ص» د.‎ (۲( 
بعدها ي المطبوع زيادة: «إلى اليمن». وليست في النسخ.‎ 9 


(6) برقم (۲۲۹۰). وأخرجه أحمد (۲۷۳۳۷)» وأبو عوانة في (امستخرجه) ,.)55١01(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ ۷۷۷)» كلهم من طريق عبد الرزاق :.)١1١75(‏ وأصله 
في مسلم (١/؟‏ / 13 وصححه الألباني في صحيح أبي داود- الأم» /V)‏ 86). 
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ربيعة والحارث بن هشام «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا»: فأنت التبى كلا 
فقال: «لا نفقة لك إلا أن تكوني حامك(١)».‏ 


وف مرحي أيضًا عن الشّعبِيٌ قال دلت عل فاطمة بنت قيس 
فسألتياعن قفقماء رسرل الل قله عليساء فقانت: طلقها زوجها الت 
فخاصمئه إل رسول الله ية في السكنى والتفقة» قالت: فلم يجعل لي سكنئ 
ولا نفقة» وأمرني أن أعتدٌ عند ابن أمّ مكتوم. 

وفي صحيحه»" أيضًا عن أبي بكر بن أبي الجهم العَدّوي قال: 
جت اام بنث این لول إن زوحها طلعيا فلوثاء »فلم يجعل لها رسول 
الله اة سكن ولا نفقة. قالت: قال لي رسول الله 55ة: «إذا حللتٍ فآذنيني». 
فآذنته» فخطبها معاوية وأبو جهه”*؟' وأسامة بن زيدٍء فقال رسول الله وَكه: 
«أمّا معاوية فرجلٌ تَرِبٌ لا مال له. وأمّا أبو جهم فرجل ضَرَّابٌ للنّساء. ولكن 
أسامةة, فقانلت بيدها عكذ!: أسامة! أسامة! فقال لها رسول الله : وطاعة 
الله وطاعة رسوله خيرٌ لكِ). فتزوّجته فاغتبطت27. 


وفي «(صحيحه) 217 أيضًا عنها(" قالت لت: أرسل إلى زوجي أبو عمرو بن 


)١(‏ «فأتت... حاملا» ساقطة من د. 

.)٤۲/۱٤۸۰( برقم‎ )۲( 

.)٤۷ /۱٤۸٩( برقم‎ (۳) 

)0 ص: «أبو الجهم». 

(5) بعدهافي د» ز: «به»» وليست في بقية النسخ و(اصحيح مسلم». 
(5) برقم .)٤۸/۱٤۸۰(‏ 

(۷) «عنها» ليست في د» ص. 


TY 


حفص بن المغيرة عياش ؛ بن ابي رييعة بطلاقي» #أرصل معه بخمسة اصع 
تمر وخمسة آصّع شعير» فقلت : ما لى نه نفقة إلاهذا؟ ولا أعتدٌ في منزلكم؟ 
قال: لا فشددتُ على ثيابي: وأتيت رسول الله َك فقال: :كم طلَّقَكِ؟). 
قلت: ثلاثا. قال: «صدق» ليس لك نفقة» ولكن اعتدي في بيت ابن عمّك ابن 
م مكتوم» فإنه ضرير الببصرء تضعين ثوبك عنده فإذا اتقضث عدَّنُك 
يني 

وروئ النّسائيئٌ في «سننه» هذا الحديث بطرقه وألفاظه» وفي بعضها(١)‏ 
بإسنادٍ صحيح لا مطعنَ فيه: فقال لها الت ياة: «إنما التتفقة والسّكنئ للمرأة 
إذا كان لزوجها عليها الرّجعة». 

ورواه الدّارقطنِيُ(21 وقال: فأتت رسول الله بيه فذكرث ذلك له. قالت: 
فلم يجعل لي سكنئ ولا نفقةً وقال: (إنّما السُكنئ والتفقة لمن يملك 
الرّجعة». وروئ النسائيٌ 8 ايا هذا اللفظاء وإسنادهما صحيح. 


ذكر موافقة تة هذا الحكم لكتاب لله عر وجل 


ل الله تعالئ: ادها لی د ا ا ر کا ا 

18 ا € رک عل ص اھ ا سر مسد 
و 20 رلا رجن أن يتين يجش مي دراك 
و ا جدود ا شس لاتَدَرى َعَلَْ أنه دت بد كَلِكَ ما هم 


»)۳۷۸ /۲٤١( برقم (5107). وخر جه أحمد (۲۷۱۰۰)ء والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
EN) والطحاوي في «شرح معاني الآثار)‎ »)١54 /۷( و«الأوسط»‎ 

(۲) برقم (۳۹۵۷). 

(۳) تقدم تخريجه. 
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دا لن جهن امي هن يِمَعوُوفٍ وار مروف وَأَمْهِدُوْ دوق ءل من 
۴ راکم ار 2 له: و ۶ ونوا 4 الاق -١‏ - 


£ 


بُخرجوا أزواجه( من يوب رام أواي ان اجن دل عن 
جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكًها بعد الطّلاقء فإلّه سبحانه ذكر لهؤلاء 
المطلّقات أحكامًا متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض: 


- 


أحدها: أن الأزواج لا يُخرجوهنٌ”) من بيوتهن. 

والثاق: أنهو لا پر چن من بيرت أل واجير. 

والثالهة أن لأزواجير إساكهررٌ بالمعروف قبل القشاء الأجل وك ل 
الإمساك» فيسرّحوهنٌ بإحسان. 

والرّابع: إشهاد ذَوّي عدل» وهو إشهادٌ على الرّجعة إِمّا وجوبًا وإما 
استحياياء وأشار سبيعانة إلرة حكمة ذلك وان فى ارجات خاصة بقوله: 
«لإتذرى لعل محرت بعد كلك مرا 4. والأمر الذى رجي إحذاثه هاهتا هو 
المراجعة. هكذا قال السّلف ومن بعدهم. 


قال ابن أن و ثنا أبو معاوية عن داود الأودى عن الشعبق: 


)١(‏ م ح: «أزواجهن». 

(۲( في المطبوع: «أزواجهن»؛ خطأ. 
(۳) د ح: الا يخرجونهن». 

(5) د: «فإنه). 

(6) في «المصنف» .)١19659(‏ 


۲0 


ORES‏ يَدَدَِكَ موا قال: لعلّك تدم فيكون لك سبيلٌ 
إلى الرّجعة 

وقال الضحاك: لعل هدت بد دَلك أَمَرآ 4 قال: لعلّه أن يراجعها في 
الى ). وقاله عطاء9) وقتادة:(4) والس 

وقد تقدّم قول فاطمة بنت قيس: اي أم رِيَحدْث بعد الثلا ث؟ فهذا يدل 
على أن الطّلاق المذكور هو الرَّجِعنٌ الذي شت :. تبث فيه هذه الأحكام؛ وأن حكمة 
أحكم الحاكمين وأرحم الرّاحمين اقنضَئْه؛ لعل الرّوج أن يندم ويزول الشَّرٌ 
الذي تَرّغَه الشيطان يينهماء فر جود يسيس بن أبي طالب: 
لو أن التاس أخذوا بأمر الله في الطّلاق ما يبع رجل نفسّه امر م يطلقها أبدًا: 

َه ذكر سبحانه الأمر بإمسكان مؤلاء المطلّقات فقال: #أسَكوضصنْحَيَثُ 
گنر4 [الطلاق: 17]» فالضّمائر كلها يتّحد مفسّرهاء وأحكامها كله 
متلازمة» وكان قول الي يكلله: نما التَمَقَة والتكت: للصرا ةإذا كان لزوجها 
عليها رجعةٌ» مشتقا من كتاب الله ومفسّرًا له وبيانًا لمراد المتكلّم به منه. فقد 
تبین اتحاد قضاء رسول الله ل وكتاب الله عر وجل . 

والميزان الصحيح العادل أيضًا معهما لا يخالفهماء فن النّفقة إِنّما 
تكون لزوجةء فإذا بانت منه صارت أجنبيّة حكمها حكم سائر الأجنييّات. 


)¥( د» ص» ز: على ). 
(۲) «الہمصنف) ,.)١1946578(‏ 


() االتفسير ابن كثير ؟ (۸/ 5 .)١5‏ 
)٤(‏ «مصئف عبد الرزاق» (۳۲۳۷). 


(0) «تفسیر ابن جریر» (۳۸/۲۳). 


YT 


ولم يبق إلا مجرّد اعتدادها منه» وذلك لا يوجب لها نفقة كالموطوءة بشبهة 
أو دنا . ولأن التّفقة إنّما تجب في مقابلة التّمكن من الاستمتاع» وهذه لا 
يمكن استمتاعه بها بعد بينونتها . ولأ التفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدّتها 
لوجبت للمتوقّئ عنها من ماله» ولا فرق بينهما ابن فإنَ كل واحدٍ منهما قد 
بانت عنه وهي معتدّةٌ منه» وقد تعذّر منهما الاستمتاع. ولأنّها لو وجبت لها 
التكيرة لوجيت لها النفقة كما بقر له من يو سبيماه فاا أن نجي لها الشكر: 
هوخ الققة لض والقياس يدقحة. وهذا قول عبد الله بن عباس وأصحابه 
وجابر بن عبد الله وفاطمة بنت قيس إحدى فقهاء نساء الصحابة وکانت() 
تناظر عليه» وبه يقول أحمد بن حنبل وأصحابه وإسحاق بن راهويه 
وأصحابه وداود بن على وأصحابه وسائر هل الحديث. 
وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوالٍ وهي ی ثلاث رواياتٍ عن أحمد 

أحدها هذا. والثاني: أ لها السكنى والتّفقة: وهذا قول عمر بن الخطَّاب 
رابج عمسعوو و فقياء الكرفة رالئالت: أن لها الشكي: دون ن الةو هذا 
مذهب أهل المدينة» وبه يقول مالك والشافعي. 


ذكر المطاعن التى طمن بها على حديث فاطمة بنت قيس 
قديمًا وحديثًا(؟) 


الها طعن آمير المؤمتين عمر بن الخطاب باغ ِلَدُعَنْةَه فروئ مسلم بي 
اصحيحه)27 عن أبى إسحاق قال: كنت مع الأسوه بن يزيد جالسًا في 


م بعدها في المطبوع: «فاطمة» وليست في النسخ. 
(۳) برقم .)127/1١58٠(‏ 


۷ 


ره ل يمل له سكن لات خد لاسرد امن حي 
جل رس تی اقل نري ات انیت هاالشكن 


8 نال اشعزرجل: لل رجو 0 م تھ ن ولَا رج نإ نيان 
بِفحِمَة مب َي 4 [الطلاق: .]١‏ 


لون ذا عدر كل یھ لفق ليا کی وال اوري ري 
ريب أن هذا مرفوعٌ؛ فان الصَّحابيَ إذا قال: من الس كذاء كان مرفوعًاء 
فكيف إذاقال: من سنة رسول الله #لله؟ ذكيف إذا كات القاكل عمس بن 
الخطّاب؟ وإذا تعارضت رواية عمر ورواية فاطمة فرواية عمر أولئ» لا سيّما 
ومعها ظاهر القرآن كما سنذكره. 


مع 


0 


حي ا 


وقال سعيد بن منصور”': ثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش» عن إبراهيم 
قال کان عمر بح اللغطاب ذاذر عنده ديك فاطمة جت قس قال ما ا 


ت في ديننا بشهادة امرأة. 
دكر طعن عائشة كته في خبر فاطمة 


٤‏ «الصّحيحي..)(") من حديت هشام بن عروة عن أبيه فال" تروّج 


.)۳۹۳ /۱( في «(سننه»‎ )١( 


(۲) كذاتي النسخ. وفي المطبوع: «نغير». وفي سنن سعيد): «(نجيز). 


۲۸ 


يحيئ بن سعيد بن العاص' ١‏ بنك عبد الرحمن بن الحكم فطلّقهاء 
فأخرجها من عنده» فعاب ذلك عليهم عروة» فقالوا: ال فاط ة قل شرج 
قال عروة: فأتيت عائشة فأخبرعبا بذلك» فقالت: ما بفاطمة بت قيس خيرٌ أن 
تذكر هذا الحديث. وقال البكارئ: فاتقلها عبد الرحمن: فأرسلت عائشة 
إل مروات وهو آمير المديئة: اق الله واردّذها إلى بيتها. قال مروان: إن 
عبد الرحمن بن الحكم غلبني. قال [القاسم بن محمّدِ]("): أوّما بلغكِ شأن 
اطا چت قيس ؟ قالت: لا يضر أن لا تذكر حديث فاطمة: فقال مروان: 
إن كان بيك د قك ا بی علي هن ال 

ومعنئ كلامه: إن كان خروج فاطمة لما يقال من شر كان في لسانهاء 
يكفيك ما بين يجي بن سعيد بن العاص ويين امرأته من الث 


وق «الصحيحين» "عن عروة أ قال لعاكشة: أ توق اللخ فللانة بنت 
الحكم» ھا و وھا ال قشر جت فال شس ما صنعت» فة فقلت: ألم 
تلسمعى إل قول قاطمة؟ فقالع: آما إن لا حر لها ف ذكر ذلك 


ويي حديث القاسم عن عائشة: تعني !24 قولها: لاسكا لها ولا 
ئة 


)10( لابن العاص» ليس في د» ص . 

(۲) زيادة من البخاري. 

)۳( البخاري (51775)): ومسلم /١5/801(‏ 05). 
(6) م: «(معن). د» ص» ز: (بمعنئ). 

(5) البخاري (0۳۲۳)» ومسلم .)٥٤/۱٤۸۱١(‏ 
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وفي «صحيح البخاريٌ) 217 عن عائشة أنّها قالت: [ما] لفاطمة ألا تتّقى 
الله! يعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة. 

وف أضخ حه ضا عنها قالف: إن فاطمة كانت ي مكانٍ وحش» 
فَخِيّفَ على ناحيتهاء فلذلك أرخص التبم ياء لها. 


وقاليعيد الرزاق( "عن ابن جريج؛ أخبرني ابن شهاب» عن عروة : أن 
عائشة انكرت ذلك علرة فاطمة ينث فيس » هئ : انتقال المطلّقة ثلامًا. 


کر قاضي سامل نص بن علي حي آي عن هارو من 
لقاطمة بت قيس: نما ا جاك هذا اسان 


ذكر طعن أسامة بن زيد جب رسول الله کي وابن حِبّه 
على حديث فاطمة 


روئ عبد الله بن صالح كاتب الليث قال: حدّثني الليث بن سعد 


حدّئني جعفر عن ابن هرمزهء عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن قال: كان 
محمد بن أسامة بن زيد يقول: كان أسافة إذا ذكرت فاطمة شا من ذلك 


)١(‏ برقم »)٥۳۲۳(‏ وما بين المعكوفتين منه. 

(0) برقم(075751). 

(۳) ف «المصنف» .)١١١77(‏ 

(5) أخرجه ابن حزم في «المحلئ» /٠١(‏ 795) من طريقه» وضعفه» وأعله بعدم سماع 
محمد بن إبرأهيم من عائشة. 


1° 


- يعني من انتقالها في عدّتها ‏ رماها بما في يده(١2.‏ 
ذكر طعن مروان علي حديث فاطمة 

نسمع هذا إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا النّاس عليها. 

روئ أبو داود في «سننه»(") من حديث ميمون بن مهران قال: قدمت 
الس لشف إل سمه بن السب كد #الطمنة ودت قد قف 
قر جت من بعهاء قال سعيدة تلك أمرأة قدت الناسء إنها كانت لمن 
و Ee‏ لي ع 

ذكر طعن سليمان بن يسار 


روئ أبو داود في «سئنه»47) أيضًا قال في خروج فاطمة: إلّما كان من 


)4757/١١( وابن حزم في «المحلئ»‎ )5 ٠١ /۲۳( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير»‎ )١( 
من طريق عبد الله بن صالح» وضعّفَ ابن حزم الخبر به» وتابع عبد الله شعيبٌ بن‎ 
الليث عند الطحاوي ني «شرح معاني الآثار» (۳/ ۸٦)ء ويحيئ بن بكير عند الطبراني‎ 
.)17 9 /۷( والبيهقي في «السنن الكبرئ»‎ »)5 ٠١ /۲۳( في «الكبير»‎ 

.)5١/١58٠0( برقم‎ )۲( 

(۳) برقم (۲۲۹۲). وأخرجه الشافعي في «الآم) (5/ »)755١‏ وعبد الرزاق )١١١178(‏ 
ومن طريقه إسحاق في (مسنده») (۲۳۷۸) والبيهقي في «السنن الكبرئ) 
(۷/ 5777 )» وابن حزم في «المحلیٰ» (۱۰/ ۲۹۸). 

(5) برقم (۲۲۹۲)» ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرئ» (۷/ .)۷١١‏ وأخرجه ‏ 


ا 


لمعمو ع الخلق. 
تقرٌّء(1) حديث فمسلمة أن السّعقَ حدَّث بحديث فاطمة فا 
الأسروكاي جت کت به وقال: ويلك. تحدّث بمثل هذا؟ 


وقال التسائك 0): ويلك! لِمّ تفتي بمشل هذا؟ قال عمر لها: إن جئت 
بشاهدين يشهدان أنَّهما سمعاه من رسول الله يله وإلا لم نترك كتاب ريّنا 
لقول امرأة. 

ذكر طعن ابى سلمة بن عبد الرحمن 

قال الليث: حدّثني عقيل» عن ابن شهاب» أخبرني أبو سلمة بن 
یل الر جم فذكر حديث فاطمة ثم قال: فأنكر الناس عليها ما كانت 
تحدث من خروجها قبل أن تح[ (. 

قالوا: وقد عارض رواية فاطمة صريحٌ رواية عمر في إيجاب النفقة 


= أبو عوانة في «مستخرجه) (5771)» وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود- الأم» 
ToT)‏ 

(1) فى (19؟١),‏ 

)۲( في المطبوع: (حصباء» خلاف النسخ ومصدر التخريج. 

(۳) برقم (7059). وأخرجه أبو عوانة في اامستخرجه) (5571). 

)0( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ 76- 1۹)ء والبيهقي في «السنن 
الكرئ»(۷/ «(VY‏ وأبو نعيم في امستخرجه على صحيح مسلم) (/41 غ0 
»)۳٤۹۸(‏ وابن حزم في «المحلی» (۱۰/ ۲۹۹) من طرق عن الليث به. 


TT 


والسّكتئا» فروئ حمّاد بن سلمة عن حمّاد بن أبي سليمان( أنه أخبر 
3 ت ت 
إبراهيم النخعيع بحديث الشعبئ عن فاطمة بنت قيس» فقال له إبراهيم: إن 
عمر أخبر بقولهاء فقال: لسنا بتاركى آية من كتاب الله وقول النبخ يِل لقول 
امرأةٍ لعلّها أوهمت» سمعت التب اة يقول: «لها السكنى والتفقة». ذكره أبو 
محمد أل الا ا فهذا نص صريحٌ يجب تقديمه علیٰ حديث فاطمة 
لجلالة واو وترك إنكار الصّحابة عليه وموافقته لكتاب الله . 
ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها 
وحاصلها أربعة. 
أحدها: أنَّ راويتها امرأةٌ لم تأتِ بشاهدين يُتابعانها على حديثها. 


َ 


الثاني: أن روايتها تضمّنت مخالفة القرآن. 
اثالث أن خروجها من المنزل لم يكن لله لاحي لها في الشكنن» بل 
الرَّابع: معارضة روايتها برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 
ونحن بُبيّنَ ما في كل واحدٍ من هذه الأمور الأربعة بحول الله وقوّته» هذا 
ما سئنبّه عليه» وبعضها صحيحٌ عمّن نسب إليه بلا شك. 


10( د» ص: «بن أبى سلمة)» تحريف. 
(۲) (۱۰/ ۰۲۹۸ ۲۹۹)» وأعله بالانقطاع بين إبراهيم وعمر. 
(۳) في المطبوع: «رواته» خلاف النسخ. والمقصود به هنا عمر رنه 


IY 


فاا المطعن الأول وهو كو الدّارئ امراف فطعو باطل بللا شاك 
والعلماء قاطبةً على خلافه» والمحتجٌ بهذا من أتباع الأئمّة أوَّلْ مبطل له 
ومخالف له فإنّهم لا يختلفون في أن السّئن تؤخذ عن المرأة كما تؤخذ عن 
الرّجل. هذاء وكم من سنّةِ تلقنّها الأمةٌ بالقبول عن امرأةٍ واحدةٍ من الصحابة 
وهذه مساتيد نساء الاب بآيدى الناس لا تشاء آن ترعن فيها سد ردت يبا 
امرأة منهنٌ إلا رأيتهاء فما نب فاطمة دون نساء العالمية ؟ 

وقد أخذ التاس بحديث فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد في 
اعتداد المتوفئ عنها في بيت زوجها(١2.‏ وليست فاطمة بدونها علمًا وجلالة 
وثقة وأمانة بل هي أفقه منها بلا شاك فإن الفريعة لا تعرف إلا في هذا 
الخبرء وأمَّا شهرة فاطمة ودعاؤها من نازعها من الصّحابة إلى كتاب الله 
ومناظرتها على ذلك فأمرٌ مشهورٌّء وكانت أسعدٌ هذه المناظرة ممّن خخالفها 
كما مضئ تقريره. 

وقد كان الصحابة يختلفون في الشّيء فتّروي لهم إحدئ أمّهات المؤمنين 
عن النبت اة شيئًاء فيأخذون به ويرجعون إليه ويتركون ما عندهم له» وَإِنّما 
نا فاطمة بنت قيس بكونهنَ أزواج رسول الله يك وإلا فهي9) 


0 أخرجه أحمد (۲۷۰۸۷)» وأبو داود (۲۳۰۰)» والتر مذي .23١4(‏ والنسائي 
(۴۴۲)» والحاكم .)5١157/7(‏ وابن حبان (5797).» وقال الترمذي: «هذا حديث 

(۲) كذافي النسخ. والمعنئ: أن فاطمة كانت مفضولة بمقابل أزواج النبي بيا وإلا 
فهي.... وفي المطبوع: «فضلن على». 

(۳) مو ح: «فهن»» خطأ. 


F2 


من المهاجرات الأول» وقد رَضِيّها رسول الله ي لحِبّه وابن جه أسامة بن 

e‏ أن تعرف مقدار حفظها وعلمها قاعرفه من حديث الال 
وأدنه كما سمعثه» ولم ینکره عليها أحدٌ مع طوله وغرابعه(١).‏ فکیف بق بقصة 
ا 
لك ولا سكئئ. والعادة توجب حفظ مثل هذا وذكره» واحتمال النّسيان فيه 
أمرٌ مشترك بينها وبين من أنكر عليها » فهذاعمر ره نة قد نسي تيمم 
الجنب» وذكّره عكار بن ياسرٍ أمْرّ رسول | لله و لهما بِالتيمُم من الجنابة؛ 
فلم يذكره عمرء وأقام على أن الجنب لا يُصِلَّى حتّى ا جد الا 


وسي YS‏ قوله تعالئ: وان ا اش يدال روج مَحكان زیچ 
وتيتو جد 7 هن قتطارا َد تومت تك نينا #* [النساء: ]٠١‏ حتوا درق به 
امرأة فرجع إلى قولها". 


.)5957( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۳٤۷(‏ ومسلم (/077). 

)0 أخرجه سعيد بن منصور »)٠۹١ /١(‏ ومن طريقه الطحاوي في «(مشكل الآثار» 
»)٥۷ /۱۳(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ ۲۳۳)» وقال البيهقي: «هذا منقطع»» 
وفيه مجالد بن سعید» متكلم فيه من قبل حفظه. وقد أخرجه أبو يعلئ في (مسنده» 
(00/- المقصد العلي)ء متصالا من طريق مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عمرء 
وحنلا ابن كتير إسداد ایی سل في اق سیه( 161 وأعرجه ید اراق 
)٠١٤۲١(‏ مختصرًا من طريق أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عمر 
واختلف في سماع أبي عبد الرحمن من عمر» وأصل الأثر عند أبي داود (7 07١١‏ 


0 


3 ف ای ا کت سے 3 7 2 ر 
ونسي قوله تعال #إِذَّكَ م ر“ میت واھ م تور 3 نَ * [الزمر: ٣۹‏ حتے' چا دک 
)۱( 


به 
قإن كان چواز النسيان عل الرّاوی پو جب سقوط روايقه سقطت روابة 
مر ان عارضتم يها خر لاطم ق وإن كانه لا موب سقوط ليده يطلت 
المعارضة بذلك» فهي باطلة على التقديرين» ولو رُدّت السَّنن بمثل هذا لم 
ببق بأينى الا معها إلا السير. 

لع کیب يعارضي خبر فاطمة ويطعن قيه پل حلا ن برق بول خر 
الواحد العدل ولا يشترط للرّواية نصابًا؟ وعمر نة أصابه في هذا مثل ما 
أصابه في رڈ حير أبى موسي في الاسعذان سی شهد له آبوسعید") 
ورد خبر المغيرة بن شعبة في إملاص المرأة حتّئ شهد له محمد بن 
تشلمة0؟. وسذا كان ا مده نة حتئ لا يركب التاس الصَّعب 
والذّلولَ في الرّواية عن رسول الله يك وإِلّا فقد قبل خبر الضحاك بن سفيان 
الكلابي وحده وهو أعرابيٌ27» وقَبِلٌ لعائشة عدّة أخبار تفرّدت بها. 


e + 


2 والنسائي (54 "”)» وص ححه الألباني في «إرواء الغليل» )١471(‏ دون زيادة قصة 
اعتراض المرأة علا غمر: 

)١(‏ أخرجه البخاري (/075513 77778) من حديث عائشة ووَوَنَدُعَنْهًا. 

(۲) د» صء ح: (حين). 

.)75١1017( ومسلم‎ )7١77( أخرجه البخاري‎ A 

42 أخرجه البخاري )1۹٠٦ )1۹٠٥(‏ ومسلم )١184(‏ من حديث المسور بن مخرمة. 

)٠(‏ في المطبوع: «تثبيتا» خلاف النسخ. 

(0) أخرجه أحمد ,))١5!54(‏ وأبو داود(5471). والتر مذي ))5١٠١١١١5١6(‏ 
والحاكم »)۳۸/٤(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)». 


ا 


وبالجملة فلا يقول أحد: إنَّه لا يُقبل قول الدّاوي الثقة العدل حتى يشهد له 
شاهدان» لا سيّما إن كان من الصّحابة. 
فصل 

وأمّا المطعن الثاني: وهو أن روايتها مخالفة للقرآن» فنجيب بجوابين 
مجم مطل 

أا المجمل فنقول: لو كانت مخالفة كما ذكرتم لكانت مخالفة لعمومه؛ 
فتكون تخصيصًا للعامٌ» فحكمها حكم تخصيص قوله: بيان 
ولد 4 [النساء: ]١١‏ بالكافر والرّقيق والقاتل» وتخصيص قوله: RS‏ 
ماو كل [انساء. ١‏ بحري الجمع بين المرأة وعمّتها وبينها وبين 
خالتهاء ونظائره» فإن القرآن لم يَخْصّ البائ بأنّها لا تخرّج ولا تحرج وبأنّها 
تسكن من حيث يسكن زوجهاء بل إما أن يَعمّها ويَعمٌ الرّجِعيّة وإمّا أن يخص 
الرّجعيّة. فإن عم التوعين فالحديث مخصّصٌ لعمومه» وإن حص الرَّجِعيّاتِ 
- وهو الصّوابء للسّياق الذي مَن تديّره وتأمّله قطع بأثه في الرَّجِعيِّاتء من 
عدَّة أوجه قد أشرنا إليها ‏ فالحديث ليس مخالقًا لكتاب الله بل موافقٌ له. 
ولو ذكر آمير السؤمتين 2 عن ذلك لكان أل راجع إليه» فن الرّجل 
0 عن النّصّ يَذْهَل عن دلالته وسياقه وما يقترن به مما بين المراة 
منه» وكثيرًا ما يذهل ٠‏ عن دخول الواقعة المعيّنة تحت النص العام واندراجه 
تحتهاء فهذا كثيدٌ جدّاء والتَمُطَّنُ له من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء من 


)۱( م ح» ر (تحريم. 
(۲) في المطبوع: «بذلك» خلاف النسخ. 


۷ 


عباده. ولقد كان أمير المؤمنين عمر ديعن من ذلك بالمنزلة الي لا 
نجل » ولا تستوفيها(؟) عبار غير أن الان وان دمر ل ےر 2ایا 
وإنّما الفاضل العالم من إذا ذكر كر ورجع. 

فحديث فاطمة مع كتاب الله على ثلاثة أطباق لا يخرح عن واحدٍ منها: 
إا أن يكون تخصيصًا لعامّه. الثاني: أن يكون بيانًا لما لم يتناوله؛ بل سكت 
سد الثالت: أن يكو ن اتا لما أريد به و اقتا لما أرشه اليه سباك وتعليلة: 
وتنبيهه» وهذا هو الصّواب»ء فهو إذن موافقٌ له لا مخالف,. وهكذا ينبغي 
قطعًّاء و معاد الله أن يحكم رسول الله اء بما يخالف كتاب الله تعالئ أو 
يعارضه. 

وقد أنكر الإمام أحمد هذا من قول عمرء وجعل يتبسّم ويقول: وأين في 
كاب الله إيجاب التفقة والشكر: للمطلقة عاق 00؟ رأ ته قله الق ية 
الفاضلة فاطمة» وقالت: بيني وبينكم كتاب الله( )» قال الله تعالى: «لَاتَدَرى 
ا َه دت بعد ذلك مر 4 [الطلاق: E‏ فأ أمر يحدّث بعد الثلاث؟ وقد 
تقدم 3 قوله: اذا €١ EMA‏ [الطلاق: ؟] يشهد بأنّ الآيات 
كلها في ا جعيّات. 


(1) في المطبوع: «ولا تستغرقها». د: #يستغرها». ح وهامش م: «يشعر فيها». والمثبت من 
1 

(۲) في المطبوع: «عرضة للإنسان» خلاف النسخ. 

(۳) ينظر: «الأحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (75/ 4). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 


TA 


فصل 
وأا المطعن الثّالث: وهو أن خروجها لم يكن إلا لفحْشٍ في لسانهاء فما 
أبرده من تأويل وأسْمَجَه! فن المرأة من خيار الصحابة ومُضَلائهم؛ ومن 
المهاجرات الأول» وممّن لا يّحملها رقّةُ الدّين وقلّة التقوى على فحش 
يوجب إخراجها من دارهاء وأن تمع حقّها الذي جعله الله لها وغبئ عن 
إضاعته. ويا عجبًا! كيف لم ينكر عليها النْبِئٌ ية هذا الفحش» ويقول لها: 
قي الله وكُقَّي لسانك عن أذئ أهل زوجك واستقرٌي في مسكنك؟ 
ويف غدل عن عذا إل قوله: دل سكير لبك ولا نققة» ولي قوله: تا 
التفقة والشّكنئ للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعةٌ)؟ فيا عجبًا! كيف يرك 
هذا المانع الصّريح الذي خرج من بين متي الي لاء وبعال بأمر موهوم لم 
بُعلّل به رسول الله يكل الب ولا أشار إليه ولا نه عليه؟ هذا من المحال 
البيّن. ثم لو كانت فاحشة اللّسان ‏ وقد أعاذها الله من ذلك لقال لها التَبِيٌ 
ية وسمعت وأطاعت: كفي لسائَكِ حى تنقضي عدَّتكء وكان مَن دونها 
يسمع ویطیع» للا تخر ج" من سكنه. 
فصل 
وأمًا المطعن الرّابع: وهو معارضة روايتها برواية عمر» فهذه المعارضة 
تورّد من وجهين» أحدهما قوله: ١لا‏ نَدَعٌّ كتابٌ ريّنا وسئّة نبا وأنّ هذا من 
حكم المرفوع. والثّان قوله: سمعت رسول الله هة يقول: «لها السُكنئ 


)١(‏ في النسخ: «اتق». 


)۲( صس»› د ح. اايخرجا. 
۳۹ 


والنفقة». 


ونحن نقول: قد أعاذ الله أمير المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا 
يصح عنه أبدًا. قال الإمام أحمد: لا يصحٌ ذلك عن عمر. وقالعة؟؟ أبى 
الحسن الذّارقطنئ"'. بل السَّنّة بيد فاطمة بنت قيس قطعًاء ومن له إلمامٌ 
بسنة رسول الله كلا يشهد شهادة الله“ أنه لم يكن عند عمر نة سنة 
عن رسول الله يك أن للمطلقة ثلانًا الشُكنئ والتّفقة؛ وعمر كان أتقئ لله 
وأحرصٌ على تبليغ سنن رسول الله يك أن تكون هذه السنة سَنة عنده ثم لا 
يرويها أصلا ولا يها ولا يُبلّغها عن رسول الله يك 


وأا حديث حمّاد عن حمّاد عن إبراهيم [عن عمر ](*» سمعت رسول 
الله اة يقول: «لها السكنى والتّفقة»(1)- فنحن نشهد بالله شهادة نُسأل عنها 
إذا لقيناه أن هذا كذبٌ على عمر وكذبٌ على رسول الله يك وينبغي أن لا 
تا لااد قرط الاصار المتاعب والشعشّي تیا جل عارش 
سنن رسول الله ياء الصحيحة الصّريحة بالكذب البحت» فلو يكون هذا عند 


)01( «مسائل الإمام أحمد» برواية أبي داود .)١911/(‏ 
(۲) في المطبوع: «وقال»» خطأ. فليس ما بعده مقول له. 
(۳) «العلل» .)١55(‏ 

)٤(‏ ص» ز: «شهادة لله). 

() ما بين المعكوفتين ليس في النسخ. 

() تقدم تخريجه (ص ”177). 

(۷) «الإنسان» ليست في ح, زء م. 

(۸) «لها» ليست فى د» ص. 


E 


عمر عن التب يك لخْرسَتْ فاطمة وذووها ولم يَبِزوا(١2‏ بكلمة» ولا دعث 
فاطمة إلى المناظرة» ولا احتيجٌ إلى ذكر إخراجها لبذاء لسانهاء ولّمّا فات 
هذا الحديث أئمّة الحديث والمصتفين في السّنن والأحكام» المنتصرين 
للسنن فقط لا لمذهب ولا لرجل. 

هذا قبل أن نصل به إلى إبراهيم» ولو قدّر وصولّنا بالحديث إلئ إبراهيم 
لانقطع تُخاعه"؛ فان إبراهيم لم يُولد إلا بعد موت عمر بسنین» فإن كان 
مخبرٌ أخبر به إبراهيم عن عمر وحسّنًا به اَن کان قد روئ له قول عمر 
بالمعنئ» وظنً أن رسول اله يك هو الذي حكم بثبوت التّفقة والسكنئ 
للمطلقة حت قال عمر: لا نَدَعٌ كتاب ربا لقول امرأقٍء فقد يكون الرّجل 
مالك ویک م علق لہ يدك السديك رفظ ورواوقه بن شان وبال 

وقد تناظر في هذه المسألة ميمون بن مهران وسعيد بن المسيّب فذكر له 
ميمو8 خر فاطمة قال سعد تلك اس فضي الاس فقال له عير نة لعد 
كانت إِنَّما أخذت بما أفتاها به رسول الله هه ما فتنت النّاسء وَإِنَّ لنا في 
رسول الله اة أسوةً حسنة مع أنّها أحرم الّاس عليه» ليس لها عليه" رجعة 
ولا تیما مات اث :5 


)010 كذا في - جميع النسخ بالزاي . والمعروف في اللغة بالسين. 
(۲) «لانقطع نخاعه» ليست في صء د. 

0 «(عليه) ليست في د. 

(4) تقدم تخريجه (ص١11١)»‏ وذكره المؤلف هنا بالمعنئ. 


١١ 


ولا يُعلّمِ أحد من الفقهاء إلا وقد احتحّ بحديث فاطمة بنت قيس 
هذاء وأخذ به في بعض الأحكام: 

فمالك والشَّافعيَ وجمهور الام يحتجّون به في سقوط نفقة المبتوتة إذا 
كانت حاقل , 


والشافع نفسه احتجٌٌ به على جواز جمع الثلاث؛ لأنَّ في بعض ألفاظه: 
«فطلقنى ثلا وق برشا أنه إنها طلقها آخر ثلاث كما أخيرت به عن 

واحتجٌ به من يرئ جواز نظر المرأة إلى الرّجال. 

واحتجٌ به الأئمّة كلهم على جواز خطبة الرّجل على خطبة أخيه إذا لم 
تكن الم رة قدشكدت إل التغاطب الأول. 

واحتجوا به عل جواز بیان ما فى الرّجل إذا كان على وجه النصيحة لمن 
اسشارء !3 رجه آو پاس أو يسافر معد رن ذلك ليس بغيية. 

واحتجوا به على جواز نكاح القرشيّة من غير القرشيّ. 

واحتجوا به على وقوع الطّلاق في حال عَيبة أحد الرَّوجين عن الآخر» 
وأنّه لا يُشترط حضوره ومواجهته به. 

واحتجوا به على جواز التعريض بخطبة المعتدّة البائن. 


)01 ز: «ولا نعلم أحدا». 

(۲) أي غير حامل. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۷۳۲۲)» والترمذي» (۱۱۸۰) » والنسائي »)۳۲٤٤(‏ وابن ماجه 
»)۲۰۲٤(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن). 


1 


وكانت عد الام كلياساصلةابرى: روايتها وصدق حديثهاء 
فاستنبطتها الأمّة منها وعملت بهاء فما بال روايتها ترد في حكم واحدٍ من 
أحكام هذا الحديت وجا فيماعداء؟! فإن كانت حفظكء(1) قلت ٤‏ 
جميعه» وإن لم تكن حفظته وجب أن لا قبل في شيءٍ من أحكامه. وبالله 
فان قبل: بقي عليكم شيءٌ واحدٌ وهو أن قوله سبحانه: أسكوشنَنحتُ 
مينر [الطلاق: 7] إِنّما هو في البوائن لا في الرّجعيّات» بدليل قوله 


5 أ الا ع ب د ٥رس‏ تر 1 س ا و ر يد س لت سے سے یر سے 
عقي : لاا روش سیق چن وان ن اوک ل 5ا نف غو ھن جى يعن 





3 


س و 
ل 


كمه فهذا في البائن؛ إذ لو كانت رجعيّة لما قيّد التّئقة عليها بالحمل ولكان . 
عديم التأثير: فإنّها تستحقها حائلا كانت أو حاملا والذاهر أن الشعيرى 
(أتكوشنَ» هو والضّمير في قوله: ان او نا4 واحدٌ. 
فالجواب: أن مُورد هذا السؤال إِمّا أن يكون من الموجبين التفقة 
الکن أو سن يوسب الشكي دوة الق فإن كان الأزل: فالآية علد 
زعمه حجّةٌ عليه؛ لاله سبحانه شرطً في إيجاب النفقة عليهن كونّهنَ حوامل: 
والحكم المعلّق على الشّرط ينتفي عند انتفائه» فدلٌ على أن البائن الحائل لا 


و اهن ك 
د2ك ت 


فان قال : فهذه ولال المفهوه(") ولا نقول ا 


)١(‏ د: «حفظت». و«قبلت» ساقطة منها. 
(۲) في المطبوع: «دلالة على المفهوم». خطأً. 
(۳) في المطبوع: «يقول». 


VET 


فيل: ليس ذلك من دلالة المفهوم» بل من انتفاء الحكم عند انتفاء 
شرطه» فلو بقي الحكم بعد انتفائه لم يكن شرطا. 

وإن كان ممن يوجب السك وحدها فيقال له: ليس ف الآية ضصمية 
واحدٌ يخص البائ بل ضمائرها نوعان: نوع يحص الرّجِعيّة قطعّاء كقوله: 
اذا بلع ب ھن اسک محر مروف أوَمَارفوهنَ معروض» [الظلاق: ؟]» ونوع 
يحتمل أن يكون للبائن وأن يكون للرّجِعيّة وأن يكون لهماء وهو قوله: ل 
رج وهن من وتن وأ € [الطلاق: »]١‏ وقوله اشک و شمن حت سکن 
او مل امار لت امد اله 
ومفسّرهاء فلو حول على غيرها لزم اختلاف الصّمائر ومفسّرها(')» وهو 
حلاف الأصلء والحمل على الأصل أولى. 

فإن قيل: فما الفائدة فى تخصيص نفقة الرّجعيّة بكونها حاماا؟ 

فبل: لبس ف الآيةا ما يقدضى آله لا فة لاج السقي بل اجا 
نوعان قد بن الله كمهسا ل كتابه: سانأ »لها التّققة بمقد ال رة اأ 
حكمها حكم الأزواج. وحامل» فلها التفقة بهذ الآية إلى أن تضع حملهاء 
فتصير التفقة بعد الوضع نفقة قريب لا نفقة زوج» فيخالف حالّها قبل الوضع 
حالّها بعده بأن الرّوج ينفق عليها وحده إذا كانت حاملاء فإذا وضعت 
صارت نفقتها على من تجب عليه نفقة الطّفل» ولايكون حالها في حال 
حملها كذلك» بحيث تجب نفقتها على من تجب عليه نفقة الطّفلء فإنَّه في 


() «ومفسرها» ليست في د» ص . 


١5 


حال حملها جرع من أجزائهاء فإذا انفصل كان له حكمٌ آخرء وانتقلت التفقة 
من حكم إلى حكم» فظهرت فائدة التقييد وسر الاشتراط والله أعلم بما أراد 


من كلامه. 


ذكر حكم رسول الله َء الموافق لكتاب الله 
من وجوب النفقة للأقارب 


روئ أبو داود في «سننه»17) عن کآیب بن مَتْفَعة(1) عن جذه آنه أتئ 
النبى ي فقال: يا رسول الله مَنْ أبر 5"؟ قال: «أمَك وأباك. وأختك وأخاك. 
ومولاك الذي يلي ذاك حقّ واجبٌ ورَّحِجٌ موصولة». 

وروك النْسائك 27 عن طارق المحاربي قال: قدمت المدينة فإذا رسول الله 
كل قائمٌ على المنبر يخطب الاس وهو يقول: «يد المعطي العلياء وابدأ بمن 
تعول: اَمَك وأباك. وأختك وأخاك. ثم أدناك أدناك». 


: س 3 را سات 
وني «الصحيحين»“ عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله كلا 
فقال: بأ رسول الله من احق الاس بحسن صَحابتي؟ قال: «أمك»» قال: ثم 


(۱) برقم »)2١550(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» )١٠١ /٤(‏ ,وار چه أيقبا 
البخاري في «الأدب المفرد» (۷٤)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۲۲/ E‏ 
الحديث بجهالة كليب بن منفعة والانقطاع» والحديث يتقوّئ بشواهده» وينظر: 
«العلل» لابن أبي حاتم (75١5؟)‏ و«إرواء الغليل» (۸۳۷). 

)۲( م“ ص» د: «(ميفعة)» تصحيف. وانظر: «الإكمال» (۷/ .)٠٠١‏ 

(۳( برقم »)۲١۳۲(‏ ومن طريقه الضياء المقدسي في «المختارة» .)١51(‏ وأخرجه ابن 
أبى شيبة (۸۲۲) وابن حبان في «(صحيحه)» (7751). 

(5) البخاري (1١/091)؛‏ ومسلم (/505). 


£0 


من؟ قال: ثم أمّك»» قال: ثم من؟ قال: «ثمَ أمّك»» قال: :سن من؟ قال: ثم 
أبوك)2)17. 
وق الترمتس7؟؟ عن معاوية التشيرى فال قلي: يارسول الل تن 
أبر؟ قال: «أمّك»» قلت: تم عن من؟ قال: «آمّك»» قلت: لع مسن من؟ قال: «أمّك»» 
قلت: ثم من من؟ قال: «أباك ثم الأقرب فالأقرب». 


وقد قال ابي ية لهند: «خذِي ما يكفيكِ وولدَّكِ بالمعروف)47). 


وی ( سنن أبي داود»( “ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن الب يكل نه قال: (إنَّ أطيبٌ ما أكلتم من كَسْبكم؛ وان أولادكم من 
كَسْبكمء فكلوه هَنِيئًا». ورواه أيضًا من حديث عائشة مرفوعً(21. 

وروی النسائيٌ!") من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكل: 
(ابداً بنفسك فتصدّق عليهاء فإن قَضَلَّ شيءٌ فلأهلك. فإن فَضَلَ عن أهلك 
شيء فلي قرابتك» فإن فصل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا». 


)١(‏ في المطبوع بعدها: (ثم أدناك أدناك). وليست في النسخ. 
(۲( :41405 ا سيد 4/10 رار ر :تد 


9 «وفي الترمذي... قلت» ليست في د ص. ومكانه فيهما: «زاد مسلم). وليس عند 
مسلم هذا اللفظ. 


(0) تقدم تخريجه (ص74). 

(5) برقم (70770). وأخرجه أحمد (17178) وابن ماجه (۲۲۹۱). وإسناده حسن. 

)١(‏ برقم (7014). وأخرجه أحمد (3507794)» وابن أبي شيبة (277711)» والترمذي 
(0 ©» وابن ماجه (۲۲۹۰)» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن). 

)۷( برقم (2156557 55607). وأخرجه مسلم (/491) وابن حبان (۳۳۳۹). 


۱٤٦ 


وهذا کله تفسيرٌ لقوله تعالئ: 9وا دوا وا رصطوأيوء َي 
وَِالولِدَِن حسما وَيذٍ لقو € [النساء: 5]» وقوله تعالا : #وعات ذا لفق 
حر [الإسراء: 77]» فجعل سبحانه 6 ذي القربئ يلي 8 الوالدين كما 
جعله ابي كلد سواءً بسواء» وأخبر سبخانه أن لذي القربى حمًا على قرابته. 
وأمر بإيتائه( إيّاه» فإن لم يكن ذلك حى التفقة فلا ندري أي حقٌ هو. وأمر 
تعالى بالإحسان إلى ذي القربئ» ومن أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعا 
وعريًا وهو فادرٌ على سد لته وستر عورته» ولا يُطعمه لقمة ولايستر له 
عورة إلا بأن يقرضه ذلك في ذمته. 

وهذا الحكم من التب َة مطابقٌ لكتاب الله تعال حيث يقول: 
ووو تبضغ اوخن حون كن لمن اراد أن رأة وع موود له 
نوكو مغرو ف لا مكلك تفلا وھا لااد ولد ةوا خاو موود 
لد ورو ول أوَارثِ عسل ذلك » [البقرة: ۲۳۳]. فأوجب سبحانه على الوارث 
مث ما أوجب على المولود له» وبمثل هذا الحكم حك أمير المؤمنين 
صر بن لعفب روان سنياة ون عيبن عن أبن جروج ن حمر هن عيب 
عن سعيد بن المسيّب آذ عمر َس عَصَبَةٌ صيق عل أن ينفقوا عليه 
الال دوت الا . 


)١(‏ في المطبوع: «بإتيانه)» تصحيف. 

(۲) كذافي النسخ و«الأموال» و«المحلئن». وفي المصادر الأخرئ: اجَبْرَ). 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور (۲/ )٠٤٤‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ) 
 )787/0(‏ وابن زنجويه في «الأموال» (874) وابن حزم في «المحلئ» (9/ 519). 


۷ 


وقال عبد الرزاق ٠‏ آنا ابن جریج» أخبرني عمرو بن شعیب» أن ابن 
المسيّب أخبره؛ أذ عمر بن الخطّاب وقفَ بني عم منفوس ‏ بني ع 
كلالة"؟ _ بالتفقة عليه مثل العاقلةء فقالوا: لماك لَه فقال: ولوى وقوفهم 
بالتفقة عليه كهيئة العقل. قال ابن المدينئ: قوله: ولوء أي ولو لم يكن لهم 
ال 

اګراین أبيي انيد ا ی 


لر ل لجدلا ترز مدي قر د ميهي" 


0 زيك ين ثاست. 


0(7). ا جد بن عبد أل خنع خم قد 


ويد جا وه a‏ 
فعلئ الأمٌّ بقدر ميراثهاء وعلى العم بقدر ميراثه. 


ولا يُعرّف لعمر وزيد مخالف في الصّحابة البتةً. 


د وس ره 
وقال ابن جريج. قلت لعطاء: #وعل الْوَارثٍ مثل ذلك 4 [المقرة: EYE‏ 


.)٠۹٥۰۲( وأخرجه ابن أبي شيبة‎ .)۱۲۱۸١( في «المصنف»‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «وقف بني عم على منفوس كلالة» خلاف النسخ. 

(۳) برقم .)۱۹٤۹۷(‏ وني إسناده حجاج بن أرطاة» وهو كثير الخطأ والتدليس. 
)٤(‏ في المطبوع: «أقضيل»» تصحيف. 

(5) برقم ».)١10٠05(‏ وإسماعيل هو ابن مسلم المكي» وهو ضعيف. 


١ 


عل ورثة اليتيم أن ينفقوا عليه كما يرثونه. قلت له: أ يحبّس وارث المولود 
إن لم يكن للمولود مالّ؟ قال: أفيدّعه17) ہو ت ؟, 


وقال الحسن: #وعل رارت مل لك » قال: على الرّجل الذي 
ينفق عليه حت يستغني ٩‏ . 
وس افر الاية جمهوز السّلف» > متهم. : قعادة(4), ومسا 


واش وريد بن اسا وشريح القاضي )۸« لف بن 


ذؤيب١!‏ أأ وعبد الله من غثبة بن مسد '» وإبراهيم يم التخع ة١‏ 


)١(‏ م»)حءدءص: «آفتدعه». 

(۲) أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» (۳/ »)١١‏ وأخرجه مختصرًا 
عبد الرزاق »)١711/94(‏ وابن جرير في «تفسيره» (5/ *777). 

(۳) أخرجه ابن جرير في اتفسيره» (5/ ۲۲۲). 

.)۲۲۱ /5( أخرجه عبد الرزاق (۱۲۱۸۳)ء وابن جرير في «تفسيره»‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۹٤۹۰(‏ وابن جرير في «تفسيره» /٤(‏ 5 ۲۲). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ))١4597(‏ وابن جرير في "تفسيره» /٤(‏ ۲۲۷)» وهو من رواية 
جويبر عنه» وروايته عنه حسنة في التفسير كما قال بعض الحفاظ. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ 5177). 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۹٤۸۷(‏ وفي إسناده حجاج بن أرطاة» وهو كثير الخطأ 
واا 

(9) نقله عنه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)۲۲٣/٤(‏ 

(۱۰) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۱۸۰۵)» وابن أبي شيبة (1159/82195/26)» وابن جرير في 
«تفسیره» (5/ ۲۲۵). 

(۱۱) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۹٤۹۱(‏ وابن جرير في «تفسیره» /٤(‏ 5 ۲۲). 


2۹ 


يف2010 وأصحاب ابسن مسعود» وممن بعدهم. سفيان الشورئ: 
وعبد الرزاق» وأبو حنيفة وأصحابه» وممن بعدهم: أحمد» وإسحاق» وداود 
وأصحابهم. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه السآلة غل غذة أقوال. 

أحدها: أله لا بجر أحد على نفقة أحن من أقاربه: وإنما ذلك بر وصلة 
وهذا مذهتٌ يعو ل الشعبت. قال عبد بن حميل الكقه (1): تا فة 
عن سقياك التوريٌ عن أشعف» عن الشعيت قال: ما رایت أحدًا أجير أحذا 

وني إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظ والشعبق أفقة من هذاء 
والذاهر أله أراد أن النّاس كانوا أتقئ لله من أن يحتاج الغيرٌ(" أن يُجبره 
الحاكم على الإنفاق على قريبه المحتاج» وكان النّاس يكتفون بإيجاب 
الشرع عن إيجاب الحاكم وإجباره. 
ولدته خاضّةٌء فهذان الآبوان جير الذكر والأنك: من الولد علي الثفقة عليهما 


ب 
چ 


إذا كانا فقيرين. فأمًا نفقة الأولاد فإن الرجل يُجبّر على نفقة ابنه الأدنى حتى 


.)۲۲۹ /5( آخر جه ابن جرير في «تفسیره»‎ (١0 
من طريقه» وفي إسناده أشعث بن سوارء‎ )٠١١ /٠١( أخرجه ابن حزم في «المحلى»‎ 6 
في المطبوع: «الغني» خلاف النسخ.‎ )9( 


)٤(‏ د» ص» ز: «(أبنه)» تصحيف. 


١ 


يبلغ فقط» وعلئ نفقة بنته الذنيا حى تُرَوّج» ولا يُجبّر على نفقة ابن ابنه ولا 
بنتٍ ابنه وإن سفلاء ولا تجبر الأمّ على الإنفاق على ابنها ولا ابنتها ولو كانا 
في غاية الحاجة والأمٌ في غاية الخنى» ولا يجب على أحد التفقة على ابن 
بن " ولاجدٌ ولا أخ ولاأختٍ ولاعمٌ ولاعمةٍ ولا خالٍ ولا خالةٍ ولا أحٍ 
مم الأقارب ال سوئ ماذكرتا. وتجب التفقة مع اتحاد الدّين واختلافه 
حيث وجبت. وهذا مذهب مالك» وهو أضيق المذاهب في التفقات. 


المذهب الثّالث: أنه تجب نفقة عمودّي السب خاصة دون من عداهم. 
مع اتفاق الدين ويسار المنفق وقدرته» وحاجة المنفق عليه» وعجزه عن 
الكسب بصغر أو جنونٍ أو رَمانةٍ إن كان من العمود الأسفل. وإن كان من 
العمود الأعلئ: فهل يُشترط عجزه عن الكسب؟ على قولين. ومنهم من رد 
القولين أيضًا في العمود الأسفل. فإذا بلغ الولد صحيحًا سقطت نفقته ذكرًا 
كان أو أنث. وهذا مذهب الشافعيئ» وهو أوسع من مذهب مالك. 


ت اا 


المذهب الرَابع: أن التفقة تجب على كل ذي رحم محرم لذي رحمه؛ 
فإن كان من الأولاد وأولادهم والآماء وال جراد وجيت لنقاتهي سم تاه 
الدّين واختلافه» وإن كان من غيرهم لم تجب إلا مع اتحاد الدّين» فلا يجب 
على المسلم أن ينفق على ذي رَحِمه الكافر. ثم إِنّما تجب الثفقة بشرط قدرة 
المنفق وحاجة المنمّق عليه فإن كان صغيرًا اعتبر فقره فقط» وإن كان كبيرًا: 
فإن كان أن شن فكذلك» وإن كان ذكرًا فلا بذ مع فقره ن عماه أو رٌمانته» فان 
كان صحيحًا بصيرًا لم تجب نفقته. وهي مرتَبةٌ عنده على الميراث إلا في نفقة 


010 د» ص : «أبي ابن . 


الولد. فإنّها علئ أبيه خاصّة على المشهور من مذهبه. وروا شد 
الحسن بن زياد الأولؤى: انها علا أبويه خاضة بقدر ميراثهما طردًا للقياس. 
وهذا مذهب أبي حنيفة» وهو أوسع من مذهب الشافعي. 

المذهي الشامس: أن القريب إن كان من عموقى الشّسبء وجيت ققد 
مطلقاه سواءٌكان وارثًا أو غير وارث. وهل يُشترط اتحاد الدّين بينهم؟ على 
روايتين» وعنه رواية أخرئ: أنه لا تجب نفقتهم إلا بشرط أن يرثهم بفرض 
أو تعصيب كسائر الأقارب. 

وإن كان من غير عسودي السب وجبت لفقغهم بشرط أن يككون بينه 
وبينهم توارث. ثم هل يُشترط أن يكون التّوارث من الجانبين أو يكفي أن 
يكون من أحدهما؟ علئ روايتين. وهل يُشترط ثبوت التوارث فى الحال أو 
أن يكون من أهل الميراث في الجملة؟ على روايتين. 

وإن كان الأقارب من ذوي الأرحام الذين لا يرثون فلا نفقة لهم على 
المنصوص عنه. ورج بعشن أصسايه وجوبها عليهم من مذهبه من 
توريثهم» ولا بد عنده من اتحاد الدّين , بين المنثق والمثفق عليه جت وجرت 
النفقة إل" في عمودى السب ف إحدين الدّواتين. فإن كان الميراث يخير 
القرابة كالولاء وجبت التفقة به فى ظاهر مذهبه على الوارث دون الموروث. 

وإذا لزمثه نفقة رجل لزمئه نفقة زوجته في ظاهر مذهبه. وعنه: لا تلزمه. 
وعته؛ تلزمه في عمودي السب خاصّةٌ دون من عداعم. وعنه: تلرمه لزوجة 
الأب خاصّة. ويلزمه إعفاف عمودي نسبه بتزويج أو تَسَرٌّ إذا طلبوا ذلك. 


)١(‏ في المطبوع: «وروي عن» خلاف النسخ. 
(۲) (إلا» ليست في ز. 


١7 


5 وان ۱ أ ). 1 5 4 5 0 8 

قال القاضي أبو يعلئ7١2:‏ وكذلك يجيء في كل من لزمته نفقته من أخ 
أو عم أو غيرهما يلزمه إعفافه؛ لأن أحمد قد نص ف العبد: يلزمه أن يزوجه 
إذا طلي :ذلك وإلا بي عليه. وإذا لزمه إعفافٌ رجل لزِمّه نفقةٌ زوجته؛ لأنّه لا 
يتمك.ء 217 مره : الإعفاف إلا بذلك. 

وهذه غير المسألة المتقدمة وهي وجرت الإتفاق علي زوجة المفق 
عل وليه ماعل و ااك ماغة. 


وهذا مذهب الإمام أحمد. وهو أوسع من مذهب أبي حنيفة» وإن كان 
مذهب أبي حنيفة وسح منه من وجو آخر» حيث يوجب النفقة على ذوي 
الأرحام» وهو الصّحيح في الذليل: وهو الذي تقتضيه أصول أحمد ونصوصه 
وقواعد الع؛ وصلة الحم الي أمر اله أن توصل وحرّم الجّة على كلل 
قاطع رَجم. فالتفقة تُستَحقٌ بشيئين 0 : بالميراث بكتتاب الله» وبالرّحم بسنة 
رسول الله عَنيادُ. وقد تقدّم أن عمر بن الخطّاب حيس عصبة صب أن يفقو 
عليه وكانوا بني عمّه» وتقدّم قول زيد بن ابت إذا كان عم وأمّ فعلئ العم 
بقدر ميراثه. وعلئ الام بقدر ميراثها”؟». فإنّه لا مخالفَ لهما في الصّحابة 
الک وهر قول جمهور الكلقب رعليه يدل فول سان : انا اة 
حَقَّهُء [الإسراء: *1]» وقوله: و بالول دن حسماو وَيذى أَلْقَرَق © [النساء: 1]. 
وقدأوجب اتسين ية العطيّة للأقارب؛ وصرّح پنسا فقال: «أختك 


)01( كما في «المغني) .)18٠١ /١١(‏ 

(۲) في المطبوع: «يمكن» خلاف النسخ و«المغني». 
2 ح: لبسببين». 

.)١ تقدم تخريجهما (ص8:‎ (٤( 


وأخاك ثمَّ أدناك فأدناك حق واب ورَحِمٌ موصولةٌ)(2). 

فان قيل: المراد يذلاف الب والشيلة عو ارسي 

قيزذي عدا آل سیسات آمو به وسكا سل و الاق إليه فر له بف 
وأخبر التق وله أنه سی وأنّه راجب وبعش هذا اوی عل الوجوب 
جهارًا. 

اة قا المراد به ترك قطبعقة. 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: فأيُّ قطيعة أعظحٌ من أن يراه تلظ جوعًا وعطشًاء 
ويتأذئن غابة الأذئ بالحرٌ والبرد ولا بُطيمه لقمة ولا يُسقيه جرعة ولا 
بكسوه مار عورئه ويقبه الح والبردء وسک تحت سقفي يله ؟ هذا 
وهو أخوه ابن أمّهِ وأبيه» أو عه صِنْوُ أبيه» أو خالته التي هي أمّه وإنّما يجب 
عليه من ذلك ما يجب بذْلّه للأجنبيٌ البعيد» بأن يُعاوضه على ذلك في الذَّمّة 
إلى أن يوسر ثم يسترجع به عليه» هذا مع كونه في غاية اليسار والجدّة وسعة 
الأموال. فإن لم تكن هذه قطيعة فإنَّا لا ندري ما هي(" القطيعة المحرّمة 
والصّلة التي أمر الله بها وحرَّمَ الجنّة على قاطعها؟ 

الوجه الثاني: أن يقال: فما هذه الصّلة الواجبة التي نادت عليها 
النصوص وبالغت في إيجابها وذمّت قاطعها؟ فأيٌّ قدر زائ فيها على حنٌّ 


.)١ 55 هذا اللفظ ملفق من حديثين تقدم تخريجهما (ص‎ )١( 
«هى) ليست في د.‎ (۲( 


١6 


الأجنبيّ حتى تَعقِله القلوب وتخبر به الألسنة وتعمل به الجوارح؟ أهو 
السّلام عليه إذا لقيه؛ وعيادته إذا مرضء وتشميته إذا عطس. وإجابته إذا 
دعاه» فإنكم لا توجبون شيئًا من ذلك إلا ما يجب نظيره للأجنبيّ على 
الأجنبيّ؟ وإن كانت" هذه الصّلة : نرك ضزيه وسبّه وأذاه والإزراء" به 
ونحو ذلك فهذا حق يجب لكل مسلم علئ كل مسلم؛ ؛ بل للدَّمّيَ البعيد 
على المسلم» » فما خصوصية صلة الرَّحم الواجبة؟ 

ولهذا كان بعض فضلاء المتأخرين يقول": أعياني أن أعرف صلة 
الرّحم الواجبة. ولمّا أورد التاس هذا على أصحاب مالك وقالوا لهم: ما معنئ 
صلة الرّحم عندكم؟ صبّف بعضهم في صلة الرّحم كتابًا كبيرّاء وأوعب فيه من 
الآثار المرفوعة والموقوفة» وذكر جنس الصّلة وأنواعها وأقسامهاء ومع هذا 
فلم يتخلّص من هذا الإلزام» فن الصّلة معروفة يعرفها الخاص والعامٌ 
والآثار فيها أشهر من عَم ولكن ما الضصّلة التي يختصٌ بها ارجم وتجب ل 
لى جيه ولا يشاركه فبها الآ جنبيٌ ؟ فلا يُمكِنكم أن تعيّوا وجوب شيءٍ إلا 
وكانت التّفقة أوجبّ منه» ولا يُمكنكم أن تذكروا مُسقطًا لوجوب التفقة إلا 
وكان ما عداها أولى بالسّقوط منه» والتبن ية قد فَرنَ حقّ الأخ والأخحت 
بالآب والام فقال: «أمّك وأباك. وأختك وآخاك» ثم أدناك فأدناك»°» فما 


() الكانت» ليست ف د 

(؟) د: (الازدراء). 

)۳( لم أعرف مَن هو. 

)٤(‏ في المطبوع: «الرحمة» خلاف النسخ. 


)0( تقدم تخريجه (ص 550 .)١‏ 


١0 


الذي نسح هذا؟ وما" الذي جعل أوَّله للوجوب وآخره للاستحباب؟ 

وإذا عرف هذا فليس من بر الوالدين أن يَدَعَ الرّجل أباه يكيس الكثف. 
ويكاري على الحمرء ويُوقد في أتون الحمًاء"» ويحمل للتاس على رأسه ما 
يتقوّت بأجرته» وهو في غاية الغنئ واليسار وسعة ذات اليد. 

ولیس من بر أَمّه أن يدّعَها تخدم النّاس. وتغسل ثيابهم» أو تسقي لهم 
الماءء ونحو ذلك» ولا يصو نا بما ينفقه عليهاء ويقول: الأبوان مكتسبان 
صحيحان وليسا برّمتين ولا أعمَيّين. فيالله العجب! أين شرط الله ورسواه ف 
بر الوالدين وصلة الرّحمِ أن يكون7 أحدهم رَمِنًا أو أعمئ؟ وليست صلة 
الرّحم ولا بر الوالدين موقوفة على ذلك شرعًا ولا لغة ولاعرفاء وبالله 





0 م و (أو.ماة. 
(۲) أي موقد النار في الحمام. 
(۳) «يكون» ساقطة من د. 


ذكر حكمه ي في الرضاعة 
وما يحرم بها وما لا يحرم وحكمه في القدر المحرّم منهاء 
وحكمه في رضاع الكبير هل له تأثير أم لا؟ 

ثبت فى «الصحيحين»' من حديث عائشة را نها عنه کل أنّه قال: 
«إنَّ الرّضاعة تُحرّم ما تُحرّم الولادة». 

وت هاا من حديث ابن عباس أن الي يك أريد على ابنة 

حمزة» فقال: «إنها لاحل لىء إثمااشغة أخي من الرّضاعة. ويَخرم من 
الرّضاعة ما يَحْرّم من النسب". 

وثبت فيهما!؟ أنه قال لعائشة: «انذَّني لأفلصَ أخي ا بي القَعَيْسء فإنّه 
عمّك».وكاتت ام رات ار ضعت غائشة. 

وبهذا أجاب ابن عباس لما سئل عن: رجل له جاریتان أرضعت 
إحداهما جارية والأخرئ غلامّاء 5 للغلام أن بتزوج الجارية؟ فقال: لا 
اللّقاح واحدٌ ا 


وثبت في ااصحيح مسل عن عائشة عن التي عد «لا تحرّم القصّة 


.)١/٠٤٤٤( أخرجه البخاري (650949).؛ ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (757255)) ومسلم .)١5157(‏ 

(۳) في المطبوع: «الرحم» خلاف النسخ. 

.)١5155( أخرجه البخاري (41/47): ومسلم‎ )٤( 

(0) في النسخ: «أمه» وهو خطاً. والمثبت من البخاري. 

(7) أخرجه مالك -)1١777(‏ ومن طريقه الشافعي في «الأم)  )۲١ /٥(‏ وسعيد بن 
منصور (۱/ »)۲۷٣‏ والترمذى .)١١159(‏ 

.)۱۸/۱٤٥۰( برقم‎ )۷( 


١ 0¥ 


والمّصّتان». 

وفي رواية: «لا تحرّم الإنملاجة والإملاجتان». وفي لفظ له : أن 
رجلا قال: يا رسول الله؛ هل تحرم الرّضعة الواحدة؟ قال: «لا». 

وثبت في #صحيحه270 أيضًا عن عائشة قالت: كان فيما نزلٌ من القرآن: 
عش رَضَعاتٍ معلوماتٍ يُحرّمنء ثم يسخن بخمس معلوماتء فتوفي رسول الله 
ياء وهي“ فيما يُقرأ من القرآن. 

وثبت ف «الصّحيحين0 220 من حديث عائشة أن التب كله قال: «إنّما 
الرّضاعة من المحاعة». 

وثبت في «جامع الترمذي»" من حديث أم سلمة أنَّ رسول الله تكله 
قال: «لا بُحرّم من الرّضاعة إلا ما قَتَقّ الأمعاء في الشّدي» وكان قبل الفطام». 
قال الترمذي: حديث صحيحٌ. 


)١(‏ برقم )۱۸/٠٤١١(‏ من حديث آم الفضل. 

.)١9/١551( برقم‎ (۲) 

.)۱۹/۱٤١٥۲( برقم‎ () 

6 كذا في النسخ. وفي المطبوع: «(وهن). 

)2 البخاري (/51141)» ومسلم .)١5650(‏ 

(1) برقم .)١٠١١(‏ وأخرجه النسائى في «السئن الكبرئ» (0551): والطبراني في 
«(الأوسط» (2588/0). وابن حبان في (صحيحه) (5775) من طرق عن أبى عوانة 
عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة به مرفوعاء وقال الترمذي: 
«(هذا حديث حسن صحيح»» وخالفه وهيب عند إسحاق بن راهويه في «(مسنده» 
CIAAY)‏ 5 ) ويحيل بن سعيد كما ذكر الدارقطني في «العلل» (“ ٠ ٠,١‏ » فروياه 
عن هشام بن عروة به موقوفاء وهو الأشبه بالصواب كما ذكر الدارقطني. 
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وفي (سنن الدارقطنئ» بإسنادٍ صحيح عن ابن عاض يرفعه: (( اي 


رضاح" إلا ما كان في الحولين». 


وي ااسثر' سكن أبى داودا من ديك ابن مسعود يرفعه: ١لا‏ يحرم من 


الرّضاع إلا ما أ: نبت الحم وَأنْصَرَ ر العظم». 


(010) 


0) 
(۳) 


(£) 


وثبت في ااصحيح سل عن عائشة قالت: جاءت سَهلة بنت سهيل 


برقع (4۳14). وأخرجه ابن عدي في الكامل (۸/ ۳۹۹)ء ومن طريقه البيهقى في 
«السئن الكبرئ» (۷/ »)۷١١‏ وتفرد برفعه عن ابن عيينة الهيثم بن جميل. وروي 


موقوفا على ابن عباس» أخرجه سعيد بن منصور (۱/ ۲۸۰)» ومن طريقه البيهقي في 


«السنن الكبرئ» (۷/ 577)» وقال البيهقي: «هذا هو الصحيح موقوف»» وأخرجه 
عبد الرزاق )١11405-١4:٠(‏ وابن أبي شيبة (107/7*75) من طرق وألفاظ 
طارية موق اسان ين عباس + وح وله أبن مني وإبن خياد وای وور 
«التلخيص الحبير) (4/ 4) و«تنقيح التحقيق» .)٤١٥ ٤ /٤(‏ 

حك ص ٠»‏ و اارضاعة). 

برقم .)3١70(‏ وأخرجه أحمد(5١١1).‏ والدارقطني )٤۳١١(‏ ومن طريقه 
البييهقي في «السئن الكبرئ» (۷/ -)57٠‏ كلهم من طريق أبي موسئ الهلالي عن 
أبية» وأبو موسي وأبوه مجهولان. وقد روئ موقفا على ابن مسعود» أخرجه 
عبد الرزاق (۱۳۸۹۰۵)» وأبو داود )7١54(‏ ومن طريقه البيهقى في «السنن الكبرئ» 
(9 2451 وسعيق ين متضيور 291/17 عد ظرق عن أبن مسعود موقو قا وهو 
الصحيح. وينظر: «صحیح أبي داود- الأم» للألباني (199/5). 

ض: الأنشز», وكذا فى «الستن» ويُسروئ بالوجهين كما في #المجموع المغيث» 
٠١ /* )‏ ) و«النهاية» ٤ /١(‏ 0) و«اللسان» (نشر) وا شر اللحم: ده وقد امهرد 
الإنشار: الإحياء. وأنشز اللحم: رفعه وأعلاه» وأكبر حجمه» وهو من النشّز: المرتفع 
برقم .)١07//١52651(‏ 
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عر 7 5 2 ا 8 ل 
دخول سالم وهو حليفه» فقال النبيٌ يَلِةِ: «أرضعيه تَحْرّمِينَ'" عليه». 


وفي رواية له" عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله كلا 

فقالت: يا رسول الله إني أرئ في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو 
کے ا 0 3 ع 

حليفه» فقال النبيٌ بية: «أرضعيه»» قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ 
فتبسّم رسول الله َي وقال: «قد علمت آنه كبي*). 

ولي لقاو لمسليلة: أن آم سلمة قالت لعائشة 5ه يده : عليكِ الغلام 
الأيفع الذي ما أَحِبُ أن يدخل عليٌ» فقالت عائشة: أمالكِ في رسول الل لق 
أسوةٌ؟ إن امرأة [أبي] حذيفة قالت: يا رسول الله» إن سالمًا يدخل عليّ وهو 
رجل» وني نفس أبي حذيفة منه شيء» فقال رسول الله ككل" اأرضعيه حدر 
يدخلّ عليك». 


وساقه أبو داود في «سننه»* سياقة تامّة مطولة فرواءسن حديث الزهری 
عن عروة عن عائشة وأم سلمة: أن باحق يون عثبة بن ربيعة بن عبد شمس 
كان قب سالكاء راتک اة اجه عند بدت الوليد بن عتبة وهو مرل لاسر أفسة 
الآنصار» كما تبت رسول الله يِه زيدًا 20 وكان من تبتى رجلا في الجاهليّة دعاه 


0١١‏ ما بين المعكوفتين من «صحيح مسلم». وأبو حذيفة زوجها. 
(۲) كذافي النسخ. وفي مسلم: «تحرّمي» مجزومة لكونها جواب الأمر. 
(۳) برقم .)51/١507(‏ و«له» ليست في د» ص. 

.)19/١557( برقم‎ )٤( 

.)١5١11١( برقم‎ )٥( 

(7) د» ص» ز: «زيد بن حارثة». 
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اناس إليه وورّث مرائ ی لادوملا بان بهدَهر 
سل عند ات وان ل ایوا ءا او خو کف ارين مويك 4 [الأحزاب: ه] 
LOE YK‏ 
بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري» وهي امرأة أبي حذيفة» فقالت: يا 
رسول الله إنّا كتا نرئ سالمًا ولدّاء وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بِيتٍ 
واحدء ويراني فضْلا(١2»‏ وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت» فكيف ترئ 
فيه؟ فقال النبي ييا «أرضعيه»» فأرضعته حمس رضعاتء فكان بمنزلة ولدها 
من الرّضاعة. فبذلك كانت عائشة تأمرٌ بناتٍ إخوتها وبناتٍ أخواتها أن يُرضِعن 
من أحبّت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرًا خمسّ رضعات ثم 

يدخل عليهاء وأبث ذلك أم سلمة وسائر أزواج الي يك أن يدان عليهن 
أحذًا بتلك الرّضاعة من الناس حتئ يرضع في المهد وقلن لعائشة نشة: والله ما 
دري لعلّها كانت رخخصة من السب اة لسالم دون النّاس. 

فشكنت هذه الشون الا اقا مديد بعضهها مق عليه بين الأمّة: 
وفي بعضها نزاع. 

المناكم الأول" : قوله عَلئد: رتا تحرم مسا تحرم الولادة)» وهذا 
الحكم متفق عليه بين الامَّة» حتئ عند من قال: إن الريادة على النَّص نس 
والقرآن لا يُنسخ بالسْنّة» فإنَّه اضطرٌ إلى قبول هذا الحكم وإن كان زائدًا على 
ما في القرآن» سواءٌ سمّاه نسخًا أو لم يُسمّه كما اضطرٌ إل تحريم الجمع بين 
ار ااا مون کیا ےک زعا لم ر 
مع حديث أبي بي القعَيس في تحريم لبن الفحل على أن المرضعة والرّوج 
(۱) أ مبتذلة فى ثياب المهنة. 
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صاحب اللَّبِن قد صارا أبوين للطّفلء وصار الطّفل ولدًا لهماء فانتشرت 
الحرمة من هذه الجهات الثلاث» فأولاد الطّفل وإن نزلو(١)‏ أولاد ولدهماء 
وأولاد كل واحدٍ من المرضعة والزَّوج من الآخر أو من غيره إخوته وأخواته 
من الجهات الثلاك 27 فأولاة الحدهمامع الأأخر إغوته وأشراته لأ 
وأمّه» وأولاد الروج من غيرهما(”) إخوته وأخواته من أبيه» وأولاد المرضعة 
صن شيره إخرتة وأغراته لآق وسار أباؤهما©؟ أجداد وجداتة: وصار 
رة السراة وأشو ما لاله وعدالاتب وإعيرة صاب اللي ور انه أعباب: 
وعمّاته» فحرمة الرّضاع تنتشر من هذه الجهات اثلاث فقط. 

ولا يتعدّئ التتحريم إلى غير المرتضع ممن هو في درجته من إخوته 
وأخواته» فيباح لأخيه نكاح من أرضعت أخاه وبناتها وأمّهاتهاء ويباح لأخته 
نكاح*“ صاحب اللّبن وأباه(20 وبنيه. وكذلك لا ينتشر إلى من فوقه من آبائه 
وأمّهاتهه ومن في درجتهم من أعمامه وعمَّاته وأخواله وخالاته» فلأبي9) 
المرتضع من النّسب وأجداده أن يتكحوا أمَّ الطّفْل من الرّضاع وأمَّهاتِها 
وأخواتها وبناتهاء وأن ينكحوا أمّهاتِ صاحب اللبن وأخواته وبناته» إذ نظير 
هذا من السب حلالٌ» فللأخ من الأب أن يتزوّج أخت أخيه من الأ وللأخ 
)١(‏ «وإن نزلوا» ليست في د» ص. 
(۲) «فأولاد الطفل... الجهات الثلاث» ساقطة من م. 
(۳) في المطبوع: «غيرها» خلاف النسخ. 


(5) فيا لمطبوع: «آباؤها» خلاف النسخ. 
(ه 2 امن أرضعت... نكاح» ساقطة من د. 


)003 كذا في النسخ منصوبا. والجادة كونه مجرورًا «وأبيه). 
)¥( ص2 در (فلآابس». 


1۲ 


من الأمٌ أن ينكح أخت أخيه من الأب» وكذلك ينكح الرّجل أمَّ ابنه من 
السب وأختهاء وأمًا أمّها وبنتها فإنّما حَرُمَمَا بالمصاهرة. 

وهل يَحرّم نظير المصاهرة(١'‏ بالرّضاع فتَحْرّم عليه أم امرأته من 
الرّضاعة وبنتها من الرّضاعة وامرأة ابنه من الرّضاعة» أو يحرم الجمع بين 
الأختين من الرّضاعة: أو بين المرأة وعمّتها وبينها وبين خالتها من 
الرّضاعة؟ فحر مه الأئمّة نة الأربعة وأتباعهم» وتوقف فيه شيخنا وقال: إن كان 
قد قال أحدٌ بعدم التحريم فهو أقوئ. 

قال المحرّمون: تحريم هذا يدخل في قوله يد حرم سن الرضاع ف 
يحرم من التسب»» فأجرئ الرّضاعة مجرئ التسب وشبّهها به فثبت تنزيل 
ولد الرَّ ضاعة وأبى الاه مولا ولد السب ريه فسات السب مه 
الحريم ثبت للرّضاعة: فإذا حرمت امرأة الأب والابن وأءٌ المرأة وابتتها من 
السب حرمن بالرّضاعء وإذا حرم الجمع بين أختي السب حرم بين أختي 
الرضاع. هذا تقدير احتجاجهم على التحريم. 
٠‏ قال شيخ الإسلام: الله سبحانه حرّم سبعًا بالنّسب وسبعًا بالضّهر 
كذا قال ابن عباس" . قال: ومعلومٌ أن تحريم الرّضاعة لا يسمّئ صِهرًاء 
وإِنَّما يحرم منه ما يحرم من التسب» والنْبيُ با قال: «يَحْرّم من الرّضاعة ما 
يَحْرّم من الو لادة)ء وني رواية: ١ما‏ يحرم من التسب». ولم يقل: وما 


)١(‏ «وهل يحرم نظير المصاهرة» ساقطة من د» ص. 
(۲) انظر: «الفروع» (1723707757/4). 

(۳) آخرجه البخاري .)٥۱۰۱(‏ 

.)۲/۱٤٤٤( أخرجه البخاري (755557)) ومسلم‎ )٤( 
.)٩ /۱٤٤٥( أخرجه البخاري (75555))» ومسلم‎ (0) 
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يحرم بالمصاهرة» ولا ذكره الله سبحائه في كتابه كما ذكر تحريم الصهرء ولا 
ذكر تحريم الجمع في الرضاع كما ذكره ول الشسهة ادم بسي ا 
وشقيقه. قال تعالول: و هرای ایم الم شرا جار نشبا رص هرا 4 
کرات امھ ااانا ہیی قلس اکب رالگیی رعا سپ تریب 
والرّضاع فرعٌ على التسب» ولا تعقّل المصاهرة إلا بين الأنساب. والله تعالئ 
إنّما حرّم الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمّتهاء وبينها وبين خالتها لعلا 
يفضي إلى قطيعة الرّحم المحرّمة. ومعلومٌ أن الأختين من الرّضاع ليس 
بينهما رَحِمٌ محرّمةٌ في غير النكاح» ولا تب على ما بينهما من أخوة الرّضاع 
حكمٌ واحدٌ قط غير تحريم أحدهما على الآخرء فلا عق عليه بالملك» ولا 
يرنه ولا يستحق التفقة عليه ولا يا يثبت له عليه ولاية النكاح ولا الموت» ولا 
يَعْقَل عنه» ولا يدخل في الوصيّة والوقف على أقاربه وذوي رَجمه» ولا يحرم 
التفريق بين الأمّ وولدها الصّغير من الرّضاعة» ويحرم من النّسبء والتّفريق 
بينهما في الملك كالجمع بينهما في النكاح سوا ولو ملك شيئًا من 
المحرّمات بالرّضاع لم يعتق عليه بالملك» وإذا حرمت على الرّجل أمّه وبنته 
وأخته وعمّته وخالته من الرّضاعة لم يلزم أن يحرم عليه أم امرأته التي 
أرضعت امرأته» فإِنَّهِ لا نسب بينه وبينها ولا مصاهرة ولا رضاعً. 

والرّضاعة إذا جلت كالتّسب في حكم لم يلزم أن تكون مثلّه في كل 
حكم. بل ما افترقا فيه من الأحكام أضعاف ما اجتمعا فيه منها و ت چا 
الجمع بين اللتين بينهما مصاهرةٌ محرّمة» كما جمع عبد الله بن جعفر بين 
امرأة علي وابنته من غيرها7١2»‏ وإن كان بينهما تحريمٌ يمنع جواز نكاح أحدها 


(0) ألخر جه سعيدٍ بن منصور .)3585/1١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» ‏ 
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للآخر لو كان ذكرّاء فهذا نظير الأختين من الرّضاعة سواء؛ لأنّ سبب تحريم 

التكاح بينهما في أنفسهماء ليس بينهما وبين الأجنبئ منهما الذي لا رضاعٌ بينه 

وبينهما ولا صِهْره وهذا مذهب الأثمّة الأربعة وغيرهم. واحتجٌّ أحمد بأن 
عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وابنته» ولم ينر ذلك أحد7١».‏ 

۶ 7 R4 i LET ِ 

قال البخاري” : وجمع الحسن بن الحسن بن على بين بنتي عم ني 

ليلة"» وجمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي وابنته ت به 21؛ وقال ابن 

شر 2 :لا باس به وكرهه السحسن مر | ثم قال: ال بأس به 0 

0 ص 

24 [النساء: 5 7]. هدا كلاه البخاريٌ. ظ 


= (1717/0) عن قثم مولئ آل العباس. 

)١(‏ «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبد الله /١(‏ 54 7): وامسائل الإمام أحمد 
وإسحاق بن راهويه» للكوسج (5/ 5 .)١185‏ 

(۲) ينظر: (صحيح البخاري» (9/ -٠١١‏ مع «الفتح»). 

(۳) أخرجه الشافعي في «الأم» (7/ )٠١‏ ومن طريقه البيهقي (۷/ 1717) -وعبد الرزاق 
)»٠١(‏ من طريقين عن عمرو بن دينار عن حسن بن محمد عنه به. 

)£( تقدم تخريجه آنمًا. 

)00( كذا في جميع النسخ. والذي عند البخاري: «ابن سيرين». وقد أخرجه عنه سعيد بن 
منصور /١(‏ 58060). 

() أخرجه سعيد بن منصور /١(‏ 56). 

(۷) لم أقف عليه. 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۷١٤۳(‏ وفي إسناده حبيب بن أبي حبيب الجرمي» وفيه 
كلام. 
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وبالجملة» فثبوت أحكام السب من وجو لا يستلزم ثبوتها من کل وجه 

أو من وجو آخرء فهؤلاء نساء ابيع بيه هن أمّهات المؤمنين في التحريم 

والحرمة فقطء لا في المَخْرميّة فليس لأحدٍ أن يخلو بن ولا ينظر إليهنٌ» بل 

قد آمرهن الله بالاحتجاب عمّن حَرّم عليه نكاحهن من غير قار بهن ومَن 
د 


بینهنٌ وبینه رضاع فقال تعالی: وداس الوح ملعا ون ورا 
حجاب 4 [الأحزاب: 07]. 

ثم هذا الحكم لا يتعدّئ إلئ أقاربينٌ البَّةَه فليس بناتهنٌ أخحمواتِ 
المؤمنين يَحرّمن على رجالهم» ولا بنوهنٌ إخوةً لهم يحرم عليهنٌ بناتمن: 
اراس وار الات والعسوالاء با سحلل للمسلميق اغاق 
المسلمين. وقد كانت أم الفضل أخت ميمونة زوج رسول الله َة تحت 
العباس» وكانت أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة تحت الزبير» وكانت أم 
عائشة تحت أبي بكر» وأم حفصة تحت عمرء وليس للرجل أن يتزوّج أَمَ 
0 وقد ترۇج عيذ ا4 بن عمر وإخوته وأولاه أبي بأكر وأولاد ثبي 
سفيان من المؤمنات, ولو کانوا أخوالا لهنَّ لم يجز أن يتكحوهنً» فلم تنتشر 
الحرمة من مهات المؤمنين إلى أقاريبنٌ» ولا" لزم من ثبوت حكم من 
أحكام السب بين الأمّة وبينهنَ ثبوثٌ غيره من الأحكام. 

وممًا بدل علي ذلك ايشا قوله تعالئ في المحرّمات: لوحتيل 
تاڪ ا آل سے كم ۾ [النساء: 77]. ومعلوم أن لفظ «الابن» إذا 


اس 
امه 


)۱( في المطبوع: «يتزوج أمه» خلاف النسخ. 
(۲) «عبد اللّه) ليست في د. 


(۳) في المطبوع: «وإلا» خلاف النسخ. 
]| 


أطلق لم يدخل فيه ابن الرّضاعء فكيف إذا فيد بكونه ابن صلب؟ وقَضه 
إخراج ابن التبتي بهذا لا يمنع إخراجٌ ابن الرّضاع ويوجب دخوله» وقد ثبت 

في مسيم لّ أي ا أمر سهلة يدت سهيل أن ريسع سالا مو 
أبي حذيفة؛ ليصير مَحرمًا لهاء فأرضعته بلبن أي حذيفة زوجهاء وصار ابتها 
رياس موي اد وس او چو 
عامًا كما قالته أمٌّ المؤمنين عائشة» فبقي سالم مَحْرّمّا لها لكونها أرضعته 
وصارت أمّه» ولم يَصِرْ محرمًا لها لكونها امرأةٌ أبيه من الرّضاعة؛ فإِن هذا لا 

: ير فيه لرضاعة سهلة لهء بل لو أرضعته جارية له أو امرأةٌ أخرئ سارت 
سهلة امرأة أبيه» وإِنّما التأثير لكونه ولدها نفسها. وقد عَلّل بهذا في الحديث 
نفسه» ولفظه: فقال الب : شه فأرضعته خمسٌ رضعاتء وكان 
بمتزلة ولدها من الرّضاعة: 

ولا يمكن دعوئ الإجماع في هذه المسألة» ومن اذَّعاه فهو كاذب فان 
سعيد بن المسيّب وأبا سلمة بن عبد الرّحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن 
يسار وأبا قلابة() لم يكونوا يُثبدون التّحريمَ بلبن الفحل» وهو مروي عن 
الزبير ا ويساغة سن المٌسابةه كساسيآق إن شاه الله تعالی؛ وكانوا يروت أن 
التحريم إِنّما هو من قِبّل الأمّهات فقطء فهؤلاء إذا لم يجعلوا المرتضع من 


.)١11١ -١604ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) «هذا الحكم» ليست في ز. 

(۳) أخرجه عن الأربعة ابن أبي شيبة .)١775/(‏ وعن أبي قلابة .)117/761١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الشافعي في «الأم» (۷/ )۲۸١‏ - ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» 
-)36١/1١(‏ وابن أبي شيبة »)١77151(‏ والدارقطني /٥(‏ ۳۱۷). 


۱1۷ 


لبن الفحل و لدًا له فأن لا يُحرّموا عليه امرأته ولا على الرّضيع امرأةً الفحل 
بطريق الأولئ» فعلئ قول هؤلاء فلا يحرم على المرأة أبو زوجها من 
الرضاعةء ولا ابنه من الكّضاعة(١).‏ 

فإن قيل: هؤلاء لم يُثبتوا البنوّة بين المرتضع وبين الفحل فلم تثبت 
المصاهرة؛ لأنّها فرع ثبوت بنوة الرّضاعء فإذا لم تثبت لم تثبت فروعها"» 
وأا من أثبت بنوّةالرّضاع من جهة الفحل كما دلت عليه الله الصّحِيحة 
الصّريحة وقال به جمهور أهل الإسلام» فإنّهِ يُثبت المصاهرة بهذه البنوّة. 
فهل قال أحدٌ ممن ذهب إلى التّحريم بلبن الفحل: إن زوجة أبيه وابنه من 
الرّضاعة لا تحرم؟ 

فيل: المقصود أن في تحريم هذه نزاعًاء وأنّه ليس مجمعًا عليه؛ وبقى 
النظر فى عاذ عل هر إلغآء لين الفحل وال لا دآثير له أو إلغاء المصاهة 
من جهة الرّضاع وأنها لا تأثير لهاء وإنَّما التأثير لمصاهرة السب؟ 

ولا شك أن المأخذ الأوّل باطل؛ لثبوت السَنَة الصّريحة بالتّحريم بلبن 
الفحل» وقد بّنَا أنه لايلزم من القول بالتّحريم به إثباتٌ المصاهرة به إلا 
بالقياس» وقد تقدَّم أن الفارق بين الأصل والفرع أضعافٌ أضعافِ الجامع: 
أنه لا يلزم من ثبوت حكم من أحكام النسب ثبو حكم آخر. 

ودل عل عذا أيشً آله سبحالة لم يجعل م اشام راس فام 
داغلة فحت أثهاتها وراه فک سان قال ق کک ر اة 


)١(‏ «ولا ابنه من الرضاعة» ساقطة من د. 
(0) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «فرعها». 
١‏ 


ر 


وار ووز 4 نے قال: رامڪ رالۍ رصعت 
وکس رت اع [النساء: ۲۳]» فدلٌ علا أنَّ لفظ تیاه عند 
لاد لما ماده الام من الب وإذا ثبت هذا فقوله تعالی: #وَأمّهَنتٌ 
يڪم € [النساء ۳۰ مشل قوله: : $ 0 

RY‏ فلا يتناول آمَهاتهن من الرّضاعة» ولو أريد تحريمهن لقال: 
«وأمّهاء عبن اللاي أرضعنهنً كما ذكر ذلك في أمّهاتنا . وقد بيّنًا آن قوله: 
ابحرم من الرّضاع ما يحرم من السب نّم يدل علئ أنَّ من حرم علئ 
الرّجل من السب حرم عليه نظيره من الرّضاعة ولا يدل على أنَّ من حرم 
عليه بالصّهر أو بالجمع حرم عليه نظيره من الرّضاعة؛ بل يدل مفهومه على 
خلاف ذلك مع عموم قول : ولھ کک نار لک 4 [النساء: 5 7]. 

وما یدل عل أن تحريم امرأة أبيه وابنه من الرّضاع ليس مسألة إجماع: 
آنه قد ثبت عن جماعةٍ من السَّلف جوازٌ نكاح بنت امرأته إذا لم تكن في 
جره كلما مځ هن ماقا | بن أوس بن الحَدَئان الضريٌ قال: كانت غندی 
امرأة قد ولدث لي فتوفيث فوجدت عليهاء فلقيت عليّ بن أبي طالب فقال 
لي: ما لك؟ قلت: توفيت المرأة» قال: لها ابنة؟ قلت: نعم قال: كانت في 
حجرك؟ قلت: لاء هي في الطائف. قال: فانكخهاء قلت: فأين قوله: 
ورک رڪ را ألى في لجو ان دا سے € [النساء: *«7]؟ قال: إِنّها 
لم تكن في حجرك. وإنَّما ذلك إذا كانت في حجرك'. 
(۱) «وبنانکم» ليست في النسخ. 


(۲) أخرجه عبد الرزاق »)٠١874(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ 417)» وقوّئ ابن 
كثير إسناده في «التفسیر» (۲/ 75067)» وصححه ابن حجر في «الفتح»  2)١08/9(‏ 


١ 848 


وصح عن إبراهيم بن مَيْسّرة أن رجلا من بني سُوّاءة يقال له: 
عبيد الله بن معبدء أ نم عليه خيرّاء أخبره أن أباه أو جدّه كان نكح امرأةً ذاتَ 
ول من غيره» فاصطحبا ما شاء الله» ثم نكح امرأةً شاب فقال أحد بني 
الأولة: فد نكحت علئ أمّنا وكيرت واستغنيتَ عنها بامرأةٍ شاه فطلقهاء 
قال: لا والله إلا أن تنكحني ابتك قال: فطلّقها ونكحّ ابنته» ولم تكن في 
حجره هي ولا أبوها. قال: فجئت سفيان بن عبد الله» فقلت: استفتِ لي 
عمر بن الخطاب قال: لعج عي قال؛ فأمخلتى عليز عبر تی 
فقصصت عليه الخبر» فقال عمر: لا بأسّ بذلك» واذهبْ فسّل فلانًا ثمَّ تعال 
فأخبزني. قال: ولا أراه إلا علا قال فسات ققال: لا يذلاك ؛. 

رادب لل ال OE E PF NR‏ 
الرَبيبة إذا لم تكن في حجر الرّوج» مع أَنّها ابنة امرأته من التسب» فكيف يُحرّما 
عليه ابنتها من الرّضاع؟ وهذه ثلاثة قيودٍ ذكرها الله سبحانه في تحريمها: أن 
تكون في حجره» وأن تكون من امرأته» ون يكون قد دخل بأمّها. فكيف يحرم 
عليه مجرّد ابتتها من الرّضاعة؟ وليست في حجره» ولا هي رَبيبه لغ فن الرّبيبة 
نٹ الڑو جت وال ڑب ابثها باق اق الثاسء رشا ربييًا وریا لان زوج أتهنا 
ریما في العادق فاا من أرضستهما امرأئه بقير لیت ولو تھا قطّء ولا كانت 
في حجره. فدخولها في هذا النْصّ في غاية البعد لفظًا ومعتى. 


وقد أشار النبيٌ ياء إلئ أن تحريم الرّبيبة بكوم افي الحجر» ففى 


= والسيوطى في «الدر المنثور» (؟/ 517/5). 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١٠١870(‏ وابن حزم في «المحلیٰ» (9/ .)017٠١‏ 
62 د: (ايرمهما). 


۷۹ 


ایم البقاري ّ۲ من حديث الزهريّ عن عروة أن زينب بنت أم سلمة 
أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: يا رسول الله برت أن تخطب 


بنك أبي سلمة» فقال: بشت آم سلمة؟ تالت نعم» فقال: «إتهالولم تكن 
ربيبتي في حجري لما حلت لي2. وهذا يدل على اعتباره يكل القيدٌ الذي قيّده 
لله في التتحريم» وهو أن تكون في حجر الرُوج. ونظير هذا سواء أن يقال في 
زوجة ابن الصّلب إذا كانت محرّمة برضاع: لو لم تكن حليلة ابني الذي 
لصلبي لما حلَّتْ لي» سواءٌ ولا فرق بينهماء وبالله التّوفيق. 
فصل 

الحكم الثاني المستفاد من هذه السئن: :أن لبن الفحل يُحرّم» وأن 
لنّحريم ينتشر منه كما يتنشر من المرأة» وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن 
يقال بغيره» وإن خالف فيه من خالف من الصّحابة ومن بعدهم» فسئة رسول اله 
اة حى أن بع وبتر كلّ ما خالفها لأجلهاء ولا نترك هي لأجل قول أحدٍ 
کائتا من كان. ولو تركت السّنن بخلاف("2 من خالفها لعدم بلوغها له» أو 
لتأويله» أو لغير ذلك- لتركث سنن كثيرة جذاء وتركت الحجّة إلى غيرهاء 
وقول من يجب اتباعه إلى قول من لا يجب اتباعه» وقول المعصوم إلى قول 
غير المعصوم» وهذه بلي نسأل الله العافية منهاء وأن لا نلقاه بها يوم القيامة. 

قال الأعمش: كان عمارة وإبراهيم وأصحابنا لا يرون بلبن الفحل بأسَا 
حتّئ أتاهم الحكم بن عَتّيبة بخبر أبي القعَيس". يعني: فتركوا قولهم 
(۱) برقم .)067١١1(‏ وأخرجه مسلم .)١559(‏ 
(۲) كذافي النسخ. وقي المطبوع: «لخلاف». 
(۳) ذكره ابن حزم في «المحلئ» /١١(‏ 5) من طريق أبي عبيد. 


۱۷۱ 


ورجعواعنه» وهكذا يصنع أهل العلم إذا أتتهم السنة سلة عن رسول الله له 


رجعوا إليها وتركوا قولهم بغيرها. 
لاوا ا وم سبحانه في كتابه التحريم 
بالرضاعة من جهة الأ فقال: و أم ڪر ال رصع يووا نكر 


رتال ة4 [النساء: ۳ واللام e‏ إلى الرأضاعة المذكورة 
وهي رضاعة الام وقد قال تعالىل: لوال لک بار دلگ 4 [النساء. [Yé:‏ 
فلو أنبتنا التحريم بالحديث لكتا قد نسخنا القرآن بالسّنَ. وهذا على أصل من 
يقول: الزيادة على النص د نسخ ألزمُ. 

قالوا: وهؤلاء أصحاب رسول الله عل د هم أعلم الأمّة بستنه وكانوا لا 
يرون التحريم به( '» فص عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زَّمْعة أن أمّه زينب 
بنت أم سلمة أمٌّ المؤمنين أرضعتها أسماء بنت أبي بكر الصديق امرأة 
الزبير بن العوام. قاليت زيتب: وكان الزبير يدخل علي وأنا أمشغط ف اذ 
بقربٍ من ترود رأسي ويقول: أقبلي علي فحدثيني: أرئ أنه ابي وما ولد فهم 
اعون نم إن عبد الله بن الزبير أرسل إليّ يخطب أمّ كاشوم ابتتي على 
جمزة ين الزييرء وكان حهزة للكليية» فقلت ؟ لرسو له: رهل قا ۲ ونما 
هي ابنة أخته» فقال عبد الله: ّما أردت بهذا المنع لما قبلك"» أمّا ما ولدت 
أسماء فهم إخوتك» وما كان من غير أسماء فليسوا لكِ بإخوة فأرسلي 


(۱) اره) اس ٤‏ ص. 
(۲) في المطبوع: «فقالت» خلاف النسخ. 
(۳) في المطبوع: «(من قبلك» خلاف النسخ. 


1 


فسّلی عن هذا. فأرسلتٌ فسألت» وأصحاب رسول الله يه متوافرون فقالوا 
ليله إن الضاعةا من فقتل الجا لا تحرّع شيت فأ نها إِيّا فلم تزل 
عنذة حتر/ هلك عه" 


قالوا: ولم ينكر ذلك الصّحابة ريََتَدعَنْر. قالوا: ومن المعلوم أن 
الرّضاعة من جهة المرأة لا من الرّجل. 

قال الجمهور: ليس فيما ذكرتم ما يعارض الستة الصّحيحة الصّريحة 
لا يجوز العدول عنها. آنا الق ر آل انه بين أمرين: إا أنيساول الأت من 
الأب س الأضاعة كرت ءالاعلي تسريميك وإنا آن للأساوليها فيقون 
ساکتا عنهاء فيكون تحريم السَّنّةَ لها تحريمًا مبتدأً أو مخصّّصًا لعموم قوله: 
ولم لک بار دلگ 4 [النساء: [vs‏ والظّاهر تناو لفظ الأخت لهاء فإنّه 
سبحانه عكّم لفظ الأخوات من الرّضاعة؛ فدخل فيه كل من أطلق عليه 
آنه رلا جوز آن قال إن اخ من أيه هن الضاعة ليست كانه قان 
النبى بي قال لعائشة: «اندّني ات اله عاك 0 © غات العمومة ينها 
وبينه بلبن الفحل وحده فإذا ثبت ثبتت العمومة بين المرتضعة وبين أخي 
مائحب اللي ققرت الأ يها وبين ابنه بطريق الأول أو عله فال 
ینت مراد الكتاب لا أنّها خالفتّه» وغايتها أن تكون أثبتثٌ تحريمَ ما سكت 


5 00 عر وس © 
عنه» أو تخصيص ما لم يرّد عمومه. 


)۱( كذا في النسخ. وفي المطبوع: «فأنكحيها». 
(۳) تقدم تخريجه (ص/91١).‏ 


۷۳ 


فدعوئ باطلة على جميع الصّحابة» فقد صم عن علي إثبات التّحريم به. 
وككر البشارى فى فيد أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له 
2 رفست إحداهما جارية والأخرئ غلامً 5 أن يتكسها؟ فقال اين 


وهذا الأثر الذي استدللتم به صريحٌ عن الزبير أنّه كان يعتقد زينب ابه 
تلك الرّضاعة وهذه اة أم المؤمنين كانت تعتي بان ليق الفحل ینسر 
الحرمة"» فلم يبق بأيديكم إلا عبد الله بن الزبير» وأين يقع من هؤلاء؟ 


وأمّا الذين سألتّهم فأفتوها بالحلّ فمجهولون غير مسكَينَ» ولم يقل 
الزاوى: سمالت أصحاب رسول الله ية وهم متوافرون» بل لعلّها أرسلث 
فسألت من لم يبلغه السّنَّهَ الصضّحيحة منهم» فأفتاها بما أفتاها به عبد الله بن 
الزبير» ولم تكن الصّحابة إذ ذاك متوافرون7" بالمدينة» بل كان معظمهم 
وأكابرهم بالشّام والعراق ومصر. 


وأمّا قولكم: إن الرّضاعة إِنّما هي من جهة الام فالجواب أن يقال: إِنَّما 


,.)١١59( ومن طريقه الترمذي‎ )١757( لميخرجه البخاري» بل أخرجه مالك‎ )١( 
.)١51/ص( وإسناده صحيح. وقد تقدم في ول الباب‎ 

(۲) فقد كانت وَآنَدَعَْهَا تأمر أخواتها وبنات إخواتها أن يرضعن من أحبّت أن يدخل 
عليهاء كما أخرجه أحمد (:7777"2), وأصله عند البخاري (25088)» ومسلم 
59 وينظر: اسان سعيذ ين عنضور) (1/ 411/8 

(۳) كذافي جميع النسخ بالواو والنون. وأصلحت في المطبوع فكتبت: «متوافرين». 


V+ 


اللَّن للأب الذي ثار(١2‏ بوطته والأمٌ وعاءٌ له» وبالله التّوفيق. 


فإن قيل: فهل تثبت أبوّة صاحب اللّبن وإن لم تلبت أمومة المرضعة: أو 
ثبوت أبوّته فرعٌ على ثبوت أمومة المرضعة؟ 

قيل: هذا الأصل فيه قولان للفقهاء» وهما وجهان في مذهب أحمد 
والشّافعيّ» وعليه مسألة: من له أربع زوجاتٍ فأرضعن طفلة كل واحدة 
منهن رضعتين» فإنَّهنَ لا يصرن أمَّا لها؛ لأن كل واحدةٍ منهنَ لم ترضعها 
خمسٌ رضعات. وهل يصير الزَّوج أبّا للطّفلة؟ فيه وجهان» أحدهما: لا 
يصير أبَا كما لم تصر المرضعات أمهاتِ, والثاني وهو الأصحٌ: يضر أن 
کرت الولد ارشع من ابل مس رک ماود ولبن الفحل صل بنفسه غير 
متفرّع على أمومة المرضعة: فإن الأبوّة إنّما :: تبت بحصول الارتضاع من 
لبنه» لا لكون المرضعة أّه. ولا يجيء هذا على أصل أبى حنيفة ومالك فإ 
عندهما قليل الرّضاع وكثيره محرَّمٌ فالزوجات الأربع أمَّهاتَ للمرتضع. 
فإذا قلنا بثبوت الأبوّة ‏ وهو الصّحيح حرمت المرضعات على الطّفل؛ لأنَّه 
ربيبهنَ وهنّ موطوآت أبيه» فهو ابن بعلهنَ. وإن قلنا: لا تثبت الأبوّة» لم 
يَحرّمن عليه بهذا الرّضاع. 

وعليا هذا مسألة: ما لو کان لرجل خم بناتٍ فأرضعن طفلا كل 
واحدة رضعة لم يصرن أمَّهاتٍ له. وه يس الال سبد لوألاف اتل 
هم إخوة المرضعات أعوالة له وخالات 9 عن وجهيب أحدهما: يصير جذا 
وأخوهن خالًا؛ لأنّه قد كمُلٌ للمرتضع حمس رضعاتٍ من لبن بناته فصار 


03 1 ثاب تحريق. والضمير ف القعل للين. 
V0‏ 


جدّاء كما لو كان المرتضع بننًا واحدة. وإذا صار جدًا كان أولاده الذين هم 
إمرة اليدات الصوالً وعالات لاهن إخوامن كفل له هنين عيبس 
رضعاتء فنرّلوا بالنُسبة إليه منزلة أمٌ واحدةء والآخر لا يصير جدًا ولا 
أخواتبنٌ خالات؛ لان كونه جدًا فرعٌ علئ كون ابنته أمَّاء وكون أخيها خالا 
فرعٌ على كون أخته أمَّاء ولم يثبت الأصل فلا يثبت فرعه. 

وهذا الوجه أصح ٤‏ هذه المسألة بخلاف التي قبلها؛ فان فوت الابوة 
فيها لا يستلزم ثبوت الأمومة على الصّحيح. والفرق بينهما: أن الفرعيّة 
متحققةٌ فى هذه المسألة بين المرضعات وأبيهن فإنّهِنَ(١)‏ بناته» واللّبن ليس 
له» فالتحرر يم هنا بين المرضعة وابنهاء فإذا لم تكن تكن اما لم يكن أبوها("2 جدا. 
بخلاف تلك فإ التّحريم بين المرتضع وبين صاحب اللبن. »قسواء ليشت ثبتت 
أمومة المرضعة أو لا. فعليئ هذا إذا قلنا:يصير آخو هن خالك فيل تكون كل 
واحدة منهنّ خالة له؟ فيه وجهان» أحدهما: : لاتكون خالة؛ لأنّهِ لم يرتضع 
من لبن أخواتها خمسٌ رضعاتٍ فلا تد قبت الخوولة. والناق؛ عبت لأنّه قد 
اچم من اللو السرم عسل وضعانهه خان ماترتفيع متها ومن رابا 
مثبتًا للخؤولةء ولا تبت أمومة واحدة منهن إذلم يرتضع منها خمس 
رضعات. ولا يُستبعد ثبوت خؤولةٍ بلا أمومة» كما ثبت في لبن الفحل أبوةٌ 
بلا أمومة. 


وهذا ضعيف» والفرق بينهما: أن الخؤولة فرعٌ محص على الأمومة. 


)١(‏ د: «فإنه»» خطأ. 
(۲) صء زء م: «أباها». 


1۷7٦1 


فإذا لم يثبت الأصل فكيف يثبت فرعه؟ بخلاف الأبوّة والأمومة فإنّهما 
أصلان لا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر. 


وعلئ هذا مسألة: ما لو كان لرجل أمٌ وأخحتٌ وابنة وزوجة ابن فأرضعن 
طقل كل واحدة منهنٌ رضح لم تر واحدةٌ منهنٌ أثها. . وهل تحرّم علئ 
الرّجل؟ على وجهين» وجههما': ما تقدّم. والتّحريم هاهنا بعيدٌ؛ فان هذا 
الأبن الذي كمل للطّمل لا يجعل الدج أبّا له ولا جذدًا ولا أا ولا حال 
والله أعلم. 

فصل 

وقد دل التّحريم بلبن الفحل على تحريم المخلوقة من ماء الزَّاني دلالة 
الأولئ والأحرئ؛ لأنّه إذا حرم عليه أن ينكح من قد تغدذّت بلبنٍ ثارَ بوطئه؛ 
فكيف يحل له أن ينكح من قد خلِق من نفس مائه بوطئه؟ وكيف يُحرّم 
الشّارِع بنته من الوّضاع لما فيها من لبنٍ كان وط٤‏ الرّجل سببًا فيه ثم ببح له 
نكاح من لقت بنفس وطئه ومائه؟ هذا من المستحيل؛ إن البععضيّة التي 
ينه وبين المخلوقة من مائه أكمل وأتمٌ من البعضيّة التي بينه وبين مَن تغدَّتْ 
بلبنه» إن بنت الرّضاع فيها جزءٌ ما من | لبعضيّة» والمخلوقة من مائه كاسمها 
مخلوقةٌ من مائه» فنصفها أو أكثرُها بعضه قطعًاء والشطر الآخر للاأمٌ. وهذا 
قول جمهور المسلمين» ولا يُعرف في الصّحابة من أباحهاء ونص الإمام 
اعد علرة أن هن قركجها قبل بالكيقه يمنا کان أو غد 


)0 في المطبوع: «أوجههما) خلاف النسخ. 


NYY 


وإذا كانت بنته من الرّضاعة بنتا في حكمينٍ فقط: الحرمة» والمحرميّة. 
وتخلف سائر أحكام البنت عنها لم يُخرجْها عن التحريم ويُوحِبْ حلّهاء 
فهكذا بتته من الزنا تكون بننًا في التحريم» وتخلّف أحكام البنت عنها لا 
يُوجب حلها . والله سبحانه خاطب العرب بما تعقله في لغاتهاء ولفظ «البدت» 
نفظ 17 لغوي لم ينقله الشارع عن موضوعه”" الأصليٌ » كلفظ الصّلاة 
والإيمان ونحوهماء فيُحَمَل علئ موضوعه اللّويّ حمّئ يثبت نقل الشّارع ل 

عنه إلى غيره» فلفظ البنت كلفظ الأخ والعم والخال ألفاظ باقية علي 
موسو غاتبا اللغويّة. وقد ثبت في «الصّحيح70" أن الله سبحانه أنطىّ ابنّ 
الرّاعى الرّاني بقوله: «أبي فلان الرّاعي»: وهذا الإنطاق لا يحتمل الكذب. 
وأجمعت الأمّة على تحريم مه عليه. وخلقّه من مائها وماء الرّاني خلىّ 
واحد وإثمهما فيه سواءٌ» وكونه بعضًا لها مثل كونه بعضًا له» وانقطاع 
الإرث بين الزّاني والبنت لا يوجب جوارٌ نكاحها. 

ثمّ من العجب كيف يحرم صاحب هذا القول أن يستمني الإنسان بيده. 
ويقول: هو نكا لِيَّدِهء ويجوز للإنسان أن ينكح بعضّه. ثم يجوز له أن 
يستفرش بعضّه الذى خلقه الله من مائه وأخرجه من صلبه. دا يستقرش 
الأجنبية ! 

فصل 
والحكم الثالث: آله لا تُحرّم المصّة والمصّتان» كما نص عليه رسول الله 


)١(‏ «لفظ» ليست في د. 
)۲( ا (موضعه» حلاف شخ 


ي اک ا ارا اسب 


۷A۸ 


يك ولا يحرم إلا خمس رضعات. وهذا موضع اختلف فيه العلماء: 


فأثبتت طائفة من السّلف والخلف التَحريمَ بقليل الرّضاع وكثيره» وهذا 
يروئ عن علي وابن عباس" وهو قول سعيد بن المسيّب”". 
والحسن» والزُهريٌ؛ وقنادة7؟»» والحكي وحماد(6), والأوزاعيٌ. 
والثورىٌ » وهو مذهب مالك واټي حنيمة» وزعم اللّيث بن سعد( أن 


المسلمين أجمعوا على أن قليل الرّضاع وكثيره يُحرّم في المهد ما يفطر به 
الصّائم» وهذا رواية عن الإمام أحمد. 


وقالت طائفة أخرئ: لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعاتء وهذا 


ن ک 0 1 , A ik‏ 
قول أبي ثور وأبي عبيد وابن المنذر وداود بن علي لق وهو رواية ثانية عن 


»)٤۷١١( وأبو يعلى‎ »)۱۷۳١١( وابن أبي شيبة‎ »)١179715( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
والدارقطني‎ .)447/١١( والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ .)۳۳١١( والنسائي‎ 
.( °۲ /٥( 

(۲) أخرجه مالك »)۱۷٠١(‏ وابن أبي شيبة .)۱۷۳۱۹٣۰۱۷۳۱۳(‏ 

(۳) أخرجه مالك )۱۷۷١(‏ ومن طريقه الطحاوي في «مشكل الآثار» _)٤۸٥ /١١(‏ 
وعبد الرزاق »)۱۳۹۲١(‏ وأخرجه الدارقطني من طريق آخرى في «(سننه» (4/ .)١٠١‏ 

)٤(‏ أخرجها عبد الرزاق (۱۳۹۲۳) عنهم. وفيه: (عن معمر عن الزهري وقتادة عمن 
سمع الحسن قالوا في الرضاع ...) 

)0( أخرجه عن الحكم وحماد ابن أبي شيبة (117/17*15). 

() كمافي «سنن الترمذي» عقب حديث »)١٠١١(‏ و«المحلئ» لابن حزم )١7 /٠١(‏ عنهما. 

.)٠١ /١١( كمافي «المغني»‎ )۷( 

.)3١١ 7٠١١ /١١( كما في «المغني»‎ (A) 


۹ 


وقانت طاف أعرع: لا ھت اقل من عبس رهسابه وهلا قول 
غيد الله من مسرو وعبة اله بن الز بي ( "» وعطاء وطاوس” ")وهو 
إحدى الرّوايات الثلاث عن عائشة( والرّواية الثانية عنها : أله لام اقل 
من سبع “. والثالئة: لاع اقل من غشر مر والقول بالشمم مدهب 
الشّافميّ؛ وأحمد في ظاهر مذهبه» وهو قول ابن حزم» وخالف داوة في هاذه 
المسالة. 

فحجّة الأوّلين أنه سبحانه علق التّحريم باسم الرّضاعة؛ فحيث وُجد 
اسمها وُجد حكمهاء والشَِيٌ لا قال: ١يَحْرّم‏ من الرّضاعة ما يحرم من 
الشسب2706: وهذا موافقٌ لإطلاق القرآن. 


.)7"١١ /١١( لم أقف عليه مسنذاء ونقله عنه ابن قدامة في «المغني»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۰۱۳۹۲۰ ۱۳۹۲۲). 

(۳) لم أقف عليهما مسئداء وتقله عنهما العمراني في فالبيان» ))١4 4 /١1(‏ وابن قدامة في 
(المغنى) )۴٠١ /١١(‏ وغيرهما. 

.)18 417 أخرجه عبد الرزاق (417" ل‎ )٤( 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)۱۹۲١(‏ وله طريق أخرئ أخرجها النسائى في «السنن 
الكبرئ» (5179). وابن حزم في «المحلئ» )٠١ /٠١(‏ عن هشام الدستوائي عن 
قتادة عن صالح أبي الخليل عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن الزبير عن عائشة» 
وتكلم عليه النسائي عقب الحديث. 

() أخرجه مالك )١778(‏ ومن طريقه الشافعي في «الأم»  )78/5(‏ وعبد الرزاق 
0و سعد بن منصور (41۸)» وابن أبي شيبة ( VY ٠‏ 

(۷) تقدم تخريجه (ص517١).‏ 


۸۹ 


وثبت في «الصّحيحين» 2١7‏ عن عقبة بن الحارث: أنه تزوّج أم يحيئ بنت 
أبي إهاب» فجاءت أمةٌ سوداء فقالت: قد أرضعتكماء فذكر ذلك لبي 
كه" فقال: «كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟»"' ولم يسأل عن عدد 
الرّضاع. 

قالوا: ولأنّهِ فعلّ يتعلّق به التّحريم» فاستوئ قليله وكثيره» كالوطء 
الموجب له. قالوا: ولأنَّإنشار(؟) العظم وإنبات اللّحم يحصل بقليله 
وكثيره. قالوا: ولان أصحاب العدد قد اختلفت أقوالهم في الرّضعة 
وحقيقتهاء واضطربت أشدّ الاضطراب» وما كان هكذا لم يجعله الشارع 
نصابا» لعدم ض ضبطه والعلم به. 


ال امساب الأاث: قد ثبت عن الع ااه تال الاس ال 
رک کاو رسن ال بدت ادایت 1-70 قال رسو الله 4: «لا 
حرم الإملاجة والإملاجتان». وفي حديث آخر أن رجلا قال: يا رسول الله 
هل تحرّم الرّضعة الواحدة 5؟ قال: «لا». وهات شافيك فیک ريح رو افا 


مسلم في (اصحيحه»7 “» فلا يجوز العدول عنهاء فأثبتنا التّحريم بالثلاث 


)١(‏ البخاري »)٥۳۱۸(‏ ولم يخرجه مسلم. 

(۲) في المطبوع بعدها: «فأعرض عني» قال: فتنحيت فذكرت ذلك له)» وليست في 
النسخ. 

(۳) بعدها في المطبوع: «فنهاه عنها» وليست في النسخ. 

(5) كذافي النسخ بالراء. وفي المطبوع: «إنشاز». والرواية التي فيها هذا اللفظ بالوجهين؛ 
تقدم تخريجها (ص69١).‏ 

(ه) تقدم تخريجها (ص/01١-١5١).‏ 


۱۸1 


بعموم الآية» ونفينا التحريم ہما دونها بصريح السّئْة. قالوا: ولأن ما يُعتبر فيه 
العدد والتكرار يُعتبر فيه الثلاث. قالوا: ولأنّها أوّل مراتب الجمع» وقد 
اعتبرها الشارع في مواضع كثيرة جدًا. 


قال أصحاب الخمس: الحجّة لنا ما تقدّم في أوّل الفصل من الأحاديث 
الصحيحة الصّريحة» وقد أخبرت عائشة رَبَيَدعَتَْا أن رسول الله اة توفي 
والأمرعلئ ذلك. قالوا: ويكفي في هذا قول التب يي لسهلة بنت سهيل: 
«أرضعي سالمًا خمسّ رضعات تَحرّمي عليه»(. قالوا: وعائشة أعلم الأمَّة 
کم لای ينماد الي بکد مقا فة إذا أرادت أن يدخل 
عليها أحدٌّ أمرت إحدئ بنات إخوانها أو أخواتها فأرضعيّه خمس 
رضعاتِ(22. قالوا: ونفي التحريم بالرّضعة والرّضعتين صريح في عدم تعليق 
التحريم بقليل الرّضاع وكثيره» وهي ثلا ثلاث" أحاديث صحيحة صريحة؛ 
بعضها خرج جوابًا للسّائل» وبعضها تأسيس حكم مبتدأ. . قالوا: وإذا علّقنا 
الحريم بالخمس لم نكن قد خالفنا شيئًا من النّصوص التي استدللتم بهاء 
وإِنّماانكون قد قيّدنا مطلقها بالخمس» وتقييد المطلق بيان لا نسح ولا 
تخصيصٌ. وما من علق التّحريم بالقليل والكثير فإنّهِ يخالف أحاديث نفي 
التحريم بالرّضعة والرّضعتين» وأمّا صاحب الثلاث فإنَّه وإن لم يخالفها فهو 
سخالفب لأساديت الكمسن. 


010( أخرجه مسلم »)7١77/١5601(‏ وقد تقدم (ص0١7١).‏ 
(؟) أخرجه مالك (1171/5): وسيأق. 
)۳( كذا في النسخ بتذكير العدد. 


A۲ 


قال من لم يقيّده بالخمس: حديث الخمس لم تنقله عائشة نقل الأخبار 
فيُحتحٌ به وَإنَّما نقلته نقلّ القرآن» والقرآن إِنَّما يثبت بالتواتر» والأمّة لم تنقل 
ذلك قرآتاء فلا يكون قرآناء وإذا لم يكن قرآنًا ولا خبرا امتنع إثبات الحكم 
به. 

قال أصحاب الخمس: الكلام فيما قل من القرآن آحادًا في فصلين. 
أحدهما: كونه من القرآن» والثاني: وجوب العمل به. ولا ريب أنّهما حكمان 
متغايران» فن الأوّل يوجب انعقادَ الصّلاة به» وتحريمَ مسّه على المُحْدِتْ 
وقراءته عل الجشسي» وغير ذلك من أحكام القرآن» فإذا انتفت هذه الأحكام 
لعدم التّواتر لم يلزم انتفاء العمل به فإنّهِ يكفي فيه الظَنْ . وقد احتجٌ كل 
واحدٍ من الأئمّة الأربعة به في موضعء فاحتصٌ به الشّافِعيٌ وأحمد في هذا 
الموضع» واحتج به أبو حنيفة في وجوب التّدابع في صيام الكمارة بقراءة ابن 
مسعودٍ: (فصيام ثلاثة ايام متتابعات70١).‏ واحتح به مالك والصحابة قبله في 
فرق الواح من ولد الأ آله الشّدس بقراءة أبيئ: «وإ كان رجل يوب 
كلالة أو امرأةٌ وله أ أو أختٌ من أمَّ فلكل واحدٍ منهما السدس»") 


010 رويث عن ابن مسعوة من طرق أصحها ما أخرجة سعيد بخ متضوز (6 ۸5 - 
التفسير) ‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» /٠١(‏ 55)-. وابن أبي شيبة 
١١16١ 5(‏ ). وابن جرير في «تفسيره» (۸/ 507)» وروي من طرق أخرئ. وينظر: 
اامصنف.عيد الرزاق» (۲ ۹۱۰ ۱- .)١١١١٤‏ 

(۲) هي قراءة سعد بن أبي وقاص» وليست من قراءة أبي» أخرجها سعيد بن منصور 
(247- التفسیر)» وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص‌۲۹۷)» وابن جرير في «تفسيره» 
»)٤۸۳ /5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (7/ ۲۳۱) من طرق عن يعلى بن عطاء عن 
القاسم بن ربيعة بن قانف عن سعد بن أبي وقاص. 


A 


فالس كلهم ا جوا ئه القراءة» ولا سند للاجماع سراح 


قالوا: وأمًّا قولكم: إمَّا أن يكون نقله قرآنًا أو خبراء قلنا: بل قرا 
صريحًا. 


قولكم: فكان يجب نقله متواترٌ دَأ» قلنا: مت إذا سخ لفظه أو بقي 
“سوق ري ساك EE e‏ افيف و 
حكمه؛ فيكون له حكم قوله: «الشيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما)(" مما 
اكتفى بنقله آحادا وحكمه ثايت» وهذا مما لا جو ان عنه. 


وف المسألة مذهبان آخران ضعيفان: 


أحدهما: : أن الجر يم لايثبت بأقل من سبع» كما سئل طاوسٌ عن قول 
من يقول: لايُحرّم من الرّضاع دون سبع رضعات؛ فقال: : قد كان ذلك» ثم 


حدث بعد ذلك أمرٌ جاء بالتّحريم» المرّة الواحدة تحر . 


7 


الثاني: أن التّحريم إِلّما يثبت بعشر رضعاتء وهذا بُروئ عن حفصة0) 

() في المطبوع: «حتئ» خلاف النسخ. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: مالك (۲۳۸۳)ء وابن ماجه »)٠٠٠١۳١(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرئ)» )7١١/8(‏ من حديث عمر وَيََاَدْعَنَكُ وأحمد (۲۱۲۰۷)ء وابن حبان 
(557)» والحاكم (؟77/5١5)‏ من حديث أبي بن كعبء وأصله في البخاري 
(۷۳۲۲)ء ومسلم .)١191(‏ وينظر: «الحجة للقراء السبعة» للفارسي (۲/ .)١8١‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق ,.)١18915(‏ 

(6) أخرجه مالك »)۱۷٤۲(‏ ومن طريقه الشافعي في «الأم» (۷/ 777)» ومن طريقه ‏ 


A٤ 


مالف 

وفيها مذهبٌ آخرء وهو الفرق بين أزواج النبي يياه وغيرهن» قال 
طاوس: كان لأزواج النبيت اة رضعات مح مات ولساتر التافي وشعات 
معلوما ت ثمّ ترك ذلك بعدٌ). 

وقد تبيّن الصحيح من هذه الأقوال. وبالله التوفيق. 

فإن قيل": فما هي الرّضعة التي تنفصل من أختهاء وما حدها؟ 

قیل: الرّضعة قَعْلة من الرّضاعء فهي مرّةٌ منه بلا شك» كضربة وجاسةٍ 
وأكلة» فمتئ الْتقمَ ادي فامتصٌ منه» ثم تركه باختياره من غير عارضي» كان 
ذلك رضعة؛ لأن الشرع ورد بذلك مطلقاء > فحمل على العرف» والعرف هذاء 
والقطع العارض لتنفس أو استراحةٍ بسيرةء أو لشيء يُلهيه» ثم يعود عن 
فرب- لا يُخرجه عن كونه رضعةً واحدةٌ كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك؛ 


م عاد عن قرب» لم يكن ذلك أكلتين بل واحدة. . هذا مذهب الشافعئ» ولهم 
فيما إذا قطعت المرضعة عليه ثم أعادته وجهان: 


= البيهقى في «السنن الكبرئ» (۷/ /01 5). 
(1) أخرجه مالك (۱۷۸)» وقد تقدم (ص180). 
(؟) ذكرهابن حزم في «المحلئ» »)١١/٠١(‏ وقال: «لم يسنده إلى صاحب فضلا عن 
رسول الله او ومثل هذا لا تقوم به حجة». 
(۳) «فإن قيل» ليست في م» ح. 
)٤(‏ انظر: «المجموع» (۲۱۸/۱۸). 
١6‏ 


دا أنه رضعة واحدة ولو قطعته مرارٌاء حتّئ يقطع باختياره. 
قالوا: لأن الاعتبار بفعله لا بفعل المرضعة» ولهذا لو ارتضع منها وهي نائمة 
سب وطييمله فا8ا لطت عليه ذم سد په كما لو شرع لي أكلة واحدة أمره 
ہا الطّبيب. » فجاء شخصٌ فقطعها عليه» ثمَّ عاد فإنَّها أكلة واحدةٌ. 


والوجه الثاني: أنّها رضعةٌ أخرئ. لان الرّضاع يصح من المرتضع ومن 
المرضعة. ولهذا لو أوجّرته وهو نائ احتسب رضعة. 

ولهم فيما إذا انتقل من ثدي امرأة إلى ثدي غيرها وجهان: 

أحدهما: لا يعتدٌ بواحد منهماء لاه انتقل من إحداهما إلى الأخرئ قبل 
تمام الرّضعة» فلم تتم الرّضعة من إحداهما . ولهذا لو انتقل من شدي المراة 
إلى ثديها الآخر كانا رضعة واحدة. 

والثاني: أله يحتسب من كل واحدة منهما رضعةٌ لأنَّه ارتضع وقطعّه 
باختياره من شخصين. 

وأمّا مذهب الإمام أحمد» فقال صاحب «المغني)17؟: إذا قطع قطعًا بينَا 
باختياره كان ذلك رضعة» فإن عاد كانت رضعة أخرئ. فأمًا إن قطع لضيق 
نفس» أو للانتقال من ثدي إلا ثدي. أو لشىء يلهيه» أو قطعت عليه 
المرضعة- نظرناء فإن لم يعد قريبًا فهي رضعة» وإن عاد في الحال ففيه 
وجهان: 


أحدهما: أن الأول رضعةء فإذا عادء فهى رضعة أخرئ. قال: وهذا 


TFI CY 


A7٦ 


اختيار أبي بكرء وظاهر كلام أحمد في رواية حنبل» فإِنّه قال: أما ترئ الصبيّ 
يرتضع من الثدي» فإذا أدركه التّمس أمسك عن الدي ليتنقس أو يستريح. 
فإذا فعل ذلك فهي رضعة. قال الشَّيِخْ: وذلك أن الأولئ رضعةٌ لو لم يعد 
فكانت رضعة وإن عاد» كما لو قطع باختياره. 

والوجه الآخر: أنَّ جميع ذلك رضعةٌ» وهو مذهب الشَّافعيٌ إلا فيما إذا 
قطعت عليه المرضعة» ففيه وجهان؛ لأنّه لو حلف: لا أكلت اليوم إلا أكلة 
واحدةء فاستدام الأكل زمتاء أو قطع لشرب ماءء أو انتقال من لون إلى لون 
أو انتظار لما يُحمل إليه من الطّعام- لم يعد إلا أكلة. قال(١2:‏ والوّجُور 


فعا گا هذا 


قلت: وكلام أحمد يحتمل أمرين» أحدهما: ما ذكره الشيخ» ويكون 
قوله: «فهي رضعةٌ» عائد" إلى الرّضعة الثانية. الثاني: أن يكون المجموع 
وى ويكون قوله: «فهي رقع عائد إلىا الأول أو الثاني. وهذا أظهر 
مله آنه اسخدل قط للتَّنفر ۳ أو الاستراحة عليا گو ا رضعه 
واحدة. ومعلوم أنَّ هذا الاستدلال أليقٌ بكون الثانية مع الأولئ واحدة من 
كون الثائية رمع مج كاله 


وأمًا قياس الشيخ له على يسير السّعوط والوّجُورء فالفرق بينهما أن 


)١(‏ وفي المطبوع بدل «قال»: «واحدة» فكذا هاهناء والأول أصح. لأن اليسير من 
السعوط» كما في «المغنى»» وليست في النسبخ. والظاهر أن المؤلف اختصر العبارة. 

(۲) كذافي النسخ مرفوعا هنا وفيما يأتي» والوجه النصب. 

(۳) د» ح: اللنفس». 


A۷ 


ذلك مسقل ليس تابعًا لرضعة قبله: ولا هر من تمامها قيقال: رضعة: 
بحلاف العا ون الاد اة لور وعى من تماما قافترقا. 


ل 


الحكم الرّابع: أن الرّضاع الذي يتعلّق به التّحريم ما كان قبل الفطام في 
زمن الارتضاع المعتاد. وقد اختلف الفقهاء في ذلك: 

فقال الشافع وأحمد وأبو يوسف ومحمد: هو ما كان في الحولين» ولا 
يحرم ما كان بعدهما. وصح ذلك عن عمر» وابن مسعود. وأبي هريرة» وابن 
عباس وابن غر وروي عن سعيد بن امس" والشعيء 60 وابن 


شد وهو قول سفيان» وإسحاق.». وبي د» وابن جرج وابن المتدوع 


وداود» وجمهور أصحابه. 
وكالت طائفة(2).: الرّضاع المحرم ما كان قبل الفطام. ولم يُحذوه يرهن 
صح ذلك عن أم سلمة وابن عباس وروي عن علي ولم يصح 


(۱) تقدم تخريج آئثارهم» عدا أثر أبي هريرة فأخرجه ابن أبي شيبة .)۱۷۳٤۲ -۱۷۳٤٩(‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخخرجهغيد الرزاق (17865): وسعيد بن منضور (١/8/ا١7)»‏ وابن جرير 
ETD‏ 

() ذكره عنه ابن حزم في «المحلئ» .)١9/١١(‏ والبغوي في شرح السنة» (9/ .)۸٤‏ 

6( «طائفة» ليست في ز. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۷۳۳۹). 

(۷) أخرجه عبد الرزاق »)۱۳۹١٠۲(‏ وفي إسناده جهالة. 

)۸( أخرجه عبد الرزاق (١١٤٠١)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (۷/ 23277)» والبيهقي في 


A۸ 


عنه» وهو قول الحسن» والزهريٌ» وقتادة(١2:‏ وعكرمة"» والأوزاعيئ. قال 
الأوزاع": إن فطِم وله عام واحدٌ واستمرٌ(؟) فطامه» ثم رضع في 
الحولين» لم يُحرّم هذا الرّضاع شينًاء فإن تمادئ رضاعه ولم يُفطّمء فإنه ما 
كان في الحولين يُحرّمء وما كان بعدهما فإنه لا يُحرّم وإن تمادئ الرّضاع. 
وقالت طائفة: الرّضاع المحرّم ما كان في الصّغرء ولم يُوقته هؤلاء 
بوقت» وروي هذا عن ابن عمر 227 وابن المسيِّب 237 وأزواج النبي اء خلا 


wi 


انه 


= «السئن الكبرئ» (۷/ )٤١١‏ من طريق جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن 
علي» وجويبر ضعيف جداء ويروي عن الضحاك أشياء مناكير كما قال ابن المديني 
وغيره» وهذا الحديث منها كما في ترجمته. وأخرجه ابن أبى شيبة (۱۷۳۳۸) من 
طريق أبي جناب عن إسماعيل بن رجاء عن النزال به» وأبو جناب ضعفه أكثر النقاد: 
وهو كثير التدليس. وروي مرفوعاء أخرجه عبد الرزاق (0٠56١/17891)؛‏ ومن 
طريقه ابن عدي في «الكامل» (۲/ 5٠‏ 7): والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ 311 5) 
عن معمر عن جويبر به مرفوعاء وخالفه الثوري فرواه عن جويبر ووقفه» قال العقيلي: 
«وهو الصواب». وينظر: «الضعفاء الكبير» للعقيلي (5/ .)٤۲۸‏ 

() أخخرجه عن الثلاثة عبد الرزاق (118+8), 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۰۹)ء وإسناده منقطع. 

(۳) ذكره عنه ابن حزم في «المحلئ» (۱۸/۱۰). 

(5) في النسخ بدون الواو. والمثبت كما في «المحلئ». 

.)1771/( أخرجه مالك‎ )٥( 

() أخرجه مالك (۱۷۷۲)» وعبد الرزاق »)١19451/(‏ وابن أبي شيبة )۱۷۳٤١(‏ من 
طريق يحي بن سعید» وأخرجه سعيد بن منصور )71/4/١(‏ من طريق سفيان 
كلاهما (يحييل وسفيان) عن ابن المسيب به. 


۱۸۹ 


وقال أبو حنيفة وزفر: ثلاثون شهرّاء وعن أبي حنيفة رواية أخرئ كقول 
أبي يوسف ومحمد. 

وقال مالك في المشهور من مذهبه: يحرم في الحولين وما قارهماء ولا 
حرمة له بعد ذلك. ثم روي عنه اعتبار يام يسيرة) وروي عنه شهرانة. وروي 
عنه شهر ونحوه. وروی عنه الوليد بن مسلم وغيره: أن ما كان بعد الحولين 
مين رضاح ب" بشهر أو شهرين أوكلاثة قَإِنّه عندىء٠‏ من الحولين» وهذاهو 
المشهور عند كثير من أصحابه. 

والّذي رواهعته أصحاب #الموطًا» وكان بُقراء عليه إلا أن مات قوله 
فيه(21: وما كان من الرّضاع بعد الحولين فإِنْ قليله وكثيره لا يحرّم شيئًاء إنّما 
هو بمنزلة الماء". هذا لفظه. 

وقال: إذا فصل الصَّبِيُ قبل الحولين» واستغنئ بالطّعام عن الرَّضاءء فما 
ارتضع بعد ذلك لم يكن لرضاعه حرمة7. 

وقال الحسن بن صالح» وابن أبي ذئب» وجماعة من أهل الكوفة: مدة 
الرضاع المحرّم ثلاث سنين» فما زاد عليها لم يحرّم. 

وقال عمر بن عبد العزيز: مدّته إلى سبع سنين» وكان يزيد بن هارون 
يحكيه عنه كالمتعجّب من قوله. وروي عنه خلاف هذاء وحکئ عنه 


00 برقم (۱۷۷۲). 

(۲) كذافي النسخ. وني الموطا: «الطعام». 

(۳) ينظر: «التمهید» (۸/ )١577‏ و«الاستذکار» (5/ 58 .)١‏ 
)٤(‏ لم أقف عليه. 


۱۹۰ 


ربعة أن دته سو لآق واثنا هشر يوم . 


وقالت طائفةٌ من السَّلف والخلف: يُحرّم رضاع الكبير ولو أنه شيخ. 
فروئ مالك" مين ابن شهاب أنه سئل عن رضاع الكبير» فقال: أخبرني 
عروة بن الزبير بحديث أمر رسول الله لا سهلة يدت سهيل برضاع سالم؛ 
ففعلث» وكانت تراه ابتًا لها. قال عروة: فأخذث بذلك عائشة أم المؤمنين 
فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرّجال7": فكانت تأمر أختها أمَّ كلثوم 
وبناتٍ أخيها يُرضِعن من أحبّت أن يدخل عليها من الرّجال. 


وقال عبد الرزاق': نا ابن جريج» قال: سمعت عطاء بن أبي رباح 
سارل قداث سقس امراا“؟ من لبها بسد ما كد رج كيرا 
عائشة تأمر بذلك بناتٍ أخيها. 


ع ان اهم 


وهذا قول ثابتٌ عن عائشة رَوِكَلَدعَنْهًا. ويروئ عن علي وعروة بن 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) في «الموطأ» (1715). وأخرجه أحمد (۲۹۳۳۰)» وأبو داود »)۲۰٠۱(‏ وأصله عند 
البخاري ٠8/(‏ 0)»؛ ومسلم .)١501(‏ 

(۳) بعدها في ز: «والنساء». 

.)17/8/57( في «المصنف»‎ )٤( 

() م» ص: «امرآتي». 

.)۱۳۸۸۸( أخرجه عبد الرزاق‎ )٩( 


۹ 


الآبي 4١7‏ وعطاء بابي ریاس وهو قول الليث بن سس وأبي 
محمد بن حزم» قال7؟2: ورضاع الكبير ولو أنه شيخ يحرّم كما يحرم رضاع 
الصّغير ولاافرق. 

فهذه مذاهب الئاس في هذه المسألة. 

ولنذكر مناظرة أصحاب الحولين» والقائلين برضاع الكبيرء فإِنَّهما 
طرقاف وسائ الأقوال.كقارية. 

قال ا سر لين: قال الله تعالئ: ولول د ت ضع اول دهن ولان 
ماين لمن ردانب اف hE‏ قالوا : فجعل تام الرضاعة 
E YI e el‏ 

قالرا: وهذ, المذه هى مله المسعاضة الى فكرها ورسول الك ل رق 
الرّضاعة المحرّمة عليها 

قالوا: وهي مدّة الثدي التي قال فيها: «لا رضاح إلا ما كان في الشّدي)(5) 
أى ف زمن الندى: وهذه لغة معروفة» العرب يقولون: فلان مات في الشدي. 
أي في زمن الرّضاع قبل الفطام» ومنه الحديث المشهور: (إنَّ إبراهيم مات في 


(۱) تقدم تخريجه قریبا. 

230 تقدم تخريجه قریبًا. 

66 كما في «المحلين» .)5١ /١٠١(‏ 

(4) في «المحلى» .)١17/١١(‏ 

(5) تقدم تخريجه من حديث آم سلمة عند الترمذي ».)١١57(‏ وابن حبان (5 577). 


١ 5 


الثدي» وإنَّ له مُرضِعًا في الجنّة تيم رضاعه)7١2»‏ يعني إبراهيم ابته صلوات 
الله وسلامه عليه. 


قالوا: وأكد ذلك بقوله: «لا رضاعً إلااما قَتَقّ الأمعاءَ وكان ني الثدي 
ل سروت بهم ثلانة ئة أوصافي للرّضاع المحرّم. ومعلوم 3 رضاع 


الوا وأصرح من هنا حديث ابن عبَّاس: «لارضاع إلا ما كان يي 


قالوا: وأكده أيضًا حديث ابن مسعود: «لا يُحرّم من الرّضاع إلا ما أنبت 
اللحم وَأنشَرٌ العظم»”*». ورضاع الكبير ل ست لحماء ولا ينشر عظما. 


قالوا: ولو كان رضاع الكبير محرّمًا لما قال نيو لعائشة وتغيّر 
وجهه» وكره دخول أخيها من الرّضاعة عليها لعا رآه كبيرٌاء وقال: «انظَرْنَ مَنْ 
إخوائكنٌ»» فلو حرم رضاع الكبير لم يكن فرق بينه وبين الصَّغيرء ولما كره 
ذلك وقال: «انظرن مَن إخوائكن) نه م قال: «فَإنّما الرّضاعة من المحاعة». 
ظ رست هلا من السا شيا أن بكرن قد ارتظيم في غير يمن اقام وهو ' 
زمن المجاعة» فلا ينشر الحرمة» فلا يكون أخا. 


.)7171١7( أخرجه بنحوه مسلم‎ )١( 
.)١508ص( تقدم تخريجه‎ )۲( 
.)١09ص( تقدم تخريجه‎ )۳( 
.)١1559ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 


۹۳ 


قالوا: وأمّا حديث سهلة في رضاع سالم فهذا كان في أل الهجرة؛ لأنَ 
فک د لع عقيب نزول قوله تعال:: أدْعُوهُم بارهم [الأحزاب: 1 
وهي نزلت في أوّل الهجرة. وأمّا أحاديث اذه شتراط الصّغر وأن يكون في الشدي 
قبل الؤطام» فهي من رواية ابن عباس وأبي هريرة: واين عباس نما قم 
المدينة قبل الفتح» وأبو هريرة إِنَّما أسلم عام فتح خيبر بلا شك» كلاهما قِدِمَ 
المدينة بعد قصّة سالم في رضاعه من امرأة أبي حذيفة. 

قال المثبتون للتّحريم برضاع الشيوخ: قد صح عن ال يكل صكة لا 
يمتري فيها أحدٌ أنه أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالمًا مولى أبى حذيفةء 
وكان كبيرًا ذا لحية» وقال: «أرضعيه تَحْرّمي عليه), ثمَّ ساقوا الحديث وطرقه 
وألفاظه» وهي صحيحة صريحة بلا شك. 

ثم قالوا: فهذه الأخبار ترفع الإشكالء وتبيّن مراد الله عر وجل في 
الآيات المد كر رات أن ال ضاعة اتی يج مام الخولين أو بتراضي الأبوين 
قبل الحولين إذا رأيا في ذلك صلاحًا للرّضيع» إّما هي الموجبة للتفقة على 
المرأة المرضعةء والّتي يُجبّر عليها الأبوان أحبًا أم گرها. ولقد كان في الآية 
يه هذا؛ لأنّه تعالئ قال: #وَآلوَدا يرصع ن اول ھن حون کان لمن راد 
أن بارا َة ول لمأو ررد قهن وهن بالمعروف © [البقرة: 77]» فأمر 
تان الوالدات بإرضاع المولود عامين» وليس في هذا تحريمٌ لإضاعة بع 
ذلك ولا أن التحريم ينقطع بتمام الحولين» وكان قول الله تعالئ: 


2 2 


رامڪ ال ۍ ارک وا حو نُك ورت ألصَلعَةٍ € [النساء: ۲۳]» 


ب 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «كانت». 
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ولم يقل في حولين» ولا في وقتٍ دون وقتٍ زائدًا علئ الآيات الأخر. 


وعمومها(2 لا يجوز تخصيصه إلا بنصٌ يبي أنه تخصيصٌ له. لا بظنٌ ولا 
محتمل لا بیان فيه. 

وكانت هذه الآثار يعني التي فيها التّحريم برضاع الكبير قد جاءت 
مجيء التواترء رواها نساء النبي يا" وسهلة بنت سهيل' "وهي من 
المهاجرات» وزينب بنت أم ا وهمى رب ة التب يه ورواها 7 
التابعين: القاسم بن محمَّدٍ220. وعروة تالز '“» وحٌميد بن نافع( 
ورواها عن هؤلاء: الرهريٌ) وابن أبي مُليكة» وعبد الرحمن بن 


القاس( ریخ بن سمل الانضاری اكور بيعة »ثم رواها عن 


(۱) م» ح: (عموما). 

(۲) «صحيح مسلم) .)١565١5651"(‏ 
)۳( ااصحيح مسلم) 25 
62 (صحیح مسلم) .)۲۹/۱٤٥۳(‏ 
(۵) ااصحيح مسلم) /۱٤٥۳(‏ ۰۲۷ 1/8). 
60 «(صحيح البخاري» .)5٠٠٠(‏ 

(۷) «صحيح مسلم) .)۲۹/۱٤٥۳(‏ 
(A)‏ (صحیح مسلم)» .)١5955(‏ 

4( (صحیح مسلم) /۱٤٥۳(‏ ۰۲۷ ۲۸). 


.)51/١5601( «صحيح مسلم»‎ )١١( 
و«(مستدرك‎ »)٤۲۱۳( سدق النسائئ) 155522 20771 و(صحيح ابن حبان»‎ )١( 


الحاكم» (NEY)‏ 
(0)(سنئن النسائي» (20»؛» واصحيح ابن حبان» »)٤۲۱۳(‏ والحاكم (LAE)‏ 


١ 6 


هؤلاء: احرف الششيالى 17 وسفيان الور وسفيات بن e‏ 


وة رمالاف “'» وابن جريج' لوقعب 1 ویرت لل وسعفر بن 


ربيعة( ومعمر اا وسليمان بن يلال اي وغيرهم» ۳ م رواها ا هؤلاء 
الججٌ الغفير والعدد الكثير» فهي نقلٌ كافَة لا يختلف مؤالفٌ ولا مخالفٌ في 

فلم يبق من الاعتراض إلا قول القائل: کان ذلك خاصًا بسالم» كما قال 
بعض أزواج رسول الله ئة ومن تبعهنً في ذلك فليعلمْ من تعلق بهذا أنه ظن 


ممن ظنَّ ذلك منهنّ رضى الله عنهن» هكذا في الحديث أنه قلن: ما نرئ 
هذا إلا خاصًا بسالم» وما ندري لعله رخصة لسالم. فإذ هو ظنٌ بلا شك فان 


)010 «(صحیح مسلم) /١567(‏ ۲۷). 
() ا السئن الكرئن)» للسائ (6561):. 
(۳) #مستد أحمة» ٩۸(‏ آ٤‏ ۲)» واسنن النسائىة (١؟755)‏ ولااين ماجدة (19447). 


0 ااصحيح مسلم) .)١4/1١865(‏ 
(5) «الموطأ» (5/ا/ا١).‏ 


(1) «صحيح مسلم) .)58/١551(‏ 

)۷( «البخاري» (0۰۸۸)» وامسلم)» (5 .)١50‏ 

.)۲۰٠۱( «سئن أبي داود»‎ (A) 

(9) «السنن الكبرئ» للنسائي (577 5). 

)0١(‏ «مصنف عبد الرزاق» (۱۳۸۸۵)» و«(مسند أحمد) (7809175), واصحيح ابن حبان) 
2289 

)۱١(‏ «سنن النسائي» ٤ 27277١(‏ ۳۲۲)» واصحيح ابن حبان» »)57١17(‏ وامستدرك 
الحاكم» »)1۸/٤(‏ وفي د» ز: (وسلمان». 


١5 


م 
E‏ 5000 


ال لا تعارّض به السنر الثابحةء قال الله تعالى: إن الط ابض سنال 
سا [بوس: ]. وشتَانَ بين احتجاج أم سلمة وآ كا بظنها وبين 
احتجاج عائشة رَيِوَايُعَتَا بالسّنّةَ الثابتة» ولهذا لما قالت لها عائشة: أما لك في 
رسول الله أسوةٌ حسنة» سكتت أم سلمة» ولم تنطق بحرف» وهذا إِمّا رجوع 
منها(١2‏ إلى مذهب عائشة» وإمًا انقطاعٌ في يدها. 


قالوا: وقول سهلة لرسول الله يَكِ: كيف أرضعه وهو رجلٌ كبيرٌ؟ بيان 
جا أنه بعد نزول الآيات المذكورات. 

قالوا: وتعلم يقيئًا أ له لو كان ذلك خاصًا بسالم لقطعٌ الل لا الإلحاقٌ» 
ون على أله ليس لأحدٍ بعده كما بيّن لأبي بُردة بن يار أن جَدَعَمَّهِ تجزي 
عنه» ولا تَجزِي عن أحدٍ بعده". وأين يقع ذبح جَدَّعةٍ أضحيّة من هذا 
الحكم العظيم المتعلّق ؛ به حل الفرج وتحريمه وثبوت المَحْرّمِيّة والخلرة 
بالمرأة والصّفر يبا؟ قمعلومٌ قطعًا أن هذا أولئ ببيان التُخْصيص لو كان 
خاصا. 


قالوا: وقول الي يلل: «إنّما التضاعة من المَجَّاعة»" حجَّةٌ لنا؛ لأن 
شرب الكبير للَّبِن يُثَّر في دفع مجاعته قطعًاء كما يُؤثّر في الصّغير أو قريبًا منه. 


فإن قلتم: فما فائدة ذكره إذا كان الكبير والصغير فيه سواء؟ 


)١(‏ «منها» ليست في المطبوع. 
0( أخرجه البخاري (/0001).» و مسلم )١1917(‏ من حديث البراء بن عازب ووَاللَْعَنْهُ. 
)۳( تقدم تخريجه (ص08١).‏ 


۹۷ 


قلنا: فائدته إبطال تعلق التحريم بالقطرة س الا أو المصة الواحدة 
م ١‏ سه 4 عن 

قالوا: وقوله بيا : لا رضاع إلا ما كان في الحولين». و«كان في الشدي 
قبل الفطام»'“ ليس بأبلغ من قوله يَكِةِ: «لا ربا إلا في النسيئة)2"7 و«إنما الرّبا 
فى التسيغة»("ء ولم يمنع ذلك ثبوت ربا الفضل بالآدلّة الدَّالَّة عليه» فكذا 
هذا فأحاديث رسول الله يكل وشننه الابعة كلها حن يجب الباعهاء ولا 
يُضرّب بعضُها ببعض» ولا يُعارض بعضّها ببعض(7*) بل يُستعمل كل منها 
على وجهه. 
اللى روت هذا وعذا. فهى الدى روت (إثما ال قاط من المحافةاء وروت 
حلية سهلة وأعتث يه لر فا عفدها عديث الإنما | ضاعة من 
المجاعة» سنالا لحديق سهلة لماذهيت اليه وت گك عدا وأحهها دة 
رسول الله ي وتغيّر وجهه» وكره الرّجل الذي رآه عندهاء وقالت: هو أخي. 

قالوا: وقد صح عنها نها كانت تدخل عليها الكبيرٌ إذا أرضعته فى حال 
كَبَره - أخحت من أخواتها الرَّضاعٌ المحرّم» ونحن نشهد بشهادة الله» ونقطع 
قطعًا نلقاه به يوم تلقاه*» أن أمَّ المؤمنين لم تكن لتبيح ستَرّ رسول الله بلا 


(۱) تقدم تخريجهما (ص59١10861١)‏ من حديثي ابن عباس وأم سلمة. 
(۲) أخرجه البخاري (۲۱۷۸) من حديث أسامة بن زيد رََدَأنَدْعَنَُ. 
() هو الحديث السابق نفسه» وهذا لفظ مسلم .)1٠١7/1١695(‏ 
() «ولا يعارض بعضها ببعض» ليست في المطبوع. 

)00( في المطبوع : «يوم القيامة» خلاف النسخ. 


۹۸ 


بحيث ينتهكه من لا يحل له انتهاگه» ولم يكن الله عر وجل لييح ذلك علیٰ 
بد الصٌدّيقة بنت الصّدّيق المبرأة من فوق سبع سماواتِ وقد عصم اله 
سبحانه ذلك الجنابٌ الكريم والجمئ المنيع والشرف الرّفيع أ أتمّ عصمة» 
وصانه أعظعَ صيانةٍ» وتولّئ صيانته وحمايته والب عنه بنفسه ووحيه 
وكلامه. 


قالوا: فنحن تُوقن ونقطع ونَيْتٌ(١)‏ الشّهادة لله بأنَّ فِعْلَ عائشة هو الحقٌء 
وأنَّ رضاع الكبير يقع به من التّحريم والمَحْرميّة مايقع برضاع الصّغير 
ويكفينا أَمّنا أفقَهُ نساء الأمّة على الإطلاق» وقد كانت تناظر في ذلك نساءه 
يلل ولا يُجبتها بغير قولهرنٌ: ما أحد داحلا علينا بتلك الرّضاعة. ويكفينا في 
ذلك آنه مذهب ا بن عم نبنا" وأعلم آهل الأرض على الإطلاق حين كان 
خليفةٌ ومذهب اللَِّث بن سعدٍ الذي شهد له الشّافعق بألّه كان أفقه من 
مالك إلا أنه ضبّعه أصحابه» ومذهب عطاء بن أبي رباح ذكره عبد الرزاق 
عن ابن جريج عنه' ". وذكر مالك عن الزُهريٌ آنه سئل عن رضاع 
الكييرة » فاحتجّ بحديث سهلة بنت سهيل في قضّة سالم مولئ أبي حذيفة. 
وقال عبد الرزاق20؛: : وأخبرني ابن جريج» قال: أخيرني عبد الكريم أن 


(44 5: انت 

(۲( تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه (ص .)١97‏ 

.)١1١ص( وقد تقدم‎ »)١79/1/5( في «الموطأ»‎ )٤( 


۱۹۹ 


سالم ن أب الجعل و الأشجعي أخيره )9 أباه أخيره ]052 أنه بساك 
علي بن أبي طالب فقال: أردت أن أتزوّج امرأةٌ قد سَقَتّني من لبنها وأنا كبيرٌ 
تذأويت به فقال له على: لا تدكحهاء ونهأه عنها. 

لاء ساتفكا فى هذ المسألة روتلك تصوصنا گال س س ا 


وصراحة. 
قالوا: وأصرح آحادیٹکم حديث أم سلمة ترفعه: (لا يحرم من الرّضاع ظ 


عبر عي تير 


إلا ما تق الأمعاءً في الثدي وكان قبل الفطام»"» فما أُصْرّحَه لو كان سليمًا 
من العلّة! لكن هذا حديث منقطم؛ لأنَّه من زواية فاطمة بنت المنذر عن أم 
سلمة» ولم تسمع منها شينًا؛ لأنها كانت أسنّ من زوجها هشام باثني عشر 
عامًاء فكان موليه!* فى سنة سين ومولد فاطمة سنة تمان وأرسيف 
وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين» وفاطمة صغيرةٌ لم تَبلّغْهاء فكيف أن 
تحفظ عنها؟ ولم تسمع من خالة أبيها شيئًا وهي في حجرهاء كما حصل7 
سماعها من جدتها أسماء بنت أبي بكر. 

قالوا: وإذا نظر العالم المنصف في هذا القول» ووازن بينه وبين قول من 


)١(‏ في المطبوع: «أبي جعد المولئ». 

() ما بين المعكوفتين ليس في النسخ. وهو في «المصتف» .)١۳۸۸۸(‏ 

(۳) تقدم (ص50/8١).‏ 

(€( م ح»› زء د: «مولدها). خطأ. 

(0) في «تهذيب التهذيب» :)0١/١١(‏ اسنة إحدئ وستين). وني :)٤٤٤/١١(‏ «قال 
هشام بن عروة: كانت أكبر مني بثلاث عشرة سنة». 

(5) مکانہا بياض في م» د ز. 


و و" 


يَحَد مذة الرّضاع المحرّم ب بخمسة وعشرين شهوا أو ستة وعشريخ أو . سبعة 
وعشرين أو ثلاثين شهرّاء من تلك الأقوال الّتى لا دليلَ عليها من كتاب الله 
ولاسنّة رسوله ولا قول أحد من الصّحابة- تبيّن له قصل ما بين القولين. 

فهذا منتهئ أقدام الطّائفتين في هذه المسألةء ولحل الواقف عليها لم يكن 
نط له أن هنذا القول تھی قوّته إلن هذا الهذه وأنّه ليس بأيدى أضحاية 
قدرةٌ على تقريره وتصحيحه» فاجلس أيّها العالم المنصف مجلس الحكم 
بين هذين المتنازعين» وافصل بينهما بالحجّة والبيان» لا بالتقليد وقال فلان. 

aii Sh 
اسر الكمري دائ لا یمم ایت اشد لمعلوم لحري‎ 
وبين تلك الأحاديث. ولو قَلَبَ أصحاب هذا القول عليهم الدّعوئء وادَّعوا‎ 
نسخ تلك الأحاديث بحديث سهلة: لكانت نظيرٌ دعواهم‎ 

وأمّا قولهم: إِنَّها كانت في أوَّل الهجرة حينَ نزول قوله: #أَدَعُوهُمَ 
لابه [الأحزاب: ١]ء‏ ورواية ابن عباس وأبي هريرة بعد ذلك» فجوابه من 
وچوه. 

أحدها : أنهما لم يُصرّحا بسماعه من النبيّ ف بل لم يسمع منه ابن 
عباس إلا دون العشرين حديثا» وسائرها عن الصحابة. 

الثاني: أن نساء النبئ مي لم يحتح أحد منهنء بل ولا غيرهن على عائشة 
بذلك» بل سلكن في الحديث تخصيصّه بسالم» وعدم إلحاق غيره به. 


)١(‏ في المطبوع: «فضل». خطأ 


الثالكة أن عاسة تھا روت هذا وهذاه کل كان انيت سهلة متسر كا 
لكانت عائشة قد أخذث به وتركت التاسخ» أو خفي عليها تقدمّه مع كونها 
هي الرّاوية له» وكلاهما ممتنع أو في غاية البعد. 

الرّابع: ان عائظة ات بالمسألةة وكانت عمل اء وشاظر عله 
وتدعو إليها صواحياتباه قلها اميد ااه فف يكوة هذا سكا 
منسوخا قد بطل كونه من الدين جملة» ويخفئن عليها ذلك» ويخفين علي 
نساء النبئ يك فلا تذكره لها واحدة منهن؟ 

تلايا امول سرن مده ردن ساكس 
قبله» فإ أصحابه قالوا ما د وش سند يسا لي أن سهلة سألت 
رسول الله لا بعد نزول آية الحجاب» وهي تقتضي آنه لايح للمرأة أن 
تبي زينتها إلا لمن ذكر في الآية وسّمّي فيهاء ولا يُخَّصٌّ من عموم من 
عداهم أحد إلا بدليل. 

قالوا: :والمراة إذا أرشعت ت أجسيًا ققد أبدت ت زتها لهء فلا يجوز ذلك 
تمسّكًا بعموم الآية» فعلمنا أن إبداء سهلة زينتّها لسالم خاصٌ به. 

قالوا: وإذا أمر رسول الله وك واحدا من الأمّة بأمرء أو أباح له شينًا أو نهاه 
عن شييء وليس في الشريعة ما يعارضه- ب ل قو 


واحدّامه ٠‏ الامّة بلاوق ا یه اکا أ أطلق له ما نهاهم. تعه» »فا ذلك 


يكون خاصًا به وحده. ولا نقول في هذا الموضع: إن أمره للواحد أمرٌ للجميع؛ 


١1 


وإباحته للواحد إباحةٌ للجميم'؛ لأنّ ذلك يودي إلى إسقاط الأمر الأوّل 
والتّهي الأوّلء بل نقول: إِنَّه حاص بذلك الواحد لتتّفق التصوص وتأتلف"» 
ولا يعارض بعضها بعضًاء فحرّم الله في كتابه أن تبي المرأة زينتها لغير حرم 
وأباح رسول الله بل لسهلة أن بدي زيتتها لسالم وهو غير محرم عند إبداء 
لزي قطماء فيكون ذلك رعسب حا سال تمن عصرم لحري 
ولانقول: إنّ حكمها عام فييطل حكم الآية المحرّمة. 

قالوا: ويتعيّن هذا المسلك. لأنَا لولم نسلكه لزمّنا أحدٌ مسلكين لا بد 
منهما: إِمّا نسخ هذا الحديث بالأحاديث الدالة على اعتبار الصّغر في 
التحريم و[انسلهايههولاً سبل إل واي من الأسرين لعدم العم 
بالتاريخ. ولعدم تسق السارضةء ولإمكاة العمل بالا اديت كلهاو 
3 حملا حذيث سهلة عل الخصة الخاد قو الأحافيث الاک غل 
عمومها فيما عدا سالمًاء لم تتعارض» ولم يَنسخ بعضها بعضًاء وعيل 

قالوا: وإذا كان الذبي ا قد بين أن الرّضاع إنّما يكون في الحولينء وأنّه 
إنّما يكون في الديء ونما يكون قبل الفطام- كان في ذلك ما يدل على أن 
حديث سهلة على الخصوص» سواء تقدّم أو تأخر فلا ينحصر بيان 
الخصوص ف قوله: اعذا لك وحدك» حتى يتعيّن طريقا. 


)010( «وإباحته... للجميع» ساقطة من د. 
(۲) بعدها في ص» د. ز: «النتصوص). 
)۳( د: «لسالم». 

(5) د:«فأما»» خطا, 


وليك 


قالوا: وأمّا تفسير حديث !إِلَّما الرّضاعة من المجاعة» بما ذكرتموه ففي 
غاية البعد من اللّفظء ولا يتبادر إليه أفهاء اکال بق لر ق سد 
اله أبو عبيد والنأس . قال أبو عييد ا قوله: جانا الضاعة مد المجاعة): 
يقول: إن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يُشْبعه اللَّبِنء إنّما هو الصَّبنٌ 
الرّضيع. فأمَّا الذي شبعه 3" من جوعه الطّعام فن رضاعه ليس برضاع. 
ومعنى الحديث: إِنَّما الرّضاع في الحولين قبل الفطام. 

هذا تفسير أبي عبيد والتاس» وهو الذي يتبادر فهمه من الحديث إلى 
الأتعاف حل لو احنمل السديت التسيرين عل الكواه ثكات هذا المسدي: 
أولئ به لمساعدة سائر الأحاديث لهذا الم و ها لد وإبضاجها, وما 

بين أنَّ غير هذا التّفسير خطأء وأنّه لا يصح أن يُراد به رضاعة الكبير: أن لفظة 
الجا لما تدل غلئ رضاعة الصّغير: ؛ فهي تثبت رضاعة المجاعة وتنفي 


کو عش 


غيرهاء ومعلومٌ يقيتا آنه نّما أراد مجاعة اللَبن؛ لا مجاعة الخبز واللَّحمء ٠‏ فهذا 
لا يخطر ببال المتكلّم ولا السّامع» فلو جعلنا حكم الرّضاعة عامًًا لم يبق لنا 
ما ينفى ريثت 

وساف قوله؟ لكا رآع ال جل الكبير فقال: «إنّما الخ اعة من العاف 
بين المراد» وأنّهِ إنّما يُحرّم رضاعة من يجوع إلى لبن المرأة» والسّياق يُدزل 
للّفظ منزلة الصّريح فتغيّر وجهه الكريم صلوات الله عليه وسلامه» وكراهته 
لذلك الرّجلء وقوله: «انظرن من إخوانكن)- نما هو للتحفظ في الرّضاعة: 
وأنّها لا تحرّم كلّ وقتء وإنَّما تُحرّم وقنّا دون وقتء ولا يفهم أحدٌ من هذا: 
05 فق هغريي العديك 9/9 0114 
(۲) كذافي النسخ. وفي «غريب الحديث): (يشبعه». 
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الما الإطباهة مأ كانه نخدا عمست ٠‏ فيعبر عن هذا المعنا بقوله من . المجاعة. 
وهذا ضد البيان الذي كان عليه يلِل. 


وقولكم: إن الرّضاعة تَطْوّد الجوع عن الكبيرء »> كما تطرده عن الصّغير - 
كلامٌ باطل» له لايُعهَد ذو لحية قط يُشيعه رضاع المرأة ويطرد عنه الجوع 
بخلاف الصّغير فإنّه ليس له مايقو م مقام اللَّبنَء فهو يطرد عنه الجوع؛ 
الكبير ليس ذا مجاعة إلئ اللبن أصللا. والّذي يُوضّح هذا أنّه يل لم يُرد 

حقيقة المجاعة» وإنَّما أراد مظّتها وزمتهاء ولا شك أنّه الصغر» فإن أبيتم 
إلا الذاه بے وأنّه آراد فقسا الزمكم أن ابحرم رضاع الكبير إلاإذ 
ارتضع وهو جائعٌ» فلو ارتضع وهو شبعان لم يُؤثّر شيثًا. 

ریت اک ارت والصردة ای راا ا ر فرضي 
الله عن أمّ المؤمنين» فإِلّها وإن رأت أن هذا الرّضاع يثبت المَحْرميّة» فسائر 
أزواج التب ية يخالفنها(" في ذلك. ولا يرين دخول هذا السّتر المصون 
والحمئ الرّفيع بهذه الرّضاعة» فهي مسألة اجتهاو» وأحد الحزبين مأجور 
أجرًا واحدّاء والآخر مأجورٌ أجرين» وأسعدهما بالأجرين من أصاب حكم 
لله ورسوله في هذه الواقعةء فكل من المُدخل للسّتر المصون بهذه الرّضاعة 
والمانع من الدّخول فائرٌ بالأجرء مجتهدٌ في مرضاة الله وطاعة رسوله وتنفيذٍ 

حكمه» ولهما أسوةٌ بالشكين الكريمين اللَّذْين أثنئ الله عليهما بالحكمة 
والحكم» وخص بفهم الحكومة أحدّهما. 


)١(‏ ز: «الصغير». 
(۲( ص» د» ر ح: (يخالفها». 


فصل 
وأمّا ركم لحديث آم سلمة فتعشّفٌ بار فلا يلزم انقطاع الحديث من 
أجل أن قاطمة بئت المنذر لقيت أم سلمة صخيرة فقد يُعقل الصّغير جدًا 


١ 
"1 أشياء ويحفظهاء وقد عَقَلَ محمود , بن الرّبيع المجة جه وهو ابن سبع سنين(‎ 


ويعقل أصغر منه. 

وقد قلتم: إن فاطمة كانت وقتَ وفاة آم سلمة بنك إحدئ عشرة سنةٌ 
وهذا سن جيِّدٌ لا سيّما للمرأة» فإنه("» يصلح فيه للرّوج» فمن هي في حدٌ 
الرّواج كيف يقال: إِنْها لا تَعقِل ما تسمع» ولا تدري ما تتحدّث7" به؟ هذا 

هو الباطل الذي لا ترد به السّنن» مع أن أم سلمة كانت مصادقةٌ لجدّتها 
أسماء» وكانت دارهما واحدةٌ فنشأت فاطمة هذه فى حجر جدَّتها أسماء مع 
خالة أبيها عائشة وأم سلمة» وماتت عائشة ئشة سنة سبع وخمسين» وقيل: س 
ثمانٍء وقد يمكن سماع فاطمة منها. راا جنها اسما قماذت ادلات 
وسبعين» وفاطمة إذ ذاك بنت خمس وعشرين سنة» فلذلك كثر سماعها 
منها. 

وقد أفنت أم سلمة يمثل الحديث الذي روته سواء ققال آبو عبيد: 


ثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن يحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۷) بلفظ: «وأنا ابن خمس سنين)» وقد تقدم (ص14) على 
الضواب» وهو عتد مسلم (۳۳) دون ذكر السن. 

(۲) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «فإنها». 

() هى :5ه 1: اتحدث)». 


)٤(‏ في المطبوع: «أسماء» خلاف النسخ. 


° 


عن آم سلمة: أنَّهها سئلت ما يُحرّم من الرّضاع؟ فقالت: ما كان في الشدي قبل 
الفطاه7١2.‏ قروت الحديكة وافعت تمد جه 

وأفتئن به عمر بن الخطّاب» كما رواه الدّارقطنك1(0) من حديث سفيان 
عن عبد الله بن دينار» عن ابن عباس" قال: سمعت عمر يقول: لا رضاع 
إلا في الحولين في الصغر. 

وأفتئ به ابنه عبد الله» فقال مالك : عن نافع» عن ابن عمر: أنّه كان 
يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصّغرء لا رضاعة لكبير. 


)١(‏ ذكره أبو عبيد في غريب الحديث» )۳١۸ /١(‏ بدون إسناد. وتابع أبا معاوية حماد بن 
سلمة» كما أخرجه ابن حزم في «المحلئن» )1/٠١(‏ من طريقه عن هشام بن عروة 
به. ويحيئ بن عبد الرحمن يروي عن أم سلمة بواسطة»ء وخالفهما عبدة بن سليمان» 
فقد أخرجه ابن أبي شيبة (۱۷۳۳۹) من طريق عبدة عن هشام بن عروة عن يحيئ بن 
عبد الرحمن بن حاطب عن جده أنه سأل أم سلمة» ويحيئ لم يسمع من جده» وله 
طريق آخری» أخرجها إسحاق بن راهويه في (مسنده» (۱۸۸۷» )١477‏ من طريق 
وهيب عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة موقوفاء وقد روي مرفوعًاء وتقدم 
تخريجه» والوقف أصح. وينظر: «العلل» للدارقطني ٠٠17(‏ 5). 

»)۳٠۸ /٠( (۲(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (/1/ 17 5). 

(۳) كذا في جميع النسخ. والذي في مصادر التخريج: «عن ابن عمر». ورواه البيهقي أيضا 
بهذا الإسناد عن ابن عباس موقوفا ومرفوعًاء وليس فيه «اسمعت عمر». قال البيهقي: 
الموقوف هو الصحيح. 

(5) في «الموطأ» (1771) ومن طريقه عبد الرزاق :)١17400(‏ والشافعي في «الأم) 
)8١/7(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ .)57١‏ وأخرجه عبد الرزاق 
(۲ ۰۱۳۹۰ )© ,وابن أبي شيبة (177755) من طرق عن نافع عن أبن عمر به. 


9¥ 


وأفتئ به ابن عبَّاسِء فقال أبو عبيد'١ ٦‏ اعد آل سمر» ضع سغيان 


اوري عن عاصم الأحول» عن عكرمة» عن ابن عبّاس» قال: لا رضاعَ بعد 
فطام. 

وتناظر في هذه المسألة عبد الله بن مسعود وأبو موسىئء فأفتى ابن 
مسعود بأنّه لا يُحرّم إلا في | اص » فرجع إليه أبو موسئاء فذكر الدّارقطك (") 
أن ابن مسعرو قال لأبى موسر: أنت تفتي بكذا وكذاء وقد قال رسول الله كك 


«لارضاع إلا ما شد العظم وأنبتَ اللّح»؟ 

قك ووی أبو کاود" : تنا محمد بن سليمان الأنباري“» ثنا وكيع» ثنا 
سليمان بن المغيرة» عن أبي موسئ الهلالي» عن أبيه» عن ابن مسعودٍ قال: 
قال رسول الله وَكِِ: «لا يُحرّم من الرّضاع إلا ما أنبتَ اللحم وأنشز() 


العظم». 


)١(‏ لم أقف عليه في المطبوع من كتب أبي عبيد» وهذا إسناد صحيح» وقد أخرجه 
عبد الرزاق (۱۳۹۰۲) من طريق آخر عن ابن عباس. 

(۲) في «السنن» (0/ .)٠٠١‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ 7٠‏ 5)) وفي 
إسناده أبو هشام الرفاعي» وهو متكلم فيه من قبل حفظه» وله طرق آخری يتقوّئ بهاء 
فقد أخرجه مالك (۱۷۷۷)» ومن طريقه الشافعي في «الأم» (7/ ١۸)ء‏ وأخرجه 
عبد الرزاق (۱۳۸۹۵)» وسعيد بن منصور (۱/ »)۲۸١‏ وابن أبي شيبة )۱۷۳١۸(‏ 
مختصرًا كلهم من طرق عن ابن مسعود» وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي 
داود» (599/5؟). 

(۳) برقم .)7١7(‏ وتقدم تخريجه (ص04١).‏ 

(5) د: «الأنصاري»» خطأ. 

)٥(‏ في م: «أو نشر»» خطأ. 


ل أئ بذاك كما ذكره عبد الرزاق0© عن الور نا أبو بكر بن 
عيّاشء عن أبي خصَّينء عن أبي عطية الوادعي» قال: جاء رجل إلى 
5 دوست فقال: إِنَ امرأتي وَرِمَ ثديّها فمَصَصته»ء فدخل حلقي شيءٌ سبقني. 
فشدد عليه أبو موسي فا عبد الله ين مسعوده فقال: سألت أحذا غيريع؟ 
قال: نعم أبا موسوا» فشدد علي فأتيل أبا موسئ» فقال: أرضيع هذا؟ فقال 
أبو موسئ: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم. فهذه روايته وفتواه. 

وما علي بن أبي طالب» فذكر عبد الرزاق" عن الُوريٌ» عن جُويبر 
عن الضحاك عن النرّال 8 سَبرة» عن علي: لا رضاعَ بعد الفصال. 

وهذا خلاف رواية عبد الكريم» عن سالم بن أبي الجعد» عن أبيه 
عنه(". ولكن جُويبر لا يُحتح بحديثه» وعبد الكريم أقوئ منه. 

فصل 

المسلك الثالث: أن حديث سهلة ليس بمنسوخ» ولا مخصوصء ولا 
عام في حى كل أحدء وإِنّما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله 
على المرأة» ويش احتجابها عنه» كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة» فمثل هذا 
الكبير إذا أرضعته للحاجة(؛) أثّر رضاعه» وأا مَن عداه فلا يوئر إلا رضاع 


)١(‏ برقم .)١1846(‏ وأخرجه الدارقطني /١(‏ ٠٠)»ء‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبرئ» (۷/ »)571١‏ وتقدم تخريجه قريبًا. 

(۲) روي مرفوعًا وموقوفاء وقد تقدم تخريجه (ص188). 

(۳) وهي كذلك عند عبد الرزاق برقم (۱۳۸۸۸) وقد تقدم .)١59(‏ 

(5) «لمن لا... للحاجة» ساقطة من د. 


۹ 


الصّغير. وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيميّة لله والأحاديث الثافية 
للرّضاع في الكبر(١'‏ إِمّا مطلقة: فتقيّد بحديث سهلةء أو عامّةٌ في الأحوال. 
فشُخصّصٌ(" هذه الحال من عمومهاء وهذا أولئ من التسخ ودعوی 
لصيس ياي يعد ورب لذن السد ل بتصوع سبيش هع 
الجانبين» وقواعدٌ الشرع تشهد له وباك التوفيق 





)١(‏ في المطبوع: «الكبير» خلاف النسخ. 
(۲( في المطبوع: اافتخصيص» . والمثبت من النسخ. 
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ذكر حكمه َة في العدد 
هذا الباب قد تولّئ الله سبحانه بيانّه في كتابه أتمّ بيانٍ وأوضحَه وأجمعه 
بحيث لاك عن مع فذكر أريعة ثوا من اليد وهي جما أنواصها . 


ہے اش 


التوع الأوّل: عة الساء ل بوضع الحمل مطلقنا باقدة كانت أو رجي جعيّة 
مفارقة في الحياة» أو توان عنهاء فقال: واوخ شهدا اھر ان کت 
حَمْلَحُنَ 4 [الطلاق: .]٤‏ وهذا فيه عمومٌ من ثلاث جهات: 

أحدها: عموم المُخْبّر عنه» وهو أولات الأحمالء فإنّهِ يتناول جميعهن. 

الثّاني: عموم الأجل 237 فإنَّه أضافه إليهن» وإضافة اسم الجمع إلى 
المعرفة يع فجمل وضع الحمل جميع أجل فلو كان لبعضهنٌ أجل غر. 
لم يكن جميع أجلهن. 

الثّالث: أن المبتداً والخبر معر شير 0" أكا اعدا فظاعة: وأا البغبر 
- وهو قوله: لأَنِيَصَعَنَحَمَلهُنَّ 4 - ففي تأويل مصدر مضافء أي: أجلّهِنَ 
رشع حملهَ» والمبتدأ والخبر إذا كان معرفتين اقتضئ ذلك حطر الثاني في 
الأرّلء كقورلنه: ا الاس أَنش وا لفيا لاه واه هرال ليد 
[فاطر: ١6‏ ]. 

وبهذا احتجّ جمهور الصّحابة على أنَّ الحامل المتوفئ عنها عدّتها وضع 
حملهاء ولو وضعته والرّوح على المغتّسَّلء كما أفتئ به النبيٌ اة لسبيعة 


5 


010 ص»ء د: «الأصل». تحريف. 
(۲( كذا في النسخ بالياء والنون. 


غ5 


الأسلميّة7١2,‏ وكان هذا الحكم والفتوئ منه مشتقا من كتاب الله مطابقا له. 
التوع الثاني : عة المطلقة اي تحيض» وهي ثلاثة قروءء كما قال تعالئ: 


سے اس سے كيك 


A: 1111111100 5‏ 
التوع الثّالث: عدَّة التي لا حش لها وهي توعان: صغيرةٌ لم تيش 
ركبيرة قد يوست عن الحيض.. فين سبحانه ما الترعيد بقرت واا 
بيسن يمن لْمَحِيضٍ من سا سڪع | إن اریم فدهن تكَمَهُ اسر وای ل 

ت [الطلاق: ؛ ]ء أ : فعدَّتميةً ٠‏ لاا 

التوع الرٌابع: المتوفئ عنها زوجُهاء فبيّن عدّمما سبحانه بقوله: وذ 
2000000-77 رصن اتشيه نَربَةَأَشْمْرِوعشراً4 [البقرة: ۲٣٤‏ 
فهذا يتناول المدخول بها وغيرّهاء والصغيرة والكبيرة. ولا تدخل فيه الحامل؛ 
للها غرجت يفونه: واف الما ج يتشد ا4 نمل 
وضع حملهنً جميعٌ أجلهنً» وحَصَرَه فيه بخلاف قوله في المتوفئ عنهنً: 
رص صن فإنَّه فعل مطلقٌ لا عمومَ له. وأبشافاں قول: 7 لوان 2 
مله حَمْكَهُنَ 4 ماخر في الثرول عن قوله: ای رص 4. وأيشافان ق له ایر 
با 5 هوي في غير الحامل بالاتّاق. هالو تناد مله 
فرق قلات د نش کم امف سويب قال رقلا چا كمه 
حَمَلَهُنَ 4 غير مخصوص يالاتقاق. هذالولم تأتِ الس الصّحيحة بذك 


.)١١0ص( سیاتی تخريجه‎ )١( 
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ووقعت الحوالة علوا القرآن» فكيف والسّنَة الصحيحة مُوَافِقَة7١2‏ لذلك مُقرّرةٌ له. 

هله أصول ايده في كناب الل فطلم ولكن ايف في فم 
المراد من القرآن ودلالته في مواضع من ذلكء وقد دلت اشن بحمد الله على 
مراد الله منهاء ونحن نذكرها ونذكر أولئ المعاني وأشُبَهّها بباء ودلالة السنة 
عليها. 

فمن ذلك اختلاف السَّلف في المتوفئ عنها إذا كانت حاملاء فقال 
علي وابن عباس وجماعة من الصّحابة: أبعدٌ الأجلين من وضع 
الحمل أو أربعة أشهر وعشرّاء وهذا أحد القولين في مذهب مالك اختاره 
سن 

قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب عنه: ابن عباس وعليٌ بن أبي 
طالب يقولان في المعتدّة الحامل: أبعد الأجلين. وكان ابن مسعودٍ يقول: من 
قباء بلعل أذ سووة الثساء لمرن تولك ا یری ةينف 
بينهم: (إذا وفعت ف 00 وابن مسعود يتأوّل القرآن: A,‏ بن أن 
يَضَعْنَحَمَكَهُنَ 4 هي في المتوفى عنهاء والمطلّقة مثلها إذا وضعتٌ فقد 


5 


حلَّتْ وانقضت عدَّتهاء ولا تنقضي عدّة الحامل إذا أسقطت حدئ يتبيّن 


)١(‏ «بذلك... موافقة» ساقطة من م, د. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۷۳۸۱). وانظر: «التمهید» /7١(‏ 77). 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۹۰(‏ ومسلم .)۱٤۸٥(‏ 

00 هذا لفظ أبي داود »)۲۳٠۷(‏ والنسائي (7077). وهو عند البخاري )٥۳۱۸(‏ ومسلم 
)۱٤۸٤(‏ بنحوه» وسیأتی لفظهما (ص .)١١5‏ 

.)١5١0ص( سيأق تخريجه‎ )٥( 
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تحلقه» فإذا بان له يد أو رجا عتقت به الأمة» وتشهبى به العدّق وإذا ولدت 
م ح 5 598 3 7 ا ' 

ولا وفي بطنها آخر لم تنقض العدة حتئ تلد الآخرء ولا تبيت7١؟‏ عن منزلها 

الذي أصيب فيه زوجها أربعة أشهر وعشرًا إذا لم تكن حاملاء والعدّة من يوم 

بعوت أو بطل هذا كلام أحمد. 


وقد تناظر في هذه المسألة ابن عباس وأبو هريرة» فقال أبو هريرة: عدّتها 
5 7 ع : 2 37 5 
وضع الحملء وقال ابن عبّاسٍ: تعد أقصى"' الأجلين» فحكما أم سلمةء 
فحكمت لأبي هريرة» واحتجّت بحديث سیم 


دفد قبل إن إن عناص رج ۵ 
وقال جمهور الصّحابة والتابعين ومن بعدهم والأئمّة الأربعة: إن عدتبا 
وضع الحملء ولو كان الزوج علئ مُعْتّسَله فوضعت حلت 
قال أصحاب الأجلين: هذه قد تناولها عمومان» وقد أمكن دخولها في 


)١(‏ كذافي النسخ. أي: لا تبيت خارج منزلها. وفي المطبوع: «ولا تغيب». 

03( م د» ص: «أقصر»» خطأ. 

( أخرجه البخاري (4 4٠0‏ 5).» ومسلم .)١5/6(‏ 

(6) أخرج ابن جرير في «تفسيره) ٠١ /٤(‏ 5)» وابن أبي حاتم في «(تفسیره» (۲/ »)٤٥۲‏ 
والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص 5٠‏ 25» والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
7370/0 5) من طرق عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أثرًا في أن عدة المتوق عنها وهي حامل أن تضع 
حملها. وابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس» وصحيفته عن ابن عباس في التفسير 
فيها كلام کثیر» وحاصله قبولها مالم تخالف» وهنا خالفت ما رواه عنه ثقات 
أصحابه كأبي سلمة بن عبد الرحمن في «الصحيحين» كما تقدم تخريجه. 


T8 


قالوا: ولا 95 تخصيص عموم إحداهما بخصوص لامر لأنَ كل 
آي مئهما عامّة من وج تخاضة م و د 

قالوا: فإذا أمكن دخول بعض الصّور في عموم الآيتين» يعني إعمالًا 
للعموم في مقتضاه» فإذا اعتذت أقصى الأجلين دخل أدناهما في أقصاهما. 

والجمهور أجابوا عن هذا بثلاثة7١'‏ أجوبة: 

أحدها: أن صريح الخ يدل عل اعجار الحمسل قط كماف 
ال کس إن Ae‏ سبّيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حبلئ. 


س 


فوضعت» فأرادت أن تنكح» فقال لها أبو السنابل: ما أنتِ بناكحةٍ حتَّئ 
تعتدي آخرٌ الأجلين. فسألت الي ا فقال: «(كذب أبو السنابل» قد حَلَلْتِ 
بر 


فانكحى مَن شئت». 
الثاني : أن قوله: اول كمال أَجَلهُنَ أن: رص eae:‏ [الطلاق: 


5 ولعي قوله: وا روف بازوة أوتك شه ورد 
َشْهُرِوعَشْرَا 4 [البقرة: 5 1]» وهذا جواب عبد الله بن مسعودءكمافقي 
ااصحيح البخاري»20) عنه: أتجعلون عليها التغليظء ولا تجعلون لها 


د 3 و بس ت د ص 
ال عة أشهدٌ لونث سورة السا القصرع بعدالطول وة 


3 )1١( 
.)۱٤۸٤( الببخاري (0۳۱۸)» ومسلم‎ (۲( 
.)٤٥۳۲( برقم‎ )۳( 


1٥ 


الل ن 

وهذا الجواب يحتاج إلى تقريرء فان ظاهره أن آبة الطّلاق مقدَّمَةٌ على 
آية البقرة التأخرها عنهاء فكانت ناسخة لهاء ولكنّ اللّسخ عند الصّحابة 
والسّلف أعجٌ منه عند المتأخرين. فإنّهم يريدون به ثلاث معان: 

أحدها: رفع الحكم الثابت بخطاب. 

اما سج وي يي 
ا 
الاعتداد بوصع العا اسا 75 ا اده عمومها مراداء أو مخصصة 
عي ا 

هي أصول الفقه(4) سي ا ا 
والمعن راليان وتوايعها لهم كاله فمن بمدعم إنداججهد تفس يتلق 


أية 


3 5 3 


)١(‏ كذافي النسخ. 
(۳) م: «بین». 
(4) «التي هي أصول الفقه» من م» ح. 


TI 


الثّالث: أنّه لو لم تأت السْنة الصّريحة باعتبار الحمل» ولم تكن آية 
لاني ارا لكا نيدي امو یب اند لاسو جیا 
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مودو ب 0 
فصل 


نے 
سے خخ 


وول قر سمهاته: ولحل TOE‏ حم حَمَلَهُنَّ 4 علئ أنه إذا كانت 
امل وأ لم تنقض المد حت تضعهما جميعاء وت علو من 
عليها الاستبراء فعدّتها وضع الحمل أيضًاء ولت على أن العدّة تتققضي 
بوضعه على أيّ صفة كان حيًا أو ميّنّاء تام الخلقة أو ناقصّهاء تفخ فيه الرّوح 
أو لم ينفخ. 

ودل قوله: لیرد صن يانه نَرحَةَأَشْهْ وتا # على الاكتفاء بذلك 
وإن لم تحضء وهذا قول الجمهور. وقال مالك: إذا كان عادنب أن تحيض 
في كل سنة مره فتوفي عنها زوجهاء لم تنقض عدَّتها حنّئ تحيض حيضتها. 
فتبرأ من عدّتها فإ لم الح انظرت تمام تسح اور من يوم وفاة روجها. 
وعنه روايةٌ ثانيةٌ كقول الجمهورء أنّهِ تعتد أربعة أشهر وعشرّاء ولا تنتظر 


فصل 
ومن ذلك اختلافهم في الأقراء» هل هي الحيض أو الأطهار؟ فقال أكابر 


1۷ 


الصّحابة: إِنّها الحيض. هذا قول أبي بكر )» وعمر('2) وعثمان0", 


وغل وابن مسعود 


()» وأبى فو لاا وعبادة 5_1 اااي وأبى 


الدرداء™ :واي عباس( ومعداة بج چا وهو قول آض اب 


لي 


00 


(۳) 


)٤( 


(060) 


00) 
680 


(A) 


(4) 


أخرجه ابن أبي شيبة )١19770(‏ من طريق عبد الله الكلاعي عن مكحول» وذكر عددا 
من الصحابة منهم أبو بكر» ومكحول لم يسمع من أبي بكر ويرسل كثيرًا عمن لم 
يلقه من الصحابة. 

أخرجه عبد الرزاق من طرق عن عمر (986 ٠١9851٠١‏ ۱۰۹۹۰-۱۰۹۸۸)ء 
وابن أبي شيبة »)١977/8-١975757(‏ وينظر: «السنن الكبرئ» للبيهقي (۷/ 16 4). 
أخرجه عبد الرزاق (۱۰۹۸۷)» ومن طريقه الطبراني في «الکبیر» (9/ 7377), 
أخرجه الشافعي في «الأم» (7/ 4504) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» 
(1119//90): وابن أبي شيبة (+/1 ۱۹ء 1317509 ), 

أخرجه عبد الرزاق »)٠١9417/(‏ ومن طريقه الطبراني في «الکبیر» (9/ ۳۲۳)ء وروي 
عن عمر أيضًا كما عند عبد الرزاق (۱۰۹۸۸- ۱۰۹۹۰)» وابن أبى شيبة -١9777(‏ 
(A‏ 1 

آخر جه عبد الرزاق (۱۰۹۸۷)» وخر جه ابن أبى شيبة (۱۹۲۲۹) من طريق آخر مختصرًا. 
أعرجه عد الرؤاق 3 ۹۱۹۹ رن تاه عر بن راشب زهو شیف رآ هة 
ابن أبي شيبة )۱۹۲۳١(‏ عن مكحول عن عبادة» ومكحول لم يسمع من عبادة؛ وتقدم 
أنه كثير الإرسال عمن لم يلقه من الصحابة. 

ار جه عبد الرزاق )١1١٠57(‏ عن فهر بن راشد هخ مكحول: وعمر بن واشد 
ضعيف كما تقدم» وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۹۲۳۰) من طريق آخر عن مكحول عن 
أبي الدرداء. وتقدم الكلام في إرسال مكحول. 

أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/ ۸۸)» والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
4١16 /0(‏ ) من طريق ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس» وعطاء لم يلق 
ابن عباس» وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء. 


¢۹ /٠١( «التمهيد»‎ يفامك)١‎ :( 
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عبد الله بن سرو کاو اق 24 والاسوة وإبراهي"» 
وشريح !4 وقول اشع (0), والحسه 7 وقتادة(1ق وقول أصحاب ایب 
عباس : سعيد بن جبير 87), وطاوس 230 وهو قول سعيد بن المسيّب0١١,‏ 
وهو قول اة الحخديف: كإسحاق بن اھر ی ١‏ وأبى عبيد القاسمء 
والإمام أحمد. فإِنّه رجع إلى القول به واستقرٌ مذهبه عليه» فليس له مذهبٌ 
سواه» وكان يقول: إِنّها الأطهار» فقال في رواية لائر رأيت الأحاديث 
عن قال: القروء اليض تاف والأخاديت من قال إنه اجى ا عشرا 
تدخل في الحيضة الثّالئة أحاديث صحاح قويّة. 


(۱) ذكره عنه معلقا ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ 518). 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» .)٩۱ /٤(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (5/ )٩۳‏ وابن أبي شيبة .)١9574(‏ 

)٤(‏ لم أقف عليه. 

(5) ذكره عنه معلقا ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ 16 5). 

)03( أخرجه وكيع في (مصنفه» ‏ كما في «الدر المنشور» )55/7/١(‏ وعبد الرزاق 
.)1١99(‏ 

(۷) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» /٤(‏ ۸۸) من طريق شيخه إبراهيم بن المثنئ» وإبراهيم 
لم يُوثقء وأخرجه عن قتادة أيضًا )١١117/5(‏ بإسناد صحيح. 

(۸) أخرجه سعيد بن منصور /١(‏ ۳۳۳). 

(9) أخرجه عبد الرزاق ».)231١١١(‏ وي إسناده عمرو بن مسلم» وتكلم فيه بعض النقاد 
من قبل حفظه. وإسناده جيد. 

,)۱۹۲۳۳( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )۱١( 

(11) 3 د: «كإسحاق بن إبراهيم بن رأغويه». 

.)5١١ /١١( و«المغني»‎ )٩٤ 2947 /١6( كما في «التمهید»‎ )۱۲( 


۲۹ 


وهذا الت وحده هو الذي ظَفْرٌ به أبو عمر بن عبد الب فقال(١2:‏ رجع 
أحمد إلى أن الأقراء الأطهار. وليس كما قالء بل كان يقول هذا ألا ثم 
توقف فيه فقال في رواية الأثرم" أيضًا: قد كنت أقول الأطهارء ثم وقفتٌ 
لقول7" الأكابر. ثم جزم أنَّها الحيض» وصرّح بالرّجوع عن الأطهارء فقال 
في رواية ابن هانى7؟؟: كنت أقول: إنه الأطهارء وأنا اليوم أذهب إلى أن 
وإليه ذهب أصحابناء ورجع عن قوله بالأطهار. ثم ذكر نص رجوعه من 
رواية ابن هانىئ كما تقدّم. 

وهو قول أكمّة أهل الرا گاب جف وا اة 


وقالت طائفة: الأقراء: الأطهار» وهذا قول عائشة أمٌ المؤمنين270, 
وزيد بن ثابتٍ"» وعبد الله بن عمر. ويُروى عن الفقهاء 
(۱) في «التمهيد» /١65(‏ 97). 

7( كما في «المغني» .)3٠١ /١١(‏ وذكرها ابن عبد البر في «الاستذكار» (۱۸/ ۴۳). 
(۳) في المطبوع: «كقول» خلاف النسخ. 

(5) کما ق (المغنى»(١١/١١5).,‏ 

(۵) كما في «المغني» (۱۱/ ۲۰۰). 

5 أخرجه مالك -)١1785(‏ ومن طريقه الشافعي في «الأم» (7/ )01٠‏ ومن طريقه البيهقي 

في «الكبرئ» (۷/ 781)- وسعيد بن منصور (۱/ ٤۳۳)ء‏ وعبد الرزاق )١١٠١5(‏ 

ومن طريقه ابن جرير في «تفسيره» (477/5)-. 

(۷( أخرجه مالك .)١787(‏ والشافعي في «الأم) (5/ ١۳٥)ء‏ وعبد الرزاق -)١1١١١1(‏ ومن 

طريقه ابن جرير في «تفسيره» /٤(‏ 47) - والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ 51). 

(۸) أخرجه مالك -)١570(‏ ومن طريقه الشافعي في «الأم» )057١/7(‏ ب وعبد الرزاق ‏ 


0 


الس وأبان بن ا والزعري 7 وعامّة فمهاء المدينة. وبه قال 
مالك» والشافعقء وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 


وعلى هذا القول» فمتن طلقها فى أثناء طهر فهل بحسب ببقيّته(24 قرءًا؟ ) 
على ثلاثة أقوال: 

أحدها: يحتسي به» وهو المشهور. 

والثاني: لا يُحتسب به» وهو قول الزهري). كما لا يُحتسب ببقيّة 
الحرفية مغد من وقول الق الحيضي» اتفاقًا. 


والثالع؟ إن كان قد جامعها في ذلك الطهرء لم يحتسب بش واا 


= (٤١٠٠١)-ومن‏ طريقه ابن جرير في «تفسيره» (477/5)-» والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» (۳/ .)٦١‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه عن ابن المسيب» وأخرجه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
مالك »)١1786(‏ وذكره )١15417(‏ بلاعًا عن سليمان ابن يسار وسالم والقاسم. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (5 )١19477‏ عن سالم بن عبد الله موصولاً» ورواه عروة عن 
عائشة كما في «الموطأ» »)١585(‏ وعزاه إليه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ 5 ١‏ 5). 
ولم أقف عليه عن خارجة بن زيد. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (5 »)١94757‏ وابن جرير في «(تفسیره» /٤(‏ 44). 

(۳) أخرجه مالك »)١7/41/(‏ وعبد الرزاق -)١١١٠١7(‏ ومن طريقه ابن جرير في «تفسيره» 
7 

)€( م د» ص : اابنفسه)» تحر يف . 

.)٠۷١١١( وابن أبي شيبة‎ »)٠٠۹٦۸( أخرجه عبد الرزاق‎ )٥( 


)5 فاه د» ص : اابنفسة) , 
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اتيب وهذا قول أبى عبيد. فإذا طعنت في الحيضة الثَالئة أو ال ابعة 


عل قول الزهريٌ انقضت عدّتهاء وعلئ قول الأول لا تنقضي العدّة حتّئ 
تنقضى الحيضة الثالثة. 


وهل يقف انقضاؤها" على اغتسالها منها؟ على ثلاثة أقوال: 


لحدها: لا تنفضى تى تخسل» وهذا هو المشهور عر أكابر الصَّيحابة 
قال الإمام أحسد!: عمرك؟ وعنية) زابخ مسعوو""؟ يقولون: له 
جیا قبل أن عسل من الحيضة الثالثة. اي 


وروي ذلك عن اي بكر الصديق. وعثمان بن عمان. وأبى موسواء 
وع اة وأَبى اللوحله ومعاد بن چا 30 كما 5 )ام ب ( وكيع)(' (١‏ 


)١(‏ في المطبوع: «احتسبت». 

)١(‏ في المطبوع: «انقضاء عدتها» خلاف النسخ. 

(۳) كمافي «الروايتين والوجهين» (؟1/5١3)»‏ و«المغني» .)٠١ 54 /١١(‏ 

.)۱۹۲۲۹( أخرجه سعيد بن منصور (۱/ ۰۳۳۲ 5 "7 07)» وابن أبي شيبة‎ )٤( 

(۵) أخرجه عبد الرزاق (۰۱۰۹۸۳ »)2١٠١985‏ وسعيد بن منصور (۱/ ۳۳۲)» وابن أبي 
(AT‏ 

(5) أخرجه سعيد بن منصور (۱/ ۰۳۳۲ ۳۳۲)» وابن أبي شيبة (۱۹۲۲۹). 

7ع( في النسخ: «رفعها». وفي المطبوع: «رجعتها». 

(۸) زادفي د: «بن الصامت». 

(9) تقدم تخريج الآثار عنهم (ص۲۱۸). 

(۱۰) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 57 5) وابن حزم في «المحلئ» )7١69/٠١(‏ من 
طريق وكيع عن عيسئ الحناط به. وأخرجه محمد بن الحسن في «الموطأ»  )709(‏ 
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عن عيسئ الخيّاط 2١7‏ عن الشعبي» عن ثلاثة عشر من أصحاب الب لاز 
الخيرٌ فالخيرٌء منهم: أبو بكر» وعمرء وابن عبّاس: أنه أحق نق بيا مالم تغتسل 
من الحيضة الثالثة. 


وق ا اقشاع مک ب راک عو مک لوحن اڈ بن 
جبل وأبي الدّرداء مثله. 


وى «(مصتف عبد الرزاق)"': :عن معمر» عن زيد بن رُفيع؛ عن فخ ابی 
ید بن عيد الله بن فسوي قال أوسل عكمان إل أبيّ بن كعب في ذلك. 


فقال أب بن كعب: ارع الداع پا ا تسا هو قا الثالكةه را 
لها الصلاةء قال: فما أعلم عثمان إلا أخذ بذلك. 


وي «(مصتفه» أيضًا :عن عمر بن راشدء عن يحيئئ بن أبي كثيرء أن 
عبادة بن اأشاف» قال» لا تين حت تغتسل من الحيضة الثَّالئة» وتحلٌ لها 
الصّلاة. 


= من طريق عيسئئ الحناط به» والحناط متروك الحديث» والشعبي لم يدرك أبا بكر. 
وضعف الحديث ابن المديني كما في «الكامل» لابن عدي (7/ ١‏ 47). 

)١(‏ ويقال له: الحتاط والخبّاطء وكان قد عالج الصنائع الثلاثة كما في «التقريب» 
( ص *۷۷۰) و«الإكمال» (۳/ 77/6). 

(۲) نقله المؤلف عن «المحلئ» لابن حزم (١۹/۱١۲)»ء‏ وتقدم الكلام على إرسال 
لي عد ني ا ا 

)۳( وده .)١‏ وتقدم. 

(6) يرقم (*:11): 


9T 


فهؤلاء بضعة عشر من الصّحابة» وهو قول سعيد بن المسيّب وسفيان 
الور وإسساق بو راعويه فال شريك: که الجعة رة قاطت ق السا 
عشرين سنة. وهذا إحدئ الرّوايات عن الإمام أحمد 

والثاني: أن العدة تنقضي بمجرّد طهرها من الحيضة الثالثةء ولا تقف 
على الغسل. وهذا قول سعيد بن جبيرء والأوزاعيّ, والشّافعِيٌ في قوله 
القديم حيث كان يقول: الأقراء: الحيض. وهو إحدى الرٌّوايات عن الإمام 
أحمد اختارها أبو الخطاب'. 

والثالث: أنّها في عدّتها بعد انقطاع الدّم» ولزوجها رجعتها حتّئ 
يبمضي(") عليها وقت الصّلاة التي طهرت في وقتها. وهذا قول النّوريٌ 
والرّواية الثالثة عن أحمد» حكاها أبو بكر عنه. وهو قول أبي حنيفة» لكن إذا 
انقطع الدَّم لأقل الحيضء وإن انقطع لأكثره انقضت العدَّة عنه”) بمجرّد 
انقطاعه. 

وأمّا من قال: إِنَّها الأطهارء اختلفوا في موضعين 

أحدهما: هل د يُشترط كون الطّهر مسبوقًا بدم قبله» أو لا يشترط ذلك؟ 
على قولين لهم» وهما وجهان في مذهب الشَّافْعِيَ وأحمد: 

أحلهها: اجس لے طية هده حر فاق ق ل كمال كان ةا 


.)5١5/١١( كما قي «المغنى»‎ )١( 

(۲) صء د: ايحصي)» تحريف. 

(*) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «عنها». وليست في «المغني» ))3١ 5 /١١(‏ وهو 
المصدر الذي نقل منه المؤلف. 


TT 


1 


والثاني: لا يُحتسبء وهو ظاهر نص الشّافعيٌ في الجديد؛ لأنّها لا تسمّئا 
من ذوات الأقراء إلا إذا رأت الدّم. 


الموضع الثاني: هل تنقضي العدّة بالطّعن في الحيضة الثّالئة [أو لا 
تنقضي )١(]‏ حتئ تحيض يومًا وليلة؟ على وجهين لأصحاب أحمد» وهما 
قولان اوا للشّافعت» ولأصحابه وجه #ثالت: إن خاضت للعادة9 2 
انقضت العدّة بالطّعن في الحيضة. وإن حاضت لغير العادة بان كانت عادتها 
ترئ الدَّم في عاشر الشهرء فرأته في أوّله ‏ لم تنقض حتى يمضي عليها يومٌ 
وليلة. ثم اختلفوا: هل يكون هذا الدّم محسوبًا من العدّة؟ على وجهين. 
تظهر فائدتهما في رجعتها في وقته. 

فهذا تقر ر عذاهب الناس فى الأقراء. 


قال من تک آنها الحيضص: الذليل عليه وبجوة: 


يد کے 


لحدها: أن قوله تعاليا: 4# راصن بان ھر اة لته قرو روو [البقرة :1[ a‏ 
براه بهالاطهمار نفل مايا ال مويه ونث محال 
مل ر ساط تسو انرون نسي لديية يال کدی پاد ت 


C7)‏ «أو لا تنقضي» ليست في النسخ. وهي في المطبوع» وا يستقيم المعنى. 
(۲) م د: (العادة». 


(۳) ص: (نصر). د: (نظرا. 


۲٥ 


فالمعتدّة با يكفيها م آن ولحظة من الثالث. وإطلاق الثلاثة على هذا معاد 
لنصبه(١)‏ الثلاثة فى العدد المخصوص. 

فإن قلتم: بعض الطهر المطلّق فيه عندنا قرءٌ كامل. 

قيل: جوابه من ثلاثة أوجه: 

أحدها ' : أن هذا مختلفٌ فيه كما تقدّم» فلم تجوع الأمّة على أن بعض 
القرء قط فنغوق عدا 5 تقر إن دایل. 

الثاني : أن هذه دعوئ مذهريّة أوجب حمل الآية عليها إلزامٌ كون الأقراء 
الأطهارء والدّعاوئ المذهبيّة لا يُفسَّر بها عا القر اة رقمل عليها اللفتد رلا 
عقل ف اللفة قط أن الأحظة من الشطهر اس قرا كاماة ولا معت 
الآمّة على ذلك. فلعواه لتت كيت تقلا ولا إجماعًاء وإنّما هو مجرّد الحمل» 
ولابيب أن الحمل لكي / "» والوضع من آخرء وإِنّما يفيد ثبوت الوضع 

الثالث؛ أن القرء نا أن يكون اسمًا لمجموع الطهر كما يكوت اسما 
لمجموع الحيضة» أو لبعضه*؟': أو مشتركًا بين الأمرين اشتراكًا لفظيًا أو 
اراق معنويًا. والأقسام الثلاثة ة باطلة» فتعيّن الأوّل. 


)١(‏ في المطبوع: «لنصية» خلاف جميع النسخ. 
(۲) مءح: اتستمر». 

)۳( هنا بياض في م» د. والمثبت من المطبوع. 
)٤(‏ «أو لبعضه» ليست في د. 
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أمّا بطلان وضعه لبعض الطهرء فلأنّه يلزم أن يكون الطّهر الواحد عدة 
أقراء» ويكون استعمال لفظ القرء فيه مجارًا. 

أحدهما: أنه يلزم أن يصدق على الطّهر الواحد أله عدّة أقراء حقيقة. 

والثاني: أن نظيره وهو الحيض - لا يُسمَّْ جزؤه قَرءًا انافاه ووضع 
القرء لهما لغةً لا يختلف» وهذا لا خفاء به. 

فإن قيل: نختار من هذه الأقسام أن يكون مشتركًا بين كله وجزئه 
اشتراكا لفظيًاء ويُحمّل المشترك على معنييه» فإِنّه أحفظ. وبه تحصل البراءة 

قيل: الجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يصح اشتراكه كما تقدّم. 

الثاني: أنه لو صم اشتراكه لم يِجُرْ حمله على مجموع معنييه. أا علئ 
قول من لا يجوز حمل المشترك على معنيية» فظاهرٌ. وأكنا سن تجوز اة 
عليهماء تما جوز ونه [ذا دل الذليل على إراعهما مكناء فإذا لم يدل 
الدّليل وَقفوه حتّئْ يقوم الدّليل على إرادة أحدهما أو إرادتهما. وحكئ 
المتأخرون" عن الشَّافعِيَ والقاضي أبي بكر: أنّه إذا تجرّد عن القرائن 

و 7 عض ¢ 2 

وجب حمله على معنييه كالااسم العام؛ لانه احوطء إذ ليس أحدهما أولىا به 


6 م حء ص»ء دء ز: (فإنهما»). 
(۲) انظر تحرير النقل عن الشافعى والقاضى في هذه المسألة في «البحر المحيط) 
.)١75/5(‏ 


۷ 


9 7 و 
من الآخرء ولا سیل إل معنين اله« وتعطيده غير سکنٰء ويسندع ای 


البيان نين رھت السایں لإناجك وت الام بسر : أن اجا هماو 
المقصود بعينه» عُلِم أنَّ الحقيقة غير مرادة إذ لو أريدث لبت فتعيّن 
المجاز: وهو مجموع المعنيين. . ومن يقول: إن الحمل عليهما بالحقيقة 
يقول: لما لم يت سن تين أن المراد أحدهما علم أنه أراد كليهما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة("): وني هذه الحكاية عن الشّافعيٌ و القاضي 
نظ أا القاضي فمن أصله الوقف في صيغ العموم آله لا يجوز حمنُها عليز 
الاستغراق إلا بدليل» فمن يقف في ألفاظ العموم كيف يجزم في الألفاظ 
المشتركة بالاستغراق من غير دليل؟ وإنما الذي ذكره في كتبه إحالة الاشتر تراك 
رأسَاء وما يدعي فيه الاشتر تراك فهو عنده من قبيل المتواطى. وأمّا السَافعن 
فمتصيه في الم أجل من أن وقول مغل هذاء ول اد بط هذامن قول: إذا 
أوضيئن لمواليه تتاول المولين من فوق ومن أسفل. وهذاقد يكونقاله 
لاصيار»7 1 أن المول: من اللأسماء المتواطة. ون مر ضرع القدر ال اه 
ا كانه من الأسماء المتضايفة» كقوله: امن كنت مو لاه فعلىّ مولاه)(26 


)١(‏ في المطبوع: «لبيّنت». والمثبت من النسخ. 

(۲) لم أجد قوله في المطبوع من كتبه. وقد أشار إليه الزركشي في «البحر المحيط) 
)١١5 0(‏ وابن حجر الهيتمي في «الفتاوئ الفقهية الكبرئ» (7/ .)١۷‏ 

(۳) في المطبوع: «لاعتقاده» خلاف النسخ. 

)٤(‏ في المطبوع: «(موضعه» خلاف النسخ. 

(٥)‏ هذا حديث روي عن عدد من الصحابة» أخرجه أحمد (۱۹۳۲۸)» والترمذي 
(۳۷۱۳)» وابن ماجه(١7١),‏ وأبو يعلئ (571)» وابن حبان »)1۹۳١(‏ والحاكم 
(۳/ 4» والضياء المقدسي في «المختارة» (51/4)» وقال الترمذي: «هذا حديث - 


TA 


ولا يلزم من هذا أن تُحكئ عنه قاعدةٌ عامّةٌ من" الأسماء الّتي ليس من 
معانيها قدرٌ مش ر إن اسيل سند اوق حل سی سعاتيها. 

م الذي يدل علئ فساد هذا القول ت 

أحدها : أن استعمال اللّفظ في معنييه إلا هو مجارٌ إذ وضعه لكل واحدٍ 


مئهما على سبيل الائفراد هو الحقيقة» واللّفظ المطلق لا يجوز خملة على 
المجاز» بل يجب حمله على حقيقته. 


e 3‏ و عضن ًُ 7 

الثاني: أنه لو قَدّر أنه موضوعٌ لهما منفردين» ولكل منهما مجتمعين. فإنّه 
يكون له حيتذٍ ثلاثة مفاهيم» فالحمل علئ أحد مفاهيمه دون غيره بغير 
موجب ممتنع. 

الثّالث: أنه حينئظٍ يستحيل حمله على جميع معانيه» إذ حملّه على هذا 
وحده» وعلئ هذا وحد» وعليهما معاد مستلزمٌ للجمع بين النقيضين»› 
فيستحيل حمله علئ جميع معائيه» وحمله عليهما معا حمل له علیٰ 


= حسن غريب»» وكثير من طرقه حسان أو صحاح كما قال الحافظ في «الفتح» 
»)۷٤ /۷(‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق «مسند أحمد» /١(‏ 57 5)» والشيخ 
الألباني في «الصحيحة» »)٠۷٠١١(‏ وصنف فيه أبو الحسن ابن عقدة والذهبي جزءًا 
جمعا فيه طرقه» وضعّفه بعض الحفاظ كالبخاري في «التاريخ الكبير» »)۳۷١ /١(‏ 
والحربي كما نقله ابن تيمية في «منهاج السنة» (۷/ 27١19‏ وابن حزم في «المصل» 
1 

)١(‏ في المطبوع: «في» خلاف النسخ. 

(۲) مءح: (يشترك». 

(۳) «له» ليست ف د. 


۹ 


بعض مفهوماته» فحمله على جميعها يُبطِل حملّه على جميعها. 

الرّابع: أن هاهنا أمور(١).‏ أحدها: هذه الحقيقة وحدهاء والثانى: 
الحقيقة"' الأخرئ وحدهاء والثالث: مجموعهماء والرّابع: مجاز هذه 
وحدهاء والخامس: مجازٌ الأخرئ وحده92"), والسّادس: مجازهما معّاء 
والسّابع: الحقيقة وحدها مع مجازهاء والثامن: الحقيقة مع مجاز الأخرئ. 
والتاسع: الحقيقة الواحدة مع مجازهماء والعاشر: الحقيقة الأخرئ مع 
مجازهاء الحادي عشر: مع مجاز الأخرى. الثاني عشر: مع مجازهماء فهذه 
اثنا عشر محملا على سبيل الحقيقة» وبعضها على سبيل المجازء فتعيين 
معن واحدٍ مجازي دون سائر المجازات والحقائق ترجيح من غير مرجح» 
وهو ممتنع. 

الخامس: أنّه لو وجب حمله على المعنيين جميعًا لصار من صيغ 
العموم؛ لأن حكم الاسم العام وجوب حمله على جميع مفرداته عند التَّجِدٌّد 
من التتخضيص» ولو كان كذلك لجاز امصتاء أحد المعثيين مثة: والسبق إلا 
الذهن منه عند الإطلاق العمومٌ» ولكان المستعمل له في أحد معنييه بمنزلة 
المستعمل للاسم العام في بعض معانيه: فيكون متجوّرًا في خطابه غير متكلّم 
بالحقيقة» وأن يكون من استعمله في معنييه غير محتاج إلى د ؛ وإتها 


5 


يحتاج إليه من نفئن 247 المعنى الآخرء ولوجب أن يفهم منه الشمول قبل 


pin 13 


)١(‏ كذافي النسخ. والوجه النصب. 

(؟) ص» د: «أن الحقيقة»). 

0 كذا في النسخ. وفي المطبوع: «وحدها». 
)٤(‏ م: «من بقاء». 


5 


البحث عن التخصيص عند من يقول بذلك في صيغ العموم» ولا ينفي 
الإجمال عنه» إذ يصير بمنزلة سائر الألفاظ العامّة» وهذا باطل قطعًاء وأحكام 
الأسماء شتركة217 لا تفارق أحكام الأسماء العامة» وهذا مما يُعلم 
بالاشطرار من اللقة: ولكانت الآمّة قد أجمعت في هذه الآية على حملها 
عل حلاف ظاهرها ومطلقهاء > إذلم ي تَصِرٌ أحد منهم إلى حمل القرء ء على 
الذي رارف ا 

ومبذا يتبيّن بطلان قولهم: حمله عليهما أحوط. فإِلّه لو قدّر حمل الآية 
على ثلاثة من الحيض والأطهار لكان فيه خروح عن الاحتياط. وإن قيل 
بحمله( على ثلاثةٍ من كلّ منهماء فهو خلاف نص القرآن إذ تصير القروء 


ل قت 
35 


سنك . 

قولهم: إِمّا أن يُحمل على أحدهما بعينه أو عليهما... إل آخره. 

لا مقا هذا لا جور أن يسرع عن فلالا تين المرادمعة ساق 
الأسماة المجملة. وإن خهيت الدلالة علئ بعص المجتهدين فله يلزم أن 
تكون خفيّة عن مجموع الأمّة. وهذا هو الجواب عن الوجه الثالث؛ فالكلام 
إذا لم ين مطلقه يدل علئ المعنيل المرادء قلا بد من بياث المراد. 

واا تعن أن المراد بالقرء في الآية أحدهما لا كلاهماء فإرادة الحيض 
أولئ لوجوه. منها: ما تقدّم. الثاني أن امستعمال الل ء في الیش الذهر منه في 
الطّهرء فإنّهم يذكرونه تفسيرًا للفظة: تم د يردفونه بقولهم: وقيل» أو قال فلان: 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «المشتركة». 
(۲) في المطبوع: «نحمله). 


1 


أو يقال: على الطهرء أو وهو أيضًا الطّهرء فيجعلون تفسيره بالحيض 
كالمستقرٌ المعلوم المستفيض» وتفسيره بالطهر قولٌ قيل. وهاك(١)‏ حكاية 
قال الجوهري": القرء بالفتح: الحيض» والجمع أقراءٌ وقروءٌ. وفي 
الحديث: «لا صلاة أيّام أقرائك)227. والقرء أيضًا: الطهرء وهو من الأضداد. 
وقال أبو عبيد: الأقراء الحيض» ثم قال: الأقراء الأطهار. وقال الكسائيٌ 
والغرّاء: : أقراً ت المراة إدا حاف 20 
وقال ابن فارس (۵), : القروء: أوقاتٌ تكون للطّهر مرَّةٌ وللحيض مره 
والواحد قَرءٌ. ويقال: القَرء :عو الظهرة كم قال: وقومٌ يذهبون إلى أن القرء 
الحيض. 
عله اكت اررق تددج بعل امن سي PE‏ 
واحدًا منهماء بل جعله لأوقاتهما. 
قال : وأقرأت المرأة إذا حرجت مه حيض إلى طهر» ومن طهر إلى 


ع 


(1) ص» د» ح: «وقال». 

(۲) في «الصحاح) (قرء). 

(۳) سيأتي تخريجه. وكذا في الأصول: «لا صلاة». وفي الصحاح»: «دعي الصلاة...) 
)٤(‏ انظر: «تبذيب اللغة» (۹/ ۲۷۲ ٤‏ ۲۷)» و«غريب الحديث) 78٠ /١(‏ 5/ 770), 
(6) في «مجمل اللغة» (ص ١‏ 6). 


TT 


وهذا يدل علئ أنه لا بذ من مسبّئ الحيض في حقيقته؛ يُوضّحه أن من 
قال: أوقات الطهر تُسمّئ تروكا» فاا يريد ارات الطهر ای ا ري 
الد وإلا فالصّغيرة والآيسة لا يقال لزمن طهرهما أقراءً» ولا هما من ذوات 
الأقراء باتفاق أهل اللّغة. 


الدّليل الثاني: أن لفظ القرء [لم يُستعمل]7) في كلام الشّارع إلا 
للحيض» ولم يجئ عنه في موضع واحدٍ استعماله للطهرء ؛ فحمله في الآية 
على المعهود المعروف من خطاب الشَّارع أولىء ٠‏ بل متعيّنٌ فإنّه َة قال 
للمستحاضة: «دَعِي الصّلاة بام أقرائك)"» وهو ية هو المعبّر عن الله 
وبلغة قومه نزل القرآن» فإذا ورد المشترك في كلامه على أحد معنييه وجب 

حمل في سائر كلامه عليه إذا لم يثبت إرادة الآخر في شيءٍ من كلامه البنََّ) 

ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بهاء وإن كان له معنّئ آخر في كلام غير 

ويس هذا قسن المايقة قرم في تيص الماترة وأ سیا اس 
يختص المتواطئع بأحد أفراده» بل هذا أوليا؛ أن أغليه أسباب الاشتر ااه 

١‏ أى بیط ہا 

(۲) ما بين المعكوفتين ليس في النسخ» وبه يستقيم الكلام. 

(۳) آخرجه أبو داود (۲۹۷)» والترمذي »)۱۲١(‏ وابن ماجه )1۲١(‏ من حديث عدي بن 
ثابت عن أبيه عن جده» وضعفه أبو داود» وأشار الترمذي إلى ضعفهء وقال: «هذا 
حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان»؛ وسأل البخاريّ عن جد عدي فلم يعرفه. 
وذكر له قول ابن معين أن اسمه دينار» فلم يعبأ به. وأخرجه أحمد )١5781(‏ من 
حديث عائشة؛ والنسائى (51) من حديث زيئب بنت جحشء وأصله في البخاري 
(۲۲۸)» ومسلم (FY)‏ وهذه شواهد قوئ ها الحديث. وينظر: «إراوء الغليل؛ 
(۲۱۱۸)» و«صحيح أبي داود» (۲/ 47). 


TTT 


تسمية إحدى القبيلتين الشّيء «باسوه وإنسبية الارن ذلك الاسم سي 
آخرء ثم تشيع الاستعمالات. بل قال الميرد وقيره: اا شتراك فى اللّغة 
إلا بهذا الوجه خاصّة» والواضع لم يضع لفظًام: مق ال فإذاثبيث 
استسمال اللار لفظ القروء في السيض تلم أن هنا لق ترصن مله عليز 
ما في كلامه. 


كرشم ذلك ما في سياق الآية من قرله: اول یل ھر أن یمن مَاحَاَقَ 
َف ان4 [البقرة: ۲۲۸]» وهذا قو الحيقىن والهمز 7 ص دعا 
المفسّرين» والمخلوق في الرّحم إنّما هو حيض”' الوجوديّ» ولهذا قال 
الكتلف والعلف: مر الحمسل والحيض" وقال بعضهم: السا لكي 
وبعضهم: : الحيض220: ولم يقل أحدٌ قط لله الطهر؛ ولهذالم يتقله من عي 
بجمع أقوال أهل التفسير» كابن الجوزيٌ وغيره" 

وأيضًا فقد قال سبحانه: وال يتِسَنَوِنَالمَحِبضٍ من دسا ڪمن 


E OES وو ن‎ 


أركبسر فعدتهن تة أَشْهُ رِوَأليى لَرَيَحضَنَّ 4 [الطلاق: :4]؛ فجعل کل شهر 


)۱( مح : «(والحل». ز: «والحبل». 

(؟) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «الحيض». 

(۳) منهم ابن عمرء ومجاهد. ينظر: «تفسير ابن جرير) (5/ .)٠١١1/‏ 

)٤(‏ منهم عمرء وابن عباس» ومجاهاد. وقتادة» ومقاتل. ينظر: «تفسير ابن جرير) 
١ /5(‏ 67): ولازاد المشسيرة :)١59/1١(‏ 

.)٠١١/٤( منهم عكرمة» وإبراهيم النخعي. ينظر: «تفسير ابن جرير)‎ )١( 

(16) ينظر: «جامع البيان» لابن جرير (5/ »)٠٠١‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي 
.)١98/1١(‏ 


Y€ 


بإزاء يف وعلق الحم بعدم الحيض لا بعدم الظهر من البيش. 

وأنضا فحديث عائشة عن التب : «طلاقٌ الأمة تطليقتان. وعدّتها 
حیضتان)» رواه أبو داود وابن ماجه والتّرمذيٌ 2١7‏ وقال: غريبٌ لا نعرفه إلا 
من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهرٌ لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث. 
وي لفظ للدّارقطن فيه": «طلاق العبد اثنتان». 


وروئ ابن ماجه" من حديث عطيّة العوني عن ابن عمر قال: قال 


رسول الله : «طلاق الأمة اثنتان» وعدّتها حيضتان». 


وأيضًا قال ابن ماجه في «سننه»47): حدّئنا علي بن محمدء ثنا وكيعٌ» عن 


)١(‏ أبو داود (۲۱۸۹) وقال: «وهو حديث مجهول». وابن ماجه (۲۰۸۰))» والترمذي 
.)١١69(‏ 

(؟) »)۷١/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ ۳۹۹)» وأخرجه الدارمي 
»)۲۳٤۰(‏ والطبراني في اللأوسط» (757/1).» والحاكم (۲/ ۲۲۳)» وقال البيهقي 
(577/90): «هذا حديث تفرد به مظاهر بن أسلم» وهو رجل مجهول يعرف بهذا 
الحديث»؛ وضعفه جمع من الحفاظ» منهم البخاري» وأبو عاصم النبيل» والعقيلي. 
والدارقطنى» والمزي. وينظر: «العلل» للدارقطنى »)۳۸۸٠١(‏ و«السنن الصغرئ) 
للبيهقى ("/ 10)» و«البدر المنير» (8/ 3٠١‏ )» و«تحفة الأشراف» للمزي 
)۸0/19( 

(۳) برقم .)۲٠۷۹(‏ وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »)٠۷١ /٠١(‏ والدارقطني 
(/ 1۸)» والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ ۹۹٠۳)ء‏ وضعفه الدارقطني بعطية 
وشبيب. وقد روي موقوفا علئ ابن عمرء أخرجه مالك »))١145(‏ ومن طريقه 
الشافعي في «الأم» (5/ »)۲٤۷‏ ومن طريقه الدارقطني (0/ »)1٩‏ والصحيح وقفه كما 
ذكر البيهقي والدارقطني وغيرهما. وينظر: «العلل» للدارقطني .)١۷۸(‏ 


€3 برقم(/ا/!١‏ ۲). وأخرجه إسحاق في (مسنده» (569/). والطبراني في «الأوسط») ‏ 


0 


سفيان» عن منصور» عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة قالت: أمِرتٌ بريرة 


وف (المسند»7١2‏ عن ابن عبّاسٍ: أن الْبِيَ بيا خير بريرة» فاختارت 


نفسهاء وآمرها أن تعد عذة ال5 


واد قل جا الحرّة(") بثلاث حِيّض في حديث عائشة. 
فإن قيل: فمذهب عائشة ئشة أن الأقراء الأطهار؟ 
يل : لبس عذا يال سنیت عبالقه راويف تاد بررايته دون راه 


وأيضًا ففي حديث الربيّع بنت مُعَوٌد أن الي كل أمر امرأة ثابت بن 


فيس بن شمّاسِ لمّا اختلعت من زوجها أن تترئتص حيضة واحدة وتلحق 
بأهلها. روأه النسائيٌ (, 


)۱( 
(۲) 
7 
)٤( 


وف الاسئن أبى داود)(؟) عن ابن قباس : و3 امرأة تات بن قيس ا لے 


»)٤۹۲۱( من طرق بلفظ: «أن تعتد عدة الحرة». وأخرجه أبو یعلیٰ‎ )5 5١/0 
والبيهقي في «السنن‎ »)50٠ /5( والطبراني في «الأوسط) (/) والدارقطني‎ 
من طرق عن عائشة بلفظ: «عدة المطلقة»» وفي إسناده أبو معشر‎ )55١ /۷( الكبرئ»‎ 
نجيح بن عبد الرحمن» وهو ضعيف.‎ 

.)55٠0( برقم‎ 

(وقد فسر عدة الحرة» ساقطة من د» ص . 

برقم (47557. 

برقم (۲۲۲۹). وأخرجهالترمذي (185١١).؛‏ وقال: «احسن غريب». ورواه 
عبد الرزاق مرسلاً كما ذكر أبو داود عقب تخريجه» أخرجه في «المصنف» - 


11- 


من زوجهاء فأمرها النيق كلل أن تعتد بحيضة. 


٠# ووس‎ 


وفي «الترمذي»': أن الرّبيّع بنت مُعَوّذ اختلعت على عهد رسول الله 
اا ء. 3 رسام ع م م ع ت / عو 
مد فأمرها النبئّ كك أو أمرّت أن تیل بحيضة. قال الترمذي: حديث الربيع 
o 2 e 7‏ ع 0 
وأيضًا فالاستبراء هو عدّة الأمة» وقد ثبت عن أبي سعيد أن الي يكل 
قال في سبايا أوطاس: «لا تُوطّأ حامل حتّئ تضّعَ» ولاغيرٌ ذاتِ حَمْل حتئ 


تحيض حَيضة). رواه اعد وأبو دأو 


فإن قيل: لا نسلّم أن استبراء الأمة بالحيضة. وإِلّما هو بالطّهر الذي قبل 


= (۱۱۸۸)» ومن طريقه الدارقطني (7378/5)» والحاكم (۲/ ۲۲۲)»ء ومن طريقه 
البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ 65٠‏ 5)» والصحيح وصله» وأصل الحديث في 
البخاري (07171)» وينظر: (صحيح أبي داود» (5/ 57/8). 

)01( برقم .)١١186(‏ وأخرجه ابن الجارود في «المنتقيئ» (7717)) والبيهقي في «السنن 
الكبرئ" (۷/ ١٥٤)ء‏ كلهم من طريق الفضل بن موسئى عن سفيان الثوري عن 
محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن الربيع به» وخالف الفضل وكيع فقد 
أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ »)۷٤١‏ من طريق وكيع عن سفيان به دون 
قوله: «اعلئ عهد رسول الله ...»» وهو آصح» وصحح هذا الوجه الترمذي في 
«جامعه» .)١١45(‏ والدراقطني في «العلل» ».25١١7(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
»)٤٥١ /۷(‏ وقد جاء في «مصنف ابن أبي شيبة» (۱۸۷۷۸) التصريح بأن الآمر 
بالاعتداد بحيضة هو عثمان بن عفان»ء وخالفه في ذلك ابن عمر. 

(۲) برقم (۱۱۲۲۸). 

(۳) برقم (۲۱۵۷). وأخرجه الحاكم (۲/ »)۲٠١‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ) 
(/ ۲۹). 


Y7 


الحيضةء كذلك قال ابن عبد الب وقال: قولهم: إن استبراء الأمة حيضة 
بإجماع ليس كما ظنواء بل جائرٌ لها عندنا أن تنكح إذا دخلت في الحيضة؛ 
واستيقنت أن دمها دم حيض» كذلك قال إسماعيل بن إسحاق ليحيئ بن 
أكثم حين ادحل عليه في مناظرته إياه. 

فلنا: هذا يردّه قول النبي كَكِِ: «لا ُوطّأ حامل حتّى تَضَعَء ولا حائل حٌى 


: ۳( 
تستبراً بحيضة)!'. 


وأيضًا فالمقصود الأصِلِك7" من العدّة إِنَّما هو استبراء الرّحمء وإن كان 
لها قواكد أخخرء ولشرق الحَدّة ة المتكوحة وَتََطرها جيل العَلّم ادال على 
براءة رحمها ثلاثة أقراءٍء فلو كان القرء ء هو لر لم يحصل بالقرء ء الأول 
دلالق فا لو جسامعها فى اللي : نم طلّقها ثي ات = د 
من الأقراء عند من يقول ا ومعلوم أن هذا لم يدل على 
شيءيء وإِنَّما الذي يدل على البراءة الحيش الحاصل بعد الطّلاق» وك اها 
في طهر لم يصبها فيه فإنًا نعلم'؟) هنا براءة الرّحم بالحيض الموجود قبل 
الطّلاقء والعدّة لا تكون قبل الطّلاق؛ لأنّها حكمه» والحكم لا يسبق سيبه. 
فإذا كان الطهر الموجود بعد الطّلاق لا دلالة له على البراءة أصلاء لم يجز 
إدخاله في العِدّد دالا“ على براءة الرّحمء وكان مثله كمثل شاهدٍ غير مقبول» 


.)194/١0( في «التمهید»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه قريبا. 

0 م» ح: «الأصل». 

)2 في المطبوع: «فإنما يعلم». والمثبت من النسخ. 

(4) د» صءح. ز: «في العدد إلا». وفي المطبوع: «في العدد الدالة». والمثبت من م. 


Y۸ 


ولا يجوز تعليق الحكم بشهادة شاهدٍ لا شهادة له 

يوضّحه أن العدّة في المنگوحات كالاستبراء في المملوكاته وقد ثبت 
بصريح الس أن الاستبراء بالحيض لا بالطّهرء فكذلك العدَّة إذ لا فرق 
بنيما إلا ذه العدّق والأكشاء بالأسعراء قرم واحق وهلا لا وجب 
اختلافهما في حقيقة القرء» وَإِنّما يختلفان في القدر المعتير منهما. 

ولهذا قال الشَّافعيٌ الله في أصحٌ القولين عنه: إن اسعراء الأمة بكرن 
بالحيض» وفرّق أصحابه بين البابين: بأن العدّة وجبت قضاءً لحقٌّ الرّوجء 
فاختصّت بأزمان حقّهه وهي أزمان الطهره وبأنّها تتكرّرء فْمْكَم معها البراءة 
هط السيفى ‏ يخلاق الأسعيراء فاه لا رو والمشهوةممه مجر 
البراءة» فاكتّفي فيه بحيضة. وقال في القول الآخر: تستبرأ بطهرٍ طردًا لأصله 
في العدّد. وعلئ هذا فهل تحتسب( “ ببعض الطّهر؟ على وجهين لأصحابه 
فإن احتسبت به فلا بدّ من ضَسمّ حيضة كاملة إليهه فإذا طعنث في الطّهر الان 
لت ع یلالم ھی دقلا يمن ل طهر کال إليض راتس 

بسن اللي عه قاقر واد 

السا ایی م اع الاسعراء ھگ لا یت رهلا 
الاستبراء فى حقٌ الأمة كالعدّة في حق الحرّة» قالوا: بل الاعتداد في حقٌ الحرّة 
بالحيض أولئ من الأمة من وجهين: 

أحدهما: أن الاحتياط ف حقها ابت بتكرير القرء. فهوثلاث 


)١(‏ في جميع النسخ: «فلتحتسب» بدون «فهل». والمثبت من المطبوع. 
(۲( م“ E‏ ((ومن». 
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امیت راءار تء فهكذا يا بنبغي أن يكون الاعتداد في حقها بالحيض الذي هو 
أحوط من الط فإّها لا تحتسب ببق الحيضة قر ٤ء‏ وتحتسب ببقئّة الط 
قرءًا. 

لاني أن استبراء الأمة فرع على عدَّة الحرّة» وهي الثابتة بنص القرآن. 
والاستبراء إِنَّما ثبت بالسَنّة» فإذا كان قد احتاط له الشارع بأن جعله بالحيض 
فاستيراء السرّة ولل فعدّة البح ة اسعراء لهاء واستبراء الآمة عدة لها. 

وأيضًا غالآءله والعلامات والسدود والغايات إنّما قصل بالأمور 
الظاهرة المتميّزة عن غيرهاء والطّهر هو الأمر الأصلك 2١7‏ ولهذا مثين كا 
مستمرًا مستصحبًا لم يكن له حكمٌ يفرد به في الشريعة» وإنّما الأمر المتميّز 
هو الحيض» إن المرأة إذا حاضت تغيّرت أحكامها: من بلوغهاء وتحريم 
المبادات ليها من الاه والصّوم والطواف اللي في المسجد وغير ذلك 
من الأحكام. ثم إذا انقطع الدّ واغتسلت فلم تتغيّر أحكامها بتجدّد الطهر؛ 
ور تررق فس اک حر ار ها تعود بعد الطّهر إلى ما كانت عليه 
قبل الحيض من غير أن" يجدّد لها الطّهر حكمّاء والقرء أمرٌ يغيّر أحكام 
المرأة» وهذا التّغبير إلّما يحصل بالحيض دون الطّهر. هذا الوجه دال علئ 
فساد قول من يحتسب بالطّهر الذي قبل الحيضة ة قرعا قيما إذا طلقت قبل أن 
تحيض ثم حاضت» فإنَ من اعتدٌ بهذا الطهر قرءًا جعل شينًا ليس له حكمٌ في 
الشريعة قر اهن الاق ات وعداقاسك 


)21 ا د» ز: «الأصل». 
)۲( «أن» ليست في د. 


NE 


فصل 
قال من جعل الأقراء الأطهار: الكلام معكم في مقامين: 
أحدهما: بيان الدّليل الدال على أنّها الأطهار. 
الثاني : في الجواب عن أدلتكم. 
فآمّا المقامالأوّل: فقوله تعالئ: فبا رطاف ناء فطلو 
43# [الطدق: ١آ‏ ووس ة الأسعدلال به أن اللام هي لام الوقت» أي: 


لعل ين 


فطألّقوهنٌ في عد تہ )» كما في قوله تعالئ: وضع اموز نَالقِسَط لبو 

لْقَيَمَةٍ د # [الأنبياء :»ى :في يوم الثيامة: وقوله : #أقيرالصََلوةً دلول 
ألشّمْيس4 [الإسراء: ۷۸]» أي: وقث الدّلوك. وتقول العرب: جندّك لثلاثِ 
بقين من الشّهِرء أي: في ثلاث بقين منه. وقد فسّر النْبِيٌ يكل هذه الآية بهذا 
التفنسير؛ ففي «الصّحيحين»""! عن ابن عمر: أنه لما طلَّق امرأته وهي 
حائضٌء أمره التي يك أن يراجعهاء ثم يطلقها وهي طاهرٌ قبل أن يمسّهاء نأ 
قال: : افتلك العدّة الي أمر الله أن يُطلّق لها التساء» . فبيّن النّيتُ اة أن العدّة 
تي أمر الله أن يُطلّق لها النّساء هي الطّهر الذي بعد الحيضة؛ ولو كان القرء 

ھر الجيض کان قد طلقها قبل العذة ل العدة و كان ذلك تطريك 
عليهاء وهو غير جائزء كما لو طلّقها في الحيض. 


)١(‏ في المطبوع: «وقت عدتهن» خلاف النسخ. 
(۲) البخاري »)٥۲٥۱(‏ ومسلم .)١511١(‏ 
0 م ز: لهي). 

(5) في المطبوع: «في العدة». والمثبت من النسخ. 


E 


قال الشّافعك(21: قال الله تبارك وتعالی: وات يتن بتع 
قروو € [البقرة: ۲۲۸] فالأقراء عندنا ‏ والله أعلم ‏ الأطهارء فإن قال قائلٌ: ما 
دل على أنَّها الأطهار وقال غيركم: الحيض؟ قيل له: دلالتان» إحداهم)(): 
الكتاب الذي دل عليه السََّّهَه والأخرئ: اللّسان. فإن قال: وما الكتاب؟ قيل: 
قال الله تبارك وتعالئ: #إِدّ اطلقكما نس فَطَلْمُوهنَإوِيَّتَهِنَ4 [الطلاق: »]١‏ وأخبرنا 
مالك» عن نافع» عن ابن عمر: له طلق امرأته وهي حائضٌ في عهد الي لا 
فسأل عمر رسول الله ل عن ذلك. فقال رسول الله 5 «مره فليراجعهاء ثم 
ليمسكها حتئ تطهر, ثم تحيضء ثمَّ تطهرء ثم إن شاء اسك بع وإن شا 
طَلَقّ فيل أن كمس + فتلك العدة ا أمر الله أن يُطلّق لها السّساء)0©. 


ابن عمر يذكر طلاق امر أنه اا ۳ قال ال ف إن هرت مش 
رتسماه وتلا ان چچ إن طلقم اشد ددر قبل أو: في قبل - 
2 قال الشّافعيٌ: ا شکگکت: 


فار وسرل الله يله عن الله جل ثتاؤء: أن السدّة الطهر دوق اليف » 


)01( لعن سانيم لت وبعضها في «معرفة السنن والآثار» )١85-١1/417 /١1١(‏ 
كما نهت عليه في التعليق. 

(۲) م» صء د» ز: «أحدهما». وفي «الأم»: «أولهما». 

(۳) وأخرجه البخاري ».)0751١(‏ ومسلم )١41/١(‏ كلاهما من طريق مالك (۱۹۸۳) به. 

(54) وهي قراءة ابن عمر. انظر: «موطأ مالك» (۱۷۲۰) و«مسند أحمد) (0759). 

(6) دءص: «فاخبار». 
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وقرا: (فطلقوهن قل عدت )ء وهو أن يطلقها طاعرًا؛ لأنّها حيشذ تستقبل 
عدَّتهاء ولو طلقت حائضًا لم تكن مستقبلةً عدَّتها إلا بعد الحيض. 


فإن قال: فما اللّسان؟ قيل: القرء: اسم وضع لمعن اا 
دما بريه الرّحِمُ فیخرج» والطهر دمًا يحتبس فلا يخرجء وكان معروقًا من 
ساف الیب أن اا الحبس. تقول العرب: هو يقري الماءً في حوضه وفي 
سقائه. وتقول العرب: ري العام في شق يعني: يحبس الطعام في شدقه. 
وتقول العرب إذا حبس الرَّجِل الشّيء: قرأه» يعني: اء 


قال الشافعق: أخبرنا مالك" عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة 
لها اتقات فة بدت عيد الر جين سين دلت في الثم من الحيفة الثائئة. 
قال ابن شهاب: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن» فقالت: صدق 
عروة. .وقد جادلها فى ذلك ناس فقالوا: ان اڭ شرل لد روء 4# 
فقالت عائشة: صدقتم» وهل تدري ما الأقراء؟ الأقراء: الأطهار. 


أخرنا مالك47 عن أبن شهاب قال: اسمعت أبا بكر بن عند الرّحمن 


)۱( (وتقول العرب: إذ ا... خبأه» ليست في «الأم) . وهذه الزيادة في رواية حرملة» ينظر: 
«معرفة السنن والأثار» /١١1(‏ )© وفيه وني المطبوع بعدها: «(وقال عمر بن 
الخطاب وَيََآدَئعَتْه: تقري في صحافهاء أي: تحبس في صحافها». وليست في النسخ. 

(۲( في الموطأ» »)١784(‏ وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي في «السنن الكبرئ) 
»)٦۸۱ /۷(‏ وقد تقدم تخريجه (ص .)١1١١‏ 

(۳( مع ج٤‏ صن . «حاولها»» تحريف. 

.)١1785( في «الموطأ»‎ )٤( 


TE 


يقول7١؟:‏ ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا. يريد الذي قالت 


عائشة 


قال الشَافعي: وأعيرنا سقيات» عن الزهرقٌ: عن عرق عن عاتثة: إذا 
طعنت المطلقة في الدّ من الحيضة الثالثة فقد برقت منه. 


وأخبرنا مالك" »عن نافع وزيد بن أسلمء عن سليمان بن يسار أن 
الأحوص -, بعتي ابن حكيم هلك بالشام حين دخلت امرأته في الحيضة 
التو قد كان طلقهاء فكتب معاوية إليا زيذ بن ثابت يسأله عن ذلك؟ 
فكتب إليه زيد: أنّها إذا دخلت في الدَّم من الحيضة الثالئة فقد برئتْ منه وبرئ 
منهاء ولا ترثه ولا يّرثها. 

وأخبرنا سفيان» عن الزهريٌ» قال: حدَّثني سليمان بن يسار» عن زيد بن 
ثابتٍ قال: إذا طعنت المرأة في الحيضة الثالئة فقد برئت منه(". 


قال* ' وق ليث سعيا ١‏ بن أبي عروبة» عن رجلء دعن سليماة ين يسان 
أن شان ون عفان وای ف قال إذا دخلت فى الحيضة الثالثة فلا رجعة له 


0 


)١(‏ «سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: » من ص» وليست في بقية النسخ. 

(۲) في «الموطاً» .)١7/85(‏ 

(۳) آخرجچه سعيد بن متصور (۳۳۴۳/۱): والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ 1۸1) من 
طريق سفيان به. 

(5) هذه الفقرة ليست في «الأم»» ولم أقف على هذا الأثر من هذا الطريق» وقد أخرجه 
البيهقى في «معرفة السئن والآثار» (11/ )۱۸١‏ من طريق الشافعى عن سفيان عن 
الزهري عن سليمان بن يسار عن عثمان وابن عمر. 
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وأخبرنا مالك" عن نافع» عن ابن عمر قال: إذا طلّق الرّجل امرأته 
فدخلت في الذم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه» ولا ترثه ولا يرثها. 

أخبرنا مالك(" آنه بلغه عن القاسم بن محمَّدِء وسالم بن عبد الله. 
وأبي بكر بن عبد الرّحمن» وسليمان بن يسار» وابن شهاب, أنّهم كانوا 
يقولون: إذا دخلت المطلّقة في الدَّم من الحيضة الثالئة فقد بانت منه» ولا 
رات بيتهما. اد غي الشافيع عد مالك: ولا رجعة له عليهاء قال مالك: 
وذلك الأمر الذي البرك عليه لهل العلم ببلدنا. 

قال انشافية 20 ولا تدر“ أن تكون الأقراء الأطهاة_ كما قالت 
عائشة» والنْساءٌ بهذا أعلم لأنّه فيهن لا في الرّجال ‏ أو الحيص» فإذا جاءت 
بثلاث حيض حلَّتْء ولاانجد ني كتاب الله للغسل معنّى» ولستم تقولون 
بواحب من القولين. 

يعني: أنَّ الذين قالوا: إنّها الحيض قالوا: هو أحق برجعتها حتََّئ تغتسل 
من الحيضة الثالثة» كما قاله علي وابن مسعودٍ وأبو موسئء وهو قول 
قمر بخ الايا 


)١(‏ في «الموطاً» (۱۹۸۸)» وقد تقدم تخريجه (ص‌۲۲۰). 

(۲) في «الموطأ» (۸۷٦۱)ء‏ وقد تقدم تخريجه (ص١31).‏ وانظر: «معرفة السنن والآثار» 
1116550 

00( هذه الفقرة والتي بعدها ليستا في «الأم». ونقلهما البيهقي في «المعرفة» )١84 /١١(‏ 
بقوله: «قال الشافعي في القديم». 

)٤(‏ أي: لا يتجاوز. وفي المطبوع: «ولا بعد»ء خطأ. 

(0) تقدم تخريج الآثار عنهم. 
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قال الشَّافِعيُ: فقيل لهم يعني للعراقيّين -: لم تقولوا بول من 
احصجيهم بقوله ورويم هذا عنه: ولا بول حل من الشلف عر . فإن قال 
قاكل: این خالقباهم؟ لا قالوا : حت تغتسل وتحل لها الصلاة وقلتم: إن 
فرطت ق الفسل حت يذهب وقت الصّلاة خلت وهي لم نفسل ولم تجل 
لها الصلاة. انتهئ كلام الشافعي. 

قالوا: ويدل عل آتّها الأطهار ق اللسان قول الأعشره و 


أفي كل عام أنت جَاشِمٌ عزو حل لأقصاها عَزِيمَ عَزايِكا 
وة زا وفي الحسئ رفعصة لماضَاعَ فيها من قروء نسائكا 
فالقروء في البيت: الأطهار, لأثّه ضيّع أطهارهنً في عَزاته» وآثرها 
ا ولان اهر أسبق بق إلى الوجود من الحيض» » فكان أولئ بالاسم. 
وأمّا المقام الآخر. وهو الجواب عن أدلّتكم: فنجيبكم بجوابين مجمل 
O‏ 


أمّا المجمل» فنقول: من أنزل عليه القرآن فهو أعلم بتفسيره ومراد 


0010 «ديوانه» ( ص »)۱٤۱‏ و«مجاز القرآن» (۱/ ٤‏ ۷)» و«الكامل» للمبرد(۱/ »)۲۲١‏ 
واغريب الحديث» لابن قتيبة »)۲٠٠١ /١(‏ و«تفسير الطبري» (5/ ))0١7‏ وغيرها. 
(5) كذافي النسخ. والرواية: اتشداء وها ينتقيم المعنين. 
00 «(مجمل ومفصل» ليست في د. 
۲2٦‏ 


المتكلّم من كلّ أحدٍ سواه وقد فسّر اليك العدّة التي أمر الله أن يُطلّق لها 
النساء بالأطهارة فلا التفات بعد ذلك إل شىء شالقه» بل كل تفسیر پخالف 
هذا فباطل. 

قالوا: وأعلم الآمَّة هذه المسألة أزواج رسول الله ايء وأعلمهنّ بها 
عائشة؛ لأنّها فيه لا فى الرّجالء ولان الله تعالئ جعل قولهن في ذلك مقبو لا 
في وجود الحيض والحبل؛ لأنّه لا يُعلّم إلا من جهتهنً» فدل على أُنّهِنَّ أعلم 
بذلك من الرّجالء فإذا قالت أمُ المؤمنين: إن الأقراء الأطهار 
فقدقالت حَدَامِ فصدقوها فن القولً ماقالث حَذاء() 

قالوا: وآمّا الجواب المفصّلء فنفرد كلّ واحَدٍ واحدٍ من أدلّتكم بجواب 
خاص» فهاكم الأجوبة. 

ما قولكم: إا أن يراد بالأقراء في الآية الأطهار فقطء أو الحيض فقطء 
أو مجو عمما:.: لاکره 

فجواية أن نقول: الأطهار فقط: لما ذكرنا من الدلالة. 

قولكم: النص اقتضئ ثلاثة... إلى آخره. 


أحدهما: أن بقيّة الطهر عندنا قرءٌ كاملٌ» فما اعتدَّت إلا بثلاث كوامل. 


(١)‏ كانت ححذام امرأة فقال فيها زوجها لَجَيمِ بن صعب» وأصبح مثلا. انظر: «الأمثال) 
لأبى عبيد (ص ٠‏ 5)؛ واجمهرة الأمثال» »))١١7/7(‏ و(مجمع الأمثال» )۱۸١ /١(‏ 
وغيرها. 


¥ 


الثاني : اقرب اتراي اسم لجع علن ین ويمض اقات كول 
تعالا: وا اوت االبعرة: ۲۹۲ فإئها شر ال» وذو الشعدة 
وعشرٌ من ذي الحجّة أو تسع أو ثلائة عشر. ويقولون: لفلانٍ ثلاث عشرة 
سنةٌ إذا دخل في السّنة العالئة عشر شر. وإذا كان هذا معروفا في لغتهم» وقد 


ول اللي عليهء وجب المضير اليه 
وأمّا قولكم: إن استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطّهرء فمُقابَلٌ 
بقول منازعيكم. 


ولم إن أهل اللّغة يُصدَّرون كتبهم بأنَّ القرء ء هي الحيضء فيذكرونه 
تفسيرًا تلظ ثم رورت بقولهم: وقيل» أو: رقا يضم هو الظهر. 

قلنا: أهل اللّغة يحكون أنَّ له مسمَّيِينِ في اللّغة» ويْصٌ حون بأنّه يقال 
على هذا وعلئ هذاء ومنهم من يجعله في الحيض أظهر» ومنهم من يحكي 
إطلاقه عليهما من غير ترجيح. . فالجوهري رجح الحيض. والشَّافعيٌ من 
أئمّة اللغة» وقد رجح أنه الطّهر. وقال أبو عبيد: القرء ء يصلح للحيض 
والطهر. وقال الرَّجََابِ20): أخبرني من أثق به عن يونس أن القرء عنده يصلح 
للحيض والطهر. وقال أبو عمرو بن العلاء: القرء الوقت» وهو يصلح 

للحيض ويصلح للطّهر. وإذا كانت هذه نصوص أهل اللّغة؛ فكيف يحتجُّون 

بقولهم: إن الأقراء الحيض؟ 


)١(‏ في النسخ: «العدة»» تحريف. 
(؟) كذافي النسخ. والجادة تأنيث الجزئين في الصفة. 
(۳) في «معاني القرآن» .)7١ 4 /١(‏ 


TEA 


قولكم: إن من جعله الطهر فإنه يريد أوقات الطهر التي يحتوشها الدم» 
وإلا فالصخيرة والآيسة ليستا من ذوات الأقراء. عنه جوابان. 


أحدهما: لعشم ديل إذا طلقت الصّغيرة اللي لم تسشن ثم حاضت» انها 
سد يداير الذي لقت فيد قرط عن أمح الجن مندنة لال کی يمد 
حيظى» وكان قرءًا كما لو كان قله حيض. 


الثاني: ان وإن سلّمنا ذلك فن هذا يدل على أنَّالطّهر لا يُسمّئ قرم 
حت يحتوسّه دمانِء وكذلك نقول» فالدّم شرطً في تسميته قرءًاء وهذا لا يدل 


عل أن اة الحيقى. 
وهذا كالكأس الذي لا يقال على الإناء إلا بشرط كون الشّراب فيهء وإِلا 
فهو زُجاجة أو قَدَح. 
والمائدة الى لا يقال للخِوّان إلا إذا كان عليه طعامٌ وإلّا فهو خوان. 
والكوز الذى لا يقال لمسمًّاه إلا إذا كان ذا غروق وإلا فهو كوب. 
والقلم الذي يشترط في صِحَّة إطلاقه على القصبة كونها مَبْرِنَة وبدون 
لري فهو أنبوبٌ أو قَصَبة. 
والخاتّم شرطٌ إطلاقه أن يكون ذا قَصّ منه أو من غيره وإلا فهو قَنْحَهُ. 
وال قرط إطلاقه علخ مسكاه الكّوفه وإلا فهو جاك 
والرَّيْطّة شرط إطلاقها علا مسمًّاها أن تكون قطعة واحدةء فإن كانت 


۹ 


والقلة شط إطلوقيا آ ن تی قثر بيب زورفا را لاشو قو 

والأريْكّة لا تقال على السّرير إلا إذا كان عليه حَجلةٌ وهي التي تسبّئ 
شخان وسَحكاه("2: ولا فهو سريرٌ. 

واللّطيمة لا تقال للتجارة7" إلا إذا كان فيها طيبٌ وإِلّا فهى عِيْدٌ. 

ا لا يقال ]لأ لما له قافن ىذ فهو ت 

والعق» لذ يقال تضرف 1ل كان مرغ وز فيو شوف. 

والكخذر ل جال الالما اقل عل الم أو إل قير س 

والمِحْجّن لا يقال [للعصا إلا إذا كان مَحْييّة الرّأسء وإِلّا فهي عصًا. 

والرّكيّة لا تقال على البثر إلا بشرط كون الماء فيهاء وإِلّا فهي بثرٌ. 

وال قروا ل يقال لطبو إلا إذا كان فيه الثاره وال غي خط 

ولا يقال للتراب تَرّى إلا بشرط نّداوته» وإلّا فهو تَرابٌ. 

ولايقال للرّسالة مُعَلْعَلة إلا إذا حولت من بلي إلى بلي وإلا فهي 
وسال 


.)٤۸ /١( هي: كِلة» وزخارف السرير. انظر: «تكملة المعاجم العربية»‎ )١( 

(؟) خيمة تصنع من قطع من الخشب تركب على شكل قبة» ثم يوضع عليها قِطّع من 
اللباد. انظر المصدر السابق (5/ ۷۳). والكلمتان معرّبتان من الفارسية. 

00 في المطبوع: «للجمال» خلااف النسخ. 

)£( ما بين المعكوفتين ليس في النسخ. وبه يستقيم السياق كما في «فقه اللغة» للثعالبي 
(ص .)2١‏ وهو ثابت في المطبوع. 


O: 


ولا يقال للأرض قَرَاحٌ إلا إذا هُيتْ للزّراعة» وإلا فهي أرض(. 


ولا يقاك هروب العبد اباق إلا إذا كان هروبه من غير خوفٍ ولا جوع 
ولاجهدء وإِلّا فهو هروبٌ. 

والرّيق لايقال له رُضَابٌ إلا إذا كان في الفم» فإذا فارقه فهو بُصَاقٌ 
وباق" وبُسَاقٌ. 

والشجاع لا يقال له كی إلا إذا كان شاكي السّلاحء وإِلّا فهو بطل. وني 
تسميته بطلا قولان» أحدهما: لاله بطل شجاعة”" قزنه وضزبه وطغْتّه 
والشانى: أنه يطل شجاعة الشجعان عنده» فعلئ الأول فهو َمل بمعنئ 
فاعل» وعلئ الاي فل بمعنئ مفعولء وهو قياس اللّفة. 


فالس لآ يقال له رار لايش حمل تلماه 
والطبق لا يسمّئ مِهُْدَّئ إلا بشرط کون عليه هدي 


والمرأة لا تسى ظوينة إلا بشرط ركوبها في المج هذا في الأصل؛ 
وال ققدت السرأة: ظعينة وإن لم تكن في هودج» ومنه في الحديث: 


)١(‏ «وإلا فهي أرض» من م» ز. وليست في المطبوع وبقية النسخ. وفي فقه اللغة: «وإلا 
فهي براح2. 

(۲) «وبزاق» ليست في المطبوع. 

(۳( في المطبوع: «تبطل شجاعته». 

(4) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «إلا أن يكون». 

)٥(‏ «في الهودح... لم تكن» ساقطة من د. 
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افمرّت ظَعُنٌ يَجْرينَ)(1). 

والدّلو لا يقال لها سَجْل إلا ما دام فيها ماءٌ ولا يقال لها ذَنُوبٌ إلا إذا 
امتلأت به. 

والسّرير لا يقال له نَعْش إلا إذا كان عليه ميّتٌّ. 

والعَظّم لا يقال له عرق إلا إذا اشتمل عليه لحمٌ. 

والحَّيط لا يسمّى سمْطا إلا إذا كان فيه حَرَرٌ. 

ولا يقال للحَبْل قَرَنُ إلا إذا فُرنَ فيه اثنان فصاعدًا. 

والقوم لا يُسمّون رُفقَة إلا إذا انضمُّوا في مجلس واحدٍ وسير واحدٍ فإذا 
تفرّقوا زال هذا الاسمء ولم يرل عنهم اسم الرّفيق. - 

والحجارة لا ده رَضقًَا إلا إذا حَمِيَتْ اس أو بالثار. 

والشّمس لا يقال لها عَرَالة إلا عند ارتفاع التّهار. 

والثوب لا يُسمّئ مُطْرَهًا إلا إذا كان في طرفيه عَلَمانِ. 

والمجلس لا يقال له التادي إلا إذا كان أهله فيه. 

والمرأة لا يقال لها عَاتَقٌ إلا إذا كانت في بيت أبويها. 

ولا يُسمّئ الماء اليح أجاجًا إلا إذا كان مع مُلوحيه مُرًا. 


ولا يقال للسّير [إِهْطَاعٌ]7'" إلا إذا كان معه خوف. 


)۱( أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر وََدَلَهُعَنَه. 
)۲( هنا بياض في النسخ. والمثبت من «فقه اللغة) ( ص ة): 


o1 


ولا يقال للفرس مُحَجَلٌ إلا إذا كان البياض في قَوائِمه كلّها أو أكثرها. 

وهذا باب طويلٌ لو تَقصًيناه")» فكذلك لا يقال للطّهر قر" إلا إذا 
مج تچ وده دين وي قاع يدل ل أله ايض 
مجيئه في كلام الشارع للحيض”" البتهء فضا عن الحصر. 

قالوا: إِنّه قال للمستحاضة: «دَعِي الصّلاةً أيَام أقرائك»» فقد أجاب 
الشافع عنه في «كتاب حرملة» بما فيه شفاءٌ» وهذا لفظء(؟): 

قال: وزعم إبراهيم بن إسماعيل بن عَلَيّة أن الأقراء الحيض» واحتجٌ 
بحديث سفيان» عن أيوب» عن سليمان بن يسار» عن آم سلمة: أن رسول الله 
اة قال في امرأة استجيضت أن تَدَعَ الصّلاة أيَّامَ أقرائها/*. 

قال الشافعء: وما ارك مدا سفيان ق انما قال ستيان عن ایوس 
من مایا بن يسارء عن آم سلمة أن رسول الله لا قال: تاع العصلاة مده 


2 


الَيالي والأيّام الي کا تحيضهر 1 أو قال: «آَيَامَ م أقرائها»» السك من 


21 عقد له بعض علماء اللغة بابًا في كتبهم» انظر: «الصاحبي» لابن فارس (ص8١١-‏ 
648» و«فقه اللغة» للثعالبي (ص »)٥١ -5 ٠‏ و«المدهش» لابن الجوزي (ص۸٤)»‏ 
و«المزهر» للسيوطى .)٤ ٠٥١ -5 59 /١(‏ واعتمد المؤلف هنا على الثعالبي. 

)۲( لاي الخ مفصوقا. 

(۳) ص» د: «للحيضة». 

.)٠۸١ ۱۸٤ /١١( كما في «معرفة السنن والآثار»‎ )٤( 

(6) ينظو : «السنن الكبرئ» للبيهقي (۷/ .)٤١١‏ 

(7) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (۸/ )۱٤۸‏ من طريق الشافعي عن سفيان به. ‏ 


Of 


وقد أخبرناه مالك» عن نافع» عن سليمان بن يسار» عن أم سلمة» أن 


الب ا قال: «لتنظ عدد الليالي والأيّام الَتى كانت تحيضهر من e‏ 
أن يها الذي اساييف' 3 لقت الصَّلاة 1 يتغل عي . 
راسمل ليرا کاش 


ر 
)۲( 


وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرئ» )٤۱١/۷(‏ من طريق إبراهيم بن بشار عن 


سفيان عن أيوب بلفظ: «أيام أقرائها وأيام حيضها» من غير شك» ورواية إبراهيم عن 
سفيان متكلم فيها؛ لأنه كان يغير في الألفاظ كما قال الإمام أحمدء وتابع سفيان على 
روايته عن أيوب بلفظ: «أيام أقرائها» وهيب» وحماد بن زيد» وعبد الوارث بن 
سعيدك» وإسماعيل بن علية» أخرجه عنهم الدارقطني (۱/ ۳۸۵ ۹٦۳۸)ء‏ ورواه 
وهيب عن أيوب مرة بلفظ: «أيام حيضها» كما عند الدارقطني /١(‏ ١۳۸)ء‏ واختلف 
فيه الرواة في التعبير بلفظ الحيض والأقراء» ورجح البيهقي أن الصواب فيه روايته 
بالشك: «أيام أقرائها أو أيام حيضها» كما رجحه الشافعي. 

في النسخ: «يدري). والمثبت من «معرفة السنن». 


أخرجه مالك (۱۷۲)-ومن طريقه الشافعي في «الأم» /١(‏ /41)-. وأبو دواد »)۲۷٤(‏ 


والنسائي (۲۰۸)» (755) من طريق مالك» وأخرجه ابن ماجه (1۲۳) من طريق 
عبيد الله بن عمر كلاهما (مالك وعبيد الله) عن نافع به» وأعله البيهقي في «السنن 
الكبرئ» (۱/ )٤۹۳‏ بعدم سماع سليمان بن يسار من آم سلمة» والصحيح أنه سمع 
منهاء وقد صرح بالسماع منها كما في «(مسند أحمد) .)75171١(‏ 


Tot 


قالوا: وأا الاستدلال بقوله تعال': ولل هن أن يكم ماله 
يَحَامِهنَ 4 (البقرة 019754 وأنّه الحيض أو الحبل أو كلاهماء فلا ريب أذ 
الحيض داحل في ذلك ولكن تحريم كتمانه لا يدل علئ أن القروه 
المذكورة'!' ني الآية هي الحيض؛ انما )ذا كانت الأطيار فإنها تشمهى 
الا ٤‏ السيفية ال ابعة أو الثالتق فإذا أرادت كتمان القضاء العذة لأجل 
التّئقة أو غيرها قالت: لم أحض» فتنقضي عدّتي» وهي كاذبة وقد حاضت 
وانقضت عدّتباء وحيتئذ فتكون دلالة الآية على أن القروء الأطهار أظهر. 
ونحن تقل باتفاق الدّلالة بهاء وإن أبيتم إلا الاستدلال فهو من جانبنا أظهرء 
فَإِنْ أكثر المفسّرين قالوا: الحيض والولادة» فإذا كانت العدّة تنتقضي 
بظهور"' الولادة فهكذا تنقضي بظهور الحيض» تسوية بينهما في إتيان المرأة 
على کل واحدٍ منهما. 


im‏ «وَألتى ييسَنَ ,0 ن المَحِبضٍ من سيك 


إن ربس 2 َعِدَتْهُنََكَمَهُأَشْهْرِ4 [الطلاق: #افجعل كل شهر بإزاء سيم ة- 
فليس هذا بصريح في أن القروء هي" الحيض» بل غاية الآية أنّه جعل 
اليأس من الحيض شرطًا فى الاعتداد بالأشهر» فما دامت حائضًا لا تنتقل 
إلى عدّة الآيسات» وذلك أن الأقراء التي هي الأطهار عندنا لا توجد إلا مع 


GC: e 


() دءز:«المذكور). 

(۲) «بظهور» ليست في ص» د. 
(۳) صسء دء ز: (هو). 

)٤(‏ ص» د. ز: «البائن»» تحريف. 


Y o00 


الحيض» لا تكون بدونه» فمن أين يلزم أن تكون هي الحيض؟ 

وأمًا استدلالكم بحديث عائشة: «طلاق الأمة طلقتان وقرؤها 
حيضتان76١)‏ فهو حديث لو استدللنا به عليكم لم تقبلوا ذلك منّاء 
فإلّه حدية ف سف هل و لقال الر م تى غ يس لآ تعر شه لمن 
حديث مظاهر بن أسلمء ومظاهر لا يُعْرّف له في العلم غير هذا الحديث. 
انتهي '. 

ومظاهر”' ليس بشيءء مع أنه لا يُعرف» وضعفه أبو عاصم أيضًا. وقال 
أبو داود(): هذا حديث مجهولٌ. وقال الخطّابي7؟»2: أهل الحديث ضكفوا 
هذا الوت وقال السيق 587: لو کان ثاثا قلنا يف إلا آنا لا قرت حدية 
يرويه من تجهل غلا وقال الدارقطنغ: الصحيح عن القاسم بيخللاف 
هذاء ثمّ روئ عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن الأمة كه" تطلّق؟ 
قال: طلاقها اثنتان» وعدَّتما حيضتان. قال: فقيل له: أا ك عن النبى بل في 
هذا؟ فقال: لا . 


.)77 50 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) بعده في المطبوع: «بن أسلم هذا قال فيه أبو حاتم الرازي: منكر الحديث. وقال 
يحيئ بن معين». وليست في النسخ. 

0( ف لالسترةة (185؟). 

.)١١٠١ /7( في «معالم السنن»‎ )٤( 

(6) في «السنن الكبرئ) (۷/ .)١۷١‏ 

(5) في «السنن» (5/ 9/7). 

(۷) <د: (بم). 
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وقال البخاري في «تاريخه»': مظاهر بن أسلم؛ عن القاسم» عن 
عائشة رفعه: «طلاق الأمة تطليقتان» وعدّتها حيضتان». قال أبو عاصم: 
أخبرنا ابن جريج عن مظاهرء ثم لقيتُ مظاهرّاء فحدّثنا به» وكان أبو عاصم 
يضعف مظاهرً|. 


رقا بسين بن سليجانة ثنا ابن وخب قال عدت أسامة بن زيك ب 
أسلم» أنه كان جالسًا عند أبيه» فأتاه رسول الأميرء فقال: إن الأمير يقول لك: 
كم عدَّة الأمة؟ فقال: عدَّة الأمة حيضتان» وطلاق الحرٌ الأمة" ثلاث 
وطلاق العبد الحرّةٌ تطليقتان» وعدّة الحرّة ثلاث حيض. ثم قال للرّسول: 
أين تذهب؟ قال: أمرني أن أسأل القاسم بن محمّدٍ وسالم بن عبد الله» قال: 
فأّقيم عليك إلا رجعتٌ إِليّ فأخبرتني ما يقولان» فذهب ورجع إلئ أبي. 
فأخبره أنّهما قالا كما قال» وقالا”2 له: قل له: إن هذا ليس في كتاب الله ولا 
سنة رسول الله» ولكن عمل به المسلمون“. 

وقال أبو القاسم بن عساكر في «أطرافه»: [فدلٌ ذلك على أن الحديث 
المرفوع غير محفوظ ](22. 


.)١7/8/7( «التاريخ الأوسط»‎ )١( 

(0) كو ضن: «للأمة». 

(۳) د» صء ز: «وقال». 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط» )١١8/17(‏ مختصرًا. وذكره المزي في «تحفة 
الأشراف» .)7877/١17(‏ 

(5) هنا بياض في النسخ» والمثبت من «تحفة الأشراف». 
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وأمّا استدلالكم بحديث ابن عمر مرفوعًا: «طلاق الأمة اثنتان» وعدّتها 
حيضتان»» فهو من رواية عطيّة بن سعدٍ العوفي» وقد ضعَّفه غير واحدٍ من 
الأيكة. قال الدّار قطن :2١(‏ والصّحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع من 
قوله» وروی الدَّارقطنِك 7 أيضًا عن سالم ونافع أنَّ ابن عمر كان يقول: 
طللاق العبد الحَدّة تظليقكان: وعدا ثلائة قرو وطلاق الح الآمة 
تطلتنان ,عدا فة الآمة حسهتان. 

قالواة والثابت يلا شك عر ايم عسر أن الاق اء الأطهار. 

قال الشَّافعِيٌ: أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر قال: إذا طلّق الرّجل 
امرأته» فدخلث في الدَّم من الحيضة الثالثة» فقد برقت منه. ولا ترثه ولا 
يترئها(). 

ارا فهذ السديث عداره عن أبن عمر وعائدة: ومذ هما يلا شلك أن 
الأقراء الأطهارء فكيف يكون عندهما عن التي بيه خلافٌ ذلك ولا 
يذهبان إليه؟ 

قالوة وهنا جت هو الجواف عن ديت عابعة الآ 1 أي ت بريرة ان 
تعتدٌ ثلاث حيض». 


قالوا: وقد روي هذاالحديث بثلاثة ألفاظ : ليت أن تعتد) !21 


.)58/6( 4 «السثن‎ )١( 
:)58( #السكن)»‎ )9( 
.)١ 50 ل تقدم تخريجه (ص‎ 
 امهفلاخو من رواية عفان بن مسلم وعمرو بن عاصم»‎ )55٠ /5( الدارقطني‎ (0 
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وات أن تعتد عدة الحدّة) 2١7‏ وات أن تعتدٌ ثلاث حيّض:1(0) « فلعلا 
رواية من رر اللات قي» محر ل على المعزة. ومن السب أن خرن 
عند عائشة هذا وهي تقول: الأقراء الأطهارء وأعجب منه أن يكون هذا 
الجدية ااال د المتهرر الذين؟© كله انگ ولا يفره أصحاب 
التسيويد را" ماديا من اميل aPC‏ 

الأئمّة الأربعة. وكيف يصبر عن إخراج هذا الحديث من هو مضطر إليهء ولا 
سمالا اله المعروف الذي خر كالشسى شهرة؟ ولا شك اليريرة 
ورت أن تعتدّ» وأمًا إلّها آرت بثلاث حِيَضٍء فهذا لو صحٌ لم تَعْدُه إلى 
غيره» ولبادرنا إليه. 


الوا وأا استدلالكم بشأن الاستبراء فلا ريب أن الصَّحيح كونه 
يعيش رهو ظاهر الاش انشع »فلا وجة للاشتغال بالتعلل بالقول: 
لي وإِنّها تستّبرأ بطهرء فإنّه خلاف ظاهر : نص الرّسول يل وخلاف 
القول الصحيح من قولي الشافعيّ» وخلاف قول جمهور الأمَّةء فالوجه 
العدول إلر: الث قبي النابيه» قتقول: الفرق بينهما ما تقدّم أن العدَّة وجبت 
قضاء لحي الرّوجء فاختصّت بزمان حقّه وهو الطّهر: وبأنّها تتكرّره فيُعلم 


حبان بن هلال فقال: «عدة الحرة»» ورجّح الدارقطني رواية حبان بن هلال. 
)١(‏ «مسند إسحاق» (744) والطبراني في «الأوسط» (۲/ ۳۲۲) والدارقطني (5/ )56٠‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ »)۷٤۲‏ وتقدم تخريج الحديث (ص 1-1716 117). 
(۲) ابن ماجه (۲۰۷۷). 
(۳) كذا في النسخ. 
(5) هنا بياض في جميع النسخ. 
۲0۹ 


منها البراءة بواسطة الحيض» بخلاف الاستيراء. 

توم لو كائت الأقراء الأطهار ثم يحصل بالقرء ء الأول دلالة؛ لأنّه لو 
جامعها د لم طلّقها فيه حسبت بقينه قرءًاء ومعلوءٌ تاد هذا الطهر لا يدل 
عل شيء. 

قجوايه أنّها إذا طهرت يعد طهرين كاملية: صخت دلالقة باتضمافة 
إليهما. 

قولكم: إن الحدود والعلامات والأدلة انما فصا بالآمور الق اهر 
إل آخره. 

جوابه: أن الطهر إذا احتوّسّه دمانٍ كان كذلك» وإذا لم يكن قبله دم ولا 
بعده دم فهذا لا يُعتد به البتة. 

قالوا: ويزيد ما ذهبنا إليه قوَّةٌ أن القرء هو الجمع» وزمان الطهر أولئ به. 

قالوا: وإدخال الهاء(١2‏ في (ثلاثة قروء) يدل علي أن القرء مذكر» وهو 
الطهر: ولو كان اليف لكان يفي ج + لن واحده ا حيضة. 

فهتا ما سشج به أرباب هلا القول املال وجواباه وهذا عوضم لا 
يمكن فيه التوشّط يبن القريقين: إذ لآ توشّط بين الق و لين فلا بد مد الجر 
الي إحدئ الفكدية: ونحن سي ون في هذه الال لب أكابر الصّحابة) 
وقائلون فيها بقولهم: إن القرء ء الحيض» وقد تقدّم الاستدلال على صحَة هذا 
(1) في المطبوع: «التاء». والمثبت من النسخ. 
(۲( كذا في جميع النسخ هنا. 
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القول» فنجيب عمًّا عارض به أرباب القول الآخرء ليتبيّن ما رجحناه» وبالله 

فنقول: أمّا استدلالكم بقوله تعالر': #فَطْلْقَوهنَلِوِنَتْهِنَ4 [الطلاق: »]١‏ فهو 
إلى أن يكون حجّة عليكم أقربٌ منه"' إلئ أن يكون حجّة لکم» فن المراد 
تیا بل لکا سرود ]3 لا من حمل الآ مل الطلاق في الاک اا 

هذا مع تضمُنه لكون الام للظرفيّة ‏ بمعنیٰ «في» ‏ فاسد معتیٰ» إذ لا يمكن 
إيقاع الطّلاق في العدّة اله يها والس يتقدّم 1 وإذا تقرّر ذلك 
فمن قآل: لار الحيطي: نقد عمل بالا وطاق قبل دا 

فإن قلتم: ومن قال [نّها الأملياز +العثة صرفب الطّلاق ققد طق قبل 
العدة. 

قلنا: فبطل احتجاجكم حينئذٍء وصح أن المراد الطّلاق قبل العدَّة لا 
فيهاء وكلا الأمرين يصح أن يراد بالآية لكنّ إرادة الحيض أرجح» وبيانه أن 
دة فغلة مما يعد يعني معدودة؛ لأنّها تعد وتحصي كقوله: و 
أ [الطلاق: ا والطير الذي غبل الس فة ما د سی فر من 
العدّةء ولي الكلام فيه؛ وإنَّما الكلام في مر أخمرء وهو دخوله في مسمئ 
القروء الثلاثة المذكورة في الآيةأم لا؟ فلو كان النص: قطلشوعوٌ لشرونيرة: 
لكان فيه تعلق فهنا أمران» قوله تعالئ: برضن تلح فر 
والثاني: قوله: «قَطَلْفُوَهْنَ لِعِنّتهِنَ4. ولا ريب أن القائل: افعل كذا لثلاثِ بقين 
من الشَّهِرء إنَّما يكون المأمور ممتثلا إذا فعله قبل مجيء الثلاث» وكذلك إذا 


)١(‏ «منه) لہ ليست في ص» د» م. 
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قال: فعلته لثلاثِ مضين من الشهرة إنّما يصدق إذا فعله بعد مضي الثلاث: 
وهو بخلاف حرف الف الذي هو (في». فاه إذا قال: فعلته في ثلاث بقین»› 
كان الفعل واقعًا في نفس الثلاث. 


وهاهنا نكتة حسنة» وهي آنهم يقولون: فعلتّه لثلاث ليال خلون أو بقين من 
الشَّهِرء وفعلتّه في الثانى أو الثالث من الشّهرء أو في ثانيه أو ثالشه. فمتئ أرادوا 
مضي الرّمان أو استقبالّه أَنّوا باللام ومتئ أرادوا وقوع الفعل فيه نفسه(١"‏ أتوا 
ب«في». وسر ذلك أَنَّهِم إذا أرادوا مضي زمن الفعل أو استقباله أتوا باللام الدَّالَة 
على اختصاص العدد الذي يلفظون به بما مضي أو بما يستقبل» وإذا أرادوا 
وقوع الفعل ي ذلك الرّمان أتوا بالأداة المعينة له» وهي أداة «في». وهذا خير من 
قول كثير من التّحاة: إن اللّام تكون بمعنئ «قبل» في قولهم: كتبته لثلاثِ بقين؛ 
وطلقرس؟ لا ربمسئ "يعاذا كلرلهم: لثلاث خلون. وبمعنئ «في»). 
كقوله تعاليا: س لْموازينً] شرم اليم * [الأنبياء: 40]» وقوله: 
اکتا میک نوو ف اال مرا ]. 


والتحقيق: أن الام على بابها للاختصاص بالوقت المذكور» كأنَهم 
جعلوا الفعل للرّمان المذكور اتساعًا لاختصاصه به فكأته له فتامّله. 

وفرقٌ آخر: وهو أنَّك إذا أتيت باللّام لم يكن الزّمان المذكور بعده إلا 
ماضيًا أو منتظراء ومتئ أتيت ب«في» لم يكن الزّمان المجرور بها إلا مقارنًا 
للفعل. وإذا تقدّر هذا من قواعد العريئّة» فقوله تعالرا: #فَطَلْمُوهن نهن 4 


6 انمسه» من م2 ز. 
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معناه: لاستقبال عدَّتهنَ» لا فيهاء وإذا كانت العدّة التي يطلّق لها النّساء 
مستقبلةً بعد الطّلاق» فالمستقبل بعدها إنّما هو الحيض؛ فإِنٌ الطَّام لا 
تستقبل الطّهر إذ هي فيه وإِنَّما تستقبل الحيض بعد حالها التي هي فيها. هذا 
المعروف لخة وعقلا وعرفاء فإِنَّهِ لا يقال لمن هو في عافية: :هو مستقيل 
العافيقه ولا لمن هر في أمن: هو مستقيلٌ الأمنّ» ولا لمن هو في قبضي مُعَلّه 
وإحرازه: هو مستقبلٌ المغل» وإنّما المعهود لغةً وعرقًا أن يُستقبل الشَّيءَ 
من هو على حال ضده» وهذا أظهر ميكر أن تک کر أساده. 

فإن قيل: فيلزم من هذا أن يكون من طلَّى في الحيض مطلَّقًا للعدَّة عند 
برا رااان حي رايع له الأ ني ايه 

قلنا: نعم يلزمهم ذلك فإنّه لو كان ول العدّة التي يُطلّق لها المرأة هو 

الطّهر لكان إذا طلّقها في أثناء الحيض مطلَمًا للعدّة؛ لها تسشل الطهر عد 
ذلك الطّلاق 


فإن قيل: الام بمعنيل (في), والمعنئى: فا هر ف عَدَتبن وهذا الها 
بن إذا طلّقها فى الپ بخلاف ما إذا طلّقها في الحيض. 

قيل: الجواب من وجهين: 

أحدهما: أنَّ الأصل عدم الاشتراك في الحروف» والأصل إفراد كل 
حرف بمعناه» فلعوول خللاف ذلك مردودة بالأصل. 


الثاني : أنّه يلزم منه أن يكون بعض العدَّة ظرفًا لزمن الاق دون 
الطّلاق واقمًا في نفس العدَّة ضرورة صحَّة الظرفيّة» كما إذا قلت فعلته في 


يوم الخميس» بل الغالب في الاستعمال من هذا أن يكون بعض الظّرف سابقًا 


TE 


على الفعل» ولا ريب في امتناع هذاء فن العدّة تتعمّب الطّلاق» ولا تقارنه ولا 
قالوا : ولو سلّمنا أن الام بمعن ) في وساعد على ذلك ق او أي 
مر وغيرة. : (فطلقوهسً في قبل عدّبنَ)» فإنّه لا يلزم من ذلك أن يكون القرء 


هو الطّهرء فان القرء cp Ee‏ 
قبله من الطّهِر يدخل في حكمه تبعًا وضمتًا لوجهين 


مدعنا أن من قسرورة السيقى أن جتن" طب فإقاقي[: 
ترئّصي(2 ثلاث حيض» وهي في أثناء الطّهر كان ذلك الطّهر من مدَّة 
التربّص» كما لو قيل لرجل: أقِمْ هاهنا ثلاثة أيّام وهو في أثناء ليلق فإِنّه 
يدخل بقيّة تلك اللّيلة في اليوء اللي يلبياء كما تدعل ليلة الرس الآ ب 
ي يوميْهما. ولو قبل له في التهار: أقِمْ ثلاتٌ ليال» دخل تمام ذلك النهار تب 
لليلة التي تليه. 

الثاني : أن السيش انما يتم باجتماع الدّم في الرّحم قبله» فكان الطهر 
مقدّمةً وسببًا لوجود الحيض» فإذا عُلّىَ الحكم بالحيض فمن لوازمه ما لا 
يوجد الحيض إلا بوجوده. وبهذا يظهر أن هذا أبلغ من الأيّام واللّيالىء فان 
للل والثهار مثلازماته ولي اعاس لوسجوع الآلفن وهنا الور 


)١(‏ د» صء م: «فرواه». 

030 د: «يتقدم». 

(۳) زو ح» م: «(تربصن). 

(4) زءحءم: «(وسبب الوجود). 
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سا لاجتماع الدّم في الرّحمء فقوله سبحانه: يهن أي لاستقبال 
العدّة الي تتركّصهاء وهي تتربّص ثلاث حيض بالأطهار المي قبلها. فإذا 
لفت في أثناء طهر فقد طُلّقت في الوقت الذي تستقبل فيه العدّة المحسوبةء 
رالد المذّة عي اليش هما ليها من الألذهاري خلا ما ل علقت في آل 
حيضة» فإنّها لم تُطلّق لعدَّةٍ تحسبها؛ لأنَّ بقيّة ذاك الحيض ليس هو العدّة 
أي تعد بها المرأة أصلا ولا تبعًا لأصلء وإنَّما تُسمّئ عد لأنها تحبس فيها 
عن الأزواج. ۰ 


إذا غرف هذا فقوله: وص ألمَوزينَلقَسَط لبوي ألْقِيمَةَ € [الأنبياء: »]٤۷‏ 
يجوز أن تكون لام التعلیل» أي: لأجل يوم القيامة. وقد قيل: إن الفسظ 
منصوبٌ على أنه مفعولٌ له أي نضعها لأجل القسطء وقد استوق شروط 
نصبه. وأمًا قوله تعالا: #أقم الصََلَة دلوك مس4 [الإسراء: ۷۸]» فليست 
الام بمعنیٰ «في» قطعاء بل قيل : انها لام التعليل» أى: لأجل ذلوك الشّمسء 
وقيل: الهأ سعد / (بعد)» فإِنَّه ليس المراد إقامتها وقت ت الدلوك سواء ام 
بالزّوال أو الغروب» وإِنّما يؤمر بالصّلاة بعده» ويستحيل حمل آية العدّة على 
الك رحا وجل عمل آي الس عليه [3 وير البعدن: لفو عن جت 
عدَّمهنَ. فلم يبق إلا أن يكون المعنئ: فطلَقَوهنٌ لاستقبال عدَّحنَ» ومعلومٌ 
أنّها اقا طلقت طاف؟! اسعقيلت ال بالحيض. .وتو كانت الأقراء الأطهار 
لكانت السّنّة أن تطلّق حائضًا لتستقبل العدَّة بالأطهارء فبيّن الس يك أن 


(۲) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «وهكذا». 
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العدّة التي أمر الله أن تُطلّق لها التساء هي أن تُطلّقَ طاهرًا لتستقبل عدَّتها بعد 
الطّلاق. 

فإن قيل: فإذا جعلنا الأقراء الأطهار استقبلت عدا بعد الطَّلاق بلا 
فصل ومن جعلها الحيض لم تستقبلها علي قولة حت تن يلق يحمي ااي | 

قبل: كلام الرّبّ تبارك وتعالئ لا بد أن يحمل على فائدةٍ مستقلَة 
وحمل الآية على معنوا: لوه طلا تكون الع بده لا فائدة فيه وهنا 


بخلاف ما إذا كان المعنئ: فطلقوهنٌ طلاقا يستقبلن فيه العدّةء لا يستقبلن 
فيه طهرًا لا عند به فإنها إذا لقت حائضًا استقبلت طهرًا لا يعد به فلم 


تطلق لأ سال العدة. ويوضجه قراءة من قرأ : (فطلّقوهنً في قبل عدّعبنَ) 
وبل الع تة هو الوقت الذي يخرف بين يدي العدّه تتفل به كال 
الحائض(١2.‏ يوضحه أنه لو أريد ما ذكروه لقيل: في أوّل عدّحبنَ» فالفرق بين 
قل الشيء وأوَلِه. 

وأمَا قولكم: لو كانت القروء هي الحيض لكان قد طلَّقها قبل العدّة. 

قلنا: أجلء وهذا هو الواجب عقلًا وشرعًاء فإنَ العدّة لا تفارق الطَّلاق 
ولا سیق بل يجب تاک ی 177 

قولكم: فكان ذلك تطويلا عليهاء كما لو طلّقها في الحيض. 

قيل: هذا مبنيٌ على أن العلَّة في تحريم طلاق الحائض خشيةٌ التطويل 
)١(‏ صء د م: «الحائط». 


(۲) ص» د: «تأخيرها». 
)۳( در م (عنها) . 
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عليها ر كير من الثقياء لأ قو هذا اليا :ودره با هالو 
رضيت بالمطلق فيه واختارت التطویل لم بيخ له ولو كان ذلك لأجل 
التطويل لآیے له برضاهاء كما باح ] إسقاط ال جما القن هو سق المطلق 
بتراضيهما بإسقاطها بالعوض اتفاقًاء وبدونه في أحد القولين» وهو مذهب 
أبي حنيفة» وإحدئ الرّوايتين عن أحمد ومالك» ويقولون: إنّما حرم طلاقها 
في الحيض لأنّه طلّقها في وقت رغبته عنها. ولو سلما أن التحريم لأجل 
التطويل عليها فالتطويل" المضرٌ أن يطلّقها حائضّاء فتنتظر مُضِيَ الحيضة 
والطّهر الذي يليهاء : اوعدي المتاصولد ادو عا a‏ 
راا إذا لدف طاحًا فإنّها تسيل العدّة عقت اققا الطّيرء قلا يدق 


3 


التُطويل. 

وقولكم: إن القرء مشتق کی ف من الجمع» وإنما يجمع الحيض في زمن 
الطهر. 

'ْ مدان اب الوه ع سن ا 
المهموز بن بئات الهمز: eA‏ 
فإتّهم يقولون: قري الماء في الحوض أقريه. أي: جمعتّه» ومنه سيت 
القرية: ومنه قرية الما : للبيت الذي تجتمع فيه؛ لأنّه يَقرِيهاء أي يضمّها 
ويجمعها. ونا المهموزفإنه من اله ور والخروج على وجه اتويت 


e 


)۱( د: (لا يوهون). 
(۲) في المطبوع: «لم تبح»» خطأ يقلب المعنئ. والمثبت من النسخ. 
(۳) «عليها فالتطويل») ساقطة من د. 
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مدید وميه قرات القرآ لاذ فارده لور ويخ رجه مقدارًا مسدوةا لا 
يزيد ولا يتنقضرع وبدل و قال من اکا 10 [القيامة: 
۷ ففق بين الجمع والقرآن» ولو كانا واحدا لكان تكريرًا محضا. ولهذا 


E 


قال ابن عبّاس : دقان اع نه و2اتكر4 اه دك فإذا اه فجعا قراءته 
شی إظهاره يانه لاكما زعم أبو عبيدة7" أن القرآن مش من الجمع. 
ومنه قول (: ما رأث هذه النّقة سَلَئ قط وما قَرأثْ جنيتًاء هو من هذا 
الباب» أي ما ولدته وما أخرجته وأظهرته. ومنه: فلان يُقرئك ويُقرئ عليك 
السلا هو من القهور والبييان. ومنه قولهم: قرأت المرأة حيضة جه أو 
حيضتين؛ أي: اهما لأنّ الحيض ظهور ما كان كاممّاء كظهور الجنين: 
ومنه: قَرْء الثرياء وقَرْء الرّيح» وهو الوقت الذي يُظهر المطر والريح» فَإِنّهما 
بظهران في وقتٍ مخصوص» وقد ذكر هذا الاشتقاق المصتفون في كتب 
الاشتقاق» وذكره أبو عمرو وغيره' أ ولآاريب أنا هذا اتس ق السميض 
أظهر منه في الطّهر. 

م إِنَّ عائشة قالت: ارب كتين رام ان بات 


لمعناه م ابي بكر کین رسمر ہن الخطاب: وهلي ين أبي طالب» 
و د الله بن ممعوة وای الدرقاءة وأكاير أصحاب رسول الله يكنة؟ ونزول 


.)١97557( أخرجه الطبري في «تفسیره» (۱/ ۹۰) وابن أبي حاتم‎ )١( 
.)۲۷۸ /۲( في «مجاز القرآن»‎ )۲( 

(۳) ص» د» ز: «قوله». 

() انظر: «لسان العرب» و«تاج العروس» (قرأ). 
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ذلك فى شا نبردٌ لا يدل عله أ هن أعلم به من الاجا و إل كانت كل آية نولت 
في النساء تكون النساء أعلمٌ بها من الرّجالء ويجب على الرّجال تقليدهنً في 
معناها وحكمهاء فيكنَ أعلم من الرّجال بآية الرّضاعء وآية الحيض» وتحريم 
وطء الحائض» وآية عدَّة المتوفئ عنهاء وآية الحمل والفصال ومدَّتهماء وآية 
تحريم إبداء الرينة إلا لمن ذكر فيهاء وغير ذلك من الآيات التي تتعلّق بهن 
وفي شأنہن نزلت» ويجب على الرّجال تقليدهن في حكم هذه الآيات 
ومعتاهاء وهلا ل سبيل إليه البئة. 


كيف ومدار العلم بالوحي على الفهم والمعرفة ووفور العقلء والرّجالُ 
أحق پیا من السات وأوقة نص متيل لا ياد يولك الا جال والنّساء 
في مسألةٍ إلا والصّواب في جانب الرّجال. وكيف يقال: إذا اختلفت غائشة 
وعمر بن الخطّاب وعليٌ بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود فى مسالة: إن 
الأحن بقول عاتقة أول:؟ وهل الأول إلا قرول فيه غخليفعان راشدان؟ وإن 
كان الصديق معهما كما حُكِي عنه فذلك القول مما لا يعدوه الصّواب البنَهّ 
فإن التّقل عن عمر وعلي ثابتٌ» وأمّا عن الصَّدَّيق ففيه غرابة» ويكفينا قول 
جماعة من الصّحابة فيهم مثل عمر وعلي وابن مسعود وأبي الدّرداء وأبي 
موسئ» فكيف يُقدَّم قول أمٌ المؤمنين يمتها وفهمها على أمثال هؤلاء؟ 

ثم يقال: فهذه عائشة 04ا رت رضاح اللين”'؟ يتشر السرم 
يبت المحرميّة» ومعها جماعة من الصّحابة» وقد خالفها غيرها من 
الصّحابق وهي روت حديث الشُحريم به قهلة فلعم: الأساء أعلمٌ بهذا من 


صر ذ: الصيسب», 
(1) في المطبوع: «الكبير» خلاف النسخ. 
۲1۹ 


الرّجالء ورجّحتم قولها عل قول من خالفها؟ 

ونقول لأصحاب مالك: وهذه عائشة لا ترئ التحريم إلا بخمس 
رضعاتء ومعها جماعة من الصّحابة» وروت فيه حديثين» فهلا قلتم: النساء 
أعلم بهذا من الرّجالء وقدّمتم قولها على قول من خالفها؟ 

فإن قلتم: هذا حكمٌ يتعدّئ إلى الرّجال» فيستوي النساء معهم فيه. 

قيل: ويتعدّى(١2‏ حكم العدَّة إلى الرّجال مثله» فيجب أن يستوي النساء 
معهه(" فيه» وهذا لا خفاء به. ثم يرجح قول الرّجال7( في هذه المسألة 
أن( رسول الله يك شهد لواحدٍ من هذا الحزب بأن الله ضرب الحق على 
لسانه وقلبه0*. وقد وافق ربّه تبارك وتعالئ في عدّة مواضع قال فيها قولاء 
فنزل القرآن بمثل ما قال( 2» وأعطاه المي يل فضل إنائه في الوم وأوّله 
بالعلم ۵ وشهد له باله محدّثٌ مل فإذا لم يكن بد من التقليد تيده 


)١(‏ د: «وتعدئ». 


62 في النسخ: اامعهن). 

(۳) «الرجال» ليست في د. 

)٤(‏ صسء ده ز: «لآن». 

(0) أخرجه أحمد (27947). والترمذي (7587). وابن حبان (3845). والحاكم 


) مه حديث أنه ريسََعَنْقَاء وقال الترمذى: (حديث حس: م 
ج كن و رو جس چ 


غريب». 
20 أخرجه البخاري »)5٠7(‏ ومسلم (۲۳۹۹) من حديث عمر نة 
(۷) أخخرجه البخاري (87)» ومسلم (۲۳۹۱) من حديث ابن عمر وِدَاَنَُعَنْهًا. 
(۸) أخرجه البخاري (77/89) من حديث أبي هريرة َونَةْعَنَةُ ومسلم (۲۳۹۸) من 


ا 


أولئ» وإن كانت الحجَّة هي الّتي تَفْصِل بين المتنازعين فتحكيمها هو 
ار اچب 

قولكم: إن من قال: الأقراء الحيض. لا يقولون بقول علي وابن مسعود, 
ولا بقول عات نشك فإن غا يشر ل: هو أحقٌ برجعتها ما لم تغة تغتسل» وأنتم لا 
اتر لیک برحل عد اقفر لمن فيذا کا أن يثرن اقا س لأ يفول رکا 
كأصحاب أبي حنيفة» فتلك شکاة ظاهرٌ”١)‏ عارُها' عمّن يقول بقول علي 
وهو الإمام E‏ وأصحابهء كما تقدّم حكاية ذلك» فان العدة قرا عله الي 
أن تغتسل كما قاله عل ومن وافقه» ونحن نعتذر عمّن يقول: الأقراء الحيض 
في ذلك. ولا يقول: هو أحقٌ بها ما لم تغتسل؛ زه وافق من بقول: الأقراء 
الحيض في ذلك» وخالفه في توقف27 انقضائها على الغسل لمعارض وجب 
له مخالفته. كما يفعله سائر الفقهاء. ولو ذهينا تعد ما تصرف فيه هذا 
التَصرّف بعينه لطالٌ(؟2. فإن كان هذا المعارض صحيحًا لم يكن تناقضًا 
منهم» وإن لم يكن صحيحًا لم يكن ضعف قولهم في إحدئ المسألتين 
عندهم بمانع لهم من موافقتهم لهم في المسألة الأخرئء فن موافقة( أكابر 
الصّحابة ‏ وفيهم من فيهم مِن الخلفاء الرّاشدين في معظم قولهم خير 
وأولئ من مخالفتهم في قولهم جميعه وإلغائه بحيث لا بعتب البتة. 
)١(‏ م» ح: («ظاهرا». 
(۲) نظر المؤلف إلى قول أبي ذؤيب الهذلي: 

وعَيّرها الواشون أني أحبّها 2 وتلك شكاة ظاهرٌ عنك عارّها 


(۳( صصح د. ح: اموقف». 
)٤(‏ «لطال» ساقطة من المطبوع. 


)06 م“ ص.ء د: (موافقته»). 
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قالوا: ثم لم نخالفهم في اثر قف اض انيا على الغسل» يل قلنا: لا 
تنقضي حتّئ تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة» فوافقناهم في قولهم 
بالخسل» وزدنا عليهم انقضاءها بمْضِيٌ وقت الصَّلاة؛ لأنّها صارت في حكم 
الطاهرات بدليل استقرار الصّلاة في ذمّتهاء فأين المخالفة الصّريحة للخلفاء 
الرّاشديز؟ 

قولكم: لا نجد في كتاب الله للغسل معنئ. 

فيقال : كتاب الله تعالئ لم يتعرّض للغسل بنفي ولا إثباتء وإنّما علّق 
الحل والبيئوةة باتقضاء الجا .. وقد اختلف السّلف والخلف فيما ينقضي به 
الأجلء فقيل: بانقطاع الحيض. وقيل: بالغسل منه"؟ . وقيل: بالغسل أو 
مْضِيٌَ صلاة أو انقطاعه لأكثره وق بالطّعن في الحيضة الثالئة. 

وحجّة من وقفه على الغسل قضاء الخلفاء الرّاشدينء قال الإمام أحمد: 
عمر وعلي وابن مسعود يقو لون: ست تغتسل من الحيضة الثالثة. قالوا: وهه 
أعلم بكتاب الله تعالئ» وحدود ما أنزل على رسوله» وقد روي هذا المذهب 
عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبي موسي وعبادة وأبي الدّرداءء 
حكاه صاحب «المغنى)7) وغيره عنهم. ومن هاهنا قيل: إن مذهب الصديق 
ومن ذكر معه أن الأقراء: الحيض. 

قالوا: : وها القول له حط واقه من الفقه» فن المرأة إذا انقطع حيضها 


210 ٤ار‏ #هين؟: 
(۲) «وقيل: بالغسل منه» ليست في ص› د. 
KETYE OJ}‏ 
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صارت في حكم الطّاهرات من وجي وني حكم الحيْض من وجي والوجوه 
لني هي فبها في حكم الحُيّض أكثر من الوجوه الي هي فيها في حكم 
الطّاهرات. فإنّها في حكم الطاهرات في صحَّة الصّيام ووجوب الصَّلاة: وني 
حكم الحيّض في تحريم قراءة القرآن عند من حرّمه على الحائضء والأبث في 
المسجد. والطّواف بالبييت» وتحريم الوطء» وتحريم الطّلاق في أحد 
القولين» فاحتاط الخلفاء الرّاشدون وأكابر الصّحابة للنكاح» ولم يُخرجوها 
ت بوته إلا بيقينٍ(١‏ لا ريبَ فيه وهو ثبوت حكم الطّاهرات في حقّها 
من كل وجوء إزالة لليقين بيقينِ مثله» إذ ليس جعلها حائضًا في تلك الأحكام 
أولئن من جعْلها حائضًا في بقاء الرّوجِيّة وثبوت الرّجعة: وهذا من أدق الفقه 
والعلقه ماغدا 

قالوا: وأما قول الأعشئ 

لما صاع فيها من قروءٍ نسائكا() 

فغايته استعمال روء ف اللو رسن لا گرد 

قولکم: إن الطهر أسبة(") من الحيضء فكان أولئ بالاسم- فترجيح 
طريفٌ7؟) جدّاء فمن أين يكون أولئ بالاسم إذا كان سابقًا في الوجود؟ ثم 
ذلك السّابق لا يُسمّئ قرءًا مالم يسبقه دم عند جمهور من يقول: الأقراء 


)١(‏ في المطبوع: «بقيد» خلاف النسخ. 

(۲) ص» د» ز: «نسائك». وهو شطر بيت تقدم تخريجه. 
(۳) ص» د: «اشتق»). 

48 م: «ظريف). 


VT 


و 


شا 


الأطهارء وهل يقال في كل لفظ مشتر 4- إن أسيق مبعاتيه إل الويجوة أ حق به؟ 
ايكون عسس من فول تعالئ: ری کسر عسعس € [التكوير :] أولئ بكونه 
لإقبال اليل لسبقه في الوجود. فإنّ الظّلام سابقٌ على الضّياء! 

وأمّا قولكم: إن السب يكل فسّر القروء بالأطهارء فلعَمْرٌ الله لو كان الأمر 
كذلك لما سبقتمونا إلى القول بأنّها الأطهار» ولبادرنا إلين هذا القول اعتقادًا 
وعملاء وهل المعوّل إلا على تفسيره وبيانه: 
تقول سُليمئ لو أقمتم بأرضنا ولمنّذرٍأَنّي للمُقام طوف 

فقد بنا من صريح كلامه ومعناه ما يدل على تفسيره للقرء بالحيض» 
وفي ذلك كفاية. 

فصل 
في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا 


قولكم في الاعتراض على الاستدلال بقوله: نة فروء € [البقرة: 
۸ وأنه يقتضي أن تكون كوامل؛ أي: بِقيّة الطّهر قرءٌ كاملٌ- فهذا ترجمة 
المذهب» والمَّأنَ في كونه قرءً في لسان الشّارع أو في اللّغة» فكيف تستدِلون 
ماتا بالمذهبه عم متاوّعة غيركم ذه فيه مسن يشول: الأقراء الأطهار 
كما تقدّم؟ ' ولكن أوجدّونا في لسان الشّارِعَ أو في لغة العرب أن اللّحظة من 
ایر فش قر دان رخا ماس الأيسضي من كال القروء الأطهار 
- لا كلهم يقولون: : بقية القرء المطلق فيه قرء» وكان ماذا؟ كيف وهذا الجزء 


010 البيت لغعروة بنالوردفي «ديوانه» (صلا٠ )١‏ و«الكامل» للمرد (۱/ »)۲٣۲‏ 
و«الأغاني» (۳/ 87). 


Ve 


من الطّهر بعض طهر بلا ريب؟ فإذا كان مسكى القرء في الآية هو الطّهر 
وجب أن يكون هذا بعض قرء يقيئاء أو يكون القرء مشتركا بين الجميه7١)‏ 
والبعضء وقد تقدَّم إبطال ذلك» وأنّه لم يقل به أحد. 

قولكم: إِنَّ العرب توقع اسم الجمع على اثئين وبعض الثالث» جوابه 
من وجوة: 

أحدها: أنَّ هذا إن وقع فإنَّما يقع في أسماء الجموع التي هي ظواهر في 
مسمّاهاء وأا صيغ العدد التي هي نصوصٌ في مسمّاها(؟ فكلا ولا ولم 
ترد صيغة العدد إلا مسبوقة بمسمّاهاء كقوله تعالئ: #إنّعِدَة ألشهورعند 
الاش اشر شه سَهُرَا ف تب أله [التوبة: ۰ وقوله: اولوف فهر 
َك مارو وَأ اذوأنِمعَا4 [الكهف: »]١5‏ وقوله: ورئاد FAC‏ ايام في 


لوي ارج ا [البقرة: 147]» وقوله: رمات هرسم يال 


و 


مني انار [الحاقة: /ا]» ونظائ ئره ما لا يراد به في موضع واحدٍ دون مسماه من 
و 


اعدد وقول: تو اسم عدو یس بصیغة جمعء فلايصع الاق 
بأشهر معلوماتٍ لوجهين 


أحدهما: أن اسم العدد ص ٤‏ شاه لا يقبل التخصيص المنفصا © 


6 زء ح» ص۰ + «الجمع». 
(؟) «وأما صيغ... مسماها» ساقطة من ص . 


(۳) سبق التعليق على هذا الأسلوب في أول الكتاب .)١١ /١(‏ 
0( بعدها في المطبوع: «بخلاف الاسم العام» فإنه يقبل التخصيص المنفصل». ولبسيت 
V0‏ 


فلا يلزم من" التّوسّع في الاسم الظاهر التّوسّع في الاسم الذي هو نص فيما 
يتناوله. 
الشاني: أن اسم الجمع يصح استعماله في الاثنين فقط مجارًا عند 
الأكثرين» وحقيقة عند بعضهم» فصحّة استعماله في اثنين وبعض الثالث 
أولئ بخلاف الثّلاثة» ولهذا لما قال تعالى: ان كانه وة ولايد 
لقاش 4 لانسات١١]‏ حل الجسمهور عل أخوين ولا قال تر 
شَهدتَ4 [النور: 7 ]لم يحملها أحد على ما دون الأربع. 


والجواب الثاق: : أنه وإن صم استعمال الجمع في اثنين وبعض الثالث 
إل أله محال والحقيقة افيكرة الم عا وقق اللنظه وإذا داو اللفظ بي 
حقيقته ومجازه فالحقيقة أولا به. 


اش 
4 


الجواب الثالث: ؛ أنه اسا جا استعمال الجمع في اثنين وبعض الثالث في 
اسما الأيّام وال والأعوام اا لذن التاريخ | انما یکوت ف أثناء ذه 
الأزمنة» فتارةً يُدخلون السّنة التاقصة في التّاريخ وتارةً لا يُدخلونماء وكذلك 
الأيّام» وقد توسّعوا في ذلك ما لم يتوسّعوا في غيره» فأطلقوا الليالي وأرادوا 
الايّام معها تارة وبدونها أخرئ, وبالعكس. 

الجواب الرّابع: أن هذا اجوز جاء في جمع القلَة وهو قوله: #ألٌَ 
شه مومت € [البقرة: 147 وقوله: تفرد جمع كثرةء وكان من 
الممكن أن يقال: ثلاثة أقراءء إذ هو الأغلب على الكلام» بل هو الحقيقة عند 
أكثر التحاةء فالعدول عن صيغة القلّة إلى صيغة الكفرة لا بد له من فاقدة: 


(۱) (من» ليست في صء د» ح» م. 


Y1 


ونفي'' التّجوَّز في هذا الجمع يصلح أن يكون فائدةً ولا يظهر غيرهاء 
فوجب اعتبارها. 

الجواب الخامس: أن الجمع إنّما يُطلق علئ اثنين وبعض الثالث فيما 
يقبل التبعيض» وهو اليوم والشّهِر والعام ونحو ذلك دون ما لا يقبله 
والحيضن والطهر لضان ولهدا جعلت عدة الأمة ذات7"' الأقراء قرأين 
كاملين بالاتقاق: ولو لمكن فسیف القرء لجسلت قرء! رتم اء هذا صم فياه 
المقتضي للتبعيضء فأن لا يجوز التبعيض مع قيام المقتضي للتكميل أولئ. 
وسرٌ المسألة أن القرء ليس لبعضه حكمٌ في الشرع. 

الجواب السّادس: أنه سبحانه قال في الآيسة والصغيرة: «مَعِرَّتَهُن دنه 
هر € [الطلاق: 4]» ثم اتفقت الأمّة على أنَّها ثلاث كوامل» وهي بدلٌ عن 
لقي فتكميل التبدل اول 

نولكم: إن آمل اللغة ي صر حون باد له مسئيين الحيش والطَهِر لا 
ننازعكم فيه» ولكنّ حمْلّه على الحيض أولئ للوجوه التي ذكرناهاء 
والمشترك إفا اقرن به راان ترک مد معان وجب العمل عل الاجم 

قولكم: إل الطّهر الذي لم يسبقه دم قرء على الأصعٌ» فهذا تر جي 
وتفسيرٌ للفظه بالمذهب» وإلّا فلا يُعرف في لغة العرب قط أنَّ طهر بنت أربع 
سين کی کر ولا تسا عه خوات الأقراء لا ةر لا عقا ولا شرع 
فثبت أنَّ الدَّم داخلٌ في مسمّئ القرء» ولا يكون قرءًا إلا مع وجوده. 


)١(‏ مءز: «وبقي)». 
62 ص» د» ر» م «دوات». 


۷¥ 


المذكورة بن © فاسيه فإ مسئ تلك الألفاط عاقيا رحد یش ف 


والقرء مشترك بين الطّهر والحيض يقال على كل منهما حقيقً حقيقة» فالحيض 
مسمّاء حقيقة لا آنه شرط في استعماله في أحد مسكييه: فافترقا. 


قولكم: لم يجئ في لسان الشّارع للحيض. 

قلنا: قد بين مجيئه في كلامه للحيض؛ بل لم بجی في كلامه طهر ابي 
موضع واحدٍء وقد تقدّم أن سفيان بن عيبنة رو عن أيوب تعن 
سليمان بن يسار عن أم سلمة عن لبي يكل في المستحاضة: «تَدَعٌ الصّلاة 
يام أقرائها». 

قولكم: إن الشّافعيَ قال ةما ساف هذا سفيان ف 

جوابه: أن الشافعيّ لم يسمع سفيان يحدّث بهء فقال بموجب ما سمعه 
من سفيان» أو عنه من قوله: التنظرٌ عد اللّيالي والأيّام الي كانت تحيضهنٌ 
هره ولاس من سان مو لال أب فق وماق وتاه 
وثبت في «السّنن2'70 من حديث فاطمة بنت أبي حبش أنّها سألت رسول الله 
يا فشكت إليه الدّمء فقال لها رسول الله بكِِ: «إنّما ذلك عرق فانظري فإذا 


۲3( في المطبوع: «تنظير» خلاف النسخ. 

(۲) في د بعدها: «السختياني». 

(۳) أبو داود ( , والنسائي .)5١١(‏ وابن ع ماجه (1۲۰). وأخرجه أحمد »)۲۷۳٣۰(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرئخ» »)44١ /١(‏ وفي إسناده المنذر بن المغيرة جهّله أبو 
حاتم» وقال ابن حجر في التقريب (1۸۹۱): «مقبول». وله شواهد» وصححه الألباني 
في «صحيح أبي داود» (۳۸/۲). 


TVA 


أتى قرؤك فلا تصلّي» وإذا مرّ قرؤك فتطهّريء نم صلَّي ما بين القرء إلى 
القرء؟. رواه أبو داود» وإسناده صحيح. فذكر فيه لفظ القرء أربع مرّاتٍء في 
كل ذلك يريد به الحيض لا الطّهر. وكذلك إسناد الذي قبله» وقد صِحّحه 
جا من الاق 

وما حديث سفيان الذي قال فيه: : «لعنظ عدد الليالي والأيّام التي كانت 
تحيضهنٌَ من الشّهرا» فلا تعارضّ بينه وبين اللَظ الذي احتججنا به بوجو ما 
حول يطلب ترجيح أحدهما على الآخرء بل أحد اللفظين يجري من الآخر 
سک اي ا ءاسم لتلك الليالي والأيّام؛ 
إن إن كانا جميعًا لفظ رسول الله بل وهو الظّاهر فظاهرٌ وإن كان قد 
روي بالمعنئ فلولا أن معنو أحد اللُّفظين معنئ الآخر لغةً وشرعًا لم يحل 
للرّاوي أن يُبدل لفظ رسول الله َو بما لا يقوم مقامه» أو لا يَسُوغْ له أن يبدل 
انظ بساجوائق ملعب ولا بكو راما دل رسرل له ل لاسي 
والرّاوي لذلك من لا يُدفع ٠‏ عن الإمامة والعدالة" والصدق والورع") 
وه وأيوب السّختياني» وهو أجل من نافع وأعلمٌ. 


وقد روئ عثمان بن سعيد القرشيء حدثنا ابن أبي مُلّيكة قال: 


)١(‏ صء.د: «ما». 

(۲) «والعدالة» ليست في المطبوع. 

(۳) «والورع» ليست في ز. 

(:) كذافي النسخ. وفي مصادر التخريج: «بن سعد القرشي». وفي المطبوع: ابن سعد 
الكاتب». والمعروف بالرواية عن ابن أبي مليكة: عثمان بن سعد التميمي البصري 
الكاتب» وليس القرشيء كما في «تبذيب التهذيب» .)١11/1/(‏ 


Y۹ 


جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حبيش إلى عائشة فقالت: إني أخاف أن أقع في 
الثَّانِ أدَمٌ الصَّلاةَ الصّنة والسّنتين؛ ؛ قالت: انتظري حتئ يجيء النبي ڳا فجاء 
فقالت عائشة: هذه فاطمة تقول كذا وكذاء قال: «قولي لها نَع الصّلاة ٤‏ 
کل شهر ايام قرئها»'. قال الحاکم": هذا حديث صحيحٌ» وعثمان بن 
س الكاتب بصري ثقة عزيز الحديث» يجمع حديثه. قال البيهقى0': 
وتکلم فيه غيره. وفيه: أن تابعه الحجّاج بن أرطاة على ابن أبي مليكة عن 


اة 
وف | لمسند60): أن رسول الله َل قال لفاطمة: (إذا أف قبلت أَبَامٌ أقرائك 
فأمسكي عليكِ217...) الحديث. 


و لاسئن أبن داوو) !"© من محديتث عدي بن تابرع عن أبين عن 
جده عن النْبيّ بيا في المستحاضة: :تدع ۶ الصّلاة أيَام أقرائهاء : ثم تغتسل 
وتصلي». 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ٠7 /١(‏ 5)» والحاكم »)٠۷١ /١(‏ والبيهقى في «السنن الكبرئ) 
(۱/ 365)» وفي إسناده عثمان بن سعد. وهو ضعيف» والحديث ضعفه البيهقي في 
(السنن الكبرئ» /١(‏ ١٠)ء.‏ وتعقب الذهبي الحاكم في تصحيحه في «التلخيص». 

(؟) 7المستدرك»(7١11547/1):‏ 

(0) كذاقي النسخ. وف «المستدرك»: «سعد). 

,)١١ /١( «السئن الكرئ»‎ )٤( 

.)۲٣۹۸۱( برقم‎ )٥( 

6410 ص» د: (عليكي). 

(۷) برقم (۲۸۱). وتقدم تخريجه. 

(4) ص32:١‏ بن ابي ثابت»» خطأ. 


1 


وفي «ستنه)'" أيضا: عن فاطمة بنت أبي بیش أنها سألت رسول الله 
كه فشكت إليه الدّم؛ فقال لها رسول الله يكه: «إِنّما ذلك عِرْقٌء فانظري فإذا 
أت قرؤك فلا تُصلّي» فإذا مَرّ قرؤك فتطمّريء ثمَّ صِلَّي ما بين القرء ء إلى 
القرء». وقد تقدم. 
قال أبو داود": وروئ قتادة» عن عروة» عن زينب؛ عن أ HIRE‏ 
حا شت حش استحيشّيت» فام ها التب يله أن تدع الصّلاة أَيّام أقراتها. 

وقعليا. سد الألساديت بان علا من تغيير الدّواة روو بالمسن لبقف 
إليه» ولا يُعرّج عليه» فلو كانت من جانب من علّلها لأعاد ذكرها وأبداه. 
وشتع على من خالفها. 

وأمّا قولكم: إِنَّ الله سبحانه جعل اليأس من الحيض شرطًا في الاعتداد 
بالأشهرء فمن أين يلزم أن تكون القروء هي الحيضص؟ 

قلنا: لأنّه جعل الأشهر الثّلائة بدلا عن الأقراء الثّلائة» وقال: #وَألتى 
بيسن من لمَحِبضٍمِن سارڪ 4 [الطلاق: فتقلهنَ إلى الأشهر عند تعر 
مبدلهر“ وهو الحيض: فدل عا أن الا شیر ادل عن الحيض الذي يئسن منه» 
لاعن الطهرء وهذا واهبحٌ. 

قولكم: حديث عائشة معلولٌ بمُظاهر بن أسلم ومخالفة عائشة له 
فنحن إِلّما احتججنا عليكم بما استدللتم به علينا في كون الطّلاق بالنّساء لا 
بال جال کل من صف من أصحايكم فی طريق الخلاقه أو استدلٌ عل أن 


)١(‏ برقم (۲۸۰). وتقدم تخريجه (ص‌۲۸۷). 
(۲( عقب (۲۸۱). 


A۸۱ 


طلاق العبد طلقتان» بمج علينا لا الحديث» وقال: جعل التب يله طلاق 
العبد تطليقتين) فاعتر الطلاق بال جال لأ بالنساء: واعتبر العدة بالتساي 
فقال: اوفرع الآمة حيضتان». فيا سبحال الله ! يكون الحديث سليمًا من العلل 
إذا كان حجّة لكم» فإذا احتحّ به منازعوكم عليكم اعتورّته العلل المختلفة! 
فما أشبهّه بقول القائإ :)١(‏ 
و [ 

شای ولريب ان مظاهرًا من لاحت به ولكن لايع ان كذ 
يحديثه ويُقرّئ به الدّلیل غيره. 

وأمّا تعليله بخلاف عائشة له» فأين ذلك من تقريركم أن مخالفة الرّاوي 
لا توب رد حديئه وأن الاعتبار بما رواه لا بما رآه» وتكثيركم من الأمثلة 
التي أخذ الناس فيها بالرّواية دون مخالفة راويها لهاء كما أخذوا برواية ابن 
عبّاسٍ المتضمُّنة لبقاء النكاح مع بيع الزوجة» وتركوا رأيه بأن بيع الأمة 
طلاقهاء وغير ذلك. 

وأمّا رذكم لحديث ابن عمر: «طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان» 
بعطية العَوْفء فهو وإن ضعّفه أكثر أهل الحديث فقد احتمل التاس حديثه 


وخرّجوه في السّْنَء وقال يحيئ بن معينٍ في رواية عباس الدو ري عنه 


)١(‏ هو العباس بن الأحنف كمافي «الأشباه والنظائر» للخالديين )١١/١(‏ وازهر 
الآداب» (7/ 450) و«الحماسة المغربية» (۲/ ٤‏ ۹۷) و«ديوانه» (ص9١7).‏ ويروئ 


للمجنون وغيره في «الأغاني» (۲/ 25717 514) و«ديوان مجنون ليلى» (ص07). 
(۲( «التاريخ» (/ ٠٠١‏ ه). 
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: 5 ُ ج ۳ اہ ِ 
صالح الحديث» وقال ابو احمد بن علي ۰ روئ عنه جماعة مح الثقات» 


وهو مع ضعفه يُكتّب حديثه. فيعتضّد به وإن لم يُعتمّد عليه وحده. 


وأكَا رده بان ابن عمر مذهبه أن القروء الأطهار» فلا ريب أن هنا ُورث 
شبهةٌ فى الحدية: ولكن ليس هذا بول حديث غالفه راويه» وکان 
الأعبار يمارو لابما ذهب ]ليه وهلا هر الجواب عن رك تحديث 
عائشة بمذهبهاء ولا يُعترض على الأحاديث بمخالفة الرّواة لها. 

وأمّا ركم لحديث المختلعة وأمرها أن تعتدٌ بحيضة» بأنَّا0) لا نقول به 
فللئّاس في هذه المسألة قولان وهما روايتان عن أحمد(؟): أن عدَّما ثلاث 
حِيّض» كقول الشّافعي ومالك وأبي حنيفة. والثاني: أن عدَّتها جيضة» وهو 
قول أمير المؤمنين عثمان بن عمّان*2؛ وعبد الله بن عمر(2؛ وعبد الله بن 
عباس" » وهو مذهب أبان بن عثمان» وبه يقول إسحاق بن راهويه وابن 


010( «الكامل» (ه/ 17١١‏ 7). 

(۲) «الحديث... وكان» ساقطة من صء د. 

(۳) في المطبوع: «فإنا» خلاف النسخ. 

(5) بعدها في المطبوع: «أحدهما» ليست في النسخ. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١١869(‏ وابن أبي شيبة (١۱۸۷۷)»ء‏ وهناك واقعة أخرئ 
أخرجها ابن أبي شيبة (238147). إلا أن في إسناده الحجاج بن أرطأة» وهو كثير 
الخطأ والتدليس. 

(5) أخرجه أبو داود (۲۲۳۰)» وابن أبي شيبة (۱۸۷۷۷). 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۸۷۸٠١(‏ وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن المحاربي. 
متكلم فيه من قبل حفظه» وليث بن ابي سليم وهو ضعيف. 

(۸) ذكره عنه ابن قدامة في «المغني» (۱۱/ .)۱۹١‏ 


YAY 


المنذر. وهذا هو الصحيح في الدّليل» والأحاديث الواردة فيه لا معارضصٌ لهاء 
والقياس يقتضيه حكمّاء كما سنبين هذه المسألة عند ذكر حكم رسول الله 
لي فى هذه" المختلعة. 


قالوا: ومخالفتنا لأحاديث7" اعتداد المختلعة بحيضة في بعض ما 
اقنطماه من جو از الا داد عيطق ا يكرك عدوا اکم في اند ما التشاه بن 
أن القرء الیش قالوا: فتن وات خمائدتاه في سملم کان ونقققك لي العم 
الآخرء وهو أن القرء الحيض» وأنتم خالفتموه هي الأمرين جميعًا. هذا مع أن 
من يقول: الأقراء الحيض ويقول: المختلعة تعتد بحيضة- قد سَلِم من هذه 
المطالبةء فماذا ترون به قوله؟ 

وأمّا قولكم ني الفرق بين الاستبراء والعدة: إن العدّة وجبت قضاءً لحي 
الرّوج فاختصّت بزمان حقه = كلامٌ لا تحقيقٌ وراءه» فن حقه في جنس 
الاستمتاع في زمن الحيض والطهرء وليس حقّه مختضًا بزمن الطّهرء ولا 
العدّة مختصّةٌ بزمن الطّهر دون الحيض» وكلا الوقتين محسوبٌ من العدَّة. 
وعدمٌ تكرّر الاستبراء لا يمنع أن يكون طهرًا مُحتوَشًا بدَمَينِ كقرء ع المطاقة 
تبن أن الفرق غير طائل. 

قولكم السام ترم بن إلى الطهر الذي جامع فيه يجعله عَلَماء 
جوابه: أن هذا يفضي إلى أن تكون العدّة قرءينٍ حسبٌ» فان ذلك الذي 
جامع فيه لا دلالة له عه البراءة البتَهَ» وإنّما الدَالٌ القَرآنٍ بعده. وهذا خلاف 


(0) كذاي النسخ. وف المطبوع: «عدة». 
() في المطبوع: «لحديث» خلاف النسخ. 
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موجب النَّصٌّ وهذا لا يلزم من جل الأقراء الحيضّء فإِنَ الحيضة وحدها 
عَلٌَّه ولهذا اكتفي بها في استبراء الإماء. 

ولم إن القرء ء هو الجمع؛ والحيض يجتمع في زمان الطّهرء فقد تقدّم 
جوابه» وأن ذلك في المعتل لاني المهموز. 

قولكم: دخول الثّاء في «ثلاثة) يدل قلي أن واحدها ا وهو الطهرء 
جوايدة آن وات القر و چ ومو ملک این بالا مر اعا فة وإذ كان 
سسکا فة وهذا كما يقال: جاءن ثلا اس وهر تسا باعتبار الط 
والله أعلم. 

ا رس ی ی یو بالا سس 
قال أبو محمد بن حزم “: وعدَّة الأمة المتزرّجة من الطّلاق والوفاة كعدّة 
الحرّة سواءً بسواء» ولا فرق؛ لأنَّ الله تعالئ علّمنا لدد في الكتاب فقال: 


ا سرس ل ا 


وملك برضن أطي که رة رو € [البقرة :] وقال: 6 دن يتوفون 
11110 ون eg‏ اسیا ََشّهُرة ا [البقرة: 5 017 وقال 
دای َال يَِسَنَونَ لمحب ون ماڪ ناتك فهر ر 
و صر وَأوكتآلََحَمَالِ هران نيضَعْنَحَمَلهِن لَهُنَّ 4 [الطلاق: 4]. وقد 
علم الله عر وجل إذ أباح لنا زواج الإماء أله يكون عليهنٌ اده المذكررات 


قما فاق عر وجل بين ستولا آم ف ذلك وما گان ريك نسي 


.)75١57/1١١( في «المحلل»‎ )١( 
١/6 


ولیت عمّن سلف مكل قولنا: قال محيّد بن سيرين :سا أرع هدة الأمة 
إلا كعدّة الحرّة إلا أن تكون مضت في ذلك سئة» فالسّنّة أحق أن تتبم(٠.‏ 


قال17): وذكر اجمك بن حا أذ قول مكيحوق! إن عدَّة الأمة في كل 
شيءٍ كعدّة الحرّة"» وهو قول أبي سليمان7؟» وجميع أصحابنا. هذا كلامه. 


وقد خالفهم في ذلك جمهور الأمّة فقالوا: عدّتها نصف عدّة الحرَّة. هذا 
اسل وعيد الله سر عت (۹) والزهر م2" 0١‏ ومالك. وفقهاء أهل مكة 
كعطاء بن أبي رباح7١١2‏ ومسلم بن خالد"' وغيرهماء وفقهاء البصرة 


.)۱۲۸۸۰( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أي ابن حزم في «المحلئ» (۳۰۸/۱۰). 

(۳) ينظر: «مسائل أحمد» برواية ابنه عبد الله (ص٣۳۷)‏ و«(مصنف ابن ابی E:‏ 
(۹۲۱۹)» فإن فيهما: «إذا مات عنها زوجها اعتدت عدة الحرة». 

)٤(‏ هوداود الظاهري. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۸۷)» وابن أبي شيبة (۱۹۰۹۷). 

(9) أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط» (۲/ ۱۲۸)ء والدارقطني (5/ ۲ ومن 
طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» (107/1). 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۷۸)» وابن ابی شيبة (۱۹۰۹۹). 

(۸) ذكره عنه معلقًا ابن حزم في «المحلى» »)۳٠۷ /٠١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 
(/41(. 

(9) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۷۳). 

(۱۰) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۷7)» وابن أبي شيبة (5 .)١191١‏ 

(۱۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۷۷)ء وابن أبي شيبة .)١941١5(‏ 

(۱۲) لم أقف عليه. 
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كقتادةء وفقهاء الكوفة كالثوري وأبى حنيفة وأصحابه» وفقهاء الحديث 
كأحمد وإسحاق والشافعيئٌ وأبي ثور وغيرهم. 


وسلقُهم في ذلك الخليفتان الرّاشدان عمر بن الخطَّاب("2 وعليٌ بن أبي 
طالب" صح ذلك عنهماء وهذا قول عبد الله بن عمر يَيدََيَهْعَنهُ كما رواه 
مالك عن نافع عيهة عدة الأمة حيضعان وعدة الحءة تلات حيض. وقول 
زيد بخ ثابت كما رواد ال هري عن ق بن ذؤيب عن زيد بن ثاست: دة 
الأمة حيضتان وعدّة الحرّة ثلاث حيض 2 . 


وروی حمّاد بن زيدٍ عن عمرو بن أوس الثقفي أن عمر بن الخطاب 
قال لر استطعكٌ أن أجل عله الآمة حيضة ونصثًا لفعلت» قال له رجل: يا 


آم المؤمنية فاجعلها شهدًا وتسا . 


(۱) أخرجه عبد الرزاق .)١7/81/5(‏ 

(۲) سيذكره المصنف. وسيأتي تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة »)١4٠5957(‏ وعلقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ 575)» وفي 
إسناده انقطاع. 1 

50( برقم »)١71/5(‏ ومن طريقه الشافعي في «الأم» (7/ ١٠٠)ء‏ ومن طريقه الدارقطني 
(/59).» وتقدم الكلام عليه. 

(5) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ 57). 

(5) هكذافي «المحلئ» لابن حزم »)7077/1١(‏ وقد أخرجه من طريق الحجاج بن 

المنهال عن حماد بن زيد عن عمرو بن أوس به» وحماد لا يروي عن عمرو بن 

أوس» والحجاج ثقة كثير الحديث» ولا يعرف بتدليس» وهو كما سيأتي عن عمرو بن 

دينار عن عمرو بن أوس به» فلعل ابن حزم وهم في إسقاط عمرو بن دينار في رواية 

الحجاج» ونقله عنه المصنف. والله أعلم. وقد أخرجه سعيد بن منصور (۱/ 2757 


YAY 


عبد الله يقول: با ایاعر یش سل الأمة المطلّقة. 


عن سليمان بن يسار عن عبد الله 


۴ اشامن بن مین عن محمد بن عد اسمن 


۳ 


وروی عبد الرزاق 


العبد يي رمه لكين را 3 یدل تعض کیت 


(۱) 
6 


(۳) 


وذكر عبد الرزاق أيضًا(؟) عن معمر عن المغيرة» عن إبراهيم التخعي» 


ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ 577) عن حماد عن عمرو بن دينار عن 


عمرو بن أوس به» وتابع حمادًا يحيئ بن سعيد فرواه عن عمرو بن دينار عن 
عمرو بن أوس به كما عند سعيد بن منصور /١(‏ 47 7), وأخرجه الشافعي في «الأم» 
(6/ 2007))» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ 75 5)؛ وسعيد بن متصور 
)7/1 0 بن أبي شيبة (۳ هر طريق ايخ عة عن عمرو ب قيتار عن 
عمرو بن أوس عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر» وهو الأشبه؛ لأن ابن عيينة مقدم 
عل حماد في عمرو بن دينار. وله شاهد عند عبد الرزاق )١7865(‏ من طريق عطاء 
عن عمر» وعطاء لم يسمع من عمر. 

.)١7/81/65( «المصنف»‎ 

«المصنف» (۱۲۸۷۲)»ء وأخرجه الشافعي في «الأم) (7/ 057 ١١٥٠)ء‏ ومن طريقه 
البيهقي في «السنن الكبرئ) (۷/ ۲٠٠١‏ 1۹۸)» وسعيد بن منصور ٠۳٤٤ /١(‏ 
»235١5‏ والدارقطني (5/ )٤۷١١‏ كلهم من طريق ابن عيينة به» وذكر الدارقطني في 
«العلل» )٠۹١(‏ أن شعبة تابع ابن عيينة فيه أيضًاء وأن الثوري رواه عن محمد بن 
عبد الرحمن به» إلا أنه دلسه» ولم يسمعه منه. 


م» زء د: اعبيد الله خحطا. 


- «المصنف» (۱۲۸۷۹)» ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (9/ ۳۳۷)» وأخرجه‎ ١ 


لوالا 


الخصة! 


8 ع 7 ع 2 
وقال ابن وهب27©: أخبرني رجال من أهل العلم أن نافعًا وابن قسَيط 
ویحیی بن سعيد وربيعة وغير واحد من أصحاب رس ول الله کيا 
والتابعي: 9): عدة الام حيضتان. قالوا: ولم يؤل هذا عمل المسلمين. 


بكر الصّدَّيق قال: عدّة الأمة حيضتان. قال القاسم: مع أن هذا ليس في كتاب 
للع وجل دولا تایه سا مر رسول الله كلك ولک قد مکی اسر 


- سعيد بن منصور (۱/ 5 5 1) من طريق هشيم عن المغيرة به» وإبراهيم لم يسمع من 
ابن مسعود» وسمع منه بواسطة أصحابه كعلقمة» وسيأتي كلام المصنف في ذلك. 

(1) ص٤5‏ لها». 

(۲) علقه عنه ابن حزم في «المحلئ» .)3١17 /١١(‏ 1 

(۳) بعدها في المطبوع: «قالوا». وليست في النسخ و«المحلئ». 

)4( هكذا هو في «المحلئ» )۳٠۷ /۱١(‏ من طريق هشام بن سعد عن القاسم به. وهشام 
من ابن حزم في إسقاط زيد بن أسلم» ونقله عنه المصنف. والله أعلم. فقد أخرجه 
الدارقطنى (0/ 7/7)» ومن طريقه البيهقى في «السئن الكبرى» (/5017/1)» من طريق 
القاسم به. وأخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط» (۱۲۸/۲)»ء وعلقه الدارقطني 
(5/ ۷۲) من طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن القاسم مقرونًا 

)00( كذا في النسخ. وي المطبوع: «عن». 

هونا 


التاس عل" هذا. 

وقد تقدم هذا الحديث بعينه» وقول القاسم وسالم فيه لرسول الأمير: 
قل له إث هذا ئيس فى كناب اش ولا س رسول الله کل ولگ عمل به 
المسلمون. 

قالوا: ولو لم يكن في المسألة إلا قول عمر وابن مسعودٍ وزيد بن ثابتٍ 
وعبد الله بن عمر لكفئ به. وفي قول ابن مسعود: أتجعلون عليها نصفت 
العذاب» ولا تجعلون لها تصف اللأخصةة دليل عل اعبار الصّحانة 
للأقيسة والمعاني» وإلحاق النظير بالنظير. 

ولا کان هذا الى 237 مالا لجرل الظاس ية في الأصل والفرع طعن 
اخ حزم فیه» وقال( ": لا يصح عن ابن مسعود. قال: وهذا بعيد على رجل 
من عُرْض النَّاس7©) فكيف عن مثل ابن مسعود؟ وإنّما جرّأه على الطَّعن فيه 
نه مد إبراهيم التَخعيٌّ عنه» رواه عبد الرزاق عن معمر عن المغيرة 
عن إبراهيم» وإبراهيم لم يسمع من عبد الله» ولكنّ الواسطة بينه وبينه 
أصحاب عبد الله كعلقمة ونحوه. وقد قال إبراهيم: إذا قلت «قال عبد الله) 
فقد حدّئني به غير واحَدٍ عنه» وإذا قلت: قال فلانٌ عنه فهو مَن سَمَّيتٌ» أو 
كما قال227. 


)١(‏ م» ح:«الأمرا» تصحيف. 

.)٠١ /۱۰( «المحلئ»‎ )۲( 

)۳( أي عامتهم. 

)٤(‏ في النسخ: «بن»» تحريف. 

(5) أخرجه عنه الترمذي في «العلل الصغير» بشرحه لابن رجب -011//١(‏ مكتبة - 


۹۰ 


ومن السملوم أذ بين إزراعيم وعيد الله آنا قاج لو يسع قط متكا ولا 
مجروحًا ولا مجهولاء فشيوخه الذين أخذ عنهم عن عبد الله أئمّة أجلاء 
نبلا وكانواكما قيا.: سرج الكوفة. وکل من له قوق فى المني إذا قال 
إبراهيم: «قال عبد الله لم يتوقف في ثبوته عنه» ون كان غيره من في طبقته 
لو قال: قال عبد الله» لا يحصّل لنا الت بقوله. فإبراهيم عن عبد الله نظير 
ابن المسيب عن عمرء ونظير مالك عن ابن عمرء فإن الوسائط بين هؤلاء 
وبين الصّحابة إذا سَمَّوهم وجدوا من أجل النّاس وأوثقهم وأصدقهم» ولا 
يسمّون سواهم البنَهَ. 

ودع ابنَ مسعودٍ في هذه المسألة» فكيف يُخالف عمر وزيد وابن عمر 
وهم أعلم بكتاب الله وستة رسوله» ويُخالف عمل المسلمين؛ لاال قول 
صاحب البنّهه ولا إلى حديثِ صحيح ولا حسن» بل إلى عموم أمره ظاهرٌ 
عند جميع الأمّةء ليس هو مما تخفئ دلالته ولا موضعه حتَّى يَظْمّر به 
الواحد والاثنان دون مياق الاس هذامن أبين المحال. ولو ذهبنانذكر 
الآثار عن التابعين بتتصيف عة الآمة لطالت جا 

نم إذا تلت سياقة الآيات التي فيها ذكرٌ العدّد وجدتها لا تتناول الإماء 
وسا لال ارا ائه سخا قال: 201 قت يبيصن باس عد قروو 

يل لَهُنَ أن یکمن مالیا يان إن کمن باه ولوا ار وبعواهن 
ا دكن راد وَأإِضِكحا4 إلى أن قال: وليل لكل تيتا 


سے ا کے کے 


اموه سیا إل أن ؟ َف شاو لون ارا 412 م ود الہ و3 


س الرشد)ء والطحاوي في «مشكل الآثار» /١5(‏ 2019).: وابن عبد البر في «التمهيد) 
(TV71)‏ 
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جا اع همايا | ف يود [البكرة 49 ٢۹‏ وعذا فى سق السرائر دون 
الإماءء فن افتداء الأمة إلى سيّدها لا إليها. ثمّ قال: لئان طَلََهَا فاج هرمن 
بدح كم رجا عر ان طلقا لئاح 97 أن ل جا [البقرة: ۲۳۰]» 
فجعل ذلك إليهماء والتّراجع(١2‏ المذكور في حقٌّ الأمة ‏ وهو العقد إِنَّما هو 
إلى سِيّدها لآ إليهاء بخلاف الح ة فاته إلبها بإذن وليها. 

وكذلك قوله سبحانه في عدّة الوفاة: لن HIT FS‏ روجا 
رصن بأنشسه ن ابه هروا قدا بلْعْنَ أجَلَهُنَ جاح ڪر فيا 
فَحَأنَ فى أيه بال رو وبدره 1 ]. وهذا إنّما هو في حقّ الحرّة. وما 
الأمة فلا فِعُْلَ لها في نفسها البتَة. فهذا في العدّة الأصليّة» وأمًا عدّة الأشهر 
ففرعٌ وبدلٌ. 

وأمًا عدّة وضع الحمل فيستويان فيهاء كما ذهب إليه أصحاب رسول 
الله ا والتابعوة وعيلٌ به المسلمورة» وهو محش الق ومراققٌ لكاب 
لله في تنصيف الحد عليهاء ولا يعرف في الصّحابة مخالفٌ في ذلك وفهمْ 
أصحاب رسول الله لا عن الله أولئ من فهم من شد عنهم من المتأخحرين 
وبالله التوفيق. 

ولا تق اللسوية؛ بين الحرّة والأمة فى العدة عن أحدٍ من السّلف إلا 
عن محمّد بن سيرين ومكحول. فأمًا ابن سيرين فلم يجزم بذلك» وأخبر به 


19( م» ص» ز» د: «والراجع) 
(0) ز» ح: «عن». 
۹۲ 


له سندّاء وإِنّما حكاه عن أحمد عنه» وهذا لا قبل عند أهل الظّاهر ولا يصح 


فلم يبقّ معكم أحدٌ من السّلف إلا رأي ابن سيرين وحده المعلّق على عدم 
سن متبعة()» ولا ريب أن سنّة عمر بن الخطاب في ذلك مَبِعَة ولم يخالفه 
في ذلك أحد من الصحابةء والله أعلم. 

فإن قيل: كيف تدّعون إجماع الصّحابة وجماهير الأمَّة وقد صم عن 
عمر بن الخطًاب أن عدَّة الأمة التي لم تبلغ ثلا ثلاثة أشهر”")؟ وصح ذلك عن 
عمر بن عبد العزيز لكأي محا ف 21 وال .° ووی والأيث 7 
مو والزهريٌ” “), وبكر*”؟؟ بن الأشجٌّ('١2.‏ ومالك وأصحابه. 
وأحمد بن يل في إسدئ الثإوايات عنه. روا5 الاش ق حل الآ 
والصّغيرة بدلٌ عن الأقراء الثّلاث» فدلٌ علي أن مُبدلّها في حقّها ثلاثة 


)١(‏ م» ص» د: (متعينة). 

(؟) ذكره عنه ابن وهب كما نقله ابن حزم في «المحلئ» (۳۰۸/۱۰). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۹۳)» وابن أبي شيبة .)١79-51/(‏ 

.)۱۹۹۰۷( أخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۸۹)» وابن أبي شيبة‎ )٤( 

(5) آخر جه عبد الرزاق 1١18571784910‏ ۱۲۸۹۶). 

030 رواه عنه ابن وهب من طريق يونس بن يزيد» وقد علقه عنه ابن حزم في «المحلي» 
)® ار كر ؟). 

(۷) ذكره عنه ابن وهب» وقد علقه عنه ابن حزم في «المحلی» (۳۰۸/۱۰). 

(۸) ذكره عنه ابن وهب» وقد علقه عنه ابن حزم في «المحلی» (۳۰۸/۱۰). 

(9) كذافي جميع النسخ والمطبوع. والصواب «بُكير» مصغرًا كمافي «المحلئ) 
TN TIN )‏ 

(۱۰) ذكره عنه ابن وهب» وقد علقه عنه ابن حزم في «المحلی» (۱۰/ ۳۰۸). 


۹۳ 


فالجواب: أن القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون إنَّ عدّمها حيضتان» وقد 
أفتوا بهذا وهذاء ولهم في الاعتداد بالشهور ثلاثة أقوال» وهي للشافعت» وهي 
ثلاث روايات عن أحمد: 

فأكثر الكوايات عت أنها هر ات رواة تة جماعة من أصساية: وشو 
إحدئ الروايتين عبن سس بن الخطّاب” '“ ذكرها الأشرم وغيره عنه7". 
وحجّة هذا القول أنَّ عدّتها بالأقراء حيضتان» جل كل شهر مكان حيضة. 


للحي ريسيو ی اي وهد 
الاو ق ]سد اران وحجّده أن لصيف في الأشهر مك تفت : 
بخلاف القروء. ونظير هذا: أن المحرم إذا وجب عليه في جزاء اليد نص م 
أخرجه. فإن أراد الصّيام مكاته لم يُجزئه إلا صوم يوم كامل. 


والقول الالث: إِنَّعدّتها ثلاثة أشهر كوامل؛ وهو إحدى الرّوايتين عن 
عمر"» وقول ثالث للشافعت. وهو فيمن دکرتموه. 


(۱) تقدم تخريجه (ص8/8١).‏ 

(۲( انظر: «المغني» .)5١90508/1١1١(‏ 

(۳) كمافي «المغني» (۲۰۹/۱۱). 

(5) تقدم تتكرييعه (صس۸۷). 

.)۱۹۱۰۲( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٥( 

)03 أخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۸۷)» وابن أبي شيبة (۱۹۰۹۷). 
)۷( تقدم تخريجه قريبًا. 


۹٤ 


والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراء وبين اعتدادها بالشهور: أ 
اعتبار الشهور للعلم ببراءة رحمهاء وهو لا يحصل بدون ثلاثة أشهرٍ في حق 
الحرّة والأمة جميعًا؛ لأنَّ الحمل يكون نطفة أربعين يومّاء ثم عَلَقَةٌ أربعينء 
لم ضغ مُضْعْةٌ أربعين» وهي الطّور الثّالث الذي يمكن أن يظهر فيه الحمل؛ وهذا 
نالنسية إل الحرة والأعة سوا بخلاف الأقراء. فإن الحيضة الراسنه عل 
ظاهرٌ على الاستبراء ولهذا اكتفي بها في حقٌ المملوكة» فإذا زوجت فقد 
أعزّث قيَهًا من الحرائره وصارت شرف هن يلك اليمين: ؛ فجعِلَتٌ عدتبا 
بين العدثين: 

قال الشيخ في «المغني»': ومن رد هذا القول قال: هو مخالفٌ لإجماع 
الصّحابة» لأنّهم اختلفوا على القولين الأوّلِينء ومتئ اختلفوا على قولين لم 
يجز إحداث قول ثالث لاه يفضي إلى تخطئتهم وخروج الحقٌّ عن قول 

قلت: وليس في هذا إحداث قول ثالثِ» بل هو إحدى الروايتين عن 
عمر» ذكرها ابن وهب وغیره» وقال به من التابعين من ذکرناهم وغيرهم. 

فصل 

رکا د ااا لب لوطي قد ياوا ست ی کا 
وای يشن َم | م آلمَحيض ون ساي ڪان يبر 1 طق ' روالی 
حر [الطلاق: .]٤‏ وقد اضطرب الاس فى حد الإياس اضطرايًا ات 


+» E 
Gn C: 


Te FI C1) 


4٥ 


فمنهم من حدّه بخمسين سنةء وقال: لا تحيض المرأة بعد الخمسين. 
وهذا قول إسحاق ورواية عن أحمد» واحتجٌّ أرباب هذا القول بقول عائشة 


صَِتَدْعَْهَا: إذا بلغت : خمسين سنة حرجت من حد الحيّض .2١7!‏ 


وحده طائقة يكين سكف وقالوا: لآ تعيض بعد الجن هة ووابة 
وه ع 
ثانية عن أحمد. 
ظ 2 2 
وعثة ووابة ثالقة: الفرق بين نساء العرب وغيرهم» فحده ستون في نساء 
العرب وخمسون في نساء العجم. 


وعنه رواية رابعة: أن ما بين" الخمسين والستين دم مشكول فيه 
تصوم وتصلي وتقضي الصّوم المفروض» وهذه اختيار الخرقي. 


وعله روات ام أن الدّم إن عاود بعد الخمسين وتكرّر فهو حيضٌء. 
و إلا فلا. 
وام الشافيق فلا نص له ف اتقدير الياس يمدت وله قر لان بعت أجدهما 


)١(‏ لم أقف عليه مسنداء وذكره الإمام أحمد كما في «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن 
راهويه» للكوسج (۳/ »)٠٠۲‏ وذكره ابن الجوزي في «التحقيق» )7717/١(‏ بلفظ: 
«لن ترىئ المرأة ولدًا في بطنها بعد خمسين سنة)» ونقل هذا أيضًا ابن قدامة في 
«المغني» »)35١١ /١١(‏ وقال الشيخ الألباني في «الإرواء» :)73٠١ /١(‏ لم أقف عليه 
ولا أدري في أي كتاب ذكره أحمدء ولعله في بعض كتبه التي لم نقف عليها. 

(۲) كذافي النسخ. 


40 ص» د: (تأثير )؛ تحر يف . 


15 


فعلئ القول الأول هل المعتبر جميع أقاربهاء أو نساء عَصّباتهاء أو نساء 
بلدها خاصّة؟ فيه ثلاثة أوجه. ثم إذا قيل: يُعدبر بالأقارب فاختلفت عادتهن 
فهل يعتبر بأقل عادة منهنً» أو بأكثرهنَ عادةء أو بأقصر امرأةٍ في العالم عادة؟ 
على ثلاثة أوجه. 

والقول الثاني للسَّافعَِ أن المعتبر جميع النّساءء ثمّ اختلف أصحابه هل 
لذلك حد أم لا؟ عل وجهين: 

أحذهماأ: لبس لد سك وهو قاس نه 

والثَّاني: له حدٌّ ثم اختلفوا فيه على وجهين» أحدهما: أنه ستون سنة 
قاله أبو العباس بن القاصّ والشّيحْ آبو حامد. والثاني؛ اثنان وستون سنةه قاله 
السيخ أبو إسحاق في فالمهدت» وابن الصباغ في «الشّامل)17). 


۳ 


وأما اأصحاب 85 حف و 

وأمّا أصحاب مالك فلم يحدّوا سن الإياس بحد البنَة. 

وقال آخرون منهم شيح الرسلام ابن تة اليأهن يختلف باختلااف 
التساع وكيس له حد يتقق فيه التساء. واليرآه بالآية أن یاس كل اسرأة من 
نفسها؛ لأن اليأس ضد الرّجاءء فإذا كانت المرأة قد يئنست من الحيض ولم 
ترجه فهي آيسة وإن كان لها أربعون أو نحوهاء وغيرّها لا تيأ منه وإن كان 
0010 انظر: (المهذب بشر حه المجموع) TTIW‏ ١)»و«روضة‏ الطالبين» /A)‏ الاير 


)۲( بعدذها بياض في النسخ» والعبارة ساقطة من المطبوع. وانظر لمذهبهم: «البحر الرائق» 
١١ /١(‏ ؟): و خاش ة ايد عايدن: 1 (۳/ 114016 6), 
و يه ابن عابدين 


4۹۷ 


وقد ذكر الزيير بن بكار : أن بعضهم قال: لا تَِدُ لخمسين سنة إلا 
عرییة ۳ ولا تلد لستین إلا قرشي وقال: إن هند بنت أبي عبيندة بن 
لقره 


ل ناوشر 8" 

وقد صح عن عمر بن الخطّاب في امر أة طلقت فحاضت حبضة أو 
حيضتين» ثُمَّ يرتفع حيضها لا تدري ما رفعه: أنّها تربص تسعة أشهرء فإن 
استبان بها حمل وإلا اعتدّت ثلاثة أشهر “. 


وقد وافقه الأكثرون علئ هذاء متهم مالك وأحمد والشّاحيٌ في القديم: 
قالوا: تتركض شالت هذه الحمل» ثم تعتدٌ عد الآيسة» ثم تحل للأزواج ولو 
گانت بنت ثلاثين سنة أو أريعين. وهذا يقتضي أنَّ عمر بن الخطًاب نة 
ومن وافقه من السّلف والخلف تكون المرأة آيسة عندهم قبل الخمسين 
وقبل الأربعين» أن اليأس عندهم ليس وقنًا محدودًا للنّساء؛ بل مثل هذه 
تكون آبسة وإن كانت بعت این وغيرها لآ تكون ايسة وإن بلغت خمسية. 
وإذا كانوا في فيمن ارتفع حيضها ولا تدري ما رفَعّه جعلوها آيسة بعد تسعة 


() نقله عنه ابن قدامة في «المغني» .)١١١ /١١ 5 55 /١(‏ 

(۲) في النسخ: (لا يلد... إلا عربي». والتصويب من «المغني». 

(۳) كذافي النسخ. والصواب: «زمعة» كمافي «(جمهرة أنساب العرب» (ص5١١)‏ 
و«المغنى). 

(5) أخرجه مالك -)۱۷١۳(‏ ومن طريقه الشافعي في «الأم» (1/ 0۳۹) - وابن أبي شيبة 
(237)») من طريق ابن المسيب عن عمر» وابن المسيب لم يسمع من عمر» لكن 
روايته عنه مقبولة كما قال الإمام أحمد وغيره. وسيأتي لفظه قريبًا. 


لحا 


أشهر» فالَّتي تدري ما رفعّه إمّا بدواءٍ يُعلّم أنه لا يعود معه» وما بعادة 
مستقراة لها من أهلها وأقارمها - أولئ أن تكون آيسة وإن لم تبلغ الخمسين؛ 
وهذا بخلاف ما إذا ارتفع لمرض أو رضاع أو حملء :قان هذه الست ایس 
فان ذلك يزول. 


فالمراتب ثلاثةء إحداها : أن يرتفع ليأس” معلوم متيقنء بأن يتقطع 
عامًا بعد عام» ويتكرّر انقطاعه أعوامًا متتابعة ثم تطلّق بعد ذلك» فهذه 


E ع‎ 


تتربصٌ ثلاثة أشهِرٍ بنصٌ القرآن» سواءٌ كانت بنك أربعين أو أقلّ أو أكثر. 
وهي أولئ بتريّص ثلاثة ة أشهر من التي حكم فيها الصّحابة والجمهور 
بتريّصها تسعة أشهر ثم ثلاث فان تلك كانت تحيض وطُلَّت وهي حائضُء 
ثم ارتفع حيضها بعد طلاقها لا تدري ما رفعّهء فإذا حكِم فيها بحكم 
الآيسات بعد انقضاء غالب مدة الحمل فكيف بهذه؟ 

ولهذا قال القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن72"؟: إذا كان الله سبحانه 
قد ذكر اليأس مع الريبة فقال تعالى: وأ يَتسَنَصنَ لْمَحِيضٍِن ساك 
ان تبتر یهن تة آنا سر € [الطلاق: 4 ثم جاء عن عمر بن الخطّاب 
لفظٌ موافنٌ لظاهر القرآن لأنّه قال: أيّما امرأة لقت فحاضتٌ حيضة أو 
حيضتين» ثم رُفِحَثْ حيضتها() لا تدري ما رفعهاء فإِنَّها تنتظر تسعة أشهرء 
نم تعتدٌ ثلاثة أشهر(؟2. فلمًا كانت لا تدري ما الذي رفع الحيضة كان موضع 


)010( د» ص» زء م: «اليأس». 
0 لا يوجد النص في القسم المطبوع منه. وهو نص طويل يستمر إلى أربع صفحات. 
(۳) صء ح: احيضها». 


۲۹۹ 


الارتياب» فحُكم فيها بهذا الحكم» وكان اتباع ذلك ألزمٌ وأولئ من قول من 
يقول: إن الرّجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيرتفع حيضها وهي شابة 
فخالف ما كان من إجماع المسلمين الذين مَضَواء لأنّهم كانوا مُجيعين على 
أن الوئد کی بالآب ما دامت المرأة فى عدا كيف يجوز أذ يفول قافا : 
إن الرّجل يُطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين» ويكون بينها وبين زوجها أحكام 
ال[وجات ما دامت في عدَّتها من الموارثة وغيرها؟ فإن جاءت بولدٍ لم يلحقه. 
وظاهرٌ عدَةٍ الطّلاق أنّها جعلت من الدخول الذي يكون منه الولد» فكيف 
تكون المرأة معتدَّةٌ والولد لا يلزم؟ 

قلت: هذا إلزامٌ منه(١2‏ لأبي حنيفة» فإن عنده أقصئ مدّة الحمل ستتان: 
والمرتابة في أثناء عدا لا تزال في عدَةٍ حت تبلغ سن الإياس فتعتدٌ9") به 
وهو يلزم الشافعيّ في قوله الجديد سواءً» إلا أن مدَّة الحمل عنده أربع سنينء 
فإذا جاءت به بعدها لم يلحقه وهي في عدّتها منه. 

قال القاضي إسماعيل: واليأس يكون بعضه أكثرٌ من بعض» وكذلك 
القنوط» وكذلك الرّجاءء وكذلك الظَنْ» ومثل هذا يتبع" الكلام فيه» فإذا قيل 

و 2 
منه شيء أنزل على قدر ما يظهر من المعنى فيه» فمن ذلك أن الإنسان يقول: قد 
ست من عريضى إذا كان الأغلب عمده آنه لا برا وفسثة من غائى إذا كان 
غلب عل أنه لا يقد ولو قال إذا مات غائيه أو مات هريضة: قد ركست متف 
010 «منه) ليست في د. 
(۲) د» ص: «فتعذ). 
(۳( كذا في النسخ. وفي المطبوع: «يتسع». 
e‏ 


لكان الكلام عند النّاس على غير وجهه» إلا أن يتبيّن معن ما قصد له في كلامه. 
مثل أن يقول: كنت وجلا في مرضه مخافة أن يموت فلمًّا مات وقع اليأس» 
فينصرف الكلام على هذا وما أشبهه. إلا أن أكثر ما يُلمَظ باليأس إِنّما هو فيما 
يكون(1) الأغلب عند اليأس أنه لا يكون» وليس واحدٌ من اليائس والطّامع يعلم 
يقينًا أن ذلك الشّيء يكون أو لا يكون. 

وقال تالو #وَالْفواعِدٌ مرت اا اتیل Ey‏ و حايس لين 
جام و ال ةد جلت زيا 4 [الور: وال چاق 
الاس والقاعدة من التساء قل پمک أن ” ترَوّج» غير أن الأغلب د الاس 

0 CE 

فيها أن الأزواج لا يرغبون فيها . وقال تعالى: 30 هو الى زل لعجت ص بعد ما 
موس وريسووو بمب موب بيس 
یکون» ولك اليس دخلّهم حين تطاول إبطاؤه. وقال تعالى: #حَوََإدًا 
اد وديا ارذ زا جاه سرا € [يوسف: EB‏ 
ذكر أن الرُسل هم الذين استيأسوا كان فيه دليلٌ علئ أنّهم دخل قلوبهم يأس 
من غير يقين استيقنوه؛ لأن اليقين في ذلك إِنَّما يأتيهم من عند الله كما قال في 
_ 62 ل اال ل 
فصة ج # ووی اوج تهر ان دومن من فوك | لامن قَدَءَامنَ 2# لمم فال (75). 
#فلا بیس / بِمَاكاء أ يفْعَلُونَ € [هود: 3*]؛ وقال تعالى في قصّةإخروة 


يوسفة وما امسا ا ارت اسا کا یف اة قدل الام علي 
أن يأسهم ليس بيقين. 


10( ص“ د» ز: «كان». 
(۲) ليس بعدها في النسخ بقية الآية. والمثبت من المطبوع. 
1 


وندحذنا ين ني وها مالك من هسام بن حروك عن اها 
اليأاس خر راد المرء إذا يكس من شي. 0 عنه7١2,‏ فجعل عسر الياس 
بإزاء الطمع. 

رسعت أعمة من المعذل!؟؟مقد شا ترجا من القسماءيصف 
ئا( ١‏ 


0 0 0 ا 
صغراء من تل ب يالاس صيرتها كالظبي في الكناس 
4 کہ هي ير 


اويا ih‏ عن الأعمان 


-)751( ومن طريقه ابن المقرئ في (معجمه»‎  )57١( أخرجه ابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 
وابن شبة في «تاريخ المدينة» (؟//1/71) من طريق يحيئ بن سعيد» وأبو نعيم في‎ 
من طريق وكيع وأبي معاوية» أربعتهم (ابن المبارك ويحيئ بن‎ )٠١ /١( «الحلية»‎ 
سعيد ووكيع وأبو معاوية) عن هشام بن عروة به. وعروة لم يسمع من عمر.‎ 

(۲) في المطبوع: «المعدل»ء تصحيف. انظر: «الإكمال» (۷/ 77/5) و«ترتيب المدارك) 
(5/ 6) و«سير أعلام النبلاء» (۱۱/ 019). 

(۳) لم أجد الرجز في المصادر التي رجعت إليها. 

)0 التلد: المال القديم الموروث. 

(6) هو أن يقال للناقة عند الحلب: بس بس» فتدرٌ باللبن. 

)00 د» صء ز» م: اعن)» تحريف. 


۳۲ 


الت ١7‏ ا قالا: عَلَّمْنا أشياء ثم قال: :«لا بسا من الخير ماتَهَرْهرْث() 
رُووشكماء فان كل عبد يولد أحمرٌ ليس عليه قشر 5 شرة. ثم يرزقه الله 
ویعطه»(, 


لأبي حازم: يا أبا حازم ما مالك؟ قال: خيرٌ مال» ثقتي بالله ويأسي مما في 
قال: وهذا أكثر من أن يُحصىئا. انته'200, 


قال ف وليس للنساء في ذلك عادةٌ مستمرَّة بل فيهن من لا 


0 كو :إلى التبي؟. 

0( أي تدج رتب ابا دين لأسي وفي بعض مصادر التخريج: (- تهرّزث». وكلاهما 

(۳) أخرجه أحمد .)١15865(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) (507) مختصرًاء وابن 
ماجه »)5١75(‏ والطبراني في «الكبير» (5/ ۷)» وابن حبان )۳۲٤۲(‏ من طرق عن 
الأعمش عن سلام بن شرحبيل بهء وسلام تابعىٌ لم يرو عنه غير الأعمش» وذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال الذهبي: «وثق)» وقال ابن حجر: «مقبول)» والحديث 
صححه ابن حبان والبوصيري في «مصباح الزجاجة» /٤(‏ ۲۲۷)» وضعفه الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» (/51/4)» وحديث مثل سلام في التابعين يَحَسَّنْ إن لم يكن فيه 
م يسافكر. 

)٤(‏ أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (۳/ ۰۳۴۳۷ ۷/ 57 7) وأبو نعيم في 
«الحلية» (۳/ )۲۳١‏ من طريق سفيان بن عيينة به. 

(5) أي كلام القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن»» الذي بدأ قبل أربع صفحات. 

(5) لم أجد كلامه في المطبوع من كتبه. 


۳۳ 


تحيض في السّنة مر ولهذاَق العلماء ع ار ا اين 4 
حل للك وغالب النْاء يَحِضَْ كل شهر مر ويَحِضْنّ ربع السّهرء ويكون 
طهرهر ثلاثة ل أراعس وه عن لير الشيوة المس تة لقلة رطوبتهاء 
ومنهن من يُسرع إليها الجفاف فينقطع حيضها وتيأس منه» وإن كان لها دون 
الخمسين بل والأربعين» ومنهن من لا يسرع إليها الجفاف فتجاوزٌ الخمسين 
بض نعيطن. الأ وبي ل الاب 51011 عدي الرأس ع وسراو كار 
ذلك لقيل: واللائى يبلغن من الس كذا وكذاء ولم يقل : ۽ تس 

ت ۳ e‏ ع ت ت 
يائسة كما تقدم» والو جود مختلف في وقت يأسهن غير متفق 

وأيضًا فاته سبحانه قال: لوال يَيسَنَ * [الطلاق: 31 ولوئمان لهوقت 
مدد لكانت المرأة وقيرها سواء ق معرقة يأسهاء وهو سيحاته قل خض 
- 8 2 :. 5 کا 7 la E‏ 
[الطلاق: »]٤‏ فالتي تحيض هي اتی ا وهذا بخلاف الارتياب» فاته 
سبحانه قال: # إن ارْحَبَسَْ » ولم يقل ل: «إن ارتبّن»» أي إن ارتبتم في حكمهن 


وشككتم فيه فهو. 


هذا“ الذى عليه جماعة أهل التفسير: كما روئ ابن ابي حاتم في 


(1) في المطبوع: «فهو هذا لا هذا». والمثبت من النسخ. 


ل 


اتسر ا من حذيف جرير وموس بن أغيرة الا ل4٤‏ عد مطرف بخ 


طَريف» عن عمر بن سالم» عن أب بن كعب قال: قلت: يا رسول الله إن 
ناسا بالمدينة يقولون في عِدَّد النساء ما لم يذكر الله في القرآن؛ الصّغار والكبار 
وأولات الالسمال» فألزل الله ببيجائه ف عذه رر E,‏ 7 
لْمَحِِضٍ من سكم إن ِبر فدهن كمه آي هکی ريصن ولت 
غ أجَلْهُنٌّ أن ES‏ [الطلاق: .]٤‏ فاج إحداهن أن تضع 
حملهاء فإذا وضعت فقد قضت عدعبا. 

ولفل جريرة فلع يآ وسول اله إن ناشامن آمل المد کا تزلت مذ 
الآية الى في البقرة في عدَّة الّساء قالوا: لقد بقي مِن عدَّة النُساء عِدَدٌ لم 
يُذكرن في القرآن» الصّغار والكبار التي قد انقطع عنها الحيض وذوات 
الحمل» قال: فأنزلت التي في الساء القصرئ : تأ يهنم يحض ن 
شَابِكُمإِنا ار متم 4 فالتي قد يئست ثلاثة أ و 


)570/1١( )۱(‏ معلقاء وهو مما جُمع من كتب التفسيرء وأسنده في «العلل» »)۱۳١١(‏ 
وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» ‏ كما في «المطالب العالية» ,)7"094/١8(‏ 
و«إتحاف الخيرة» للبوصيري (5/ 784)- وابن أبى شيبة (5 »)١77١١‏ وابن جرير في 
(تفسيره) (۲۳/ 0۱)» والحاكم (۲/ 597))» ومن طريقه البيهانى في «السنن الكيرول» 
6 مر ظرق مو عطوك ين طريكب عن خدرو من سام عن أي يده إل أن ابيز 
أبي حاتم رواه عن أبيه عن يحيئ بن المغيرة عن جرير عن مطرف به» وقال فيه: 
عمر بن سالم لاعمرو بن سالم» ثم نقل عن أبيه تصحيح قول من قال عمر» وأنه 
أعله بالانقطاع بين عمرو بن سالم وأَبق: وينظر: «العلل»لابن أبي حاتم »)۱۳١١(‏ 
و«المراسيل» له أيضًا ( ص 5 .)١‏ 

(۲) «فالتي قد يئست ثلاثة أشهر» ساقطة من المطبوع. 


e 


ثم روئ عن سعيد بن جبير في قوله: : وای يَيسَنَ من ألْمَحِيضٍ من 
1 دسَارِصكُمَ 2# يعني بالآيسة العجوز الى لا تحيض» أو المرأة الى قد قعدت 
في" الحيضة» فليست هذه من القرء في شىء. 


وفي قوله: # إن ارتبتر 4 يعني في الأ يعني: إن شككتم فعدتهر 
ثأدائة اھر 


ت 


وعن مجاهد: # إن رر € لم تعلموا عدّة التي قعدتْ عن الحيض أو 
ت ESE‏ 
التي لم تجض #فيدتهن تلت اشر 04 . 


فقوله تعالئ: نايبر 4 يعني : إن سألتم عن حكمهنٌ ولم تعلموا 
حكمهن وشككتم فيه فقد بيّنّاه لکم» فهو بیان لنعمته علئ من طلب عليه 
ذلك ليزول ما عنده من الشَّكُ والريب» بخلاف المعرض عن طلب العلم. 


ايشا فإن التساء لا يستوين فق ادا الحيض» بل مهن من تخيض 
لعشرء أو اثنتي عشرة» أو خمس عشرة» أو أكثر من ذلك» فكذلك لا يستوين 
ف ارس الحيقن الذى هو عير البأس» والر جود شاهيد بذللك. 

وأيضًا فإنّهم تنازعوا فيمن بلغت ولم تَحِضء هل تعند بثلاثة أشهر أو 
بالحول كالّتي ارتفع حيضها لا تدري ما رفّعه؟ وفيه روايتان عن أحمد. 


() في المطبوع: «عن» خلاف النسخ. 
(8) في النسخ: معنن في الآية6: ولعل الصواب ما أثبتتاة. 
(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲۳/ 59). 


e 


قلت: والجمهور علئ أنّها تعد بثلاثة شیر »ولم يسلوا لاسر" 
الموجب للاعتداد بها حدّاء فكذلك يجب أن لا يكون لا للكر الموجب 
للاعتداد بالشهور لا وها ظا وله الحم 

نسل 
وأمّا عدَّة الوفاة فتتجب بالموت» سواءٌ دخل بها أو لم يدخلء اتفاقًا كما 
دل عليه عموم الذرآلة رانك واوا علي الما رار اة قبل الوك 


وعلوا أن ل الصداق يستقة إذا كان مسمىئى ؟ أن ؛ العسوت لكا کان انتهاء العقد 
وانقضاءه(" استقرّت به الأحكام» فتوارثًا واستقرٌ المهر ووجبت العدة. 
واختلفوا ٤‏ مسا لاو 


ا يا ا 
حديث بزع بت واشق» وقد تق ولول هاش لكان هو محض 


القاس لأن العرف” © أجري مُجرئ الدّخول في تقرير المسمّئ ووجوب 
العدة 


(0) ص دهز االصغر). 

(5) كذا في جميع النسخ منصوبًا على توهم أنه خبر «يكون»» والوجه الرفع. 
(۳) «وانقضاءه» ليست في المطبوع. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 


)٥(‏ في المطبوع: «الموت» خحلاف النسخ. 
¥ 


والمسألة الثانية: هل يثبت تحريم الرّبيبة بموت الأمٌ كما يثبت بالدخول 

والمقصود أن العدّة فيه ليست للعلم ببراءة الرّحمء فإِلّها تجب قبل 
الدخول» بخلاف عدة الطلاق. وقد اضطرب التاس فى حكمة غدّة الوفاة 
وغيرها: 

فقيل: هي لبراءة الرّحمء وأورد على هذا القول وجوه كثيرة» منها: 
وجوبها قبل الدخول في الوفاة» ومنها: أنْها ثلاثة قروءٍ وبراءة الرّحم يكفي 
فيها حيضة كما في المستبرأة 217 ومنها: وجوب ثلاثة أشهر في حق من يقطع 
ببراءة رحمها لصغرها أو كيرها. 

وهن الناس من يلوك هر تعد لا يُعقل متاه وهذًا فاس لرجهية: 

أحدهما: أنه ليس في الشريعة حكجٌ إلا وله حكمةء وإن لم يعقلها كثيرٌ 
من الناس أو أكثرهم. 

الثانی: أن العدد ليست من العبادات المحضةء بل فيها من المصالح 

و نس 0م | 2 
رعاية حق الزوجين والولد والناكح. 

قال شيخنا": والصَّوابٍ أن يقال: أمّا عدّة الوفاة فهي حرمٌ لانقضاء 
n 7 4‏ د ت و 1 7 
النكاح ورعاية لحق الزوج. ولهذاتجد المتوفى عنها زوه(" في عدة 
الوفاة رعاية لحق الرّوج» فجُّعلت العدّة حريمًا لحق هذا العقد الذي له حطر 


)1( «ومنها أنها... في المستبرأة» ساقطة من ز. 
(۲) لم أجد كلامه في كتبه المطبوعة. 
() «زوجها) من صء ح. 


وشات فيحصل فصل بهذه بين نكاح الأول ونكاح الثاني» ولا يتّصل 
التاكحان. آلا تری أنَّ رسول الله لا لما عظّمَ حقه حرم نساؤه بعده» وهذا 
احص به الرّسول؛ لأ أزواجه في الدّنيا هن أزواجه في الآخرة» بخلاف 
غيره فاته لو حَرْمَ على المرأة أن تتزمّج بغير زوجها تضرّرت المتوفئ عنهاء 
وربّما كان الثاني خيرًا لها من الأوّلء ولكن لو تأيّمتْ على أولاد الأوّل 
لكانت محمودة على ذلك مستحبًا'“ لهاء في الحديث: «أنا وامرأةً سَفْعَاء 
الخدّين كهاتين يوم القيامة ‏ وأومأ بالوسطئ والسّبّابة ‏ امرأة آمَثْ من زوجها 
ذات منصب وجمال. وحبسٹ نفسّها على يتامئ لهاء حتّئ بانوا أو ماتوا». 

وإذا كان المقتضي لتحريمها قائمًا فلا أقل من مد تترتّصٌّهاء وقد كانت 
في الجاهليّة تترئّص سنة فخمّفها الله سبحانه بأربعة أشهر وعشرًا". وقيل 
لسعيد بن السب ما بال العشر ؟ قال هايا الروح'*. فيحصا يبه 
المدّة براءة الرّحم حيث يُحتاج إليه» وقضاء حق الزُوج إذا لم يُحتّج إلى 
دل 


)١(‏ رة دة ز: امستحب)»): 

(۲) أخرجه أحمد (51005). وأبو داود .)26١594(‏ والطبراني في «الكبير) »)٥٦/۱۸(‏ 
والخرائطى في «مكارم الأخلاق» (576)» والبيهقي في «شعب الإيمان» ٠٤١ /١١(‏ 
)١57-‏ من طرق عن النهاس بن قَهُم عن شداد بن عبد الله عن عوف بن مالك 
وَدَليَدَنةُ. والنهاس ضعفه جمهور النقاد» وشداد لم يسمع من عوف بن مالك» وله 
شاهد حسن عند عبرتي للا ات 
(159) من طريقين عن أبي هريرة رنه نَهُ بإسناد جيد. 

(۳) كذافي النسخ منصوبا. 


(:) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» .)١0/ /٤(‏ 


۳۹ 


فصل 

وأا عدَّة الطّلاق فهي التي أشكلّثٌ. فإِلّه لا يمكن تعليلُها بذلك. لأنّها 
إلّما تجب بعد المسيس» ولأن الطّلاق قطعٌ للنكاح» ولهذا يتنصّف فيه 
العسكّرا وسقط فيه مهر المفل. 

فيقال ‏ والله الموقق للصواب - : عة الطّلاق وجبت ليتمكن الرّوج فيه 
من الرّجعة» ففيها حق للزّوج وحقٌّ لله وحق للولد وحقّ للنّاكح الثَاني: فحق 
الزوح ليتمكن من الإ جعة في العلدّة. وحق الله بوجوب ملازمتها المنزلّ كما 
نص عليه سبحانه» وهو منصوص أحمد ومذهب أبي حنيفة. وحقٌ الولد لبلا 
يضيع نسبه» ولا يُدرئ لأيّ الواطئين. وحقّ المرأة لما لها من التّفقة زمنَ 
العدّةه لكونها زوجة ترث وتورّث. 

وَيدل على أن العدّة حقّ للزوج قوله تحال # تاا انين اما إِدَا 
کحم اموه مت شُرَطلَقتُمُوهُنَ من قل أن تسوه هما ڪر ڪيه من ذو 
دوه [الأحزاب: +4 فقوله: مما هّن عدّو4 دليلٌ على أ 
العدّة ناك جل عل المرأة. 


وأيضًا فا سبحائه قال: و مولن اح برهن فَذَلِكَ4 [البقرة: 778]» 
فجعل الزّوجٍ أحقٌّ بردّها في العدّة وهذا حق له . فإذا كانت العذة ثلاثة قروء 
أو ثلاثة أشهر طالت مدّة التَريّصء لينظر في أمره هل يُمسِكها أو يُسرّحهاء كما 
جعل سبحانه للُؤلي تربص أربعة أشهر لينظر في أمره هل يُميك ويفيء أو 
يُطلّقَء فكان : تخيير المطلّق كتخيير المُؤليء > لكن المُؤلي جعل له أربعة أشهر 
كما جعل مدّة التسيير أربعة أشهر لينظروا في أمرهم. 


۳1۰ 


ومنَايمِّ: ذلك أنه سبحانه قال: #وَإِدَاطْلَْحمَالِيْسَاء ملعا جله نفک 
e‏ و 1 يوا د سرج ار 
ا ةا هم مروف 4 [البقرة: ۲۴۲]ء وبلوغ 
الأجل هي الرصول والآثتهاء | اليه ایر الال لي حك لاله سمارزتهه وف 
قوله: اذا 8 د بل هن فم هن مع بِمَعَرُوفٍ * [الطلاق: ١‏ ] مقاربته و مشار فته» ثم 
فيه قو لا ن: 

اهما أنه 8 من الرّمانء وهو أطي 3 الحيضة الثالفة أو انقطاع 
الذّم منها أو من الرّابعة وعلئ هذا فلا يكون مقدورًا لها. 

وقيل» ل عل يدر لحل YT‏ ةر 


الوطم 
وللنّاس في ذلك أربعة أقوال: 


أحدها: أنه لبس شرطًاء لا فى هذا ولا في هذاء كما يقوله من يقوله من 


أهل الظاهر. 
والثاني: أنه شرطٌ فيهماء كما قاله أحمد وجمهور الصّحابة» كما تقدَّم 


والثَّالث: أنه شرطً في نكاح الوطء لا في نكاح العقد» كما قاله مالك 
والشافعيٌ. 


والرًابع: أله شرط فيهماء أو ما يقوم مقامه» وهو الحم بالطهر بم ضع 
وقت صلاة وانقطاعه لأكثره كما يقوله أبو حنيفة. 
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فإذا ارتجعها قبل غسلها كان غسلها لأجل وة لها وإ كان لأجا 


حلا لغيره؛ وبالاغتسال ي بتحقق كمال الحيض وتمامه كما قال تعالئ: وود 
قرو ھر خی وظھرن ودام رن اوم کے اا [البقرة: ؟17]. 

باس کی کک ی اتود ی 
أجلهاء وهو سبحانه لم يقل: إنّها عقيبَ القرء(١)‏ تين من الروج» بل خيّر 
الڙوج عند بلوغ الأجل : بين الإمساك والتسريح. فظاهر القرآن كما فهمه 
الصّحابة أنه عند انقضاء القروء الثّلاثة يُخْيّر الرّوج بين الإمساك بالمعروف 
والتسريح بإحسان» وعلئ هذا فيكون بلوغ الأجل في القرآن واحدًا لايكون 
فسمين؛ بل يكون استيفاء المدة واستكمالها. وعدا كقوله تعال؛ إغبارًا عن 
أعل الثار: ورتا الى أجلت اا الاسام ۸ وقوله: #وَإذا بَلَغْنَ 
هجاح ڪر في ماعن ف انش هو والمعروف 4 [البقرة: 5*4]. 

وإلما حمل من قال إن بلوغ الأجل هو مقارنته أنّها بعد أن تحل 
للخْطَاب لا يبقئ الرَّوج أحنٌّ برجعتهاء وإلّما يكون أحنٌّ بها مالم تحل 
لير اذا حل لثيرة ه أن يتزرّج بها صار هو خاطبًا من الخطّاب. ومتشا هذا 
ظن أنَّهَا تها يبلوغ الأجل تحلّ لغيره؛ والقرآن ن لم يدل علئ هذاء بل القرآن جعل 
عليهَا أن : تربص ثلاقة قروو وقكر أنه ]ذا يلقت جلها فا أن تىك 
بمحروافيه واا أن تسرّح بلحسانٍ. وقد ذكر سبحائه قبل ها الإمسالة 
والشسريح عقيبّ الطلاق ققال: الل 


را 


a‏ وَشَمْرِيم 


)1( في المطبوع: «القرءين» خحلاف النسخ. 
2 «بل» ساقطة من المطبوع. 


Et: 


سے 


عع 3 دض اا 1 وو اس ى e‏ عمدت 
بحسن »* [البقرة: ۲۲۹]ء ئلم قال: #وإذاطلف هما لنساء فَلغْنَاجَلهِنَّ ول 
باون أن يكحن اروج € [البقرة: ۲۳۲]» وهذا هو تزرّجها بزوجها الأوّل 
أ 0 1 ءٍ ت 200 ه 1 ا ت 
المطلق الذي كان احق بهاء فالنهي عن عضلهن مؤكد لحق الزوج. 
وليس في القرآن أنه" بعد بلوغ الأجل تحل' للخطّابء بل فيه أنَّه 
هذه الحال إِمَّا أن يُمسِك بمعروف أو يُسرّح بإحسانء فإن سرح بإحساد 
حلت حيبذ للخطاب. وعلى' هذا فدلالة القرآن بيّنة أنّها إذا بلغت أجلها 
وهو انقضاء ثلاثة قروءٍ بانقطاع الدّم ‏ فإمًا أن يُمسِكها قبل أن تغتسل 
فتغتسل عنده» وإِمًا أن يُسرّحها فتغتسل وتنكح من شاءت. وبهذا يُعرّف قدرٌ 
فهم الصّحابة رض هتش وأن مَن بعدهم إِنَّما يكون غاية اجتهاده أن يفهم ما 


فهموه ويّعرف ما قالوه. 

فإن قبل: فإذا كان له أن يرتجعها في جميع هذه المدّة ما لم تغتسلء فلم 
قيّد التَخبيرُ ببلوغ الأجل؟ 

قي[ : ا نها في مدة العذة كاليت متر ا لأجل حق الزوج» والتريضص 
الانعظا فكاتت معظرة هل تسيكها أو يسر حها؟ وهلا التخيير ابت لمن 
ا 2 م لھ س ت سر 
اول المدة إلى آخرهاء كما خير المؤلي بين الفيئة وعدم الطلاق» وهنا لما 
خيّره عند بلوغ الأجل كان تخييره قبله أولئ وأحرئ» لكنّ التسريح بإحسانٍ 
إِنّما يمكن إذا بلغت الأجل» وقبل ذلك هى في العدة. 


وقد قيل: إن تسريحها بإحسان موث فيها حين تنقضي العدة» ولكن 


ا 


i 


010 كذا في النسخ» وهو ضمير الشأن. وفي المطبوع: «أنها». 
20 ص» د» : ا(ميحل). 


TET 


ظاهر القرآن يدل على خلاف ذلك فاته سبحانه جعل التسریح باحسان عند 
بلوع الأجل» ومعلوم أن هذا اترك ابت من وَل اليذة فالصّواب أن 
التسريح إرسالها إلى أهلها بعد بلوغ الأجل ورفع يده عنهاء فإنه كان يملك 
حبْسَها مد العدَّة» فإذا بلغت أجلّها فحينئزٍ إن أمسكها كان له حبْشُهاء وإن لم 
يمسكها كان عليه أن يسرّحها بإحسان. 

ويد علئ هذا ا قوله تعالئ في المطلّقة قبل المسيس: نمالڪ رهن 
بن یکو ند ت ا وسرت ول ج اکب 1145 قار 
بالسّراح الجميل ولا عدّة فعللم آنه تخلية سبيلها وإرسالّهاء كما يقال: سرح 
الما N,‏ [مَكنها 2١7]‏ من الذهاب» وبهذا الإطلاق والسّراح يكون قد 
تمّ تطليقها وتخليتهاء وقبل ذلك لم يكن الإطلاق تامًاء وقبل ذلك كان له أن 

ت ! و mL‏ > 8 #3 . 2 

يمسكها وأن يُسرّحهاء وكان مع كونه مطلقا قد جیل أحق بها من غيره مده 
التر ن وجعل الترتص ثلاثة قروع لأجله. 

ويؤيّد هذا أشياء: 

الها أن الشارع جعل عدّة المختلعة حيضة كما ثبت يحت به الوا به 
عثمان بن عفان وابن عباس وابن عمر "» وحكاه أبو جعفر التځاس في اناسخه 
الرُوايتين عنه دليلاء كما سيأتي تقرير المسألة عن قرب إن شاء الله. فلا لم يكن 


)١(‏ هنا بياض في النسخ. 
00 تقدم تخريجه عنهم (ص ۲۸۲). 
(0) ص11 


57١ 


على المختلعة رجعة لم يكن عليها عدة بل استبرائ”') بحيضةٍ. لأنوا لما 

افتدث منه وبانتُ ملكت نفسّهاء فلم يكن أحقٌّ بإمساكهاء فلا معنئ لتطويل 

YY i PY 
الثاق: أن المهاجرة عن دار الس ب قد جات النشّئة بأنها لما تسترا‎ 


الثّالث: أن الله سبحانه لم یشرع لها طلاقًا بائنًا بعد الدّخول إلا الثالئة؛ 
وکل طلاتٍ في القرآن سواها فرجعيٌه وهو سبحانه إِنّما ذكر القروء الثلائة في 
هذا الطّلاق الذي شرعه لهذه الحكمة". وأمّا المفتدية فليس افتداؤها 
طلاقّاء بل خلعًا غير محسوب من الثلاث» والمشروع فيه حيضة. 

فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بصورتين: 

إحداهما: يمن اسع قت عذة عتلؤقياء فَإنّها جد اة قرووه ولا يعمكن 
زوجها من رجعتها. 

اة بلقي :اذا عقت ممت سه أو عيده فإن عدبا قلاقة قر 
ال كما فى ال ميخ حديث عاقش یرٹ راان تسد عذة 
الحرّة)» وفى سنن ابن ماجه)7؟): «أمرثُ أن تعتدّ ثلاث حِيضٍ». ولارجعة 
لزوجها عليها. 

فالجواب: أنَّ الطَّلاق المحرّم للزّوجة لم يجب فيه النَّريُْص لأجل 


19 3: تابهر اا 


(۲) في النسخ: «الحلة». والتصحيح من هامش م. 
)۳( تقدم تخريجه (ص۹۸٥۲- »)۲٥۹‏ والكلام عل ألفاظه. 
620 برقم (۲۰۷۷). وقد تقدم (ص55١).‏ 
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رجعة الزوج» بل جعل حريمًا للنكاح وعقوبة للزوج ريل مدّة تحريمها 
عليه؛ فإِنّه لو سُوّعْ لها أن تتزوّج بعد مجرّد الاستبراء بحيضةٍ ھا ایک أن 
يتزوّجها الثاني ويُطلّقها بسرعة» إِمّا على قصد التحليل أو بدونه» فكان تيسمير 
عَوْدها إلى المطلق» والشّارع مح مها غاد يسل الال عقوبة ١‏ له؛ لأن الطّلاق 
أبغض الحلال إلى الله» وإنَّما أباح منه قدر الحاجة» وهو الثلاث» وحرّم 
المرأة بعد الثالثة حت تنكح زوجًا غيره. 


وكان من تمام الحكمة أنّها لا تنكح حتى تربص ثلاثة قروءء وهذالا 
ضر عليها به» فإنّها في كل مر من الطّلاق لا تنكح حت 1 مم نترئّص ثلاثة قروءء 
فكان التّربّص هناك نظرًا في مصلحته لما لم يوقع الثلاث المحرّمة» وهنا 
التربّص بالثلاث من تمام عقوبته» فإنَّهِ عوقب بثلاثة أشياء: أن حُرّمت عليه 
حبيبته» وجُعل تربصها ثلاثة قروء» ولم يجز أن تعود إليه 7 حا سی پیا 
غيرٌه حظوة الرّوج الرّاغب بزوجته المرغوب فيهاء وفي كل من ذلك عقوبة 
مؤلمة عاي إيقاع البغبضي إل ال المكروه له 

فإذا علم بعد الثالثة: لا تحل له إلا بعد تربص وتزدّج بزوج آخر واد 
الأمر بيد ذلك الرّوج» ولا بد أن تذوقٌ عَسَيلته ويذوقٌ عسيلتّها- علم أن 
المقصود أن ييأس منهاء فلا تعود إليه لا باختياره ولا باختياره( » ومعلومٌ 
أن الزوج الثاني إذا كان قد نكح نكاح رغبة ‏ وهو التكاح الذي شرعه الله 
لعباده» وجعله سببًا لمصالحهم في المعاش والمعادء وسببًا لحصول الرّحمة 


کے 


+ E 


)١(‏ ص» د: يحضي »» خطأ. 
(۲) في المطبوع: «إلا باختيارها لا باختياره» خلاف النسخ» وهو مخالف أيضًا للسياق 
ومقصود المؤلف. 


TIA 


والوداد - فاه لا يُطلّقها لأجل الأول بل يُمسِك امرأته» فلا يصير لأحدٍ من 
الاس اخحتياك(21 فى عَودِها إليه» فإذا اتفق ی فراقٌ الثاني لها بموتٍ أو طلاق كما 
يفترق الرّوجان اللّذان هما زوجانء أبيح للمطلّق الأول نكاحُها كما يُباح 
للرّجل نكاح مطلقة الرّجل ابتداءً. 

وهذا أمرٌّ لم يحرّمه الله سبحانه في الشريعة الكاملة المهيمنة على جميع 
السّرائع بخلاف الشريعتين قبلّناء فإنّه في شريعة التّوراة قد قيل: إِنَّها متئ 
تروت بزوج آخر لم تحلّ للأوّل أبدًا. وني شريعة الإنجيل قد قيل: إِنَّه ليس 
له أذ فاا آل قحاءت عله ال هة القاملة الثاعاة عل أكمل الرجرة 
سسا وأا للها ولهذا لمّا كان التحليل مباينًا للشرائع كلها ( 
وللعقل والفطرة. ثبت عن التي اة لعنُ المحدّل والمحلّل ل ولعنه ا 
لهما إمّا خبر عن الله بوقوع لعنته عليهماء ا دعا اها بالق وسكا يدل 
علئ تحريمه وأنّه من الكبائر. 

والمقصود أن إيجاب القروء الثلاثة في هذا الطّلاق من تمام تأكيد 
تحريمها عل الأزّله علي أنه ليس في المسألة إجماعٌ؛ فذهب اين اللبان 
الفَرَضي صاحب «الإيجاز» وغيره إلى أن المطلّقة ثلانًا ليس عليها غيرٌ 
استبراء بحيضة» ذكره عنه أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى فقال ° مسال 
إذا طلق ال جل امرافه قلاكًا بعد التعولء فعدّعا ثلائة أقراء إن كانت من 
ذوات الأقراء؛ وقال ابن اللبّان: عليها الاستيراء بحيضة. دليلنا قوله تعالى: 


() هن »دور (اختيارًااء خطاً. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) لعله من «رؤوس المسائل» له. 


TI¥ 


ی یی ای يت 


لوا للقت رصن اف هر تة رود © [البقرة: ۲۲۸]. 


ولم يقف شيخ الإسلام على هذا القولء وعلق تسويغه على ثبوت 
الخلاف فقال': إن كان فيه نزاعٌ كان القول بأنّه ليس عليها ولا على 
المُعتّقة المخيّرة إلا الاستبراء قولا متوجّهًا. ثم قال: ولازم هذا القول أن 
الآيسة لا تحتاج إلى عدَّةٍ بعد الطّلقة الثالئة. قال: وهذا لا نعلم أحدًا قاله. 

قد ذكر التتلاف أبو الحسين لأقال: سال إذا طلى الو جل زوجده قلا 
وكانت ممن لا تحيض لصغر أو هرم» فعدّتها ثلاثة أشهرء خلافا لابن اللبّان 
أن لا عدَّة عليها. دليلنا: قوله تعالئ: وآ يَسَنَمنَألْمَحِيض من ساك 
ازيمتم صِرَّتْهُنَ تََحَهُ أَهْهُ رى لرَيحِضّنَّ 4 [الطلاق: 4]. 

قال شيخنا: وإذا مضت السنّه بأن على هذه ثلائة أقراء لم بجز مخالفتها 
ولو لم يُجمَع عليهاء فكيف إذا كان مع السّئّة إجماعٌ؟ 


قال: وقوله بل لفاطمة بنت قيس : «اعتدّي)2"0 قد فهم منه العلماء أنه 
د اة قرو فإن مع" الاستبراء قد تسمّئ عذةً. 

قلت: كما في حديث أبي سعيد في سبايا آوطا س“ أله فسّر قوله تعالئ: 
وال حصنت من ال 4 [التساءء 4 ] بالسّباياء ثم قال: اأ فهن لک 


)١(‏ لم أجد هذا النص وما بعده في كتبه المطبوعة. 
(۲) تقدم تخريجه ( ص٤‏ ؟7١).‏ 

(۳) «مع» ليست في المطبوعء وهي ثابتة في النسخ. 
)٤(‏ أخرجه مسلم )١5407(‏ وغيره. 

(4) في النسخ: «إن». والتصويب من «صحيح مسلم». 


۳1۸ 


حلالٌ إذا انلقضث عدَّمبنَ)؛ فجعل الاستبراء عدّةٌ. 


قال: اما حديث غائشة: ارت بَرِيرةٌ أن تعد ثلاث حيض )١(‏ فحديتٌ 
منک ؛ فان مذهب عائشة أن الأقراء الأطهار. 


فلك ومو جعل عة المخدلعة عيقة فيطريق الا ولي تقرفعدة: 
الفسوخ كلّها عنده حيضة؛ لأنَّ الخلع الذي هو شقينٌ الطّلاق وأشبة به لا 
يجب فيه الاعتداد عنده بثلاثة قروء» فالفسخ أولئ وأحرئ من وجوو: 

أحدها: أن كثيرًا من الفقهاء يجعل الخلع طلاقًا ينقص به عدده» بخلاف 
الفسخ لوشاع وجوه 

الثاني: أن أبا ثور ومن وافقه يقولون: إن الزوج إذا رد العوض ورضيت 
المرأة برده ورّجّعها فلهما ذلك» بخلاف الفسخ. 

اثالث: أذ الخلع يمكن فيه رجرع المرأة إلئ زوجها في جا بعقٍ 
جديدٍء بخلاف الفسخ لرضاع أو تجدَّدٍ محرميّةٍ! یت لا يمكن عوذها 
اله قوله طريق الأولى: لبها اعرا ييف ورن الماتصود مج 
العلم ببراءة رحمهاء كالمَسْبيّة والمهاجرة والمختلعة والزانية على أصح 
القولين فيهما دليلاء وهما روايتان عن أحمد. 

فصل 


وممًّايبيّن الفرق بين عدة الرّجعيَّة والبائن: أن عدة الرّجعيّة لأجل 


0010 تقدم تخريجه (ص555). 
(0) في المطبوع: «أو عدد أو محرمية» خلاف النسخ. 


۳1۹ 


الروج» وللمرأة فيها النققة والسّكنى باتفاق المسلمين» ولك سكناها هل 

ھر ٢‏ ۶ كير | الزوجة فيجوز أن د قا | || ]ا 5 يث شاء» أم د ۳ بك علا 
المنزل فلا تَخْرجٍ ولا تخرّج؟ فيه قولان. وهذا الاق هو المنصوصن عن 
لحد وبي سنه رمليه يدل القراك. والأوّل قول الشَّافعِيَ وقول بعض 
أصحاف: اخم 

والصواب ماجاء به القرآق قان سكر؛ ال جعية من جس سک 
المدوفئ عنهاء ولو تراضيا بإسقاطها لم يجز» كما أن العدّة فيها كذلك: 
بخلاف البائن فإنَّها لا سكنى لها ولا عليهاء فالرّوج له أن يُخرجها ولها أن 
تَخرج» كما قال النبي اة لفاطمة بنت قيس: «لا نفقة لك ولا سكنين0(». 

ما لرّجعة فهل هي حق للزّوج يملك إسقاطها بن يطلّقها واحدة باد 
أو هي حق لله فلا يملك إسقاطها؟ ولو قال: أن طا طلقة اة وقعت 
رجعيّةٌ أم هي حق لهما؟ فإن تراضيا بالخلع بلاعوض وقع طلاقًا بائنًا ولا 
رجعة فيه؟ فيه ثلاثة أقوال: 

فالأوّل: مذهب أبى حنيفة وإحدى الرّوايات عن أحمد. 

والثانى: ملحب الشَافْعع وال واية الثائية عن أجمد. 

راكالث: مذهب مالك وال واية الال عرد سم 

والشّراب أن ال جا سل فعا ليس ليما آف اغ اس قاطي 
ولیس له أن تظلق طلا با ولو ريت ال وة كما أله لين لاان 


(۲) تقدم تخريجه (ص١١١).‏ 


ولام 


يتراضيا بفسخ التُكاح بلا عوض بالاتفاق. 

فإن قيل: فكيف يجوز الخلع بغير عوض في أحد القولين في مذهب 
مالك وأحمد؟ وهل هذا إلا اتفاقٌ0(١2‏ من الرُّوجين على فسخ التكاح بغير 
عوض؟ 

فيل: إِنّما يُجوّز أحمد في إحدئ الرّوايتين الخلع بلا عوض إذا كان 
ظلاقاء فآمًا إذا كان قسًا فلا بجوز بالاتفاق. قاله شيكنا جلى فال : 
ولو جاز هذا لجاز أن يتفقا على أن يها مره بعد مرَّةِ من غير أن ينقص عدد 
الطّلاق» ويكون الأمر البيها إذا أراذا أن مجعلا الفرقة بين الثلاث جعاذهاء 
وإن أرادا لم يجعلاها من الثّلاث. ويلزم من هذا إذا قالت: قَادِني بلا طلاقٍ 
أن يُبينها بلا طلاق» ويكون مخيّرًا إذا سألته إن شاء أن يجعله رجعيًا وإن شاء 
أن يجعله بائئاء وهذا ممتنٌ» فان مضمونه أنه پر إن شاء أن تحومها بعد 
المرّة الثالئة» وإن شاء لم يُحرّمهاء ويمتنع أن يُخيّر الرّجل بين أن يجعل 
الشىء حلالًا وأن يجعله حرامّاء ولكن إِنّما يُخيّر بين أمرين مباحين له» وله 
أن ساگ اساب ا وأسياتب اريه ولیس له إنشاء نه تفس السلا 
والتحريم 

والله سبحانه إلما شرع له الطّلاق واحدة بعد واحدة ولم يشرع له 
إيقاعه مرّةّ واحدةٌ لبلا يندم» وتزول نزغة الشيطان التي حملثه على الطّلاق» 


)١(‏ ص»ح» د» ز: «الاتفاق). 

(۲) لم أجد النص في كتبه المطبوعة» وانظر معناه في «مجموع الفتاوئ» (۳۲/ ٠٠۳‏ 
(Teg‏ 

7 ج ز» م: (يعخيره). 
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فتتبع نفسّه المرآةً فلا يجد إليها سبيلا. فلو ملّكه الشّارع أن يُطلّقها طلقة بائئة 
ابتداءً لكان هذا المحذور بعينه موجودّاء والشريعة المشتملة على مصالح 
العباد تأبيع ذلك فاه بیقن الأمر بيدها إن شاءت راجعته وإن شاءت فلا. 

والله سبحانه جعل الطّلاق بيد الرَّوج لا بيد المرأة» رحمة منه وإحسانًا 

9 و کا ا 
ومراعاة لمصلحة الزوجين. سي لآق يملكها انرجا باختياره» فيخيرها بین 
القيام معه وفراقها . وأا أن يخرج الأمرعن يد الزّوج بالكليّة إليهاء فهذا لا 
يمكن. ؛ فليس له أن يُستِط حقه من الرّجعة ولا يملك ذلك» فان الشّارِع نّم 
ملك العبدٌ ما ينفعه که ولا يتضرّر به ولهذا لم يُملّكه أكثرٌ من ثلاثِ ولا 
ملّكه جمْع التلاث» ولا ملّكه اللا في زمن الحيض والطّهر المُواقّع ر 
فيه» ولا ملّكه نكا أكثر من أربع» ولا ملك المرأةً الطّلاقٌ» وقد مى سبحانه 
ا جال نيزت ا السّقماء ء أموالهم التي جعل الله لهم قيامّاء فكيف يجعلون 
أمر الأبضاع إليهنٌ في الطّلاق والرّجعة؟ فكما لا يكون الطّلاق بيدها لا تكون 
الرّجعة بيدهاء فإن شاءث راجعته وإن شاءث فلاء فتبقى' الّجعة موقوفة علا 
اغساررها: 

وإذا كان لا يملك الطّلاق البائن فلا يملك الطّلاق المحرّم ابتداءً أولئ 
وأحرئ؛ لأنَّ النّدم في الطّلاق المحرّّم أقوئ منه في البائن. فمن قال: إِنَّه لا 
يملك الإبانة» ولو أتئ بها لم تبنْء كما هو قول فقهاء الحديث- لزمه أن 
قول؟ إله لأيملك الثلاث الم مة اعدا بطريق الأول والألحرف وَإن ل 
وجعتها وان أوقعهاء كما له" رجعتها وإن قال أنت طالقٌ واحدة بائنة. فإذا 


)۱( ص“ د حم: «الواقع». 
٤ (۲)‏ المطبوع: «(كان له» خالاف النسخ. 
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كان لا يملك إسقاط الرّجعة فكيف يملك إثبات التحريم الذي لا تعود بعده 
إلا بزوج وإصابة؟ 

فان قبل: فلازمٌ هذا أنّه لا يملكه ولو بعد اثنتين. 

قلنا: : ليس ذلك بلازم» فن الله سبحانه ملكه الطّلاقَ على وجو معن 
وهو أن يُطلّق واحدةٌ ويكون أحقٌّ برجعتها ما لم تنقض عدَّتهاء ثم إن شاء 
طلّق الثانية كذلك» وتبقئ له واحدةٌ وأخبر أنه إن أوقعها حرمت عليه 
ولا تعود إليه إلا أن تتزوّج غيرّه ويصيبّها ويفارقها. نهدا هوالذي ملكه 
إيّاه لم يُملّكه أن يُحرّمها ابتداءً تحريمًا تامًّا من غير تقدم تطليقتين. وبالله 
الّوفيق. 1 

فصل 

قد كرتا كي وسول اله ا في لانتس آنا تسل سيضةه وان هذا 
مذعب عتماة بد عقاق وأين عباس» وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل 
في إحدئ الروايتين عنه. اختارها شيخنا. ونحن تذكر الآسادبك بذلك 
بإسنادها. 


قال النّسائيٌ في «سننه الكبير»(21: بابٌ في عدّة المختلعة. أخبرني أبو 


على محمد بن يحيئ المروزي» كنا شاذان(؟) بن مان أخو عبداك» نا أبى» 


»)۲۰۵۸( برقم (0771). وأخرجه النسائي أيضًا في «المجتبئ) (۹۷٤۳)»ء وابن ماجه‎ )١( 
.)51/79( وأبو عوانة في (صحيحه)‎ 
في المطبوع: «شاذان عبد العزيز». والمثبت من النسخ والنسائى. وشاذان لقب»‎ )۲( 


تلش 


تناعلي بن المبارك عن يحيئئ بن أبي كثير» قال: أخيري محمد بن 
عبد الرحمن أن زع بدت شمر بن عفراء آخيرثه أنَّ ثبت بن فيس بن 
شمّاس ضرب امرأته فكسرٌ يدهاء وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي» فجاء 
أخوها يشتكيه إلى رسول الله لا فأرسل رسول الله يكل إلى ثابت فقال: 


«خذٍ الذي لها عليك وخَل سبيلّها». فقال: نعم. فأمرها رسول الله يَكلِةِ أن 
ترص حيضه واحدة و تلحق باهلها. 





أخبرنا غييد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعده قال: حذثتي عمّي» 
قال حدثنا أبي» عن ابن إسحاق قال: حذثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصاست: عن ربيع نت مود قال: قلت لها: حدثيني حديتك» قالت: 
اختلعت من زوجي» ثم جئت عثمان فسألت: ماذا على من العدّة؟ قال: لا 
عدّةَ عليكِ إلا أن يكون حديتٌ عهدٍ بكِ» فتمكثين حى تحيضي ١‏ حيضة. 
قالت: وإِنّما يسبع في ذلك قضاء رسول الله ية في مريم المَعَالِّة"» كانت 
تحت امت بن کس پت شماس قالع من ؟. 


وروی غگرمة عن اين عباس أن امرأة قابت بن قيس اغخلعت متف 


)١(‏ د: «عبد الله»» خطأ. 

(۲) د» ص» ح» ز: اتحيضين». 

(۳) د» ص» ح» م: «العالية»» تحريف. والمغالية نسبة إلى بني مَعَّالة بطن من الأنصار. 
انظر: «الإصابة» .)5١5/1١5(‏ 

6 برقم (0777). وأخرجه النسائي أيضًا في «المجتبئ» »)۳٤۹۸(‏ وابن ماجه (۲۰۵۸)ء 
والطبراني في «الکبیر» (5 ؟7/ 7505). 


TE 


فجعل النبي ويا عذتها حيضة. رواه أبو داود7١؟‏ عن محمد بن عبد الرحيم 
عمرو بن مسلم» عن عكرمة. ورواه الترمذي" عن محمد بن عبد الرحيم 
عيذا ال »و قال دوت ج شري 

وهمذاكبا أنه موجب ا و تفا ء ر سول الله كله وموافل لأقوال 
الصحابة فهو مقتضئ القياس» فإِنّه استبراءٌ لمجرّد العلم ببراءة الرّحم فكمّتْ 
فبه چا کال والآمة المشتراة والحرّة والمهاجرة والرانية ادا أرادت 
أن تنكح. وقد تقدّم أن الشارع من تمام حكمته جعل عدّة الرّجعيّة ثلاثة قروء 
مصلحة للعطلق والمراة ولبظول98؟ وَمَان الرّجعة» وتقدم النقض علي هذه 
الحكمة والجواب عنه» وبالله التوفيق. 


ذكر حكم رسول الله كيا باعتداد المتوفى عنها في منزلها 
الذي توفي زوجها وهي فيه وأنه غير مخالفي لحكمه بخروج المبتوتة 
واعتدادها حيث شاءت 


ثبت في «السّئنَ)200 عن زينب بنت كعب بن عجُرة» عن الفرّيعة بنت 


)١(‏ برقم (۲۲۲۹). وتقدم تخريجه. 

(۲) في النسخ: «(يحيى)» تحريف. 

.)١١86( برقم‎ )۳( 

)٤(‏ ص» د: «ولتطويل». 

(4) أشار إليه المؤلف من قبلء ولم يذكر لفظه» وقد أخرجه أحمد »)۲۷٠۸۷(‏ وأبو داود 
(۲۳۰۰)» والترمذي »)۱۲۰٤(‏ والنسائي (۳۲٥۳)ء‏ وابن حبان (۲۹۲٤)»ء‏ والحاكم 
(۲۰۸/۲)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


T0 
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زجع إل لعلها ل بش کر اد زوجها شرم في للب امت أبنو سل 
او لرن قار تیم تلو تاك رسو انر 
انيا فخر جت خا | اذ کی ٤‏ الشجرة أو في المسجد دعاني» أو أمر 
بی فدعیت له فقال: اكيف قلج؟2 فرددت عليه القصّة التی ذكرث من 
شأن زوجيء قالت: فقال: امكثي في بيتك حتوا بلع الكتاث أجلّه). قالت: 
فاععددت فيه أربعة أشهر وغشراء قالت: فلمًا كان عكمان أرسل إل فسألتى 
عن ذلك فأخير ته ققش به واه 

قال الترمذى: هلا سیدرف حسن صحيح وقال أبو عم بن عبد ال 
هذا سيك مقي مع وف ميد علماء الحجاز والعراق. وقال أبو محمد بد 
ا : هذا الحديث لا يثبت» فان زينب هذه مجهولة لم يرو حديئّها غيدٌ 
سعد “ايخ إسحاق بن كعب» وهو غير مشهور بالعدالة» مالك وغيره يقول 
فيه: سعد بن إسحاق 217 وسفيان يقول: سعيد. 


)١(‏ موضع على ستة أميال من المدينة. 

(5) كس د ح» م: «آمرني». 

(*) في «التمهيد» (۲۱/ .)۳١‏ 

() ف «المصلين» (15/ 1١:7‏ 

)0( كذا في النسخ» وعليه بن المؤلف في الرد على ابن حزم كما سيأتي. وقي «المحلئ»: 
ااسعد». فكأن النسخة التي اعتمد عليها المؤلف كان فيها: اسعيد). 

)١(‏ د» ص» ز» م: الإسحاق بن سعد»» خطأ. 


1 


وماقاله أبو محمد فغير صحيح. فالحديث حديث صحيح مشهورٌ 
بالحجاز والعراق» وأدخله مالك ٤‏ «موطئه)(1١2,‏ واحتح به» وبل عليه 
مذهبه. 

فأمّا قوله: إن زينب بنت كعب مجهولة» فنعم مجهولة عنده فكان ماذا؟ 
ورینب هذه من التابعيات الى امرأة أبي سعيد» روئ عنها سعد بن 
إسحاق ين #مب ولیس سعيده وقد ذكرها ابن سان ف کاب تاف 
e iG. ٣‏ : ا 5 و 3 
والذي غرّ أبا محمد قول عل بن المدينئ: لم برو عنها غيرٌ سعدا" بن 
إسحاف. وقد روينا ي «(مسند الا مام اس ثنا يعقوت ثنا انی عن ابن 
إسحاق» حدثني عبد الله بن قد الرحمن بن مر بن زه عن 
سليماق !أ يخ محمك ہن كب بن عوجر عن عدم زیی کت كعب من 
عجْرة وكانت عند أبي سعيدٍ الخدريٌء عن أبي سعيد قال: اشعكا الاس 
علي فقام التب ب خطيبّاء فسمعته يقول: «يا أيّها الاس لا تَشْكُوا علا 
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فوالله إِنْه لَأَخْشَنُ0" فى ذات الله أو: في سبيل الله -». فهذه امرأةٌ تابعيّة كانت 


(¥ (¥) 

.) 71/57 O) 

(۳) صء ده ز: (سعيد). 

0 برقم .)١148011(‏ وفي «فضائل الصحابة» »)١١51١(‏ ومن طريقه الحاكم (۳/ .)١55‏ 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 58) من طريق زياد بن عبد الله عن أبي إسحاق به. 
والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (41/9 .)١‏ 

)٥(‏ في النسخ: «اعن»» خطأ. 

(0) في النسخ: «سلمان». والتصويب من المسند. وانظر: «تعجيل المنفعة» (ص17١).‏ 

00 فى «المسند): ١لأَحَيشِن).‏ 


TTY 


تحت صحابيٌ) روئ عنها الثقات» ولم يطعن فيها بحرفي. واحتجٌ الآئمّة 
بحديثها وصحّحوه. 

وأا قوله: إن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة» فقد قال إسحاق بن 
منصور عن يحيئ بن معين: ثقة» وقال النسائيٌ والدّارقطنيٌ أيضًا: ثقة. وقال 
أبو حاتم: صالحٌ. وذكره ابن حبّان في كتاب «الثقات»! كو وقد ووت سه 
النّاس: حمّاد بن زيل وسفيان الثوريٌ» وعبد العزيز الدّراوردي» وابن 
جرج ومالك بن أنس. وبيحيئ بن سعيدٍ الأنصاريٌ» والزهريٌ وهو أكبر 
مثه» وحاتم بن إسماعيل» وداود بن قیس» وخلقٌ سواهم من الأئمَّةء ولم 
يُعلّم فيه قد ولا جرح البتة. ومثل هذا يحت به اتفاقًا. 

وقد اختلفت الصّحابة ومن بعدهم في حكم هذه المسألة: 


فروئ عبد الرزاق" عن معمرء عن الزهريٌّ» عن عروة بن الزبير» عن 


شه لها كانت تفتي لتر عنها بالخروج في عدبا وخرجت بأحتهاأء 
و ا بن عد الله إل مكة ف عمرة. 
ومن طريق عبد الرزاق”؟؟: أخبرنا ابن ااا 


عباس أنه قال: إنّما قال الله عر وجل: تعد أربعة أشهر وعشرّاء ولم يقل 
تعتد في بيتهاء فتعتد حيث شاءت. 


)١(‏ (رك/ره/ا"؟). 

(۲) انظر ترجمته فى اعبليب التهذيب» (55517/9). 

(۳) في «المصنف» .)١7١65(‏ 

(4) في «المصنف» (٠١٠٠٠)ء‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلل) .)75815/١٠١(‏ وأخرجه 
أيضًا ابن جرير في «تفسيره» (5/ 755) والحاكم (17/ .)75١١‏ 


TTA 


انا نین عت عن بن جوج عن سء ا نیت این عباس 


يقول: اواد وون منک ودروب اروا یر ص باهر اة أَظْهُر 
عش 4 [البقرة: 5 77]» ولم يقل : يعتددن ٤‏ وهن تعش حيث شاءت. قال 


وقال عبد الرۋاق"' عن وري عن إسماعيل پو اص خالد» عن 
السّعبِيٌ أن علي بن أبي طالب كان يرل المتوفئ عنهن في عدتين. 


وذكر عبد الرزاق أيضًاا؟؛ عن محمد بن مسلم؛ عن عهرو ين دشار 
عن طاوس وعطاء قالا جميعًا: المبقوتة وانسوة ا عا اة وتعتسرات 
وتنتقلان وتبيتانٍ. 


29 أخرجه ابن حزم في «المحلن» )١1854 /٠١(‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي 
عن على ابن المديني به. 

۲7( ی اال 0۴١۹۹‏ وأغريه ابن ألي کے 0 )مین ظريق محم بن 
ميسر عن أبن جريج به» وابن ميسر ضعيف. 

(۳) في «المصنف» .)١1١67(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۸۸۷۷) من طريق عبدة بن 
سليمان» وسعيد بن منصور )77١ /١(‏ من طريق هشيم» والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» (۷/ ””57) من طريق محمد بن عبيد» ثلاثتهم (عبدة» وهشیم» ومحمد) من 
طريق إسماعيل بن أبي خالد به. 

.)١1:1٠( برقم‎ )٤( 


۹ 


5 ع اس E a Kl: Wae‏ ت عٍِ 
وذكر أيضًا(١‏ عن ابن جريج» عن عطاء قال: لا يضر المتوفئ عنها أين 
اعتدت. 


وقال ابن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء وأبى الشعثاء قالا جميعًا: 
المتوفل عنها تخرج في عدتها حيث شاءت57 


وذكر ابن أبي شيبة": ثنا عبد الومّاب الثقفي» عن حبيب المعلّم؛ قال: 
سألت عطاء عن المطلّقة ثلانًا والمتوفو عنهاء حجان في عدَّتهما؟ قال: 
نعم. وكان الحسن يقول مثل ذلك. 


وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة» عن حنين بن أبي حكيم أن ر 
مزاحم لما توفي عنها زوجُها بحتام رة سألت عمرّ بن عبد العزيز 
أأمكتٌ حى تنقضي عدَّ؟ فقال لها: بل الْحَقي بقرارك ودار ر أبيك» فاعتدي 
ey‏ 


.)١١١0٠( برقم‎ )۱( 

(۲) أخرجه ابن حزم في «المحلئ» )۲۸١ /٠١(‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي 
عن علي ابن المديني به. 

00 برقم »)۱۸۸٩۷ »۱٤٦٤ ٤(‏ وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور (۱/ 715) عن عطاء 
عن ابن عباس موقوفا. 

(€) همزة الاستفهام , ليست في ص » د ح. 

)٥(‏ خناصرة: بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية. انظر: «معجم البلدان» 
i i‏ 

0 ميجن سيب 


زفق 


قال ابن وهب: وأخبرني يحيئ بن أيوب» عن يحي بن سعيدٍ الأنصاري 
له قال في رجل توفي بالإسكندريّة ومعه امرأته» وله بها دار وله بالفسطاط 
دال فقال :إن سآن تسد حيث دراي زوجها داعف ولد لے آل 
ترجع إلئ دار زوجها وقراره بالفسطاط فتعتدٌ فيها(؟) فلتر ج( 

قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث» عن بُكير بن الأشحٌ قال: 
سألنا سالم بن عبد الله“ بن عمر عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلدٍ 
فيتوفول؟ قال: تمتد حیث توفي عنها زوجها» أو ترجع إلى بيت زوجها 
حت تنقضي عدّعب(5). 

وهذا مذهب أهل الظّاهر كلّهم. ولأصحاب هذا القول حجان احتجٌ 


= عن أبي ثابت المدني عن ابن وهب به» وتصحف (حنين) في «المحلئ» إلى (حسين)؛ 
وحنين بن أبي حكيم مختلف فيه» قال الذهبي فيه: اليس بعمدة)» وقال مرة: 
«(صدوق»» وكذا قال ابن حجرء ووثقه ابن حبانء إلا أن أحاديث ابن لهيعة عنه غير 
محفوظة كما قال ابن عدي في «الكامل» (۳/ ١١‏ 5). 

)۱( ص» د» ز» ح: «أحببت». 

(۲) م» ح: «فيهما». 

(۳( ألغرجه لين سوم في الالمسلنة 9 1/ )امن طريق سحاعيا. بين إسببحاق الفا 
عن أبي ثابت المدني عن ابن وهب به. ويحيئ بن أيوب مختلف في حفظه» وأنكر له 
الإمام أحمد حديثًا رواه عن يحيئ بن سعيد» وقال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ. 

(5) مءدءز: «عبيد الله»» خطأ. 

(6) «زوجها» ليست في د» صء ز. 

(1) أخرجه ابن حزم في «المحلئ» )۲۸١ /٠١(‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي 
عن أبي ثابت المدني عن ابن وهب به. 


TT 


هما" ابن عبّاس» وقد حكينا إحداهماء وهي: أن الله سبحانه إِنَّما أمرها 
باعتداد أربعة أشهر وعشر"» ولم يأمرها بمكانٍ معيّن. 

رکو ساروة ایر کید انا لحم ونس درواي 
أ لشت ملد الا لها حه أعلهاء عا حي فاته رحو انوك له 
عر وجا : e‏ 5 . قال عطاء: إن شاءت اعتدّت عند أهله 
په ع عن تاع يدر . قال عطاء: اجا Pf‏ 

فسخ الشّكنل» تعش حيث شاءت. 

وقالت طائفة ثانية من الصَّحابة والتّابعين ومن بعدهم: تعتد في منزلها 
التي توفي زوجها وهي فيه. 

فقال وكيمٌ: ثنا الثوري» عن منصور» عن مجاهد» عن سعيد بن المسيّب 
آعم ر را لسا من تي الا ہاچ ات أو سس راقو لى عا 


أزواجهة17). 


)١(‏ دوح: (بها»). 

(۲) صء د: «وعشرًا». وتقدم الآثر (ص۲۸"). 

)۳( برقم (۲۳۰۱). وأخرجه البخاري (571 5). والنسائي .)7017١(‏ 

)٤(‏ أخرجه من طريق وكيع عن سفيان ابن حزم في «المحلى» »)۲۸٦/۱١(‏ وأخرجه 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۷۹) من طريق قبيصة عن سفيان به» وأخرجه 
سعيد بن منصور )759/١(‏ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن 
عمر. 


TT 


وقال عبد الرزاق27': ثنا ابن جريج. أبنا حميد الأعرج» عن مجاهد 
قال: كان عمر وعثمان يَرَجِعَانِهنَ حاجّاتٍِ ومعتمراتٍ من الجحفة وذي 
الحليفة. 


ek 


وذكر عيذ الرزاق ؟ عن معمر عن أيوب» عن يرسف بن ماهك» عن 
اة تمتك أ امرأة متو غثها زارت أهلّها في عدتہاء فضر ها ۲ا 
ر فيو وس 
فأتوا عثمان فقال: احملوها إلئ بيتها وهي تطَلَّقٌ. 


وذكر أيضًا(؟» عن معمر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر أنه كانت له 
ابنة تعتدٌ من وفاة زوجهاء وكانت تأتيهم بالتهار فتتحدّث إليهم» فإذا كان 
الليل أمرها أن ترجع إلى بيتها. 


وقال ابن أبي شيبة200: ثنا وكيع» عن علي بن المبارك عن يحيئ بن 
أبي كثير» عن ابن ثوبان(21 أن عمر رخص للمتوفئ عنها أن تأتي أهلّها بياض 
يومهاء وأن زيد بن ثابتٍ [لم]"' يُرخص لها إلا في بياض يومها أو ليلها. 


:)١7 19/102 عرقم‎ )0( 

(۲( برقم .)١7071(‏ ومسيكة مجهولةء وروئ لها الترمذي حديثًا (۸۸1)» وحسّته. 

00 آي وجع الولادة. 

6420 برقم .)١١١75(‏ وأخرجه سعيد بن منصور (777/1) من طريق حماد عن أيوب به. 

)0( برقم (188575). وعنه في (المحلئ» .)5857/١١(‏ 

)03 في النسخ: «أبي ثوبان»» شا والتصويب من «المصنف» و«المحلىل» وهو محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان. 

(۷) ليست في النسخ. والزيادة من مصادر التخريج» وا يستقيم المعنئ. 


TIS 


وذكر عبد الرزاق(7١2‏ عن سفيان الثوريّ» عن منصور بن المعتمر» عن 
إبراهيم النّخعيّء عن علقمة قال: سأل ابن مسعود نساءٌ من هَمْدان نعي إليهنَ 
أزواجهن فقلن: إن ساو حاتري فقال ابن مسعود: يجتمعن بالنّهار» ثم ترجع 
کل امأ(" منهنّ إلئ بيتها باللّيل. 

وذكر الحجّاج بن المنهال: ثنا أبو عوانة» عن منصور» عن إبراهيم أ 
امرأةً بعفت إلى أم سلمة آم المؤمنين: أن أبي مريضٌ وأنا في عدي أفآتيه 
أمرّضُه؟ قالت: نعم ولكن بيتي أحدّ طرفي اللّيل في بيتك 7©. 

وقال سعيد بن منصور*©. : ثنا هشيمء أبنا إسماعيل بن أبي خالد. عن 
الشَّعبقَ آنه سئل عن المشوفئ عنها: أتخرج في عدَّتها؟ فقال: كان أكثر 
أصحاب ابن مسعو د20 أشدٌ شيءٍ في ذلك يقولون: لا تخرجء وكان الشَّيخْ 


Ct 


(۱) برقم (۱۲۰۹۸)» ومن طريقه الطبراني في «الکبیر» (4/ »)۳۳٤‏ وأخرجه سعيد بن 
منصور )۳٥۸/۱(‏ والبيهقي (۷/ ۷۱۷) من طريق سفيان به» وأخرجه سعيد بن 
منصور /١(‏ ۳°۸) أيضًا من طريق الأعمش والمغيرة بن مقسم عن إبراهيم عن ابن 
مسعود» ولم يذكرا علقمة» ورواية منصور أرجح؛ لأنه مقدم على الأعمش في 
إبراهيم» والمغيرة مدلس لا سيما فيما يرويه عن إبراهيم. 

(؟) د» ص: «واحدة». 

00( أخرجه ابن حزم في «المحلئ» /۱١(‏ ۲۸۷) من طريق أبي عوانة عن منصور عن 
إبراهيم به» وابن أبي شيبة )١4145(‏ من طريق جرير عن منصور عن إبراهيم. 
وخالفهما الثوري فرواه عن منصور عن إبراهيم عن رجل من أسلم عن أم سلمة أن 
امرأة سألتها .... أخرجه عبد الرزاق »)١7١١١(‏ وهو الأشبه. 

)٤(‏ في اسننه» (1/ 775). وقد تقدم تخريجه. 

)6( م» ح: «أصحاب رسول الله وَكِْهَا خطأ 


TT 


- يعني علي بن أبي طالب - يُرحلها. 

وقال حمّاد بن سلمة: أخبرنا هشام بن عروة أن أباه قال: المتوفئ عنها 
زوجها تعتد في بيتهاء إلا أن يَنتوي 2١7‏ أهلها فتنتوي معهي7"؟. 

وقال سعيد بن منصور7: ثنا هشيم. أبنا يحيئ بن سعيد هو 
الأنصاريء أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيّب قالوا 
١ 5‏ 0 ل ف ° ت 

وذكر أيضًا(؟' عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء وجابر» 
كلاهما قال في المتوفئ عنها: لا تخرج. 

وذكر وكيم عن الحسن بن صالح» عن المغيرة» عن إبراهيم في 
المتوفل عنها: لا بأسّ أن تخرج بالنهار» ولا تبيت عن بيتها. 


¥ 


EN‏ أ 


وذكر عاد ہن زد عن أثوب الخال عن محدّد ين سيرين أ 


)١(‏ أي ينتقل من مكان إلى آخر. 

(۲) أخرجه من طريق حماد سعيد بن منصور ))757/١(‏ وابن حزم في «المحلئ) 
/٠١(‏ ۲۸۷). وأخرجه مالك (۱۷۳۲)ء ومن طريقه الشافعي في «الأم» (5/ .)٥۸١‏ 
ومن طريقه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» )١٠١ /١١(‏ عن هشام بن عروة به. 
وأخرجه عبد الرزاق من طريق معمر (۱۲۰۷۸)» وابن جريج (۱۲۰۷۹) كلاهما عن 
هشام به. 

TTD O 

FT) O 

6 كما في «المحلی» (۱۰/ ۲۸۷). 

)3 كما في «المحلی» (۱۰/ ۲۸۸). 


وعم 


امرأةٌ توفي عنها زوجها وهي مريضة فنقلها أهلهاء ثم سألواء فكلّهم يأمرهم 
أن ترد إل بيت زوجها. قال ابن سيرين: فرددتاها فى تی . 

وهذا قول الإمام أحمد ومالك والشَّافعيَ وأبي حنيفة وأصحابهم: 
والأوزاعيٌّ وأبي عبيد وإسحاق. قال أبو عمر بن عبد البر”"): وبه يقول 
جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشَّام والعراق ومصر. 

رحا حو لام حديق ال بردت »الله وقد بادا شاق ب عفان 
بالقبول» وقضئ به بمحضر المهاجرين والأنصارء وتلقاه أهل المدينة 
والحجاز والشام والعراق ومصر بالقبول» ولم يُعلّم0” أن أحدًا منهم طمن 

فيه ولا ني رواته( (٤‏ وهذا مالك_مع تحرّيه وتشدده في الرّواية» وقولِه 
للسّائل له عن رجل: أثقة هو؟ فقال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي 227 قد أدخله 
في «موطّئه)277, دق عليه ملعي 


ام 


)١(‏ النمط: ظهارة الفراش» وثوب من صوف يُطرّح على الهودج. 

.)١١ /7١( في «التمهيد»‎ (۲( 

7 د ز: «ولم نعلم». 

)٤(‏ ز» ح: «روایته). 

)٠(‏ رواه العقيلي في «الضعفاء» .)٤١ /١(‏ وانظر: «تهذيب الكمال» (۲۷/ )١١١‏ واسير 
أعلام النبلاء» (۸/ ۷۲). 

(5) في النسخ: «أدخله في كتبه موطئه». وكأن إحدئ الكلمتين زائدة. 


EN 


فال أب قمر بن عبد كين كا ا فثَاسَة بحمد الل وما الإجماع 
فمستغتّى عنه مع السَنَة؛ لأنّ الاختلاف إذا نزل في مسألةٍ كانت الحجّة في قول 
من واققته السنة. 


وقال عبد الرزاق": أخيرئا معمر» عن الزهريىٌ قال: أخذ المثترخصون 

في المتوفئ عنها بقول عائشة» وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر. 
ظ ع 

فإن قيل: فهل ملازمة المنزل حق لهاء أو حى عليها؟ 

قيل: بل هو حق عليها إذا تركه لها الورثة ولم يكن عليها فيه ضررٌء أو 
كان المسكن لهاء فلو حوّلها الوارث أو طلبوا منها الأجرة لم يلزمها السّكن 
وجاز لها التحول. 

بع للف اسابلا اقول : هل لها أن تتحول حيث شاءت» أو 
يلزمها الحو إلى أقرب المساكن إلى مسكن الوفاة؟ على قولين. 

فان خافت مدعا أو عرفا أو دوا أو نحو دلا أو ع اوا صاحب 
المثة له لكونه عارية رجع فيهاء أو بإجارة انقضت مدشاء أو فتعها السك 
تعديّاء أو امتنع من إجارته» أو طلب به أكثر من اجر المثلء »ولم يجدما 
يكزي به ار لم يسد إلامين مالیا فلها أن تنتقل› لأنيا حال هتين ولا 


يَلزمُها بذل أجرٍ المسكنء وإنّما الواجب عليها فع السّكنئ لا تحصيل 
السك وإذا مارت الکن سقط «عناخول اسساب عمد الاين 


.)١١ /۲۱١( في «التمهيد»‎ )١( 
.)١۲٠۸١( في «المصنف»‎ 6 
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فإن قيل: فيل الإسكان سق علي الورقة ققدم الزوجة به علي الغرماء 
وعلئ الميراث» أم لا حقٌ لها في التّركة سوئ الميراث؟ 

قيل: هذا موضع اختلف فيه: 

فقال الإمام أحمد: إن كانت حائلا7١2‏ فلا شكنى لها في التركة» ولكن 
عليها ملازمة المنزل إذا بل لها كما تقدّم؛ وإن كانت حاملا ففيه روايتان: 
إحداهما: أن الحكم كذلك. والثاني: أن لها لها اسن حق ثاب في المالء تدم 
به على الورثة والغرماء؛ ويكون من رأس المالء ولا تباع الذار في دَيْنه بي 
يمنعها سكناها حتَّى تنقضي عدّتها. وإن تعذّر ذلك فعلئ الوارث أن يكتري 
لها مسكنا من مال الميت» فإن لم يفعل أجبره الحاكم» وليس لها أن تنتقل 
عنه إلا لضرورة. وإن اتفق الوارث والمرأة علئ نقلها عنه لم يجزء لأنّه يتعلّق 
يذه الک سق آل با يلاها وجب شعن شوق العدّق والعلّة فيها 
حق لله تعالئ؛ فلم يجز اتفاقهما علئ إبطالهاء بخلاف سكنئ التُكاح فإنَّها 
حل للزوجين. والصّسيح المنصوض أ سك ال ية للات لا يجوز 
اتفاقهما علئ إبطالهاء هذا مقتضئ نص الأئمة"» وهو منصوص أحمد. 

وعنه رواية ثالثة: أن للمتوفئ عنها السّكنئ بكلٌ حال» حاملا كانت أو 
حائلًا. فصار في مذهبه ثلاث رواياتٍ: وجوبها للحامل والحائل؛ وإسقاطها 


1 أي غير حامل. 

(؟) بعدها في المطبوع: «فلم يجز اتفاقهما على إبطالهاء بخلاف سكن النكاح» فإنها حق 
لله تعالئ» لأنها وجبت من حقوق العدة» والعدة فيها حق للزوجين). وفيه تقديم 
وار افك فسك المرعن '.. 

(۳) في المطبوع: «الآية) خلاف النسخ. 


TTA 


ى حقهماء ووجوبها للحامل دون الحائل. هذا تحصيل مذهب أحمد في 
سكنئ المتوفئ عنها. 

وأمّا مذهب مالك فإيجاب السّكنول لها حاملا كانت أو حائلاء وإيجاب 
الشكر" عليها مده العذة. قال أبو عم :فا كان المسکن قراب فقال 
مالك: هي أحقٌ بسكناه من الورثة والغرماء» وهو من رأس مال المتوفئ, إلا 
أن يكون فيه عق لز وجهاء وأراد آهل المسكن إغراجها. وإذا كان المسكن 
لزوجها لم يبع في دينه حت تنقضي عدتها. انتهی كلامه. 

وقال خيره من آصمماب عالك: هي أو باكر من الورئة والغرماء 
إذا كان الملك للميّتء أو كان قد أدّئْ كراءه» فإن لم يكن أَذّئ كراءه» ففي 
(التهذيب:0): لا سکن لهافي مال الميّت وإن كان موسرّاء وروئ محمد 
عن مالك: الكراء لازم للميّت في ماله و راا واا يه وتتحاص. 
الورئة في السكنى» وللورثة إخراجها إلا أن تحب أن تسكن في حصتها 
وتؤدّى كراء حصّتهم. 

وأا مذهب الشَّافعَ فن له في سكنيئ المتوقئ عنها قولان7): أحدهما: 
لها الک امآ كانت أوحائلة. والثاني: لا سكت لها حاف كانت أو 
حاءكة. ويجب عنده ملازمنها للمسكن ف العدّق پاتا كانت أو متوفئ عنهاء 
وملازمة البائن للمنزل عنده آكدٌ من ملازمة المتوفئ عنهاء فإنّه يجوز 


() في (التمهيد» (۲۷/ ۳۳). 

(۲) لم أجد النص في «تبذيب المدونة» للبرادعي. وقد نقله المؤلف من «عقد الجواهر 
الثمينة» (7/ ٤‏ ۲۷)» وعزاه إلى «الكتاب» أي «المدونة»» وهو فيه (۲/ 51/0). 

(۳) كذافي النسخ مرفوعاء والوجه النصب. 


۳۳۹ 


أحد قوليه» وهو القديم. ولا يُوجبه في الرّجعيّة7١2‏ بل يستحبه. 

وأنّا أحمد فعنده ملازمة المتوفئ عنها آكد من الدّجعيّة: ولا يُوجبه في 
السا 

رأور د أصحاب الشافيق علي تصه بوجوب ملاوّمة المشزل علية 
المتوفئ عنها مع نصّه في أحد القولين على أنَّه لا سكنى لها سوالًا0", 

أحدهيا؛ أنه لأ يجي عليها ملاؤمة المسكن عليه ذلك القول» لكن لو 
ع 5 ن سے 3 ك 5 i‏ ع 
الزم الوارث أجرة المسكن وجبت عليها الملازمة حينئذ. واطلق اكثر 
أصحابه الجواب هكذا. 

والثاني: أن ملازمة المنزل واجبة عليها ما لم يكن عليها فيه ضر بأن 
قطائب بالالجر» آر تخر جها الوارث أو المالكه قسقط حه 
الخروج من بيتها ليلا ولا نهارّاء وأمًّا المتوفئ عنها فتخرج نهارًا وبعش 
الیل ولكن لا یت إل فى منزلها. 

قالوا: والفرق أن المطلقة نفقتها في مال زوجهاء فلا يجوز لها الخروج 
كالرّوجة» بخلاف المتوفئ عنها فإنَّها لا نفقة لهاء فلا بد أن تخرج بالتهار 
)١(‏ في النسخ: «الرجعة». والمثبت يقتضيه السياق. 
(۲) في النسخ: «سوا». والمثبت يقتضيه السياق. 
(۳) (إلا» ساقطة من المطبوع» ففسد المعنئ. 

E 


لإصلاح حالها. 


قالوا: وعليها أن تعتدٌ في المنزل الذي يُضاف إليها بالسّكنئ حال وقوع 
الفرقة. 

قالوا: فإن كان نصيبها من دار المت لا يكفيهاء أو أخرجها الورثة من 
نصيبهم= انتقلت؛ لأنّ هذا عذرٌء والكون في بيتها عبادةٌ والعبادة تسقط 
ادر 

قالوا: فإن عجزت عن كراء البيت الذي هي فيه لكثرته» فلها أن تنتقل 
إل بيت أقل كرا مته 

وهذا من كلامهم يدل علئ أنَّ أجرة السّكن عليهاء وإِلّما يسقط السَكنْ 
عنها لعجزها عن أجرته» ولهذا صرّحوا بأنّها تسكن في نصيبها(١‏ من التركة 
إن كفاهاء وهذا لاله لا سكنئ عندهم للمتوفئ عنهاء حاملا كانت أو حائلا. 
وإلّما عليها أن تلزم مسكتّها الذي توفي زوجها وهي فيه ليلا لا خبارّاء فن( 
بذله لها الور وإلذعاتت الأجرةعايها. 

فهذا تحرير مذاهب التاس فى هذه المسألة ومآخذ الخلاف فيهاء وبالله 

وقد آصاب فرعا بشت مالك ف هذا الحديث نظي ما أصاب فاطمة بعت 


سس الو 


قيس في حديثها7'"» فقال بعض المنازعين في هذه المسألة: لا نَدَعْ كتاب ريّنا 


010 م (بيتها) . 
(۲) دو زه م «وإن»). 
(TT)‏ تقدم تخريج الحديثين ( ص٤‏ ۱۲ء ص .)١55-1١١١‏ 


۱ 


لقول امرأةء فن الله سبحانه إِنّما أمرها بالاعتداد أربعة أشهر وعشرًاء ولم 
يأمرها بالمنزل. وقد أنكرت عائشة أم المؤمنين وجوبٌ المنزل» وأفتت 
المتوفئ عنها بالاعتداد حيث شاءت» كما أنكرث حديتٌ فاطمة بنت قيس؛ 
وأوجبت الشكتر: للمطلقة. 

رقال یح م لزع لي حذيث القريمة: قد قبل من البمساية علي هد 
رسول الله او خلق كثيرٌ يوم أحلٍ ايوخ بكر متعونة ويرم شؤت ة وغيرهاء واعتدٌ 
أزواجُهم بعدهم» فلو كان كل امرأةٍ منهنَ تلازم منزلّها زمنَ العدّة لكان ذلك 
من أظهر الأشياء وأبينهاء بحيث لا يخفئ على من هو دون ابن عباس 
وعائشة» فكيف خفي هذا عليهما وعلئ غيرهما من الصّحابة الذين كى 
أقوالهم مع استعرار العمل به اسنہ راڑا معاہعا* 1 هذا من ابد الأشياء. ا 
لو كانت السّنّة جارية بذلك لم تأتٍ الفريعة تستأذنه بيا أن تلح بأهلهاء 
ولمّا أذن لها في ذلك لم" يأمر بردّها بعد ذهابها ويأمزها بأن تمكث في بيتهاء 
فلو كان ذلك أمرًا مستمرًا ثابنًا لكان قد تَسَخ بإذنه لها في اللحاق بأهلهاء ثم 
تسخ ذلك الإذن بأمره لها بالمكث في بيتهاء فيفضي إلى تغيبر الحكم مرّتين 
وهذا لا عهد لنا به في الشّريعة في موضع متيمّنٍ. 

قال الآخرون: ليس في هذا ما يوجب رذ هذه الشُنّ الصّحيحة الصّريحة: 
التي تلقاها أمير المؤمنين عثمان بن عمَّان وأكابر الصّحابة بالقبول ونمّذها 
عثمان وحكم بهاء ولو كتا لا نقبل رواية التساء عن التْبِيَ ية لذهبتْ سنن 
كثيرة من سنن الإسلام لا تَعرف رواها عنه إلا النساء. وهذا كتاب الله ليس 


٤ 600‏ المطبوع: «(شاتعا» خخللاف النسخ. 
(۲( د ص» ز: (ثم). والمثبت من م يقتضيه السياق. 
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فيه ما يفي وجوبٌ الاعتداد في المنزل حت حتّئ تكون السنة مخالفة له» بل 
هيا وير اموي le Le‏ 
حكيها في الكتاب. 


وأا ترك ام المؤمنين ك لحديث قُريعة» فلعلَّه لم يبلغهاء ولو 
بلغها فلعلّها وله ولو لم تله فلعلّه قام عندها معارضٌ له» وبکل حالٍ 
فالقائلون به في تركهم لتركها لهذا الحديث أعذرٌ من التّاركين له لترك أ 
المؤمنين له» فبينَ التركين فرق عظيمٌ. 

وأا من فيل مع الي يق ومن مات في حياته فلم يأتٍ قط أنَّ نساءهم 
كر يعقذوك سیت بذ شئنَ» ولم يأتِ عنهنَ ما يخالف حكمٌ حديث فريعة الب 
فلا يجوز تر اشن الب لأمر لا يكم كيف كانه ولو عُلِمأنّهنَ كن بعتددن 
حيث شئن» ولم يأتِ عنهنٌ ما يخالف حكم حديث قريعة- فلعل ذلك قبل 
استقرار هذا الحكم وثبوته» حيث كان الأصل براءة الذمّة وعدم الوجوب. 


وقد ذكر عبد الرزاق2"7 عن ابن جريجء عن عبد الله بن كثير قال: قال 


010 في المطبوع: «ينبغي)» تحريف. 

(۲( في المصنف» .)۱۲٠۷۷(‏ وأخرجه الشافعي في «الأم) (547/57)» ومن طريقه 
البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ )٤١١‏ عن عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج 
قال: أخبرني إسماعيل بن كثير به» وعبد الله بن كثير في إسناد عبد الرزاق خطأء 
صوابه إسماعيل بن كثير كما وقع عند الشافعي وغيره» ونبّه في «التلخيص» إلى أنه 
قح في فک رن اللسسافة جل الراب وق نسقة أشرهز گر سین 
عمرو بين عبد الرزاق وابن جريج» والحديث مرسل» وقواه بعض الحفاظ بما- 


r 


ماهد اسهد رجال يوم أحيء فجاء نساؤهم إلئ رسول الله فقن :إن 
لسعو حش يا رسرل الله بالليل فت عفد احدانا تة ا8ا أصيحنا تبددثا ف 
بيوتناء فقال رسول الله بل تخد عمد إحداكنٌ ما بدا لكر فإذا آردت 
اتوم لوث كل امرأٍ إلى بيتها». 

وهذا وإن كان مرسلا فالظاهر أن مجاهدًا إمّا أن يكون سمعه من تابعيٌ 
لقو أو من صحابيّ» والتابعون لم يكن الكذب معروفًا فيهم؛ وهم ثاني القرون 
المفضّلة» وقد شاهدوا أصحاب رسول الله ية وأخذوا العلم عنهم» وهم 
خير الأمّة بعدهم» فلا ين بهم الكذبٌ على رسول الله كيا ولا الرّواية عن 
الكذابين» ولا سيّما العالم منهم إذا جزم على رسول الله ية بالرّواية وشهد 
عليه بالحديث فقال: قال رسول الله اء وفعل رسول الله َل وأمر ونہی» 
فيعدُ ك البعد أن يُقِم على ذلك مع كون الواسطة بينه وبين رسول اله نه ع 
كذَابًا أو مجهولا. وهذا بخلاف مراسيل مَن بعدهم, وكلّما تأخرت القرون 
ساء الظَّنُ بالمراسيل ولم يُشهّد بها علئ رسول الله لله َدةٍ. وبالجملة فليس 
الامدماد علي علا المرسل ونع ويلك قري 


ثقة أ 





= أخرجه سعيد بن منصور :)"9/8/١(‏ أن نساء من همدان سألن ابن مسعود ...» وقد 
تقدم تخريجه؛ وقد ضعّف الألباني الحديث في «السلسلة الضعيفة» (/0091)» وينظر: 
#البذر المثير) ين الملقن (۸/ )۲٠۲‏ و«التلخيص الحبير» لابن حجر (۳/ 9 .)0٠‏ 


TE 


ذكر حكم رسول الله بلا في إحداد المعتدة نفيًا وإثباتًا 

ثبت في #الصّحيحين)7١)‏ عن حميد بن نافع» عن زينب بنت أبي سلمة آنه 
أخصرته ص الأحاديث الثلاثة. قالت رينب. خلت علو أم حبيبة زوج النبي كك 
حين توفي أبوها أبو سفيان» فدّعَتْ أم حبيبة بطيب فيه صفرة لوق أو غيره؛ 
فدهنثُ منه جارية» ثم مسّت بعارضَيها2"7. ثم قالت: : والله ما لي بالطّيب من 
حاجة» غير اني سمعت رسول الله لله ا يقول: دلايَحِلٌ لامرأةتومنٌ بالله واليوم 
الآخر تجد على ميِّتِ فوق ثلاثِ» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا). 

قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوهاء 
فدعت بطيب فمسّت منه» ثم قالت: : والله ما لي بالطّيب من حاجة غير أي 
سمعت رسول الله لله َي يقول على المنير: الا قل لارا تؤمن بالله واليوه 
الآخر تجذ على ميّتِ فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا». 

قاليت زيا وسمعت آي آم سلمة : رل اعت اما إلا وسول الله 
َة فقالت: با رسول الله إن بتتي توفي عنها زوجهاء وقد اشستكت عيتها 
أفتَكْحَلُّها؟ فقال رسول الله لا: «لا» مّتين أو ثلاناء كلّ ذلك يقول: لا ثم 
قال: «إنّما هي أربعة أشهر وعشر(") وقد كانت إحداكن في الجاهليّة تُرمى 
بالمعرة علئ راس ]0 الحول». 


000 البخاري )٥۳۳۷ -0۲۳٤(‏ ومسلم .)١584-١5/85(‏ 
(۲( أي جانبي وجهها. 

(۴) صء د» م: «وعشرا). 

(5) الزيادة من البخاري» وليست في النسخ. 


t0 


فقالت7١؟‏ زيني: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت سف 


0 


وليست شر ثياهاء ولم نمس طيبًا ولا شتا : حتّئ تمر بها سنة» ثم تؤتئ بدابّة 
- حمار أو شاة أو طير - فتفتض بهء فقلّما تعض بشيءٍ إلا مات» ثم تخرج 
فتُعطئ بعرةٌ فترمي بهاء ثم تراج بعدٌ ما شاءث من طِيب أو غيره. قال مالك: 
تقض به ذلك به ادها 


وفي «الصحيحين»" عن أم سلمة أن امرأةٌ توفي عنها زوجها فخافوا على 
عينهاء فأتوا النبى ية فاستأذنوه فى الكحل» فقال رسول الله لا: «قد كانت 
إحداكنَ تكون في شر بيتها في أخلاسها!؟ ‏ أو: في شر أحلاسها في بيتها - حو لا 
فإذا مرٌ كلب رَمَتَ ببعرة فخرجت. فلا أقل من( أربعة أشهر وعشرًا». 

وفي «الصحيحين» ٠"‏ عن أم عطية أن رسول الله كل قال: «لا تحِدٌ امرأة 
على ميّّتٍِ فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرّاء ولا تلبس ثوبًا 
مصبوعا إلا ثوبَ عضب ولا تكس[ ولاتٌ طا إلا إذا طهرتثٌ بق 


)١(‏ قبلها في «الصحيحين»: «قال حميد: قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس 
الحول؟). 

(0) في النسخ: «حشفا»» تحريف. والتصويب من «الصحيحين». والجفش: الببت 
الصغير» وقيل غير ذلك. انظر: «فتح الباري» (9/ 589). 

.)۱٤۸۸( ومسلم‎ )٥۳۳۸( البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ جمع جلسء والمراد: في شر ثيابها. 

(5) كذافي النسخ. وني المطبوع: «أفلا» كما عند مسلم. وفي البخاري: «فلا حتى تمضي». 

() البخاري )515١1(‏ ومسلم (478). 

(۷) هي برود اليمن يُعصب غزلها أي يُربط ثم يُصبغ ثم يُنسج معصوبًا فيخرج موشّئ. 
وقيل غير ذلك. انظر: «الفتح» .)٤۹۱ /٩(‏ | 


é4 


من فسط أو أظفار». 


وف استن أبى داود) ۳ من حديث الحسن بن مسلم» عن صفية بنت 


شيبة» عن أم سلمة زوج الب يك أنه قال: (المتوفى عنها زوججها لا تلبس 
المعصفرٌ من الثياب ولا المُمَشقة" ولا الح ولا تكتحلء ولا تختضب). 


وف لاستته278) أيضًا من حذيث ابن وهب» أخيرني مَخرمة» عن أبيه قال 


سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسَيد عن أمّها: 


00 


(۲( 


(۳( 
):( 


نوعان معروفان من البخورء وليسا من مقصود الطيب» رخص فيه لإزالة الرائحة 
الكريهة لا للتطيب. 

برقم (7705). وأخرجه أحمد (۲۹۵۸۱) والنسائي )۳٠۳۵(‏ وابن حبان (4705). 
وقد روي موقوفًا على أم سلمة رَيَعَليَدعَنْهَاه أخرجه عبد الرزاق »)۱١١١١(‏ ومن 
طريقه البيهقى في «السنن الكبرئ» (۷/ 1٠‏ 5)» وفي «معرفة السنن والآثار) 
0( 

هي الثياب المصبوغة باليشق أي المغرة. 

برقم »)۲٠٠٠١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ .)٤٤١‏ وآخر جه النسائي 
في «المجتبیل» )۳٣۳۷(‏ وفي «الكبرئ» )٥۷٠١(‏ والطبراني في «الكبير» (۲۲۳/۱۱)»ء 
وفي إسناده المغيرة بن الضحاك وأم حكيم وأمهاء وكلهم مجاهيل. وله شاهد من 
حديث أم سلمة أيضًاء أخرجه مالك (۱۷۵۱» ۱۷۵۷ء 1771) بلاغاء ومن طريقه 
الشافعي في «الأم» (7/ ۸۷٨)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ 1٠‏ 5)؛ وهو 
منقطع» ويرئ بعض الحفاظ أنه حديث واحد, فرّقه بعض الرَّواة» كما سيأ في كلام 
المصنف. والحديث حسَته الحافظ ابن حجر في «البلوغ» »)١١١۸(‏ وضعفه جمع 
من الحفاظ كابن حزم» وعبد الحق الإشبيلي» وابن الملقن» والمنذري» والألباني. 
وينظر: «المحلئن» لابن حزم (۱۰/ ۲۷۷) و«البدر المنير» لابن الملقن (۸/ )7”1٠‏ 


واضعيف أبى داود» للألباني (۲/ 50 ؟). 


TEY 


أن زوجها توفي وكانت تشتكي عيئّها(١)‏ فتكتحل بالچلاء 0 (قال اسف ين 
صالح: الصّواب : بكحْل الجلاء) فأرسلث مولاةً لها إلى أم مةه فسالتها 
عن كل الجلاء فقالت: لاتکتحلی" به إلا من أ لا اسیا مز 
اکل بالل وتھس بالا ثم قالت عند ذلك أم سلمة: دخل على 
رسول الله ية حين توفي أبو سلمة» وقد جعلتٌ علئ [عيني]7؟) صَبرًاء فقال 
ما هذايا أم سلمة؟ فقلت: : هو صَبِرْ يا رسول الله ليس فيه طيبٌ. قال: «إنّه 
يشب الوجه(*. فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالتّهارء ولا تمتشطي ٩١‏ 
بالطیب ولا بالا فاه ات . قالت: قلت: باي شيءٍ أمتشط يا رسول 
الله؟ قال: «بالسّدرء تلفي به رأسَك). 

وقد تضمّنت هذه السنن أحكامًا عديدة: 

أحدها: أنه الايجوة الأجداه عل مت قوق اة ئة يام كائنًا من كان إلا 
الروج وحده. بتكن الحديف القرق بين الإتسدادين عر وجو 

أحدهما: من جهة الوجوب والجوازء فن الإحداد على الرّوج واجبٌ 
وعلئ غيره جائز. 


الثانى: من مقدار مده الإإحدادي فالا حداد ڪال الزوج عزايمة وعل غيره 


0 كذا في النسخ. وفي «السنن»: «عينيها». 

(۲) هوالإثمد. وقيل غير ذلك. انظر: «النهاية» (۱/ ۲۹۰). 

(۳) في النسخ: «لا تكتحل». والتصويب من «السنن»» وهو الظاهر من السياق. 
(5) الزيادة من «السثن». 

(0) أي يلونه ويحسّنه. 


(9) هة در ولا كنتشطي: 4 
۳۸ 


رخصة» وأجمعت الأمّة على وجوبه على المتوفئ عنها زوجهاء إلا ما حي 
عن الس وال بن کی 

کا العسسن قرو ساد بن سلمةعن سيد مشه أن المطلمة اوتا 
الهو عو ازو جه اك لاق رت قطاف رخات و کف کات 
وتنتعلان» وتصنعان ما شاءتا. 


قالابن حزم ينس ادق مد کات نوب خم رر 
الحُمّني*) محمد بن عبد السلام» ثنا محمّد بن بسار ثنا محمد بن جعفر 
ثنا شعبة» ثنا الحكم بن عْتّيبةه عن عبد الله بن شدَّاد بن الهادٍ أن رسول الله 
كد قال لامرأة جعفر بن أبي طالب: ١إذا‏ كان ثلاثة أيّامٍ فالبسي ما شئت شعت6 
[أو 2١0]‏ «إذا كان بعد ثلاثة ت ام شعبة شك ۰ 


(1) وحكي أيضًا عن الشعبي» كما في فتح الباري (9/ 585). 

(۲) «المحلئ» لابن حزم (۱۰/ ۲۷۹). وانظر: اسنن سعيد بن منصور) /١(‏ 1569), 
و«مصنف ابن أبي شيبة» .)١957170(‏ 

(۳) هكذا معلقا في «المحلی» (۱۰/ ۲۷۹)ء لكن أخرج ابن أبي شيبة )۱۹۳١١(‏ أن شعبة 
ذكر عنه أن المطلقة ثلانًا لااتكمحل ولاكرينء وهو أشد عنقه من المتوق عتها. 
وانظر: «المحلى» .)۲۸١ /٠١(‏ فلعل له قولين في المسألة. 

.)58٠١ /٠١١( في «المحلئ)‎ 67 

(5) في النسخ: «الحسن». وفي المطبوع: «أبي الحسن». وكلاهما خطأ. والتصويب من 
«(المحلي». 

030 «أو» ليست في النسخ. واستدركت من «المحلئ). 

(۷) اختلف فيه على الحكم بن عتيبة» فقد رواه عنه شعبة مرسلا كما تقدم عند ابن حزم 


۳۹ 


ومن طريق حمّاد بن سلمة. ثنا الحجّاح بن أرطاة» عن الحسن بن 


سعل2!7؛ عن غنيك الله بن شداو: أن أسماء بنت عمس استأذتت الت له أن 
یکی علوا جعف وهي امرأته. فادذن لها ناته يام ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيَام 
أن: «تطهري واكتحلى»'. 


فالوا: وهذا ناس لأحاديث الإحداد لأنَّهِ بعدهاء فإنٌ أم سلمة روت 


ا مأك 6 أمرها بد اتر موب أبي سلباء ولا خلال أ مربت 


ا ا 


ر 
)۲( 


في «المحلي» )۰ /١‏ )ل وذكره الدارقطني في «العلسل» (5956), ورواه عنه 


محمد بن طلحة بن مصرف عند إسحاق في «مسنده» »)۲٠١١(‏ وأحمد في (مسنده) 
(۹۸ ۰)۲۷ والطبراني في «الكبير) (5 7/ ۱۳۹)» وابن حبان في ((صحیحه» »)۳۱٤۸(‏ 
وعبد الغفار بن القاسم» والحسن بن عمارة» ذكره الدارقطني في «العلل» (7”955) 
ثلاثتهم (محمد» وعبد الغفارء والحسن) عن عبد الله بن شداد عن أسماء به 
فور ل مجح الحارقطي إرساله في الملل وصحححه يعض الحفاظ كأحمد واي 
حبان وابن حجرء وينظر «العلل» لابن أبي حاتم »)١۳١۸(‏ و«العلل» للدارقطني 
))»5065٠ .594565(‏ و«افتح الباري» لابن حجر (۹/ »)٤۸۷‏ وص ححه الألباني في 


(السلسلة الصحيحة» (5؟771). 

في «المحلن»: «سعيد»» وهو خطأ. انظر: «بذيب التهذيب» (۲/ ۲۷۹). 
«المحلئ» /٠١(‏ © والحجاج كثير الخطأ والتدليس» واختلف عنه أيضًا: فقد 
رواه عنه أبو خالد الأحمر عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن شداد عن أم سلمة أن 


أسماء بكت على جعفر ... الحديث. أخرجه أبو سعيد الأشج في ١جزئه) ))6١(‏ 


والطبراني في «الكبير» (71/ 4277/8 ورواه أسد بن عمرو البجلي عن الحجاج عن 
اللجسن بن سعد عن عبد الله بن شداد به مرسلاء ذكره الدارقطنى في «العلل» 
:»)5٠050(‏ ورجح الدارقطني اللإرسال» وأسد متكلم فيه» وكذبه بعض الأئمة. 


5370 


وأجاب الاس عن ذلك بأنّ هذا حديثٌ منقطعٌ» فن عبد الله بن 
شدّاد بن الهاد لم يسمع من رسول الله لا ولا رآ فكيف يُقدّم حديثه علا 
الأحاديث الصحيحة السئدة تي لا مطعنّ فيها؟ 
وفي الحديث الثاني: الحجّاج بن أرطاةء ولا يُعارَض بحديثه حديث 
الآئمّة الأثبات الذين هم فرسان الحديث. 
فصل 
الحكم الثاني: أنَّ الإحداد تابعٌ للعدّة بالشّهورء وأا الحامل فإذا اتقضئ 
او e‏ : 
حملها سقط وجوب الإحداد عنها اتفاقاء فإن لها أن تتزوج وتتجمل 
وتتطيّب 2١7‏ لزوجها وتتزيّن له ما شاءت. 
فإن قيل: فإذا زادت مدَّة الحمل على أربعة أشهر وعشر هل يسقط 
وجوب الإحداد أم يستمرٌ إلى حين الوضع؟ 
قيل: بل يستمرٌ الإحداد إلى حين الوضع. فإنَّه من توابع العدّة» ولهذا 
قيّد بمذتهاء وهو حكم من أحكام العدة وواجبٌ من واجباتهاء فكان معها 
وجودًا وعدمًا. 
فصل 
الحكم الثّالث: أن الإحداد يستوي فيه جميع الرّوجات المسلمة 
والكافرة والحرّة والأمة الضصّغيرة والكبيرة» هذا قول الجمهور: أ :أحمة 
والشّافعي ومالك إلا أن أشهب وابن نافع قالا: N len‏ يله 


)١(‏ صد اتطبب؟. 


56١ 


ميدع مل" ماعن ده ا 

ومن بال الوم لاخر فا ندخل فبه الكافرة انها غير مكل بأحكاء 
قالوا: وعدونّه عن اللّفظ العام المطلق إلى الخاصٌ المقيّد بالإيمان 

يقتضى أن هذا 0 ولوازمه وواجباته» فكأنّه قال: من التزم 


والتّحقيق: أن نف ي حل الفعل عن المؤمنين لا يقتضي نفْيَ حكمه عن 
الكمّاره ولا إثبات الحلّ لهم أيضّاء وإلّما يقتضي أنَّ من التزم الإيمانَ وشرائعه 
فهذا لا يحل له» ويجب على كل حالٍ أن يلزم الإيمانَ وشرائعه» ولكن لا 
يُلزِمه الشّارع شرائح الإيمان إلا بعد دخوله فيه . وهذا كما لو قيل: کیا 
لمؤمن أن يترك الصّلاة والرّكاة والحجً فهذا لا يدل علئ أن ذلك حل للكافر. 
وهذا كما قال في لباس الذهب”'": «لا ينبغي هذا لین قلا يدل عل 
أله ينبغي لغیرهم» وكذا قوله: «لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعَانًاا(؟). 


(1) اظ :ئة( ۴ 

(؟) كذافي جميع النسخ» وهو خطأ من المؤلف. والصواب: «الحرير» كمافي 
(الصحيحين). وصوبه 2 المطبوع. 

(۳) آخرجه البخاري (۳۷۵) ومسلم (۲۰۷۵). 

)٤۷ /١( والحاكم‎ )۲١٠۹( والترمذي‎ )٠۹( أخرجه البخاري في «الأدب المفردا‎ )٤( 
من حديث ابن عمرء وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وأخرجه مسلم‎ 
من حديث أبى هريرة بلفظ: «لصديق» بدل «للمؤمن».‎ )75690( 


"o۲ 


وس الا أن شرائع الحلال والحرام والإيجاب إِنّما شرِعت لمن 
التزم أصلّ الإیمان» ومن لم يلتزمه وخلي بينه وبين دينه فال يُخلّئ بينه وبين 
شرائع الذّين الذي التزمه كما حلي بينه وبين أصله» ما لم يحاكم إليذا. . وهذه 
مدا نباي السام را مار الذين أوجبو | الإحداد علا 

دمي أنه يتعلّق به حقّ الزّوج المسلم» وكان في إلزامها به كأصل العدّة. 
وا ولا يتعرّض لها فيهاء فصار هذا 
كعقودهم مع المسلمين» فإِنَّهم يُلرَّمون فيها بأحكام الإسلام, وَإِنا(١)‏ لم 
نتعرّض لعقودهم مع بعضهم بعضًا. ومن ينازعهم في ذلك يفولون: الإحداد 
حى لله» ولهذا لو اتفقت هي والأولياء والمتوفئ على سقوطه بأن أوصاها 
بتركه لم يسقطء. ولزمَها الإتيان به» فهو جار مجرئ العبادات» وليست 
اله عد أعلهاء فهذا سد المسألة. 

فصل 

الحكم الخامس": أن الإحداد لا يجب على الأمة ولا أمٌ الولد إذا 
مات سيدا لأنيما ليسابزرجين. قال ابن المن لر :لا أعلمهم 
يختلفون 97 في ذلك. 


)١(‏ م: «وإذا». 

(۲) كذافي جميع النسخ. ولم يسبق ذكر الحكم الرابع. 

8 5 ها 

.)٠٦١ /٩( وانظر: «الأوسط)‎ .)۲۸٤ /١١( كمافي «المغني»‎ )٤( 
ص» د» ز» م: #يخلفون).‎ (00) 


or 


ا 


فإن قيل: فهل لهما أن تحِدّان(١)‏ ثلاثة أيّامِ؟ 

قيل: نعم لهما ذلك فإنّ النّصّ إِنّما حرّم الإحداد فوق الثلاث على غير 
الزوج» وأوجبه أربعة أشهرٍ وعشرًا على الزوج» فدخلت الأمة وأ الولد 
فيمن يحل له الإحدادٌ لا فيمن يحرم عليهنٌ» ولا فيمن يجب. 

فان فيل : فهل يجب عل المعتدة من طلاق» أو وطءع شبهة. أو و أو 
استيراء إحداد؟ 

قلنا: هذا هو الحكم السادس الذي دلت عليه السَةء أنّه لا إحداد على 
واحدة من ا ن اعت ب امت بالاحداد ا 
سوا اريزا ا E‏ سودي + 
الاق ۳)؟ A‏ بن المسيب واب عيية ی ا 
الاب يجب عاي لاتا وهذا محص القياس ؛ لأنّها دة با ٿن من بح 

س 2 

فلزمها الإحداد كالمتوفيا عنهاء لأنهما اشتر كا ف العدّة واختلفا ق سببهاء 
ولأن العدّة تَحرّم التُكاح فحرمت دواعيه. 
والطيب والحلئ مما يدعو المرأة إلى الرّجال ويدعو الرّجالٌ إليهاء فلا يوْمَن 


(۲) في النسخ: «والبائن». والصواب حذف الواوء فإن المطلقة الرجعيّة لا إحداد عليها 
اتفاقاء كما سيأتي في كلام المؤلف. 


+ ا 


أن تكذب في انقضاء عدّتها استعجالًا لذلك» فمُنِعت من دواعي ذلك وسَدَّت 
اليه الذريعة . هذا مع أن الكذب في عدّة(١)‏ الوفاة يتعذّر غالباء بظهور موت 
ازوج وكوة العزّة اا محدودق لاف عه الطلاق فإنّها بالأقراء» وهي لا 
تعلّم إلا من جهتهاء فكان الاحتياط لها أولئ. 

قيل: قد أنكر الله سبحانه على من حرّم زينته التي أخرج لعباده والطيّبات 

من الزق» وهذا يدل علئ أله لا يجوز أن يُحرّم من ال إلا ما حرّمه نه 
ورسوله؛ والله سبحانه قد حرم علئ لسان رسوله زينة الإحداد على المتوفئ 
عنها مذَّة العدّة» وأباح رسوله الإحداد بتركها على غير الرّوج» فلا يجوز 
تحريم غير ما حرّمه» بل هو على صل الإباحة. 

وليس الإحداد من لوازم العدّة ولا توابعهاء ولهذا لا يجب على 
الموطوءة بشبهةء ولا المَرن بهاءولا المستبرأة: ولا الوّجعيّة اتفاقًا. وهذا 
القياس أولئ من قياسها علئ المتوفئ عنهاء لما بين العدّتين من الفروق7) 
تدا وسا وسكا فالساق عة الأقراء بالأقراء أول هن الحاق عدة الأقراء 
َة الوقاة. ) 

ولس الق ة من الاحداه عاي نالوج الت سجاه ما كرتم من 
کلب الاسعسواله تن ال فيه لم تكن لمجرّد" العلم ببراءة الرّحمء 
رتهذا تچب قبل التّعوله و إلا هو من تعظيم علا العقةه وإظهار خط 
وشّرَفه وأنَّه عند الله يمكان» فجُعلت العدّة حريمًا له وجُعِل الإحداد من 


() في النسخ: «هذه»» تحريف. 
)۲( في المطبوع: «القروء». تحريف. 
7 في النسخ: (بمجرد». والمثبت يناسب السیاق: 


"o0 


تھے 
ا 


تسام هذا المقصود و تايه ومزيد الأعداء به حن جلت الزوجة ولي 
بفعله عل زوجها من أبيها وأمها وأخحتها(١‏ وسا ئر أقاربها. وهذا من تعظيم 

هذا ال و نشريفه» وتاك الفرق بينه وبين الفاح من جميع أحكامه» ولهذا 
شرع في ابتداثه إعلانه والاشهاد عليه والض ت اليف لتتحقق المشياذة بيته 
وبين السفاح» وشرع في آخره وانتهائه من العدّة والإحداد ما لم يُشرَع في 
غيره. 

فصل 

الحكم السابع: في الخصال التي تجتنبها الحادّة» وهي التي دلّ عليها 
التّص» دون الآراء والأقوال التي لا دليل عليهاء وهي أربعة: 

أحذها: الطيب: لقوله في الحديث الصّحيح: ولا مَس طيبًا)("2, 
ولا خلافٌ في تحريمه عند من أوجب الإحداد» ولهذا لما خرجت أم حبيبة 
من إحدادها على أبيها أبي سفيان دعت بطيب فدهنث منه جارية» ثم مشت 
بعارضيهاء ثم ذكرت الحدد یھ ریخ ف الطبب المسك والعتر والكاقرر 
والند والغال: والزباد والذريرة والبخورء والأدهان المطيبة كدهن البان 
والورد والبَتسَج والياسمينء والمياه ه المعتصرة من الآدهان ال 
كما الورد وما المََتقُل وماء زهر الأارني فهذا كله طب ولا دغل تبه 


)١(‏ دءص: «وابنها وأخيها». 

(۲) تقدم تخريجه من حديث أم عطية ( ص٦‏ 4 7). 

(۳) تقدم تخريجه (ص 0 5 27 وهو في البخاري (0777”5)» ومسلم .)١5/85(‏ 

(5) حيوان قريب من السنائير» له كيس عطر قريب من الشرج يفرز مادة دهنية تستخدم 
أساسًا للعطر. 
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الزّيت ولا الشَيْرَج(١2‏ ولا السَّمْنْء ولا تمنع من الادّهان بشيءٍ من ذلك. 

الحكم الثامن: الزينة"» وهي ثلاثة أنو نواع: 

أحدها: الزّيئة في ينها" فيحرم عليها الخضاب والنقش والتّطريف7؟) 
والحمرة والإِسْفِيْداجٍ(22» فإن الى يك نص على الخضاب منبّهًا به على هذه 
الأنواع, التي هي أكثر زيئة منه وأعظم فتنة وأشد مضادة لمقصود الإ حداد. 

ومنها: : الكحلء والنّهى عنه ثابثٌ بالنص الصرد يح الصّحيح. 

لم قال عطاق من أعل العلو من الألف والخلف متهم أبو محمّد بن 

حره(21: : لا تكتحل ولو ذهبت عيناها» ‏ لیا ولا نهارّاء ويساعد قولّهم حديث 
أمسلمة لمكن ميا" لق ةر متها چیا لازا عن سید دارا 
الب ية فاستأذنوه في الكحلء فما أَذْنَ فيه بل قال: «لا» مرّتين أو ثلاثاء ثم 
ذكر لهم ما كانوا يفعلونه في الجاهليّة من الإحداد البليغ سنة ويصبرن على 
ذلك» أفلا يصبرن أربعة أشهر وعشرًا؟ ولاريب أن الكحل من أبلغ الزينةء 


010 زيت السمسم. 

(۲) م ح: «الثاني الزينة». 

(۴) د: «بيتها». المطبوع: «بدنها». 

(8) قت المرأة آتاملها و أظفارها: خضتيها ودتعها. 

(8) دوهن" «الإسفيذاج». وهو كربونات الرصاصء وهو مادة بيضاء تستخدم في أعمال 
الطلاء. 

(5) ف «المحلی» (۱۰/ /ا/571. 1078). 

(۷) تقدم تخريجه (ص 6 5 .)١'‏ 


oV 


فهو كا ل لطيب أو شد منة. 


رقال بعش الات للشوداء أن تکل رھدا تصرف مالف 
لَص والمعنى» وأحكام رسول اله ل لا مرق بين الود والبيض» كما لا 
تفرّق بين الطّوال والقصارء ومثل هذا القياس والرأي"' الفاسد الذي اشتدً 
نكر(" السّلِ له ودَمُهم إيّاه. 

وأمّا جمهور العلماء - كمالك وأحمد وأبي حنيفة والشَّافعِيَ وأصحابهم ‏ 
فقالواء إن شيعت إلى الكل بالأتمد تداويًا لأزيدة فلها أن كمل به لبد 
والمسحة ارا وحجّتهم حديث أم سلمة المتقدّم؛ وأنّها قالت في كحل الجلاء: 
الا تكتحلي إلا ما لا بدٌ منهه يشت عليك فتكتحلين باللّيل وتغسلينه بالتّهار». 

يمن هم سمديث أم سلمة الآخر أن رسول اله[ دتمل عليها وقد 
جعلت عليها صَبرّاء فقال: مايا م سلبان لالج 2 يريا رسول الله ليس 
فيه طيبٌ» قال: اله يشب الوجه)» فقال: «لا تجعليه إلا باللّيل» وتنزعينه 
بالتهارا. وهما حديث واحد قّقه الدّواق وآدخ| ,مالك هذا القدر منه ف 
«مو طّه)20) بلاغاء وذكر أبوعسر ی الییں لہ طرأنًا یھ يعقبها بہ کا 
ويكفي احتجاج مالك به. وأدخله أهل الشَّنن في كتبهم» واحتج به الأئمّة 


.)5 ١/ /۸( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 

ر( في المطبوع: «بالرأي». 

(۳) كذافي النسخ» وهو صواب. وجعله في المطبوع: «نكير). 

() كذافي النسخ بزيادة «فقال». والحديث متصل بدوهما في «التمهید» (5 7/ 571 7). 
»)۱۷٥۷( )٥(‏ وتقدم الكلام عليه (ص572 ). 

TITEL CU 
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راق حرجاته أنذيكوة جس ولك مدينها هذا مالتق الام ايحدينها 
المسند المتفق عليه فإنّه يدل على أن المتوفَئ عنها لا تكتحل بحالء فل 
لني يك لم يأذن للمشتكية عينها في الكحل» لا ليلا ولا نهارًاء ولا من ضرورة 
ولاغيرهاء وقال «لا» مرّتين أو ثلانًاء ولم يقل: إلا أن تضطرٌ. 

وقد ذكر مالك عن نافع عن صفية ابنة أبي عبيد أنَّها اشتكت عينها وهي 
حادٌ علئ زوجها عبد الله بن عمر» فلم تکتحل حتئ كادت عيناها تَرْمَصانٍ(. 

قال أبو عمر”“: وهذا عندي - وان كاك ظاهره مخالنا لحدهها الح 
لما فيه من إباحته بالليل» وقوله في الحديث الآخر «لا) مرَّتين أو ثلانا على 
الإطلاق أن ترتيب الحديثين والله أعلم على أن الشّكاة التي قال فيها رسول الله 
يك «لا» لم تبلغ والله أعلم ‏ منها مبلغا لا بذ لها فيه من الكحل؛ فلذلك 
نباهاء ولو كانت محتاجة مضطرَّةَ تخاف 2*7 ذهابّ بصرها لأباح لها ذلك» 
كما فعل بالّني قال لها: «اجعليه باللّيل وامسحيه بالنّهار». والنّظر يشهد لهذا 
التأويل؛ لأنَّ الضّرورات تنقل المحظوراتٍ إلى حال المباح في الأصول» 
ولذلك جعل مالك فتوئ أم سلمة هذه تفسيرًا للحديث المسند ني الكحل؛ 
لأنأم سلمة رونّه» وما كانت نت لتخالفه إذا صح عندهاء وهي أعلم بتأويله 


.)١ تقدم تخريجه (ص8:‎ )١( 

(؟) .)١7254(‏ ومن طريقه عبد الرزاق »)١7١70(‏ وأخرجه عبد الرزاق أيضًا )١7١1557(‏ 
من طريق ابن جريج عن موسئى بن عقبة عن نافع به. 

(۳) ريصت العينٌ: اجتمغ في موقها وس أبيض. 

.)719/11 في «التمهيد»‎ )٤( 

(4) ص» د: «لخافت». 


ومخرجه. والنّظر يشهد لذلك؛ لأنَّ المضطرٌ إلى شيءٍ لا يُحكم له بحكم 
المرفه المتؤيّن» وليس الدٌواء والنّداوي من الزينة في شيء» ونما هيت 
الحاد(١)‏ عن الرينة لاعن التداوي» وأم سلمة أعلمٌ بماروت مع صحّته في 
التظرء وعليه أهل الفقه» وبه قال مالك والشَّافعيٌ وأكثر الفقهاء. 

وقدذكر مالك في «موطّئه)(" أنّه بلغه عن سالم بخ عبك الله 
وسليمان بن يسار أنَّهما كانا يقولان في المرأة يُوفَئ عنها زوجها: إنَّها إذا 
خشيت علئ بصرها من رَمَلٍ بعينيهاء أو شكوئ أصابتهاء أنها تكتحل 
وتتداوئ بالكحل وإن كان فيه طيبٌ. 

قال أبوعمر(": لأنَّ القصد إلى النّداوي لا إلى التَطيِّبِء والأعمال 
بالنيّات. وقال الشافعق: الصبر يُصفر فيكون زينة» ولیس بطیب» وهو كحل 
الجلاء؛ فأذنتٌ فيه أم سلمة للمرأة باللّيل حيث لا ترئ وتمسسة بتار 
حيث ترئ» وكذلك ما أشبهه. 


وقال أبو محمد بن قدامة في «المغني)7؟2: وإنعا تمع الحادٌ من الكحل 
بالإفمد لأنّه الذي تحصل به الزيئة؛ فأمًا الكحل بالتوتيا!2) والعَتْدَدُوت07؟) 


0010 «الحاد» مثل الحائض بدون الهاء في جميع النسخ. وفي المطبوع: «الحادة»). 

.)۱۷١۲( برقم‎ )0( 

(۳) في «التمهید» (۱۷/ ۲۰). 

(TAA )©( 

(5) التوتيا تكون في المعادن, منها بيضاء» ومنها إلى الخضرة ومنها إلى الخضرة مُشرب 
بحمرةء وهي جيدة لتقوية العين. 

(5) هو صمغ شجرة شبيهة بالكندر» صغيرة الحصاء في طعمه مرارة» ولونه إلى الحمرة» ‏ 


۳۰ 


ونحوهما فلا بأس به لأنّه لا زينة فيه» بل يقبح العين ويزيدها مرها" . 


فال(" : ولا تمع من جَغْل الصّر على غير وجهها من بدنهاء لأنّه إلا 
مع منه في الوجه لأنَّهِ يُصَمْره فيشبه الخضاب» فلهذا قال التب كله" (إنْه 
تشب الوجة)». 

قال: ولا تمنع من تقليم الأظفار وتَنّف الإبط وحلق الشعر المندوب 
إلى حلقه» ولا من الاغتسال بالسّدر والامتشاط به» لحديث أم سلمة. ولأنّه 
يراد للتنظيف لا للطيب. 


وقال إبراهيم بن هانئ اليسابورق ٤‏ (مسائله76): فل 5 عبد الله : 
المتوفیٰ عنها أتكتحل بالإثمد؟ قال: لاء ولكن إن أرادت اكتحلت بالصّير 
إذا خافت علرا عيتهاء أو اشعكت شکوی شديدة. 

فصل 

التّوع القَّني: زينةالّْاب» فيحرم عليها ما نهاها عنه ال لاف وما هو 
أولئ بالمنع منه» وما هو مثله. وقد صح عنه أنه قال: «ولا تلبس ثويًا 
مصبوعًا)220» وهذايعم المعصفرٌ والمزعفر» وسائرٌ المصبوغ بالأحمر 


= تقطع الرطوبة السائلة في العين. 

)١(‏ مرهت العين: ابيضت حماليقها أو فسدت لترك الكحل. 
(۲) الكلام متصل بما قبله. 

(۳) كذاء وهو في مسائل ابنه إسحاق (۱/ 57 ؟). 

(5) م: «إذا». 

(5) تقدم تخريجه من حديث أم عطية (ص”5 5 7). 


TT? 


والأصفر والأخضر والأزرق الصّافيء وکل ما يصبغ للتحسين والتزيين. وق 
اللفظ الآخر: «ولا تيش المعصفر من الثياب: ولا العمَشق(20. 

وههنا نوعان آخران: 

أحدهما: مأذونٌ فبه» وهو ما توج من الثياب علي وجهه ولم يدخل 
55 35 من 2 
صبغ عله وج مع غيره كالبرود 


رالتاي مالا مواد ید اليتق مدل اراد وما شيغ لقع أو اس 


و ¢ 7 عِ e‏ ع 
»أو قطن» أو كتان» أو صوف» أو وبر» أو شعر» أو 
)۳( 


قال الشافعئ(* ب#له: في الثياب زينتان» إحداهما: جمال الثياب على 
للابسين. اشر لعورة ایاپ زی لمن ایسهل e‏ 
ابياض؛ لذ ليياض ليس بمزيوه وكذلك الُوف والوير وك ماسح 
عن وجهه ولم يدخحل عليه ص من عر أو غيره» وكذلك کل صبغ لم يرد به 


.)07 تقدم تخريجه من حديث آم سلمة ( ص17‎ )١( 

)۲( بعدها في المطبوع: «أو قز»» وليست في النسخ. 

(۳) صء د» ح: «كالدود». 

() في المطبوع: «لتقبيح» خلاف النسخ. 

)٥(‏ في «الأم» (7/ 0۸۷ 20888) بتصرف. وما نقله المؤلف موافق لما في «التمهيد» 
(219 07 

() كذافي النسخ بالهاءء وهو في «التمهيد» بدون الهاء. 


TT 


التزيّن» مثل السّواد وما صبغ ليقبح أو لنفي الوسخ عنه» فأمّا ما كان من زينةٍ 
ارقش ؟ ق ترب ار ره فلا تل الحات وذلك لکل حةة أو امد 
وكبيرة وصغيرة» مسلمة أو ذمية. انتهئا كلامه. 


قال أبو عمر('): وقول الشَّافعيَ في هذا الباب نحو قول مالك» وقال 
أبو حنيفة: لا تلبس ثوب عَضْبٍ ولا حر وإن لم يكن مصبوعًا إذا أرادت به 
لين وإن لم رد بابس الوب المصبو الزينة فلا باس أن تلبسه. وإذ 
اشتكت عيتها اكتحلت بالأسود وغیره» وإن لم تشتك عيتها!*؟ لم تكتحل 


فصل 

وأمّا الإمام أحمد فقال في رواية أبي طالب: ولا تتزيّن المعتدّة» ولا 
تنطيب بشيء من الطْيب» ولا تكتحل بكحل زينةه وتَدَّهن بدهنٍ ليس فيه 
طيبٌ» ولا تقرب مسك ولا زعفرانًا للطيب» والمطلّقة واحدة أو اثنتين تتزيّن 
وش ف العلة ان راجيا 


وقال اپو داود ٤‏ «مسائله)(22: سالك اميد قال: المتوفئ عنها زوجها 
والمطاقة ل وا لم1 مسبو الت والزينة, 


(۱) في النسخ: «أو شيء». والتضويب من المضدرين: 
(۲) في «التمهيد» (۱۷/ .)۳۲١‏ 

(۳( في «التمهيد»: «فليس»» تحريف . 

() «اكتحلت... عينها» ساقطة من ص» د. 

.)١50١ (ص‎ (00) 
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وقال حرب في «مسائله»('“: سألت أحمد قلت: المتوفئ عنها زوجها 
والمطلّقة هل تلبسان البُرد ليس بحرير؟ فقال: لا تتطيّب”") المتوفّئ عنهاء 
ولا تتزيّنُ(" بزينة» وشدّد في الطَّيب إلا أن يكون قليلا عند طهرها. ثم قال: 
وشبّهت المطلقة ثلانًا بالمتوفئ عنها أنه ليس لزوجها عليها رجعة. ثم ساق 
حرب بإسناده إلئ أم سلمة قالت: المتوفئ عنها لا تلبس المعصفر من 
لابه .ولا فخعضيء» و4 تكقعلء ولا ولا تمتشط بطيب20). 

وقال إبراهيم بن هاني السار 2 مساقلا ؟: سالت أبا غيل الله عن 
المرأة تتتقب في عتما أو دهن في عدَّتها؟ قال: لا بأس به» وإنَّما كُره للمتوقئ 
عنها زوجها أن تتزيّن. وقال أبو عبد الله: کل دهن فيه طيبٌ فلا تحن به. 

فقد دار كلام الإمام أحمد والشَّافعِيَ وأبي حنيفة على أنَّ الممنوع منه 
من الثياب ما كان من لباس الزينة من أي نوع كان. وهذا هو الصّواب قطعًاء 
فان المعنى الذي معت من المعصفر والممشّق لأجله مفهو وال اة 
خصّه بالذكر مع المصبوغ تنبيهًا على ما هو مثله وأولئ بالمنع» فإذا كان 
الأبيض ورال ررد المح رة" الف الغالية الأثمان ماب اد لل دة 


(61 فض ۲ 

() ض5 ۶لا تظیب)». 

( ف5 ز: قول تين 

(5) ضفن دز ولا تظطبب». 

)٥(‏ تقدم الكلام عليه. 

(”) هو في مسائل ابنه إسحاق )۲٤۳ /١(‏ كما سيأتي عند المؤلف (ص594”). 

(۷) كذا في جميع النسخ» ولعلها بمعنئ المنسوجة من الحرير. وفي المطبوع: «المحبرة». 


سن 


لارتفاعهما وَناضِي جودتهما انا" أولئ بالمتع من الثوب المصبوع. 

وکل من عق عن الله ورسوله لم يستربْ في ذلك لا كما قال أبو 
ميحد ين حزم" ِلها تجتنب الثباب المصبّغة فقط» ومباحٌ لها أن تلبس 
بعدُ ما شاءت من حرير أبيض وأصفر من لونه الذي لم يُصبغ»؛ وصوف البحر 
الذي خو ونا وغير ذلك ومباحٌ لها أن تلبس المنسوج بالذهب والحليٌ كله 
من المي براقا والسوعر راکوت ررد وير فلا . فهي خمسة 

شياء تجتنبها فقط» وهي الكحل کله لضرورة أو لغير ضرورة» ولو ذهبت 
او e E‏ 
الرّأس أو على الجسد أو على شيءٍ منه» سواء في ذلك السّواد والخضرة 
والحمرة والصفرة وغير ذلك» إلا الكصب وحده. وهي" ثيابٌ موشّاةٌ 
تعمل باليمن» فهو مبا لها. وتجتنب أيضًا فرضًا الخضاب كلّه جملة. 
وتجتنب الامتشاط حاشا التسريح بالمُشط فقط فهو حلال لها. وتجتنب 
أيضًا فرضًا الطَّيبَ كلّه ولا تقربه» حاشا شيئًا من فَسْطٍ أو أظفار عند طهرها 
فقط. فهذه الخمسة التي ذكرهاء حكينا كلامه فيها بنصّه 


وليس بعجيب منه تحريمٌ لبس ثوب أسود عليها ليس“ من الرّينة في 
شي ءع) وإباحة ثوب يتقد ذهبًا ولۇلۇاوجواهر ولا تحريم المصبوغ 


)١(‏ م: «كان». 

(۲) في «المحلئ» .)77/57/1١١(‏ 
)۳( صء د» م: «(وهن). 

4640 «ليس» ساقطة من المطبوع. 
(5) ص» د» م: «ولا يحرم». 


۳۵ 


الغليظ لحمل الوسخ» وإباحة الحرير الذي هو يأخذ بالعيون حسئه وبهاؤه 
وژواز» وَإِنّما العجب منه أن [يقول:]7١2:‏ هذا دين الله فى تقس الأمر وآنه لا 


وأعجبٌ من هذا إقدامّه على خلاف الحديث الصّحيح في نميه ا لها 


رأهبب من علا قتي الف بلك اذم اناي" ولايصح لأنّه من 
رواية إبراهيم بن طَهُمانء وهو ضعيف» ولو صح لقلنا به. فللّه ما لقي 
إبراهيم بن طهمان من أبي محكّد بن حزما وهو من الحمّاظ الأثبات الثقات 
الذين اتفق الأئمّة السِّنّة على إخراج حديثه» واتفق أصحاب الصّحيح 
- وفيهم الشيخان علي الأسشجاج يسديده ونه ل اا نكة بالئقة والدق» 
ولم يُحفظ عن أحدٍ منهم فيه جرح ولا حََدْشء ولا يُحفظ عن أحدٍ من 
الع فا ا دي وواه ولاتفعيلة يه 


وقرئ على شيخنا أبي الحجاج الحافظ في «التهذيب» وأنا أسبع 
قال( ): : إبراهيم بن طهمان بن سعيد!؟؟ الخراسان أبو سعيدٍ الهروي. ولد 
بهراة» وسكن نیسابور» وقدم بغداد وحدّث بها ثمّ سكن بمكة - حتیٰ مات ہا. 


() ليست في النسخ» زدناها ليستقيم السياق. 

(۲) «المحلیٰ» (۱۰/ ۲۷۷). 

(۳) «تهذيب الكمال» (۲/ ۱١۸‏ وما بعدها). 

)۳۷۸ /۷( كذافي النسخ. وفي «التهذيب»: «شعبة»» وكذافي سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 
و«تبذيب التهذيب» (۱/ ۱۲۹)» وهو الصواب.‎ 


۳ 


ثم ذكر عمّن روئ ومن روئ عنه» ثم قال: قال نوح ابو غسرو المروؤع00 
عن سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك: صحيح الحديث. وقال 
عبد الله بن أحمد بن حنيل عن أبيه وأبو7؟) حاتم: ثقة. وقال عبد الله بن 
أحمد عن يحيئ بن معين: لا بأس به. وكذلك قال العجلي. وقال أبو حاتم: 
صدوق حسن الحديث. وقال عثمان بن سعيدٍ الدَّارمنٌ: كان ثقة في 
الحديث» لم يزل الأئمّة يشتهون حديثه ويرغبون فيه ويوثقونه. وقال أبو 
داو دة وقال إسحاق بن راهويه: كان صحيح الحديث» حسن الرواية» 
كثير السّماع» ما كان بخراسان أكثر حديثًا منه» وهو ثقة. روئ له الجماعة. 
وقال يحيئ بن أكثم القاضي: كان من أنبل من حدّث بخراسان والعراق 
والحجان؛ وأوتقهم: وأوسعهم علمًا. وقال المسعودي؛ سمعت مالك بن 
سليمان يقول: مات إبراهيم بن طهمان سنة ثمانٍ وسين ومائةٍ بمكة» ولم 
يكلف مله 

وقد أفترا الصّحابة كار بما هو مطابقٌ لهذه النصوص وكاشف عن 
معناها ومقصودهاء فصحّ عن ابن عمر أنّه قال: لا تكتحلء ولا تطيّبٌ» ولا 
تختضب» ولا تلبس المعصفر ولا ثوبًا مصبوغا لا" بردّاء ولا تتزيّن بحليّ» 
ولا تلبس شيئًا تريد به الزينة» ولا تكتحل بكحل تريد به الزيئة إلا أن تشتكو 
OTE‏ 


000 في المطبوع: «نوح بن عمرو بن المروزي» خلاف النسخ و«التهذيب». 

(۲( كذا في النسخ و«التهذيب». وفي المطبوع: «وأبي». 

(۳) في المطبوع: «ولا» خلاف النسخ و«المحلوا). 

)٤(‏ علقه ابن حزم في «المحلئ» /۱١(‏ ۲۷۷) بهذا اللفظ وصححه. ولم أقف عليه عند 


1Y 


وصح فت أعن طريق عبد الرزاق' “عن سفياة التورى: عن 


عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: لا تمس المتوفئ عنها طيبّاء ولا 
E‏ ب ولا ټک عا" ثوب عضيوغا إلا فوت عض جلبب 


يك . 


ae‏ ذا 


وصح عن آم عطية: لا ثليس القياب المصبّقة إلا عضب رلا تمس 


طيبًا إلا آدنیٰ الطيب بالقشط والأظفار» ولا تكتحل بكحل زينة(4). 


وصح عن ابن عباس أنه قال: تجتنب الطّيب والزّينة6). 
وصح عن أم سلمة: لا تلبس من الثياب المصبّغة شيئًاء ولا تكتحل» ولا 


تلبس ليا ولا خضي ولا تع . 


(010 
(00 


(۳) 


0 


200) 
000 


غيره هذا اللفظء وقد أخرجه بنحوه دون الزيادة الأخيرة: «ولا تكتحل بكحل ...) 
عبد الرزاق ».)١757١1١517١١6(‏ وابن أبى شيبة .)١197080197*:5(‏ والبيهقى فى 


«السنن الكبرئم» (۷/ 5 .)۷١‏ 
((عته) لست ٤‏ ص.» د. 
في «المصنف» .)١17١١7(‏ وأخرجه البيهقى في «السنن الكبرئ» (۷/ 5 ۷۲) من طريق 


ابن نمير عن عبيد الله عن نافع به. 

تقدم شرحه (ص55 7): وانظر: «النهاية» (۳/ 50 1). 

أخرجه عبد الرزاق :.)١17١78(‏ ومن طريقه إسحاق بن راهويه في امسئله) 
(۳۰( وأبو عوانة في (مستخرجه) (571/4). والطبراني في «المعجم الكبب ؛ 
757( 

أخرجه ابن حزم معلّقَا في «المحلی» (۱۰/ ۲۷۸). 

روي مرفوعًا وموقوفا على أم سلمة وََعَإَيَهُعَنّهَاه وقد تقدم تخريجه (ص/4 1- .)۳٤۸‏ 


1۸ 


وقالت عائشة أمٌ المؤمنين: لا تلبس معصفراء ولا تقرب طيبّاء ولا 

تکتحل» ولا تلبس حلي وتلبس إن شاءت ثيات العَضّب170؟. 
فصل 

وأمًا التّهَاب فقال الخِرّقي في «مختصره»": وتجتنب الزَّوجة المتوفئ 
عنها زوجُها الطَّيبَ والزّينة» والبيتوتة في غير منزلهاء والكحل بالإثمد؛ 
والنقاتت: 

ولم أجد مبذا نصا عن أحمد» وقد قال إسحاق بن هانئ في المسائله)7): 
سألت أبا عبد الله عن المرأة تت ننتقب فی عدتها أو تدّهن في عدّتها؟ قال لا بأس 
به وإنَّما كره للمتوفئ عنها زوجها أن تتزيّن. 

ANE‏ ل اا : قال آمك الول عدها زوجها 
والمطلّقة ثلانًا والمُحرمة يجتنبنَ 632 الط والزينة. 


فجعل المتوّئ عنها بمتزة المُحرمةفيما تجتنبه فظاهر هذا لها تجتدب 
الثقاب» فلعلٌ أبا القاسم أخذ من نصّه هذاء فالله أعلم. وذ عالهآبو محمد 


(1) أخرجه ابن حزم بهذا اللفظ معلًَّا في «المحلئ» (١٠/۲۷۸)ء‏ وضعفه بابن لهيعة: 
وقد أخرجه الطبري في «تفسيره) (5/ 75057)» وفي إسناده محمد بن حميد وهو 
ضعيف» إلا أنها من روايته عن ابن المبارك» وقد صحح الإمام أحمد ما حدث به ابن 
حميد عن ابن المبارك فيما قرأه عليه ابنه عبد الله. 

۲۸٤ /۱۱( )۲(‏ - بشرحه «المغني»). 

TEY) ( 

(5) (ص۱٥۲).‏ وتقدم هذا النص وما قبله ( ص 777 755). 

(5) في المطبوع: «تجتنبن»» خطأ. 


۳1۹ 


«المغني» فقال7١2:‏ فصلء الثالث مما" تجتنبه به الحادّة | الثقاب وما في معناه مثل 
البرقع ونحوه؛ لأنَّالمعتدّة مشبّهةٌ بالمحرمةء والمحرمة تمع من ذلك. وإذا 
احتاجت إلى سَّتر وجهها سَدَلتَ عليه كما تفعل المحرمة. 

فإں قيل: فما ر تقولون في الثوب إذا صُبغ عَرْله» ثم نج هل لها لَبْسّه؟ 

قيل: فيه وجهان» وهما احتمالان في (المخي:: 

أحدهما: يحرم لبسه؛ لاله أحسن وأرفع» ولأنّه مصبوغ للحسن فأشبة ما 
صب بعد نسجه. 

والثاني: لا يحرم لقول رسول اله تلفي حديث أم سلمة: «إلاثوت 
عَصب»» وهو ما صبغ غزله قبل نسجه. ذكره القاضي. 

قال الشّيخ(4): والأوّل أصحٌ» وأمًا العَضْب فالصّحيح أنه نبت تَصْبَعْ به 
لباب قال السهيلي: الورس والقضّي تبمان باليمن لا ييدان إلا به 
E‏ اي ممن باخ 

n E 


(47) C1) 

(۲) في المطبوع: «فيما» خلاف النسخ و«المغني». 

TAD 6 

(5) أي ابن قدامة في «المغني». 

(5) في «الروض الأنف» /١(‏ ۱۸۹). والمؤلف نقله من «المغني». 


ا 


ذكر حكم رسول الله َة في الاستبراء 


لبن ی اسيم مسلا من حدیٹ آبي سعيقٍ الخدري؟ آن رسوال 
لله ئة يوم حنينٍ بعث جيشًا إلى أوطاس» فلقي عدواء فقاتلوهم» فظهروا 
یپ وأصاير! سباي فكأ جلت من لسعب رسول ل 6لار هوا من 
غشياهنَ”؟2 من أجل أزواجهنٌ من المشركين؛ فأنزل الله عر وجل في ذلك 
«اللحت كك EUR EE RO‏ [النّساء 4؟]» أي فهنّ لكم 


i At 8‏ 3 ي 
حلال إذا انقضت عدتبن. 


وف اص" أيضًا من حديث أب الدرداء: 3 الك اة مر بامرأة 

2 ce Ma 1 ٠ ۳ 

مجح علئ باب فسشطاطء فقال: «لعله يريد أن بم ھا فقالوا: نعم 
فقال رسول الله كل القد هممتٌ أن ألعته لعا ټدخل معه قبرّه كيف يُورٌئه 
زهو لا يح لها كيف نمه وهو لایس [2؟1. 


وفي «الترمذي»: من حديث عرباض بن سارية: أن النْبيّ ي حرم 


.)١5605(مقرب‎ )١( 
صء د: (غشيانهم».‎ )۲( 

5 يرقم (41545. 

)٤(‏ هي الحامل التي قربت ولادتها. 

(6) «يريد) ليست في م؛ د» ز. 

(1) أي يطؤهاء وكانت حاملا مسبيّة لا يحل جماعها حتول تضع. 

(۷) برقم .)١1574(‏ وأخرجه أحمد )١757(‏ والحاكم (۲/ )۱٤١‏ وصححه. وقال 


الترمذي: «غريب». وفي إسناده أم حبيبة بنت العرباض بن سارية» تفرد عنها وهب بن ل 


۳۷1 


وي (المستة) وا سنن أبي ب دارا من حدر أبي سعيدٍ الخدري ا 
فو اادد لي یایند ارقا خضل حن سی رلاخي ون 
حمل حتئ ت 5 نحيض حيضة». 

وف دارم0۲٩‏ مرن حديتك رَوَيفْع بن ثبت أن الك علا قال: امسن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَسقِى ماءه ولد غيره». قال الترملس» حديث 
تسیر 

ولأبي داود7"© من حديثه أيضًا: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يقع على امرأةٍ من السّبى حت يستبرثها». 


CR 


= خالد» ولم توثق» وللحديث شواهد كما ذكر الترمذي يتقوى بها الحديث. 

(۱) «المسند» 595(2١١).ء‏ و«السنن» )۲٠١۷(‏ ومن طريقه البيهقى في «السنن الكرئ» 
»)٤٤۹ /۷(‏ والبغوي في «(شرح السنة» (4/ ۳۱۹). وأخرجه الدارمي (71751), 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۸/ 57)» والحاكم (۲/ »)۲٠۲‏ ومن طريقه 
البيهقى في «الستن الكرئل» (588/6). وف إسناده شريك بن عبد الله وهو يخطيع 
كثيرٌاء ولكن للحديث شواهد يتقوئ بهاء وروي مرسلا عن الشعبي وطاوس» وأصل 
الحديث في مسلم (5557١)؛‏ وقد صححه الألباني في «(صحيح أبي داود» (5/ .)717/١‏ 

(۲) برقم (۱۱۳۱). وأخرجه أحمد (319940). وأبو داود -)7١15/(‏ ومن طريقه البيهقي 
في «السنن الكبرئ» (۷/ 54 )٤‏ والطبراني في «الكبير) »)۲٠١/١(‏ وابن حبان 
(5860»)» وقال الترمذي: «(حديث حسن)» وكذا حسنه الحافظ في «التلخيص» 
»)۱۷١ /۱(‏ وصححه الألباني في (صحيح أبي داود» (5/ 317/1). 

(۳) برقم (۲۱۵۸)» ومن طريقه البيهقى في «السنن الكبرئ» (۷/ 54 5). 


V1 


ولأحومد 1 «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من 
الايا حترة تحيض». 

وذكر البخارئ ف «صحيحه»7): قال ابن عمر: إذا وُعبت الوليدة الي 
وط أو بيعت أو يقث فاقت رأ بحيضةه ولامُستبرأ العذراء 

وذكر عبد الرزاق7') عن معمره [عن عمرو بن مسلم] *'» عن طاوس: 
أرسل رسول الله وَل مناديًا في بعض مغازيه: الايقعن رجل علئ حامل ولا 
حائل حن تبحيض»., 

وذکر عن سفيان الشوريٌ؛ عن زكرياء عن الشعين قال: أصاب 
السلمون اا راس سرصم سول ل ان ل يفصو عل ر 
حتی تضع» ولا علئ غير حامل حتی تی 

فصل 
فتضكّنت هذه السّنِن أحكامًا عديدة: 


2 7 e 
أحدها": أنه لا يجوز وطء المَسْبيّة حتئ تعلم براءة رحوهاء فإن كانت‎ 


)١(‏ برقم .)١1994/(‏ وفي إسناده جهالة» وللحديث شواهد يرتقي بها إلى الحسن» منها ما 
تقدم. 

٤۲۳ /٤( )۲(‏ - بشرحه الفتح). 

(۳) «المصنف» (۱۲۹۰۳). وهو مرسل صحيح. 

)€( ليست في النسخ» وزيدت من «المصنف». 

.)۲۹۰ ٤( «المضصتف)»)‎ )6( 

21 «أحدها» ليست في د. 


VT 


حاملًا فبوضع حَمْلِهاء وإن كانت حائلا فبأن تحيض حيضة؛ فإن لم تكن من 
ذوات الحيض فلا نص فيها. واختّلف فيه( وفي البكرء وني التي تعلم براءة 
رحمها بأن حاضت عند البائع» ثم باعها عقيب الحيضة ولم يطأهاء ولم 
يُخرجها عن ملکه» أو كانت عند امرأةٍ وهي مصونة فانتقلت عنها إلى رجل. 
فأوجب الشَّافعِيٌ وأبو حنيفة وأحمد الاستبراء في ذلك كلّه أخدًا بعموم 
الأحاديث؛ واعتبارًا بالعدة حيث تجب مع العلم ببراءة الرّحمء واحتجاجًا 
بآثار الصحابةء كما ذكر عبد اراق حدق ابن جريج قال: قال عطاء: 
تفار ل للا من التقار سارية فو نمه قدعا عير يه الات القافة. 
فألحقوا ولدها بأحدهم. ثم قال سر : من ابتاع جارية قد بلغت المحيض» 
فليتريّصٌ بها حتیٰ تحيضء فإن كانت لم تَحِض فليتريّص بها خمسًا وأربعين 
ليلة. 

قألواة وقد أوجس الله سيحائه العذة عل من شح مع المحيض وعلرا 
من لم تبلغ مسن المحيض» وجعلها ثلاثة أشهرء والاستبراء عدّة الأمة. 
فيجب على الآيسة ومن لم تبلغ سن المحيض. 

وقال آخرون: المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرّحم» فحيث 
تين المالك براءة رحم الأمة فله وطؤهاء ولا استبراء!*) عليه كما روئ 


)١(‏ «واختلف فيها» ليست في صء د. 
(۲( في «المصنئف) (158945217885). 
)۳( د: (يتيقن). 

)٤(‏ د» ص: «والاستراء»» خطأ. 


Vt 


عبد الرزاق7١2‏ عن معمر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: إذا كانت 
هد عذراء لم يستبرتها إن شأ وذكرة البخاري ف اص ° تیه 


وذكر حمّاد بن سلمة: ثنا عليٌ بن زيد» عن أيوب بن عبد الله اللخمى» 
١ Le‏ #8 ا لس وم ريغة يي 503 
عن ابن عمر قال: ایی و 


لز چ ي 


قال ابن عمر: فما ملكت نفسي أن جعلتٌ أقبّلها والّاس ينظرون(" 

ومذهب مالك إلى هذا يرجعء وهاك قاعدته وفروعها: 

قال أبو عبد الله المازرى: وقد عقل #اعردة لياص الا راء فنذكرها 
باش( والقول الجامع في ذلك أن كل أمةٍأِنَ عليها الحمل فلا يلزم فيه 
الاستراء. وکل من غلب علئ الظّنَّ كونها حاملا؛ أو سك في حملهاء أو ترد 
فيه = س فالاسعياء لازم فيهاء وکل من قلب مان الأ برام رمه ع 
وسقوطه. 


.)١59٠5( في «المصنف»‎ )١( 

(۲) تقدم قريبًا. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة »)2١7705(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» »)519/١(‏ والحربي 
في اغريب الحديث» (۳/ )١١١7‏ من طريق حماد بن سلمة عن على بن زيد» 
وعلي بن زيد ضعفه جمهور النقادء وتابع حمادا هشيم بن بشير عند الخرائطي في 
«اعتلال القلوب» (5509).: إلا أن الإمام أحمد وابن معين قالا: الم يسمعه هشيم من 
علي بن زيد)» وينظر: «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله) 
»)۲٠١ /۲(‏ و«تاريخ ابن معين» رواية الدوري .)5٠١/5(‏ 

)٤(‏ ذكرها ابن شاس في «عقد الجواهر الثمينة» (۲/ ۲۸۳)» وعليه اعتمد المؤلف. 


Vo 


نم خرّج على ذلك الفروع المختلّف فيهاء كاستبراء الصّغيرة التي تُطيق 
الوط والياكسةه وفية روايقان عن مالك. قال صاحي 7السورافه ١‏ 
ويجب فى الصغيرة ]ذا كانتت ممن قارب سن الحملء کشت تلات عشرة 
وأربع عشرة. وفي إيجاب الاستبراء إذا كانت ممن تطيق الوطء ولا" يحمل 
, 1 [' 
مثلها - كبنت تسع وعشر - روايتان: أثبته في رواية ابن القاسمء ونفاه في رواية 
ابن عبد الحكم. وإن كانت ممِّن لا تطيق الوطء فلا استبراء فيها. 


فال“ ويجب الاسعراء فيمن جاوزت سر الحيض: ولم تبلغ سن 
اليائسة؛ مشل ابنة الأربعين والخمسين. وأمًا التي قعدث عن المحيض 
ويئست عنه» فهل يجب فيها الاستبراء أو لا يجب؟ روايتان لابن القاسم 
وابن عبد الحكم. 

قال المازري20): ووجه استبراء الصّغيرة التي تطيق الوطء والآيسة أنّه 
يمككن بها يش العمل عل التدورء آوالساية الريءة: لعل تدع في 
مواضع الإمكان أن لا إمكان. 


فال ومن ذلك اسنراء الآمة عرفا أن تكو زنث: وهو المع عد 


.)۲۸۲ 2.5/١ المصدر نفسه(؟/‎ )١( 

(۲) «سن» ساقطة من د. 

() «لا» ساقطة من «عقد الجواهر»؛ وهي ثابتة في جميع النسخ» وا يستقيم المعنىئ. 
)٤(‏ أي صاحب «عقد الجواهر». والكلام متصل بما قبله. 

(6) انظر: «عقد الجواهر» (؟/ ۲۸۳). 

0 المصدر نفسه. والكلام متصل. 


TY 


قال: ومن ذلك: استبراء الأمة الوّخحش ١"‏ فيه قولان. لأن الغالب عدم 
وطء السّادات لهنّ» وإن كان يقع في التادر. 


0 


ومن ذلك: استيراء من باعها مجبوب أو امرأ 


أو دو محرم» فمي وجوبه 


ومن ذلك استراء المكاتية إدا كات تتصرّف ثم عجر ت فر جعت إلى 
ها فابن القاسم يثبت الاستبراء. واسيب ينعيه. 

ومن ذلك: اسشراء البكرة قال امو اخس الله ١‏ هو ا 
على وجه الاحتياط غير واجب» وقال غيره من أصحاب مالك: هو واجب. 

ومن ذلك: إذا استبرأ البائع الأمة» وعلم المشتري أنّه قد استبرأهاء فإنَّه 
يجزئ استراء البائع عن استيراء المشتري. 

ومن ذلك: إذا أودعه أمة» فحاضت عند المودع حيضة» ثم اشتراها"» 
لم يحتج إلى استبراءٍ ثانِ» وأجزأت تلك الحيضة عن استبرائهاء وهذا بشرط 
أن لا تخرج» ولا يكون سيّدها يدخل عليها. 

ومن ذلك: أن يشتريها من زوجته أو ولد له صغير في عياله» وقد حاضت 
عند البائع» فابن القاسم يقول: إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك» وأشهب يقول: 


)١(‏ الوخش: رذال الناس وسقاطهم» يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. 
والمراد هنا: المرأة التي لا يرغب فيها الرجال عادة. وفي هامش نسخة م: «لعلها التي 
جنت». وهو خخطأ. 

(۲) كمافي «عقد الجواهر» (۲۸۱/۲). 

(۳) كذا في النسخ» وهو الصواب كما يدل عليه السياق. وفي المطبوع: «استبرأها». 


VV 


إن كانت مع المشتري في دار» وهو الذَّابٌ عنها والنّاظر في أمرهاء أجزأه 
ذلك سواءٌ كانت تخرج أو لا تخرح. 

ومن ذلك: إذا كان سيّد الأمة غائبّا فحين قم اشتراها منه رجل قبل أن 
تخرج» أو خرجت وهي حائض» فاشتراها قبل أن تطهرء فلا استبراء عليه. 

ومن ذلك: إذا بيعت وهي حائض في أوّل حيضهاء فالمشهور من مذهبه 
أن ذلك يكون استبراءً لهاء لا يحتاج إلى حيضة مستأئفة. 

ومن ذلك: الشّريك يشتري نصيبَ شريكه من الجارية وهي تحت يد 
المشتري منهماء وقد حاضت في يده» فلا استبراء عليه. 

وهذه الفروع كلها من مذهبه تيك عن مأخمذه في الاستبراء» وأنّه نما 
يجب حيث لا تعلم ولا تظرنٌ براءة الرّحمء فإن عَلِمتُ أو ظَنَّت فلا استبراء. 
وقد قال أبو العبّاس ابن ريج '؟وأبو الاس ابن ية :]1 للا عب 
استبراء البكرء كما صح عن ابن عمر”" ». وبقولهم نقول» وليس عن النْبِيّ 
نص عام في وجوب استبراء کل من تجاه له حليها ملك علی أي حالم 
كانت وإِنَّما نى عن وطء السّبايا حت تضع حواملّهنَ ويحضن(؟) 


حوائلهن. 


(1) كمافىي «روضة الطالبين» (۸/ 7 5). 

(۲( انظر: «مجموع الفتاوئ» (۱۹/ ١۷۰ /7 5 ۰۲٥۵‏ ۷۱). 

)۳( أخرجه عبد الرزاق »)۱۹٠7(‏ وابن أبي شيبة (۱1۸۸7)» وأصله في اصحيح 
البخاري» معلقا /٤(‏ 577 - الفتح). 

(6) كذافي النسخ على لغة: «أكلوني البراغيث». 


YA 


فإن قيل: فعمومه يقتضي تحريم وطء أبكارهنٌ قبل الاستبراء» كما يمنع 
وظة ال 


اي نعم» وغايته آنه عمومٌ أو إطلاق ظهر القصد منهء فيص أو 

عند عند انتفاء موجب الاستبراء ويْخَصٌ أيضًا بمفهوم قوله وك في حديث 
رويفع: : امن كان يؤمن بال واليوم الآخر ذلا يكح نيبا من الياها حون 
تحيض 0006 وص أيضًا بمذهب الصَّحابِت ولا يُعلّم له مخالف. 


ولي #سسيح البخاري " من سحديث ريد قال بست رسول الل 16 
عليًّا إلى خالد_ يعني باليمن -ليقبض الخمس» فاصطفئ علي منها 
صبيةً» فأصبح رقد اقسا » فقلت لخالد: أما ترىئ إلى هذا؟ وفى رواية(1): 
فقال خالد لبريدة: آلا تریٰ ما صنع هذا؟ قال بريدة: وکت اف سک ولق 
قدمنا إلى الب ية ذكرت له ذلك» فقال: «يا بريدة» أتبغض عليًا؟»» قلت: 


نعم قال: لا تبِغِضْهء فإنَّ له في الخمس أكثرٌ من ذلك». 
فهذه الجارية ّا أن تكون بكرًا فلم ير علي وجوب استيرائهاء وإمّا أن 
تكون في آخر حيضهاء فاكتفئا بالحيضة قبل تملكه لها. وبکل حال فلا بد أن 


)010 «آنه» ليست في د. 

(۲) تقدم تخريجه (ص١717).‏ 

.)550٠(مقرب‎ )۳( 

() في المطبوع: «باليمين»)» تحريف. 

)0( كذا في جميع النسخ. وليس هذا اللفظ عند البخاري. وذكر الحافظ في «الفتح) 
(١١ /۸(‏ أن في رواية للإسماعيلي: «سبيئة» أي جارية من السبي. 

050 للإوسماعيلي كما ذكر الحافظ في «الفتح». 


۳۷۹ 


يكون تحققٌ براءةٌ رحيها بحيث أغناه عن الاستبراء. 

وإذا تأَمّلتَ قول النبن بيه حى التَأمّل وجدتٌ قوله: «لاتوطاً حامل حتّئ ر 
تضع» ولاغيرٌ ذاتِ حمل حت تحيض)» ظهر لك منه أن المراد بغير ذات 
الحمل من يجوز أن نون حامك وأن لا ترق ميك عبن وها ماف 
الحمل» لأنّه لا علم له بما اشتمل عليه رحمهاء وهذا قاله في المَسْبِنّات لعدم 
ملم الاي بحالون. 

وعلئ هذا فكل من ملك أمة لا يعلم حالها قبل قبل الملك؛ هل اشتمل 
رَحِمُّها عل حمل آم لا؟ لم يطأها حتّئ ب مس ايا ق هذا أمرٌ معقول. 
وليس بتعبد محضي لا معن له» فلا معني لاستبراء العذراء والصّغيرة تي لا 
يحمل مثلهاء والّتي اشتراها من امرأته وهي في بيته لا تخرج أصلَاء ونحوها 
ممن يعلم براءة رحمها. وكذلك إذا زنت المرأة فأرادت أن تتزوّج 
اسقيرا اع بيضق تم ترجه وكطلك إذا رنت وهي مزا آمك 
زوجها عنها حت تحيض حيضة» وكذلك أمٌ الولد إذا مات عنها سيّدهاء 
اعتدت بحيضة. 

قال عبد الله بن أحمد": سألت أبي» كم عدّة أمّ الولد إذا توفي عنها 
مولاها أو أعتقها؟ قال: عدا حيضة» وإنَّما هي أمةٌ في كل أحوالهاء إن جَنَتْ 
فعلئ سيّدها قيمتهاء وإن جَنِي عليها فعلئ الجاني ما نقص من قيمتهاء وإن 
مانت لما تركدت من شيع فلسيّدهاء وإن أصابت حذا قحد امت وإث زرّجها 
سيّدها فما ولدت فهم بمنزلتها يَعتتقون بعتقهاء ويرقون برقها. 


)١(‏ في المطبوع: «استبرأها» خلاف النسخ. 
() (مسائلة» (صن519١).‏ 


A۸۰۹ 


قد(١2‏ اختلف الاس فى عدّتهاء فقال بعض التاس: أربعة أشهر وعشرًاء 
فيه عذة الح وهلة عذة أمة خرجت من الى لي السا ايازم مين قال: 
أربعة أشهر وعشرًا أن يُورٌثهاء وأن يجعل حكمها أحكام الحرّة؛ لأنّه قد 
أقامها في العدة مقام الحرّة. 


وقال بعض التاس: عدَّتما بوق سيضي. وهذا فول اليس 5ه وا اسا 
تعد ثلاث حيض المطلقةُ وليسست هي بمطلقة ولا روه وإنّما ذكر انه عد 


ع 


ا رة اشير 


فقال: ونين بتوفون ا مک ودروب EE‏ ت يهن | 
َا € [البقرة: وليست أمٌ الولد بحر ولا زوج فتعتدٌ بأربعة أشهر 
عشرً|('». قال: #والْطلْفت ریصن فس ھن تة فرع € [البقرة: ۲۲۸]ء وإنَّما 
هى أمدٌ خرجت من ال إلى السرية. وهذا لفظ أحمد. 
ركذلك قال في رواية الح ۰ تَحِدٌة 1 أمٌ الولد إذا توفي عنها مولاها 
أو أعتقها حيضة» وإنّما هي أمةٌ في كل أحوالها. 


وقال في رواية محمد بن العباس: عدّة أمّ الولد أربعة أشهر وعشرًا إذا 
توفي عنها سيّدها. 


)١(‏ الكلام متصل بما قبله في المصدر السابق. 
)۲( كذا بالنصب في النسخ و«المسائل». 

(۴) ليس في القسم المطبوع من «مسائله». 
0 في المطبوع: «تعتد) خلاف النسخ. 

(5) كذافي النسخ منصويًا. 


١ 


وقال الشيخ ف «المغني)217: وحكوا أبو الخطابس رواية ثالنةعن أحمد 
أنّها تعد بشهرين وخمسة آيّام. قال: ولم أجد هذه الرّواية عن أحمد في 
«الجامع»ء ولا أظتها صحيحة عن أحمد. وروي ذلك عن عطاء وطاوس 
وقتادة؛ لأنّها حينَ الموت آم فكانت عدَّتها عدّة الأمةء كما لو مات رجلٌ 
عن زوجت الآمةء فعتقت بعد مو ته, فليست هذه رواية إسيحاق بن منصور 
عن أحمد. 


قال أبو بكر عبد العزيز في «زاد المسافر»": باب القول في عدَّة أمٌ الولد 

من الطّلاق والوقاة. قال أبو عبد الل الو رراية ابن القاسم: إذا عات السيد 
وهي عند زوج فلا عدَّةَ عليهاء كيف تعتد وعي مع زوجها؟ وقال في رواية 
مهنًا: إذا أعتق آم الولد فلا يتزوّج أختّها حت تحرج من عدّتها. وقال في رواية 
إسحاق بن منصور: وعدّة أمٌّ الولد عدَّة الأمة في الوفاة والطّلاق والفرقة. 
انتهىا كلامه. 


وا مح قآل: هدعا آريسة الي وع ماروا أبى دارو من 


OWA O 

ETI O) 

(۳) كذا بالنصب في جميع النسخ. 

(5) برقم (۲۳۰۸). وأخرجه ابن ماجه (۲۰۸۳)» وابن أبي شيبة ٤(‏ ۱۹۰۷)-ومن طريقه 
أبو يعلئ (۷۳۳۸)» وعنه ابن حبان  )٤۳۰١(‏ والدارقطني .)٤۷۸- ٤۷۷ /٤(‏ 
والحاكم (۲/ »)۲٠١‏ ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۲۳۸/۱۱)» من 
طرق عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص. ومطر 
متكلم فيه» وأعل ابن حزم الحديث به. لكن تابعه قتادة كما أخرجه أحمد_ 


IAT 


عمرو نه العا أله قال لا تيد وا( علينا سنة نبيّنا يِه عدّة أمٌّ الولد إذا 


توي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا وقتاقرل الخد بوك بن 
تی د "كل و ساعد كأ وعم بن قد العدب:” “م ولاس بن عمړو ١ك‏ 
والزهرئ ۷ والأوزاعء( ون قالوا: ولأنها سا تشد لر فا 


نكانت عدا أريعة أشير وعقةاء كال وة ال 


ت (۱۷۸۰۳)» وآبو یعلیٰ »)۷۳٤۹(‏ وابن حبان »)٤۳۰۰(‏ والدارقطني »)٤۷۷ /٤(‏ 
وأعل بالانقطاع بين قبيصة وعمرو كما ذكر الدارقطني» وابن حزم» وقال الدارقطني: 
«هو موقوف)» ونقل ابن المنذر في «الإشراف» )٤١١ /٥(‏ تضعيف الحديث عن 
أحمد وأبي عبيد» وقال الإمام أحمد فيه: «منكر)» كما أسنده عن ابنه عبد الله 
الدارقطنِيٌ في «سننه» /٤(‏ 41/4)» وقد أخرجه مالك في «الموطأً» ‏ رواية الشيباني ‏ 
(54) عن رجاء عن عمروء وهو منقطع أيضًا. 

)١(‏ كذافي النسخ. وفي «السنن» و«المصنف»: «تلبسوا»» وسيأتي التعليق عليه في كلام 
المؤلف. 

(۲) أخرجه عن سعيد بن المسيب سعيد بن منصور »)757/١(‏ وابن أبي شيبة 
0 ۱۹۹۸5( ولغرجهعدن سعيد بن جير غد الرزاق (ه؟ة1١):‏ 
وسعيد بن منصور (۱/ 0756 547 7))» وابن أبي شيبة (۱۹۰۷۷). 

(۳( تقدم تخريجه. وقد روي عنه أن عدتها ثلاث حيض كما في «مصنف ابن أبي شيبة) 
(9 أن في إسناده أشعث بن سوار» وهو ضعيف. 

(5) أخرجه ابن حزم في «المحلئ) .)١٤ /٠١(‏ 

(۵) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۹۰۸۰)» وابن حزم (۱۰/ .)7١ ٤‏ 

(5) أخرجه ابن حزم في «المحلئ» .)7١ 5 /٠١(‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۹۰۷۸)» وابن حزم .)07١ ٤ /١١(‏ 

.)١١ 5/٠١١ ( نسبه له ابن حزم في «المحلئ»‎ (A) 

(۹) المسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» للکو سم (5/ .)١566‏ 


TAT 


وقال عطاء(١)؛‏ والنخعى"» والشورئء وأبو خنيفة وأصحابه: تعتد 


بثلاث حِيضٍ» وحكي عن علي" وابن مسعود(؟. قالوا: لأنّها لا بد له 
من علد وليست زوجة فتدخل في آية الأزواج المتوفئ عنهنٌ» ولا أمة 
فتدخل في نصوص استبراء الإماء بحيضة» فهي أشبه شيءٍ بالمطلّقة فتعتد 


ب نه أقراء. 

والصّواب من هذه الأقوال: أنها تستبراً بحيضة» وه وقول غفمان بن 
ا وعائشة 2 ي وتسد الله بن عمم وک وال .ى وا : لایو 
والقا من مح و أ وأبى قلاية7١١‏ © ومکحول ۱ ومالك 


.)۱۹۱۱۲( وابن أبي شيبة‎ »)۱۲۹٤۳ ۰۱۲۹۲۹( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۹۳۱)ء وابن أبي شيبة .)١94554(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق .)١17977(‏ وابن أبى شيبة (۱۹۰۷۰- »)۱۹٠۷۲‏ وفي إسنادها 
كلها الحجاج بن أرطاة» وهو كثير الخطأ والتدليس. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۹۰۷۲). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۹۸۸۷). 

030 نسبه لها البغوي في (شرح السنة» (9/ 117 7). 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (۰۱۲۸۹۹ ۱۲۹۰۰)» وسعيد بن منصور (0747/1» وابن أبي 
شيبة (* 1۸۹ ۱). 

(۸) أخرجه عبد الرزاق )۰۱۲۹۰۱ ۱۲۹۰۵). 

(9) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۹۳۹)» وسعيد بن منصور »)۳٤١ /١(‏ وابن أبى شيبة 
(۷ 04 ۰ 

.)۷۳١/۷( والبيهقي في «السنن الكبرئ»‎ »)۱۷۳١( أخرجه مالك‎ )٠١( 

(۱۱) أخرجه سعيد بن منصور (۱/ »)۳٤٩‏ وابن أبي شيبة .)۱۸۷١١(‏ 

.)۱۹١۳۳( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١١( 


A“ 


والشافعئ» وأحمد بن حنبل في أشهر الرّوايات عنه» وهو قول أبي 
عبيد وأبي ثور وابن المنذر فإن هذا إِنّما هو لمجرّد الاستبراء لزوال اليلك 
عن الثقبة: كان حيضة واحدة فى حنمن تحيضر: قسائر استيراءات 
المُعتقات والمملوكات والمَسْبيّات. 

وأمّا ديت عمرو بن العاض: ثقال ابن المتذر7!؟: ضف أجمك وأبو 
عد حذزيق غمرو بخ العحاص. وقال محمك بن موسر سالت أباعيد الله 
عن حديث عمرو بن العاص" فقال لا يصحٌ. وقال الميموني: رأيت أبا 
عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذاء ثمّ قال: أين!4) سنّة النبي 
يي فى هذا؟ وقال: أ بَحَةَأشْمرِوَعَشْرا4 إنّما هي عدّة الحرّة من النكاح» 
وإنّما هذه أمةٌ خرجت من الق إلى الحرَيّة ت بة. یزم عن قالدببذا ان برها 
ولیس لقول من قال: تعتدٌ ثلاث حيض وجه إِنَّما تعتدٌ بذلك المطلقة. اهدو 
کلام( . 


وقال المنذري”: في إسناد حديث عمرو مَطْرٌ بن طهمان أبو رجاء 


)١(‏ «هو» ليست في م ح. 

(۲) في «الإشراف» (6/ ٠0١‏ 5). والمؤلف صادر عن «المغني» .)۲٠٤ 217577 /١١(‏ 
(۳) «وقال محمد... العاص» ساقطة من ص. د. 

() في النسخ: «ابي». والتصويب من «المغني». 

)٥(‏ أي كلام صاحب «المغني». أما كلام ابن المنذر فانتهئ بذكر تضعيف الحديث. 
(1) ف «مختصر سنن ابي داود) ور 48 


A0 


وأخبرنا شيخنا أبو الحجاج الحافظ في كتاب «التهذيب»: قال أبو 
طالب: سألت أحمد بن حنبل عن مطر الورّاقء فقال: كان يحي بن سعيدٍ 
يشوف دراه عن عظاء. وقال غيد الل بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن 
مطر الورّاق» قال: كان يحيئ بن سعيدٍ يُسْبّه حديث مطر الورّاق بابن أبي 
ليلئ في سوء الحفظ. قال عبد الله: فسألت أبي عنه» فقال: ما أقربّه من ابن 
أبي ليلئ في عطاء خاصةء وقال: مطر في عطاء. ضعيف الحديث. قال 
عبد اد قلت یحی بن عسين: عطرٌ الوراق؟ ثقال: ضعيف في حديث 
عطاء بن ن¿ أأبي رباح. وقال النسائق: اليس بالقوى, 

وبعد» فهو ثقة» قال أبو حاتم الرّازِي: صائج اليه وذكرة اين بان 
في كتاب «الثقا ت٤"‏ واحتج به به مسلم» فلا وجه لضعف الحديث به. فاا 
علة لسن بث" أنه من رواية قييصة بن ذؤيب» عن عمرو بن العاص» ولم 
يسمع منه» قاله الدارقطن0. 

وله عله أخرئ» وهي أنَّه موقوفٌ» لم يقل: «لا تلبسوا علينا سنّة نشا). 
قال الدّارقطنئ*: والصّواب: «لا تلبسوا علينا ديننا». موقوف. 

وله عله أخرئء وهي اضطراب الحديث» واختلافه عن عمرو علئ 


م ؟ . 
نه أوجه: 


)١(‏ «تهذيب الكمال» (۲۸/ ٥۳‏ وما بعدها). 
ET) (¥)‏ 

90 انظر: اتهذيب الست » للمؤلف .)6۸1/١(‏ 
(؟) فى لشن (4م). 

(5) في المصدر السابق. 


A٦ 


أحدها: هذا. 
وااق: عدة 1 الولد عذة ال 
والثالث: عدَّعها إذا توفى عنها سيّدها أربعة أشهر وعشرًاء فإذا عَتَقَتْ 
فعدَّتها ثلاث حيض. والأقاويل الثلاثة عنه ذكرها البيهقى(. 
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكرّء حكاه البيهقي عنه" 
واد ووی لاس عن علي عتل رواية توص تعن عمرو ان عة ام الرلذ 
أربعة أشهر وع ولكنّ خلاس بن عمرو قد تكلم في حدیثه يڅه » فقال 
أيوس: لا ترو عنه؛ فإنِّه صحفيٌ» وكان مغيرة لا يعبأ بحديثه. وقال أحمد 
روايته عن على يقال: إِنّه كتابٌء وقال البيهقى00): روايات خلاس عن علي 
ضعيفة عند أهل العلم بالحديث» يقال: هي من صحيفة. ومع ذلك فقد روئ 
مالك عن نافع عن ابن عمر في أمٌّ الولد يتوفئ عنها سيّدهاء قال: تعتد 
)١(‏ في «السنن الكبرئ» (/1/ 58 5). 
(۲) فى «السئن الكرئ» (۷/ »)٤ ٤۸‏ والدارقطني في «(سننه» (5/ 517/4). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۹٠۸١(‏ والبيهقي (۷/ 58 5) من طريق ابن أبي عروبة عن 
قتادة عن خلاس به. وخلاس لم يسمع من علي كما قال غير واحد من الأئمة. 
(5) انظر: «الجرح والتعديل» (7/ ٠7‏ 5). 
(6) فى «السنن الكبرئ» (/1/ 58 5). 
)03 (1775)» ومن طريقه الشافعي في «الآم» (7/ .)٠١ ٤‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكرئ» (۷/ /ا5 5» 594/١١‏ ”)», وأخرجه سعيد بن منصور )”5577/١(‏ من طريق 
TAY‏ 


إن ثبت عن علي وعمرو ما رُوي عنهما فهي مسألة تزا بين الصّحابة. 
والدّليل هو الحاكم؛ ولیس مع من ججعلها اريس أشهر وعشرًا إلا التُعلّقُ 
بعموم المعنئ؛ إذ لم يكن معهم لفظ عامٌ ولكنّ شرط عموم المعنئ تساوي 
الأفراد في المعنى الذي ثبت الحكم لأجله» فما لم يُعلم ذلك لم يتحقق 
الالساق, 

والّذين ألحقوا أمَّ الولد بالرّوجة رأوا أن الشَّبّه الذي بين أمٌّ الولد وبين 
الزّوجة أرق من الشبّه الذى ينها وبين الآمةء عن جهة أنّها بالموت صارت 
حرَّةٌ فلزمنها العدّة مع حرّيّتهاء بخلاف الأمة. ولأنَّ المعنئ الذي جعِلت له 
عدّة الروجة أربعة أشهر وعشرًا موجودٌ ني أمّ الولد» وهو أدنئ الأوقات الذي 
يتين فيها خلق الولدء وهذا لا يفترق الحال فيه بين الرّوجة وأمٌ الولد 
والشريعة لا ق بيه مصمائلية: 

ومنازعوهم يقولون: آم الولد أحكامها أحكام اللإماء لا أحكام 
الروجات» ولهذا لم تدخل في قوله: 9وَأكه نضف مارد وجڪ 

ا کے لے 


[النساء :1 وغیرهاء فكيف تدخل في قوله: ا و د ودروب 
اروا [اليقرة: ۳ 


الوا : والعدّة لم تجعل أ ربعة أشهر وعشرًا لأجل مجرد براءة الرّحمء 
فإلّها تجب على من يتيقن براءة رحمهاء وتجب قبل الدّخول والخلوة» فهي 
من حريم عقد النكاح وتمايه. وأمّا استبراء الأمة فالمقصود منه العلم ببراءة 
رحمهاه وهذا یکلی فيه یدگ ولهذا لم يجعل استبراؤها ثلاثة قروءء كما 
جُعلت عدّة الحرّة كذلك تطويلًا لزمان الرّجعة ونظرًا للرّوج. وهذا المعنئ 
مقصودٌ في المستبرأة» فلا نص يقتضي إلحاقها بالروجات ولا معنئ» فأولئ 


TAA 


الأمور بها أن يُشرع لها ما شرعه صاحب الشرع ف الخسبيات والمملوكات» 
راتوا الث فيق. 

الحكم الثاني: أنه لا يحصل الاستبراء بطهر البِنَّةَ بل لا بدَّ من حيضة. 
وهذا قول الجمهورء وهو الصّواب. وقال أصحاب مالك» والشَّافعنُ في قول 
له: يحصل بطهر كامل» ومتئ طعنت في الحيضة تم استبراؤهاء بناءً على 
E‏ 4 ووي UE E ٤‏ - 
قولهما: إن الأقراء الأطهار. ولكن يرد هذا قول رسول الله 6ل4: «لا توطأ 
م 10 * ر 2 .2 / 2 ظ 
حامل حتئ تَضِعٌَ» ولا حائل حت تستبرأ بحيضة)7١2.‏ 

وقال رُوّيفع بن ثابتِ: سمعت رسول الله مه يقول يوم حنين: «(من كان 
ومن بال رابوم الأغر لينلا جاريد مي انمي حتوا يستبرئها بحيضة). رواه 
الإمام أحمد"» وعنده فيه ثلاثة ألفاظ, [هذا أحدها]7©. 


7 ا في سے ع 7 
الثاني : نمل رسول الله َة أن توطأ7؟) الأمة حت تحيض» وعن الحبالى 


00 010 

(۲) لم أجده في «مسند أحمد» بهذا اللفظء وعزاه ابن قدامة في «المغني) /١١(‏ 25715 
6 إلى الأثرم. وأخرجه سعيد بن منصور (۲/ ۳۱۲)ء وفي إسناده محمد بن 
إسحاقة وهر مدر ق علس وقد بے تسه ریه بالسديق فى ادى رواياك 
الحديث في مسند أحمد) .)١15450(‏ 

(۳) زيادة ليستقيم السياق» وليست في النسخ. 

(5) في المطبوع: «أن لا توطأ». خطأ. 

(5) أخرجه أحمد .)١1197(‏ وفي المطبوع: «تضعن»؛ خطأ. 
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الثالث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن : قافن الشانا حه 
تحيض )(22. 

عاق الجا فى ذلك كله بالحيض وحده لا بالطهرة فلا جود إثغاء ما 
اعتبره واعتبارٌ ما آلغاه» ولا تعويل على ما خالف نصّهء وهو مقتضئ القياس 
المحض» ف الولجب هو الاستيرنن راللىي يدل ملي الر اط عر الحيض.: 
قاتا الطهر فلذ دلالة فيه علين البراءة» غلا يجوز أن برل فى الاستبراء علي 
ما لا دلاقة له فيد صليه جون ما يدل ليمز 

وبناؤهم هذا على أن الأقراء هي الأطهار بناءٌ للخلاف على الخلاف» 
وليس بححّة ولا شبهةٍ .ثم لم يمكنهم بناء هذا علئ ذاك حت حتيا خالفوه 
فجعلوا الطهر الذي طلها فيه قرءاء ولم يجعلوا طهر المستبرأة ة التي تجدّد 
عليها الولك فيه أو مات سيّدها فيه قرءًاء وحتّئ اقرا الحديث ايشا كه 


تبین؛ وجي غاتتوا السدن العا يتف تتم اتوم هذا دازلا دل 
ل بالطهر يدل علي الراءة» 
فيقال لهم: فيكون الاعتماد حينئذ على بعض الحيضة؛ وليس ذلك قرءًا عند 


چ 


أحد. 


فإن قالوا: هو اعتماد على بعض حيضة وطهر. 


)١(‏ تقدم تخريج هذا اللفظ (ص۳۷۳). 

(؟) ده م» ح: «یقول)» تحریف. 

(۳) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «وغاية». 
۳۹۰ 


قلنة هذا قول ثانكٌ فى سک الق ولا سرف وهو أن تكون سایق 
مركبة من حيض و طهر . 

فإن قالوا: بل هو اسم للطّهر بشرط الحيضء فإذا انتفئ الشرط انتفئ 
المشروط, 

قلنا: هذا إِنَّما يمكن أن لو علّق الشارع الاستبراء بقري فأمّا مع تصريحه 
على التعليق بحيضة فلا. والله أعلم. 

الحكم الثّالث: أنه لا يحصل ببعضص حيضة فى بذ المشترى 7 اکنا 
بها. قال صاحب «الجواهر)27؟: فإن بيعت الأمة في آخر أَيِّامم محيضها لم يكن 
مابقى من حيضها استبراءً لها من غير خلافيء وإن بيعت وهي في أوّل 
[حيضهيا]20؟ فالمشهور من المذهب أن ذلك يكون 91 اعرا لها. 

وقد احتجّ من نازع مالكًا رحمة الله عليه بهذا الحديث. فإنَّهِ علق الح 
بحيضة» فلا بد من تمامها. ولا دلي فيه على بطلان قوله» فإنّه لا بد من 
الحيضة بالاتفاق» ولك النّزاع في أمر آخرء وهو أنَّه هل يُشترط أن يكون 
جميع الحيضة وهي في ملكه. أو يكفي أن يكون معظمها في ملكه؟ فهذا لا 


)210 د م: «المستبرئ). 

(؟) م.ح: «اکتفی». 

(۳) «عقد الجواهر الثميئة» (۲/ ۲۷۷). 

(6) هنا بياض في جميع النسخ. والمثبت من المصدر السابق. 
(5) في المصدر السابق: «لا يكون». والمثبت أولئ بالسياق. 
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به الحديف ولا کیہ لکن لمدازسيه أن يقولرا؛ لکا اققا عل أنه لذ يكف 
أن يكون بعضها في ملك المشتري وبعضها في ملك البائع» إذا كان أكثرها عند 
يخي : 5 ل ك0 ©" 9 5 : 
البائع» علم أن الحيضة المعتبرة أن تكون وهي عند المشتري» ولهذا لو 
خاضت عند البائع لم يكن ذلك [كافيًا]7١2‏ في الاستبراء. 

ومن قال بقول مالك يجيب عن هذا: بأنّها إذا حاضت قبل البيع وهي 
مُودّعة عند المشتري» ثمَّ باعها عقيبَ الحيضة؛ ولم تخرج من بيته- اكتفئ 
بتلك الحيضة» ولم يجب على المشتري استبراءٌ ثانٍ. وهذا أحد القولين في 
مذهب مالك كما تقدم» فهو يجوز أن يكون الاستبراء واقعًا قبل البيع في 
صور» منها هذه» ومنها إذا وضعت للاستبراء عند ثالثِ» فاستب رأهاء ثم بيعت 
بعذه. 

قال في «الجواهر»(': ولا يُجزئ الاستبراء قبل البيع إلا في حالاتِ: 

منها: أن تكون تحت يده للاستبراء أو بالوديعة» فتحيض عنده ثم 
يشتريها(' حينئذٍ أو بعد أيّام» وهي لا تخرج» ولا يدخل عليها سيّدها. 

ومنها: أن يشتريها ممن هو ساکن معه من زوجته أو ولد له صغير في 
عياله» وقد حاضت)» فاين القاسم يقول: إن كانت 9 تحرج أجز أه ذلك وقال 
أشهب: إن كانت معه في دار وهو الذابٌ عنها والنّاظر في أمرها فهو استيراءٌ 
كانت تخرج أو لا تخرج. 


)۱( ليست في النسخ» زيدت ليستقيم السياق. 
)۲( (عقد الجواهر» (۲/ ۲۸۲). 
)۳( مره اايمستشرئها). 
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ومنها: إذا كان سيّدها غائبّاء فحين قدِمّ اشتراها7١2‏ قبل أن تخرج» أو 
خرجت وهي حائض فاشتراها منه قبل أن تطهر. 

ومنها: الشريك يشتري نصيبَ شريكه من الجارية وهي تحت يد 
المشتري منهماء وقد حاضت ف يله. 

وهل ONE‏ هذه الج ساط ٠#‏ فهذه ومافى معناها تضمّنت الاستيراء 
قبل البيع» واكتفئ به مالك عن استبراءٍ ثانٍ. 

فإن قيل: فكيف يجتمع قوله هذا وقوله: إن الحيضة إذا وُجد معظمها 
عند البائع لم يكن استبراء؟ 

الى تاتش ينهم وهله ها موضيع وهل لهاموضي» تکل مومس 
معظمها عند لبائع؛ وکل موضع لا يحتاج فيه إلى استبراو مستت لا يحتاج 
فيه إلى حيضة ولا بعضهاء والاعتبار(" بالاستبراء قبل البيع كهذه الصّور 
ونحوها. 

الحكم الرّابع: أنّها إذا كانت حاملًا فاستيراؤها بوضع الحمل» وهذا كما 
أله حكم النْصّ فهو مجمع عليه بين الآمّة 


)١(‏ أي شخص من سيّدها. وفي ص» د» م: «استي رأها»» خطأ. والمثبت من المصدر 
السا 

(۲) (ص۳۷۸۰۳۷۷). 

(۳) في المطبوع ولتار خلاف الشيخ» وهو خط يقب الم 


TT 


اسا 

الحكم الخامس: آله لا يجوز وطؤها قبل وضع حملهاء أيّ حمل كان. 
سواء کان يلحق بالواطئ» كحمل الزوجة والمملوكة والموطوءة بشبهة» أو 
لا يلحق بهء كحمل الزّانية: فلا يحل وطء حاملٍ من غير الواطئ الب كما 
صرّح به النَسٌّه وكذلك قوله يَكل: «من كان يؤمن بال واليوم الآخر فلا 
يسقِي ماءه رَّرْعَ غیره»() وهذا يعم الزَّرِعَ الطَيّب والخبيتٌ. ولأنّ صيانة ماء 
الواطئ عن الماء الخبيث حة عقيل لا يختلط به أولين عبن سيالته هن الماء 
الطيّب. ولأن حل الزّاق وإ كان لا حرمة له ولا لمافه فحمل هذا الواطئ 
وماؤه محترمٌ» فلا يجوز له خلطه بغيره. ولأن هذا مخالفٌ لسنّة الله في تمييز 
الخبيث من الطْيّب» وتخليصه منه» وإلحاق كل قسم بمجانسه ومشاكله. 

والّذي يُقضئ منه العجب تجويز من جوز من الفانهاء الأربعة العقد على 
الرانية قبل استبرائها ووّطأها عقيبَ العقد» فتكون الأَيلةَ عند الرَانيِ وقد 
عَلِقَتْ منه» واليلة التي تليها فراشا للرّوج. وعو اکل كمال هل ةالشرية 
علم أنّها تأبن ذلك كل الإباء وتمنع منه كل المنع. 

ومن محاسن مذهب الإمام أحمد قدّس الله روحه أن حرم تكاحها 
بالكليّة حت تتوب» ويرتفع عنها اسم الزَّانية والبغي والفاجرة» فهو بالل إن لا 
يجوز أن يكون الرّجل زوج بغيّ. ومنازعوه يُجوّزون ذلك. وهو أسعد منهم 
قي هذه المسألة بالأدلة نصا كلّهاء من التصوص والآثان» والمعان والقياس. 
والمصلحة والحكمة» وتحريم ما رآه المسلمون قبيحًا. والنّاس إذا بالغوا في 


)١(‏ تقدم تخریجه (ص88/17). 


۳۹٤ 


ست الوّجل صر حرا له بالراى والقاف27). فكيف تجوز الشريعة مكل هذا 
مع ما فيه من تعرّضِه لإفساد فراشه» وتعليق أولادٍ عليه من غيره» وتعرّضِه 
للاسم المذموم عند جميع الأمم؟ 

وقياسٌ قول من جوز العقدَ على الانية ووطأها قبل استبرائها حتّئ لو 
كانت حاملا: أن لا يُوحِب استبراء الأمة إذا كانت حاملًا من الزناء بل يطؤها 
عقيبَ ملكهاء وهو مخالفٌ لصريح السنّة. فإن أوجبَ استبراءها نقضّ قولّه 
بجواز وطء الزانية قبل استبرائهاء وإن لم يُوجب استبراءها خالف النصوص» 
ولا ينفعه الفرقٌ بينهما بأن الزّوج لا استبراءَ عليه بخلاف السيده فان الرَّوجٍ 
نما لم يجب عليه الاستبراء؛ لأنّه لا يَعقِد على معتدّةٍ ولا حامل من غير 
اف السك 

ثم إن الشّارع إلّما حرّم الوطء بل العقد في العدّة خشية إمكان الحمل؛ 
فيكون واطنًا حاملًا من غیره» وساقيًا ماءه لزرع غيره مع احتمال أن لا يكون 
اكه کف اذا کی بای 

وشامة ماقال: إن ولدالزائبة ليى لاسابالراط الأول فان ال لك 
للفراش» وهذا لا يُجوّز إقدامّه على خلط مائه ونسبه بغيره» وإن لم يلحق 
بالواطء الأول" فصيانة ماقه ونسبه عن نسب لا يلحق بواضعه لصيانته 
عن نسب يلحق به. | 

والمقصود: أن الشَّرع حرّم وطء الأمة الحامل حثََّ تضع» سواءٌ كان 
حملها محرّمًا أو غيرٌ محرّم. وقد فرق التب ية بين الرّجل وبين المرأة آي 
)١(‏ أي: زوج قحبة. 
(۲) «فإن الولد... بالواطيم الأول» ساقطة من ص» د بسبب انتقال النظر. 


۳۹۵٥ 


تزدَّحٌ بها فوجدها حُبلئ» وجلَّدَها الحدَّء وقضئ لها بالصًّداق. وهذا 
صريحٌ في بطلان العقد على الحامل من الزنا. 

وصح عنه أنه مر بامرأةٍ مجح علئ باب ُسطاطٍ فقال: «لعل سيّدها يريد 
أن يُلِمّ بها؟». قالوا: نعم. قال: القد ممت أن ألعئّه لعتًا يدخل معه قبره 
كيف يستخيمه وهو لا يحل له؟ كيف پُورّثه وهو لا يحل ل4٩0۲‏ فجعل 
سبب همّه بلعنته وَطْأَهِ للأمة الحامل» ولم يُستفصل عن حَمْلها هل هو لاحقٌ 
بالواطئ آم غير لاحق به؟ 

وقوله: «كيف يستخدمه وهو لا يحلٌ له»» أن يجعله عبدًا له يستخدمه؛ 
ولك لا يحل له قن ماء هذا الواظئ يزيد ى خلق العمل فيكون بعضه 


منه» قال الإمام أحمد: يزيد وطؤه في سَمعه وبصره. 


وقوله: اكيف أو وهو لا يحل لاء سبعت شيخ الإسلام ابن تة ين 
اقول فيه ٠‏ أي كيف يجعله تركة موروثة عنه؟ فإنَّهِ يعتقده عبده» فيجعله تركة 
توؤات عد رلا يدل له 5آلق لن سا راد فى لقف ققية چ ملة. 


(۱) أخرجه آبو داود (۲۱۳۱) والدارقطني )"5١17(‏ والحاكم (۲/ )١185‏ والبيهقي 
(٠٥۷ /۷(‏ من طريق صفوان بن سَليم عن سعيد بن المسيّب عن رجل من الأنصار. 
وفي بعض الروايات: يقال له بصرة. قال المؤلف في «تبذيب السنن» :)٤٥١١ /١(‏ هذا 
الحديث قد اضطرب في سنده وحكمه» واسم الصحابي راويه. ثم تكلّم على علله. 

(۲) تقدم تخريجه (ص‌۳۷۱). 

(۳) بعده في د» ز: (رحمه اللّه). 

)٤(‏ انظر: (مختصر الفتاوئ المسصرية» (ص )5١١‏ و«درء تعارض العقل والنقل) 
23 


وبر 


وقال غيره': المعنل: كيف يُورّثه علا آنه آبنه؟ ولا يحل له ذلك لأن 
الحمل من غيره» وهو بوطئه يريد أن يجعله منه» فيورّثه ماله. 


وهذا رد اول الخديثه وهو قوله: ( کیف يستعبده؟), أي فق 
يجعله عبذه؟ ا وهلا الما يدل عل المي الال 


وعلئ القولين فهو صريحٌ في تحريم وطء الحامل من غيره» سواءٌ كان 
الحمل من زنًا أو من غيره» وأ فاعل ذلك جديرٌ باللّعن. بل قد صرّح 
جماعة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم: بأن الرّجل إذا ملك زوجتّه 
الأمة لم يطأها حتى يستبرئهاء خشية أن تكون حاملًا منه في صلب النكاح؛ 
فيكون عل ولده الولاءٌ لموالي أمّه بخلاف ما عَلِقَتْ به في يلكه فته لا ولاء 
عليه وهذا کله اسياط ل ل هل هو صريح الحرّيّة لا ولاءَ عليه أو عليه 
ولاءٌ؟ فكيف إذا كانت حامللا من غيره؟ 


فصل 
الحكم السّادس: استنبط من قوله: «لا تُوطأ حامل حت تضعَء ولا حائل 
حتّئ نُستبرأ بحيضة» أن الحامل لا تحيض» وأن ما تراه من الدَّم يكون دم 


فساو بمنزلة الاستحاضة» تصوم معه وتصلّىء وتطوف بالبيت» وتقرأ القرآن. 
وغل ه هسألة اععلف فيا الثقياء: 


)١(‏ ذكره المنذري في (مختصر السنن» (ق185١ب)‏ وليس في المطبوع منه. كما ذكره 
القرطبي في «المفهم» (5/ )١177‏ والنووي في #شرح صحيح مسلم» .)٠١ /٠١(‏ 
(۲) انظر رد المؤلف عليه في «تبذيب السنن» /١(‏ 5609). 


وياد 


فذهب A ba‏ والسب" وعكرمة(")» وسو ل وجابر بن 
زیی وقد بن الیکدر 0 والشَّعبكِ 20, والتتس 443 وال 9 
وحكاد ٠"‏ والزهريٌ ١‏ وأبو حنيفة وأصحابه» والأوزاعيٌ» وأبو عبيد. 
وأبو ثور» وابن المنذر» والإمام أحمد في المشهور من مذهبه. والشَّافعيٌ في 
أحد قوليه [إلئ أنه ليس دم سیق 

رال قاف وا رمالاف رال بسع 
وعبد الرّحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه: إِنّه دم حيض وقد ذكر 


.)91/8( والدارمي‎ )11١7 071٠١ ١( أخرجه عبد الرزاق (۱۲۱۳) وابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )١71١١(‏ وابن أبي شيبة .)11١7(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (9 .)11١١‏ 

.)١71١1/( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة .)51١1/(‏ 

.)۲۳۸ /۲( نسبه له ابن المنذر في «اللأوسط»‎ )٨( 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة (؟ .)51١‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة )7١١5(‏ والدارمي (91/5, 487). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة (5 .)51١ 511١‏ 

.)11١١9 571 5( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٠١( 

)۱١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «الاستذكار» .)771/١(‏ وروي عنه أيضًا أن الحامل 
تحيض» أخرجه عبد الرزاق »)١١٠۹(‏ وابن أبي شيبة »)5١١(‏ والدارمي (451). 

(150)لييسداق الس وؤيدت ليستقيم السياق: 

(۱۳) أخرجه عبد الرزاق (9 .)١7١‏ 

.)١ 57 /۱( نسبه له ابن حزم في «المحلئ»‎ )١5( 


۳۹۸ 


البيهقى في «سننه»': وقال إسحاق بن راهويه: قال لى أحمد بن حنبل: ما 
تقول في الحامل ترئ الدَّم؟ فقلت: تصلّي» واحتججتٌ بخبر عطاء عن 
ا 3 ا قال اچوا بن سبل' أين أنت عن خر المدنيين خبر م 
علقمة مولاة عائشة؟ فإنَّه أصح. قال إسحاق: EEE ET‏ 


وهذا كالتصريح من أحمد بأن دم الحامل دم حيض» وهو الذي فهمه 
إسحاق علة. والشبر الذى أشار إليه أحمدهومارؤيتاة من طريق 


الق“ أخبرنا الحاكم» أبنا ایو گر بن إسحاق» کا احمل بن إبراهيم 0 


.)١66 /۳( و«الصغير)‎ )٤۲۳ /۷( «الكبرئن»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة )75١99(‏ وعبد الرزاق )۳١١ /١(‏ والدارقطني ٠1 /١(‏ 5) 
والبيهقى في «السنن الكبرئ» (۷/ 596) والدارمي (۹۷۳- 91/5) وابن المنذر في 
«الأوسط» )85١0(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» )575/٠١(‏ من طرق عن مطر 
الوراق عن عطاء عن عائشة» وأخرجه عبد الرزاق -)١7١5(‏ ومن طريقه ابن المنذر 
في «الأوسط» )۸۲١(‏ - والبيهقى في «السنن الكبرئ» )1۹٠ /۷ 599 /١(‏ والدارمي 
)4۸٠(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» /٠١(‏ 575) من طرق عن سليمان بن موسي 
عن عطاء به. ومطر عن عطاء ضعيف كما قال القطان والإمام أحمد. وسليمان بن 
موسا عنده مناكير كما قال البخاري» وقد ضِعًف الحديث يحيئ بن سعيد والإمام 
أحمد والبيهقي» وصححوا ما روته أم علقمة عن عائشة» وسيأتي تخريجه» وينظر: 
«الستن الكبر» للبيهقى (/5946/10). 

(۳) في «السنن الصغير» (7/ .)٠١١‏ وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۸۲۲) 
والطحاوي في «مشكل الآثار» )577/٠١(‏ من طريق بكير بن عبد الله عن أم علقمة 
به. وأخرجه البيهقى في «السئن الکبری» (۷/ 477) من طريق يحي بن سعيد عن 
عمرة عن عائشة أيضًاء وأخرجه البيهقى أيضًا في «السنن الكبرئ» (۷/ 877 ) من 
طريق حماد بن زيد وحماد بن سلمة» والطحاوي في «مشكل الآثار» )5757/٠١(‏ من - 


۲۹۹ 


ملحان» ثنا ابن بُكير» ثنا الليث» عن بُكير بن عبد الله» عن أم علقمة مولاة 
عائشة» أن عائشة سبلت عن الحامل ترئ الدَّم؟ فقالت: لا تصلّي. 


قال البيهقي” : ورُويئاه عن أنس بن مالكه وريا عن عمر بن 


الخطاب مايدل علطم ذلك وزو ها عن عائشة أنها آتقدت لرسول الله عله 
يت أبي كبير” "" الهذلي: 


فز ت 7 دي 8 ا ي ٤ Md‏ 
ومبرامن كل غبر حيضة وفساد مُرضعة وداءٍ مُغيل(47) 


(01) 


00 
(۳) 


(4) 


طريق حماد بن سلمة» كلاهما (الحمادان) عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
عاتشة» ونين يهير' وغائشة غعهمرة: وکان يحي كان يستده تارة» ويرسلةه رئ وقد 
أخرجه مالك )١07(‏ بلاغا» وصححه عن عائشة جماعة من الحفاظ كيحيى بن 
سعيد القطان وأحمد وإسحاق والبيهقي» وينظر: «السنن الكبرئ» للبيهقي 
(۷/ 477) و«سنن الدارمي» (۱/ 184). ۰ 
في «السنن الصغير» (۳/ .)٠١١‏ وحديث أنس أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ) 
وك و اعات هلال چن زيذ ابر قال البضرى» وخر مشر رل اليجديقه 

لم أقف عليه. 

ده ز: «أبي كثيرا»ء تصحيف. والبيت من قصيدة له في ااشرح أشعار الهذليين» 
6/8 ١1)وةالسماسة /١(‏ */) وغيرهماء وغبّر الحيض* بقايآه, والمقيل هن 
الغَيّل وهو أن تغْشّئ المرأة وهي مرضع» فذلك اللبن الغيل. 

أخرجه البيهقي في «السسنن الكبرئ» (۷/ 577) والخطيب في «تاريخ بغداد) 
(۳۳۸/۱۰) وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ 50) من طرق عن البخاري عن شيخه 
عمرو بن محمد عن معمر بن المثنئ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به 
وشيخ البخاري مجهول» وجعل بعضهم الحمل فيه على شيخ البخاري» فم 
عل معمر بن المثنیٰ» وقال ابن كثير في «التکمیل ۹ (۱/ :)١1١9‏ «حديث منكر جدا)ء 
وقال الآلباني في «السلسلة الضعيفة» (5 ١5‏ 5): «كذب موضوع». 
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قال(١2:‏ وفي هذا دلي على ابتداء الحمل في حال الحيض حيث لم ينكر 


ا 


قال( ): فضا عن مطر [عن E‏ عن عائشة ا قالت“ الحبلى أيه 
تحيض» إذا رأتٍ الدّمّ صَلَتْ. 


قال : وكان بحي القطان نكر هذه الرّواية» ويضِعُف رواية ابن أبى 
ليلول ومطر عن عطاء. 

قال*؟: وروی محمد بن راشدء عن سليمان بن موسئ» عن عطاء» عن 
عائشة نحو رواية مطر» فإن كانت محفوظة فيشبه أن تكون عائشة كانت تراها 
لا تحيض. ثم كانت تراها تحيض» فرجعثٌُ إلئ ما رواه المدنيون» والله 
امل 

قال المانعون من كون دم الحامل دم حيض: قد قسّم التب لا الإماء 
فسمين: حاملا وجعل عدَّتها وضُع الحملء وحائلا فجعل عدّتها حيضة 
فكانت الحيضة عَلَمّا على براءة رحمهاء فلو كان الحيض يجامع الحمل لما 
كانت الحيضة عَلَمّا على عدمه. 

قالوا: وكذلك جُعِلت عدَّة المطلّقة ثلاثة أقراء ليكون دليلًا على عدم 


)١(‏ أي البيهقي في «السنن الصغير» (۳/ .)٠١١‏ والكلام متصل بما قبله. 
(۲) البيهقي في المصدر السابق (۳/ .)٠١١‏ وتقدم تخريجه والكلام عليه. 
(۳) ليست في النسخ» وزيدت من المصدر السابق. 

(5) الكلام متصل بما قبله عند البيهقي. 

00( أي البيهقي في المصدر السابق. 


| 1 ا ١ iG‏ 10 
حملهاء فلو جامع الحيض الحمل لم يكن دليلا على عدمه17) 

قالوا: وقد ثبت في #الصّحيح)7" أن الي ل قال لعمر بن الخطاب 
ما طاق ابه امرأته وهي حائضٌ: امه فليراجغهاء ثم ليمسَكها حتّ تطهر. 
ثم تحيض؛ ثم تطهرء ثم إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلق قبل أن تکس 
فتلك العدّة التي أهر الله 95 تطلق لها النّساء». 

ووجه الاستدلال به: أن طلاق الحامل ليس ببدعةٍ في زمن الدَّم وغيره 
إجماعاء فلو كانت تحيض لكان طلاقها فيه وفي طهرها بعد المَسيس بدعة 
عملا بعموم الخبر. 


قالوا: :وروی مسلم في (صحیحه»" من حديث [ابن عمر]!؟2: مره 
فليراجعهاء ؛ م ليطلفها طاهرًا أو حاملا؛» وهذا يدل علئ أنَّما تراه من الدّم لا 
يكوة اء إن جحل الطّلاق في وقد نظ الطّلاق ف وت الظهر سوا 
فلو كان ما تراه”*) حيضًا لكان لها حالان: حال طهرء وحال" حیض» ولم 
بجر طلاقها فى حال حيضهاء فاه يكون بذع ` 1 


قالوا: وقد روئ أحمد في «مسنده»" من حديث رُوَيفِع عن التي لل 


)١(‏ «فلو جامع... عدمه» ساقطة من صء د» ز. 

(۲( أخرجه البخاري (0751) ومسلم )١5171(‏ وقد تقدم (ص۲٤۲).‏ 

.)١ /۱٤۷١۱١( برقم‎ 3 

() هنا بياض في النسخ. 

(5) بعدها في المطبوع: «من الدم»» وليست في النسخ. 

)0 د» ص» م: «حالة»). 

(۷( برقم .)١5997(‏ وقد روي بعدة آلفاظ» وتقدم تخريجه (ص 71/١‏ 1). 


۲ 


قال: «لا يحل لأحدٍ أن يَسقِىَ ماءه زرعَ غيره» ولا يقع على أُمَةٍ حتّئ تحيضض 
عر 34 5 ١‏ 5 8 مھ )له 
أو يتبيّنَ حملها». فجعل وجود الحيض علمًا على براءة الرّحم من الحمل. 


قالوا: وقد روي عن علي يعن آله قال: إن لله رفع الحيض عن 
الحيض عن الحبلئ» وجعل الدّم رزقا للولد(١؟.‏ رواهما أبو حفص بن 
شأهين. 


قالوا: وروئ الأثرم" والدّارقطنك9) بإسنادهما عن عائشة في الحامل 
ار الد ال لسامل ایض اال باي وقولها : «تغتسل» 


قالوا: ولا يُعرف عن غيرهم خلافهم» لكنّ عائشة قد ثبت عنها أنّها 
قالت: الحامل لا تصلّي. وهذا محمولٌ على ما تراه قريبًا من الولادة 
باليومين ونحوهماء وأنّه نفاسٌ جمعًا بين قوليها. 

قالوا: ولأنّه دم لا تنقضي به العدة» فلم يكن حيضًا كالاستحاضة. 
وحدديق عائفة يدل عليز أل الساهى قد تا ر نحن اقول بلللكه لكل 
يقطع حيضها ويرفعه. 


)١(‏ لم أقف عليهما. وقد ذكرهما ابن التركماني في «الجوهر النقي» (۷/ 5 7 5)) وعزاهما 
إلئ ابن شاهين. 

(۲) لم أقف عليه في «السنن» للأثرم. 

)۳( (السئن» .)5٠//١(‏ وقد تقدم تخريجه والكلام عليه (ص‌۳۹۹). 

(5) أي: إذا رأت الدم» كما تقدم تخريجه (ص .)5٠ ٠‏ 


لل 


قالوا: ولأنّ الله سبحانه أجرئ العادة بانقلاب دم الطَّمْث لبنّا غذاءً 
للولدء فالخارج وقت الحمل يكون غيرّه. فهو دم فساد. 


قال المحيّضون: لا نزاع أن الحائض١(١)‏ قد ترئ الدَّم على عادتهاء ولا 
ال و سيط ا و00 


أ 


الوا ا رکو ایت في سمل تالآل باق ج حنّئ باي ما يرفعه. 


قالوا: وقد قال ۰ بي «إذا كان دم الحيض فإنه أسود يُعرّف». 
وهذا أسوة يعر ف) فكان حيضًا. 


)١(‏ كذافي جميع النسخ» وفي المطبوع: «الحامل». وكلاهما محتمل» والمعنى مفهوم 
بقوله: «لاسيما في أول حملها». أي: أن المرأة التي تحيض قد ترئ الدم على عادتها 
في أول حملها. 

(۲) أخرجه أبو داود )7١87(‏ والنسائي (۳۹۲) وابن حبان )۱۸١ /٤(‏ والحاكم 
)۲۸١/۱(‏ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن الزهري عن عروة عن فاطمة 
بنت أبي حبيش» وصححه ابن حزم وابن الصلاح والألباني» وأصل الحديث في 
البخاري )7١5(‏ ومسلم (۳۴۳) دون هذه اللفظة» وقد أعلها أبو حاتم كمافي 
«العلل» لابنه »)۱١۷(‏ والدارقطني في «العلل» (559 7) لتفرد محمد بن عمرو بها 
عن الزهري» وينظر: «البدر المنير» لابن الملقن (7/ 5 )١١‏ و«صحيح أبي داودا 
للألباني (۲/ .)٩٩‏ 


e 


قالوا: وقد قال التب ب «أليست إحداكنّ إذا حاضت لم تَضُمْ ولم 
تُصّل؟1(02). وحيض المرأة خروج دمها فى أوقات مار مامح الشهر لقة 
وشرعاء وهذا كذلك لغةء والأصل في الأسماء تقريرها لا تغييرها. 

قالوا: ولأنَّ الدَّمِ الخارج من الفرج الذي رتب الشّارع عليه الأحكام 
قسمان: حيضٌ واستحاضة» ولم يجعل لهما ثالثّاء وهذا ليس باستحاضة» 
فإنّ الاستحاضة الدَّم المُطّبق" أو الزّائد على أكثر الحيض» أو الخارج عن 
العادة» وهذا ليس واحدًا منهماء فبطل أن يكون استحاضة» فهو حيض. 


قالوا: ولا يُمكنكم إثباتٌ قسم ثالث في هذا المحل؛ وجعلّه دم فسادٍ. 
فإن هذا لا يثبت إلا بنص أو إجماع أو دليل يجب المصير إليه» وهو منتفي. 

قالوا: وقد رد الي ية المستحاضة إلى عادتهاء وقال: «اجلسي قدْرٌ 
الآيّام التي كنت تحيضي 90" دل على أن ساد النساء معتبرة في وصف 
الدم وحكمه» فإذا جرئ دم الحامل على عادتها المعتادة ووقتها من غير زيادة 
ولانقصان ولا اثتقال» دلّ عادتها علئ أنّه حيضٌ» ووجب تحكيمٌ عادتها 
وتقديمٌها على الفساد الخارج عن العادة7؟؟. 


قالوا: وأعلم الأمّة بهذه المسألة نساء النبِيّ لِك وأعلمهنّ عائشة» وقد 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١5(‏ ومسلم (884) من حديث أبي سعيد الخدري وينه 
(۳) أخرجه البخاري (705؟) ومسلم (۳۳۳) من حديث عائشة فته 
)٤(‏ في المطبوع: «العبادة)» تحريف. 


0 


صح عنها من رواية أهل المدينة عنها أنَّها لا تصلي» وقد شهد له الإمام أحمد 

أنه أصح من الرّواية الأخرئ عنهاء ولذلك رجع إليه إسحاق. وار أنه قول 
قالوا: ولا تعرف صحّة الآثار بخلاف ذلك عمّن ذكرتم من الصّحابة: 

ا ھی ی بی ارا ا | 

بلع وك وكلاهما منتب. أا الأرّل فظاهت وأ گا اَن فليس عن صاحب 

الشرع ما يدل على أنهيا لا“ يجمعان. 


وأمّا قولكم: إِنّه جعله دليلًا على براءة الرّحم من الحمل في العدة 
والاسشراء. 

قلنا: جعل دليلًا ظاهرًا أو قطعيًا؟ الأول صحيح» والثاني باط اهلو 
كان دلأا قطعيًا لما تخلف عنه مدلوله» ولكانت أوَّل مدّة الحمل من حين 
نقطاع الحيض» وهذا لم يقله أحد بل أول المدّة من حين الوطء» ولو 
حاضت بعده عة يض . فلو وطئهاء ثم جاءت بول لأكثر من ستة أشهرٍ من 

حين الوطء؛ ولأقل منها من حين انقطاع الحيض = = لحقه السب اتفاقاء فعْلِم 
لَه أمارة ظاهرة قد يتخلًف عنها مدلولّها تخلّفَ المطر عن الغيم الرَطب. 
وهذا يخرج الجواب عمًّا استدللتم به من السّنْة فنا بها قائلون» وإلى 
حكمها صائرون» وهي الحَكم بين المتنازعين 


)١(‏ «لا2» ليست في ز. ففسد المعنئ. 


والنبيٌ ككل قشم النساء إلى قسمين: حامل فعدتها وضع حملهاء وحائل 
فعدّتها بالحيض» ونحن قائلون بموجب هذا غيرٌ منازعين فيه» ولكن أين فيه 
ما يدلٌ على أنّ ما تراه" الحامل من الدَّم على عادتها تصوم معه وتصلي؟ 
ا my‏ قراس 3 
هذا أمرٌ آخر لا تعرّضٌ للحديث به» ولهذا يقول القائلون بأن دمها دم حيض 
هذه العبارةً بعينهاء ولا يعد هذا تناقضًا ولا خللا فى العبارة. 


قالوا: وهكذا قوله في شأن عبد الله بن عمر: «مَرْه فلي راجعهاء : م ليطلّقها 
طاهرًا قبل أن يَمَسّها» إنَّما فيه إباحة الطَّلاق إذا كانت حائك نشرطيئ: الطّهر 
وعدم المَسِيْسء فأين في هذا التعرْض لحكم الدَّم الذي تراه على حملها؟ 


وقد اتفق الاس على أن طلاق الحامل ليس ببدعة وإن رأت الذّم؟ 

قلنا: الس بك قشم أحوال المرأة الي يريد طلاقها إلى حالٍ حمل 
وحال عاو عنهه و جوز لاق الجامل مطل من فير اتناو وأا فور فات 
3 دم الحامل دم فاي بل عل ا أن الحامل تخالف ف غيرها فى الطّلاق: وان 
غيرها إِنّما تطلّق طاهرًا غير مُصابة» ولا يُشترط في الحامل شيءٌ من هذاء بل 
طاق عقيبَ الإصابة» وتطلّق وإن رأتٍ الذّم» فكما لا يحرم طلاقها عقيبَ 
إصابتهاء لا يحرم حال حيضها. 


(۱) س۰ دەر ابر أءة) بدل (ما تراه)» تحر یف . 
(۲) «أن دم الحامل دم فساد بل علىل») ساقطة من ص» د» ز. 


¥ 


وهذا الذي تقتضيه حكمة الشَّارعَ في وقت الطَّلاق إِذنًا ومنعّاء فان المرأة 
متم استبان حملّها كان المطلّق على بصيرةٍ من أمره» ولم يَعرض له من التدم 
ما عرض لمن طلّق(١)‏ بعد الجماع ولا يعر بحملهاء فليس ما مُنِع منه نظيرٌ 
ما أن فيهء لا شرعًا ولا واقعًا ولا اعتبارًاه ولا سيّما من علّل [المنم](") من 
الطّلاق في الحيض بتطويل العدَّةء فهذا لا أثرٌ له في الحامل. 


فالوا: وأمًا قولكم: إِلّه لو كان حيضًا لانقضث به العدّة» فهذا لا يلزم. 
لأن الله سبحانه جعل عدَّة الحامل بوضع الحملء وعدّة الحائل بالأقراء ولا 
يمكن انقضاء عدَّة الحامل بالأقراء» لإفضاء ذلك إلى أن يَملكها الثاني أو 
يتزوّجها وهي حامل من غيره» فيسقى زرعه اء خب و70 


قالوا: وإذا كنتم سلَّمتم لنا أن الحائض قد تَحْبَلء وحملتم على ذلك 
حديث عائشة» ولم يُمكِنْكم منعٌ ذلك لشهادة الحس به» فقد أعطيتم أن 
الحيض والحبل يجتمعان» فبطل استدلالكم من رأس)» لأنَّ مداره على أن 
الحيض لا يجامع الحبل. 


فإن قلتم: نحن إنما جوّزنا ورود الحمل على الحيضء وكلامنا في 
عحسه» وهو ورود الحيض على الحملء وبينهما فرق. 


210 في النسخ: «لهن كلهن». والتصويب من هامش م. 

(۲) ليست في النسخ» والسياق يقتضيها. 

)۳( كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: «فيسقي ماءه زرع غيره». 
)٤(‏ كذافي جميع النسخ. وفي المطبوع: «من رأسه». 


۸ 


قيل: إذا كانا متنافيين لا يجتمعان» فأي فرق بين ورود هذا علئ هذا 
وعكسه؟ 

وأمّا قولكم: إن الله سبحانه أجرئ العادة بانقلاب دم الطَّمْث لبنًا يتغذّئ 
به الولد» ولهذا لا تحيض المراضع. 

قلنا: وهذا من أكبر حجّتنا عليكم؛ فإنَّ هذا الانقلاب والتّغذية باللّبن 
نّم يستحكم بعد الوضع» وهو دون سلطانٍ اللّبن وارتضاع المولود» وقد 
أجرئ الله العادة بأن المرضع لا تحيض» ومع هذا فلو رأت دما في وقت 
عادتها لحُكِمَ له بحكم الحيض بالاتفاق» فلا فلن ن يُحكم له بحكم الحيض في 
الحال التي لم يستحكم فيها انقلابه ولا تَْذّي الطّفل به- أولئ وأحرئ. 

قال ا("“: وهب أن هذا كما تقولون» فهذا إا يكو مده اجاج الطّفل 
لئ التغذية بالأينء وهذا. ةيشخ نيه لوي فلتخي الك إن لأ نام 
بعضه ويخرج الباق 


وهلا القول هو الرّاجِح كما تراه نقلا ودليلا. وا المستعان. 


فزن قيل' فهل تمتعون من الاستماع الست بغير الوطء في الموضع 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «زمن»» تحريف. والمعنئ أن انقلاب دم الطمث غذاءً 
للجنين دون انقلابه لبتا للرضيع حيث يستحكم ذلك بعد الوضع. 
() صرءة: (قال4:. 
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قيل: أا إذا كانت صغيرة لا يُوطأ مثلّهاء فهذه لا حرم قَبلتُها ولا 
مياشرتهاء وهذا متصوصن أجمدال إحدع الدٌواتين عن اخعارها أبو محيّد 
المقدسيٌ وشيخنا(١‏ وغيرهماء فإِنَّه قال": إن كانت صغيرة باي شيء 
تسعبراً إذا كانت رضيعة؟ وقال ف روابة أخمرئ: سرا بحيشة إذكانت 
تحيضء وإِلّا ثلاثة أشهر إن كانت ممِّن توطأ وتَحْبَل. 

قال أبو محمد : فظاهر هذا أنه لايجب استبراؤهاء ولا تحرم 
مباشرتها. وهذا اختيار ابن أبي موسئ» وقول مالك» وهو الصحيح» لذن 
سبب الإباحة متحقّقٌء وليس على تحريمها دليلٌ» فإنّه لا نص فيها ولا معن 
نصٌء فن تحريم مباشرة الكبيرة إنّما كان لكونه داعيًا إلى الوطء المحرّم أو 
خشية أن تكون آم ولل لغيره» ولا وهم هذا في هذه» فوجب العمل بمقتضئ 
الإباحة. انتهئا كلامه. 

فصل 

وإك كانت مکی توطأ لھا فاق كانت بک رکا ل" بسي اسعراوفاء 
فظاهرٌ وإن قلنا: يجب استبراؤهاء فقال أصحابنا: تحرم قبلتّها ومباشرتها. 
وعندي أنه لا يَحرّم ولو قلنا بوجوب استبرائها؛ لاله لا يلزم من تحريم الوطء 


ریو دراعيه: كما في حل الائ لا سیا وهو اماس مراک ی 0 


417/110» E O) 
أي صاحب «المغني»ء والكلام متصل بما قبله.‎ )۳( 
«تحريم» ليست في د» ز. وهي ثابتة في بقية النسخ» والمعنى واضح بدونها.‎ )٤( 
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مباشرها لأنّها قد أكون حامق يكرة تما بامة الغير. هذا عالو! 
تحريم المباشرة» ثمَّ قالوا: ولهذا 2١!‏ لا يحرم الاستمتاع بالمسبيّة بغير الوطء 
قبل الاستبراء في إحدى الرٌّوايتين؛ لأنّها لا يُتوهّم فيها انفساخ الملك؛ لاله قد 
استقرٌ بالسّباءء فلم يبق لمنع الاستمتاع بالقبلة وغيرها من البكر معنى. 

إن كانت ياء فقال أصحاب أحمد والشافعيٌ وغيرهم: يحرم 
الاستمتاع ها قبل الاستبراء. قالوا؛ لاه استبراء يحرم الوطء» فحرّم 
الاستمتاع كالعدّة» ولأنّه لا يأمن كولَّها حاملاء فتكون أمَّ ولدء والبيع باطل» 
فيكون مستمتعًا بأمٌّ ولد غيره. قالوا: وبهذا فارق تحريم وطء الحائض 
والصائم. 

وقال الحسن البصري: لا يحرم من المستبرأة إلا فرجهاء وله أن يستمتع 
منها بما شاء ما لم يطأ(")؛ لأن ال ية إلّما منع من الوطء قبل الاستبراء. 
ولم يّمنع مما دونه» ولا يلزم من تحريم الوطء تحريم ما دونه» كالحائض 
والصّائمة» وقد قيل: ابن عمر [قبّل]7" جاريته من السّبي حين وقعت في 
سهمه قبل استبرائها“. 


ولمن قشر هذا /لقول آن قول القرق بين المختر اة والمددة أن 


00 «لهذا» ليست في صء د. 

(۲) لم أقف عليه مسنداء وهو في «المغني» .)11/7/1١1(‏ 

() هنا بياض في التسخ. 

() تقدم تخريجه (ص .)١7/50‏ 

(5) صء د» م: «المستبرأة». وستأتي كلمة «المملوكة» الدالة على أنها مشتراةء ثم الكلام 
على استيرائها. 


٤۱۱١ 


المهداقد سارت أب له فلا يح رطزها رلا اميه بخ اف 
المملوكة: فإن وطأها إِلّما يحرم قبل الاستبراء خشية اختلاط مائه بماء غيره. 
وهذا لا يوجب تحريم الدّواعي» فهي أشبة بالحائض والصّائمة. ونظير هذا 
آنه لو زنت امرأته أو جاريته حرم عليه وطؤها قبل الاستبراء ولا يحرم 
دواعيه» وكذلك المَسْبِيّة كما سيأي. 

وأكثر ما يُتوهّم كونها حاملا من سيّدهاء فينفسخ البيع» فهذا بناءَ على 
تحريم بيع أمّهات الأولاد على عَلالتِه »ولا يلزم القائل به؛ لأنّه لما 
استمتع بها كانت ملكه ظاهراء وذلك يكفي في جواز الاستمتاع» كما يخلو بها 
ويحدثهاء وينظر منها ما لا يباح من الأجنبيّة» وما كان جوابكم عن هذه 
الأمور فهو الجواب عن القبلة والاستمتاع. ولايُعلم في جواز هذا نزاعٌ» فإن 
المشتري لا يُمنع من قَبْض أمته وحَوزها7'" إلى بيته» وإن كان وحده قبل 
الاستبراء» ولا يجب عليها أن تستر وجهها منه» ولا يحرم عليه النظر إليهاء 
والخلوة بهاء والأكل معهاء واستخدامهاء والانتفاع بمنافعهاء وإن لم يجز له 
ذلك في ملك الغير. 

فصل 

وإن كانت مَسبية» ففي جواز الاستمتاع , بغير الوطء قولان للفقهاء» وهما 

روايتان عن أحمد: 


١)‏ كذا في النسخ» أي: على ضعفه. وفي المطبوع: اعلاته». وقد ضعّف المؤلف حجج 
القائلين بمنع بيعهن في «تبذيب السنن» (۳/ ۳۸- 5 4). 
( ۲( أي د ضمها وسّوقها. 
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إحداهما: أنّها كغير المسبيّة» فيحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج. 
وهو" ظاهر كلام الخرقي» لاه قال ومن ملك أمة لم يُصِبّْها ولم يُقبّلها 
حتول يستبرئها بعد تمام ملکه لها. 


والثانية: لا تحرم» وهو قول ابن عمر 7" رَِوَليَهعَنَةُ. والفرق بينها وبين 
المملوكة بغير السَّبِي أن المسبيّة لا يتوهم فيها كونها أمَّ ولي بل هي مملوكة 
له علئ کل حال» بخلاف غيرها كما تقدّمء والله أعلم. 


فإن قيل: فهل يكون أوّل مدّة الاستبراء من حين البيع أو من حين 
القبض ؟ 

قيل: فيه قولان» وهما وجهان في مذهب أحمد» أحدهما: من حين 
البيع؛ لأنَّ الملك ينتقل به. والّاني: من حين القبض؛ لأنَّ القصد معرفة براءة 
رحمها من ماء البائع وغيره» ولا يحصل ذلك مع كونها في يده. وهذا على 
أصل الشَّافَعِيَ وأحمد. أمَّا على أصل مالك» فيكفي عنده الاستبراء قبل البيع 
في المواضع التي تقدّمت. 


فإن قيل: فإن كان في البيع خيارٌ» فمتئ يكون ابتداء مدّة الاستبراء؟ 
قيل(4): هذا ينبنى علا الخلاف في انتقال الملك في مدّة الخيار» فمن 


)١(‏ دءز: «وهذا|)». 


اديه امختصره مع المغني» ٤ /١١(‏ ۲۷). 


)٤(‏ «قيل») ساقطة من ز. 


1 


قال: ينتقل. فابتداء ال عنده من حين البيع› ومن قال: لا ينتقل. فابتداوٌها 
عنده من حين انقطاع الخيار. 

فإن قيل: فما تقولون لو كان الخيار خيارٌ عيب؟ 

قيل: ابتداء المدّة من حين البيع قولا واحدا؛ لأنّ خيار العيب لا يمنع 
نقل الملك بغير خلافيه والله أعلم. 

فإن قيل: قد دلت السّنَّهَ على استبراء الحامل بوضع الحمل» وعلى 
استبراء الحائل بحيضة» فكيف سكتتْ عن استبراء الآيسة والّتي لم 
تحض» ولم تسكت عنهما في العدّة؟ 
ل سبحا جعل عله الح اة قرو فم جمل عدة الأب وي ل 
أجرئ سبحانه عادته الغالبة في إمائه أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة. 
رينت انشة أن اسبراء الا ة الحائض بحيضة» فيكون الشهر قائمًا مقا 

وعن أحمد رواية اني الما لسترابلائة شیر وهي ي المشهورة عنه 


210 د ص» ح۰ ر «الأمة». والمثبت من م» وهو الصواب. 
)۲( ده ص» ح» ز: «الأمة». والمثبت من م. 


٤ 


أحمد بن القاسم.ء فإِنّه قال7١2:‏ قلت لأبي عبد الله: كيف جعلتٌ ثلاثة أشهر 
أحمد: إِلّما قلنا: ثلاثة أشهر من أجل الحملء فإنّه لا يتبيّن في أقلّ من ذلك 
فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك» وجمع أهل العلم والقوابل» فأخبروا 
أن الحمل لا يتبيّن في أقل من ثلاثة أشهر» فأعجبه ذلك . ثم قال: ألا تسمع 
قول ابن مسعود: إن النطفة"' أربعين يومًا علقة» ثم أربعين يومًا مضغة بعد 
ذلك فإذا خرجت الثمانون صارت بعدها مضغة» وهي لحم فتبيّن 
حينئذٍ. قال ابن القاسم: وقال لي: هذا معروفٌ عند النساء. فأمّا شهرٌ فلا 


. 4 و 1 8 و e,‏ س (6). 

وعنه رواية ثالثة: انها تستبرا بشهر ونصنيء. فإنه قال في رواية حنبل 1 

قال عطاء: إن كانت لا تحيض فخمسٌ وأربعون ليلة. قال حنبل: قال عمّي: 
كذلك؟ أذهي؛ لأن عدّة المطلقة الآيسة كذلك. انتهين كلامه. 


e 2 1 1‏ عه ا ص هت ظ . 5 5 
ووجه هذا القول: أنها لو طلقت وهى ايسة اعتدت بشهر ونصف في 


(0) كماف «المغني)(1١/715١):.‏ 

)۲( أخرجه البيهقى في «معرفة الستن والأثارة 651/117 

0 بعدها في المطبوع: «تكون». وليست في النسخ و«المغني). 

)١78/4( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۲۸۳) والطبراني في «الكبير»‎ )٤( 
والفريابي في «القدر» (۱۲۸) وابن جرير في «تفسيره» (5/ 1857). وهو في البخاري‎ 
مرفوعا أيضًا.‎ )۲۹٤۳( ومسلم‎ )۳۲۰۸( 

.)١155/١١( كمافي «المغني»‎ )٠( 

() في المطبوع: «لذلك» خلاف النسخ و«المغني». 

0 


روايق فلن تسعرا الأمة ا القدر آوليا. 


وعن أحمد رواية رابعة: أنّها تستبراً بشهرين» حكاها القاضي عنه: 
واستشكلها كثيرٌ من أصحابه» حت قال صاحب «المغني21(2): ولم أرَ لذلك 
وجها. قال: ولو كان استبراؤها بشهرين لكان استبراء ذاتٍ القرء بقرءين» ولم 
نعلم به قاتالا. 

ووجه هذه الرّواية: أنّها اعتبرت بالمطلّقة» ولو طُلّقت وهي أمةٌ لكانت 
عدَّتها شهرين» هذا هو المشهور عن أحمدء واحتجٌ فيه بقول عمر(") 
كَلَدُءَنهُ. وهو الصّواب؛ لأن الأشهر [قائمةٌ مقاة](" القروء» وعدَّة ذات 
القره قرعا مما شهرات وإتّماصرثا اليل اسعرك ات القرء برح 
لأنّها علعٌ ظاهرٌ على براءتها من الحمل» ولا يحصل ذلك بشهر واحدء فلا بد 
من مذَّةٍ تظهر فيها براءتهاء وهي إِمّا شهران أو ثلاث فكانت الشهران أولئ؛ 
لأنّها جلت عَلَّمّا على البراءة في حى المطلّقة» ففي حى المستبرأة أولئ» 
فهذا وجه هذه الرّواية. 


وبعدك» فالرّاجح من الدليل الاكتفاءٌ بشهر واحل وهو الدي ول علب 
إيماء النص وتنبيهه» وني جغل مدّة استبرائها ثلاثة أشهرٍ تسوية بينها وبين 
الحرّة: وجَعْلها بشهرين تسويةٌ بينها وبين المطلّقة: فكان أون! المدد ہا 
شا فاه البدل التَامٌ. والشّارع قد اعتبرَ نظيرٌ هذا البدل في نظير الأمة» وهي 


110 
)۲( تقدم تخريجه (ص81/١).‏ 
(۳) هنا بياض في النسخ. 


سے 


الحرّة» واعتبره الصّحابة في الأمة المطلّقة» فص عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: عدتبا حیضتان» فإن لم تكن تحيض فشهران17١),‏ احتجٌ به أحمد. 

وقد نصٌ أحمد في أشهر الرّوايات عنه على أنّها إذا ارتفع حيضها لا 
تدرى ما رَه اعتدّت بعشرة أشهرء تسعة للحمل وشهر مكان الحيضة. 

و عله دو ایا ا قحا مس هذه طريقة الشيخ أبنبى محمد فل( 
وأحمد هاهنا جعل مكان الحيضة شهرًا؛ لأن اعتبار تكرارها في الآيسة لِتعلّم 
براءتها من الحمل» وقد عَلِم براءتها منه هاهنا بمُضي غالب مدّتهء فجعل 
الشهر مكان الحيفبة عار وقق القياس. 

وهذا هو الذي ذكره الخرقي مفرّقا بين الآيسة وبين من ارتفع حيضهاء 
فقال": وإن كانت مُويسة7؟ فبثلاثة أشهرء وإن ارتفع حيضها لا تدري ما 
رفع اعدات يسعة أشهر للحما »وشهر مكان الحيضة. 

وأمًا الشيخ أبو البركات فجعل الخلاف في التي ارتفع حيضها كالخلاف 
في الآيسة» وجعل فيها الرّوايات الأربع بعد غالب مدَّة الحمل تسوية بينها 
وبين الآيسة. فقال فى «محرّره)220: والآيسة والصشيرة بش شه وعنة.: 
بمضيٌ ثلاثة أشهر. وعنه: شهرين. وعنه: شهر ونصفي. وإن ارتفع حيضها لا 
تدري ما رفعه» فبذلك بعد تسعة أشهر. 


(۱) تقدم تخريجه (ص‌۲۸۷). 

(۲) في «المغنى» .)151/١١(‏ 

)۳( «ممختصره مع المغني» (۱۱/ 0738 5717). 

(5) كذا في النسخ. وفي «المغني»): «آيسة). وهما بمعنئ. 
(Y8) (8)‏ 
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وطريقة الخِرّقي والشيخ أبي محمد أصحٌ. وهذا الذي اخترناه من 
الاكتفاء بشهر هو الذي مال إليه الشيخ في «المخني)» فإنَّهِ قال(21: ووجة 
استبرائها بشهر أن الله جعل الشَّهِر مكان الجيضةء ولذلك اختلفت الشهور 
باختلاف الحيضات» فكانت عدَّة الحرّة الآيسة ثلائة أشهر مكانً الثلاثة 
قروءء وعدّة الأمة شهرين مكانّ القرءين» وللأمة المستبرأة الي ارتفع 
حيضها عشرة أشهر» تسعة للحمل وشهرٌ مكان الحيضةء فيجب أن يكون 
مكان الحيضة هنا شهرٌء كما في حق من ارتفع حيضها. 


قال": فإن قيل: فقد وجدتم ما دل على البراءة» وهو تربص تسعة 


قلنا: وهاهنا ما يدل على البراءة وهو الإياس» فاستويا. 
tert‏ 


0010 «المغني) ال كير ة" 
(۲) الكلام متصل بما قبله. 


1۸ 


ذكر أحكامه يد في البيوع 
ذکر حكمه فيما يحرم بيعه 


ثبت في «الصّحيحين» 2١7‏ من حديث جابر بن عبد الله أله سمع التي لا 

يقول: «إِن الله ورسوله حرم بيع الخمر. والميتة. والخنزير» والأصنام». فقيل: 
EE‏ ست وو 

یا رسول الله أرأيت شحوء الميتة» فإنه يطلى بها السفن»ء ويدهن بها الجلود. 

ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لاء هو حرامٌ». ثم قال رسول الله َة عند ذلك: 

'قاتلٌ الله اليهود! إنَّ الله لما حرَّم عليهم الشُحومَ جِمَلُوه2"9. ثم باعوه فأكلوا 


ج 


تمتها . 


وفيهما”" أيضًا عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سَمُرَةَ باع خمرّاء فقال: 
قال الله سمرة! ألم يعلم أن رسول الله يك قال: «لعنّ الله اليهود! حرمت 
عليهم الشحوم, فحملوها فباعوها)». 


فهذا من مسند عمر» وقد رواه البهقيك والحاكم ٤‏ اص 


.)۱١۸۱١( البخاري (575). ومسلم‎ )١( 

0 أي أذابوه. 

(*) البخاري (۲۲۲۳)» ومسلم .)٠١۸۲(‏ 

ء)۲۹٦۱۰۲۹۷۸۰۲۲۲۱(دمحآ «السئن الکریٰ» (4/ 07 "7). وأخرجه أيضًا‎ )٤( 
والطبراني‎ »)۳٤۸۸( وأبو داود في «سننه»‎ »)۱٤١ /۲( والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ 
.)5 في «الکبیر» (۱۲/ ۲۰۰)» وابن حبان في (اصحيحه»)(/97‎ 

(4) لم أقف عليه فيه من حديث ابن عباس» وإنما أخرجه بنحوه من حديث أسامة بن زيد 
.)١95/5(‏ ولعل المؤلف أراد: «ابن حبان في صحيحه» فأخطأ. 
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فجعلاه/١'‏ من مسند ابن عبّاس» وفيه زيادة» ولفظه: عن ابن عباس قال ؛ کان 
التب تك في المسجد د يعني الحرام -فرقع بعبره إلى اسما قبسم وقال. 
الع الله اليهوة» لعن اله اليهوة» لعن الله البهوة! إن الله عر وجل حرم عليهم 
الشحومء فباعوهاء وأكلوا أثمانها إن له إذا حرم على قوم أكلّ شيء حرم 
عليهم ثمته». وإسناده صحيخ* فان البيهقي رواه عن ابن عبات عن الصا 
مايل هادي سلا ایو سیا ساود ییا4 جل 

وفي «الصحیحین» من حديث أبى هريرة نحوه» دون قوله: (إِنَّ الله إذا 
حرم أكل شيءٍ حرّم ثمنه). 

اشتملت: مله الکلمات الجرامع دل تسريم اة أجداس: مشارب 
تفيد العقول؛ ومطاعم تفي الطباع وتغدّي غذاءً خبينّاء وأعيانٍ تفيد 
الآديان وتدعو إلى المتنة والشرك: 

فان بتحريم الشوع الأول العقولٌ نا يُزيلها ويتفسدهاء وبالثاني: 
القلوبَ عمًا يفسِدها من وصول أثر الغذاء الخبيث إليهاء والغاذي شبية 
بالمغتذي,. وبالثالثك: الأديان عا وضع لإفسادها. فقضمُن هذا التحريم 
صيانة العقول والقلوب والآديان. 

ولك الشآن قى معركة جدود كلامه ‏ صلوات الله وسلامة عليه وها 
يدخل فيه» وما لا يدخل فيه» ليستبين عموم كلماته وجمعُهاء وتناولّها لجميع 


0 في النسخ: «فجعلناه»» خطأ. 
(۲) البخاري )5١15٠0(‏ ومسلم .)١5/7(‏ 
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الأنواع التي يلها" عمومٌ لفظه أو معناه» وهذه خاصّيّة الفهم عن الله 
ورسوله الذي تفاوتت ' فيه العلماء» ويؤتيه الله من يشاء. 
فأمّا تحريم بيع الخمر» فيدخل فيه تحريم بيع کل مسکر» مائعًا كان أو 
جامدًاء عصيرًا أو مطبوخاء فيدخل فيه عصير العنب» وخمر الزَّبييب والتمر 
والذرة والشّعِيرِ والعسل والحنطة, واللقّيمة الملعو: نة" لُقَيمة الفسق 
والقلب التي 7 تحرك القلت الشاكن إل یالما فان عل كلد غ 
بنص رسول الله يك الصحيح الصّريح الذي لا مطعنّ في سنده» ولا إجمال 
ل متمد إا هسك عند قرأء: كل مُسكر خمرٌ»40)» وصح عن أصحابه الذين 
هم أعلم الأمّة بخطابه ومراده: أن الخ ها خامر العقل. 
فدخولٌ هذه الأنواع تحت اسم «الخمر» كدخول جميع أنواع الذّهب 
والفضّة والبَرّ والشعير والتمر والزّبيب تحت قوله: الاتبيعواالذهب 
بالدّهبء والفضَّة بالفضّةء والبُرّ بالبرٌ والشعير بالشّعيرء والتّمر بالتَّمر 
والزبيب بالزبیب*)» إلا مثلا بمثل». فكما لا يجوز إخراج صنفي من هذه 


ا 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «عموم كلماته وتأويلها بجميع الأنواع التي شملها» وليست في 
النسخ» وهي تكرار بلا فائدة. 

(۲) في المطبوع: «التي تفاوت» خلاف النسخ. 

(۳) أي من النباتات المسكرة التي توضع في الفم وتمضغ» مثل الحشيش والقتب والبَّنج 
وغيرها. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۰۰۳) من حديث ابن عمر وَكََنَدَعَنهًا. 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «والملح بالملح». وهكذا الرواية. 

(1) أخرجه مسلم )۱١۸۷(‏ من حديث عبادة بن الصامت بنحوه إلا قوله «والزبيب 
بالزبيب»» وهي عند أبي عوانة في «مستخرجه» )04٠١(‏ من حديث أبي هريرة» وعند = 


E 


المسكر عن اسم الخمرء فإنه يتضمّن محذورين: 
أحدهما: أن يُخْرّج من كلامه ما قصل دخوله فيه. 


والشاي: أن شرع لذلك التوع الذي أغر سك غر س فيكون 
تغييرًا لألفاظ الشارع ومعانيه, فإنَّهِ إذا سمّئ ذلك النّوع بغير الاسم الذي 
سكاو به الشارع أزال عنه حكم ذلك المسمّى. وأعطاه حكمًا آخر. 

ولمّا علم النبيٌ کا من أمّته من يُبتلئ بهذا كما قال: «ليشربنَ ناس من 
تي الخمرٌ؛ ُسمُونها بغير اسمها» ٠‏ - قضئ قضيّة كله عام لا يتطرّق إليها 
إجمالٌ ولا احتمال» بل هي شافيةٌ كافيةٌ فقال: کل مسكر خمرٌ . هذاء ولو 
أن أب عبيدة والخليل وأضرابهما من أأكة اللّغة نرو مل الللمة ةا 
الوا قد نص أ م اللخ عل أن كل مسكر مره وقولهم سج وسيأتي إن 
شاء الله عند ذكر هديه في الأطعمة والأشربة مزيدٌ تقريرٍ لهذا" وأنّه لولم 
يتناوله لفظه لكان القياس الصّريح الذي استوئ فيه الأصل والفرع من كل 
وجه حاكمًا بالتسوية , بين أنواع المسكر في تحريم البيع والشرب» فالتُمفريق 
بين نوع ونوج تفريق بين متماثلين من جميع الوجوه. 


الان لالخ (۱۷۸) و«الأوسطح» (۲۲۹۳) من حديث عمر بن الخطاب 
انو رودا يضيب َصَولتَدْعَنَهُ وصححه ابن حبان (/751/5). 


(۲) لم يات ذكره» وهذا يدل على أن المؤلف لم يم الكتاب كما أراد. 


hE 


أنفه أ ذكة ل تفيد حل ومدخل فيه ماش ها ليشا ولهذا استشكل 
ظ ١‏ : , 
الصّحابة تحريم بيع الحم » مع ما لهم فيه من المنفعة» فأخبرهم النبيٌّ 
كه أنه حرامٌ» وإن كان فيه ما ذكروا من المنفعة. 

وهذا موضمٌ اختلف النَّاس فيه؛ لاختلافهم في فهم مراده يا وهو أن 
قوله: «لاء هو حرام" هل هو عائدٌ إلى البيع» أو عائدٌ إلى الأفعال التي 
سألوا عنها؟ فقال شيخنا": هو راجمٌ إلى البيع؛ فإنّهِ َك لا أخبرهم أن الله 
حرم بيع الميتة قالوا: إن في شحومها من المنافع كذا وكذاء يَعْنُونَ: فهل ذلك 
فيد فقال: (لا ا 
فلم يجبهم ا ذلك» فقال: «( لا هر حرام). 

وقال غيره من أصحاب أحمد وغيرهم: التحريم عائدٌ إلى الأفعال 
المسؤول عنهاء وقال: هو حرام» ولم يقل: هي: لآنه أراذ المذكور ججميعة: 
ويرجّح قولهم عودٌ الضمير إلى أقرب مذكورء ويرججحه من جهة المعنى أن 
0010 م» ح: «الخمر»» خطأ. 
¥( تقدم تخريجه (ص5 ١‏ 5). 
(۳) لم أجد كلامه في كتبه المطبوعة. 
6 كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )۱۳٤۹(‏ ومسلم )۱۳١۳(‏ عن ابن عباس 


ETT 


إباحة هذه الأشياء ذريعة إلئ اقتناء الشحوم وبيعها. 

و اا أن في بعض ألفاظ الحديث: فقال: «لاء هي حراةٌ) 217 
وهلا لضم ا يرم جع إلى اش واف 2 

ویک کا متمد ای دريل الث روس یکن 
«إن كان جامدًا أَلّقُوها وما خو لهاو کل وإن كان مائعًا فلا تَقرّبوه»". ونی 
الانتفاع به في الاستصباح وغيره قربان له. 

ومن رجّح الأول يقول: ثبت عن الثبت يك نه قال: «إنّما حرم من الميتة 
أکلها»(")» وهلا صريحٌ في أنّه لا يحرم الانتفاع مها في غير الأكلء كالوَقِيُد 
وسَدٌ اليكوق وتحوهما. 

س 32 2 

قالوا: والخبيث إنما يحرم ملابسته باطنا وظاهرّاء كالأكل واللبس» وأمّا 

الانتفاع به من غير ملابسةٍ فلأي شيءٍ يحرم؟ 


.)5991/( أخرجه أحمد‎ )١( 

60 أخرجه أحمد (۷۱۷۷) والترمذي (۱۷۹۸) وأبو داود )۳۸٤۲(‏ والنسائي )577٠0(‏ 
من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة به» ووهّمَ الحفاظ معمرًا 
في إسناده ومتنه» فالمحفوظ ما رواه مالك وغيره عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله يك سئل عن فأرة سقطت في سمن»› 
فقال: «ألقوها وما حولها فاطرحوه» وكلوا سمنكم» كمافي «(صحيح البخاري» 
(۲۳۵) و«الموطأ» (۲۷۸۵) و«مسند أحمد» (7717/457)) وزيادة (إن كان جامدًا ...» 
خطاً الحفاظ كالبخاري وأبي حاتم والترمذي معمرًا فيهاء قال الترمذي في «الجامع» 
(۱۷۹۸): «هذا خطأ أخطأ فيه معمر». 

(۳) أخرجه البخاري (۲۲۲۱) ومسلم (777) من حديث ابن عباس وَآنَدعَنَهَا. 
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قالوا : ومن تأمّل سياق حديث جابر عَلِم أن الشّؤال إلّما كان منهم عن 
البيع» وأنّهم طلبوا منه أن يرخص لهم في بيع الشحوم» لما فيها من المنافع؛ 
فأبیٰ عليهم» وقال: «هو حرام). فإنّهم لو سألوا عن حكم هذه الأفعال لقالوا: 
أرأيت شحوم الميتة» هل يجوز أن يستصبح بها التاس» ويدهن بها الجلود؟ 
ولم يقولوا: فإِنه يُفعل بها كذا وكذاء فإن هذا إخبارٌ منهم لا سؤال» وهم لم 
يخبروه بلك عقيبٌ تسريي هذه الأفعال عليهم؟ ليكون قوله: ٥لا‏ حو جرا 
صريحًا(١2‏ في تحريمهاء وإِنّما ارو به عقیب #خريم بيع اليد فكأنّهم 
طلبوا منه أن يرخص لهم في بيع الشحوم لهذه المنافع أي ذكروهاء فلم 
يفعل. ونباية الأمر أنَّ الحديث يحتمل الأمرين» فلا يحرم ما لم يعلم أن الله 
ورسوله حرّمه. 

قالوا: وقد ثبت عنه [أَنّه] باهم عن الاستسقاء من آبار ثمود» وأباح لهم 
أن يُطيموا ما عَجَنوا مته" من تلك الآبار للبهائه0). 

قالوا: ومعلومٌ أنَّ إيقاد النّجاسة والاستصباح بها انتفاعٌ خالٍ عن هذه 
المفسدة وعن ملابستها ظاهرًا وباطتاء فهو نفعٌ محض لا مفسدةٌ فيه. وما 
كان هكذا فالشّريعة لا تحرّمه» فإ الشريعة إنّما تُحرّم المفاسد الخالصة أو 
الرّاجحة وطرقّها وأسبابها المُوصلة' إليها. 

قالوا: وقد أجاز أحمد في إحدى الرٌوايتين الاستصباح بشحوم الميتة إذا 


)١(‏ في النسخ: «صريح» 


(۲) «منه» ليست في ص» د» ز. 
)۳( أخرجه البخاري (۳۳۷۹) ومسلم (۲۹۸۱) من حديث ابن عمر رََليَدعَنْها. 
)٤(‏ د» ص» ز: «الموصولة». 


0 


خالطت دهتًا طاهرّاء فإنّه في أكثر الرّوايات عنه يُجِوّز الاستصباح بالزّيت 
التجس» وطَلى السّفْن به» وهو اختيار طائفة من أصحابه» منهم: الشَّيخ أبو 


î 8 5 : 21(‏ (۲( 
محمد وغيره» واحتجٌ بأن ابن عمر أمر أن يستصبح به / 


وقال في رواية ابتيه صالح وعبد الله": ولا يُعجبني بيع التجس» 
ويستصبح به إذا لم يَمَسّوه لأنّه نجس. وهذا يعم النجس والمتنجّسٌء ولو 
قدّر أنه نما أراد به المتنجّس فهو صريحٌ في القول بجواز الاستصباح بما 
خالطته نجاسة ميتةٍ أو غيرهاء وهذا مذهب الشافعئ. وأي فرق بين 
الاستصباح بشحم الميتة إذا كان مفردّاء وبين الاستصباح به إذا خالط دهنًا 
طاه |50 فجي ؟ 

فإن قيل: إذا كان مفردًا فهو نجس العين» وإذا خالط غيرّه تنحّس به 
فأمكن تطهيره بالغخسل» فصار کالثوب التجس» ولهذايجوز بيع الدهن 
المتنجس على أحد القولين دون دهن الميتة. 

قبل: لا ريثت أذ هذا عو الفرق الذى عَوَّل عليه امقر قوق يينهساء ولك 
ضعيف لوجهين: 

أحدهما: أنه لا يُعرف عن الإمام أحمد ولاعن الشَّافْعيٌ البنَّهَ عسل 
الذهن النّجسء وليس عنهم في ذلك كلمة واحدةٌ وإنَّما ذلك من فوئ بعض 
)1( في «المغني» (۱۳/ .)۳٤۸‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة )۲٤۸۸۲(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۱۳/ ۳۹۹ - 

(6 


(۳) «مسائله» (ص5). ولم أجده في المطبوع من «مسائل صالح». 
)€( في المطبوع: «خالطه دهن طاهر» خحلاف النسخ. 
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المنتسبين'» وقد رُوي عن مالك أنّهِ يطهر بالغسل» هذه رواية ابن نافع 
وا القاسم عنه. 

الثاني: أن هذا الفرق وإن تأت لأصحابه في الزَّيت والشَّيْرَجِ ونحوهماء 
فلا يتأتئ لهم في جميع الأدهان» فن منها ما لا يمكن غَسْلُّه وأحمد 
والشَّافِعيٌ قد أطلقا القول بجواز الاستصباح بالدّهن النّجس من غير تفريق. 

وأيضًا فان هذا الفرق لا يفيد في رفع" كونه مستعملا للخبيث 
وللتجاسة» سواءٌ كانت عيئيّة أو طارئة فإِنّهِ إن حرم الاستصباح لما فيه من 
استعمال الخبيث فلا فرقٌ» وإن حرّم لأجل دخان النجاسة فلا فرق» وإن 
حرم لكون الاستصباح به ذريعة إلى اقتنائه فلا فرق» والفرق بين المذهبين في 
جواز الاستصباح بهذا دون هذا لا معن له. 

وأيضًا فقد جوّز جمهور العلماء الانتفاعَ بالسرقين" التجس في عمارة 
الأرض للررع والبقل والَّمر مع نجاسة عينه» وملابسة المستعمل له أكثر من 
ملابسة الموقدء وظهور أثره في البقول والزروء() والثمار فوقٌ ظهور أثر 
الوقيد» وإحالة الثّار تم من إحالة الأرض والهواء والشمس للسّرقينء فإن 
كان التّحريم لأجل دخان النّجاسة فمَنْ سَلَّمِ أن دخان التّجاسة نجسٌ؟ وبأيّ 
كتاب أم بيه سنةِ ثبت ذلك؟ وانقلابٌ النّجاسة إلى الدّخان أتم من انقلاب 


)١(‏ أشير في هامش م أن في الأصل: «المتثبتين». 
(۲) في المطبوع: «دفع» خلاف النسخ. 

(۳) هو السرجين أو الزكل.. 

() مء ز: «الزرع». 


فير الشرقين والماء الجن الما أو زوا وعدا أمة لا تك یه بل هو 
معلومٌ بالحس والمشاهدة. حتى جوز بعض أصحاب مالك وأبي حنيفة 
عه فقال ا الماجشون | e‏ ا لن ذلك من ت 
وله ل لله یری بيع الطلرة. وقال شیب ف ابل المشري ااا فيه مر 
البائع» يعني في اشترائه. وقال ابن عبد الحكم: لم يعذر الله واحدًا منهماء 
وهما سيان في الوثم. 

قلت: وهذا هو الصّوابء وأنَ بيع ذلك حرامٌ وإن جاز الانتفاع به. 
والمقصود أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها في غير ما حرّمه 
لله ورسوله منهاء كالوقيد وإطعام الصقور والبُرّاة قد نص مالا علي 
عر تساي حا يقن , السسايت مغن موا | 
نا حرم يده حرم الاقام بعل لذ اخازع يهساء قلا وکا شري الا 

فصل 

ارقا بالموت» كاللحم ولتم والقضب. وأ الع والوكر الشف 
فلا يدخل في ذلك؛ لأنّه ليس بميتة» ولا تَحُلَّه الحياة. وكذلك قال جمهور 
() في النسخ: «غيرا» تصحيف. 
(۲) انظر: «عقد الجواهر الثمينة» (۲/ ۳۴۳۳ ع .)٣٣‏ 
7 انظر المضدر الساق (7/۲ .)۴۳١‏ 


۸ 


أهل العلم: إن شعور الميتة وأصوافها وأوبارها طاهرةٌ إذا كانت من حيوانٍ 


والشورىٌ وداود وابن المنذر والمزني» ومن التابعين: الس“ وابن 


سيرين 7 وأصحاب عبد الله بن مسعو د" . 


وانفرد الشَّافِعيٌ بالقول بنجاستهاء واحتجٌ له بأنَّ اسم الميتة يتناولها كما 
يتناول سائرٌ أجزائها بدليل الأثر والنظر: 


أَمَا الآثر. ففي «الكامل)”* لابن عدئ من حديث ابن عمر يرفعه: 
«ادفنوا الأظفارَ والدّم والشّعر فإنّها ميتة). 


1 وأا النّظرء فلأنه متصل بالحيوان ينمو بنمائه» فتّحسٌَ(* بالموت كسائر 
أعضائه. واه شعرٌ نابت في محلل نجس فكان نجسًا كشعر الخنزير» وهذا 
لأن ارتباطه بأصله خلقةً يقتضي أن يث يقت له حكمه تبشل فَإلّه مبحسوت منه 
عرقاء والشارع أجرئ الأحكام فيه على وفق ذلك» فأوجب غَسْله في 


.)۲أ٠۳۹۰( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)۲۰١(‏ وابن بي شيبة (70197). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (/705791) عن إبراهيم النخعي» وفي إسناده عمران القطان» وهو 
ضعيف. 

.)۳۳١ /۵( )5(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۱/ ۲۳)» وابن الجوزي 
ایی 0ا لوق ا عد ای کید زوز ون أب ووو 
الحديث» وقد ضعف الحديث البيهقي والذهبي وابن عبد الهادي والألباني» وسيأتي 
كلام المؤلف عليه بعد صفحات. وينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
)١١1١ /١(‏ و«السلسلة الضعيفة» للألباني .)۲٠۱۸١(‏ 

(4) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «فينجس». 
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الطّهارة» وأوجب الجزاء بأخذه(١)‏ من الصّيد كالأعضاء وألحقه بالمرأة في 
التكاح والطّلاق حلا وحرمةًء فكذلك هاهنا. وبأن الشَّارِع له تشوّفٌ(') إلى 
إصلاح الأموال وها وصياتتها وعدم إساعتهاء وقد قال لهم في شاة 
ميمونة: : اكلا أخذتم إهابها؟ فدبغتموه فانتفعتم ! پک ولو كان اش ظاء>] 
لكان إرشادهم إلى أخذه أولئ؛ لأنّه أقل كلفةء وأسهل تناولا. 

قال المطمّرون للشعور : قال الله تعالئ: ومن أصوافها اوبره 
واسعارها أ تاوما ِلّحِيِنِ» [النحل: ٠‏ وهذا يعم أحياءها وأمواتها. 

وفي «مسند أحمد)47): عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهريّ» عن 
عييك أله بن عبد اله ا ا ا 
لميمونة ميّة» فقال: آلا اشتمتعتم”*) بإهابها؟»؛ قالوا: وكيف وهي ميتة 
قال: «إنما خُرّم لحمهاء وهنا درن إاحة ماسو الب وال 
والكبد والطّحالُ والألية كلها داخلة في اللّحمٍء كما دخلت في تحريم لحم 


الخنزيرء ولا ينتقض هذا بالعَظم والقَّرْنء والظفر والحافرء فإنَّ الصّحِيح 
طهارة ذلك كما سنقرّره عقي هذه المسألة. 


f 


03 


قالوا: ولأنّه لو أخذ حال الحياة لكان طاهرًاء فلم ينجس بالموت 
كالبيض» وعكسه الأعقباء. 


)١1(‏ في المطبوع: «يأخذه» خلاف النسخ. 

(۲) م»ح: اشوف» مصدر شاف بمعنئ نظر. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۲۲۱) ومسلم (۳۹۳) من حديث ابن عباس َدَيَدعَنْهًا. 

(5) برقم (7557). وأخرجه أبو داود )5١١١(‏ والنسائي (571"5) ابن ماجه .)771١(‏ 
)0( في المطبوع: اهلا انتفعتم) خلاف النسخ و«المسند). 
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قالوا: ولال لمّا لم ينجس بجَرّه في حال حياة الحيوان بالإجماع» دل 
علوا آنه ليس جزءًا من الحيوان وألّه لا روح فيه؛ لأن الى يكل قال: «ما أبينَ 
من حييٌّ فهو ميّت). رواه أهل الس 

وللله لا وان نهلك ولاس ہمہ وکات ایل مدم سيا فی رات 
التماء فلا يدل على | الحياة الحيو انيه الي بت يتنجس الحيوان بمفارقتهاء فا 
سجر اما لودل علئ الحياة رج امحل بفارقة هذه الحياة تير 
الزرع ةن لمفارقة با الي والاغتذاء له 

قالوا: فالحياة نوعان: حياة حس وحركة» وحياة نمو واغتذاء» فالأولئ 
هي التي يُوثَّر َقَدّها في طهارة الح دون الثانية. 

قالوا: واللّحم إلما يلجس لقان الرّطوبات والقَضّلات الخيثة فيه» 
والشعور والأصواف بريئة من ذلك» ولا ينتقض بالعظام والأظفار لما 
ست گر ه. 

قالوا: والأصل ف الأعيان الطهارة وإنّما يط رأ عليها الشجيس 
وأشباههاء والشعورٌ في حال استحالتها كانت طاهرةً؛ ثم لم يَعرض لها ما 


)١(‏ أخرجه آحمد(۲۱۹۰۳) وأبوداود(/785)_ ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبرئ» (۱/ ۲۳)-والترمذي )۱٤۸۰(‏ والحاكم (779/5) من حديث أبي واقد 
الليثي» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقد روي عن أبي سعيد وابن 
عمر» وأخرجه عبد الرزاق )871١11١1(‏ عن معمر عن زيد بن أسلم مرسلاء واختلف في 
وصله وإرساله» ورجّصَ إرساله أبو زرعة كما في «العلل» لابن أبي حاتم )۱٤۷۹(‏ 
والدارقطنيٌ في «العلل» 211١67(‏ ۲۲۷۴۳). 
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يوجب نجاستها بخلاف أعضاء الحيوان» فإنَّها عَرَص لها ما يقتضي 
نجاستهاء وهو احتقان الفضلات الخبيثة. 

قالوا: : وأمّا حديث ابن عمر» ففي إسناده عبد الله بن عبد العزيز بن أبي 
رواد قال أبو حاتم الرّازي: لاه مكرك ابس مله مدي الشّدق. وقال 
عل بن الحسين بن الجنيد: لا يساوي فلسّاء يحدث يأحاديث كذب(22. 

وأقاحديةالنة الميتة وقوله: «ألا انتفعستم بإهابها/. ولم يتعرّض 
للشعرء فعنه ثلاثة أجوبة: 

أحدهاء أنه أطلق الانتفاع بالإهاب» ولم يأمرهم بإزالة ما عليه من 
الشعرء مع أنه لابد فيه من شعرء وهو يك لم يقد الإهاب المتتمّع به بوجو 
دون وجهء فدل علئ الانتفاع به قَرْوًا وغيره مما لا يخلو من الشّعر. 

لثاني: أنه قد وشام إلى الانتفاع بار في الحديث نفسه حيث 
بول سا خُرّم من الميتة أكلها أو لحمّها». 

الثّالث: أن الشعر ليس من الميتة عرف لدف السنيته لاله لايل 
الموت. وتعليلهم بالتبعية بطل بجلد الميتة إذا بغ وعليه شعرٌ فإنّهِ يطهر 
ذوث الشعر عتنهم. وتمسّكهم بغسله في الطهارة يبطل بالجبيرة وتمسّكهب 
بضمانه من الصّيد يبطل بالبيض وبالحمل. وأمًّا في النكاح فإنَّهِ تبع الجملة 
لأتصاله عله وؤالّ كي با اله عا وعاهتا لو فارق الجملة عد 
تَبَعِها في التنجيس(2) لم يفارقها فيه عندهم» فعْلِم الفرق. 
(1) انظر: «لسان الميزان» (617/5). 
J)‏ في المطبوع: «وزوال الجملة». 
(۳) في المطبوع: «التنجس» خلاف النسخ. 
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فصل 

فإن قيل: فهل يدخل في تحريم بيعها تحريم بيع عظمها وقرنها وجلدها 
بعد الدّباغ» لشمول اسم الميتة لذلك؟ 

قيل: الذي يحرم بيعُه منها هو الذي يحرم أكله واستعماله» كما أشار إليه 
َيه بقوله: ن الله إدا حرم شيئًا کرم مته »(۱. وني الفط الأ + «إذا حرم 
أكل شيءٍ حرم ثمنّه)217. فنبّه على أن الذي يحرم بيه يحرم أكله. 

وأمّا الجلد إذا بغ فقد صار عيئًا طاهرةٌ يتفم يها(" في اللّبس والفرش 
وسائر وجوه الاستعمال» فلا يمتنع جواز بيعه. وقد نص الشَّافعِيٌ في كتابه 
القديم على أنه لذ يجو د عا واقدافب أصحاه فقال القفال: لا ينمه هذا 
إلا بتقدير قول يوافق مالا في أنه يطهر ظاهره دون باطنه» وقال بعضهم: لا 
يجوز بيعّه وإن طهر ظاهره وباطنه علئ قوله الجديد؛ فإنّه جزءٌ من الميتة 
حقيقة» فلا يجوز بيعه كعظمها ولحمها. 


وقال بعضهم: بل يجوز بيعه بعد الذّبغ؛ لاله عينٌ طاهرة مُنْتمَعٌ بها فجاز 


)١(‏ هو حديث ابن عباس ووَدَلَيَدعَنْكَا وقد تقدم تخريجه (ص »)57١‏ وهذا لفظ ابن حبان 


.)۳۸۸ /۳( والدارقطني‎ )٤۹۳۸( 
(؟) هو حديث ابن عباس يها المتقدم» وهذا لفظ أحمد (۲۹۷۸) والطبراني في‎ 
.)5 ١ /۱۲( الک۹‎ 


(۳) «بها» ساقطة من المطبوع. 
(5) انظر: «نباية المطلب» )759/١(‏ و«روضة الطالبين» .)57/١(‏ 
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بيعها كالمُذْكَّْء وقال بعضهم: بل هذا ينبني على أنَّ الدّبغ إزالة أو إحالة 
فإن قلنا: إحالة جاز بيعه؛ لأنّه قد استحال من كونه جزء ميتةٍ إلى عينٍ أخرئ؛ 
وإن قلنا: إزالة لم يجز بيعه؛ لأ وصف الميتة هو المحرّم لبيعه» وذلك باق 
ليل 

وبوا على هذا الخلاف جوارٌ أكله» ولهم فيه ثلاثة أوجه: أكله مطلقاء 
وتحريمه مطلقا» والتفصيل بين جلد المأكول وغير المأكول. فأصحاب 
الوجه الأوّل غَلَّبوا حكم الإحالة» وأصحاب الوجه الثاني غَلَبوا حكم الإزالة: 
وأصحاب الوجه الثالث جروا الدّباغ مُجرئ الذّكاة» فأباحوا بها ما يباح 
کله" إذا ذكّى دون غيره. 

والقول بجواز أكله باطل مخالفٌ لصريح السِّنَّهَه ولهذا لم يُمكِن قائلّه 
اقول به إلا بعد منعه كود الجلد بعد الدّبعْ ميت وهذا منعٌ باطلٌ» فإنَّه جلد 
يا حلي وسكا سند وام مدت له سيا النيع اراح جه نسم المينا. 
وكون الدّبغ إحالة باطل حسًاء فإن الجلد لم تستحل تسل ذانه ولجزاقه ر سقفت 
بالدّباغ» فدعوئ أن الذّباغ إحالة عن حقيقة"' إلى حقيقة أخرئ» كما تحيل 
التارٌ الحطب إلى الرّمادء والمَلاحة ما يلقئ فيها من الميتات إلى الملح- 
دعوئ باطلة. 


)١(‏ «مطلقا» ليست فی صء د. 

(؟) بعدها في المطبوع: «بالذكاة» ليست في النسخ» ولا حاجة إليها. 
(۳) صء. د: (حقيقته). 

(5) المالاحة: مكان تكوّنٍ الملح. 


ا 


وأمّا أصحاب مالك فقي «المدوّنة»7١2‏ لابن القاسم المنع من بيعها وإن 
دبعت» وهو الذي ذكره صاحب «التهذيب)200), وقال الازرى: هذا هو 
مقتضىئ القول بأنّها لا تطهر بالدّباغ. قال: وأمًّا إِذا فرّعنا على أَنّها تطهر 
بالدباغ طهارةً كاملةء فإنّا نجيز بيعها لإباحة جملة منافعها. 

قلت: عن مالك في طهارة الجلد المدبوع رواشان ۹ إحداهما: يطهر 
ظاهره وباطنه» وسا قال أبن ری وعلل هذه الرّواية جوز أصحابه سعهة. 
والثانية ‏ وهي أشهر الرّوايتين عنه ‏ أنه يطهر طهارة مخصوصة يجوز معها 
استعماله في اليابسات» وني الماء وحده دون سائر المائعات» قال أصحابه: 
وعلىا هذه الرّواية لا يجوز بيعه» ولا الصّلاة فيه ولا الصّلاة عليه. 

وأنّا مذهب الإمام أحمدء فإنّه لا يصح عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه. 
و عه ٤‏ جوازه بعل الدبغ روان هكذا أطلقهما الأصحاب». وهما عندي 
مبنيّنان على اختلاف الرّواية عنه في طهارته بعد الدباغ. 

وأمّا بيع الدّهن الج ففيه ثلاثة أوجه في مذهبه9©: 


(Ite #5) (O) 

(؟) «تهبذيب مسائل المدونة» (۳/ 5 ١1/017‏ '1). 

(۳) كما في «عقد الجواهر الثمينة» (۲/ 775). 

(5) انظر: «التمهيد» (5/ )١61/ 01١57‏ و«الاستذكار» (6/ .)١ ١7‏ 
000( في المطبوع: «قال وهب»» خطأ. 

(3) انظر: «المخني» (977*/5). 

(۷) انظر: «الإنصاف») /٤(‏ ۲۸۱). 
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والثاني: يجوز بيعه لكافر يعلم نجاسته» وهو المنصوص عنه. قلت: 
والمراد بعلم النجاسة العلمٌ بالسّبب المنجّسء لا اعتقاد [الكافر](١2‏ في 

والثالث: يجوز بيعه لمسلم وكافر. ورج هذا الوجبه من جواز یقاس 
وخرّج أيضًا من طهارته اس یرن کارب التجس. . وخرّج بعض 
أصحابه وجها ببيع السرقين النجس للوقيد من بيع الرّيت النّجس له» وهو 
تخریج صحيح. 

وأما أصحاب أبي حنيفة2"7 فجوّزوا بيع السّرجين التّجس إذا كان تبعًا 
لغيره» ومنعوه إذا كان مفردا. 

فصل 

وأَمّا عظمهاء فمن لم يُنجّسه بالموت ‏ كأبي حنيفة» وبعض أصحاب 
أحمدء واختيار ابن وهب من أصحاب مالك فيجوز بيعه عندهم» وإن 
اغف ماعب الطهار»: 

فأصحاب أبي حنيفة قالوا: لا يدخل في الميتة» ولا يتناوله اسمهاء 
ومنعوا کون الألم دليلٌ حياته. قالوا: وإنّما يألمه ما" جاوره من اللّحم لا 
ذات العظم» وحملوا قوله تعالئ: قال م يح اسر رهی تمي 4 [يس: ۷۸] 
عل حذف مضاف» أي أصحابها. 


)١(‏ هنا بياض في النسخ. 
(۲) انظر: «بدائع الصنائع» (0/ 5 .)١5‏ 
() في المطبوع: «تؤلمه لما» خلاف النسخ. 
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وغيرهم ضكف هذا المأخذ جذاء وقال: العظم يَأَلَم حسّاء وألمُه أشد 

من ألم اللحي. ولايصحٌ حمل حمل الآية على حذف مضافي لوجهين» أحدهما: 
آنه تقدير ما لا دليل عليه» فلا سبيل إليه. الثاني: أن هذا التّقدير يستازء 
الإضرابت عن جواب سؤال السّائل الذي استشكل حياة العظام» فإن أبى بن 
حَلّف أخذ عظمًا باليّاه ثم جاء به إلئ التب کا ففتّه في يده» وقال: اسا 
أترئ الله ڀُحيي هذا بعدما رَم؟ فقال رسول الله ويا: «نعم» ويبعثك. ويُدخلك 
الكار»'. فمأخذ الطّهارة أن سبب تنجيس الميعة متتفي في العظام قلم 

ولا يصح قياسها على اللّحم؛ لأنَّ احتقان الرُطوبات والقَضَلات الخبيثة 
يختصٌ به دون العظام» كما أنَّ ما لا نفس له سائلة لا نجس" بالموت وهو 
حيوان كامل؛ لعدم سبب التنجی س فيه» فالعظم أولئ 


وهذا المأخذ أصح وأقوئ من الأول» وعلئ هذا فيجوز بيع عظام 
الميتة إذا كانت من حيوانٍ طاهر العين. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» عن قتادة (/514 7) ومن طريقه ابن جرير في «تفسيره» 
(585/14»)» وعن الزهري (۱۰۰۱) ومن طريقه ابن جرير في «تفسیره» (۱۱/ ۸۷) 
مرسلاء وأخرجه ابن جرير في اتفسیره) )5/7/١9(‏ عن مجاهد مختصرًا مرسلا 
أيضًاء وأخر جه الواحدي في «أسباب النزول» )٠٠١(‏ عن أبي مالك غزوان الغفاري 
مرسلا أيضًاء وهذه مراسيل يتقوئ بمجموعها الخبر» وينظر: «صحيح السيرة النبوية» 
للألباني .)٠١ ١(‏ 

(۲( م ح: (لا يتنجس». 

(۳) في النسخ: «السمين» أو قريب من رسمه. والمثبت يقتضيه السياق. 


CV 


وأكامن رأ تجاسعيها فإنه لا يجوز بعهاة إذ نجاسكيها عة قال أبن 
القاس(١):‏ قال مالك: لا أرى أن تُشترى عظام الميئة ولابباع: ولا نياب 
الفيل» ولا يتجر فيهاء ولا يُمتشط بأمشاطهاء ولا يدهن بمداهنها. وكيف 
يجعل الذهن في الميتة» ويمشط لحيته بعظام الميتة وهي مبلولة؟ وكره أن 
يطبخ بعظام الميتة. وأجاز مطرّف وابن الماجشون بيع أنياب الفيل مطلقَاء 
وأجازه ابن وهب وأصبغ إذا أغليت وصّلقت. وجُعلا ذلك دباعًا لها. 


فصل 
وأمّا تحريم بيع الخنزيرء فيتناول جمله وجميع أجزائه الظّاهرة 
والباطنة. وتأمّل كيف ذكر لحمه عند تحرر يم الأكل إشارة إلى تحريم أكله 
ومعظمه الح فذكر اللّحم تنبيهًا على تحريم أكله دون قتله)» بخلاف 
الصيدء إن لم يقل فيه: وحرّم عليكم لحم الصَّيد بل حرّم نفس الصّيد 
ليتناول ذلك أكلّه وقتلّه. وهاهنا لما حرم البيع ذكر جملته» ولم بخص 
التحريم بلحمه» ليتناول بيعه حيًا وميثًا. 
فصل 
وأا تحريم بيع الأصنام» فيستفاد منه تحريم بيع كل آلو منَّحْذَةٍ للشرك 
على آي وجه کانت» ومن آي نوع کانت» صنمًا أو وثنا أو صليباء وكذلك 
الكتب المشتملة علئ الشّرك وعبادة غير الله» فهذه كلها يجب إزالتها 
وإعدامهاء وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذهاء فهي أولئ بتحريم البيع من 


.)7 76 /۲( وانظر: «عقد الجواهر الثميئة»‎ .)١5١ /5( «المدونة»‎ )١( 
في المطبوع: «دون ما قبله)» تحريف.‎ )( 


ETA 


كل ما عداهاء فن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسهاء ولتي بل لم 
يؤخر ذكرها لخْمّة أمرهاء ولكنّه تدرّج من الأسهل إلى ما هو أغلظ منه؛ فإن 
الخمر لحب خالا من المخة فإنها قد قصير مالا مسح قا ]ذا قَلَبها الله 
سبحانه ابتداء(١2:‏ أو قَلَبها آدمِيٌ بصنعته عند طائفةٍ من العلماء» وتَضْمَن إذا 
أتلفت على الذَّمىَ عند طائفة بخلاف الميتة. وإلّما لم يجعل الله في أكل الميتة 
حدًا اكتفاءً بالزَّاجر الذي جعله الله في الطباع من كراهتهاء والتفرة عنهاء 
وإبعاقها عا قلاف الشمر. 

والخنزير أشذ تحريمًا من الميتة؛ ولهذا أفرده الله سبحانه بالحكم عليه 
اله هس لي فول ال خا َك مما عل طَاعِميْظعَمُهُيا َال 

0 هآ ل e‏ حَاوَلَحْمَخِِر نيجس 4 العام ١]ء‏ 
لمیر ف قوله «فإنَّه) وإن كان عوده إلي' الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ 
المحرّم» فإنّه يترجّح اختصاص لحم الخنزير به لثلاثة آوجوء أحدها: قربه 
منه» والثاني: تأدكيره دون قوله «فإنّها رجسٌ». والثالث: آنه أتئ بالفاء وهإنًَ) 
تنبيهًا على علّة النّحريم لتنزجر النفوسٌ عنه» ويقابل هذه العلّة ما في طباع 
بعض الناس من استلذاذه واستطابته فتفى غنه ذلك» وأخبر أنه وجسٌ. وهذا 
لا يُحتَاج إليه في الميتة والدّمء أن كونهما رِجْسًا أمرٌ مستقرٌ معلومٌ عندهم. 
ولهذا في القرآن نظائرء فتأمّلها. 

كر يعد تريح بيع الأصنام رمو أعظم تحريمًا وإثمًا وأشد دافا 
للإسلام من بيع الخمر والميتة والخنزير. 


ت 
أن 


)١(‏ بعدها في المطبوع زيادة «خلا». وليست في النسخ. 


۳۹ 


سا 
وني قوله: «إنَّ الله إذا حرم شيئًا أو حرم أكلّ شيءٍ حرم ثمنّه), يراد به 
أحدهيا؛ ماعو حرا م العين والانتفاع جملة» كالخمر والميتة والذم 
والخنزير وآلات السّرك فهذه ثمنها حرامٌ كيفما أبيعَّتْ EE‏ 
والثاني: ما يباح الانتفاع به في غير الأكل. ونما يحرم أكله. كجلد الميتة 
بعد الدباغ» وكالحُمّر الأهليّة» والبغال ونحوها مما يحرم أكله دون الانتفاع 
به» فهذا قد يقال: إِنّه لا يدخل في الحديث. وإِنّما يدخل فيه ما هو حرامٌ على 
SS Henas ê. &‏ 0 
الإطلاق. وقد يقال: إنه داخل شهة» ويكون سخريم دمه إدا ا لأجل 
المنفعة التي حرمت منه؛ فإذا ب بيع البغل والحمار لأكلهما حرم ثمنهماء 
بخلاف ما إذا أي كوب وغيره» وإذا بيع جلد الميثة للاتضاع به حل ثمنه. 


وطَرْدُ هذا ما قاله جمهور الفقهاء كأحمد ومالك وأتباعهما: إِنَّه إذا بيع 
العنب لمن يعصره خمرًا حرم أكل ثمنه؛ بخلاف ما إذا بيع لمن يأكله. 
وكذلك الثلة ح إذا بيع لمن يقاتل به مسلمًا حرم أكل ثمنه» وإذا بيع لمن 
بغزو به في سبيل الله فثمنه من الطيّبات. وكذلك ثياب الحرير إذا بيعت لمن 
يلبسها مدّن تحرّم عليه حرم اكل ثمنهاء بخلاف بيعها من يحل له لبسها. 


فإن فيل : فهل تجوّزون للمسلم ؛ بيع الخمر والخنزير من الذَّمَ لاعتقاد 
)١(‏ في المطبوع: «اتفقت» خلاف النسخ. وأباعَ الشيءَ: عرضّه للبيع. 
000 كذا في النسخ» وفي المطبوع: (بيع». 
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الذي جلما له كما جوزتم أن يبيعه الدّهنَ المتنجّس إذا بين حاله لاعتقاده 
طهارته وحِلَّهِ؟ 

قيل: لا يجوز ذلك وله سراء. والفرقييتهما: أن الذعن الممجس 
عينٌ طاهرةٌ خالطتها نجاسةء ويَسُوغْ فيها النزاع. وقد ذهبت طائفة من 
العلماء إل آنه لا يتنجس إلا بالتغير. وإن تغيّره فذهبت طائفة إلى إمكان 
تطهيره بالغسل» بخلاف العين الي حرّمها الله في كل مل وعلئ لسان كل 
رسولء كالميتة والدّم والخنزير» فن استباحته مخالفةٌ لما أجمعت الرُسل 
عن نحيجمه وإ اعد الكل حل قير کی الأمنام الممشركليب وها هع 
الذي حرّمه الله ورسوله بعینه» وإِلّا فالمسلم لا ي يشترى ضتمًا: 

فإن قيل: فالخمر حلالٌ عند أهل الكتاب. فجَوّزوا بِيعها منهم. 

فيل : هذا هو الذي توهّمه من تومّمه من عمّال عمر بن الخطّاب, حتَّئ 
كتب إليهم عم ر() ينهاهم عنه» وأمر عمّاله أن يوروا أهلّ الكتاب بيعّها 
بأنفسهم» وأن يأخذوا ما عليهم من أثمانها. فقال أبوعبيد7):ثتا 
عبد الرعجري هن سنيان بن سعييا من لوراعيم بن عبد الأخلين اليسني» 
عن سويد بن عَمَلة قال: بلغ عمرٌ بن الخطًاب أن ناسا يأخذون الجزية من 
الخنازير» فقام بلال فقال: إِنّهم ليفعلون» فقال عمر: لا تفعلواء وَلوهم بِيعَها. 


)١(‏ «عمر) ليست في د» ز. 

30( في الأموال» (۱۲۸). وأخرجه عبد الرزاق (45557, 2١1/861"‏ 16 )وان 
المنذر في «الأوسط» )١١/١١(‏ من طرق عن سفيان به. وأخحرجه البيهقي في «السنن 
الكبرئ» (۹/ 65 )7١‏ عن ابن عباس عن عمر» وفي إسناده جهالة. 


0 


قال أبوعبيد(١):‏ وحدثنا الأنصاري» عن إسرائيل» عن إبراهيم بن 
عد الأعليف عن شريد ين قتلق أبلولة قال لعب : إن عمّالك يأخذون 
الخمر والخنازير في الخراج» فقال: :وا متهي رلككن :لوهم يكهاء 
وخذوا أنتم من الشمن. 


قال أبو سيق يريك أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذَّمّة الخمر 
والخنازير من جزية رؤوسهم. وخراج أرضهم بقيمتها. فج واي المسلموذ 
بيعهاء فهذا الذي أنكره بلال» ونه عنه عمرء ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك 
من فاا إذا كان أهل الذكة المعو لين ليعها لآن الخمر والكتازير مالس 
شي آمل ی را يقن واک امین 


فل و سیا ين تلك جدی ت آغر لمر سنا علي من لباه هن 
العمّال يأمره بتعل ا E‏ اثماب اا الي من 


قال أبو عبيد2"7: فهو لم يجعلها قصاصًا من الجزية إلا وهو يراها مالا 


.)١59( في «الأموال»‎ )١( 

0 تا عل الأثر الساق. 

)۳( الكلام متصل بما قبله. 7 

60 كذا في جميع النسخ مصغرًا. وي «الأموال»: (عبد اللّه) . 

)٥(‏ في المطبوع: «وقبض»» تحريف. وفي «الأموال»: «وتقتَص). والمثبت من النسخ. 
0 «الأموال» .)٠١١(‏ وليث ضعيف» ولم يدرك عمر. 

(۷) تعليقًا عليه الآثر السابق. 


ا 


من أموالهم. فأمّا إذامة الد ي بالخمر والخنازير على العَاشِر'' 2 فإِنّه لا 
يطيب له أن يَعْشرَهاء ولا ياعد : من العُشْر منهاء وإن كان الدَمّيٌ ج هو المتولّي 
بيعها ايشا رعلا ليس عن الباب الأول ولا يشبيه لاذخلك حل وجب 
على رقابهم وأرضهم» وأن العشر هاهنا إِلّما هو شيءٌ يوضع على الخمر 
والكدازير انلسهاء وكذلك ثمنيا لا طب لقول رسول ان كله ذإن الله إذا 
حرم شيئًا حرم ثمتّه0('). وقد رُوي عن عمر بن الخطاب أنه أفتى في مثل هذا 
بغير ما أفتىل به فى ذاك» وكذلك قال عمر بن عبد العزيز. 


حدّئنا أبو الأسود المصري”"» ثنا عبد الله بن لهيعة» عن عبد الله بن 
کی لتقي اا به بن رکد یدب اال مسر بن الطاب ارون 
ا 


وسا عبد الرحمن؛ عن المثتيا دن سید قال كنب غسر هذ 
عبد العزيز إلى عدى بن أرطاة» أن ابعث إلى بتفصيل 29 الأموال الثى بلك 


)١(‏ الذي يأخذ عشر المال. 

)۲( تقدم تخريجه (ص 7١‏ 5). 

٤ (۳)‏ النسخ م بيسبه «(البصري». والمشيت من «الأموال». 
)٤(‏ كذا في النسخ» وفي «الأموال»: «فتركه». 

(5) «الأموال» .)۱١١(‏ وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. 
() بعدهافي المطبوع: «الضبعي»› وليست في النسخ. 
(۷) في «الأموال»: «بفضل». 


ET 


من أبن دغل فكي إلبه بذلك وصلفه وكاة قيما #تب إليه من عَشْر 
الخمر أربعة آلاف درهم. قال: فليثنا ما شاء الله» ثم جاءه جواب كتابه: للك 
كتبتَ إليّ تذكر من عشور الخمر أربعة آلاف» وإِنّ الخمر لا يَعْشِرها مسلمٌ 
ولا يشتريها ولا يبيعهاء فإذا أتاك كتابي هذا فاطلْب الرّجل فاردٌّذها عليه فهو 
أولئ بما كان فيها. فطلب الرّجلء فَرَدَت عليه[ 


قال أبو عبيد: فهذا عندي الذي عليه العمل وإن كان إبراهيم النَحْعنٌ قد 


مره لم ذكر عنه ني الي" يمر بالخمر على الماشره قال 


قال ابو عيذ *: وكان أبو صحيفة يقول: اذام علي العاقشر بالخ 
فى ااه 7 98 من ب 1 ا : 3 
والخنازير» عشر الخمرًء ولم يَعشْر الخنازير. سمعت محمد بن الحسن 
بحدث ذلك عنم قال أبو عبيلة: وقول الكلتعية حمر بن الخطاب 
حكم رسول الله 5ة في ثمن الكلب والسّنور 


في ١الصّحيحين»7*‏ عن ابن مسعود(١2:‏ أن رسول الله َة نمئ عن ثمنٍ 
الكلب: ومهر البغ» وحلوان الكاهن. 


.)۱۳۲( «الأموال»‎ )١( 

(۲) ص» د: «الذي)» تحريف. 

(۳) «الأموال» (۱۳۳). 

9) تعليقا عل الأئر السابق. 

.)٠٥۹۷( البخاري (۲۲۳۷) ومسلم‎ )٥( 


)03 ص» د» ز: «أبن مسعود»)» خطا. 
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وي (صحیح مسلا عن أبي رفيو قال: الت جابرًا عن تمن 
الكلب والشتور قال :جر رسول الله كله ع كلاف 


وفي سنن اب ذاوة)77) عنه أن الْنية ا نه عن تمن الكل وال 


وني ا مسلم70") من حديث رافع بن خديج عن رسول الله کل 
قال: اس شر الكسب مَهْر البغيٌء وثمن الكلب. ٠‏ وكَسُب الحجّام. 

فضت هذه الشتن أربعة أمور: 

أحدها: تحريم بيع الكلب» وذلك يتناول كلّ كلب صغيرًا كان أو كبيرًاء 
للصّيد أو للماشية7؟2 أو للحرث. وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث قاطبة» 
والتزاع في ذلك معروفٌ عن أصحاب مالك وأبي حنيفة» فجوّز أصحاب أبي 
حنيفة بيع الكلاب وأكل أثمانما. وقال القاضي عبد الوهاب: اختلف 
أصحابنا في بيع ما أن في اتخاذه من الكلاب» فمنهم من قال: يكره» ومنهم 
من قال: يحرم. انتهئ 

وعقد بعضهم(١)‏ عقدًا لما يصح بيعه» وبنئ عليه اختلافهم في بيع الكلب» 
فقال: ما كانت ماق كلها محم لم يجرييعه [ذ لآ قرق بين المعدوم سكا 


.)١5194(مقرب‎ )0( 

0( برقم .)۳٤۷٩۹(‏ وأخرجه أيضًا أحمد )١57557(‏ والترمذي )١17174(‏ والنسائي 
(4574) وابن ماجه :)75١71(‏ وسيأتي الكلام على الحديث. 

.)١554( برقم‎ )۳( 

0 جد اللمشيةة»: 

(05) في «المعونة» (ص .)٠١ 5٠‏ 

(1) هو ابن شاس في «عقد الجواهر الثمينة» (۲/ 775). 


0 


والممنوع شرعًاء وما تنعت منافعه إلى محَّلةٍ ومحرّمة» فإن كان المقصود من 
العين خاصّة كان الاعتبار بهاء والحكم تابمٌ لهاء فاعتبر نوعهاء وصار الآخر 
كالمعدوم. وإن توزَّعتْ في النّوعين لم يصح البيع؛ لأن ما يقابل ما حرم منها 
أكل مال بالباطل» وما سواه من بقيّة الثمن يصير مجهولا. 

قال7١2:‏ وعلئ هذا الأصل مسألة بيع كلب الصَّيدء فإذا بي الخلاف فيها 
ملئ هذا الأعمل قيل: في الكلب من المداقع كنذا ولدلا وعلدت جل 
منافعه» ثم ظِر فيهاء فمن رأئ أن جملتها محرّمة مَنّع» ومن رأئن جميعها 
محلّلة أجاز» ومن رآها متنوّعةً نَظَر: هل المقصود المحلّل أو المحرّم 
فجعل الحكم للمقصود» ومن رأئ منفعة واحدةً منها محرّمة وهي مقصودة 
مَنَع أيضًاء ومن التبسّ عليه كوثها مقصودة وَقَففَ أو كره. 

فاا هذا اتأصيل والتفصيل» وطاق هما بطي لك عا فما من 
التناقض والخلل» وأنَّ بناء بيع كلب اليد عل هذا الأصل من أفسد البغا» 
إن قرلة: امن رأئ أن جملة منافع كلب الصَّيد محرّمةٌ بعد تعديدها" لم 
جز بيعه)» فإنَّ هذا لم يقله أحدٌ من الاس قط وقد اتّفقت الأيّة ة على إباحة 
نافع كلب الصّيد من الاصطياد والحراسة» وهما جل منافعه» ولا يُقتدئ إلا 
لذلك» فمن الذي رأى منافعه كلها محرّمةٌ؟ ولايصحٌ أن تراد مناقعه 
الشرعيّة» فإن إعارته جائزة. 


وقوله: امن رأ جميعها سدللة چا كلام فاسیا أمقباء فان منافعه 
)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «فصلا». والكلام لابن شاس في المصدر السابق 


لوك يده" 


(۲) د: (اتعديد هذا|)». 


المذكورة مسل اتفاقاء والجمهور على عدم جواز بيعه. 
وقوله: «ومن رآها متنوّعةً تظر: هل المقصود المحدّل أو المحرّم؟» 
كلامٌ لا فائدة تحته البنّة» فإن منفعة كلب الصّيد هي الاصطياد دون الحراسة» 
فأين التنوع؟ وما يُقدّر في المنافع من التحريم يدر مثله في الحمار والبغل. 
وقوله: «ومن رأئ منفعة واحدةً محرّمةٌ وهي مقصودة مَنّع)» أظهرٌ فسادًا 
كا قلف فان هذه الوقعة الم مة لست هى المقصودة من كلب الصّيد: 
« 2 3 00-7 72 5 8 سے تح 
واف قذر أن مشتريه اء فيو كما لو قصل مقع محرمة من سائر ما يجوز 
بيعه. وتبيّنَ فسادُ هذا التأصيل» وأن الأصل الصحيح هو الذي دل عليه النص 
فإن قيل: كلب الصّيد مستئئّئ من التوع الذي هى عنه رسول الله يلك 
بدليل ما رواه الترمذي من حديث جابر أن النْبيَ ية هى عن ثمن الكلب» 
إلا كلت الصيد. 
وقال اا ن إبراهيم بن الحصسة المصّيصيء ثنا حجاج س 
محمد» عن حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر أن رسول الله ية مى 
عن تمن الشدرز والكلبه إلا كلا صد 


1 


3 


010 صء دء م: (و). 

(۲) برقم .)١181(‏ لكنه من حديث أبي هريرة لا جابر» وفي إسناده أبو المهزم» وهو 
ضعيف» وقال الترمذي عقبه: «هذا حديث لا يصح من هذا الوجه». 

(۳) برقم (4778:47565). والحجاج خالف الثقات في رفعه كما سيأتي تخريجه قريباء 
وقال النسائي عقب تخريجه: (حديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح)» 
وقال في «السنن الكبرئ» (17319): «هذا الحديث منكر). 


۷ 


ا ا المج مو لهي أي ا 
عن أبى هريرة عن رسول الله َة قال: «ثمن الكلب سحت إلا كلب صيد». 


وقاله ابن وهي ': مشن أغيرس عن أبن شهايه عن أبي بكر الشديق 
عن النبت ية قال: اثلاث هر سحت ت خلوان الكاهن. وم مر الزانبة: وثمسن 
الكلب الور 


0, > . أدب كقد إلى د الكا.‎ ' F8 
وقالابن وهب( أ حلت المي بن دمير» عن حسين ا‎ 


غه عن ثمن الكلب العقور. 
ويدلٌ على صحّة هذا الاستثناء أيضًا أنَّ جابرًا أحد من روئ عن التي 


0010 ذكره من طريقه ابن حزم في «المحلئ)» (۹/ »)١١٠٠١‏ ويحيئ متكلم في حفظه» 
والمثن ضعيف. 

(۲) في «الجامع» (؟١)‏ و«الموطأ» .)١١(‏ وفي إسناده عبد الرحمن بن سليمان المصري. 
وهو مضطرب الحديث. 

(۳) «الجامع» (۱۳) و«الموطاً» (۱۲) - ومن طريقه ابن عدي في «الكامل) (5/ /5) من 
طريق شمر بن نمير عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي به. 
وشمر منكر الحديث» وحسين كذاب. 

© كذاق الست و می الشير ين نمر لا الهم بن مين كما في المصافر السابقة. 

() «بن نمير عن حسين» ساقطة من المطبوع. 

(0) كذافي النسخ» والصواب ضير ةا كما ق المصادر: وانظر: «لسان الميزان» 
YTD‏ 


۸ 


ية النهى عن ثمن الكلب» وقد رخص جابر تفه ق تمن كلب الضد: 
وقول الصّحابِيَ صالخ لتخصيص عموم الحديث عند من جعله حجّة 
فكيف إدا کان معه النص باستثنائه والقياس ایشا لأنَّه يباح الانتفاع به 
ويصح نقل اليد فيه بالميراث والوصيّة والهبة» وتجوز إعارته وإجارته في 
أحد قولى العلماء» وهما وجهان للشافعيّةء فجاز بيعه كالبغل والحمار. 


فالجوات': أنه لا يصح عن التي يا استثناء كلب الصيد بوجه. 
من حديث جاير» فقال الإمام أحمد وقد سئل عنه: ذا من الحسن بن 


فون جعفرء وهو اين وقال الدّارقطنة (4): الضّواب أنه موقوف عار 
جابر. وقال المت لا يصح إسناد هذا الحديث. 


)01 أخرجه ابن أبي شيبة (71705)» والطحاوي في «(شرح معاني الآثار» »)٥۸ /٤(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» (5/ )٠١‏ من طرق عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير 
عن جابر به. وقد اختلف فيه عل حماد» فأخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۹۱۰) عن وكيع, 
والطحاوي في شرح معاني الآثار» (08/5) عن أبي نعيم» والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» (7”/ )٠١‏ عن عبد الواحد بن غياث» والدارقطني (5/ 5 4) عن سويد بن 
عمرو؛ أربعتهم (وكيع وأبو نعيم وعبد الواحد وسويد) عن أبي الزبير عن جابر به 
موقوفًا. ورواه الدارقطني /٤(‏ 57) عن عبيد الله بن موس والهيثم بن جميل عن أبي 
الزبير عن جابر أن رسول الله ية نى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. 
والصحيح وقفه. إلا أن أبا الزبير مدلس» ولم يصرح بالتحديث. 

(۲) جواب «فإن قيل» قبل صفحتين. 

7 انظر: «المغني» (5/ ۱۹۰). 

(5) «السثنة (55/8): 

)٥(‏ «الجامع» .)١7174(‏ قال: هذا حديث في إسناده اضطراب» ولا يصح في ثمن السنور. 


2 5 


وقال في حديث أبي هريرة(١2:‏ هذا لا يصح أبو المُهرِّم ضعيفٌ. يريد 


رأويه نك . 


وقال البيهقي": روئ عن النْبِي ية اله عن ثمن الكلب جماعة 
نھ ابن عباس( "» وجابر بن عبد الله» وأبو هريرة» ورافع بن تحديج' ا 
وأبو جحيفة 4 جحيفة2*0» اللّْظ مختلفٌ والمعنى واحدٌ. والحديت الذي بوي فى 
استثناء كلب الصّيد لا يصح وكأن من رواه أراد حديث النّهى عن اقتنائه 
فشْبّه عليه والله أعلم. 

وأمّا حديث حمّاد بن سلمة عن أبي الزبير» فهو الذي ضعفه الإمام 
أحمد بالحسن بن أبي جعفر» وكأنّه لم يقع له طريق حجّاج بن محمَّدِء وهو 
الذي قال فيه الدّارقطنيٌ: الصّواب آنه موقوفٌ» وقد أعلّه ابن حزم بأنَ 
ابا الزبير”؟ لم يصرّح فيه بالسّماع من جابر» وهو مدلّسٌ» وليس من رواية 
الليث عنه. وأعلّه البيهقي(0 بأن أحد رواته وهم من استثناء كلب الصّيد مما 
نبي عن امات بن الكلاب فنا إلرز ع 


.)١5/81( الجامع»‎ 010) 

(9) فى «السين الصغير؟ (1/5/6؟). 

(۳) أخرجه الحسك )١5١94(‏ واي وداود(؟۸٤۴)‏ والنساتى (/4551) والضياء ف 
«المختارة» ٠ /١7(‏ 5). 1 

(5) تقدم تخريج أحاديث هؤلاء الثلاثة (ص 5 ؟ 5» ٤٤۷‏ 5/8 5). 

.) 5 41"4( وابن حبان‎ )۳٤۸۳( وأبو داود‎ )١181/557( أخرجه أحمد‎ )٥( 

(5) في «المحلئ» (9/ .)١١‏ 

(۷) صءد. ز: «ابن الزبير»» خطأ. 

(۸) في «السنن الكبرئ» .)٦/١(‏ 


0۰ 


فلت: وما يدل ملین بطلان حديش جاير هذا راه لط عليه آنه س 
عنه أنه قال: أربعٌ من السّحْت: ضراب الفَحْلء وثمن الكلب» ومَهْر البغيّ. 
وكٌسب الحجّا(١).‏ وهذا علَّةٌ أيضًا للموقوف عليه من استثناء كلب الصّيد 
فهو عله للموقوف والمرفوع. 

وأمّا حديث المت بن الصباح عن عطاء عن أبي هريرة فباطل؛ لان فيه 
بحين بن أيربه وقد شهد مالك عليه بالكذب: وجرحه الإمام أحمد. وفيه 
المثنى بن الصباح» وضعفه عندهم مشهورٌ. ويدل عل بطلاخ السديك ما 
زوآة النسافة470: فنا الحسن بن أحمة بو شیب حدقا ماب 
عبل الل به سز ثنا أسباطء ثنا الأعمش وه عطاء ب أبي رباح» قال: قال 


أبو هريرة: أربعٌ من السّحْت: قراب الفسلء وثمن الكلبه وهر البقئ: 
وكسب الحجّام. 


)١(‏ لم أقف عليه» وإنما هو عن أبي هريرة كما سيأتي تخريجه. ولعل المصنف تبع فيه 
ابن حزم في «المحلى» (4/ »2٠١‏ فإنه خرج الأثر من طريق النسائي عن أبي هريرة ثم 
قال: «ورويناه عن جابر أيضًا»» ولم يسنده. 

(؟) في «السئن الكبرئ» (/57171). واختلف عن عطاء في رفعه ووقفه» فأخرجه ابن أبي 
شيبة (۲۳۰۹۱) وابن المنذر في «اللأوسط» )3١ 5 /١١(‏ من طريق عبد الملك بن أبي 
سليمان عن عطاء عن أبي هريرة موقوفاء وأخرجه النسائي في «السنن الكبرئ) 
(5714) عن ابن جريجء وابن حبان ١(‏ 45 5) عن قيس بن سعدء كلاهما (ابن جريج 
وقيس) عن عطاء به مرفوعاء والأشبه رفعه» لآن قيسًا وابن جريج من أثبت الناس في 
عطاء. 

(۳) كذافي النسخ» والصواب: «حبيب» كما في مصدر التخريج. 

() كذافي جميع النسخ» والصواب: «نمير». 


0۱ 


وأمّا الأثر عن أبي بكر الصديق» فلا ندري من أخخير ابن وهب عن ابن 
شهاب» ولا من أخبر ابنَ شهاب عن الصديق» ومثل هذا لا يُحتج به. 


وأمًا الأثر عن على» ففيه ابن ضمرة(١2‏ في غاية الضعف. 


ومثل هذه الآثار التناقطة المعلولة لا تقدَّم على الآثار التى رواها اة 
الثقات الأثبات» حبَّ قال بعض الحفّاظ: إن نقّلها نقل تواترء وقد ظهر أنه لم 

2 تخ 5 : 1 ت 
يصح عن صحابيٌ خلافها البتة» بل هذا جابر وابو هريرة وابن عباس 
يقولون: تمن الكلب خبيث. 

قال وک گا إسرائيل» عن عبد الکریم عن قيس بن جر عن 
ا عباس رفعه: اٹمن الكلب» ومَهر البغىّ. وثمن الخمر حرام). 

وهذا أقل ما فيه أن يكون قول ابن عبّاس. 
على الخنزير أصحٌ من قياسه عليهما؛ لأن الشّبّهِ الذي بينه وبين الخنزير 
أقرتٌ من الشبّه الذى به وين البقل والحسان: وكو تعارض القياساة لكان 
القياس المؤيّد بالنص الموافق له أصمٌّ وأولئ من القياس المخالف له. 


فإن قيل: كان النهي عن ثمنها حين كان الأمر بقتلهاء فلمًا حرم قتلّها 


)١(‏ كذاني النسخ» والصواب: «(ضميرة) كما سبق التنبيه عليه. 

(۳) أخخرجه فن طريقه ابن أبى شيية (لاه اال ۳۷۳۸۷) وألحمد (559؟) والضياء 
المقدسي في «المختارة» ٠ /١1(‏ 5)» وقد تقدم تخريجه عن أبن عباس . 

0 ص» ده ز: (جبير)» تصحيف . 


t0۲ 


رايم أخاة بعضبها ليخ التّهي: شيخ قري الريع.. 

قيل : هذه دعو باطلةٌ ليس مع مدَّعيها بصحَّتها دليل ولا شبهةٌ» ولیس 
في الأثر ما يدل على صكّة هذه الدّعوئ البنّة بوجو من الوجوه. ويدل علئ 
بطلانها: ل أحاديث تحريم بيعها وأكل ثمنها مطلقة عابةٌ كلها وأحاديث 
الأمر بقتلها بقتلها والنهي عن اقتنائها نوعان : نوعٌ كذلك وهو المتقدّم؛ ونوعٌ ميد 
مخصّصٌ وهو المتأخرء فلو كان النّهي عن بيعها مدا مخصوصًا لجاءت به 
الآثار كذلكء فلا جاءت عائّةَ مطلقة عُلِمِ أنَّ عمومها وإطلاقها مراد فلا 
يجوز إبطاله. والله أعلم. 


السو ع 
ثنا محمد بن وضًاحء ثنا محمد بن آدم» ثنا عبد الله بن المبارك, ثنا 
حكاد بق صلمةه عو أبى الزبيوة عن هابر بر عة الله انه کروم القلب 
والسّنور. 

فال أو سحمد ‏ فيذه فیا جاير يرز عيك الله مما ووه ولا عرف له 
مخالف من الصّحابة. وكذلك أفع' أبو هری 5ء وهو مذهب طاوس 


(١‏ ذكره ابن حزم في «المحلين» (۹/ ۱۳)»ء وإسناده صحيح» وقد تقدم تخريجه. 
0( في «المحلئ» (9/ .)١۳‏ 

(۳) في المطبوع: «أنه كره بما رواه» خلاف النسخ و«المحلئ». 

0 تقدم تخريجه (ص ١‏ 50). 


0 


ومجاهد7(١2‏ وجابر بن زيد7", وجميع آهل الظاهرء وإحدى الروايتين عن 
أحمدء وهى اختيار أبى بكر عب العزيز. وهو الصّواب لضحة الحديث 


قال البيهقي": ومن العلماء من حمل الحديث على أن ذلك حين كان 
محكومًا بنجاستهاء فلكًا قال التبم يَلل: «الهدّة ليست بنجس» صار ذلك 
15 31 لم بد 000 2 
السّنّة أولئ. ولو سمع الشّافعيٌ الخبر الوارد20) فيه لقال به إن شاء الله وإِلّما 
جابر علئ هذه الرّواية» من جهة عيسئ بن يونس وحفص بن غياثِ عن 
الأعمش عن أبى سفيأن» والله أعلم. انتهئا كلامه. 
ومنهم من حمله على الهرّ الذي ليس بمملوك» ولا يخفئ ماني هذه 
المحامل من الوهن. 
والحكم الثالث: مهر البَعْي» وهوما تأخذه الرّانية في مقابلة الزّنا مهاأء 
)١(‏ أخرجه عنهما ابن أبي شيبة (۲۱۹۲۲)» وفي إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف» 
وټ روايته عن مجاهد وطاوس كلام. 
(0) لم أقف عليه. 
(۳) في «السنن الصغير» (۲/ ۲۷۸). 
)٤(‏ أخرجه آحمد )۲۲٣۲۸(‏ والترمذي (۹۲) وأبو داود )۷٦ )۷٥(‏ والنسائى »٦۸(‏ 
۰ وابن ماجه (۳۹۷) وابن خخزيمة (5 )٠١‏ وابن حبان (۱۲۹۹) والحاكم 
( من حديث 75 قتادة. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 
(5) في المطبوع: «الواقع» خلاف النسخ و«السنن الصغير». 
to‏ 


فحكم رسول الله اة أن ذلك حبيثٌ علي أي وجو کان» حرَّةٌ كانت أو م 
ولا سيّما فإن البغاء إنّما كان على عهدهم في الإماء دون الحرائر» ولهذا قالت 
حند وقت البيعة: أو تون اله !. 

ولانزاعَ بين الفقهاء في أن الحرّة البالغة العاقلة إذا مَكّنت رجلا من 
نفسها فون' ها أنّه لا مه لهاء واخثلف فى مسألتين» إحداهماء الحرّة 
المُكرّهة. والثانية: الأمة المطاوعة. 

نأمّا الحرَّة المُكرّهة على الزّناء ففيها أربعة أقوال» وهي روايات 
منصوصات عن احم : 

أحدها: أن لها المهرّ بكرًا كانت أو ثيبّاء سواءٌ وُطِْتْ في بها أو دُبُرها. 

والثاني: أنّها إن كانت يا فلا مهرّ لهاء وإن كانت بكرًا فلها المهر. وهل 
يجب معه ارش البكارة؟ علئ روايتين منصوصتين. وهذا القول اختبار أبى بكر. 

والثّالث: أنَّها إن كانت ذاتَ محرم فلا مهرّ لهاء وإن كانت أجنييّة فلها 
اله ْ 

| والرّابع: أن من تحرم بها كالم والبنت والأخت فلا مهرٌ لهاء ومن 

تحل ابنتها كالعمَّة والخالة فلها المهر. 

وقال أبو حنيفة: لا مهرٌ للمكرهة على الزّنا بحال» بكرًا كانت أو ثيبًا. 
)١(‏ أخرجه أبو يعلئ )٤۷٥٤(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/ ۳۳۵۱) من حديث 

عائشة» ونی إسناده مجاهيل. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۸/ 4 ۲۳۷) مرسلا 


(FETA) 


(۲) انظر: «المغني» .)۱۸١/٠١(‏ 
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فمن أوجب المهر قال: إن استيفاء هذه المنفعة جُعِل د مَُوَّمّا في الشرع 
بالمهرء وإِنَّما لم يجب للمختارة؛ لأنّها باذلة للمنفعة التي عرضها لهاء قله 
يجب لها شيءٌ» كما لو أذنت في إتلاف عضو من أعضائها لمن أتلفه. 

ومن لم يوجبه قال: الشارع إِنّما جعل هذه المنفعة متقوٌ رما بالمهر فى 
عقَدٍ أو شبهة عقدء ولم يُقوّمها بالمهر في الزّنا البتةء وقياس السّفاح على 
النكاح من أفسد القياس. 

قالوا: وإنَّما جَعلَ الشارع في مقابلة هذا الاستمتاع الحدّ والعقوبة» فلا 
يجمع بينه وبين ضمان المهر. 

قالوا: والوجوب إِنَّما يتلق من الشارع من نص خطابه؛ أو عمومه؛ أو 
فخواه» أو تنبيهه» أو معن نصّهء وليس شيءٌ من ذلك ثابتا متحققا عنه. وغاية 
ما يُدّعئ قياس السّفاح على النكاح» ويا بُعْدَ ما بينهما! 

قالوا: والمهر إِنّما هو من خصائص النكاح لفظًا ومعنّى» ولهذا إِنّما 
يضاف إليه فيقال: مهر النكاح؛ ولا يضاف إلى الزّناء فلا يقال: مهر الزّناء 
وإنّما أطلق النْبِيٌ يك المهر بالعقد"ء كما قال: (إِنَّ الله حرم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام»". وكما قال: «من باع حرا وأكل ثمتّه)(؟). 
ونظائره كثيرة. 


)١(‏ ص» د» ح: «متقدمًا». والتصحيح من هامش م. 

)۲( في النسخ: «بالنقد». والمثبت يقتضيه السياق. 

() أخرجه البخاري (77775) ومسلم )۱٥۸١(‏ من حديث جابر يََلَتَهَعَنَهُ وقد تقدم 
یا 


کسی سے | سے چ 
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والأوّلون يقولون: الأصل في هذه المنفعة أن تقوّم بالمهرء وإنَّما أسقطه 
الشّارع في حى البغئ» وهي ي الي توي ياغتيارها: اكا التكرهة علي الزدا 
فليست بغيّاء فلا يجوز إسقاطٌ بدل منفعتها التي أكرهت على استيفائهاء كما 
لو أكره الحرٌ على استيفاء منافعه» فإنّه يلزمه عِوضْهاء وعِوض هذه المنفعة 
شرعا هو المهر. 

فهذا مأخذ القولين. 

ومن فرّق بين البكر والثيْب رأ أن الواطى لم يذهب على الثيّب شيتاء 
وا حَسبه العقوبة التي رُتَبتْ عل شلف رهف المعسية لا الها شر غا مال 
ازم من ار عليهاء بشلاض البكر إل ارال يكذراء فلا یڈ من یازا 
أزالّه» فكانت هذه الجناية مضمونة عليه في الجملة» فصّمن ما أتلفه من جزء 
منفعةء وكانت المنفعة تابعةً للجزء في الصّمان» كما كانت تابعة له في عدمه في 
البكر المطاوعة. 

ومن فرق بين ذوات المحارم وغيرهنٌ» رأ أن تحريمهنَ لما كان 
تحريمًا مستقرًاء وأنّهِنٌ غير محل الوطء شرعًاء كان استيفاء هذه المنفعة 
منهنّ بمنزلة التَّلوّطء فلا يوجب مهرًا. وهذا قول الشَّعبِيَ؛ وهذا بخلاف 
تحريم المصاهرة» فإنَّه عارضٌ يمكن زواله. 

قال صاحب «المغني»"“: وهكذا ينبغي أن يكون الحكم فيمن حرمت 
بالرّضاء؛ لأنّهِ طار7" أيضًا. 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «أقدم». 
(؟) (۱۸۷/۱۰). 
(۴) كذا في النسخ» والمقصود: «طارئ»» وهو مهموز وليس معتلا. 


۷ 


العارض. 
فإن قيل : فما حكم المُكرّهة علئ على الوطء في دبرهاء أو الآمة اليظاوعة 
علا ذلك؟ 


قيل: هو أولئ بعدم الوجوب» فهذا كاللّواط لا يجب به" المهر اتفاقًا. 
وقد اغعلف ق هذه المساآلة الشيطان: أبو ال ر كات ين تيميّق وأبو 


محمد ابن قلامة: 


فقال أبو البركات في «محرّره»": ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة» 
والمكرهة على الزَّنا في قبل أو دير 

وقال أبو محمد في «المغني»!4): ولا يجب المهر بالوطء في الدبر ولا 
اللُواط؛ لأن السرع لم يرد ببدله» ولا هو إتلافٌ لشيءء فأشبة القبلة والوطء 
دون الفرج. 

وهذا القول هو الصواب قطمّاء فان هذا الفعل لم يجعل له الشَّارع قيمة 
أصلاء ولا قر له مهرًا بوجو من الوجوه» وقياسه على وطء الفرج من أفسد 
القينس: ولازم سن قاله إيجاب المهر لمن فلت به اللوطيّة من الذكور: 


)١(‏ ص»د» ز: «تحريمًا». خطأ. 
(۲) في المطبوع: «فيه» خلاف النسخ. 
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وهذا لم يقل به أحد البتة. 
فصل 

وما المسألة الثانية: وهي الأمة المطاوعة؛ فهل يجب لها المهر؟ فيه 
قولان» أحدهما: يجب» وهذا قول الشَّافعِيَ وأكثر أصحاب أحمد. قالوا: 
لأن هذه المنفعة لغيرهاء فلا يسقط بدلها مجَّانَاه كما لو أذنت في قطع طرفها. 

والصّواب المقطوع به: أله لا مهرٌ لهاء وهذه هي البغيٌ الي هى رسول 
الله ية عن مهرهاء وأخبر أنه خبيث: وحكم عليه وعلئ ثمنِ الكلب وأجر 
الكاهن بحكم واحدء والأمة داخلة في هذا الحكم دخولا أوَليّاء فلا يجوز 
ابوا سيريا لأن الإماء عر الاق كر يُعرَفن بالبغاء وفيهدٌ 
وفي ساداتهنٌ أنزل الله عز وجل: لوَلاوهْا دعل اياون اردنا 
[النور: *7]ء فكيف يجوز أن تخرج الإماء من نص ارذ به قطعّاء ويُحمّل 
علئ غيرهن؟ 

وأمّا قولكم: «إِنَّ منفعتها لسيّدهاء ولم يأذن في استيفائها»» فيقال: هذه 
المنفعة يملك السَّيِّد استيفاءها بنفسه» ويملك المعاوضة عليها بعقد النكاح 
أو شبهته"» ولا يملك المعاوضة عليها إذا أذ نت" » ولم يجعل الله 


كيل 


ورسرلة ا عر کا قطض القت یقرت سردا لسيد حت يفضي لە بل 


(۱) «كن» ليست في ص»د. 

(0) صد ز: لشبهه». 

(*) في النسخ المطبوعة: «إلا إذا أذنت». و«إلا» ليست في النسخ الخطية» وإثباتها يقلب 
المعدا. 
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هلا د تقويمٌ مالٍ َه الله ورسوله؛ وإثباتُ عوضي حكَم الشارع بخبئه 
وجعله بمنزلة د تمن الكلب وأجر الكاهنء وإذا كان عوضًا خبيثًا شرعًا لم يجز 
أن يقضىا به. 

ولايقال: فأجر الحجّام خبيتٌ؛ ويُقضئ له به؛ لأنّ منفعة الحجامة 
مع پا عرق بل يجب عل مقا اذك فيه لجيه قاين عقامة 
المنفعة الخبيثة المحرّمة التي عوضّها من جنسهاء وحكمّه حكمهاء وإيجابٌ 
عوض في مقابلة هذه القصة("2 كإيجاب عوض في مقابلة اللُّواط» إذ الشّارع 
لم يجعل في مقابلة هذا الفعل عوضًا. 

فإن قيل: فقد جعل في مقابلة الوطء في الفرج عوضًاء وهو المهر من 
حيث الجملةء بخلاف اللواط. 

قلنا: إلّما جعل في مقابلته عوضًا إذا استوفي بعقدٍ أو بشبهة عقدٍء ولم 
بجحل له عوضًا إذا استوق بزنًا محض لا شبهة فيه؛ وبالله التوفيق 

ولم يُعرّف في الإسلام قط أن زانيًا قَضِي عليه بالمهر للمَزْني بباء ولا 
ريب أن المسلمين يرون هذا قبيځًاء فهو عند الله عر وجل قبيحٌ. 

فإن قيل: فما: قولون في كسب الزائية إذا فيضن ثم تبت هل يجب 
عليها رد ما قبضنّه إلئ أربابه» أم يطيب لهاء أم د دق ن 
)١(‏ في المطبوع: «أهدره» خلاف النسخ. وهَدَرَ فعل لازم ومتعدٌّ يقال: هَدَرَ الشيء: 

أبطله. 
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قي[ : هذا ينبني علئ قاعدةٍ عظيمةٍ من قواعد الإسلام؛ وهي أن من قب 
ما ليس له قبضه شرعَاء ثم راد الخلص منه» فإن كان المقبوض قد جذ بغير 
رضئ صاحبه ولا استوفي عوضه» رده عليه. فإن تعذر رده عليه قضئ به ديئًا 
يعلمه عليه» فإن تعذَّر ذلك رده إل ورثته» فإن تعذّر ذلك تصدَّقٌ به عنه. فإن 
اختار صاحب الحق ثوابه يوم القيامة كان له» وإن أبئ إلا أن يأخذ من 
سات القابض اسعرق مه نظي مال ركان قراب الصدقة للسصاق كما 
ثبت عن الصّحابة جعت 

وإن كان المقبوض برضل الدّافع وقد استوق عوضّه المحرّم ‏ كمن 
عاوض على خمر أو خنزير أو على زنًا أو فاحشة -فهذا لا يجب رد العوض 
عل التائ لأنّه أخرجه باختياره» واستوق عوضّه المحرّم؛ فلا يجوز أن 
يجمع له بين العوض والمعوّض» فن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان. 
وتيسيرٌ أصحاب المعاصي عليه. وماذا يريد الزاني وفاعل الفاحشة إذا علم 
لَه ينال غرضّه ويستردٌ مالّه» فهذا مما تصان الشّريعة عن الإتيان به» ولا 
شوغ القول يده وهو وعفن الجمع بين الظلم والتاجقنة والقدر. 

ومن أقبح القبيح أن يستوفي عوضّه من المزني بهاء ثم يرجع فيما أعطاها 
قهرّاء وقبْحُ هذا مستقرٌ في فطر جميع العقلاء فلا تأتي به شريعة» ولكن لا 
يطيب للقابض أكله بل هو خبيث كما حكم عليه رسول الله يك ولكن خبئه 
لخبث مكسبه» لا لظلم من أخذ منه. فطريق التّخلّص منه وتمامٌ التّوبة 
بالصّدقة به» فإن كان محتاجًا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته» ووتصدق بالباقي. 
فهذا حكم کل كسب خبيثٍ لخبث عوضهه عينًا كان أو منفعة» ولا يلزم من 
الحكم بخبشه وجوبٌ رده علئ الدّافع» فنْ اتی كلل حكم بخبث کب 
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الحجام» ولا يجب رذو عل ذافعةه: 

فإن قيل: فالدافع مالّه في مقابلة العوض المحرّم دفعَ ما لا يجوز دفعه» 
بل حجر عليه فيه الشارع» فلم يقع قبضُه موقعّهء بل وجود هذا القبض 
کعدمه» فيجب رذه علئ مالكه» كما لو تبرع المريض لوارثه بشيء فأ 
لأجنبئ بزيادةٍ على الثلث» أو تبرعَ البعيى ” عليه ملس أو سَفَِه أو تبرع 
المقبطة آل قرت بذنك: ونحو ذلك. وف الا ؟ انوس چو عله 
شرا في هذا لاقع فيجب ر 
عليه والگارع قد مسه مده للق حي غيره بعد أو سل تسه المقلّمة عار 
غيره» وأا فيما نحن فيه فهو قدعاوّض بماله علي استيفاء منفعة» أو 
فاستوف ما لا يجوز استيفاؤه. ودل فيه ما لا يجوز بذلّه فالقابض قبص مالا 
محرّمّاء والدّافع استوق عوضًا محرّمّاء ق العدل 518 ارق لك قد 
تعذر رد أحدهماء فلا يُوجب رد الآخر من غير رجوع عوضه. نعم» لو كان 
الخمر قائمًا بعينه لم يستهلكه: أو دفع إليها المال ولم يَفجُرها()- وجب رد 
المال في الصّورتين قطعًاء كما في سائر العقود الباطلة إذا لم يتّصل بها القبض. 
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فإن قيل: وأي تأثير لهذا القبض المحرّم حت حتّئ جُعل له حرمة؟ ومعلومٌ 
أن قبض ما لا يجوز قبضه بمنزلة عدمه» إذ الممنوع شرعًا كالممنوع حسّاء 
(۱) أي كونه مفلسًا. 
(۲) حرف المسألة: وجهها. وفي المطبوع: «وسرٌ المسألة» خلاف النسخ. 
(۴) كذا في النسخ» والمعنئ: لم يزنِ بها. وفي المطبوع: «ولم يفجر بها». 
۲ 


فقابض المال قبضّه بغير حق» فعليه أن يوديّه يه" إل دافعه. 

قيل: والدّافع قبضّ العينَ واستوق المنفعة بغير حق» فكلاهما قد اشتركا 
في دقع ما ليس تیادہ تبلس ما ليس أهما تبش ولات اها 2 
فكيف يحص أحدهما بأن يجمع له بين العوض والمعوّضء ويُقَوّت على 
الآخر العوض والمعوّض؟ 

فإن قيل: هو فوّت المنفعة على نفسه باختياره. 

قيل: والآخر فوّت العوضٌ على نفسه باختياره» فلا فرق بينهماء وهذا 
واضح بحمد الله. 

وقد توقّف شيخدا االله فى وجوب رد غوض هذه المنفءة السحّمة 
علن باذلِه أو الصَّدفةٍ به في كتاب «اتدشاء الصّراط المستقيم لمخالقة 
أصحاب الجحيم» وقال": الْرّاني ومستمعٌ الغناء والتوح قد بذلوا هذا المال 
عن طيب نفوسهم» واستوقّوا العوضٌ المحرّم. والتّحريمٌ الذي فيه ليس 
لحقهم» وإلّما هو لح الله» وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض» والأصولٌ 
تقنضي أنَّه إذا رد أحد العوضين رد الآخرء فإذا تعدّر على المستأجر رد 
المنفعة لم يرد عليه المال. وهذا الذي استوفيث منفعته عليه ضررٌ في أخذ 
متقعتة وغعوضها جميعًا منه» بخلاف ما إذا كان العوض خمرًا أو ميتة» فإن 
تلك لا ضررٌ عليه في قواتهاء فإنّها لو كانت باقية أتلمناها عليه» ومنفعة الغناء 
والنّوح لو لم تمت لتوفرث عليه» بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة 
في أمر آخر» أعني من صرف القوّة التي عمل بها. 


)۱( في المطبوع: (يرده») خحلاف النسخ. 
(EA EVI) (۲(‏ 
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م أورد علئ نفسه سؤالاء فقال7١2:‏ فيقال على هذا: فينبغي أن تقضوا 
بها إذا طالب بقبضها. 

وآجاب عنه وآن قال: فل نحم لا تمر بدقمياا م لا راء كعقود الكقار 
المحرّمة, فإنّهم إذا أسلموا قبل القبض لم يُحكّم بالقبض» ولو أسلموا بعد 
القبض لم يحكم بالرّدٌ ولكنّ المسلم تحرّم عليه هذه الأجرة؛ لأنه كان 
معتقدًا لتحريمهاء بخلاف الكافر. وذلك لأنّه إذا طلب الأجرة قلنا له: أنت 
فرطت حيث صرفتَ قوّتك في عمل يحرم» فلا يُقضئ لك بأجرة. فإذا قبضّها 
وقال الدافع: هذا المال اقضوا لي وک فإنَّه('2 أقبضته إيّاه عوضًا عن مقع 
محرّمة= قلنا له: دفعتّه معاوضة رضيت بهاء فإذا طلبتَ استرجاعً ما أخذ. 
فاردّدْ إليه ما أعذتٌ إذا كان له في بقائه معه منفعةٌ» فهذا محتمل. 


فال : وإن كان ظاهر القياس رذها لأنها مقيوضة بعقل فاسد. أنتهي' . 


میا لمصراق207: أكره آل كراقهه: ولک قف لال بالكراء..وإذا قاذ 
لمسلم فهو أشد كراهة. فاختلف أصحابه في هذا النص على ثلاث طرق17): 


)١(‏ المصدر السابق. والكلام متصل بما قبله. 

(۲) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «فإني». وفي «الاقتضاء»: «فإنما». 

(۳) المصدر نفسه (۲/ /5) قبل هذا النص المقتيس . 

.)5 كمافي المصدر السابق (۲/ 27557 ؟‎ )٤( 

(6) «لنصراني» ليست في ص» د. 

() اعتمد المؤلف في بيانها على «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ ٤١‏ وما بعدها). وكذا 
ذكر ذلك في «أحكام أهل الذمة» (۱/ ۲۷۸- .)۲۸٤‏ 
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إحداها: إجراؤه على ظاهره» وأنَّ المسألة روايةٌ واحدةٌ. قال ابن أبي 
سان ؟: : وكره ه أحمد أن يُؤجِر المسلم نفسّه لحمل ميتةٍ أو خنزير لنصراني. 


فان قعل یی له بالكراء؛ وهل يطيب له آم لا؟ عل وجهين: : أورعههما: أنه 


وكذا ذكر أبو الحسن الآمدي”7''؛ قال: إذا آجر نفسّه من رجل في حمل 
خمر أو خنزير أو ميتةٍ كرف نص عليه» وهذه كراهة تحريم؛ لأن الى ا 
لعن حاملها". إذا ثبت ذلك فيضن له بالكراء» وغير ممتنع أن يُقضئ له 
بالكراء وإن كان محرّمًا كإجارة الحجام. انتهئ. 

فقد صرح هؤلاء أنه يستحقٌ الأجرة مع كونها محرّمة عليه على الصحيح. 

الطّريقة الثانية: تأويل هذه الرّواية بما يخالف ظاهرهاء وجَعْل 
المسألة روايةً واحدةٌ» وهي أنَّ هذه الإجارة ل تصحٌ. وهذه طريقة القاضي 
في «المجرّداء وهي طريقة ضعيفة» وقد رجع عنها في كتبه المتأخرة فإنَّه 
صنف «المجر د) قديمًا. 

الطّريقة الثّالئة: تخريج هذه المسألة على روايتين» إحداهما: أن هذه 


.)١١ في «الإرشاد) (ص:‎ )١( 
الحنبلى المتوفي سنة /571. له كتاب «عمدة الحاضر وكفاية المسافر» في نحو أربع‎ )۲( 
هو كتاب جليل يشتمل‎ :)٩ /١( مجلدات. قال ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة»‎ 
ظ على فوائد كثيرة نفيسة.‎ 
روي عن عدد من الصحابة: أخرجه أحمد (۲۸۹۷)» والترمذي‌(۱۲۹۰)» وأبو داود‎ )۳( 
.)۴۷ /۲( وابين ماجه (۳۳۸۰)» وابن حبان (51857)؛ والحاكم‎ »)۳۷ ٤( 
صء د» ز: «الطريق».‎ )٤( 


٤0 


TT,‏ يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل والأجرة. والثانية: لا 
تصحٌ الإجارة» ولا يستحقٌّ بها أجرةً وإن حمل. وهذا علئ قياس قوله في 
الخمر: لا يجوز إمساكهاء وتجب إراقتها. 

قال في رواية أبي طالب إذا أسلم وله حمر أو ختازير» قصب الخمر 
وتِسَرّح الخنازير» قد حرما عليه وإن قتلها فلا بأس. فقد نص أنّه لا يجوز 
إمساكها. ولأنه قد تس ل روابة ابن ضور :آنه یکره أن يوام فته 
لنظارة كَرْم من (1) النصراني؛ لأن أصل ذلك يرجع إلئ الخمرء إلا أن يعلم أنه 
يباع لغير العجمر. 

فقد منع من إجارة نفسه على حمل الخمرء وهذه طريقة القاضي في 
«تعليقه»» وعليها أكثر أصحابه. والمنصور عندهم: الرٌّواية المخرّجة» وهي 
غدم الشةء وأنّه لا يسن آجرة ولا قفئ له هذ وهي مذهبمالك 
والشّافعيَ وأبي يوسف ومحمد. 

هذا إذا استأجر علئ حملها إلى بيته للشرب أو لأكل الخنزير أو مطلقًا 
أذ استأجره لحملها لثريتهاء أو لتقل المت إلى الصّحراء لعل أذ بها 
فن الإجارة تجوز حينذ؛ لاله عمل مباح» لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم 
تصحّ» واستحقٌ أجرة المثل» وإن كان قد سل الجلدَ وأخدّه رده على صاحبه 
هذا قول شيخنا("» وهو مذهب مالك. والظاهر أنه مذهب الشافعي. 


(۱) هو الکوسج» انظر: «مسائله» (۲/ 0177). 
() كذافي النسخ «من». وليست في «المسائل» و«اقتضاء الصراط). 
(۳) في «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ 48). 
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وأما أبو بق فمذهبه كالرٌواية الأولىء اله تصح الإجارة. ويقشی 
له بالأجرة. وماك فى كلك آذ اسل |6 كان سا لم يکن الل اق 

حمل الخمرء فذِكْره وعدم ذكره سوا وله أن يحمله شيئًا آخر غيره كخل 
وريت. . وعكذا قال قيما لو جره داوه أو سانو ته لتشذها کا » أو ليبيع فيها 


الك 


قال أبوبكر الراؤي؛ لا فرق غدد أبي حديقة بين أن يشترط أن يبع فيه 
الخمر أو لا يشترط» وهو يعلم أنه يبيع فيه الخمر: أن الأسادة” نصحٌ؛ لأنّه لا 
بعل مزه می ابره ف عق لایر ھر شب يأل لو 
بيع فيه الخمرء رلا يتخ الذار كيس ويستسل عليه الأجرة بالتُسليم في 
المدّة. فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء كان ذكرها وتركها سواءً» كما لو 
اكترئ دارًا لينام فيها أو يسكنهاء فإِنَّ الأجرة تستحق عليه وإن لم يفعل 
ذلك. وكذا يقول فيما إذا استأجر رجلا لحمل خمر أو ميتة أو خنزير: إِنَّه 
سے أله لا يعون سل الخ بل لر کله بذلهعصيءًا اسغسيٌ الأجرة 
فهذا التقييد عتده17) لخر فهو بمنزلة الإجارة المطلقة» والمطلقة عنده جائرة 
وإن غلب على ظنّه أن المستأجر يعصي فيهاء كما يجوز بيع العصير لمن 
يتنّخذه خمرًا. ثم إنّه كره بيع السّلاح في الفتنة» قال: لأن السّلاح معمولٌ 


للقتال لا يصلح لغيره 
وعامّة الفقهاء خالفوه في المقدّمة الأولئ» وقالوا: ليس المقيّد كالمطلق. 


)١(‏ د» ص ز: «مذهب أبى حنيفة). 


(۲) د» صء ز: اعندهم). 


¥ 


بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقةء فتكون هي المقابلة بالعوض» وهي 
Th er a‏ الى 


اكثرهز دارا لعخذها مسجداء انه ل ب يستحق عليه فعل المعقود عليه؛ ومع 
هذا فإِنّه أبطل هذه الإجارة بناءً على أنَّها اقتضت فعْلَ الصَّلاة وهى لا 
تستحق بعقد إجارة. 


ونازعه أصحاب أحمد ومالك في المقدّمة الثانية» وقالوا: إذا غلب على 
ظنّه أن المستأجر ينتفع بها في محرّم حَرّمت الإجارة؛ لان الي بلا لعن 
عاضر الشمر ومعتضره]! والعاصر الما یعصر عصيرّاء لکن لما علم آذ 
المععصر ية أن قله خو یه له اسع ى اللّعنة. 

قالوا: افا فان هذا E lae‏ علئ نفس فنأ يبسخطه الله ويبغضه 
ويلعن فاعله» فأصول الشرع وقواعده تقضي بتحريمه وبطلان العقد عليه. 
وسيأتي مزيد تقرير هذا عند الكلام على حكمه وَل بتحريم العينة» وما 
يترتب عليها من العقوبة. 

قال شيخنا ريَدَإيَدَدُا*: والأشبه طريقة ابن أبي موسيئن(١‏ 2 يعني أنه 
د ا ا 


(۱) هو حديث لعن حامل الخمر نفسه» وقد تقدم تخريجه (ص 55 5). 
(۲) م: افعصره». 

(۳) د» صء ز: «(معاوضة). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. وفي د م: «الغيبة)» تصحيف. 

.)٤٥ /۲( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )٠( 

() في المطبوع: «(ابن موسول»» خطأ. 


۸ 


فإنَّها أقرب إلى مقصود أحمد» وأقرب إلى القياس؛ وذلك لأن الي ِ لعن 
عاصرٌ الخمر ومعتصّرها وحاملّها والمحمولة إليه'ء فالعاصر والحامل قد 
عاوضا على منفعةٍ تستحقٌ عوضًاء وهي ليست محرّمةٌ في نفسهاء وإنّما 
حرمت بقصد المعتصر والمحتمل» فهو كما لو باع عنبّا وعصيرًا لمن 
يتخذه خمراء وفات العصير والخمر في يد المشتري» فإن مال البائع لا يذهب 
مجَّاناء بل يُقضئ له بعوضه. كذلك هناء المنفعة التي وفاها المّوْجِرء لا 
تذهب مجان بل يُعطئ بدلهاء إن تحريم الانتفاع بها(" إلّما كان من جهة 
المستأجرء لا من جهة المُؤجرء فإنَّه لو حملها للإراقة» أو لإخراجها إلى 
الصّحراء خشية التَأذي باع جاز. ثجَّ نحن نحرّم الأجرة عليه لحق الله 
سبحانه لا لحقٌ المستأجر والمشتري» بخلاف من استؤجر للزنا أو 
تلوط أو القتل أو السّرقة» فإن نفس هذا العمل محرَّمٌ [لا]200 لأجل قصد 
استاج ر دخو كما ار باع بيد أو عبرا 4 09 نشي الديقمتها؛ ان قسن 
هذه الس سيد م و الت للا لقف لد يعر ضر عذه المقحة الي مة. 

قال شيخنا(!؟: ومثل هذه الإجارة والجعالة ‏ يعني الإجارة على حمل 
الخمر والميتة لاتوصف بالصّحّة مطلقّاء ولا بالفساد مطلقّاء بل يقال: هي 
صححة بالسة إل الستأجره معن أله يجب عليه العوضن» وفاسدة بالنسية 


.)5 590 هو حديث لعن حامل الخمر نفسه» وقد تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) م: «والمحتمل». وفي «اقتضاء الصراط»: «المستحمل». 

)۳( «بها» ليست في ص» د. 

)٤(‏ صسء د. ز: «ما». 

(5) زيادة من «اقتضاء الصراط المستقيم»» ليست في النسخ. وا يستقيم المعنى. 
(6) في المصدر السابق. والكلام متصل بما قبله. 


205 


قال: ولا ينافي هذا نص أحمد على كراهة نظارة كَرْم التصراني» فإنَّا ننهاه 
عن هذا الفعل وعن عوضه. ثم نقضي له بكرائه. 

قال: ولو لم نفعل هذا لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة» فإن كل من 
استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية قد حصّلوا غرضّهم منه. فإذا 
لم يعطوه شيئّاء ووجب أن يُردَّ عليهم ما أخذ منهم= كان ذلك أعظم العون 
لهم وليسوا بأهل أن يُعانوا على ذلك. بخلاف من سلم إليهم عملا لا قيمة 
له بحال» يعني كالزانية والمغني والنائحة» فإن هؤلاء لا يُقضئ لهم بأجرة. 
ولو قبضوا منهم المال» فهل يلزمهم رده عليهم» أم يتصدّقون به؟ فقد تقدّه 
الكلام مستوفئ في ذلك» وبيتا أن الصَّوابٍ أنه لا يلزمهم رذه» ولا يَطيبٌ لهم 
أكلهه والله المو فق تلصو اب 

الحكم الخامس: حلوان الكاهن. قال ابو عمر بن عبد الي 
خلافٌ في خُلوان الكاهن آنه ما يُعطاه على كهانته» وهو من أكل المال 
بالباطل. والحُلوان في أصل اللغة: العطيّة. قال علقمة': 
فمَنْ رل" أحلوه رَخْلى وناقتى يلغ عني الشعرِّذْ مات قائله 

انتهرا.: 


() في «الاستذكار» (5759/5). وانظر: «التمهید» (// ۳۹۹). 
)۲( «دیوانه» (ص .)١١١‏ 
(۳) كذافي كتابي ابن عبد البر. ورواية الديوان وغيره من المصادر: «فمن راكب». 
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وتحريو جاو ان الكاهن تنبية علئ تحريم حُلوان المنجُم» والزّاجرء 
وصاحب القرعة التي هي شقيقة الأزلام» وضاربة الحصاء والعرّاف. 
والرّمّال» ونحوهم من يُطلب منهم'١)‏ الإخبار عن المغيّات وقد : عبر التب 
غر تيان الكوانه و اغ أن .هن آي اتا فة بما شرل ققد کشر بها 
أنزل عليه ي . ولا ريب أنَّ الإيمان بما جاء به محمّدٌ يك وبما يجيء به 
هؤلاء لا يجتمعانٍ في قلب واحدٍء وإن كان أحدهم قد يَصدّق أحيانّاء فصدقه 
بالشسبة إلى كذبه قليل من كثيرء وشيطانه الذي يأتيه بالأخبار لا بد له أن 
يَشدق اعيات اغوي به الاس رتهم به. 

وأكثر الاس مستجيبون لهؤلاء مؤمنون بهم؛ ولا سيّما ضعفاء العقول 
كالكنياء والجهال ولتتساء وال البوانيه رمن لا عل لهسم سشاق 
الإيمان» فهؤلاء هم المفتونون بهم وكثيرٌ منهم يُحسِن الظَّنَّ بأحدهم ولو 
لمعا ووو رايع وا اي 
ھاو سنام الل ا وسيب اا5 عذااها يمك الاه ر سرا می 
الهدئ ودين الحقٌّ على هؤلاء وآمثالهم» ومن ل َل رورا تارمن 
ور [النور: .]4٠‏ واد ا ر 
بالأمر» فيكون كما قالواء فأخبرهم أن ذلك من جهة السياطينء يمون إليهم 
الكلمة تكو نة فا يدون هم معها مئة كذبةٍ» فيصدّقون من أجل تلك 


)١(‏ م» ح: (منه). 

(۲) أخرجه أحمد(4075) والحاكم )۸/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ) 
)١16 /۸(‏ من حديث أبي هريرة. وأصله في مسلم (۲۲۳۰) دون زيادة (فصدقه»» 
وبلفظ: «لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» بدل «فقد كفر ...» 


۷۱ 


Ly الکا‎ 

وأصحاتس(") الملاحم فر كبوا ملاحمهم ضرم أشباع: 

أحدها: أخبار 2" الكهَّان. 

والثانى: اماو منقولة عن الكتب السّالفة متوارثة بين أهل الكتاب. 

والثالك: من أمور ادر نيا ل ہا جملة وتصييلة. 

الات ير لو ا لاا 
ذكرينه ی اكع شاو بلس ور و ر 

والسّادس: من استدلال بآثار عُلويّةٍ جعلها الله سبحانه علاماتٍ وأدلَّةٌ 
وأسبابًا لحوادتٌ أرضيّةِ لا يعلمها أكثر النّاسء فان الله سبحانه لم يخلق شي 
سَدّئ ولا عبثا» وربط سبحانه العالم اللوي بالسفلئ» وجعل علوبّه 
مؤثراق قشل دوة العككس : فالشحسى والقمر لا ساد ثمرت سد ولا 
لحياته» وإن كان كسوفهما سببًا لش يحدث في الأرض؛ ولهذا شرع 
سبحانه تغيير الشَّرٌ عند كسوفهما مما" يدفع ذلك الشَّرَّ المتوقع من الصّلاة 


)01 أخرجه البخاري ( ۰ ومسلم (۲۲۲۸) من حديث عائشة رََلْبَدَعَنهًا. 
(۲) في المطبوع : «وأما آصحاب» . والمثبت من النسخ. 

(۳( في المطبوع: «من أخبار» وكذا فيما يلي. والمثبت من النسخ. 

)٤(‏ صءد: ((سرا ولا غيبًا)» تحريف. 

(6) في المطبوع: السبب شر» خلاف النسخ. 

(5) مءح: «ما». وفي المطبوع: «بما». والمثبت من صء د. 


۲ 


والذكر والدُعاء والتّوبة والاستغفار والعتق» فإِنَّ هذه الأسباب تعارض 
أسباب الشَّرّ وتقاومهاء وتدفع موجبها إن قويت عليها. 

وقد جعل الله سبحانه حركة الشمس والقمر واختلافَ مطالعهما سب 
للفصول التي هي سبب الحرٌ والبرد والشَّتاء ولصيف وما يحدث فيهما مما 
يليق بکل فصل منها. تمن له اسسا يشر كامما واخبتلاق مطالعهما: يدل 
بذلك على ما يحدث في التبات والحيوان وغيرهماء وهذا أمرٌ يعرفه كثيرٌ من 
أهل الفلاحة والزّراعة. ورْبّانع ٠‏ السّمن لهم استدلالاتٌ بأحوالهما 
وأحوال الكواكب على أسباب السّلامة والعَطّب7' من اختلاف الرّياح 
با راء لااد تع . والأطبّاء لهم استدلالات بأحوال القمر 
والشسس عل اخحتلاف طبيعة الإتساته وتيكها لقبول التغيّر واستعدادها 
لأمور غريبة ونحو ذلك. 

وواضعو الملاحم لهم عناية شديدة بهذاء داسو رار ع قدماء 
المنجّمين» ثم يستنتجون" من هذا كلّه قياساتٍ وأحكامًا تشبه ما تقدّم 
نظيره. وسنة الله في خلقه جارية على سن اقتضته حكمته. فحكمُ النظير 
حكمٌ نظيره» وحكم الشيء حكمٌ مثله» وهؤلاء صرفوا قوئ أذهانهم إلى 
أحكام القضاء والتقدير» واعتبار بعضه ببعض» والأسيدلال بيعشة علي 
بعض» كما صرف أئمّة الشرع قوئ أذهانهم إلئ أحكام الآمر والشري 


)١(‏ الان والرّبّاني: رئيس الملاحين. والمؤلف قصد بها الجمع. فينبغي أن تكون: 
وا أو لرَيَابِينَ). وفي المطبوع: «نواتي»» تحريف. 

(۲) ص» د: «الغضب»») تحريف. 

(۳) د: ايستفتحون). 


ا 


زاعتيار بعضه يبعشريء رالا ساد ل بيعضه علي پش والله سبحانه له الخلق 
والأمرء ومصكر خلقه رآ عن سكمة ل نهدل ولا ص 00 رلا خف 
من رفت كوي نه ررم انعفد اماي عدر ق شرع من كاك 
هذا العالم وعلمه» كان له فيه من النفوذ والمعرفة والاطلاع ما ليس لغيره. 

ويكفي الاعتبار بفرع واحد من فروعه» وهو عبارة الرّؤياء فن العبد إذا 
فد فها وكيل اطلام جاءيالمجاتي وقد شاهدنا تس وض تاهو قنك 
أمورًا عجيبةء يحكم فيها المعبّر بأحكام متلازمةٍ صادقةٍ سريعةٍ بعة وبطيئة» يقول 
سامعها: : هذه علم غيب. وإنّما هي معرفة ما غاب عن غيره بأسباب انفرد هو 
بعلمهاء وخفيت على غيره. 

والشَّارع صلوات الله وسلامه عليه حرَّم مِن تعاطي ذلك ما مضرَّته 
راجحة عل مشه أو ما لامنفعة فيف أو ما تخر علي صاحية أن يده 
إلى الشّركء وحرّم بذل المال في ذلك» وحرّم أخدّه به؛ صيانة للأمّة عمًا يُفسد 
عليها الأيمان أو يخدشة: بخلاف علم عبارة الرّؤياء نه حقّ لا باطل؛ لذن 
الرؤيا مستندة إلى الوحي المناميّ» وهي جزءٌ من لجا الوه ويفا كلما 
كان الرّائي أصدقٌ كانت رؤياه أصدقٌء وكلّما كان المعبّر أصدقٌ وأبرّ وأعلمَ 
كان تعبيرة أصح: بخلاف الكاهن والمنجم وأضراهما مسن لهم مد من 
إخوانهم من الشياطين؛ فإنَ صناعتهم لاتصح من صادقٍ ولا بار ولا متقيدٍ 
بالشّريعة» بل هم أشبة که بال ة الذين كلّما كان أحدهم أكذبٌ وأفجرٌ وأبعد 
عن الله ورسوله ودينه؛ كان السّحر معه أقوئ وأشد تأثيرّاء بخلاف كل ما كان 


00 كذا في النسخ بتاء واحدة. وي المطبوع: «تتعطل». 


(۲( ص »۰ د»› ز» م (واستنفل). 


V٤ 


من الح فن صاحبه كلّما كان أبرّ وأصدقٌ وأدينَ كان علمه به ونفوذه فيه 

أقوئء وبالله التوفيق 
فصل 

الحكم السّادس: خبث كسب الحجّام؛ ويدخل فيه الفاصد والشارط 
وکل من رکون کپ سن حراج الم ولا يدل فيه الأب برلا کشا ولا 
البيطار, لا في لفظه ولا في معناه. وصح عن التب وَل أنه حكم بخبثه 1-0 
وأمر صاحبه أن يَعْلِمَه ناضحه أو رَقِيِقَه!") 
الحجّام أجره2"). 

فأشكل الجمعٌ بين هذين على كثيرٍ من الفقهاء» وظنوا أن النّهي عن 
كسبه منسوخ بإعطائه أجره» وممّن سلك هذا المسلك الطحاوي» فقال في 
احتجاجه للكوفيّين في إباحة بيع الكلاب وأكل أثمانها”؟: لما أمر رسول الله 
يا بقتل الكلاب» ثم قال: «ما لي وللكلاب»7 تم رخص في كلب الضبد 
وكلب الغنم» وكان بيع الكلاب إذ ذاك والانتفاع به حرامًاء وكان قاتله مودي 
للفرض عليه في قتله» ثمَّ نسخ ذلك» وأباح الاصطياد به» فصار كسائر 
الجوارح في جواز بيعه. قال: ومثل ذلك نيه اة عن كسب الحجام» وقال: 


درس حك ای ایل 


000 سيأتي لفظه 

(0) اک چ هة أجمد (5754) والترمذي (۱۲۷۷) وأبو داود )۳٤۲۲(‏ وابن حبان 
)٥٠١ ٤(‏ من حديث ابن محيصة عن أبيه. وقال الترمذي: «(حدث حسن». 

(۳) آخرجه مسلم بعد رقم )٦٤ /۱٥۷۷(‏ من حديث ابن عباس َلِيََعَنْهًا. 

.)40 /۳( انظر: «مختصر اختلاف العلماء»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم )۱٥۷۳(‏ من حديث عبد الله بن المغمل رنه 


V0 


كسب الحجام خبيلث)(21, ثم أعطى الحجّام أجره» وكان ذلك ناسخا لمنعه 
وتحريمه ونهيه. انتهیٰ كلامه. 

الیل مال م ھا ار سمو تلاط مایا دیل 
الهم وبال الكلاب؟» ثم رخص لهم في كلب الصّيد 


غنم أو ماش و وقال عبد الله بن مغل آمرنارسول ا ه اة بقل الكلاب: 
ثم قال: «ما بالهم وبال الكلاب؟) ته رخص في كلب الصّيد وكلب 


الغ 


والحديثان في «الصحيح»» فدلّ على أن الرّخصة في كلب الصّيد والغنم 
وقعت بعد الأمر بقتل الكلاب» فالكلب الذي أذن رسول الله َي في اقتنائه 
مر اللي سم شد راع آله عبيمئ» هر الكلب الذي أي قط إن 
المأمور يققله غير مستيقيا حتئ تحتاج الأمَّة إلين بیان سكم ٿمه رلم تعجر 
العادة سيعه ” بخان اللي الارن في ادم فان الحاجة داعية إلا 
أمر وا بقتله: 


.)5 55 من حديث رافع بن خحدیج» وقد تقدم (ص‎ )١1578( أخرجه مسلم‎ )١( 
وهذا لفظ مسلم.‎ »)۱٥۷۱( أخرجه البخاري (۳۳۲۳) ومسلم‎ (۲( 


"ا 


مخ اش سے 


ومبنا ييكاء هذا آله #408 ذكر الأربعة ال تذل فيها الأموال عاد لحرن 
الوب عليهاء وهي مأ تأده ال انية والكاهن والحجّام وبائع الكلسهة 
فكيف يُحمل هذا على كلب لم تجْر العادة ببيعه. وتخرج منه الكلاب التي 
إِنَّما جرت العادة ببيعها؟ هذا من الممتنع البيّن امتناعه. وإذا تبيّن هذا ظهر 
فساد ما شبّه به من نسخ خبث أجرة الحجًام» , بل دعوئ التسخ فيها أبعد. 

وأمّا إعطاء التب َة الحجّام أجره فلا يعارض قوله: «كسب الحجّام 
خبيث)؛ فإنَّه لم يقل: إن إعطاءه خبيث؛ بل إعطاؤه إا واجبٌء وإما 
سحو كا ساك ولگ عو غيت بالا مالغد و خت بالنسبة إل 
اول هر بيك الكسب» رلم باو سن دك اددريدة؛ دد سان الي 0 
اجره جل أكله فضك عن کون أكله طييا؛ نه قال: اي لأصلي لجل اللي 
يخرج بها يتأبّطها نارٌا»('. الي بل قد كان يُعطي المؤلّفة قلوبهم من مال 
الرّكاة والفيء مع غناهم وعدم حاجتهم إليه؛ يلوا من الإسلام والطاعة ما 
يجب عليهم يلل يدون السلا ولا يحل لهم توقف لله على الله بل 
يجب عليهم المبادرة إلى بذله بلا عوض. 

وهذا أصل معروفٌ من أصول الشّرع: أن العقد والبذل قد يكون جائرًا 
أو چا ای واجتامء اسبد الطرفيي مكروقا أو سا من الطرق الأ تحر 
فيجب عل الباذل اق سل ويحرم عل الاشل آذ ا اچ 


)١(‏ أخرجه أحمد )١١2٠0١5(‏ وابن حبان )۳٤۱٤(‏ والحاكم )577/١(‏ من حديث عمر بن 


28 


هذا خبيث لرائحته» وهذا خبيثٌ لمكسيه27» وبالله التوفيق. 
فإن قيل: شا اط الاس رای 
قيل: هذا فيه ثلاثة أقوال للفقهاء: 
أحدها: إله گس التجارة. 
والثاني: أله عمل اليد في غير الصَّنائع الدّنيئة كالحجامة ونحوها. 
والثالث: ا الزواعة, 


ولكل قول من هذه وجة من الترجيح أثرًا ونظرّاء والرّاجح أن أحلّها 
الكسبٌ الذي جُعِل منه رزق رسول الله ا وهو كسب الغانمين ما(" أبيح 
لهم على لسان الشارع» وهذا الكسب قد جاء في القرآن مدحه أكثر من غيره. 
0 3 م 0+ . 5 ۽ »۾ ا 
واي علئ اهله ما لم يئن على غيرهم؛ ولهذا اختاره الله لخير خلقه وخاتم 
أنبيائه ورسله» حيث يقول: «بُعشت بالسّيف بين يدى السّاعة حتى يُعبد الله 

77 CE 5 1 له 2# " ب‎ ١ 
وحذه لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظِل رَمُحيء. وجيل الذلة والصغار‎ 
على من خالف آمري)“» وهو الرّزق المأخوذ بعزَّةِ وشرفٍ وقهر لأعداء‎ 
الله» وجعل حب شيء إلى الله فلا يقاومه كسب غيره. والله أعلم.‎ 


)١(‏ م: الكسبه». 

( داز «(أنها). 

(*) في المطبوع: «وما» خلاف النسخ. و«ما أبيح» مفعول اسم الفاعل «الغانمين». 

)٤(‏ أخرجه أحمد )2١١4(‏ وعبد بن حميد في (مسئده» )۸٤۸(‏ والطبراني في «(مسند 
الشاميين» )175/١(‏ من طرق عن عبد الرحمن بن ثابت عن حسان بن عطية عن 
أبي منيب الجرشي عن ابن عمر به. وعبد الرحمن متكلم في حفظه» وللحديث 
شواهد. وأخرج أبو داود (5071) الشطر الأخير منه» وصحح الحديث الألباني في 
«الؤرواء» .)١7559(‏ 


0 


فصل 
في حكمه اة في بيع عَسْبٍ الفحل وضرابه 


في اصحيح البخاري عن ابن عمر أن الب لعن عن عشب 


الفخل. 

وفي ااصحيح فنسلم]17) عن جاب رآن النبي وك م عن بيع ضراب 
الک 0 

وهذا الثاني تفسيرٌ للأوّل» وسمّئ أجرة ضراب بيعًا؛ إِمّا لكون 
المقصود هو الماء الذي لهء فالثمن مبذولٌ في مقابلة عين مائه» وهو حقيقة 
البيع» وإمّا أنّه سمّى إجارته لذلك بيعًاء إذ هي عقد معاوضة وهي بيع 
المنافع» والعادة أّهم يستأجرون الفحل للضراب» وهذا هو الذي نهي 
عن والعقد الراره عليه باطل »سرا كان" يا أو إجارة وهذا قول 
جمهور العلماء» منهم أحمد والشَافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابهم. 

وقال أبو الوفاء بن عقيل": ويحتمل عندي الجواز؛ لأنّه عقدٌ على 


چ 
ع 


منافع الفحل ونَرُوه على الأنثئ» وهي منفعة مقصودة» وماء الفحل يدخل 


(۱) برقم (۲۲۸۶). 

.)١550( برقم‎ )۲( 

(۳) كذا في د» م» ح و«(صحيح مسلم». وفي بقية النسخ والمطبوع: «الفحل». 
)٤(‏ دءز:«الأول». 

(4) «عنه» ليست ف د» ص . 

(0) صنى؛ نه ز: لأكانت». 

)۷( كما في «المغني» (5/ .)1١١7‏ 


7۹ 


تبعًاء والغالب حصوله عقيبَ َرْوِهه فيكون كالعقد على الظَر؛ ليحصل اللَّبن 
في بطن الصَّبِيَ» وكما لو استأجر أرضًا وفيها بئر ماءء فن الماء يدخل تبعَاء 
وقد يغتفر في الأتباع ما لا يُغتفر في المتبوعات. 

وأمّا مالك فحُكِي عنه جوازه؛ والَّذي ذكره أصحابه التفصيل» فقال 
صاحب «الجواهر»" في باب فساد العقد من جهة نهي الشارع: ومنها بيع 
عَسْبٍ الفحل» ويُحمل النهي فيه على استئجار الفحل على لقاح الأنشل» وهو 
فاسد؛ لاله غير مقدور علئ تسليمه. فأمّا إن استأجره علئ أن يحمله عليه(" 
دفعاتٍ معلومة فذلك جائرٌء إذ هو أمد معلومٌ في نفسه» ومقدورٌ على تسليمه. 


والصحيح تحريمّه مطلقًا وفسادٌ العقد به على كل حال ويحرم على 
الآخذ(" أخذ أجرة ضرابه» ولا يحرم على المعطي؛ لأنَّه بذل ماله في 
تحصيل مباح يحتاج إليه» ولا يُمنع من هذا كما في كسب الحجّام وأجرة 
الكَسّاد40). والنْبِ ب هى عا يعتادونه من استئجار الفحل للصّراب؛ 
وسمّئ ذلك بيع عسبه» فلا يجوز حمّل كلامه على غير الواقع والمعتاد. 
وإخلاءٌ الواقع من البيان» مع أنه الذي قصد بالنهي. ومن المعلوم أنه ليس 
للمستأجر غرض صحيحٌ في زو الفحل على الأنثى الذي له دفعات معلومة 
وإِنّما غرضه نتيجة ذلك وثمرته» ولأجله بذلّ ماله. 


.)57١ /۲( «عقد الجواهر الثمينة»‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «فأما أن يستأجره على أن ينزو عليه» خلاف النسخ و«عقد الجواهر». 

(۳) في المطبوع: «الآخر» خلاف النسخ. والمثبت هو الصواب بقرينة «المعطي» الآتية 
فيما بعد. 

)€( أي الكتاس. 


A۹ 


وقد عل التّحريم بعدّة علل: 

إحداها: أنه لا يُقدّر على تسليم المعقود عليه» فأشبة إجارةً الآبق, فن 
ذلك متعلّقٌ باختيار الفحل وشهوته. 

الثانية: أن المقصوه هم المت وهر ما ل بجر إقر افمبالعقته ةه 
مجهول القدر و الي وهلا بغلاف إجارة الط ق اها حولت لمماحة 
الآدمي» فلا يقاس عليها غيرها. 

وقديقال- والله أعلم -: إن المي عن ذلك من محاسن الشريعة 
وكمالهاء فان مقابلة مك النس[ بالات و جه محلا لعقره المحاوقبات 
مها هو مستقبحٌ مستهجرٌ عند العقلاء» وفاعل ذلك عندهم ساقط من أعينهم 
في أنفسهم. وقد جعل الله سبحانه فِطْرٌ عباده لا سيّما المسلمين ميزانًا للحسن 
والقبح» فما رآه المسلمون حسئًا فهو عند الله حسنٌ» وما رآه المسلمون 
قبيحًا فهو عند الله قبي (21. 

ويزيد هذا ياتا آن ما الفعل لأ قله ولاهو ما عارش عليف 
ولهذا لو نزافحل لرجل على رَمَكَةِ(') غيره» فأولدهاء فالولد لصاحب 
الرّمكة انافاه لاله لم يتفصل عن الفحل إلا مجرّد الماء ولا قيمة له 
فحرّمت هذه الشّريعة الكاملة المعاوضة على ضرابه ليتناوله النّاس بينهم 
مجَّانًاء لما فيه من تكثير النسل المحتاج إليه» من غير إضرار بصاحب الفحل 
ولا تقصان من ماله قمن سحاسن الشريعة إيجاب بذل هذا مجّانء كما قال 


)00 أخر جه أحمد ( ٠‏ ") موقوفا علئ ابن مسعود رنف وإسناده حسن. 


(۲( هي انش ( الفرسن (البردّونة) التي تتخذ للتسل. 
A۸۱‏ 


ا و 2 5ه م كيه وقد 5ع 2 
انب ية: «إن من حقها إطراق فخلها وإعارة دلوها»'. فهذه حقوق يضر 
تاس مها إل بال مساوق قار جت الک ي يديا مانا 


إليه كرامة» فهل له أخذها؟ 


قيل: إن كان ذلك على وجه المعاوضة والاشتراط في الناظر("2 لم يحل 

۾ کک ¢ ء ٤‏ 2 
له أخذه» وإن لم يكن كذلك فلا بأس به. قال أصحاب أحمد والشافعي: وإن 
أعطئ صاحبَ الفحل هديّة أو كرامة من غير إجارة جاز» واحتجّ أصحابنا 
بحديث روي عن أنس عن التب يك أنه قال: «إذا كان إكرامًا فلا بأسّ)» ذكره 
صاحب «المغني»". ولا أعرف حال هذا الحديث ولا من خرّجه!؟)» وقد 
نص أحمد في رواية ابن القاسه2*7 على خلافه» فقيل له: ألا يكون مثل 


)01 أخرجه مسلم (۹۸۸) من حديث جابر َة وبنحوه البخاري (1408) من 


سير 


س ا سس | یاو سند 


حديث أبي هريرة ووَدَلَنَُعَنَة. 

(۲) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «الباطن». 

TET 

)٤٩۷۲( والنسائي‎ )١1717/5( ذكره ابن قدامة بالمعنئ» والحديث أخرجه الترمذي‎ )٤( 
ومن طريقه الضياء المقدسي في «المختارة»‎ -)١177/7( »طسوألا١ والطبراني في‎ 
والبيهقي في «السنن الكيرئ» (5/ 55:4) من حديث أنس بن مالك‎  )١١00( 
رنه أن رجلا من كلاب سأل النبي ية عن عسب الفحل؟ فنهاه» فقال: يا رسول‎ 
الله إنا نُطرق الفحل فنكرّم» فرخص له في الكرامة. قال الترمذي: «هذا حديث حسن‎ 
غريب؛.‎ 

(5) كمافىي المصدر السابق (5/ 5 ١5؟).‏ 


كه 


الحجّام يُعطئ» وإن كان منهيًًا عنه؟ فقال: لم يبلغنا أن التي اة أعطول في 
مثل هذا شيئًا كما بلغنا في الحجام. 

واختلف أصحابنا في حمل كلام أحمد على ظاهره أو تأويله» فحمله 
القاضى علي ظاهر» وقال17): هذا مقعضين النظرء لكن ترك مقعضاء ف 
الحجّام؛ فبقي فيما عداه على مقتضى القياس. وقالأبومحمدفي 
| لمغنٍ ل كلام أحمد يحمل عل الورع لا عل التحريمء والجواز أرفق 
بالتاس» وأوفقٌ للقياس. والله أعلم. 

ذكر حكمه ية في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس 

ثبت في اصحيح مسلم»" من حديث جابر قال: نبوا رسول الله لا عن 
بيع قَضل الماء. 

وفيه7؟) عنه قال: هئ رسول الله َي عن بيع ضراب الفحل» وعن بيع 
الماء والأرض لتَحْرّثء» فعن ذلك نبوا رسول الله يَكلِلِ. 

وفي الصّحيحين»(2) عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: ١لا‏ تَمْتَع 
فضِلَّ الماء لتَمنمَ به الكلأ»» وفى لفظ آخر57): «لا تمنعوا فضلّ الماء لتمنعوا 


)١(‏ كمافي المصدر السابق. 

(TEV تك‎ 

00 برقم .)55/١6565(‏ 
(5) برقم .)١0/١5565(‏ 
(5) البخاري (7151) ومسلم .)117/1١6551(‏ 


.)117/١09551( ااصحيح مسلم)‎ 600 
EAT 


به الكَآَذ». وني لفظ آخر(١2:‏ «لا باع فضل الماء لياع به الكلا»" وقال 
البخاريٌ2© في بعض طرقه: «لا تمنعوا فضْلّ الماء لتمنعوا به فضْلّ الكلاً). 


الب اة قال: «من منع فصل مائه أو فضْلّ كَلَيْهِ منعه الله فضلّه يوم القيامة». 


وفي لأسن أبن ماچہ من حديك أبى سريرة قال: قال وسو ل ابن علله: 


اثلاث لا يمتعن: الماء والكلاً والثّار». 


وفي «(سننه)17) أيضًا عن ايخ عياض قال: قال رسول الله اة : «المسلمون 


(۲) «وفي لفظ آخر: لا يباع... الكلاً» ساقطة من المطبوع. 


(۳) 


برقم ٤(‏ ۲۳۵). 
برقم (22571/7). وفي إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. وأخرجه أحمد 
۲7 أيضامن طريق محمد مرخ راشد عن سلبمان من فوس غو عبد الله بن 
عمروء وفي إسناده انقطاع لأن سليمان لم يسمع من عبد الله. وأخرجه الطبراني في 
الصغير» (97) من طريق محمد بن الحسن القردوسي عن جرير عن الأعمش عن 
عمرو بن شعيب به» والقردوسي ضعيف. وللحديث شواهد يتقوئ بهاء وله شاهد 
من حديث أبي هريرة في صحيح البخاري (7779)» والحديث صححه الألباني في 

«السلسلة الصحيحة» .)١577(‏ 
برقم (۷۳ )» وإسئاده صحيح . 


برقم »)۲٤۷۲(‏ وفي إسناده عبد الله بن خراش» وهو ضعيف. وقد أخرجه أحمد 


(۲۳۰۸۲) وأبو داود )۳٤۷۷(‏ ومن طريقه البيهقى في «السنن الكبرئ» (7/ 58 7) 
عن رجل من أصحاب النبي ميو دون زيادة: (اوثمنه حرام». وينظر: «إرواء الغليل») 
(١هه١).‏ 


2/0 


شركاء في ثلاث: الماء والكلاً والتارء وثمنه حرامٌ». 


ولي اسیج البخاری ' من سقيث أبي هريرة قال: قال رسول اله 
: «ثلاثةٌ لا ينظر الله عر وجل إليهم يوم القيامة, ولا يزكيهم ولهم عذابٌ 
ای : رجلٌ كان علئ قَضْلٍ ماءِ بالطريق فمتَه ابن السّبيل؛ ٠‏ ورجلٌ بايع إمامه 
لا يبايعه إلا للّنياء فإن أعطاه منها رضيء وإن لم م تعظه متها شط ورجا 
ایا بعد العسبر قال والذي لا إله غيره لقد أُعطِيتٌ بها كذا وكذاء 


انس سے ل 


فصدّقه رجل). ثمّ قرأ هذه الآية #إ اش تروت مھ داه انه متا 
قلي الآية [آل عمران: ۷۷]. 


وف اسئن أبى داود"' عن بُهَيّسة قالت: استأذن أبي الي ا فجعل 
يدنو منه ویلتزمه» ثم قال: يا نبي الله ما الشيء الى لایس مسا قا 
«الماء». قال: يا نبي الله» ما الشيء الذي لا يسل مسد قال: «الملح». قال: يا 

نبي الله» ما الشيء الى لا بحل منسه؟ قال: «أن تفعل الخيرَ خيرٌ لك». 

الماء خلقه الله سبحانه في الأصل مشتركا بين العباد والبهائم» وجعله 
سات ليه فل يكرن اح امس به من حي وار اقام عليه رک ما قال 
عمر بن الخطاب ية فقت ابر الكل أحق بالماء من الائ عليه ذكره 


(۱) برقم (/590). 

(۲) برقم(15759١)وأخرجهأحمد(154950١)‏ والطبراني في «الكبير»(5١/7١٠)‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» (7/ )۲٤۷‏ عن سيار بن منظور عن أبيه عن امرأة يقال 
لها بهيسة به. وكلهم مجاهيل. 

(۳) في بعض النسخ: «وبنئ کیب وا بالا : أقام به. 


. صس»› د ز» م : «الباني» تصحيف‎ )٤( 


Ao 


أبو عبيد عنه(١2.‏ وقال أبو هريرة: ابن السّبيل اول شارب 

فَأمّا ما حازه في إناته أو قربته فذاك غير المذكور في الحديث» وهو بمنزلة 
سائر المباحات إذا حازها إلى يِلكه ثمَّ أراد بيعهاء كالحطب والكلا والملح» 
وقد قال التب عَكلله: الآن يأخذ أحدكم حبلا فيأخذ حُزمة من حطس فيبيع. 
فيكف الله بها وجهّه» خيرٌ له من أن يسأل الاس أعطِي أو مُيِع). > رواه 
البخاری(". 


وني «الصّحيحين»7؟2 عن علي أنه قال: أصبت شَارِفًا مع رسول الله لا 
في مغنم يوم بدر» وأعطاني رسول الله َة شارفا آخرء فأنختهما يومًا عند باب 
رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرًا لأبيعه. وذكر الحديث. 

نهنا قي الكلا والحطب العياح بعد أده وإحراز» وكذلك اليك 
وسائر المباحات» وليس هذا محل اللّهي بالضّرورة» ولا محل الي أيضًا 
بيع مياه الأخهار الكبار المشتركة بين النّاس؛ فان هذا لا يمكن منعها والحَجْرٌ 
عليهاء وإِنّما محل التهي صورٌ أحدها: المياه المنتقعة من الأمطار إذا 


)١(‏ في «الأموال» (۷۳۸)» وأخرجه أيضًا ابن زنجويه في «الأموال» »)٠٠۹۹(‏ والبيهقي في 
(السفن الكرئ؟(١١/٤),‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۰٤۱۱(‏ وابن زنجويه في «الأموال» (۰۱۰۷۵ ۱۱۰۱)» والطبراني في 
(الصغير» (25557» والبيهقي في «السنن الكبرئ» (5/ )١55‏ من طرق عن هشيم عن 
عوف عن رجل عن أبي هريرة مرفوعًا. ورواه ابن المبارك عن عوف» قال: بلغني عن 
أبي هريرة» فذكره من قوله كما في «السنن الكبرئ» للبيهقي (5/ .)١55‏ 

(۳) برقم (141/1). 

(5) البخاري (۲۳۷۰۵) ومسلم (۱۷۹۷). 
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NEES‏ اا 
تعمل يذأه. 

فإن قيل: فلو اتخذ في أرضه المملوكة له حُفرةٌ يجمع فيها الماء» أو حمّرٌ 
ا غيل یملک لويس له بيسه؟ 

قيل: لا ريب أنَّهِ أحق به من غيره» ومتئ كان الماء التّابع في ملكه والكلذ 
والمعدن وه قآ كفايته لشربه وشرب ماشيته ودوابّه لم يجب عليه بذلّه 
نص عليه أحمد( ". وهذا لا يدخل تحت وعيد التب اف فإنَّه إنّما توعد مَن 
منع فَضْلَ الماء» ولا فضل في هذا. 

فصل 

وما فصل منه عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه» واحتاج إليه آدمىّ مثله 
أو بہائمه» بذله بعير عوض» ولکل واحدٍ أن يتقدم إلى الماء ويشرب ويسقي 
ماشيته» وليس لصاحب الماء منعه من ذلك ولا يلزم الشَّاربَ وساقي 
البهائم عوضٌ. وهل يلزمه أن يبذل له الدّلو والبَكرة والحبل مجَّانَاء أو له أن 
يأخذ أجرته؟ على قولين» وهما وجهان لأصحاب أحمد في وجوب إعارة 
المتاع عند الحاجة إليه» أظهرهما دليلا وجوبه» وهو من الماعون. 


)١(‏ كذافي النسخ» وهو الصواب. وفي المطبوع: «فوق»» تحريف. 
(۲) كمافي «المغنى» (5/ ۳۷۷). 


يذه 


قال اخ انما هذافي الصّحاري والبريّة دون البنيان. يعنى: أن 
البنيان إذا كان ق الماء فليس لأسد التعول إليه إلا بإذن ساب 


وهل يلزمه بذل فضل مائه لزرع غيره؟ فيه قولان؛ وهما روايتان عن 


نفسيه» و لها لآ يجب علا صاحه تقيئه هلاق الماشة, 


والثاني: يلزمه بذلّه» واحتجٌ لهذا القول بالأحاديث المتقدّمة وعمومهاء 
وبما روي عن عبد الله بن عمرو أن قيّم أرضه بالوّمُط( كتب إليه يخبره 
ا سق أرضه: وفضل له من الماء فضل يطلب بغلافين آلا فب اليه 
عبد الله بن عمرو: أَقِمْ لدل( : ١‏ اشى الأدثئا فالآدنيب فإنّى سمعت 
رسول لله يك ينهئ عن بيع فضل الماء. 


.)718/5( كمافي المصدر السابق‎ )١( 

(0) كمافي المصدر السابق. 

(۳) الوهط: المكان المطمئن المستوي ينبت العضاه والسمر والطلح» وقد كان بستانًا 
لعمرو بن العاص بالطائف على ثلاثة أميال من وج» وهو كَرْم كان على ألف ألف 
خشبة اشترئ كل خشبة بدرهم. انظر: «معجم البلدان» (5/ 787). 

)٤(‏ ص»د» ز: (أن). 

(5) القلد: النصيب من الماء» قال أبو عبيد في «الأموال»: القلّد يوم الشرب. 

)00 أخرجه يحي بن آدم في «الخراج» )74٠(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ) 
(5/5» وعلقه القاسم بن سلام في «الأموال» (/75) وابن زنجويه في «الأموال» 
(۱۱۱۸)» وأصله في «مسند أحمد) (51/77) والنسائي (5777) مختصرًا. 


CAA 


قالوا: وني منعه من سقي الزّرع إهلاكه وإفساده؛ فحُرٌم7١2‏ كالماشية. 
وقواخم «لا حرمة له» فلصاحبه حرم فلا جور السب إلى إهلاك ماله 
ومن سلّم لكم أنه لا حرمة للرّرع؟ قال أبو محمَّدِ المقدسيٌ 24 ويحتمل أن 
بُمنّع تفي الحرمة عنه» فان إضاعة المال منهيٌ عنهاء وإتلافه محر وذلك 
دلیل علي حرمته. 

فإن قيل: فإذا كان فى أرضه أو داره بعر نابعة» أو عير مستنبطة» فهل 
ترف ملكا له تا نملك الا رهی والذاء؟ 

فيل :1م نفس اليقر وأرضى العين فمملوكة لمالك الأرضي: وآما اليا 
ففيه قولان» هما روايتان عن أحمد» ووجهان لأصحاب الشّافعع 59 

أحدهما: آنه غير مملوك؛ لأنّه يجري من تحت الأرض إلى ملكه؛ 
فأشيه الجاري ف النهر إلن ملگ 

والشاي: اله ميلك ل فال اح في رجل له أرض ولآخر ما 
فاشترك صاحب الأرض وصاحب الماء في الزّرع: ويكون بينهماء فقال: لا 
بأس. وهذا القول اختيار أبي بكر. 

وفي معن الماء المعادن الجارية في الأملاك» كالقار والتفط والمُومِيا(©) 


)١(‏ أي صار للزرع حرمة كالماشية. 

(۲) في «المغني» /٩(‏ ۳۷۹). 

(۳) انظر: «المغني» (5/ .)٠٤١‏ 

)٤(‏ كمافىي المصدر السابق. 

(6) الموميا: قار معدني. وقال بعضهم: هي رطوبة أرضية تسيل من سموت الغيران. انظر: 
«تكملة المعاجم العربية» .)١75 /١١(‏ 
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والملح» وكذلك الكلا النّآبت في أرضهء كل ذلك يُخدّج على الرّوايتين في 
الما وظاهر المتهي أن هذا الماء لاك فلك هذه الأشباء قال 
أحمد7١2:‏ لا يُعجبني بيع الماء البتة. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل 
عن قوم بينهم نهر شرب منه أَرَضوهم لهذا يوم» ولهذا ومان ب يتفقون 
عليه بالحصصء فجاء يومي ولا أحتاج إليه أكريه بدراهم؟ قال : ما أدرى: 
ما لنب اة فنهئ عن بيع الماء. قيل: إِلّه ليس يبيعه» إِنّما يُكريه» قال: إِنّما 
احتالوا بهذا لِيَحسَّنوهء فأي شيء هذا إلا البيع! انتهئ. 

ولحاديث اشتراك الاس ف الماء دليل ظاهرٌ على المنع من بيعه. وسال 
المسألة التي ستل عنها أحمد ڪاله هي التي قد ابي بها التاس في أرض 
اشام وبساتينه وغيرهاء فإك الأرض واليستان يكون له حق من الشرب من 

نهر» فيفضل 7" عنه» أو يبنيه دورًا وحوانيت» ويُؤجر ماءه فقد توقّف أحمد 
ا ثم جاب بان لين عن بيع الماء» فلا قبل له: إن عذا تجار 
قال: هذه التسمية حيلةٌ وهي تحسين اللّفظ» وحقيقة العقد الببع: و#واعمد 
الشّريعة تقتضي المنع من بيع هذا الماء» فإنَّه إنّما كان له حق التّقديم في سَفَي 
أرضه من هذا الماء المشترك بينه وبين غيره» فإذا استغنئ عنه لم يجز له 
المعاوضة عنه» وكان المحتاج إليه أولى به بعده. 


.)١55/5( انظر هذا القول وما بعده في «المغنى»‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «أرضهم». والمثبت من النسخ موافق لما في «المغني». 
03 في مەب «فيفصل )» تصحيف 

)٤(‏ كذاق - جميع النسخ. بال حاجته). 


۹۰ 


باقيه بعد نزوعه'١؟‏ عنه. وكذلك من سبق إلى الجلوس في رَحْبَةٍ أو طريق 
واسعةء فهو أحق بها مادام جالسّاء فإذا استغنئ عنها وآجّر مقعدّه لم يجز. 
وكذلك الأرض المباحة إذا كان فيها كلاً أو عشب فسبق بدوابّه إليه» فهو 
أحق برغیته") ما دامت دوابّه فيه» فإذا طلب الخروج منها وبيعَ ما فصل عنه 
لم يكن له ذلك. وهكذا هذا الماء سوا فإنّهِ إذا فارق أرضه لم يبق له فيه 
عن وسار يمنزلة الهلا الذى لا اعسات لديف ولا هرق أرضه. 

فإن قبل ؛ الشرق بينهما آن هذا الماء فى نفس أرضه فهو متفعة من 
منافعهاء فملكه بملكها كسائر منافعهاء بخلاف ما ذكرتم من الصّورء فإن 
تلك الأعيان ليست من يِلكه» وإنَّما له حقّ الانتفاع والتّقديم إذا سبق خاصّة. 

قيل: هذه هي النكتة التي لأجلها جوّز من جوز بيعه» وجعل ذلك حقًا 
من حقوق أرضه» فمَلَكَ المعاوضة عليه وحده كما يملك المعاوضة عليه مع 
الأرضء فيقال: حى أرضه في الانتفاع لا في ملك العين التي أودعها الله فيها 
بوصف الاشتراك» وجعل حقّه في تقديم الانتفاع على غيره في التَحجّر 
والمعاوضة. فهذا القول هو الذي تقنضيه قواعد الشّرع وحكمته واشتماله 
على مصالح العالم» وعلئ هذا فإذا دخل غيره بغير إذنه» فأخذ منه شيئاء 
مَلَكَه لأنَّ مباحٌ في الأصلء فأشبة ما لو عشش في أرضه طائرٌ أو حصل فيها 
ظبيع» أو نَضَبَ ماؤها عن سمكُ» فدخل إليه فأخذه. 

فان قيل: فهل له منعه من دخول ملکه» وهل يجوز دخوله في ملكه بغير 
إذنه؟ 
)١(‏ في المطبوع: «نزعه». 
(۲) في المطبوع: «برعيه». 
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قيل: قد قال بعض أصحاينا: لآ يجرز له وغول ملكه لأغل ذلك شير 
إذنه. وهذا لا أصل له في كلام الشارع» ولا في كلام الإمام أحمد» بل قد نص 
أحمد علئ جواز الرّعي في أرض [مغصوبة(١)‏ مع كون الأرض ليست 
معاوكة له ولا مستاجرة ودعولها لغير الرعي سرع مث فَالصّواب آنه 
يجوز له دخولها لأحذٍ ما له أنْحدّهه وقد يتعدّر عليه غالبًا استئذان مالكهاء 
ويكون قد احعاج إلئ الشرب وسقي هائمه ورعي الكلأء ومالك الأرض 
غائبٌء فلو منعناه من دخو لها إلا بإذنه كان فی ذلك ضرا 1 پیا ب 

وآيضًا فإنّه لأقاكدة لهذا الإذن؛ لأت ليس تصاحب الأرض منفّه هد 
الدخول» بل يجب عليه تمكيثه. ؛ فغاية ما يقدّر أنه لم يأذن له» وهذا حرامٌ عليه 
شرمًا لا بحل له مامه من الدّخولء قلا فائدة فى توقّف درل اين الإذن. 

وأيضًا فإنَّه إذا لم يتمكن من أخذ حقّه الذي جعله له الشّارع إلا 
بالدخول» غهر مار فيه شرا بل لو كات دخوله يشير إذذه تخر عل 
حريمه و آهل فإنه لآ يجو له التعول بر إذق: فاا قا كان فى الشسراء أو 
لم يب سود بيد نو E‏ 
یجاح أن لوا ا 1 ا فھامتع اڪ 4 [النور:۲۹]. وهذا 


)١(‏ هنا بياض في جميع الأصول بقدر كلمتين. وفي المطبوع مكانه: «غير مباحة». 
والمثبت من «مسائل الكو سح ج» )۳۳٠٣١(‏ و«المغني» (۷/ OTA‏ 

(0) كذاي النسخ منصوباء والصواب الرفع لكونه اسمًا لكان. ونصبه بعد الظرف والجار 
والمجرور خطأ شائع. 

(©) في المطبوع: (إضرار ببهائمه» خلاف النسخ. 

() كذافي النسخ. وفي المطبوع: (لغيرة». 
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الأخيرك الئي رضم سه الجاع مر امل بلا زو جل هذ خیم لب عبن 
الول لیر پوب مذ سسا روسلا عل آهاهاءالاسساس هه 
الاستئذان» وهي في قراءة بعض الشّلف كذلك!!0» ثم رفع عنهم الجداح في 
دخول البيوت غير المسكونة لأَخَذٍ متاعهم» فدلٌ ذلك على جواز الدخول 
إلا بيت غيره وأرضه غير المسكونة: لأخل حقه من الماء والكلقء فهذا ظاهر 
القر أله وعو مقط تع الحم وباك ارقن 


فإن قيل: فما تقولون في بيع البئر والعين نفسهاء هل يجوز؟ 


فيل : نعم يجوز( قال الإمام أحمد': إنّما نُهِي عن بيع فضل ماء 
البثر والعيون في قراره» ويجوز بيع البئر نفسها والعين» ومشتريها أحق بمائها. 
وهذا الذي قاله ا الحمك هو الذي دل عليه الست فإن لني 1 قال: “من 
فان زا عاب ان برع اموه لاس اد 
رط برع مانا وف الحديت أن عتماث اشثر تری منه نصفها باثنى 
ألفاء ثمّ قال لليهودي: a u‏ نيا 
لويب لك عليها دارا وألصب عليها دلرّا فاختار يومًا ويواء فكان الاس 


)١(‏ روي ذلك عن ابن عباس وأبئ بن كعب وابن مسعود وسعيد بن جبير» انظر: «تفسير 
الطبري» .)١51-179/١1/(‏ 

(6) «قيل نعم يجوز» ساقطة من المطبوع. 

(۳) كما في «المغني» (157//7). 

)٤(‏ رومة: أرض بالمدينة بين الجرف وزعابة» نزلها المشركون عام الخندق» وفيها بئر 
رومة. انظر: «معجم البلدان» (۳/ 5 .)٠١‏ 
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يستقون منها في يوم عثمان لليومين» فقال اليهودي: أفسدت علي بئري فاشتر 
باقيّهاء فاشتراه بثمانية آلافيٍ(١).‏ فكان في هذا حجّة على صحة بيع ال 
وجواز شرائها وتسبيلهاء وصح بيع ما يسقئ منهاء وجواز قسمة الماء 
بالمهايأة» وعلئ كون المالك أحقٌّ بمائهاء وجواز قسمة ما فيه حق وليس 
بمملوك. 

فإن قيل: فإذا كان الماء عندكم لا يُمْلّكء ولكل واحدٍ أن يستقي منه 
حاجته» فكيف أمكن اليهوديّ تحجّره حن اشترئ عثمان البثر وسبّلها؟ فإن 
قلتم: اشترئ نفس البئر وكانت مملوكة» ودخل الماء تبعًاء أشكل عليكم من 
وجو آخرء وهو نكم قرّرتم أنه يجوز للرّجل دخول أرض غيره لأخذ الكلأ 
والماء» وقضيّة بئر اليهوديٌ تدل علي أحد الأمرين ولا بدٌ: إمّا مِلّك الماء 
بلك قراره» وَإمّا على أنّه لا يجوز دخول الأرض لأخذ ما فيها من المباح 
إلا بإذن مالكها. 


قيل: هذا سوال قري وقد يسك به عن عب إل واجعزمن عليد 
المذهبين» ومن منمّ الأمرين يجيب عنه بان هذا كان في أل الإسلام» وحين 
قَدِم الي يل وقبلّ تقزر الأحكام» وكان اليهود إذ ذاك لهم الشوكة 
بالمدينة» ولم تكن أحكام الإسلام جارية عليهم» والنبيئ ييو لما قم 
صالحَهم» وأقرّهم على ما بأيديهم» لم يتعرّض له. ثم استقرّت الأحكام 


)١(‏ أخرج القصة مختصرة ابن شبّة في «تاريخ المدينة» »)٠١١ /١(‏ وهي في «الاستيعاب» 
لأبععية الع 70 + ؟ .)١‏ والحديث أخرجه الترمذي )۳۷٠۳(‏ والنسائي 
(۳۹۰۸)» وأصله في «صحيح البخاري» معلقا /٥(‏ ۲۹). 
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وزالت شوكة اليهود(١)؛‏ وجرت عليهم أحكام الشّريعة» وسياق قصّة هذه 
البئر ظاهرٌ في أنّها كانت حين مَقَدَم النبئ يك المدينة في أوّل الأمر. 
فصل 

فأما المياه الجارية» فما كان نابعًا من غير مِلْكِ ‏ كالأنهار الكبار وغير 
ذلك -لم يُمْلّك بحال» ولو دخل إلى أرض رجل لم يملكه بذلك» وهو 
كالطير يدع إلى أرضف قلا بلك بذلكه ولكل واسي؟ أله روصيدة. 
فإن جعل له في أرضه مصنعًا أو بزكة يجتمع فيها ثم يخرج منهاء فهو كنقع 
البثر سوا وفيه من الّزاع ما فيه» وإن كان لا يخرج منها فهو أحقٌّ به للشّربٍ 
والسّقىء وما فصل عنه فحكمه حكم ما تقدّم. 

وقال الشّيخ في «المغني»': وإن كان ماد يَستقِر2؟ في البركة لا يخرج 
منهاء فالأولئ أنه يَمْلكه بذلك علئ ما سنذكره في مياه الأمطار. 

ثم قال: فأما المصانع المتّخَّذة لمياه الأمطار تجتمع فيها ونحوها من 
البرك وغيرهاء فالأولئ أن يُمْلك ماؤهاء ويصح بيعه إذا كان معلومًا؛ لأنّه 
مباحٌ حصّله في شيء مُعَدٌ له» فلا يجوز أخذ شيء منه إلا بإذن مالكه. 

وني هذا نظرٌ مذهبًا ودليلا: 


أمّا المذهب فإِنَّ أحمد قال: إِنّما نه عن بيع فضل ماء البئر والعيون في 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «لعنهم الله». وليست في النسخ. 

(۲) مءز: «أحد). 

O3‏ “تر 

)٤(‏ في المطبوع: «(ماء يسير». وفي النسخ: «ما يستر». والمثبت من «المغني». 
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قراره» ومعلومٌ أنَّ ماء البئر لا يفارقهاء فهو كالبركة التي اتخِذت مرا للبثر 
سوا ولا فر نهمل وقد تقدّم من تسر س لحم نآ يدل علي المدع من 
بيع هذا. 

وأمّا الدّليل فما تقدّم من التصوص الى سقناهاء وقوله في الحديث 
الذي رواه البخارى؟ فى وعيد الثلائة: «ورجل علي قصل ماء تمده اب 
الثبيل»» ولم فرق ين كرن ذلك الل ق أرضمه السخطّة يه أو في الأرض 
المباحة. وقوله: «الناس شركاء في ثلاث)2"0, ولم ب يشترط ي هله الشركة 
کون مره مشتركا. وقوله وقد سثل: ما الشيء اللي لا يحل متعه؟ فقال: 
«الماء»"» ولم يشترط كون مقرّه مباحًا. فهذا مقتضيئ الدَّليل في هذه 
المسألة أثرًا ونظراء والله أعلم. 

حكم رسول الله ية في منع الرجل من بيع ما ليس عنده 
فى #الشننا و«المسند»7؟) من حديث حكيم بن حزام قال: قلت يا 


010 برقم (/75170)؛ وقد تقدم (ص 580). 

(۲) تقدم تخريجه (ص 585- 1850 ) بلفظ: «المسلمون شركاء...». 

)۳( تقدم تخريجه (ص 580). 

() أخرجه أحمد )١1571١١(‏ والترمذي (۱۲۳۲) والنسائی )٤٩۱۳(‏ وأبو داود )*6٠7(‏ 
وابن ماجه (۲۱۸۷) كلهم من طريق يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام به 
ويوسف لم يسمع من حكيم» وقد ورد متصلا من طريق أخرئ عند أحمد في 
(المسند» (16115) والبيهقى ف #الستن الكبريئن؟ (6/ *7”17) عن يحيول بن أبى كثير 
عن يعلئ بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام 
به» وقال الترمذي: «حديث حسن». وقال البيهقى: «هذا إسناد حسن متصل». 
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رسول الله يأتيني الرّجل يسألني البيعَ ليس عندي» فأبيعه منه» ثمٌ أبتاعه من 
السّوقء فقال: «لا تَبِعٌ ما ليس عندك». قال الترمذي: ديرق حسن. 

وني «السّنن)(١)‏ نحوه من حديث ابن عمرو لفظه: «لا يحل سَلَّفْ وبع 
والاشرطاو قي بولا ربح ما لاکن ولا بیع ما لہس عدا . قال 
الترمذي: ! حديث جسن حي 

فاتفق لفظ الحديثين على هيه ية عن بيع ما ليس عنده فهذا هو 
المحفوظ من لفظه بيا وهو يتضمّن نوعًا من العَرّر فإنّه إذا باعه شيئًا معيّنا 
ولیس في ملكه. ثم مضا(" ليشتريه ويُسلّمه له» كان متردّدًا بين الحصول 

ار ده ج عر فيو 8 

وعدمه» فكان غررًا يشبه القمار» فنهي عنه. 

وقد ظنَّ بعض النّاس أنه ّما ني عنه لكونه معدومًاء فقال: لا يصح بيع 
السدوب: وأا ي ظك حدية اله الاب من بب الممشوم .وه هذا 
hS‏ ويل من )أن طاح اوسرام 
المنهی عنه في حديث حَكيم وابن عمرو لا يلزم أن يكون معدومًاء وإن كان 
فهو معدومٌ خاصء فهو كبيع حبل الحبلة» وهو معدومٌ يتضمّن غررًا وترذدًا 
)١(‏ أخرجه أبو داود(5٠6”)‏ والترمذي (75؟١)‏ والنسائي (5717"1) وابن ماجه 

(۲۱۸۸) و أحمد (571/1) والحاكم (۲۱/۲)» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 


صحیح؟. 
(۲) د» ز: ليمضي». 
(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ» والظاهر أنه كما قال المصنف. 
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والمعدوم ثلاثة أقسام: 

معدو موصوفٌ مضمون(1) في الذَّمّ فهذا يجوز بيعه اتفاقًاء وإن كان 
أبو حنيفة شرط في هذا النوع أن يكون وقتّ العقد في الوجود من حيث 
الجملة» وهذا هو السَّلَم وسيأتي ذكره إن شاء الله. 

والثاني: معدومٌ تبعٌ للموجود» وإن كان أكثر منه» وهو نوعان: نوع متمق 
عليه» ونوعٌ مختلف فيه: 

فالمتفق عليه بيع الثسار بعد بدو صلاح ثمرة واحدةٍ منهاء فاتفق النّاس 
على جواز بيع ذلك الصّنف الذي بدا صلاح واحدةٍ منه» وإن كانت بقبّة 
جوا التعار درا وقك الاد ولک جار ھا تیا للم جرد ر بک 
المعدوم مصلا بالموجوده وقد يكون أعيانًا أحر مشصلة عن الموجوذ لب 

والتوع المختلف فيه كبيع المَقَايْىَ والمّباطخ إذا طابث, فهذا فيه قولان» 
أحدهما: أنه يجوز بيعها جملةء ويأخذها المشتري شيئًا بعد شيع كما 
جرت به العادة» ويجري مجرى بيع الشبرة يعد بدو صلاحها. وهذا هو 
الصّحيح من القولين الذي استمّر”" عليه عمل الأمَّة» ولا غنى لهم عنه» ولم 
يأتِ بالمنع منه كتابٌ ولا سنه ولا إجماءٌ» ولا أثرٌ ولا قياس صحيحٌ» وهو 
مذهب مالك وأهل المدينة» وأحد القولين في مذهب أحمد» وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيميّة2"7. 
)١(‏ «مضمون» ساقطة من المطبوع. 
)۲( في المطبوع: «استقر» خلاف النسخ. 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوئ» (١؟/ .)٤۸٩ - ٤۸۷ ٤۸٥ - ٤۸٤ ۲۲۷ /۲۹ ۰٥٤۷‏ 
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والّذين قالوا: لا يباع إلا لقطة لقطة لا ينضبط قولهم شرعًا ولاعرفًاء 
ويتعذر العمل به غالبّاء وإن أمكن ففي غاية العسرء ويؤدَّي إلى التنازع 
والاخغلاف الشّديدء فإن المشترى يريد أتمذ الصّعار والكبار ولااسيّما إذا 
كان صغاره أطيبٌ من كباره؛ والبائع لا يؤثر ذلك» وليس في ذلك عرف 
مقط وقد رن الجا ت كبيرة» فلا يستوعب المشتري اللّقطة الظّاهرة 
حت يَحدّث فيها لقطة أخرئ» ويختلط المح بارت ویار تمييزه ویش لو 
أو يعس غلرا ضاحب المَقدأة أن يحضر لها كل وقتِ من يشتري ما تجدّد 
فيهاء ويُّفرده بعقِء وما كان هكذا فان الشّريعة لا تأي به» فهذا غير مقدور ولا 
مشروي ودر الهم اللامرربءلفسدت أمرالهر راه دالیم 1 كدان 
يتضمن الَفريق بين متماثلين من كل الوجوه. فان بدو الصّلاح في لا 
بم ل بدرٌ الصّلاح في الثمار تلاس أجرائيا تلتق آجراء الثمار 10) 
وجَعْل ما لم يُخْلّق منها تبعًا لما خلق في الصورتين واحد, فالتفريق بينهما 
تفريقٌ بين متماثلين. 
ولا رايخ حولاء ها ل بيعها لقطة لقطة من القساه وَالتّمذَر فالوا: طريق 
رفع ذلك بأن يبيع يع أصلها معها. ويقتال* إذا كان بيعها جملة مفيدة عندكم» 
وهو بيع ساي وعرر» فن هذا لا يرتقع بيغ العروق التي لا قيمة لهاء وإن 
کات لها قم فسا جا بالسبة إلرن امن الب3ول» وليس المشتري اقضد 
في العروق» ولا يدفع فيها الجملة من المال» وما الذي حصل ببيع العروق 
معها من المصلحة لهما حى شرط؟ وإذا لم يكن بيع أصول الثمار شرطًا في 


)10( ص» د» م: (النار»). 


2۹۹ 


صحَّة بيع الثمرة المتلاحقة كالتين والتوت وهي مقصودةٌ فكيف يكون بيع 
أصول المقاثئ شرطًا في صحَّة بيعها وهي غير مقصودة؟ 

وال سرد أن هذا السدوم يجوز يبع با الموج رد رلا حا 
للمعدوم» وهذا كالمنافع المعقود عليها في الإجارة فإنّها معدومة» وهي 
مورد العقد؛ لأنّها لايمكن أن تَحدّث دفعة واحدة والشرائع مبناها على 
رعاية مصالح العباد» وعدم الحجر عليهم فيما لا بد لهم منه» ولاتتم 
مصالحهم في معاشهم إلا به. 

فصل 

الثّالث: معدومٌ لا يُدرئ يَحصلٌ أو لا يحصلء ولا ثقة لبائعه بحصوله؛ 
بل يكون المشتري منه على خطرء فهذا الذي منع الشارع بيعّه لا لكونه 
معدومّاء بل لكونه غرراء فمنه صورة التهي التي تضمّنها حديث حكيم بن 
حزام وابن عمرو(١‏ فان البائع إذا باع ما ليس في يلكه» ولا له قدرةٌ علئ 
سا يذهب ويُحصّله ويسلّمه إلى المشتري» كان ذلك شبيهًا بالقمار 
والمخاطرة من غير حاجة مهما إلئ هذا العقد, ولا تتوقف مصلحتهما عليه. 
وكذلك بيع حبل الحبلة» وهو بيع حمل ما تحمل ناقته» ولا يختص هذا 
النهي بحمل الحمل» بل لو باعه ما تحمل ناقته أو بقرته أو أمته كان من بيوع 
الجاهليّة التي يعتادونها. 

وقد ظنَّ طائفة أن بيع السَّلّم مخصوصٌ من النهي عن بيع ما ليس عند 
وليس كما ظنُوهء فان السَّلّم يرد على أمر مضمون في الذَّمَّةه ثابتٍ فيه 


000 في النسخ: «وابن عمر»» خخطأ. 


مقدور علئ تسليمه عند محلّه ولاغررّ”!) في ذلك ولا خطرٌء بل هو جعل 
المال في ذمّة المُسْلَّم إليه» يجب عليه أداؤه عند محله» فهو يُشبه تأجيل الثمن 
فى قكة المشترى» فيلا فل لذكة المشتري بالثمن المضمرنه وعدا شغْل 
CF 1 #5 : 5 ni‏ 
لذمة البائع با لمبيع المضمون» فهذا لون وبيع ما ليس عنده لون. ورايت 
لشيخنا في هذا الحديث فصلا مفيدّاء وهذه سياقته: 
(۲ ت 5 , ع م 
قال ": للناس في هذا الحديث أقوال: 


قيل: المراد بذلك أن يبيع السّلعة المعيّنة التي هي مال الغير» فيبيعهاء ثم 
يتملّكهاء ويُسلّمها إلى المشتري. والمعنئ: لا ثبع ما ليس عندك من الأعيان: 
ونقل هذا التفسير عن الشّافعيٌ» فإِنّهِ يجوّز السّلم الحال» وقد لا يكون عند 
المُسلّم إليه ما باعه» فحمله على بيع الأعيان ليكون بيع ما في الدّمّة غيرٌ داخل 
تحت سوا كان هالا أو مو ا 


وقال آخرون: هذا ضيفت جلا إن حكيم بن حزام ماکان بیع شيك 
معيّنًا هو مِلْكٌ لغيره؛ ثم ينطلق فيشتريه منه» ولا كان الذين يأتونه يقولون: 
نطلب عبد فلان أو دار قلان» وإنّما الذي يفعله النّاسٍ أن يأتيه الطّالب 
فيقول: أريد طعامًا كذا وكذاء أو ثوبًا كذا وكذاء أو غير ذلك. فيقول: نعم 
أعطبك؛ فيريعه ينه ثم يذهب» فيحصله من عند غيره إذا ثم يكن عتده . هذا 
هو الذي يفعله من يفعله من التاس» ولهذا قال : يأتيني فيطلب مني ابي ليس 
عندي» لم يقل : يطلب مني مما هو مملوك لغيري» فالطّالب طلب الجنسّ لم 
يطلب شيا معيّاه كما جرت عادة الطّالبٍ لما يُؤكل ويُلبس ويُركب إِنَّما 


)۱( ص» د» ح: ولا يجوزاء تحريف. 
(۲) لم أجد كلامه في كتبه المطبوعة. 


يطلب جنس ذلك» ليس له غرضٌ في مك شخص بعينه دون ما سواه مما 
هو مثله أو شي رنه ولهذا صار الإمام أحمد وطائفةٌ إلى القول الثاني فقالوا: 
الحديث على عمومه يقتضي النّهي عن بيع ما في الذَّمّة إذا لم يكن عنده» وهو 
يتناول التهي عن السَّلّمِ إذا لم يكن عنده» لكن جاءت الأحاديث بجواز 
السَّلّم المؤجّلء فبقي هذا في السَّلَّمِ الحال. 

والقول الثالث - وهو أظهر الأقوال -: إن الحديث لم يرد به النّمي عن 
السّلم المؤجّل ولا الحالٌ مطلقّاء وإنّما أريد به أن يبيع ما في الدّمّة ممًّا ليس 
هو مملوكا له" ولا يقدر علئ تسلیمه» ويربح فيه قبل أن يملكه ويَضْمَنه 
ويقدر على تسليمه» فهو نبي عن السّلم الحال إذا لم يكن عند المستسلف ما 
باعه» فيلزم ذمته شي سال ويربح فيه» وليس هو قادرًا على إعطائه» وإذا 
ذهب يشتريه فقد يحصل وقد لا يحصلء فهو من نوع الغرر والمخاطرة» وإذا 
كان السَلَّم حال وجب عليه تسليمه في الحالٌ وليس بقادر على ذلك» ويربح 
فيه علئ أن يملكه ويضمنه؛ وربّما أحاله علئ الذي ابتاع منه» فلا يكون قد 
عمل شيئاء بل أكل المال بالباطل. وعلن هذا فالسَّلَم الحال إذا كان المسلم 
إليه قادرا على الإعطاءء» فهو جائزء وهو كما قال الشّافعيٌ قلكئه: إذا جاز 
المؤجّل فالبحال أوتيئ بالجراز. 

وما يبيّن أن هذا مراد النْبِيَ يلِِ: أن السّائل إلّما سأله عن بيع شيء 
مطلق في الذّمّة كما تقدَّم» لكن إذا لم يجز بِيعٌ ذلك» فبيع المعيّن الذي لم 
يملكه أولى بالمنع» وإذا كان إِنَّما سأله عن بيع شيء في الذمّة» فإنّما سأله عن 


)١(‏ «له» ل ليست في صء د» ز. 
0 ص شا سال 
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ببعه ا فَإنَّه قال: أبيعه» : دم م ذهب فأبتاعه. فال له: «لا تبع ما ليس ند )» 
فلو كان السّلف الحالٌ لا يجوز مطلقًا لقال له ابتداء: لاتيم هذا سرا نان 
عنذه أو ليس عنده» فن صاحب هذا القول يقول: بيع ما في الذَّمّة حال لا 
يجوز ولو کان عنده ما سمه بل إذا كان عنده فان لا يبيع إلا معينّاء لا يبيع 
شيئًا فى الذمَة فلحا لم ينة النبيٌ يك عن ذلك مطلقاء بل قال: «لاتبع ماليس 
عندك)= علم أنهي فرّق بين ما هو عنده ويملكه ويقدر علئ تسلیمه» وما 
ليس كذلكء وإن كان كلاهما في الذمّة 

ومى دار هگا قير له آن الق رل الثالك عو الشّواب: 

وإذا قيل: المؤشر ۹ جاو للشرورق وهو بيع المفاليس؛ لأنّ البائع 
احتاج أن يبيع إلئ أجل وليس عنده ما يبيعه الآنء فأمّا الحال فيمكنه أن 
يحضضر المبيع فيراءه فلا اجا إن بيع موصوف في الأ أو بيع عيذ غاب 

قيل: دگ اال على علاف الاسن » بل تأجيل المبيع كتأجيل 
المنء كلاهما من مصالح العالم. 

والتاس لهم في مبيع الغائب ثلاثة أقوال: منهم من يُجوزه مطلقاء ولا 
يجوّزه معيّنًا موصوفاء كالشافعيّ في المشهور عنه. ومنهم من يُجوّزه معيّنا 
موصوفاء ولا يُجوّزه مطلقاء كأحمد وأبى حنيفة. والأظهر جواز هذا وهذاء 
ويقال للشَّافعيَ مثل ما قال هو لغيره: إذا جاز بيع المطلق الموصوف في 


)١(‏ في المطبوع: «إن بيع المؤجل». والمثبت من النسخ. 
(۲) صءد: ا 


ا2 


لذ فالمعيّن الموصوف أولىئ بالجوازء فإنَّ المطلق فيه من الغرر والخطر 
والجهل أكثر مما في المعيّن» فإذا جاز بيع حنطة مطلقةٍ بالصّفة» فجواز بيعها 
معينة بالصفة أولئ» بل لو بيع المعيِّن بلا صفة7١؟»‏ وللمشتري الخياز إذا رآ 
جاز أيضًاء كما نقل عن الصّحابة» وهو مذهب أب حنيفة وأحمد في إحدئ 
الرّوايتين» وقد جوز القاضي وغيره من أصحاب أحمد السَّلّم الحالٌ بلفظ البيع. 
والتّحقيق: أنه لا فرق بين لفظ ولفظه فالاعتبار في العقود بحقائقها 
ومقاصدها لا بمجرّد ألفاظهاء ونفس بيع الأعيان الحاضرة التي يتأخر قبضّها 
يُسمّئ سما إذا عجّل له النّمنء كما في «المسند»("2 عن النَبِيَ بك أنه نى أن 
يَسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه. فإذا بدا صلاحه وقال: 
أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحاتط» جازء كما يجوز أن يقول: 
ابتعت عشرة أوسقٍ من هذه الصّبرة» ولك الثمن يتأخر قبضه إلى كمال 
صلاحه» فإذا عجّل له الثَّمن قبل له: سلفٌ؛ لأن السّلف هو الذي تقد 
والسّالف المتقدّمء قال تعالئن: ف جعل تهر سكا رما دربت 4 
[الزخرف: 51]. والعرب تسمِّي أوَّل الرّواحل: السّالفةء ومنه قول التب ككله: 
«الحقى بسلفنا الحَير ۳ عثمان بن مظعون»!1, وقول الصذيق: لأقاتلتهم 


)١(‏ م: «بالصفة». والمثبت من بقية النسخ. 

(۲) لم أقف عليه في «المسند» بهذا اللفظ. والذي في «المسند» (/00571): نهئ رسول الله 
يا عن السلم في النخل حتئ يبدو صلاحه. وأخرجه أبو داود (/75571) وابن ماجه 
(35585»» وفي إسناده جهالة» فإن كان هو المراد فللحديث أصل في البخاري 
(0) ومسلم .)١675(‏ 

(۳) في المطبوع: «ألحق بسلفنا الصالح» خلاف النسخ والرواية. 


 )»تاقبطلا« أخرجه أحمد (۲۱۲۷) وأبو داود الطيالسى (۲۸۱۷) وابن سعد في‎ )٤( 
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حتّى تنفرد سَالِفْتي7١2.‏ وهي العنق. 


ولفظ «السّلف» يتناول القرض والسَلّم؛ لأنّ المُقَرض أيضًا سلّف 
القرضء أي قدَّمهء ومنه هذا الحديث: «لايحل سلف وبيعٌ0('): ومنه 
الحديث الآخر: أن الى ية استسلف بَكْرَاء وقضوئن جملا رَباعيًا(©. والّذي 

بيع ما ئيس عندء لا يقصد إلا الرّبح: وهو اجر یسلا بسعره ثم يذهب 
فيشترى بمثل ذلك الل فاه يكون قد أتعت اسه لغيرة بلا فائدة» وآلهأ 
يفعل هذا من يتوكل لغيره فيقول: أعطني» فأنا أشتري لك هذه السلعة 
فيكون أميتا. أمًا أله يبيعها بثمن معن يقبضه. ثم يذهب فيشتريها بمثل ذلك 
اللمن من غير فائدة في الحال» فهذا لا يفعله عاقلٌ. نعم إذا كان هناك تاج 
فقد يكون محتاجًا إلى لثمن فيستسلفه» وينتفع به مدَّة إلى أن تَحصّل تلك 
السّلعة» فهذا يقع في السّلم المؤجّلء وهو الذي يُسكّى بيع المفاليس» فإِنّه 
يكون محتاجًا إلى الشّمن وهو مفلس» وليس عنده في الحال ما يبيعه» ولكن له 


(۳/ ۹۸) والطبراني في «الکبیر» (9/ ۳۷) من حديث ابن عباس تھا وفي 
إسناده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني 
في (اللأوسط» (57/7)» ومن حديث الأسود بن سريع عند البخاري في «التاريخ 
الكبير» (۷/ ۳۷۸) والطبراني في «الكبير» /١(‏ 3585)» وفي أسانيدها كلام. 

)١(‏ أخرجه البخاري )۲۷۳١(‏ ضمن قصة الحديبية من قول النبي ييه لا من قول أبي بكر 
الصديق يانه 

(۲) تقدم تخريجه من حديث عبد الله بن عمرو (ص۹۷٤).‏ 

)۳( أخرجه مالك (۱۹۸۸) ومن طريقه مسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي رافع َلبَُعَنه. 

0 ق س اکا 


ما ينتظره من مَل أو غيره» فيبيعه في الذَّمّة» فهذا يفعل مع الحاجة» ولا يفعل 
بدوها إلا أديتسد أ عر بان ل الال وير أله جل يدسن الكت 
أكثر مما يفوت بالشّلم» فإن المستسلف يبيع السّلعة في الحال بدون ما 
تساوي نقداء والمُسُلف يرئ أنه يشتريها إلى أجل بأرخص مما يكون عند 
حصولها. وإِلّا فلوعلم آنّها عند طرد الأصل تباع بمشل رأس مال السَّلّم لم 
يُسلّم فيهاء فيذهب نفع ماله بلا فائدة» وإذا قصد الأجر أقرضه ذلك قرضًاء 
ولايجعل ذلك سلا إلا اظن أنه فى الحال ارحص منه وق لول 
الأجل. فالسّلم المؤججل في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف إلى 
امن وأا الحال فإن كان مد ققد يكوة سانجا الد الل ٠‏ فيبيع ما عنده 
معيّنًا تارة وموصوفًا أخرئ» وأمًا إذا لم يكن عنده. فإِنّه لا يفعله إلا إذا قصد 
التجارة والربح. فيبيعه بسعر» ويشتريه بأرخص منه. 

ثجّ هذا الذي قدّره قديحصل كما قدّره. وقد لا يحصلء وقد لا 
تحصل له تلك السلعة التي تسلّف فيها إلا بثمنٍ أغلئ مما تسلف فيندم: 
وإن حصلت بسعرٍ أرخص من ذلك قدَّم السّلفء 4 إذ گان يمكته أن يشتريه هو 
بذلك الثمن» فصار هذا من نوع الميسر والقمار والمخاطرة كبيع 
العبد الآبق والبعير الشارد يُباع بدون ثمنه» فإن حصل ندم البائع» وإن لم 
بحصل ن المشتري. وكذلك بيع حبل الحبلة؛ وبيع الملافيح والمضامين؛ 
ونحو ذلك مما قد يحصل وقد لا يحصلء فبائع ما ليس عنده من - جنس بائع 
الغرر» الذي قد يحصل وقد لا يحصل» وهو من جنس القمار والميسر. 


)١(‏ «وقد لا تحصل» ليست في المطبوع. 


والمخاطرة مخاطرتان: 


ويا بايد لمي ري 


الط اا لس لئے دی کا المال بالباطل» فهذا الذي 


حرّمه الله ورسوله» مثل بيع الملامسة والمنابذة"» وحبل الحبلة7", 
والملاقيح والمقضاف. 2 وبيع الشمار قبل بدو صلا( . ومن هذا التوع 
يكرد ادا فد قر الأخمو وجلل ويتظأم س ی 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
050 
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EO‏ ع 


في المطبوع: «ويربح). 

أخرجه البخاري (285) ومسلم )٠١١١(‏ من حديث أبي هريرة نة 

أخرجه البخاري )۲۱٤۳(‏ ومسلم )١15١5(‏ من حديث ابن عمر وَلْبَدُعَنْها. 

روي النهي عن بيع الملاقيح والمضامين من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عباس 
كته أخرحج حديث ابن عباس الطبراني في «الكبير» )۲٠١ /١١(‏ والبزار في 
«(مسنده» »)٤۸۲۸(‏ وني إسناده إسماعيل بن إبراهيم : بن أبي حبيبة وهو ضعيف. 
وحديث أبي هريرة أخرجه البزار في «مسنده» »)۷۷۸٠١(‏ من طريق صالح بن أبي 
الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاء وخالفه مالك كما في 
«الموطأ» (۹٠۱۹)ء‏ ومعمر عند عبد الرزاق »)١5177(‏ والأوزاعي عند المروزي في 
«السنة» (۲۱۲)» فرووه مرسلا عن ابن المسيب» وصحح إرساله عن سعيد 
الدارقطنيٌ في «العلل» (٠٠۷٠)ء‏ وهي مراسيل تقوّي الحديث» لا سيما مع إجماع 
العلماء علئ عدم جواز هذا البيع» كما نقل ابن قدامة الإجماع علئ ذلك عن ابن 
المنذر في «المغني» (5/ .)٠١١‏ 

أخرجه البخاري )١587(‏ ومسلم )١075(‏ من حديث ابن عمر ووَآنَدعَنُهًا. 


0۰¥ 


وبِيعٌ ما ليس عنده من قسم القمار والميسر؛ لأنّه قصد أن يربح على هذا 
لما باعه ما ليس عنده» والمشتري لا يعلم أنه يبيعه ثمّ يشتري من غيره» وأكثر 
الثاس لو علموا ذلك لم يشتروا منه» بل يذهبون يشترون من حيث اشتری 
هوء وليست هذه المخاطرة مخاطرة التَجَّارِ بل مخاطرة المستعجل بالبيع 
قبل القدرة على التسليم» فإذا اشترئ التاجر السّلعة» وصارت عنده ملكا 
r I‏ باع بیع القجارة كما أي الله تعالئ 
بقوله: لاتا ڪاو آمو ڪر بتڪم وال إل ان ورعن راض 
سر4 [النساء: ۲۹]. والله أعلم. 

حكم رسول الله ية في بيع الحصاة والغرر والملامسة والمنابذة 


في صحيح مسلم) 217 عن أبي هريرة قال: هى رسول الله اة عن بيع 
الحصاة وعن بيع الغرر. 

E TET‏ أن رسول الله كي هئ عن الملامسة 
والمتابذة. زاد سل" : ١أمّا‏ الملامسة: ا لی قل منهساقورت سبلي 
غير تأمُل» والمنابذة: أذئبة كل راحو منهما ثويّه إلى الآغبر ونم ينظو 
والعل منهما 111 لوب اسف 


وفي «الصحيحين»““ عن أبي سعيد قال: نهانا رسول الله اة عن بيعتين 


.)١15١5( برقم‎ )۱( 
.)١65١١( ومسلم‎ )٥۸٤( البخاري‎ )۲( 
.)۲ /۱١۱۱( برقم‎ (۳) 
.)١0١5( البخاري (0۸۲۰) ومسلم‎ )٤( 


0٩۸ 


ولبسستين: تبي عن السلاسسة بوالمتابلة لي اع :والملاسية: لمس الرج] 
فرت الكسر بيده بالليل أو بالهاره ولا يقلبه(١2‏ إلا بذلك . والمنابذة: أن يبد 
الرّجل إلى الرّجل ثوبه» وينبذ الآخر ثوبه» ويكون ذلك بيعهما من غير ظر 
ولا تراض. 

آمًا بيع الحصاةء فهو من إضافة المصدر إلى نوعه» كبيع الخيار وبيع 
النسيئة ونحوهماء وليس من باب إضافة المصدر إلى مفعوله»ء كبيع الميتة 
والدَّم. والبيوع المنهيٌ عنها ترجع إلى هذين القسمين؛ ولهذا فسّر بيع 
الحصاة بأن يقول: ارم هله السضاةة تمل لي توب وفعت خو و لاك پر 
کے ان دمو رتد قنخما افيت الد رسا الحا وفسّر بأن يقبض 
على كف من حصًاء ويقول: لي بعدد ما خخرج في القبضة من الشيء 
المبيع"» أو يبيعه سلعةً ويقبض على كنف من حصّاء ويقول: لي بكل حصاة 
درهم. وفسّر بأن يمسك أحدهما حصاةً في يده» ويقول: أيّ وقتِ سقطت 
الحصاة وجب البيع. وفسّر بأن يتبايعاء ويقول أحدهما: إذا نبذت إليك 
الحصاة فقد وجب البيع. وفشر بأن يسترهس القطيع من الد فاحل حصا 
ويقول: أي شاةٍ أصبتها فهي لك بكذا. رعا الور كلها فاسدة لہا رف كن 
من أكل المال بالباطل» ومن الغرر والخطر الذي هو شبية بالقمار. 

فصل 
وأمّابيع الغررء فمن إضافة المصدر إلى مفعوله كبيع الملاقيح 


6 م“ د ح: «(ولا يقبله)» تحريف. 


ا صء د» م: «الممتنع». 
0 


والمضامين. والغرر: هو المبيع نفسه. وهو فَعَل بمعنئ مفعول» أي مغرور 
به» كالقيّض والسّلب , بمعنئ'!؛ المقبوض والمسلوب؛ وهذا كبيع 
العبد الآبق الذي لا يقدر على تسليمه» والفرس الشَّارد والطّير في الهواء. 
وكبيع ضربة الغائص” ")» وما تحمل شجرته أو ناقته» وما يرضئ له به زید أو 
هبه له أو يُورثه إيّاه ونحو ذلك مما لا يُعلَّم حصوله أو لا يُقدّر على تسليمه. 


أو لا د بعر ف حقيقته ومقداره. 


ومنه بيع حبل الحبلة» كما ثبت في «الصّحيحين»7" أن النَبىَ كه مئ 
عنه» وهو تاج التتاج في أحد الأقوالء والثاني: أنه أجل فكانوا يتبايعون إليه. 
هكذا رواه مسلم» وكلاهما غرنٌ والثالث: أنّه بيع حَمْل الكَرْم قبل أن 
يبلغ. قاله الميرة20 1 قال: والحبلة: الكرم بسكون الباء وفتحها. وأمًا ارخ 
عمر ففسّره بأنّه أجل كانوا يتبايعون إليه» وإليه ذهب مالك والشافعيت, وأمًا 
5 عبيلة ففسره ببيع نتاج اتتا وإليه ذهب اوا 


010( د» ص» ح» ز: (يعني». 

(؟) في بعض النسخ: «القابض)» تحريف. وضربة الغائص: أن يقول الغائص في البحر 
للتاجر: أغوص غوصة» فما أخرجته فهو لك بكذا. 

(۳) البخاري )۲۱٤۳(‏ ومسلم )١5١5(‏ من حديث ابن عمر رَعََايَدْعَنُها. 

.)0/1١6١5(مقرب‎ )٤( 

)٠(‏ كما في «إكمال المعلم» (5/ )٠١١‏ و«المفهم» للقرطبي (777*/5). ونمل أيضًا عن 
أبي الحسن ابن كيسان. ورد عليه السهيلي في «الروض الأنف» )٤١ /٤(‏ وقال: هو 
قول غريب لم يذهب إليه أحد في تأويل الحديث. 

() انظر: غريب الحديث» لأبي عبيد )7١8/١(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات») 
ELT NS‏ 


٠‏ إ0 


ومنه بيع الملاقيح والمضامين» كما ثبت من حديث سعيد بن المسيّب 
عن أبي هريرة أن الت يل جى عن المضامين والملاقيح'. قال أبو 
عبيد('؟: الملاقيح: ما في البطون» وهي الأجنّة؛ والمضامين: ما في 
أصلاب الفحول» وكانوا يعون اجنين في بطن الأقةء وما يضري الفح في 
عام أو أعوام. وأنشد(؟): 


2 ك لر ٠‏ ا 5 2 وه 
إن المضامين التي في الصلب ماع الفحول في الظهور الحدب 


ومنه بيع المَجُرء فن الي اة نهن عنه200. قال ابن الأعراب: المَجُر 
مافي بطن الناقة» والمجر: الرّباء والمجر: القمار» والمجر: المحاقلة 
والمداكة: 


(0) تقدم تخريجه (ص۷٩٥).‏ 

0( في غريب الحديث)» .)۲٠۸/١(‏ 

(۳) في المطبوع: «من» خلاف الأصول و«اغريب الحديث». 

(6) الرجز في «تبذيب اللغة» و«اللسان» و«التاج» (ضمن» لقح) بلا نسبة» وفيها أنه من 
إنشاد عبد الملك بن هشام. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي عمر في «مسنده» ‏ كما في «المطالب العالية» (۷/ )۳١١‏ - والبزار في 
«مسنده» (531777) والبيهقي في «السنن الكبرئ» (5/ 5١‏ 7) والبغوي في «شرح السنة» 
(۸/ 1737 ) من طريق موسی بن عبيدة» وعبد الرزاق )١555٠0(‏ من طريق إبراهيم بن 
محمد بن أبي يحيئ» كلاهما (موسئ وإبراهيم) عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
به. وموس ضعيف» وإبراهيم متروك. وذكر البيهقي في «السنن الكبرئ» (6/ 4١‏ ”) 
أن ابن إسحاق رواه عن نافع عن ابن عمر» وابن إسحاق مدلس ولم يصرح 
بالتتحديث» وق روايته عن نافع كلام. 

(5) كمافي «تبذيب اللغة» (مجر) وغيره. 
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ومنه بيع الملامسة والمنابذة. وقد جاء تفسيرها في نفس الحديث» ففي 
«صحيح مسلم»' عن أبي طريرة با عد ج : العللامسة والمتانذة» 
أمّا الملامسة : فأن يلوس كل واحدٍ منهما ثوبَ صاحبه بغير تأمّلء والمنابذة: 
أن ينيذ كل واحي منهما ثوبه إلى الآخرء ولم ينظر واحدٌ منهما إل نوب 


وني «الصحيحين»"' عن أبي سعيد قال: نهانا رسول الله وة عن بيعتين 
ولبستتينة نبئ عن الملامسة والمنابذة!؟؛ في البيع» والملامسة: الس اجا 
لوب الآعر بيده بابل أو بايان ولايقله الابذلك. والمتابلة أنذ نة 
الرّجل إلى الرّجل ثوبه» وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير 
نظر ولا تراض. 

وفسّرت الملامسة بأن يقول: بعنّك ثوبي هذا على أنّك متئ لمسنّه فهو 
عليك بكذاء والمنابذة بأن يقول: أي ثوب نبذته إلى فهو علي بكذاء وهذا 
اشا تر من الملامسة والمتابنف وهر ظاغر كلام أحمله والغرر في ذلك 
ظاهرٌ وليس العلّة تعليق البيع على( شرطء بل ما تضمّنه من الخطر 
والغرر. 


.)5/1١6١١( برقم‎ )۱( 

(۲) صء د: (بيعين»). 

00 البخاري )087٠(‏ ومسلم »)۱١۱۲(‏ وقد تقدم (ص008). 
)٤(‏ «نهئ عن الملامسة والمنابذة» ساقطة من المطبوع. 

(5) «علئ» ساقطة من المطبوع. 


o1۲ 


فصل 

وليس من بيع الغرر بيع المغيّبات في الأرض» كاللّفت والجَرّر والفجُل 
رالقلقاس والبصل وتحوهاء فإثها معلومة بالعادة يعرفها أهل الشيرة بي 
وظاهرها عنوان باطنهاء فهو كظاهر الصبرة) مع باطنها ولو قد ر أن في 
ذلك غرراء فهو غررٌ يسر بُغتفر في جنب المصلحة العامّة التي لا بد للنّاس 
منهاء فن ذلك غررٌ لا يكون موجبًا للمنع» فن إجارة الحيوان والدًار 
والحانوت مُساناة" لا تخلو عن غرر؛ لأنّه يعرض7" موت الحيوان» 
و ادام الذار. وكذا دخول الحمّام. وكذا الک س تد الكقاى ناله خير 
مقدّرٍ مع اختلاف الثّاس في قدره. وكذابيو ع السلم» وكذا بيع الصبرة ة العظيمة 
ّي لايُعلم مكيلهاء وكذا بيع البيض والرئَان والبطّيخ والجوز والألّوز 
والفسْتقء وأمثال ذلك مما لا يخلو من الغرره فليس كل غر سيا للتُّحريم. 

والغرر إذا كان يسيرًا أو لا يمكن الاحتراز منه» لم يكن مانعًا من صحة 
العقدء فإن الغرر الحاصل في أساسات الجدران» وداخل بطون الحيوان» 
وأجزاء(*) الثمار التي بدا صلاح بعضها دون بعض= لا يمكن الاحتراز منه؛ 
والغرر الذي في دخول الحمّام والشّربٍ من السّقاء ونحوه غر يسيرٌ فهذان 
النوعان لا يمنعان البيع» بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحتراز منه» وهو 


)١(‏ الصّبرة: الكومة من الطعام. 
(۲( يقال: استأجره ساتاةً وساتية آي لمذة سنة. 
)(٠‏ بعدها زيادة «فيه» في المطبوع»ء وليست في النسخ. 
)٤(‏ في المطبوع: «فم» حلاف النسخ. 
)٥(‏ في المطبوع: «أو آخر» خلاف النسخ. 

o1۲ 


المذكور في الأنواع التي نى عنها رسول الله ا وما كان مساويًا لها لا فرق 
بينها وبينه» فهذا هو المانع من صحة العقد. 
فإذا عرف هذاء فبيعٌ المغيّات في الأرض انتفئ عنه الأمران» فان غرره 
يسيرٌء ولا يمكن الاحتراز منه» فإن الحقول الكبار لا يمكن بيع ما فيها من 
ذلك إلا وهو في الأرضء فلو شرط لبيعه إخراجه دفعة واحدةً كان في ذلك 
من المشقة وفساد الأموال ما لا يأتي به شرع وإن مع بيه إلا شيا فشي 
كلّما أخرج شيتًا باعه» ففي ذلك من الحرج والمشقّة وتعطّل مصالح أرباب 
تلك الأموال ومصالح المشتري ما لا يخفئ, وذلك مما لا يوجبه الشّارعء 
ولاتقوم مصالح النّاس بذلك البنَّةَه حتّئ إن الذين يمنعون من بيعها في 
الأرض إذا كان لأحدهم فراخ" كذلكء أو كان ناظرًا عليه» لم يجد بدا من 
بيعه في الأرض اضطرارًا إلى ذلك. وبالجملة» فليس هذا من الغرر الذي نبئ 
عنه رسول الله وء ولا نظيرًا لما نه عنه من البيوع. والله أعلم. 
فصل 
وليس منه بيع المسك في فَأرته"» بل هو نظير ما“ مأكولّه في جوفه: 
اجوز واللوو والقشس وعوة اليب فإن فارة وعاة له رة من انات 
وتحفظ عليه رطوبته ورائحته؛ وبقاؤه فيها أقرب إلى صيانته من الغش 


() صءح: ابتغيير). ده ز: ابتعيين)» تحريف. . 

(۲) في المطبوع: «خراج»» والمثبت من النسخ. وفراخ الشجرة: ما ينمو عليها بعد أن 
تقطع فروعهاء ويطلق أيضًا على كل صغير من النبات والشجر وغيرها. 

(© فآرة المسلف: وعاؤه الذي يجتمع فيه. 

)٤(‏ «ما» ساقطة من ص» د» ح. 
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والتغيّر» والمسك الذي في الفأر عند الاس خيرٌ من المنفوض» وجرت عادة 
التَجارببيعه وشرائه فيهاء ويغرفون قدره وجنسه معرفةٌ لا تگاد تختلف: 
فليس من الغرر في شيء. فإنّالغرر”! هو ما تردّد بين الحصول والفوات: 
وعلئ العادة" الأخرئ: هو ما طُوِيتْ معرفته وجهلت معيّنه(", وأا هذا 
وتحوه فللا يسما غر وا لالغة ولا شرعاولة عرفا وشن حرم برع شي 
وادّعئ آنه غر طولب بدخوله في مسمّئ الغرر لغة 5 أو شرعا. وجواز بيع 
المسك في الفأر أحد الوجهين لأصحاب الشافعت» وهو الرّاجح د دليلا 
وال مرو علو ه مثل بيع التو في التمرء والبيض في الدّجاجء واللّبن في 
الصرع» والسَّمْن في الوعاء» والفرق بين التوعين ظاهرٌ. 
ومنازعوهم يجعلونه مثل بيع قلب الجوز واللّوز والفستق في صِوَانِه(4)؛ 
ل من مصلحف ولا رہ أله أ دا سه بالأوّلئ تلا ھی عا ہی عذه 
الشارع» ولا من معناه» فلم يشمَله نهيه لفظًا ولا معنى. 
وأمًا بيع السَّمْن في الوعاء ففيه تفصيل» فاته إن فته ورأئ راس يحييث 
يدله عل جنسه ووصفه جاز بيعه في السّقاء لكنه يصير كبيع الصبرة التي 
شاهد ظاهرهاء وإن لم يَرّه ولم يُوصَّف له لم يجزر بيعه؛ لأنّه غررٌء فإنَّه 
يختلف جنسًا ونوعًا ووصفاء وليس مخلوقًا في وعائه كالبيض والجوز 


)١(‏ «فإن الغرر» ساقطة من د. 

(۲) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «القاعدة». 

(۴) كذافي النسخ. وق هامش ص: لعله «عينه». 

)٤(‏ الصوان: ما يصَان به أو فيه الكتب والملابس ونحوهاء والمقصود به هنا غلاف هذه 
الأشياء. 
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واللّوز واليسك(١)‏ في أوعيتهاء فلا يصح إلحاقه بها. 

وأمّا بيع الب في الضَّرْعْه فمنعه أصحاب أحمد والشَّافِعيٌ وأبي حنيفة» 
الذي يجب فيه التّمصيل» فإن باع الموجود المشامَدَ في الضّرع» فهذا لا 
يجوز مفردًا ويجوز تبعًا للحيوان؛ لاله إذا بيع مفردًا تعذّر تسليم المبيع بعينه؛ 
لأنّه لا يُعرف مقدار ما وقع عليه البيع» فإِنّه وإن كان مشاهدًا كاللّبن في 
الظرف» لكنّه إذا حلبه خلَمَه مثلّه ممّا لم يكن في الضَّرِعء فاختلط المبيع بغيره 
على وجه لا يتميّر. وإن صح الحديث الذي رواه ابن ماجه في «سننه»(" من 
حديث ابن عباس أن رسول لله اة نب أن يُباع صوف على ظهرء أو لبن في 
ضَرْع - فهذا إن شاء الله محمله. وأمًا إن باعه آصعًا معلومة من اللَّبِن يأخذه 
من هذه الشَّاة أو باعه لبها أيّامّا معلومة» فهذا بمنزلة بيع الثّمار قبل بدو 
صلاحها لا يجوزء وأمًا إن باعه لبنًا مطلقًا موصوقًا فى الذَّمَّةه واشترط كونه 
من هذه الشّاة أو البقرة» فقال شيخنا”): هذا جائرٌ واحتج بمافي 
«المسند»)(؟) من أن الى كلل : نه أن يُسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا 
صلاحه. قال: فإذا بدا صلاحه وقال: أسلمتٌ إليك في عشرة أوسّقٍ من تمر 


)١(‏ صء د» م: «السمك»» تحريف. 

)۲( لم أقف عليه في سنن نن ابن ماجه)» وغيّره في المطبوع إل : «رواه الطبراني في معجمه). 
وهو في «المعجم الكبير» )۳۳۸/١١(‏ و«المعجم الأوسط؛ )٠ ١ /٤(‏ وأخر جه 
أيضًا الدارقطني (7/ ٠٠‏ 5)» والبيهقي في «السنن الكبرئ» (0/ 0500)» وقال البيهقى : 
رد برئعة هعر ين قرو وليس بالقوي... المحفوظ موقوف». وتعقب بأنه قد 
وتلق ويطل ال لے ف 

(۳) انظر: «الفروع» (7/ )۱٤۸ -۱٤۷‏ و«الاختيارات» للبعلى (ص‌۱۷۹). 

.)0 ١ ٤ص‎ ( تقدم تخريجه‎ )٤( 


601١1 


هذا الحائط جازء كما يجوز أن يقول: ابتعت منك عشرة أوسّق من هذه 
الصيرة» ولك الل باحر قيضه إل كمال صلاحه: هذا لفظه. 


فصل 

وآمّا إن جره السا أو البقرة أو الثاقة مدا مسلومة لأخق لبنها فى تلك 
المدَّة فهذا لا يُجرّزه الجمهور؛ واختار شيخنا جوارّه» وحكاه قولًا لبعض 
أهل العلم» وله فيها مصتف مفردٌ» قال7©: إذا استأجر بقرًا أو نُوقَا أوغنمًا 
يام اللبن بأجرةٍ مسمّاةٍ وعَلَمُها على المالك؛ أو بأجرةٍ مسمِّاةٍ مع علفها على 
أن يأخذ اللَِّن- جاز ذلك في أظهر قولي العلماء كما في الظثر. 

قال: وهذا يشبه البيع» ويشبه الإجارة؛ ولهذا يذكره بعض الفقهاء في 
البيع» وبعضهم في الإجارة. لكن إذا كان اللبن يحصل بِعَلّف المستأجر 
وقيامه على الغنم» فإِنّه يُشبه استئجار الشجر. وإن كان المالك هو الذي 
يَعْلفهاء وإِنّما يأخذ المشتري لبنّا مقدَّرّاء فهذا بيع محضٌ. وإن كان يأخذ 
لبن مطلقًا فهو بِيمٌ أيضًاء فإنَّ صاحب اللَّبِن يوفيه اللّبن بخلاف الظّئر 
فإنّما(؟» هي تسقي الطَّفْلَ» وليس هذا داخلًا فيما نى عنه يكل من بيع الغرر؛ 
أن الغرر ترد بين الوجود والعدم» فنهئ عن بيعه؛ لسن حنسن الهاو 
الذي هو الميسرء والله حرّم ذلك لما فيه من أكل المال بالباطل» وذلك من 


)١(‏ «يجوز أن» ليست فی ص»ء د. 

(۲) كذافي النسخ. وتي «الفروع»: «التمر». 

(۳) لم يصلنا كتابه المفرد» وتكلم على هذه المسألة في «مجموع الفتاوئ» (۳۰/ -٠۱۹۷‏ 
Fa oa!‏ 

)٤(‏ مءد ز: «فإنها». 


الظّلم الذي حرّمه الله. وهذا إنُمايكون قمارًا إذاكان أحد المتعاوضين 
سل له مال والآكر قد يحصل له رقد لا يحمل هذا الذى لا يجوز 
كما في بيع العبد الآبق» والبعير الشّاردء وبيع حبل الحبلة» فإِنَّ البائع يأخذ 
مال المشتري» والمشتري قد يحصل له شيء وقد لا يحصل» ولا يعرف قدر 
الحاصل. فأمّا إذا كان شيئًا معروفا بالعادة كمنافع الأعيان بالإجارة» مثل 
منفعة الأرض والدَابَّةه ومثل لبن الظّئر المعتادء ولبن البهائم المعتادء ومثل 
الثمر والرّرع المعتاد= فهذا کله من باب واحلء وهو جائ ثم إن حصل علئ 
الوجه المعتاده وإلا حط عن المستاجر بقدر ما قاث من المنفىة المقصودة 
وهو مثل وضع الجائحة في البيع» ومثل ما إذا تلف بعض المبيع قبل التّمكن 
من القبض في سائر البيوع. 

فإن قيل: مورد عقد الإجارة إنّما هو المنافع لا الأعيان؛ ولهذا لا يصح 
استئجار الطعام ليأكله» والماءَ ليشربه. وأمًا إجارة الظئر فعلئ المنفعة» وهي: 
وضع الطفل في حجرهاء وإلقامُه ثديّهاء واللّبن يدخل ضمنا وتبعًاء فهو كنقع 
البئر7١2‏ في إجارة الذارء ويُْتفّر فيما دخل ضمنًا وتبعًا ما لا يُْتمّر في الأصول 
والمثو عابت 

قيل: الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: منع كون عقد الإجارة لايَرِدُ إلا على منفعةء فن هذا ليس ثاب 
بالكتاب ولا بالسّنْة ولا بالإجماع» بل الثابت عن الصحابة خلافه» كما صم 


عن عر ل 301 


)١(‏ تقع البئر: الماء المجتمع فيها قبل السّقي» أو فضل مائها. 
(۲( أي دفعها للعاملين عليها بعقد. 


و 
حديقة اسد بن حضير ثلاث سنين» وأخذ الأ جرة فقضى 


0۹1۸ 


بها دينه(١2.‏ والحديقة هي التّخل. فهذه إجارة الشّجر لأخذٍ ثمرهاء وهو 
مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب كنف ولا يُعلَّم له في الصّحابة 
مخالف» واختيار أبي الوفاء بن عقيل من أصحاب أحمدء واختيار شيخنا 
قدّس الله روحه. قوم إن قورةعقه التجارة لأ كو المع ةي > 
مسلّم» ولا ثابتٍ بالدّليلء وغاية ما معكم قياس محل التّزاع على إجارة الخبز 
للأكلء والماء للشربب وهذا من أفسد القياس» فإِنَّ الخبز تذهب عينّه ولا 
يستخلف مثله» بخلاف اللَّبِن ونقع البكر» فإلّه لما كان يستخلف ويحدث 
شيئًا فشيئّاء كان بمنزلة المنافع. 


يوضحه الوجه الثاني: وهو أن الثمرة تجري مجرئ المنافع والفوائد في 
ا قف اا ةر تو عا فبجوق لقنت الج ةَ ليتتفع آهل الوقف 
شمرهاء كما يق الأرض لينتفع أهل الوقف بغلتهاء ويجوز إعراء 
الجرة كما بجوة اققا الي وصارية الدّان ومنيحة اللين. رهلا كاه 
تبر بنماء المال وفائدته» فإن من دف عقاره إلى من يسكنه فهو بمنزلة من 
دفع دايّته إلى من يركبهاء وبمنزلة من دفع شجره إلى من يستثمرهاء وبمنزلة 

من دفع أرضه إلى من يزرعهاء وبمنزلة من دقع شاته إلى سن يشرب لبنها. 
فهذه الفوائد تدخل في عقود التّبرع. سواءٌ كان الأصل محيّمًا بالوقف أو غيرٌ 


)000 سا ل أ لمن 09) رداق ریا وا )) سكين » يذل (ثلاث سین 
(۲( كاف الست يكو من دريف دير الثم مرخ الدج خرش رمن ارد 
کی وف المطبوع: «(إعارة». 
(۳) في المطبوع: «إعارة). والمثبت من النسخ. وأفقَرَ فلانًا دابته: أعاره إياها. والظهر: 
الدابة التي يركب عليها. 
0_1 


محبّّس . وتدخل أيضًا في عقود المشاركات. فإنَّهِ إذا دفع شاةً أو بقرةً أو ناقة 
إلئ من يعمل عليها بجزءٍ من دَرّها ونَسْلها صح على أصح الرّوايتين عن 
جمد فكذلك تدخل في عقود الإجارات. 

يوضّحه الوجه الثالث: وهو أن الأعيان نوعان: نوعٌ لايستخلف شيا 
اياك بل الف لنب عفدا يتريسم ااه في لغيه ليست 

شي حَلَمّهِ مثه» فهذا رتبةٌ وسطئ بين المنافع وبين الأعيان الي لا 
تستخلف» فيتبخي أن يُنظر في شبّهِه بای التوعين: فلق بهه ومعلوعٌ أن شبهه 
بالمنافع أقوئ» فإلحاقه بها أولئ. 

يوضّحه الوجه الرّابع: وهو أن الله سبحانه نص في كتابه على إجارة 
الظئرء وسمّئ ما تأخذه أجرّاء وليس في القرآن إجارةٌ منصوصٌ عليها ني 
شريعتنا إلا إجارة الظّكر بقوله تعالئ: رصع لم اوه ورهن وروأ 
بیو يمَعَرُو مغرو )١(4‏ [الطلاق: 5]. 

قال شييخنا: وإنّما قن الظّانَ أنّها خلاف القياس حيث تومٌّم أن الإجارة 
لا تكون إلا على منفعةء وليس الأمر كذلك» بل الإجارة تكون على كل ما 
يستوق مع بقاء أصله؛ سواءٌ كان عينًا أو منفعة» كما أن هذه العين هي التي 
توقّف وتعّار فيما استوفاه الموقوف عليه والمستعير بلا عوضء يستوفيه 
المستأجر بالعوض» فلا كان لبن الظّكر يُستوقَئ مع بقاء الأصل جازت 
الإاعارة علي كيبا جازت عل المنقعة وهذا مخض القياس» قات هته 
الأعيان يُحدثها الله شيئًا بعد شيءٍ وأصلها باق» كما يُحَدِث الله المنافع شيئًا 
بعد شيءٍ وأصلها باق. 


)0010 في النسخ: «فاتوهن أجورهم بالمعروف»» خطأ 
01۰ 


يوضّحه الوجه الخامس: أن الأصل فى العقود وجوب الوفاء إلا ما حرّمه 
لله ورسوله» فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم 
حلالاء فلا يحرم من الشروط والعقود إلا ما حرّمه الله ورسوله» وليس مع 
المانعين نص بالتّحريم البنَّةَ وإلّما معهم قياس قد علِم أن بين الأصل 
أقربُ إلى مساواة الفرع لأصله. وهذا ما لا حيلة فيه» وبالله التوفيق. 

سمه الوه الئاس وهو ان اليه بتعا عله النجارة ليا راا 
إجارة الظثر ثابتةً بالتّص والإجماعء والمقصود بالعقد إِنّما هو اللبن. وهمو 
عينٌ- تمخّلوا(١2‏ لجوازها أمرًا يعلمون هم والمرضعة والمستأجر بطلانّه. 
فقالوا: العقد إِنّما وقع على وضعها الطفل في حجُرها وإلقامه ثذيّها فقط. 
واللبن يدخل تبعًا. والله يعلم والعقلاء قاطبة أن الأمر ليس كذلك» وأن وضع 
الطّفل في حجْرها ليس مقصودًا أصلاء ولا ورد عليه عقد الإجارة لا عرفا ولا 
حقيقة ولاشرعاء ولو أرضعت الطفل وهو فى حجر غيرها أو في مَهُده 
لاستحقت الأجرةء ولو كان المقصود إلقام الشدي المجرّد لاستؤجر له كل 
امرأة لها نديٌ» ولو لم يكن لها لبن فهذا هو القياس الفاسد حقا والفقه 
البارده خف رال إن إسارة الق حل شاف الاي وة أن تاهو 

الوجه السّابع: أن الي ية ندب إلى منيحة العَنْرْ") والشّاة للبنهاء 


0010 ص» د» م: «(فمحلوا). 
© فا العم ف والغند: الا من المع 
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وحص على ذلك» وذكر ثواب فاعله(١2.‏ ومعلومٌ أن هذا ليس ببيع ولا هبة 
د عية المعادوء المجهول لا قصب وإ لاحر عار السا" للانتفاع بلبنهاء 
كسا يمره الذَابَةلركوياء فهذا إياحة للانفاع رمل وكلاهما في الشرم 
واحدٌّء وما جاز أن يُستوف بالعارية جاز أن يُستوفق بالإجارة فإِنَ موردهما 
واحدٌء وإِلّما يختلفان في ابرع بهذا والمعاوضة على الآخر. 

والوجه الثاين: ها رواة حربٌ الككرساق ق «مسائلهة7: سسکا سعيد بن 
منصورء ثنا عبّاد بن عَّادِ عن هشام بن عروة» عن أبيه أن سيد بن حَضَير 
توفي وعليه سنَّة آلاف درهم کپ فعا عمر بع الشطات ماه فقبلهم 
أرضيهة" ؟ سفب:. ۰ 

وفيها الجر والتخز» وحدائق المديدة الغالي فليا التخل: والارشى 
البيضاء فيها قليلٌ. قهذا إجارة الجر لأخذ ثمرهاء ومن أذعي أن ذلك 
خلااف الوجماع فمن عدم علمه. بل اذّعاء الوجماع غل جواز ذلك اقرب 
فان عمر فعلّ ذلك بالمدينة الو بمشهد المهاجرين والأنصاره وهي قضّةٌ 
في مظتة الاشتهار. ولم يقابلها أحدٌ بالإنكارء بل تلقاها الصّحابة بالتسليم 


)١(‏ أخرجه البخاري (١777؟)‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(۲) مءز: «للشاة». 

(۳) لم أقف عليه في القدر المطبوع من «مسائل حرب الكرماني»» وقد روي من طرق 
أخرئ بألفاظ مختلفة» فأخرجه ابن أبي شيبة (۲۳۷۲۳)ء والبخاري في «اللأوسط) 
»»71١/١(‏ وابن سعد في «الطبقات» (۳/ 555).» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(4/ 45)» وصحح إسناد حرب شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ) 
(TY «EV /70)‏ 

)٤(‏ ص» د: «أرضهم»» خطأ 


۲۲ 


والإقرار» وقد كانوا ينكرون ما هو دونبها وإن فعله عمر رنه كما أنكر 
عليه عمران بن خُصِينٍ وغيره شأن متعة الحجٌ'١أ»‏ ولم ينكر أحد هذه 
الواقعة. وسنبين إن شاء الله أنّها محض القياس» وأنّ المانعين منها لا بد لهم 
منهاء وهم يتحيّلون عليها بحيل لا تجوز. 


من الأعيان» وهو 1 الذي سل المستاجر: وليس له مقصوة في 
منفعة الأرض غير ذلك» وإن كان له قصدّ جرئ في الانتفاع بغير الزّرع فذلك 


ا 


2 
فإن فيل: المعقوة عليه هو متقعة شى الأرض وتذوها وقلاحنياء والعين 
تتولّد من هذه المنفعة» كما لو استأجره لحفر بثر» فخرج منها الماء. 

فالمعقود عليه هو نفس العمل لا الماء. 

قيل: مستأجر الأرض ليس له مقصودٌ في غير المُغْلُء والعمل وسيلة 
مقصوكا لغير هل ئيس له قوسا بل هو ق ومشقة وها صر دسا 
حه الله سجاه مه الث تة وعملة. وهك ةا ساج الشة لايا 
سوا مقصوده ما يُحَدِئه الله سبحانه من لبنها بِعَلَفِه لها وحفظها والقيام 
عليهاء فلا فرق بينهما البثَّةَ إلا ما لا يُناط به الأحكام مع القروق الملقاة. 
وتنظيركم بالاستئجار لحفر البثر تنظيرٌ فاس بل نظير حفر البشر أن يستأجر 
151 لف أرق ورا وشا ول ريت أن قط ]سار الو اة اله 


(۲( شی 3: اا 
5 5 «(يستأجره)» طا 


oT 


بإجارة الأرض لِمُغَلُها هو محض القياس» وهو كما تقدّم أصحٌ من التّنظير 
بإجارة الخبز للأكل. 

يواض هة الوجه العاشر: أن الغرر والخطر الذي في إجارة الأرض 
لحصول مُعَلَها أعظم بكثير من الغرر الذي في إجارة الحيوان للبنه» فإن 
الآفات والموانع التي تعرض للرّرع أكثرٌ من آفات اللبن» فإذا اغتفر ذلك في 
إجارة الأرض؛ فلأن يُغتمّر في إجارة الحيوان للبنه أولئ وأحرئ. وبالله 
العوفيق. 

فالأقوال في العقد على اللبن في الضرع ثلاثة: 

أحدها: عه بيا وجار وعذا متهي العبد والشاقيه وآ فة 

والثاني: جوازه بيعًا وإجارة(. 

والثالك: جوازه إجارة لأ يکل وهر اخار شيغنا اله 

وفي المنع من بيع اللبن في الضرع حديثان: 

لکا حديتث عي 0 بن فروخ وهو ضعيف ‏ عن حبيب س 
ا بت و ي 3 2« 
الزبير» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعا: نه أن يباع صوف على ظهرء أو 
سَمْنَ في لبن» أو لبن ي رع وقد رواه أبو إسحاق!؟) عن عكرمة عن 


)١(‏ في د» م بعدها: «(وهذا». 

(۲) م» ز» ح: اعثمان». صء د: «عمرو». وكلاهما خطأ. 
)۳( تقدم تخريجه (ص5١0).‏ 

)٤(‏ صء د ز: «ابن إسحاق»» خطأ. 


oY 


ابن عباس من قوله» دون ذكر السّمْن. رواه البيهقي'١‏ وغيره 
ت ر ت 2 
والثاني: حديث رواه ابن ماجه"“ عن هشام بن عمّار» حدثنا حاتم بن 


إسماعيل» ثنا جَهضم بن عبد اول ٩۳‏ اليمامي» عن محمد بن إبراهيم 
الباهلي» عن محمد بن يزيد“ العبدي» عن شهر بن حَوْشبء عن ابي سعيدٍ 
الخدريّ قال: نه رسول الله يي عن شراء ما في بطون الأنعام حتئ تضع؛ 
بعتا ی ضر وميا يكبل أووز نه رحن در الد وهو آبقٌ» وععن شراء 
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ولكنَّ هذا الإسناد لا تقوم به حجَّة. والتهي عن شراء ما في بطون الأنعام 
ثابتٌ بالنّهَى عن الملاقيح والمضامين» والتّهي عن شراء العبد الآبق وهو 
آبق معلومٌ بالنهي عن بيع الغرر» والنهي عن شراء المغانم حتئ تقسم داخل 


.)”1٠/0( )١(‏ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في «(مصنفه» ».)١4717/5(‏ وابن أبي شيبة 
(8487١5)ء‏ وأ بو داود في «المراسيل» (۱۸۲)» والصحيح وقفه على ابن عباس كما 
تقدم في كلام البيهقي. 

(۲) برقم .)75١97(‏ وأخرجه أحمد )١17177(‏ والترمذي مختصرًا )١577(‏ والدارقطني 
١07 /۳(‏ 4) والبيهقي في «السئن الكبرئ» (2)77/6 وهي في المصادر دون زيادة «أو 
وزن». وفي إسناده شهر بن حوشب متكلم فيه» ومحمد بن إبراهيم قال فيه أبو حاتم: 
مجهول. والحديث ضعفه ابن حزم في «المحلئ» (۸/ ١۳۹)»ء‏ وقال البيهقي: «إسناد 
عبن كوي 

(۳) ص» د» ز: «عبید الله»» خطأ. 

(4) كذا في جميع النسخ» والصواب: «زيد» كما في مصادر التخريج. 

(۵) في بعض النسخ: «القابض»» خطأ. وتقدم شرح ضربة الغائص. 
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: في النْههي عن بيع ما ليس عنده» فهو بيع غرر ومخاطرة» وكذلك الصّدقات 
نبل قبضهاء وإذا كان التي بك ہی عن بيع الطّعام قبل قبضه(١)‏ مع انتقاله 
لن المشتري» وثبوتٍ ملكه علب وتعينه7"» ل» وانقطاع تعلق حي غير به 


وأا بيع اللبن في الشرع فإن كان معيًّا لم يمن تسليم المبيع بعينه: 
وإن كان بيعَ لبن موصوف في الدّمّة فهو نظير بيع عشرة أقفزةٍ مطلقةٍ من هذه 
الصبرة . وهذا النوع له جهتان: جهة إطلاق وجهة تعيين» ولا تنافي بينهماء 
وقد كل عل مجواته : ب ال يكل أن يُسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا 
صلاحه» رواه الإمام أحمد". فإذا أسلم !| إليه في كيل معلوم من لبن هذه 
الشاة وقدصارت رگا جا رما تحت قرل وچ عن ببع ماق 
ضروعها إلا بكيل أو وزنِ»» فهذا إذن لبيعه بالكيل والوزن معيّنًا ومطلقًا؛ 
لله لم يفسل؛ ولم يشترط سوئ الكيل والرزف وذو تمان التّسِينَ شرل 
لذكرة. 

فإن قيل: فما تقولون لو باعه لبها أ اما معلومة من غير كيل ولا وزنٍ؟ 

قيل: إن ثبت الحديث لم يجز بيعه إلا بكيل أو وزنٍء وإن لم يثبت وكان 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١77(‏ ومسلم )١1575(‏ من حديث ابن عمر تًا 
(۲) صء د» ز: (١تعينه).‏ 

(۳) تقدم تخريجه (ص : .)٥۰‏ 

)€( تقدم تخريجه قريبًا. 


0۲٦ 


لبتها معلو گا لآ يشتلف بالعادة جار د بعة اناما ا 
مجرئ كيله ووزنه» وإن كان يختلف, فمرّة يزيد ومرّة ينة ينقص أو ينقطع فهذا 
رل جوز وه كا بشلاف القعارت قان اللبى يعدت جل مله كانه 
الدَابَهَ كما يحدّث الحَبّ على ملكه بالسّقيء فلا غرر(') في ذلك» نعم إن 
نقصّ اللبن عن العادة أو انقطع؛ » فهو بمنزلة نقصان المنفعة في الإجارة أو 
تعطيلها ابت للستأجر يق الفست: آر ياق عنه من الأجرة يقدر ما قسن 
«المغنى»": إذا اختار الإمساك لزمه جميع الأجرة؛ لأنّه وى بالمشعة 
والصحيح أله يسقط عنه من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة؛ لأنّه إنّما 
پال العرض الككامل ف مسق #املة سليءق قإذا لے يسلم له لو يلزمة جميع 
العوض. 
وقولهم: إنه رضي بالمنفعة مَعِيبة» فهو كما لو رضي بالمبيع مَعِيبّا 
جوابه من وجهين: 
المذهب» فرضًاه بالعيب مع الأرش لا ةط بحا 


)10( ضن : دن م: (اكان). 
0( ص» دء ز: افلا يجوز »)» تحريف. 
(TY /۸) (FT)‏ 


۷ 


الثاني: أنه و إن قلنا: إنّهِ لا ار لممسك له الرَّد- لم يلزم سقوط 
الأزش في الإجارة؛ لأنّه قد استوفق بعص المعقود عليه» فلم يمكنه رد 
المنفعة كما قبضها؛ ولأنّه قد يكون عليه ضررٌ في رد باقى المنفعة» وقد لا 
يتمكن من ذلك فلا يجد بدا من الإمساك, فإلزامه بجميع الأجرة مع العيب 
المنقص ظاهرًا"ء ومنعُه من استدراك ظُلامته إلا بالفسخ ضررٌ عليه» ولا 
سيّما لمستأجر الزّرع والغرس والبناء» أو مستأجر دابَّةِ للسفر فتتعيّب في 
الطريق. فالصّواب أنه لا أ في المبيع لممسك له ارده وأنّهِ في الإجارة له 
الاش 

وانّذي يُوضٌّح هذا أن لبي هة حكم بوضع الجوائ"» وهي أن 
سقط عن مشارى امار مع الق بقفر ما ألاعبت السانسة من تبره 
ويمسك الباقي بقسطه من الثمن؛ وهذا لأنّ الشّمار لم تستكمل صلاحها دفعة 
واحدةء ولم تجر العادة بأخذها جملة واحدة وإِنّما تؤخذ شيئًا فشيئًاء فهي 
بمنزلة المنافع في الإجارة سوام والثْبي اة في المصرّاة خيّر المشتري بين 
الرّدّ وبين الإمساك بلا أَرْش 270 وني الثمار جعل له الإمساك مع الأرش. 
والفرق ما ذكرناه» والإجارة أشبه ببيع الثمار» وقد ظهر اعتبار هذا الشَّبهِ في 


بأ 


)01 «أنه و» ساقطة من المطبوع. 

(0) صء د» م: (ظاهر). 

(۳) أخرجه مسلم )١1055(‏ من حديث جابر بن عبد الله رو ةكتۂ. 

(6) هنا تنتهي نسخة الظاهرية التي هي الجزء الرابع من نسخة المصلى (ص). 

(ه) م» ح: «الثمراء خطأ. 

(٦)‏ أخرجه البخاري )75١60(‏ ومسلم )١١/1١0١5(‏ من حديث أبي هريرة رَيَدَآيَدُعَنْه. 


و 


O۸ 


وضع الشارع الجائحة قبل قبض الثمرة7١).‏ 
فإن قيل: فالمنافع لا توضع فيها الجائحة باتفاق العلماء. 


قيل: ليس هذا من باب وضع الجوائح في المنافع» ومن ظنّ ذلك فقد 
وهم. قال شيخنا("2: وليس هذا من باب وضع الجائحة في المبيع كما في 
الثمر المشترئ» بل هو من باب تلفي المنفعة المقصودة بالعقد أو فواتها. 


وقد افق العلماء على أنَّ المنفعة في الإجارة إذا تلفت قبل التّمكن من 
استيفائها فإنّه لا تجب الأجرةء مغل أن يستأجر حيوانًا فيموت قبل التّمكن 
من قبضه» وهو بمنزلة أن يشتري قفيرًا من صبرة فتتلف الصبرة بل انبا 
والتمسز: » فاته من ضمان البائع بلا نزاع؛ ولهذا لولم يتمكن المستأجر من 
زدراع الأرض لآفةٍ حصلت لم يكن عليه الأجرة. وإن نبت الزرع ثم 
حصلت آفةٌ سماويّة أتلفنه قبل التّمكنِ من حصاده فيه نزاٌ فطائفة الحقذه 
بالمرة والمنفعة» وطائفةٌ فرّقتُ. الل ةوا نة وي بد الثمرة والمقعة 
قالوا: الشُمرة هي المعقود عليها وكذلك المنفعة» وهنا الزَّرع ليس معقودًا 

عليه» بل المعقود عليه هو المنفعة وقد استوفاها. والذين سؤوا بينهما قالوا: 
المقصود بالإجارة هو الرّرع» فإذا حالت الآفة السَّماويّة بينه وبين المقصود 
بالإجارة» كان قد تَلِفَ المقصودٌ بالعقد قبل التّمكن من قبضه» وإن لم 
يعاوض على زرع» فقد عاوض على المنفعة التي يتمكن بها المستأجر من 
حصول الررع» فإذا حصلت الآفة السّماويّة المُفيدة انررم قبل الکن من 


(۱) في المطبوع: «(الثمن». والمثبت من النسخ. 
(۲( في «(مجموع الفتاوئ» FITTS)‏ 


°۲۹ 


حصاده لم تسلّم المنفعة المعقود عليهاء بل تلفت قبل التّمكن من الانتفاع؛ 
ولا فرق بين تعطيل منفعة الأرض في أل المدّة أو في آخرها إذا لم يتمكن من 
استيفاء شيءٍ من المنفعة؛ ومعلومٌ أن الآفة السّماويّة إذا كانت بعد الزّرع 
مطلقًا بحيث لا يتمكن من الانتفاع بالأرض مع تلك الآفة» فلا فرق بين 
تسیا وتأشرهاء والله أعلم. 
فصل 

وأمّا بيع الضّوف على الظّهرء فلو صح هذا الحديث بالنَّهي عنه لوجب 
القول به» ولم تَسَعْ مخالفته» وقد اختلفت الرٌّواية فيه عن أحمدء فمرَّةً منعّه 
ومرٌّةٌ أجازه بشرط جره في الحال. ووج هذا القول: أنه معلومٌ يمكن تسليمه. 
فجاز بيعه كالرطبة» وما يُقدر من اختلاط المبيع الموجود بالحادث على 
ملك البائع يزول بجزه في الحال» والحادث يسيرٌ جذا لا يمكن ضبطه. 

هذاء ولو قيل بعدم اشتراط جره في الحال» ويكون كالرطبة التي 
اوح شیا فشيئاء وإن كانت تطول في زمن أخذها- كان له وج صحيحٌ 
وغايته بيع معدوم لم يُخلق تبعًا للموجود» فهو كأجزاء الثمار التي لم تُخلق. 
فإلّها تتبع الموجود منهاء فإذا جعلا للصّوف وقنًا معنا يؤخذ فيه كان بمنزلة 
آذ الم اوقت كماليا. 

يُوصح هذا أن الذين منعوه قاسوه على أعضاء الحيوان» وقالوا: مصلل 
بحيوان» فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه. وهذا من أفسد القياس؛ لأن 
الأعضاء لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان. 


0 د» ز: (توجد). 


oO ٩ 


فإن قيل: فما الفرق بينه وبين اللّبن في الصرع» وقد سوّغتم هذا دونه؟ 
قيل: اللبن في الضّرع يختلط ملك المشتري فيه بملك البائع سريعًاء فإ 
لبن سريع الحدوث» كلَّما حَلّبه در بخلاف الصّوف. والله أعلم. 


حا ا ا 
CIES 9‏ ا 
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